ر چ کہ 


3 © . ا ا ا‎ ws ger EEE ا ور‎ 
A ET HEN ر‎ 3 . 
E E ا ت‎ 


1 — س س س = ص = 


ر 
TD‏ 
SSS‏ 


الحرء الأول 


De‏ دا ری 
0 ب کے 


انتشار بألواه لظف 


راا او 


می ابعقو ق عوط ناوشر 


التلبتة الول حت 
ھم 


کر 


هاش £1۷5۱ 1 ¦ 

(ANOLE : اڪي:‎ 
۱۷٤1۰: رک‎ 

مسیروت لبان 


Resalah 


أ 

٠ 

ISBN 9953 - 32128 - 0 
) 

Dublishers 

| 

١ 

١ 


1 
ا 
| 


أ حقوق الطبع محفوظة ©9 ٠١‏ ). لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
| أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


Tel: 546720 - 546721 
Fax: (961) 5467232 
P.O.Box: 111460 
Deirut - lebanon 

Email:‏ میکانیکی أو إلکترونی یمن من استرجاع الکتاب أو أی جبء م 
reanlahercsalah.con‏ أ "ي / وني يمن من سرج حب و اي جرم م 
Web site:‏ | | ولا سمح بافتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
ip:.//vwrresalah, COR‏ | دون الحصول على إذن خطي مسبق من التاشر . ۱ 


ف 
TAD‏ 
لم ن دوہی 


E کچل‎ 


کا ٤‏ ا ى ت ب 
یردارب ار اله رر اص حاو انی 


ما لے 7 سی س ر ل کی ا )ا دی و 
ترج وحم و الی د الست ر 


ا کرد رد 
الجزء الأول 


ۇل اشرو 


) 


ر 
و 


ي 


فی 
Ds‏ 


ي ا 
م ودی سر 

الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأتّم التسليم على سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا 
محمد وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد » فإن تحقيق التراث العلمي عمل عظيم» ومنافعه كثيرة منها : ربط خلف الأمة 
بسلفها » وتقوية الأمة بمختلف العلوم والمعارف » فمن الضروري إحياء تراثنا العلمي › 
ونفض غبار النسيان عنه » ونشر ما كان حبيساً في المكتبات العامة والخاصة» وتيسير أمره 
للناس » وفاء بالمؤلف الذي قَدَم لنا هذا الجهد العلمي » فلا نضيعه » بل نحييه وننشره رجاء 
أن يحشرنا الله تعالى في زمرتهم يوم القيامة . 

ومن الواجب هنا الالتفات إلى أهمية أصول الفقه : 

إن أصول الفقه هو القانون الذي يضعه المُجتهد نَصْبَّ عينَيه ليبني عليه صرح مذهبه حتى 
يعتصم من الخطأً والزلل في الاستنباط › ولذلك هو ضروري أيضاً لغير المُجنهد أيضاً ليعلم 
الأصول التي وضعها إمامُه في بناء مذهبه واستخراج الفروع الفقهية حتى يمشي عليها إذا طرأ 
أمر حادث ليس لسافنا الصالح فيه كلام . 

وكتب الأصول كثيرة » ولكن شرح جلال الدين المحلي الشافعي على جَمْع الجوامع لتاج 
الدين السبكى الشافعى كتاب نفيس في غاية الدقة والتحقيق والتحرير» فلذا انكبَ العلماء 
والطلاب على دراسته شرحاً وتعليقا وتحشياً» وكثرت عليه الحواشي والتعليقات » فأحببت أن 
أتبركٌ بخدمة هذا اليفر القيم » والله تعالى أسأل آن ينفع به المسلمين » ويجعله لي زخراً يوم 
القيامة . ) 

وتتضمن هذه المقدمة سبب اختيار البحث » والنسب العلمي للكتاب » ووصفَ النسخ 
التي اعتمدت عليها في التحقيق » ومنهجي في التحقيق » وبابا في ترجمة صاحب المتن التاج 
السبكي» والشارح الجلال المحلي : 


۸ البذر البطالح في حل جمح الجوامح _ الجزء الأول 


أحدهما: کون متن هذا الشرح من أحسن وأدق المتون في علم أصول الفقه وذلك أن 
التاج السبكي رحمه الله تعالى شرح آولا « منهاجّ الؤصول في علم الأصول » للقاضي 
البيضاوي”"“ الذي هو أحسن مختصرات «المحصول في علم الأصول» للإمام الرازي ثم 
شرح ١‏ مختصر المُنتهى » لابن الحاجب المالكي"" الذي هو أحسن مختصرات « الإحكام في 
(٤‏ 
أصول الأحكام» لسيف الدين الآمدي' « ثم اختصرهما مع زيادات كثيرة في مختصر جا سي 
سمّاه « جمع الجوامع لیکون مطابقاً لمضمونه » فقول رحمه الله تعالی في مقدمته : 


«ونضرع إليك [يا الله] في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فن الأصول 
بالقواعد القراصعء البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشميرء وان زم ا 
مصتف منهلاًء > يروي ويَّمير الْمُحيط بزبدة ما في شرح على المختصر والمنهاج 


)١(‏ والبيضاوي: هو عبد الله بن عمر بن محمد أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي الشافعي» كان إماما 
في الفقه والتفسير › والأصلين > والعربية » والمنطق » له مصنفاتٌ كثيرةٌ منها : المنهاج في 
اللأصول» وشرحه» ومختصر الكشاف في التفسير» ؤشرح الكافية لابن الحاجب في اللغة» توفي 
رحمه الله سنة ٩۸٦ھ‏ (طبقات الشافعية للسبكي .(\oV/A:‏ 

(۲( والرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي»› أبو عبد الله فخر الدين الشافعي»› الفقيه 
الأصولي» المتكلم النظارء الممفسر الأديب› الشاعر الحكيم» الفيلسوف الفلكي» صاحب المكان 
المرموق بين العلماء والامراء: كان شديد الوطأةٍ على الخوارج وغيرهم من المبتدعة» له مؤلفات قيمة 

منها: التقسير الكبيرء المحصول في علم الأصول» وهر المراد عند إطلاق «الإمام» في كتب 
الأصوليين المتأخرين من الشافعية» توفي رحمه الله سنة ٠١‏ ٠ه‏ بهراة. (الفتح المبين (EA/Y:‏ 

() وابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر» جمال الدين المالكي» الشهير بابن الحاجب» كان 
إماماً في الفقه» والأصول» والعربيةء متواضعاًء عفيفاً محباللعلم وآهله» وناشراً له» صبوراً على 
البلوى» متحملاً للآذى» معتكفا على التدريس والتأليفي» فَخْرَّج به.العلماء» توفي رحمه الله تعالى 
سنة 1٤١‏ ه با لإ سكندرية. (القتح المبين : .)٦۷ /٠‏ 

)٤(‏ والآمدي: هو علي بن ابي علي بن محمد أبو الحسن سيف الدين الشافعي» الفقيه الأصولي» المنكل 
النظار» لم يكن في زمانه من يُجاريه في الأصلين وعلم الكلام» صاحب المؤلفات النافعة منها ‏ الإحكام في 
أصول الأحكام» وأبكار الأفكار» توفي رحمه الله سنة ٠۳١‏ ه.(طبقات الشافعية للسبكي :۸/ .)٠٠٠‏ 

(0) جمع الجوامع للتاج البكي: ۲۷/١‏ ( مع التشنيف ) . 


مقدمة ۹ 


ويقول رحمه الله في خاتمته : « وقديَمّ جَمعٌ الجوامع عِلْماًء المُْسمعُ كلامُه آذاناً صما » 
الآتي من أحاسن المحاسن يما ينظره الأعمى مَجموعاً جموعاً » وموضوعاً لا مقطوعاً فضلّه ولا 
مَمنوعاً » ومرفوعاً عن همم الزمان مدفوعاً » فعليك بحفظ عبارته لا سيما ما حالف فيها غيرّه › 
وإيأك أن تبادر بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة » أو أن تظن إمكان اختصاره» ففي كل دَرَةٍ منه دره 

. . بحيث إِنًا جازمون بأن اختصارّ هذا الكتاب متعذر» وروم النقصان منه متعسرٌ الله إلا أن 
بأتي رجل مدر مبنّرْ» فدونك مختصراً بأنواع المحامد حقيقاً » وأصناف المحاسن خليقا “٠‏ . 


ٹانیهما : أن شرح جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى أدقٌ شرح لجمع الجوامع مع 
كثرة شروحه » يقول حاجي خليفة رحمه الله : « له [ أي لجمع الجوامع ] شروح كثيرة أحسنها 
شرح المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي » . 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في خطبة كتابه «غاية الوصول»: ١‏ وبعد » فهذاّ 
شرح لمختصري المسمى ب الب الأصول ¢ يوضح دقائقه ويُذذّلٌ من اللفظ صعابه › 
ويكشف عن وجه المعاني نِقابّه » سالكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة المحقق الجلال المحلي 
[ أي في شرحه على جمع الجوامع ]» لسلاستها وحسن تأليفها »”“ . 


ولذا كرت الحواشي على «شرح جَمْع الجوامع » للجلال المحلي» فمنها ما هي طريلة 
مُملة كحاشية الشيخ إبراهيم الباجوري الشافعي» وهي مخطوطةء حيث يبلغ عددٌ أوراق 
مباحث مقدماتها إلى ثلاثمئة ورقة تقريباً . 


ومنها ما هتم بمعارك علم الكلام » والمنطق » والفلسفة » والاعترضات المنطقية التى 
أوردت على الشارح > والجواب عنها أكثر من اهتمامها بتحقيق المسائل الأصولية كحاشية 


(1) جمع الجوامع للتاج السبكي : ٦۷۲/١‏ ( مع البناني ) . 

(۲) كشف الظنون لحاجي خليفة 04٥ /١‏ . 

(۳) لقد أكرمني الله تعالى ببخدمته تعليقاً وشرحاًء وسميّه « تيسير الوصول بشرح لب الأصول». 

. ) ۲: غاية الوصول لزكريا الأنصاري ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ والباجوري: هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري (نسبة إلى الباجور» قرية من فرّى المَنُوفية 
بوصر)ء الشافعي» الفقيه الأصولي› شيخ الأزهر؛ ولد بالباجور سنة ١٠۹۸‏ ه» ونشأ بهاء لحق 
بالأزهر» جد واجتهَدَء ولارَّمّ الأكابرَ ففاق الأقرانَ وصار شيخاً لأزهر سنة ۳١۲١ه‏ وَاسَمَرٌ إلى 
أن توفي » وآلف تصانيف مفيدة غالبها الحواشي» منها: تحفة المريد على جوهرة التوحيد» حاشية 
شرح جمع الجوامع للمحلي» الموهب اللدنية» فتح الخبير اللطيف» توفي رحمه الله سنة ٠۲۷۷‏ هى 
بالقاهرة . (هدية العارفين: ٠٤١/١‏ الأعلام للزركلي : )۷١/١‏ . 


الرالطالع في جل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


العلامة البناني" المغربي المالكي المتوفّى سنة ( ۹۸١١ھ‏ ) > وتقريراتِ شيخ الإسلام عبد 
الرحمن الشربيني الشافعي المتوفى سنة ( ٠۳۲١‏ ه) . 


ومنها مختصرة مفيدة كحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي تلميٍ الشارح جللال 
این المحلي المسماة أٔ) النجوم و إبراز ا ر جع الجوايع للمحلي' 6 


لی الیل شرا سیت اناع م ار اء يسمّى الآن تحققاً ) 
جامعة لزبدة الحواشى ي السابقة› ودرر أمهاتِ كتب الأصول المعتمدة ¢ والله تعالى سال القبول 
بفضله وکرمه . 


فتمتاز هذه الحاشية(أي تعليقاتي) على غیرها بأمور منها : 

أحدها : أنها تجمع خلاصة الحواشي الأخرى 

ثانيها: أنها تشحمل على زبدة مهات كتب | الأصول کالبرهان رمام الحرمين» 
و“ مستصفى لحجة الام زاي دالمحصول م ارازي والإحكام ليف اللين 


)۱( ابتاني: هو عبد الرحمن بن جاد اله الباني (نسبة غلى قرية فبنان»» ريتار: : «بنانة» أيضاًء من قری 
المنيستير بأفريقية) المالكي»› الإمام العلامة» الفقيه الأصولي» العمدة في مذهب مالك» المؤلف 
المحقق› قم مصر ولحق بالأزْمرء وأخذ من أعلام عصره ه كالصعيدي رأحمد الصبا ويوسف 
الخفي»› > حتى مور في المعقول والمنقول» تصدر للتدريس برْرَاقي المغاربة» وتتخرَجَ به جم كثيرء 
وألف كتباً مفيدة منها حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي» > فما زان پسررما ویدقتها إلى | ل توفي 
ستة 1۱۹۸ ه . (الفتح المبين في طبقات الأصوليين: .)١١٤/۳‏ 

(۲) الشربيني: هو عبد الرحمن الشربيني (نسبة إلى شِربين)» الشافعي» الفقيه الأصولي» شيخ الإسلامء 
العالم الورع لحق بالأزهر» جد واجتهدء > حتى صار شيخ الأزهر» كان عالماً جليلاًء زاهداً ورعا 
آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر» ٠‏ مهيبا يجله الشيوخ والتلاميذء محققاً مدفقاًء ترك مشيخة الأزهر 
زهداً بهاء ألف كتباً مفيدة منها : : فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاح» تقريرات على شرح 

جمع الجوامع للمحلي› > حاشية البهجة في المقه الشافعي» توفي رحمه الله سنة ٠١۲١‏ ه بالقاهرة . 
(الفتح الميين فى طبقات الأصوليين OMA:‏ 

)۳( لقد أكرمني اله تعالى لخدمتها تحقيقاً وتعليقا بمشاكرة الاخ الفاضل الشيخ عبد الحفيظ الجزائري. 
حقَقّ هو من بداية الكتاب إلى آخر الكتاب الأول (القرآن ومباحث الأقوال)» وحقَقَتٌ أنا من بداية 
الكتاب الثاني (السنة) إلى أخر الكتاب» فاه تعالى أسأل أن يتقبله منا بمنّه وكرمه . 
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مقدمك 11 


الحاجب للتاج السبكي» وشرح التنقيح للقرافي والمنهاج للبيضاوي» ونهاية السول 
للإسنوي» الوبهاج للتاج السبكي › دمع الموااع ايع ل ٠‏ وغاية الوصول لشيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري» إذ هم فرسان هذا الميدان 

ثالنها : نها ته بين أصحاب المذاهب » وخاصة المذاهب الأريعة ٠‏ الحنفي »› 
المالكي » الشافعي » الحنبلي . 

رابعها : أنها تهت بتخريج المسائل الفقهية على المذاهب الأربعة . 

خامسها : أنها تهتمْ بتعيين نقطة الوفاق والخلاف في المسائل الأصولية والفقهية . 

سادسها : آتها تخلو عن المعارك الكلامية الكثيرة التي ليست لها دور في تَخريج الفروع 
على الأصول » ولا في توطين القواعد الأصولية التي لها صلة بالفروع . 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبّل مني الصالح » ويعفوّ عن الخطأً والزلل » وأن يُجزي 
کل أخ م قارئ قَدّم إل ملاحظكَّه قاصداً تصحيح الخطأ والزلل خير الجزاء ء فإني لا أدعي 
الكمالّ » ولا العصمة » كيف وقد قال إمامٌ الأئمة الشافعي بعد أن صحح كتابّه «الرسالة» أكثْرَ 
من ثمانين مرة : ١‏ أبی الله أن یکون کتابٌ صحیحا غير کتابه ‏ » ورحم الله امرا آهدى إلى 
عیوی . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً > ومن تبعهم بالإحسان إلى 
يوم الدين » آمين أجمعين . 


@ @ @ 
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ج ںی ری ) u‏ ٍ 
٣‏ شون اوہ ابر الطالح في حل جمع الجوامج ‏ الجزء الأول 


لقد كان الصحابة وؤ ومن بعدهم إلى الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي ضه 
يبحثون عن الأحكام واستنباطها مما فيه نص أو مما ليس فيه نص »› ويعتمدون في ذلك على 
قواعد أصولية إلا نهم كانوا تارة يصرحون بالقواعد التي اعتمدوا عليها وتارة لا يصرحون بهاء 
ولکنها تفم من نايا كلامهم ومناقشاتهم. 


قال اللإمام الرازي » رحمه الله تعالى : ١‏ واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة 
أرسشطوطاليس”" إلى علم المنطق»ء وكنسبة الخليل بن أحمد" إلى علم العروض» وذلك أن 
قانون مخلص في كيفية ترتيب الحدود و البراهين» فلا جرم كانت كلماتهم مشوشَةء فإن مجرد 
الطبع إذا لم يستين بالقانون الكلي قلما أفلح » فلما رأى أرسطوطاليس ذلك اعتزل عن الناس 
مدة مديدة واستخرج لهم علم المنطق » ووضع للناس بسببه قانونا كليا يُرجَع إليه في معرفة 
الحدود والبراهين. 


وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعاراًء وكان اعتمادهم على مجرد 
F۴‏ م م 
الطبع » فاستخرج الخليل علم العروض» فكان ذلك قانونا كليا في معرفة مصالح الشعر ومفاسده. 


(1) هو أرسطوطاليس بن نيقوماخوس الفيتّغوري فيلسوف الروم وعالمها وجهبيزها وطبيبها » وكان أبوه 
نيقوماخوس أيضاً طبيباًء وهو تلميذ أفلطون » ولازمه عشرين سنة» وكان يؤثره على سائر تلاميذه › 
ويسميه العقل » إليه تنتهي فلسفة اليونانيين » وهو خاتمة حكمائهم وسيد علمائهم ›» وهو أول من 
خلص صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية» وصوّرها بالأشكال الثلاثة» وجعلها آلة للعلوم 
النظرية حتى لقب بصاحب المنطق» وله في جميع العلوم الفلسفية كب شريفة » وكان كثير التلاميذ من 
أبناء الملوك وغيرهم» وكان خليفة أفلطون في دار التعلمء توفي وهو ابن ثمان وستين . 
( طبقات الأطباء ۸١:‏ -۹۲) . 

() والفراهيدي: هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري» أبو عبد الرحمن » كان ذكياً لطيفاً 
فطنا» واتفق العلماء على جلالته وفضله وتقدمه في علوم العربية من النحو واللغة والتصريف 
والعروض» وهو السابق إلى ذلك» المرجوع فيه إليه » وهو شيخ سيبويه » و إمام أهل العربية » كان 
ورعاً زاهدآ» توفي رحمه الله بالبصرة سننة ( ۱۷١‏ ه ) وهو ابن أربع و سبعين . 


( التهذيب للنووي .)١۷١/١:‏ 
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ويعترضون » ولكن ما كان لهم قانون كلي يرجعون إليه في معرفة دلائل الشريعة » وفي كيفية 
معارضاتهاء فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه > ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجّع إليه في معرفة 
أدلة مراتب الشرع»” . 

وفي ذلك يقول أستاذنا الدكتور مصطفى الحن حفظه الله تعالى : ١‏ إن الترتيب المنطقى 
للأمور لَيَقَضي بأن القواعد الأصولية بشكلها العام سابقة في الوجود الفقة كما يسبق أساس 
البناء في الوجود على البناء نفسه › فلا نتعقل وجود فقه من مجتهد إلا ونتعقل أن لديه قبل ذلك 
أصولاً و قواعد قد بنى عليها أحكامه» كما لا نتعقّل وجود بناء قوي إلا بتعمّل جذور وأساس 
سابق في الوجود على البناء . 

وهذا المنطق العلمي هو الذي وقع فعلاًء فإننا إذ! رجعنا إلى الواقع وجدنا أن الفقه مسبوق 
بقواعد أصولية» كان يبني عليها الفقهاء من المحابة فمن بعدهم» يبنون عليها أحكامهم 
ويلاحظوتًها عند قيامهم بالاستنباط » وقد تظهر على ألسنتهم في بعض الحالات وإن لم تحن 
تلك القواعد مدرّنة في بطون كتّبهم ويطلق عليها علم أصول الفقه»" . ثم ذكر أمثلة كثيرة لهذه 
الحقيقة" . 

وهكذا كانت القواعد الأصولية ومسائلها متناثرة إلى أن جاء الإمام الشافعي و فقام 
بتدوين هذا العلم والتأليف فيه على شكل مرب ومنظم في کتابه «الرسالة» وإن زعم زاعم أن 
السبق كان لغيره . ) 

يقول الإمام الرازي رحمه الله تعالى : « اتفق الناس على أن أول مَّن صنف في هذا العلم 
[أي علم أصول الفقه] الشافعي » وهو الذي رتب أبوابه وميّز بعض أفسامه من بعض وشرح 
مراتها في القوة والضعف» . 


ویقول ابن خلدون » رحمه الله تعالی : « وكان أوّل من كتب فيه [أي في أصول الفقه] 


.)٥۷:ص(‎ : مناقب الإمام الشافعي لفخر الدين الرازي‎ )١( 

(۲) أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور مصطفى الخن : (ص:٠۸).‏ 

(۳) انظر : أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور مصطفى الخن :(ص:٠۸٦۸).‏ 

(6) مناقب الإمام الشافعي للرازي :( ص:٦٥).‏ 
ومثله في : البحر المحيط لبدر الدين الزركشي Af:‏ 

() وابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» أبو ريد ولي الدين» الحضرمي 
الإشبيلي من ولد وائل بن حجر» الفيلسوف المؤرخ»› العالم الاجتماعي» البحاثة» ولد بتونس سنة 
١ه‏ ونشأ بها» راحل» وجمع العلوم» ولي قضاءَ المالكية بمصر للظاهر برقوق» كان فصيحاً - 
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الشافعى ويه » أملى فيه رسالته المشهورة» تكلم فيها في الأوامر و النواهي › والبيان 
والخبر» والنسخ » وحكم العلة المنصوصة في القياس “" . 


ويقول جمال الدين الإسنوي رحمه الله تعالى :«وكان إمامنا الشافعي وي هو المبتكر لهذا 
العلم بلا نزاع» وأوّل من صتَّف فيه بالإجماع » وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى» 
وهو الكتاب الجليل المشهور المسموع عليه » المتصل إلى زماننا إسناده الصحيح › المحروف 
ب«الرسالة»* الذي أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي" من خراسان إلى الشافعي بوصرَ 


= عاقلاًء جميل الصورة صادق اللهجة» طامعاً للمراتب العالية» أف كتباً قيمة منها: كتاب التاريخ› 
والمقدمة في أصول علم الاجتماع» شرح البردةء توفي فجأة بالقاهرة سنة ۸٠۸‏ ه . 
(الضوء اللامع للسَّخاوي : )٠٤١ /٤‏ . 

(1) مقدمة ابن خلدون ( ص: ..)٤۲١‏ 
ومثله في : تاريخ الأدب العربي لکارل بروکلمان :۳/ ۲۹۳. 

(۲) طبحت «الرسالة» للإمام الشافعي ولا بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه اله» ثانياً بتحقيق رفت 
فوزي عبد المطلب» وجَعَّلها جزءَ من كتاب «الأمٌ» للإمام الشافعي» فقال في مقدمة التحقيق /١(‏ 
): «ومن بعض المخطوطات التي أعددتّها لتحقيق الكتاب [أي كتاب «الأ] تين لي أن «الرسالة» 
جز من الأم»» وليسّت كتاباً منفصلاًء ومخطوطة أحمد الثالث بتركياء ومخطوطة المحمودية 
بالمدينة المنورة تؤكدان ذلك . 
فهما يبتدثانِ يكاب «الرسالة»» ثم بما يلي ذلك من كتاب الطهارة دون فاصل كما سين في صورة 
المخطوطات التي اعتَمَدنا عليها. 
وإذا كانت الطبعة البولاقية لا يبتدئ كتابُ الأمٌ» فيها بمقدمةء فان كتابَ «الرسالة» يبتدئ بمقدمة هي 
مقدمة الكتاب كله . 
وفي هذا رَه على من رَعَموا [وهو زكي مبارك]: أن کتاب «الأم» ليست له مقدمة. 
ويّبدو أن بعض تسخ أصحاب البلاقية كانت فيها «الرسالة» متصلة بالطهارة» فطبعوها مع الكتاب» 
ولكنهم فصلوهما على نحو يوحي بأن «الرسالة» ليست من «الأم» . 
على أننا نلحظ أمراً هاماً : أن «الأم» من غير «الرسالة؛ ليس فيها إسناد قبل الربيع بن سليمان. وقال 
القائمون على الطبعة : «اتفقت جَميعُ النسخ التي بيّدِنا على البداءة بهذه الجملة: «أخبرنا الربيع بن 
سلیمان» ولعل راوي الأم» عن الربيع هو راوي «الرسالة» عنه» وهو أبو الحسن علي بن حبيب بن 
عبد الملك» ويمكن أن يكون غيرّها . 
ولو أنهم تََبّهُوا -أو هنهم الس التي بأيديهم أن «الرسالة» جزمن لا يبتدئ بها الكتابُ لما احتاجوا 
إلى هذا التنييه » ولَّمَّا وقعوا في لعل فيقيناً هو علي بن الحبيب راوي «الأًم ابتداء من «الرسالة» ٠.‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان » أبو سعيد البصري اللؤلؤي ٠‏ الحافظ » الإمام العم كان ط4 - 
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فصنفه له » وتنافس فی تحصیله علماء عصره) 


ويقول أستاذنا الدكتور مصطفى الخن»› > حفظه الله تعالى : « وفي رأيي أن عزو البداءة فى 
التصنيف في هذا العلم إلى غير الشافعي إن هو إلا حرق للإجماع أو قريب من ذلك من غير 
برهان ب ول دلیل مقنع»". 


فبعد أن توفي الإمام الشافعي ويه أخذ العلماء يؤلفون في أصول الفقه سواء كانرا شراحاً 
لرسالة الشافعي أم مستقلين » فبدأت تظهَرٌ عليهم نزعات تحولت بعد ذلك إلى اثجاهات 
رمدارس؛ كان بعضهم يسلك في تأليفه مسلكاً نظرياً من غير أن يلتفت إلى الفروع التي تنبسق 
عن هله القواعد» وکان بعضهم يسلك مسلکا متأثراً بالفروع التي نقلت عن أئمتهم › ولقد عُرّف 
الفريق الأول بالمتكلمي. "“ وهم الذين كانوا يهتمون بتحرير القواعد والمسائل الأصولية 


= إماماً ثقة ثبتاً ء كثير العبادة » ورعاً » جامعاً بين الفقه والحديث » ولا حك 
رحمه الله تعالى سنة (۲۹۸ه). (التهذيب للحافظ ابن حجر : .)٤١١/۳‏ 

(1) التمهيد للإسنوي : ( ص:١٤)‏ . 

(۲) أبحاٹ حول أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور مصطفى الخ : 

(۳( دست سيت بالك ا ج حاب هن التو ني امور اشر اتی سا5 یا مم وم 

والمنطق كانوا أثمة في علم الكلام والمنطتي» فتوسعوا في المسائل الكلامية الكثيرة التي لا صله لها 

باستنباط الفروع في الغالي» > أولها صلة خفية كما هو الغالب» أو صلتها بعلم الاصول غير مباشر؛ 

فلا يتفطن لها إلا الحذق» فسميت ب «طريقة المتكلمين». 

أما الفريق الثاني الذين عُرفُرا فيما بعد بالفقهاء الذين ساروا باتجاه العأ ر بالفریع وإئبات سلامة 

الاجتهاد فيها » فهم يقَرٌرون القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمتهم » مدعين 

آنها هي القواعد التي لاحظها أولثك الأئمة عندما فرّعوا الفروع ٠‏ فهي في واقعها أصول تأر 

وجوذها واستخراجها عن استنباط الفروع .( أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور 

مصطفی الخن» ص ۰۳۰٤:‏ والوجیز للدکتور هیتو» ص :١۱۔١١).‏ 

فالناظر لأول وهلة يظْنّ ت هذ الطريتة ( أي طرية الفقهاء ٠‏ آي فتهاء الحنفية) سالمة من معار 

علم الكلام والمنطقي > وأن قواعدَها الأصولية أكثر انسجاماً مع الأحاديث الشريفة > والفروع الفقهرةء 

ولكن الواقع لا يساعده فان كتبَ أصولِ الحنفيةٍ كسائر الكقب الأصولية التي أ ألفت على طريقة 

المتكلمين تكثر بالقواعد الكلامية والمنطقية» وإنما تمتا على غيرها بالإكثار بالامثلة من الفروع 

الفقهية » وانسجامها مع الفروع وظواهر الأحاديثِ أقل بكثير من الفريتي الأول » خحاصة في باب السنة 

من تب الأصول » فعلی سبل مثال راجع کتاب ١‏ أثر الاختلاف » لشيخنا العلامة الأصولى الفقيه 

اللغوي الأستاذ مصطقى الخن» والله تعالى أعلم . 


إلا عن الثقات توفي 


۱٦7‏ البدر الطالع قي حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 
مستِِينَ في ذلك إلى فهم اللغة العربية وعلويهاء إذ بها نرّل القرآن» وطق النبع كلا › 
ومستقَرٍئينَ دلالة الكتاب والسنة المطهرةء ومذاهبً الصحابةٍ رضوان الله تحالى عليهم في 
فهيهما مع الاستدلال العقلي » فلذا كانت قواعدّهم الأصولية آكثرَ ارتباطاً مع الأحاديث 
الشريفة الواردة في بيان الأحكام» وانسجاماً مع ظواهرهاء فإذا ما حالف الفرعٌ مع ظاهر الخبر 
فو جدناه أيضاً بخالف القاعدة الأصولية. 


ونكتفي هنا بذکر مثالٍ واحدِ» وهو نقض الوضوء بأكلِ لحم الإبلء فالراجح 
الشافعية ‏ عدم نة نقض الوضوءِ به كما قال ابن سجر الي تي تة الماع ا۱۲ 
واستدلٌوا بحدیث جابر له : اكان آخر الأمرين من رسول اللو ترك الوضوء يما عَيّرّت 
النار» “ وهو حديت صحیح » رواه آبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة كما قال 
النووي في المجموع .)٤۸/۲(‏ 


وذهبً جم من الشافعية““ وغيرهم إلى نقضٍ الوضوء بأكلٍ لحم الإبلِ مُخصَصينَ عمو 
حدیثِ چابر السابق بحديثِ جابر بن سمرة طب : «آن رجلاً سأل النيِيّ ية انتوصًاً من لحوم 
الغتم؟ قال: إِنْ شنت فتوصًَاً› وإِنْ شعت فلا تتوصًاً. قال : انتوصًاً من لحوم الإبل؟ قال: : نعم 
فقوصًاً من لحوم الإبلٍ؛ رواء مسلم في الطهارةء باب الوضوء من لحوم الإبل )۸٠٠(‏ . 


(1) لأن شطر القواعد الأصولية مأخوذة من كيفية فهم الرجل العربي (الذي كلامُه حجةٌ في النحو 
والصرف) للكلام العربيء ولذا قال الشهاب القرافي رحمه الله تعالى في الفروق /١(‏ ۲): «إنَ الشريعة 
المحمُدية اشتملت على أصول وفروع» وأصولها قسمان: أحدهما: المسمّى ب «أصول الفقه»» وهي 
في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خحاصة» وما يَعرض لتلك 
الألفاظ من النسخ» والترجيح» ونحو الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» والصيغة الخاصة للعموم 
ونحو ذلك» وما خرَجَ عن هذا النمط إلا كون القياس حَجةًء وبر الواحد» وصفات المجتهدين. 
القسم الثاني : قواعد كليلة فقهية» جَليلَةء كثيرة العديء عظيمةً المددء مشتملة على أسرار الشرع 

وجكيه» لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لم يحص ولم يُذكّر منها شيءٌ في أصول الفقه وإن 
اتفقَت الإشارة إليه هناك على سبيل الإجمال» . 

() وكذا عند الحنفية والمالكية . (عمدة القاري للعيني : ٤ /١‏ ١٠ء‏ عارضة الأحوذي لابن العربي : )١٠١ /١‏ . 

(۳) رواه أبو داود في الطهارة› باب في ترك الوضوء» مما مست إلنار (۱۹۲) . 

(6) وبه قال الحنايلة قال ابن قدامة رحمه الله في المخني )۲٤۲۹/۱(‏ : «أكل لحم الإبل ينمض الوضوء 

على کل حال : ناء ومطبوخاًء عالماً كان أو جاهلاً. 
وبهذا قال جابر بن سمرة» ومحمد بن إسحاق. وإسحاق وأبو خيثمة» ويحيى بن يحيى» وابن 
المنذر» وهو أحد قولي الشافعي . قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث» . 
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يقول الإمامٌ النووي رحمه الله في شرح مسلم (۲۷۲/6): «وهذا المذهب أقوى دللا ران ' 
كان الجمهوز على خلايهء وقد أجات الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر «كان آخرٌ 
الأمرّين من رسول الله ية ترك الوضوءِ مما مسّت النارٌ»» ولكن هذا الحديتٌ عام وحديتُ 
الوضوء من لحو الإبلِ خاص والخاص قد على العام». 

لقد الف على هذه الطريقة كب كثيرة يخطئها العد » ولكن ينتهي مجموع هذه الكتب إلى 

نه كتب عليها المعول» وإليها المرجع والمآل » وهي : 

.)ه٤۳٣0ةنس المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى‎ -١ 

.)ه٤۷۸( البرهأن في أصول الفقه لإمام الحرمين" المتوفى سنة‎ ١ 

۳ المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي المتوفى سنة (٠٠٠ع).‏ 

يقول آستاذا الدكتور مصطفى الخن حفظه الله تعالى في كتابه القيم «أبحث حول الأصول 
الفقه» بعد أن ذكر عديداً من الكتب التي ألّف على طريقة المتكلمين : هذه ھی آمهات کتب 


)۱( وقال في المجموع :)٦٦/۲(‏ «وهو قول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويّه» ويحيى بن يحيى» 
وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة: زيد بن ثابت» وابن عمرَء وأبي موسى ؛ رأبي طلحةء وأبى 
هريرةء وعائشة. وحكاه أبن المنذر عن جابر بن سمرة الصحابي» ومحمد بن إسحاق» رأٻي ور 
وأبي خيثمة. واختاره من أصحابنا أبو بكر ابن خزيمةء : بن المنذر. وأشار إليه البيهقي» . 

(۲) وأآبو الحسين : هو محمد بن علي بن الطيب البصري» أبو الحسين» إمامٌ المعتزلة بزمانه» وكان ممن 
يشار إليه في علمَي الأصول والكلام» وكان قوي المعارضة والمجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة» له 
مؤلفات انتفع بها الناس لغزير مادتها وبليغ عبارتها منها : المعتمد في الأصول» توفي رحمه الله تعالى 
سنة ٤۳١‏ ه. (الفتح المیین :۱/ .)١٤۹‏ 

(r)‏ وإمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله بن بوسف الجويني الشافحي » الفقيه الأصولي» الأديب» وهو 
المراد بإطلاق ۴ لإمام؟ في كتب الفقه وكذا في كتب الأصول ألمتقدمة لدى الشافعية » كان أعلم أهل زمانه 
بالكلام والفقه والأصول» وأكشرهم تحقيقا وأقواهم حجةٌ وضرب المثل بذکائه ونجابټه» کان یجلس 
للوعظ والمناظرة ويحضر دروسّه الأئمة» وبقي على ذلك ثلائين سنة» وله مؤلفات كثيرة منها : النهاية في 
الفقه والبرهان والشامل في الأصول» توفي رحمه الله سنة ٤۷۸‏ ه.(الفتح الميين (TYT/1:‏ 

(6) والغزالي: : هو محمد بن محمد بن أحمد الخزالي حجة الإسلام أ بو حامد الشافعي» الفقيه الأصولي»› 
المتصوف» الأديب الشاعر› > مربي السالكين» جامع أشتات العلوم في المعقول والمنقول كان شديد 
الذكاء» سديد النظرء > سليم القطرة» عجيب الإدراك» قوي الحافظة » غواضاً على المعاني الدفيقة معنا 
بالإشارات الرقيقة» جامعا بين علم الظاهر والحقيقة» وله مؤلفات نفيسة منها : الإحياء» والمستصفى» 
والوسيط» وغيرها الكثير› توفي رحمه سنة ١٠٠ه.‏ (الفتح المبين : ۲/ ۸). 


۸ البدر الطالح في حل جمج الجوامع ‏ الجزء الأول 


الأصول المتداولة بين العلماء وطلاب العلم » ومهما ذكرنا من كتب للمتقدمين فقد تمخضت 
هذه المؤلفات عن ثلاثة كتب كانت هي العمدة والمرجع لدارسي علم أصول الفقه : 

أولها : كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي . 

ثأنيها : كتاب البرهان مام الحرمين الشأافعي . 

ثالثها : كتاب المستصفى لحجة الإسلام الخزالي . 

هذه الكتب الثلاثة هى التى كانت عليها المعول وإليها المآل» وكان كل ما بعدها يدور 
حولها إما جمعاً وإما تلخيصاً وإما اختصارا . 

فممن قام بجمعها وتلخيصها الإمامان الجليلان : فخر الدين الرازي المتوفى سنة ‏ 
(۰7هھ) فی کتابه «المحصول» » وسيف الدين الآمدي المتوفى سنة (١۳٠ه)‏ فى كتابه 
المسمى د الإحكام في أصول الأحكام . 

وقال ابن خلدون رحمه الله : وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب "البرهان» لإمام 
الحرمين؛ ر «المستصفى؟ للغزالي» وهما من الأشاعرة» وكتاب «العّمّدا" لعبدالجبار وشرخه 


(۱) آبحاٹ حول أصول الفقه لأستاذنا الدكتور مصطفى الخن : ( ص .)۲۹٦۰:‏ 
وقال الدكتور محمد حسن هيتو جفظه الله تعالى في كتابه الوجیز ( ص: ۲۳-۲۲) ٠:‏ وقد انتهى 
مجموع هذه الكتب إلى أربعة كتب عليها المعول» وإليها المرجع والمآل » وكان كل ما بعدها مقعباً 
منهاء ومعتمداً عليها » وهي : ) 
١‏ العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي ( المتوفى سنة ١٠٤ه)‏ . 
١‏ المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي ( المتوفى سنة ١۳٤ه)‏ . 
۳ البرهان لإمام الحرمين ( المتوفى سنة ۷۸٤ه)‏ . 
٤‏ - المستصفى لامام الغزالي ( المتوفى سنة ١٠٠ه)‏ . 
فقد قام بجمعها وتلخيصها الإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة ( ١٠1ه)‏ في كتابه «(المحصول»» 
والإمام سيف الدين الآمدي المتوفى (سنة ١ه‏ ) في كتابه المسمى ب الإحكام في أصول 
الأحكام؟» ومن ثم توالت الشروح والاختصارات لهذين الكتايين » . 
ولا حلاف بين ما ذكره.الدكتور هيتو وبين ما ذكره أستاذنا الدكتور حفظهما الله تعالى » لأنَّ أبا 
الحسين البصري وضع أراء شيخه القاضي عبد الجبار في كتابه «المعتمد» وزاد عليه » ومن ثي أصبح 
« المعتمد» مرجعاً لآراء أبي الحسين وشيخه القاضي عبد الجبار » فاكتفى بذكره أستاذنا الدكتور ء 
وأما الدكتور هيتو فصل ٠‏ ولكل وجهة هو موليهاء والله تعالى أعلم . ) 

(۲) لقد تصحف اسم الكتاب في نسخة مقدمة ابن خلدون(ص ٠)٤١:‏ طبعة دار الكتاب العربي» تحقيق 
الدكتور محمد الإسكندراني إلى «العهد». 


مقدمة ۹ 
ا 


#المعتمد؟ لابي الحسين البصري» وهما من المعتزلةء وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه. 

تم حص هذه الكت الأربعة فحلانٍ من المتكلمين المتاخرين وهما : الإمام ذ فخر الدين بن 
الخطيب في كتاب #المحصو ن وسيف الدين الآمدي في کتاب e‏ 
الأدلة ا رالا س بتحفیقی المذاهب ر وتفریع وا 
باحت امل الت : والیل الجاع لاله اک اتی شار می کی ا کی و 

ما المحصول في علم آصول الفقه» للفخر الرازي: فقد كثرت مختصراته فمن أحسنها 
« الحاصل ل من المحصول في أصول الفقه» لاإمام تاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن 
الأرموي” المتوفى سنة (۳٠٠ه)‏ . 

واختصر (الحاصلً» القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة (٥۸٦٠ه)ء‏ 
وسمّاه « منهاج الوصول إلى علم الأصول » . 

قال جمال الدين الإسنوي > رحمه الله تعالى ٠:‏ واعلم أن المصنف [أي القاضي 
البيضاوي] رحمه الله تعالى أحَدً كتابه من «الحاصل» للفاضل تاج الدين الأرموي»› 


(1) مقدمة أبن خلدون» ص: .٤١١‏ 

(۲) قال ابن خلدون في المقدمة(ص :١١٤):«وأما‏ كتاب «المحصول) فاختصره ه لمي الإمام سراب 
الأرموي في كتاب «التحصيل؟» وتاج الدين الأرموي في كتاب «الحاصل» . 
واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقراعد في كتاب صغير سماه «التقيحات» [واسمه كما 
في مقمة التنقيح للقرافي(ص :۲): «تنقيح الفصول في اختصار المحصول»]ء وكذالك فعل البيضاوي 
في كتاب «المنهاج». وعني المبتدئون بهذيه الکتابين وشرّحهما کثير من الناس». 

(۳) والارمَوي: هر محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي» أبو الفضائل» كان من أكبر تلاميذ 
الفخر الرازي» وبارعاً في العقليات وكانت له حشمة ولورة ووجاهة» وفيه تواضح› استوطن بغداد» 


ودرّس بالمدرسة الشرقية» توفي رحمه سنة ٠٠١‏ ه. (طبقات الشافعية للاإسنوي .)۲٠١/١:‏ 

() والإسنوي: : هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الإسنوي المصري الشافعيء جمال 
الدين أبو محمد» الفقيه الأصولي› النحوي» النظارء المتكلم» برع في الفقه» والأصرل» والعربيةء 
انتهت إليه رياسة الشافعية»وكان ناصيساً في التعليم مع البر والدين» والتواضع والتؤدة» يقرب 
المساكين» وله مؤلفات معيدة متها : نهاية السول» والمهمات» والتمهيد» توفي رحمه الله سنة ۷۷١‏ . 
(الفتح المبین : ۲/ ۱۹۳). 


٣‏ ابر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


و«الحاصل» أخذه مصنفه من (المحصول» لاإمام فخر الدين » و «المحصول» استمداده من 
کتابین لا یکاد یخرج عنهما غالا : 

أحدهما : المستصفى لحجة الإسلام الخزالي . 

والثاني : المعتمد لاأبي الحسين البصري . 

حتى رأيتّه ينقل منهما الصفحة آو قريباً منها بلفظهماء وسبِبُّه على ما قيل أنه كان 
بحفظهما . 

لقد رزق «المنهاج» القبولً لدى العلماء والطلبة وکثرت عليه شروح”) منھا شرح تاج 
الدين السبكي المسمى ب« الإبهاج في شرح المنهاج» الذي بدأ به والده تقي الدين السبكي إلى 
قول البيضاوي : «الواجب إن تناول كل واحدٍ فهو فرض عين» ثم أنه ابنه تاج الدين السبكي› 
رحمهما الله تعالى . 

وما «الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين الآمدي“ 


فممن اختصره الإمام أبو عمرو عثمان بن عمرو الشهير ب ابن الحاجب)ء المتوفى سنة 
(7٤ه)‏ وسمّاه ب «منتهى السول ولأمل في علمي الأصول والجدل)» ثم اختصر أيضا 
مختصره هذا في کتاب سماه ( مختصر المنتهى» الذي أكبٌ طلاب العلم عليه دراسة وحفطا « 
وعَني به العلماء شرحا وتحقيقا وتعليقاً . 


يقول ابن الحاجب» رحمه الله تعالى في مختصر المنتهى : « .ما بعد » فإني لما رأيت قصور 
الهِمَم عن الإكثارء وميلها إلى الإيجاز والاختصار» صلَفْتُ مختصراً في أصول | الققه» ثم | اختصرته 
على وجو بديع » وسبيل منيع » لا يَصدُ اللبيبَ عن تعلمه صا » ولا يرد الأريبَ عن تفهُره راد . 


(1) نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي : .1١ /١‏ 

() ومن أحسن هله الشروح : شرح جمال الدين الإسنوي المسمى ب« نهاية السول في شرح منهاج 
الوصول إلى علم الأصول » > وشرح التاج السبكي المسكّى ب الإبهاج في شرح المنهاج». 

(۳) قال ابن خلدون في المقدمة(ص:١١٤):«وأما‏ كتاب «الإحكام» للآمدي» وهوه أكثر تحقيقاً في 
المسائلء > فلخّصه أبو عمر أبن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير [اسمه: .منتهى السول في 
علمي الأصول والجدل]. 
ثم اختصره في كتاب آخر [وهو مختصر المنتهى الشهير بمختصر اء بن الحاجب] تداوله طلبة العلم» 
وعني أهل المشرق والمغخرب به وبمطالعته وشرجه» وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الم في , 
هذه المختصرات"». 

. مع شرح العضد)‎ ( » ٥/١ : مختصر ابن الحاجب‎ )٤( 


مقومة 1 


ويقول السيد الشريف الجرجاني » رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب : « قوله [ آي عضد الدين في شرح المختصر ] :( ينحصر المختصر ) 
يعني أن ضمير «ينحصر؛ إما أن يرجع إلى المختصر المدلول عليه بقوله [ أي بقول ابن الحاجب 
السابق ] :«اخحتصرتث ٠٠‏ لا إلى المختصر المذكور لفظا › فإنه كتابه المسمى ب «المنتهى» الذي 


اختصره من الإحکاما» ثم اختصر هذا الكتاب منه». 


لقد کثرت الشروح على » مختصر» ابن الحاجب كما کثرت على «(منهاج) البيضاري › 
فمنها شرح تاج الدين ال 0 أله می دہ ارف فع الحاجب عن مختصر أبن الحاجب». وهو شرح 
في غاية النفاسة والتحقيق كما قال الدكتور هيتو حقظه الله تعالى قي خطبة کتابه «الوجيز في 
أصول الفشه» . 


وبعد أن شرح تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى كلا من «(منهاج» ااي وامختصر) 
ابن الحاجب '» اختصرهما مع زيادات كثيرة نفيسة في كتابه «جّمع الجوامع 

يقول رحمه الله تعالى في خطبة «جمع الجوامع ١‏ ز١‏ تشي إليك [ يا الله آفي مت 
الموانع عن إكمال «جمع الجوامع؛ الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع» البالغ من 
الإحاطة بالأصلين ميلع ذوي الج والتشمير » الوارو من إهاء مثة مني متها روي و 
المحيوط بزيدة ما في شرحَيّ على المختصر والمنهاج» . 


كب على (جمع الجوا مع» طلاب العلم دراسة و حفظا » وعُني به العلماء شر 0 


(1) حاشية الجرجاني على شرح العضد 1٥/١:‏ . 
تنبيه : لقد عزى بعض المعاصرين قول السيد الجرجاني هذا إلى الهروي المحشي على «شرح 
العضد؛» وهو غلط» سببه سبق نظر» إذ هما مطبوعتان مع بعضهما بعض مع حاشية السعد التفتازاني؛ 
والله تعالى أعلم .. 

(۲) قال المراغي في الفتح المبين(۲/ ۷٦):«وهو‏ مختصرٌ غريب في صنيه» بديعٌ في فلّه» غاية في 
الإيجازٍء يَحكي بحسن إيراده الإعجارّء اعتنى بشأنِه العلماء الأعلام في سائر الأقطارء وهو کات 
الناس شرق وغرباًء وكان الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني يقول: ليس للشافعية مختصر مث مختصر 
ابن الحاجب للمالكية». 

(۳) الوجیز في أصول الفقه للدکتور هیتو ( ص ۲٤:‏ ). 

() قال الجَلال المحلي في البدر الطالع ( :)٤١ /١‏ «وناهيكٌ بكثرة فوائدهما». 

٠.) مع تشنيف المساممع للزركشي‎ (.۲۷/١ : جمع الجوامع للسبكي‎ )٥( 

)7( ومن آوسع شروحه شرح بدر الدير الزركشي المتوفى سنة ۷۹٤‏ ه» المسمى ب «تشنيف تشنيف المسامع _ 


۲ البدر ألطالح قي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الأول 
وتحقيقاً وتعليقاً واخحتصار ونظما" » وكثرت الشروح عليه » ومن أحسنها شرح جلال 
الدين المحلي المسمى ب « البدر الطالع في حل جمع الجوامع » . 


يقول حاجي خليفة رحمه الله تعالى : «له [ أي لجمع الجوامع ] شروح كثيرة أحسنها 
شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة ٤٦۸م‏ »* . 
وفسما ياتى مخطط يبين النسب العلمى للكتب السابقة : 


بشرح جمع الجوامع»ء طبع بعدة طيعات› وهدټّه تلميدٌ ولي الدين العراقي المتوفى سنة ١٠۸۲ه.‏ 

وسساه «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» وهو مما تشد إليه الرحالٌ. 

(1) ومن اختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المتوفى سنة ١۹۲ه‏ وسَمّاه لَب الأصول» ثم 
شرحه» وسَمًاه «غاية الوصول شرح لب الأصول» 

(۲) ويم ّمه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١١۹ھ‏ وسّمّاه «الكوكب السّاطع في نظم جمع 
الجوامع؟» ثم شرحه» وهو مطبوع بتحقيق محمد الحبيب بن محمد في مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة 
المكرمةء» ۱٤١۱١‏ ھ١٠٠۲‏ م. 

(۳) کشف الظنون :۱ / ٥۹٥‏ . 


الرسالة لاإماح الشافعي ر( ٤‏ ۰ ۲ه 


| المعتمد لی الحسین ر ٤۳٦١‏ هھ 


اليرهان لإآمام الحرمین ڑ ٤۷۸‏ هھ 


المحصفى للغزالي ره .ه٥‏ ھ) 


اخصول للرازي ر ۰٦‏ ٦ه‏ الإحكام لللآمدي ز۰٣‏ ٦۹ھ‏ | 
اللاصل للارمو ي ر٣ e‏ هھ | | الْنتھی لابن !اجب ر٣٤‏ “٦ھ‏ | 
| المنهاج للبيضاوي (٥۸٦“هھهے‏ | صر التھىی لابن الحاجب ( ٤٦‏ ٦ه‏ 


الإبّهاج للعاج السبكي ر۹ ۷۷ه) رفع الحاجب للسّکي ر۷۹ ۷ه 


جهمع الحوامح للا ج السبكي ر ۹ هھ ) 
البدر الطالع للمحلي ز ٦ ٤‏ ۸ه) 
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چ 2 فی 
٤‏ ال ن زوی ی البذر الطالع في حل جمج الجوامع ‏ الجزء الأول 


وصف النسخ التي اعتمدت في التحقيق 

لقد اعتمدث في تحقيتي الكتاب على ثلاث نسخ» 

النسخة الأولى: وهي موجودة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» تحت رقم (۳۸۳۹)» 
آصول الفقّه. 

بدايتها : والحمد لله على إفضاله.. .. هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفهمين لجمع الجوامع 
من شرح يحل ألفاظه» وبين مراده» ویحقق مسائله» . 

نهايتها : ... في الجنة التي تختلف المراتبٌ فيها على قدر الأعمالء . 

نسخها تلميذ الشارح جلالٌ الدين السيوطي؛ وعدد أوراقها ٠۹۹(‏ ورقة) بقياس (۱۸ × 
۱٤‏ سم)ء (۳ سطر)» وهي نسخة مصححة» عليها مشاهدة الشارح بخطه سنة (۸۳۷ه)ء 
وخطها د نسخي» ووضعت خطوط فوق عبارات المتن بالحمرة. 

النسخة الثانية: وهي موجودة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم »)۱۷٤۷٥(‏ 
أصول المقه . 

بدايتها ونهايتها مثل الأولى» نسخها أحمد بن إبراهيم بن أبي بکر» وعدد اوراقها ۱٦١(‏ 
ورفة) بقیاس (۳۰ × ۱۷ سم)» (۱۹ سطر) وهي نسخة مصححة› عليها حواش 

النسخة الثالثة :وهي موجودة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم »)۲۸٤١(‏ أصول 
الفقه . 


نسخها محمد بن علي بن نجم الدين» عد أوراقي (۹۳ورقة) بقیاس (۱۸ × ۱۳ سم)» 
(۱۷ سطر) وهي نسخة مصححة. 

بدايتها : الإباحة؛ إذ بارتفاع الوجوب ينبغي ارتفاع الطلب» فيثبتٌ التخيير» وقيل: هو . 
الاستحباب» إذا المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم» فيثبت الطلب غير الجازم. 

نهايتها : . . . . في الجئة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمالء . 

تاریخ النسخ : ۹ھ . 

وكذا قابلته بنسخة مطبوعة بالمطبعة الإسلامية في بلدة هيران شورا من بلاد داغستان» 
وتسمى يَويرحان شورا اليوم ب ابيَْحْسْك» وهي نسخة قيمة مقروءة على العلماء الكبار» وعلى 
هأمشها حواش وتعليقات مفيدة ووضعتَ على هامش الكتاب أرقام النسخة الداغستانية . 


وکذا راجعت في بيان الأرجح عند اختلاف النسخ إلى كتاب «غاية الوصول»ء لشيخ ب 


وسة. النسخ التي اعتمدت في التحقيق ۲۵ 
الإسلام زكريا الأنصاري (١۹۲ه)‏ تمليذ الشارح» لأنه سَلّك عبارة المحلي في هذا الكتاب» 
فقال في مقدمة غاية الوصول (ص:۲): «... وبعد» فهذا شرح لِمختصري المسمُى ب د 
الأصول»» الذي اخحتصرت فيه «جَمَْ الجوايع»» يبين حقائقه» ويُوضح دقائقّه» ويذلِل من 
اللفظ صعابه» ويكشِف عن وجه المعاني نقابه» سالكاً فيه غالباً عبارةً شيخنا العلامة المحقق 
الفهامة الجلالٍ المحلي» لسلاستهاء وحسني تأليفِهاء وروما لحصول بركة مؤلفهاء وسكَيّه 
«اغاية الوصول إلى شرح لَب الأصول»ء» واه أسأل أن ْف به وهو حسبي» ونع الوكيل» . 

وحيث أطلَقتُ «شيخ الإسلام» في تعليقاتي مرادي به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
هذاء» فالله سبحانه وتعالى أسال أن يجمعني وإياه وسائ أحبابي في الفردوس الأعلى مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين بمَنه وكرمه» آمين . 


@ @ @ 


رف 
0 ى 
ياوس لبر الطالع فو حل جمج الجوامع ‏ الجزء اول 


منهجي في تحقيق هذا الكتاب 

يتمثل منهجي في تحقيق هذا الكتاب في الأمور الاآتية : 

الأول : كتابة نص المخطوطة حسب الرسم الإملائي » ووضع علامات الترقيم الحديثة . 

الثاني : المحافظة على التشكيل إذا كان موجوداً » وذلك حسب الأهمة . 

الثالث : تشكيل ما يلزم تشكيله لإيضاح النص . 

الرابع : تشكيل الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية الشريفة » وأقوال العلماء» ومتن 

جمع الجوامع» والأعلام الأعجمية» وغير ذلك مما يحتاح إلى التشكيل. 

ن إبراز متن «جمع الجوامع» مع وضعه بين القوسين » ويكون ذلك بحرف ٹخين 

: ( مسألة : الخبرُ) بالنظر إلى أمور خارجة عنه (إما إما مقطوع بکذبه کالمعلوم خلافه 
رر ر ا : النقيضان يجتمعان ... . ) . 

السادس : إخراج نص الكتاب كما أراده المصنف . 

السابع : وضع متن ( جمع الجوامع» للتاج السبكي في أعلى الصفحة > فلأول مرة 
یخرج من ١‏ جع الجوامع؛ إلى عالْم الكثب مطبوعاً مع شرحه فيما أعلم» بحيث يستطيع 
القارئ أن يقرأه مع مراجعة الشرح ٠‏ أو يحفظه » ؛ إذ هو جدير بالحفظ ؛ > بل للحفظ کسه 
المصنف . 

الثامن : قمبُ بمُقارئة د نسخ المخطوطة مع المطبوع» ثم أَثبتُ ما ت رجح لدي آنه أقرب إلى 
مقصود الشارح » ولا أشير إلى اختلاف النسخ في الحاشية » إذ الخلاف يينها سير 

التاسع : التخريج » ويتمثل فيما يلي : 

١‏ - إرجاع كل نص نقله المصنف التاج السبكي » رحمه الله تعالى » إلى مصدره حس 
المستطاع؛ فإن كان المصدر الذي نقل عنه مطبوعاً حاولتٌ الحصول عليه وعو النص إليه مع 
تثبيت رقم الجزء - إن وجد _ ورقم الصحيفة . 

أما بالنسبة إلى المعاجم اللغوية فأضيف إلى ما ذكرتُ المادة أيضاً . 

۲ - إرجاع كل نص نقله جلال الدين التحلي ؛ رحمه الله تعالى » إلى مصدره حسب 
المستطاع مع ذكر رقم الجزء - إل وجد - ورقم الصحيفة . 

٣‏ عزو المذاهب إلى أربابهاء إذ المصنف وكذا الشار يذكران ما هو الراجح لديهما ء 
ثم باي المذاهب بصيغة التمريض من غير عزو إلى قائله » فأعزو كل المذهب بما فيه الراجح 


# ب 


منهجي قى تحقيق هدا الكتاب ۲4 


إلى صاحبه بقدر المستطاع › فإذا لم أستطع أن أعرف قائله » وهو قليل › أذكر مَّن ذكره من 
الأصوليين . 

- عرو الآيات القرآنية الواردة في المتن والشرح › وما علقت على الشرح مع ذكر اسم 
السورة ورقم الآية »> هكذا:( سورة البقرة» الآية : ٩)ء‏ مثلاً » ويكون تخريج الآيات الواردة 
في المتن والشرح في الهامش › وتخريج الآيات الواردة فيما علقت على الشرح أو المتن في 
داخل النص الذي نقلته وأضعه بين معقوفتين هكذا : [ سورة البقرة » الأية : ۹ 

- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الشرح › وكذا في الكلام الذي نقلنّه تعليقاً على 
الشرح؛ تخريجاً تفصيليا مع ذكر الكتاب» والباب » ورقم الحديث» ولا أذكر رق الصَحيمة 
لأن الكتب الستة ( صحيح البخاري » وصحيح مسلم » وسنن أبي دأود » وجامح الترمذي» 
وسنن التسائي» وسنن ابن ماجه ) في مكتبتي الخاصة كلها مع الشروح › هكذا : رواه إلبخاري 
في الصلاة » باب الصلاة في الخفاف (۳۸۷). ) 

وإذا كان الحديث في الكتب الستة (صحيح البخاري » وصحيح مسلم » وسنن أبي داود» 
وجامع الترمذي » وسنن التسائي » وسنن ابن ماجه) أخرجه منها جميعاً لفائدة ؛ وهي أن هذه 
الكتب كلها اعتنى بها العلماء بالشرح والاستنباط والتعليق › فيإمكان القارئ أن يستفيد من هذه 
الشروح بالرجوع إليها لزيادة الفائدة . : ) 

ولا أتكلم على سند الحديث لأن حديث الصحيحين أ و أحدهما قطعي الثبوت كما قال 
ابن الصلاح وغيره » وسيأتي بيان ذلك في کتاب «السنة» من هذا الشرح . 

وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما قمت بدراسة سند الحديث لإثبات الحكم 
عليه » وأؤيد كلامي بكلام النقاد الحفاظ » وشراح الكتب الستة » وشراح أحاديث الأحكام › 
وعیرهم . 

وإذا لم أجد لحديث في الكتب السابقة فأرجع إلى المصنقات كالمصنف لابن أبي شيبة 
وغيره + والمسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره » والسنن الأخرى كسنن الحافظين : الدارقطني 
والبيهقي » حسب ما توفر لدي من كتب الحديث . 

وإذا كان الحديث في الشرح خرجتّه في الهامش » وإذا كان الحديث فيما علقت على 
الشرح فأخرّجه في داخل النص الذي نقلته » وأضعه بين معقوفتّين هكذا : [ رواه مسلم في 
الصلاة » باب صفة الأذان » ۸٤١‏ ] مثلاً . 

- تخريج المسائل الفقهية » أخرجها على المذاهب الأربعة بالرجوع إلى الكتب الأصلية 
لدى كل مذهب غالبا » ولا أذكر أدلة المذاهب» لأن مبحثها في الفقه المقارن» والمطلوب هنا 


۲۸ البذر الطالع في حل جمج الجوامع ‏ الجزء الأول 
معرفة اختلاف الفقهاء بسبب اختلافهم في الأصول » أو معرفة قوة ما ذهب إليه السادة الشافعية 
بموافقة المذاهب الأخرى لهم › إذ أدلة جمهور العلماء تكون أآقوى غالبا . 

العاشر : التعريفات بأنواعها : الأعلام » الكتب » الأماكن . 

١‏ -التعريف بالأعلام الواردة في المتن » والشرح ٠‏ وذلك بذكر اسم العلم » وتاريخ 
ولادته ووفاته إن وجدا أو وجد أحدهما » وأذكر موطنه » ومذهبّه الفقهي › وأهم المناصب 
التي تولاها » وأهم كتاب أو كتابين من مؤلفاته » وأجد شيوخه وتلاميذه » وكل ذلك غالبي . 

فان کان المترجم له من رجال الحديث أذکر رأی علماء الجرح والتعديل فيه . 

التعريف بالأماكن » وذلك من كتب معاجم البلدان . 

٣‏ -التعريف بالكتاب » وذلك بذكر اسم الکتاب کاملاً » أو بما اشتهر به مع ذكر اسم 
صاحبه . 

الحادي عشر : التصحيح › ويتمثل فيما يلي : ) 

- تصحيح التحريف والتصحيف»› وهو التغير في شكل الحروف أو رسمهاء أو نطقها› 
ولا أفرّق بينهما » بل أجعلهما مترادفين »فأثبت الذي أراه صواباً فى الأصل ولا آذكر 
سیف أ تسريف في الاش ۽ سن لا تقل لحرا ۰ 

إضافة الساقط من النسخة المعتمدة عليها إذا وجد في الأخرى ولا أشير ير إليه في 
لانت اا اسا 

الثاني عشر : ترجيح الروايات: إذا اختلفت النسخ في نص ما من كلام الشارح مع صحة 
الكلام في كل منهما فإني أثبت في الأصل ما أراه أولى » ولا أشير في الهامش إلى أخرى 

اثالث عشر : التفسير والشرح لما في المخطوطةء وذلك حسب ما يتطلب المقام. 

الرابع عشر: إيضاح المشكل من النصوص » وذلك حسب ما يتطلب المقام . 

الخامس عشر: بيان محل النزاع في المسائل المختلفة » سواء كانت المسألة فقهية أو 
أصولية » ثم ذكرٌ مذاهب العلمأء فيها . 

ملاحظة : سلكت طريقاً في شرح هذا الكتاب » وهو أني لا أذكرٌ نص إمام ( أو أئمة ) 

فيما أعلقه إلا نادراً لحاجة تمس به » بل آذكر خلاصة كلام إمام ( أو أئمةٍ ) » ثم أضع بين 
القوسين المرجع ( أو المراجع )» وأحيانا يكون أصلٌ كلامي في هذا المرجع فأذکره مشرو حا 
مزيدأًء فيعلم أن أصل الفكرة أو الفائدة لذاك الإمام» وأنا التاقل منه. 


باب في ترجمة صاحب المت ۲۹ 


رفم 
ںی فی 
لے د زومسی 


ترجمة صاحب المتن التاج السبكي والشارح 
الحلال المحلي 

ويحتوي على فصلین : 

الفصل الأول : في ترجمة صاحب المتن التاج السبكي 


الفصل الثاني : في ترجمة الشارح الجلال المحلي 


البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء اول 


و 
چ کے 


ا 
OD.‏ 
م یی 


الفعل الول 
فی 
ترجمة صاحب المتن التاج الشبك 


ويحتوي على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : قي اسمه» ونسبه» وكنيته» ولقبه ؛ 
المبحث التاني : قي ولادتهء ونشأتهء ووفاته ؛ 
المبحث الثالث : فى شيوخه وتلاميذه ؛ 
المبحث الرابع : في مؤلفاته . 


3 
چ 2 ری 
المبحث الأول : تاج الجين السبكي ن 9وی ٣١‏ 


) المبحت الأول 


اسم السبکي › ونسبه › ولقبه › وکنيته 


(WD < . . ٍ‏ 
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام ` بن 
حامد بن يحیی بن عمر بن عثمان بن علي بن سيار بن سار بن سُليم السيكي » الأنصاري › 

الخزرجى > ابو نصر تاج الدين › الشافعى . 


هكذا أثبت المصنف رحمه الله تعالى نسبه فى ترجمة والده من طبقاته" » وقال فى 
ترجمة جده عبد الكافي”" في نسبته إلى الأنصار:«نقلتٌ من خط الجد» رحمه الله تعالى» 
نسبتنا معا شر السبكبة إلى الأنصار و وقد رأيت الحافظ النسابةً شرف الدين الدمياط › 


«لأنصاري الخزرجي › ٠...‏ 


ولم يكتب الشيخ الإمام » رحمه الله تعالى » بخطه لنفسه (الأنصاري ) قط وإن كان 
شيخه الدمياطي يكتبها له » وإنما كان يترك الشيخ الإمام كتابة ذلك لوفور عقله ومزيد ورعه › 
فلا يرى أن يطرق نحوه طعْنّْ من المنكرين › ولا يكتبها مع احتمال عدم الصحة خشية أن يكون 
قد دعا نفسه إلى قوم ولیس منهم 


(1) انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (۲/ »)۲١۸‏ حسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ ۲۸۲)» تاريخ ابن قأضي 
شهبة (۲/ ۳۷۲) » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( )۲٠١٠/۲‏ » شذرات الذهب لابن العماد ( ۸/ 
۹ » البدر الطالع للشوكاني ( ص ٠٠١‏ ) » الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النعيمي /١(‏ 
۸) التجوم الزاهرة ( /١١‏ ١۸)ء‏ الأعلام للزركلي(٤/ .)۱۸٤١‏ 

(۲) طبقات الشافعية الکبری لتاج الدين السبكي : ۱۰ / ٠۳۹‏ . 

(۳) وعبد الكافي: هو عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي » أقضى القضاة › زين ن اللين : » أبو أحمد› 
حدّث بالقاهرة » وغلب عليه الزهد ومدح النبي ب » وكثرة الذكر » وله نظم كثير » ولي قضاء 
الشرقية وأعمالها والخربيةً وأعمالّها من الديار المصريةء توفي رحمه الله تعالى سنة ( ١٣۷ه).‏ 
(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ۱۰/ )۹١۸۹‏ . 

)٤(‏ الدمياطي: هو عبد المؤمن بن خحلف بن أبي الحسن بن شرف الدمياطي › أبو محمد » حافظ المشرق 
والمغخرب»› تشاغل أولاً بالفقه ثم طلب الحديث» كان جميلٌ الصورة جداً بساما» صحيح الكتب» جيذ 
العبارة» مفيداً جِداً » وكتب في اللغة والحديث » منها : قبائل الخزرج › السيرة النبوية» وغيرهماء 
توفي رحمه الله تعالى سنة ١٠٠۷ه.‏ (الدرر الكامنة : .)١١۳ /٣‏ 


۴۲ البكر الطالح قي حل جمع الجوامحع ‏ الجزء الإول 


وقد كان الشعراء يَمدحونه» ولا يخلون قصائدهم من ذكر نسبته إلى الأنصار» وهو لا ينكر 
ذلك علیهم » وکان رحمه الله تعالی أورع وأتقی لله من أن یسکت على ما يعرفه باطلاً » وقد 
قرأ عليه شاعر العصر ابن تباتة""“ غالب قصائده التي امتدحه بها وفيها ذكرٌ نسبته إلى الأنصار › 
والشيخ الإمام يفره > وسمع له قصيدته التي يقول فيها : 
مِن بيت فضل صَحيح الوَرْنِ قد جحت بوم فاخجزرآباءوأآنتاء 
قامَت لُِْضرَة تحير الألبيَاء بَا ألْصّاره واسكَحَاصوا حير آنبَاء 

وكتب عليه طبقة السماع بخطه » . 

ولو أنه رأى ذلك حقاً ما كتبه بخطه لما أعلّم من ورعه وشدته في ذلك ٩‏ . 

هذا في نسبته الشريفة إلى سادة الدنيا والآخرة أنصار رسول الله كا : 

وأما نسبته إلى (سّبْك) قال جمال الدين الإسنوي في طبقاته : «شيحنا تقى الدين علي بن عبد 
الكافي بن علي السبكي » ... ود بسك من أعمال المَوفية » كم رحل في صباه إلى القاهرة» . 

وقال مجد الدين الفيروزآبادي رحمه الله تعالى : «سَبْك الضحاك بالضم قرية بمصر› 
وسبك العبيد : أخرى بها » منها شيخنا علي بن عبد الكافي»”“ . 

وقال مرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى : « والسبكي : نسبة إلى سبك › قرية من أعمال 
المنوفية بمصر › وتَعرّف الآن ب« سبك الأحد » » منها شيخنا تقي الدين علي بن عبد الكافي 


السبكى » . 


(1) وابن نباتّه: هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن علي بن نباتة المصري أديب » وشاعر 
مشهور» صاحب المصنفات الكثيرة » منها : شرح العيون ٠‏ شعار اللبيب ٠‏ الزاهر المنثور » وغير 
ذلك » توفی رحمه الله سنة 1۸٦۷ه‏ . 
( الدرر الكامة : /٤‏ ۳۹ شذرات الذهب: /٣‏ ۲۱۲ ). 

(۲) طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي : ٩٤-٩۹١ / ٠١‏ . 

(۳) طبقات الشافعية للإسنوي : ٠٠١ /١‏ . 

)٤(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي : ۳/ ٤١١‏ ( س» ب لك). 

)٥(‏ تاج العروس للزبيدي : ۷/ (1٤١‏ س > ب ك). 


00 
المبحث الثاني : تاج الجدين السبكو ووی ۲۲ 


المبحث الثا 


#4 أ 


مولد السبكى 3 ونشاته ( ووفاته 


ثلاثة أقوال : 


أحدها : أن مولده كان سنة سبع وعشرين وسبعمئة ( ۵۷۲۷ - - م وهر الصحيح 
الذي قطع به جمهرر من تَرجَّم له» منهم : الحافظ اين حجر العسقلااي وابن العما“ › 
والشوکانی*" > وابن قاضي شهبة في طبقاته“ > وحاجي خليفة » وكحالة"" » وإسماعيل 
tL‏ والزركل ^ > وای تغری ^ . . 

ثانيها : أن مولده كان سنة ثمان وعشرين وسبعمئة ( ۷۲۸ه_ ۲۷١۱م‏ )» ذكره بصيغة 
التمريض ابن قاضي شهبة في تاریخ وطقات"'» والنعيمي"' . 

ثالشها : أن مولده كان سنة تسع وعشرین وسبعمئة (۷۲۹ه-۱۳۲۸م)» وبه قال الحافظان : 
الذهبي" والسيوطي '» ومرتضی الزبيدي » وابن فاضي شهبة في تاريخه" ‏ . 


(1) الدرر الكامنة لابن حجر : ۲/ ۲٥۸‏ . 

(۲) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي : ۸/ ۳۷۹ . 
(۳) البدر الطالع للشوكاني ( ص: )٤٠١‏ . 

TY /Y : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )٤( 
.٠٠١ /١ : كشف الظنون لحاجي خليغة‎ )٠( 

.۳٤۳ /۲ : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة‎ )١( 
.1۳۹ /۱ : هدية العارفين لإسماعیل باشا‎ )۷( 
.٠۸١ /٤ : الأعلام لخير الدين الزركلي‎ )۸( 

(4) النجوم الزاهرة لابن تغري: ٠١١ /١١‏ . 
(١٠)تاریخ‏ ابن قاضي شهبة : ۲/ ۳۷۲. 

TE /Y : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١١( 
Vf: (5)الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي‎ 
. ۲١۱ (۱۳)المعجم الصغير للذهبي » ص:‎ 

. ۲۸۲ /١ : حسن المحاضرة للسيوطي‎ )۱٤( 
Vt: العروس للزبيدي‎ جات)٠١(‎ 

(۱)تاريخ ابن قاضي شهبة : ۲/ ۳۷۲ . 


٤‏ لبر أئطالح في جحل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 

نشأته » وحیاته : 

نشا تاج الدين السبكي في بيت علم وعفافي› وديانة. وتقوى » وفضل ونباهة فأبوه | 
قأضي القضاة تقي الدين السبكي هو الذي قام بتربيته وإرشاده في طلب العلم» والأخذٍ عن 
المشايخ الكبار » وعَرَس فيه حب الجدٌ والاجتهاد» والمحافظة على الوقت » والتعرَدَ على 
السهر في مذاكرة العلم » وفي ذلك يقول تاج الدين : 

«وكان [ يعني الشيخ الإمام الرالد] ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليلء ويقول لي : يا 
بني » تعَوّذْ السهر ولو آنك تلعب ٠‏ والويل كل الويل لمن يراه نائما » وقد انتصف الليل . 

واجتمعنا لياة أنا والحافظ تقي الدين أبو الفتح » وآخي جمال الدين الحسين » والشيخ 
فخر الدين الأقفسي » وغيرهم › فقال لي بعض الحاضرين : نشتهي أن نسمع مناظرته» فقلت 
له: الجماعة يريدون سماع مناظرتك على طريق الجدل؟ 

فقال : أبصروا مسألة فيها أقوال بقدر عددكم » وينصّر كل منكم مقالة يختارها من تلك الأقوال. 

فقلت : مسألة الحرام ؟ 

فقال : فلیطالع کل منکم ویحرر ما ینصره. 

فقمنا وأعمل كل واحد جهده» ثم عدنا وقد كاد الليل ينتصف » فصار كل منا يستدل على 
مقالته وهو پُمنعه وين فسا کلامه حتى انقطع الجمیع » ثم اختار مذهبً کل متا ونصره حتى 

نصر الجميعٌ إلى أن قال له بعضنا : أين الباطل ؟ 

فقال :الآ حصسحس الحق ؛ المختار مهب الشافسي؛رطريق الرة على المذم 
الفلاني كذا» والمذهب الفلاني كذاء .. 

كما كان قاضي القضاة تقي الدين يحتّه على الجدّ والمناظرة ة والدأب في طلب العلم كذلك 
كان يحثه على الأخذ عن أئمة المشايخ » ويختارهم له بنفسه » وفي ذلك يقول تاج الدين رحمه 
الله تعالى : 

وكنت كثرَّ الملازمة للحافظ الذهبي» أمضي إليه في كل يوم مرتين :بكرة والعصر» وآما 
الحافظ المي فما كنت أمضي ي إليه غير مرتين في الاسبوع > وكان سبب ذلك أن الذهبي كان 
كثير الملاطفة لي والمحبة في » وأما المزي فكان رجلا عبوساً مهيبا » وكان الوالد يحب لو 
كان أمري على العكس لعظمة المزي عنده . 


.٠٠٤-۲٠۳ /۱١ : طبقات الشافعية للتاج السبكي‎ )١( 


المبخث ألاني : تاج الدين السبکی ۵ 


ونت إذا جئت من عند شيخ يقول : هات ما استفدت »› ما قرأت » ما سمعتَ » فأحكى 
له مجلسي معه » فكنت إذا جئت من عند الذهبي يقول لي : جئت من عند شيخك ؟ ... وإذا 
جئت من عند المزي فيقول : جئت من عند الشيخ » ويرفع بها صوته » وأنا جازم بأنه إنما كان 
يفعل ذلك لیثبّت في قلبی عظمته » ویحشنی على ملازمته»". 
- ويقول رحمه الله تعالى : « وشَعْرَّ مرة مكان فى دار لحديث الأشرفية فنرّلنى فيه » فعجبت 


من ذلك فإنه كان لا يّرى تنزيل أولاده في المدارس » فسألتهء فقال : ليقال : إنك كنت فقيها 
عند المزي »" . 


وقول رحمه الله تعالى: «ولما توجهنا من دمشق إلى القأاهرة في سنة ائنين وأربعين 
وسبعمئة » ثم أمرنا السلطان بالعود إلى الشام لانقضاء ما كنا توجهنا لأجله» استهمله الوألد 
اما لأجلی» فمکث حتى أكملتٌ على أبى حيان ما كنت أقرأه عليه» وقال لى : 


يا نن » هو غنيمة » ولعلك لا تجده من سفرة أخرى › وكان كذلك » . 


ولا عجبً في كون مَّن نشا بهذه العناية أعجبة العصر وفريد الدهر » يقول ابن العماد 
الحنبلي رحمه الله تعالى في وصفه: ( سمع بمصر من جماعة › ثم فدم دمشق مع والده سنة 
(۷۳۹ه) » وسمع بها من جماعة » واشتغل على والده وغيره » ولارّمّ الذهبي وتخرّج بهء 
وطلب بنفسه ودأب » وأجاز له شمس الدين ابن النقيب بالإفتاء والتدريس» ولّما مات ابن 
النقيب كان عمره ثمانية عشر سنة » وأفتى ودرّس » وصتف » واشتغل » وناب عن والده بعد 
وفاة آخيه القاضي الحسين › ودرّس بمدارس الشام: العزيزية › والعادلية الكبرى › والخزالية › 
والعذراوية » والشامية الجوانية » والشامية الكبرى › ومشيخة دار الحديث » وغير ذلك »> . 


(۱) طبقات الشافعية للتاج السبکي : ۱۰/ ۳۹۸ .۳۹٩‏ 

(۲) طبقات الشافعية للتاج السبکي : ۱۰/ ۳۹۹. 

(۳) طبقات الشافعية للتاج السبكي : /٩‏ ۲۷۸. 

۳۸۰ ۳۷۹ /۸ : شذرات الذهب لابن الغماد الحنبلي‎ )٤( 
المدرسة العزيزية في شرقي التربة الصلاحية » وغربي التربة الأشرفية » وشمالي الفاضلية بالكلاسة‎ 
لصيق الجامع الأموي » لما مات السلطان صلاح الدين بن أيوب بنى ولده الملك العزيز عثمان مدرسة‎ 
: إلى جانب الكلاسة بالجامع » ونقل إليها والده» وهي من مدارس الشافعية بالشام» وممن درس فيها‎ 
جمال الدين عبد الصمد بن محمد الأنصاري العبادي الشافعي » وشيخ المتكلمين سيف الدين الآمدي‎ 
) .) ۳٠۲-۲۹۰ /۱ : الشافعي .( الدارس‎ 
العادلية الكبرى : هي داخل دمشق » شمال الجامع الأموي بغرب » وشرفي الخانقاه الشهابية » وتجاه-‎ 


۴ البجر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الإول 


ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : « معن في طلب الحديث » وكتَبَ 
الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهُرَّ وهو شاب »› وأجاد 
في الخط والنظم والنثر » وكان ذا بلاغة وطلاوة اللسان » عارفا بالأمور» وانتشرت تصانيفه في 
حیاته » ورُزق فيها السعد > وولي خطابة الجامع » وانتهت إليه رياسة القضاء والمناصب 
بالشام » وكان جواداً مهيباً » وقد صنف تصانيف كثيرة جداً على صغر سنه » قرئت عليه › 
وانتشرت في حياته وبعد وفاته . 


= باب الظاهرية يفصل بينهما العلريق » وأول من أنشأها نور الدين محمود بن زنكي سنة ( 1٥۸‏ ه) » وتوفي 
ولم يَمّ » فاستمرت كذلك › ثم بنى بعضها الملك العادل سيف الدين سنة ( ٦١‏ ه) › ثم توفي ولم يتَمَها 
أيضاً » فتممها ولذه الملك المعظم سنة ( ۲١‏ ه) وأوقف عليها أوقافاً كثيرة » وهي مذرسة للشافعية › 
وممن درس فيها : تقي الدين السبكي وولداه : قاضي القضاة بهاء الدين أبو حامد أحمد » وقاضي القضاة 
تاج الدین عبد الوهاب . (الدارس: ۱/ ۲۷۸-۲۷۱ ). 
الغزالية : هي زاوية الشمالية الغربية شمالي مشهد النائب من الجامع الأموي » تنسب إلى الغزالي 
لكون الإمام الغزالي جلس فيها لما دخل دمشق» وتنسب أيضاً إلى الشيخ ناصر الدين المقدسي لكونه 
أول من درس بها» ومن درس بها : الشيخ عز الدين ابن عبد السلام» وتقي الدين السبكي» وولداه : 
بهاء الدین وتاج الدین. ( الدارس : ۱/ .)۳۲١ ٠-۳۱۳‏ 
المدرسة العذراوية : بحارة الغرباء داخل باب النصر › وهي وقف على الشافعية والحنفية » أنشأتها الست 
عذراء بنت شاهنشاه أخي صلاح الدين الأيوبي سنة ١۸٥ه‏ » أول من درس بها من الشافعية : الإمام فخر 
الدین ابن عساکر سنة ( ۵۹۳ه) » وممن درس مها : التاج السیکي. (الدارس : ۱/ ۲۸۳۔-۳۹۰). 
الشامية الجوانية : أنشأتها ست الشام بنت نجم الدين أيوب بن شادي » وكانت هذه المدرسة دارا 
فجعلتها مدرسة » وفيها توفيت » فنقلت إلى تربتها » وممن درس بها تقي الدين ابن الصلاح الشافعي»› 
وبهاء الدين السبكي . (الدارس : ۱/ ۲۲۷ .)۲۴١‏ 
الشامية الكبرى : أنشأها ست الشام أخت الصلاح الدين الأيوبي » وهي من أكبر مدارس › 
وأعظمهاء وأكثرها فقهاء وأوقافاً > وأول من درس بها القاضي شرف الدين عبد الله بن عبد الرحمن 
بن یحیی القرشي المتوفی سنة ( ١ه‏ ) . (الدارس : ۱/ ۲۰۸۔۲۲۹). 
دار الحديث الأشرفية: بناها الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل جوارً القلعة الشرقية› 
وجعل شيخُها ابنّ الصلاح » ووقف عليها الأوقاف > وممن ولي مشيخكَها : الإمام النووي › 
والحافظ ابن كثير » والتاج السبكي . (الدارس : ۱/ ۱١‏ ۔-٣١۳).‏ 

(1) كما رُزق شيخُنا وشي شيوخناء أستاذنا وأستادٌ أساتذنا العلامة الفقية الأصولي»› اللغوي 
الأديبٌءالأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الجن حفظه الله تعالى في كتابه النفيس «أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» وهو السابقّ في الفْنٌ (أي فن ذكر القواعد الأصولية المختلف 
فيهاء ثم بيان أثر ذلك في الفروع الفقهية)» وكل مَن كتب فيه عالة علی کتابه هذاء وکتابه هذا یمتاز= 


المبحث الان : اج الدين السبكي ¥ 


وجرى عليه يخن وشدائد ما لم يجر على قاض قبله »> وحصل له من المناصب والرياسة ما 
لم يحصل لأحد قبله ء وأبان في أيام محنته عن شجاعة وقوة على المناظرة حتى أفحم خحصومه 
مع کثرتهم» ٹم عفا وصفح عمّن قام علیه» وکان کریماً مهيا ۲ . 

وبالجملة بدا سطوع نجمه في حياة والده > وبرز على أقرانه » ومهر في الفقه» والأصول› 
والحديث » والتاريخ » والأدب » والعربية > وهو في ريعان شبابه » فكان شبيهاً بأبية في العلم 
والنيجارة › ولو مد الله تعالى في عمره لبلغ مبلغ أبيه وزاد عليه في شتى فنون العلم > ولکن مع 
قصر عمره صار مرموقاً یشار اليه بالبنان » وانتشرت تصانيفه في حیاته وبعد مماته"» جمَعَنا 
الله تعالى معه في مستقَرٌ رحمته إنه كريم رحيم . 

وفاټه : 


لم يطل العمر بقاضي القضاة تاج الدين السبكي » إذ وافته المنية فى ريعان شبابه »> فاتفی 
العلماء على آنه رحمه الله تعالى مات شهيداً بالطاعون في ذي الحجة » خحطب يوم الجمعة » 


(۷¥1ه_ م( عن آربع وأربعين سنه » وذؤْن في تربتهم بسفح قاسيو ن .. 


= عن كثّب أخرى في الفقه والأصول بروج أدبي رفيع» وهو كما قال حفظه نفس عنه : ااسهل ممتي › 
یعرفه کل منصفي› ٠‏ وهو كتابٌ الناس شرقاً وغرباًء واللة تعالى أسأال أن يبارك في حياةٍ شيخنا 
المجاهِء وأن يجعل أولاده (وهم بررة) وتلاميذه قرةَ عين له» آمین. 

(1) الدرر الكامنة لابن حجر : ۲/ ۲۵۹ ۔-١٠۲.‏ 

)۲( انظر : حسن المحاضرة للسيوطي ٠ ) ۲ /١(‏ تاريخ ابن قاضي شهبة ( ۲/ ۳ » الدارس في 
تاريخ المدارس ( /١‏ ۲۸ ) » طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۲/ )٠١١‏ » النجوم الزاهرة /١١(‏ 
٦‏ ۸۷ ) » قضاة دمشق ( ص: )٠١١-٠٠١‏ » معجم المؤلفين لكحالة (۲/ )۳٤۳‏ » الوفيات لابن 
رافع (۲/ ۳١۳)ء‏ الأعلام للزركلي ۱۸٤ /٤(‏ ) . ) 

(۳) انظر : الدرر الكامنة (۲/ ٠ ٠١ ٠‏ حسن المحاضرة ( )۲۸۳/١‏ » طبقات ابن قاضي شهبة ( ۲/ 

۸ تاليخ ابن قاضي شهبة ( ۲/ »)۳۷١‏ قضاة دمشق ( ص: )٠١١‏ . 


ر 


ج ی ی فی 
۸ (عکم اجن کروی البكر الطالع فى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


( المبحث الثالكث ( 


شيوخ التاج السبكي » وتلاميذه 
شيوخ تاح 'لدين السبڪي : 

حظي قاضي القضاة تاج الدين السبكي » رحمه الله تعالى » في خياته الدراسية بأكابر 
علماء عصره الذين بلغوا درجة الاجتهاد ممن كان لهم دور كبير في حياته العلمية آنذاك › فتأثر 
بأخلاقهم واقتدى بهم في العلم والعمل »> وکان أکثرهم تعلیماً له وتأثیراً في شخصيته والده 
قاضى القضاة تقى الدين الذي كان يشار إليه بالبنان في ذلك العصر « فقد تربی في حجره 
ولارّمه إلى أن قضى نحبه » رحمه الله تعالى . 


قال ابن العماد رحمه الله تعالى : ١‏ اشتغل على والده » وقراً على الحافظ المزي» ولارَم 
الحافظ الذهبي وبه تخرّج» وأجاز له شمس الدين ابن نقيب بالإفتاء والتدريس»'. 

وفيما يلي آذكر › إن شاء الله تعالى > ترجمة مختصرة لثلائة من أبرز شيوخه الذين 
صنعوه» وهم : والده قاضي القضاة »> حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي › وإمام نحاة زمانه أبو 
حيان الأندلسي ٠‏ إشارة إلى ما حباه الله تعالى من التلقي على شموس الدنيا وكواكب الاّخرة 
الذين لم يأت بعدهم لهم نظير . 

: )ما٠٠١١‎ ۱۲۸٤١ = ۔ ۷۰۹ ه‎ ٦۸۳ ( قاضي القضاة تقي الدين السبكي‎ ١ 

هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي > الشيخ الإمام ٠»‏ 
الفقيه المحدث » الحافظ المفسر المقرئ › الأصولي المتكلم » النحوي اللغوي › الأديب 
الحكيم » شيخ الإسلام » قاضي القضاة » شيخ المسلمين في زمانه » وأحد المجتهدين › 
جامع أشتات العلوم » شافعي الزمان » الصادع بالحق» لا يخاف في الله لومة لائم؛ إمام 
التحقيق» تقي الدين » أبو الحسن » لا ينفك يتلو القرآن قائما وقاعدأ راكبا وماشيا» يقطع الليل 
تسبيحا وقرانا . 

تفقه في صغره على والده » وکان من الاشتغال على جانب عظيم › ثم دخل مع والده 
القاهرة وعرض محافيظ حفظها : التنبيه وغيره على ابن بنت الأعز وغيره » ثم تفقه على شافعي 
الزمان الفقيه نجم الدين ابن الرفعة » وقرأ الأصلين وسائر المعقولات على الإمام النظار علاء 


(۱) شذرات الذهب لابن العماد : ۸/ ۳۷۹. 


المبحث الثالث : تاج الدين السبكو ۳۹ 


الدين الباجي» والمنطق والخلاف على سيف الدين البغدادي» والتفسيرً على الشيخ علم الدين 
العراقي» والقراءاتِ على الشيخ تقي الدين ابن الصائغ» والفرائض على الشيخ عبد الله 
الغماري المالكي » وأخذ الحديث على الحافظ شرف الدين الدمياطي» ولارّمه كثيراً » ثم 
لارّم بعده إمام الفن الحافظ سعد الدين الحارثي» وأخذ النحو عن الشيخ أبي حيان » وصحب 
في التصوف الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله » وغيرهم . 

وقرأ الكثير بنفسه » وحصل الأجزاء والأصول والفروعَ »> وسمع الكتبٌ والمساند وخرّج 
وانتقى على كثير من شيوخه » وحدث بالقاهرة ودمشق » وسمع منه الحفاظ : المزي › 
والذهبي » والبرزالي » وغيرهم . 

وولي بالقاهرة تدريس المنصورية » وجامع الحاكم » والكهارية » وغيرها › وكان الأكابر 
من أركان الدولة يعظمونه » وولي القضاءَ بعد موت جلال الدين القزويني » وباشره بعفة 
ونزاهة» وأضيفت إليه الخطابة » وولي التدريس بدار الحديث الأشرفية . 

وكان لا يقع له مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ألف فيها تصنيفاً » ولذا كثرت كتبه. 

مرض رحمه الله بالشام وعاد إلى مصر»ء ومات هناك» ودفن بمقابر الصوفية". 

٠۲۔‏ حافظ الدنیا آبو الحجاج المزي (٤٥۰٦۔۲٤۷ه۹١أ۱۲۔١١٤١۱۴١م)‏ : 


هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك القضاعي الدمشقي المزي › 
أبو الحجاج » جمال الدين » حافظ الزمان » حامل راية السنة والجماعة » القائم بأعباء هذه 
الصناعة » إمام الحفاظ »> كلمة لا يجحدونها ›» وشهادة على أنفسهم يؤدونها » واحد عصره 

ولد في ربيع الأخير سنة ( ٤٥٦ه- ٠١١‏ م) بظاهر حلب » وسمع الكتبًّ الطوالّ 
كالستة» والمسندء والمعجم الكبيرء وتاريخ الخطيب» ...والحلية > ومن الأجزاء ألوفاً » 
ومشيخته نحو ألف شيخ وأخذ عن محيي الدين النووي› وعيره وسمع بالشام والحرمين 1 
و مص ر ه وحلب 5 غیرها. 

وأتقن اللغة والتصريف › وكان كثير الحياء والاحتمال والقناعة والتواضع › قليل الكلام 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية السبكي ٠ ) ۹ /٠١(‏ الدرر الكامة(۳ / ۳۸). طبقات الشافعية للإسنوي 
c(o°* 71)‏ البدر الطالع(ص: c(۹‏ معجم المؤلفين(/ (ET‏ الأعلام/ ۲( 


وصتّف « تهذيب الکمال » فاشتهر في زمانه » وحدث به خمس مرار » وحدّث بکثیر من 
مسموعاته . 

وقال الذهبي : كان خاتمة الحفاظ » وناقد الأسانيد والألفاظ » وهو صاحب معضلاتنا › 
وموضح مشكلاتناء حفظ القران في صباه » وتفقه للشافخي مدة »> وعني باللغة فبرع فيه » وأتقن 
اللنحرًّ والصرف . 

وقال تاج الدين السبكي : سمعت شيخنا الذهبي يقول : ما رأيت أحفظ منه » وأنه بلغي 
عنه آنه قال : ما رأيت أخفظ من أربعة : ابن دقيق العيد » والدمياطي » وابن تيمية » والمزي› 
وترتیبهم حسب ما قدمناه . 

وأنا لم أر من هؤلاء الأربعة غير المزي › ولكن أقول : ما رأيت أحفظ من ثلاثة : 
المزي» والذهبي » رالوالد » وبالجملة كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه . 

صنف اتهذيب الكمال » وحذّث به في حياتهء وكتاب «الأطراف» وهو مفيد جدَأً » وقد 
أخذ عنه الأكابر وترجموا له وعظموه جدًاً . 

مرض أياماً يسيرة بالطاعون فمات بين الظهر والعصر من يوم السبت الثاني عشر صفر سنة 
۷٤۲ (‏ ه ٠۳٤١١‏ م) » وهو يقرا آية الكرسي » وصلي عليه من الغد بالجامع ثم خارج باب 
النصر» ثم دفن بمقابر الصوفية بالقرب من الحافظ ابن تيمية. 

۳۔ الشیخ بو حیان الأندلسي ٦٥٤(‏ ۔ ۷٤١‏ ھے = ۱۲١۹‏ ٤٤۱۳م):‏ 

هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي الغرناطي المولد 
والمنشأ » المصري الدار » أبو حيان » شيخ النحاة » العلّم الفرد » والبحر الذي لم يعرف 
الجزر بل المد » سيبويه الزمان » والمبرد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران › إمام النحو الذي 
لقاصله ما يشاء » ولسان العرب الذي لكل سمع لديه الإصغاء » كعبة علم تح ولا تَحْجَّ » 
ويَْصد من كل فج تَصَرّب إليه الإبل آبأطها » وتفد إليه كل طائفة . 

ولد في أواخر شوال سنة (٤٥٦ه-‏ ١٠٠٠م‏ ) › قرأ القرآن على الخطيب عبد الحق بن 
علي » ثم على الخطيب أبي جعفر ابن الصباغ » وسمع الكثيرًّ ببلاد الأندلس وأفريقية » ثم قم 
الإسكندرية › فقرأ القراءات على عبد النصير بن علي المربوطي » ويمصر على أبي طاهر 
(۱) انظر : طبقات الشافعية للتاج السبكي ( ۳۹١ /٠١‏ » وما بعدها ) » الدرر الكامنة لابن حجر /٤(‏ 


)۳۸١ -۳‏ » طبقات الشافعية للإستوي ( ۲ / ۲٠۸ - ۲١۷‏ )» البدر الطالع للشوكاني 
(ص: ۵۹4۰۔4۱٥)‏ » الأعلام ( ۸/ )۲۳١‏ » معجم المؤلفين ٠١١ /٤(‏ ) . 


المبحث الثالث : تاج الين السبكى ) ٤‏ 


إسماعيل بن عبد الله المليجي خاتمة أصحاب أبي الجود» ولارّم بها لشي بهاء الدين ابن 
النحاس » فسمع عليه الكثير من كتب الأدب : 

وكان ثبتاً فيما ينقله» عارفاً باللغة » وأما النحو والصرف فهر الإمام المطلق فيهماء» خدَم 
هذا الفن أكثرَ عمره حتى صار لا يُذگر أحد في أقطار الأرض فيهما غيرُه » وله اليد الطولى في 
التفسير والحديث » وتراجم الناس ومعرفة طبقاتهم خصوصاً المغاربة . 

وان ظاهرياًء وانتمى إلى الشافعية » واختصر المنهاج» » وكان أبو البقاء يقول : إنه لم 
یزل ظاهریاً » وکان یقول : محال آن يرجع عن مذهب الظاهرې من علق بذهنه . 

وكان عريَاً من الفلسفة» > بريئاً من الاعتزال والتجسيم » »> متمسكاً بطريق السلف » وكان 
يعظم ابن تيمية ومدحه بقصيدة » ثم انحرف عنه وذكره في تفسيره الصغير بكل سوء ونسبه إلى 
التجسيم » فسبب ذلك آنه بحث مع ابن تيمية فأساء ابن تيمية على سيبويه فأساء ذلك آبا حيان. 
قانحرف عنه . 

وصنف مؤلفات كثيرة تزيد على الخمسين منها: البحر المحيط» شرح التسهيل › 
المطلوب ء منهج السالك » نهاية الإعراب » وغيرها . 

وان فيه خشوع » ويبكي إذا سمع القرآن » وكان يفتخر بالبخل كما يغتخر الناس بالكرم . 

مات رحمه الله تعالی في صفر سنة ( ۷٤١‏ ه_ ۱۳٤٤‏ م) . 
تلاميذ تاج الدين السبكي : 

لقد تخرج بقاضي القضاة تاج الدين السبكي العلماء واستفادوا منه وصحبوه حتى أمُرانه 
كالشيخ صلاح الدين الصفدي كما ذكر ذلك تاج الدين السبكي في طبقاته الكبرى » وكيف لا » 
وقد درس في كبار مدارس الشام » وأكتفي هنا بذكر ترجمة مختصرة لخمسة منهم على حسب 
وفياتهم إشارة إلى باقيهم » وهم : ابن أبي العشائر » الحافظ اللخمي » القاضي شرف الدين 
السلمي ٠‏ مين الدين الحنفي » القاضي شرفي الدين الغزي . 

: ۱۳۸۸م)‎ ۱۳٤۲ = ۔ ۷۸۹ هھ‎ ۷٤۲ ( ناصر الدين السلمي‎ ١ 

هو محمد بن علي بن محمد السلمي آبو المعالي المعروف بابن أبي الحشائر » ناصر 
الدين» الإمام » ولد سنة (۲٤۷ه_١٤۳١ءم)‏ » حفظ القرآن » وقر أ الفقه على الشيخ زين الدين 


(1) انظر : طبقات الشافعية للتاج السبكي (۹/ ۲۷١‏ » وما بعدها ) » طبقأت الشافعية للإسنوي /١(‏ 
)/۸٨۸‏ الدرر الكامنة لابن حجر ٠» ۹-49 /٤(‏ البدر الطالع للشركاني ( ص: )۸٠ ۹-۸۰٦‏ »› 
معجم المؤلفين ( / u (VAS‏ الأعلام ( ۷/ 10۲ (. 


ف _ اتبذر الطالج غي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الأول 


الباريني وغيره » والننحو على الشيخين: أبي عبد الله وأبي جعفر القرشي › والأصول على تاج 
الدين السبكي وابن قاضي الجبل » وقرأً على القاضي تاح الدين كتابه « جمع الجوامع » › 
وسمع الحديث ببلاده من صلاح الدين الصفدي › وغيره » ثم ارتحل إلى القاهرة وقرأً على 
مشايخها » وسمع بها وحصل ثم عاد إلى حلب . ) 

وكان فاضلاً عالماً » حسيَ الخظ جدا > جيد الضبط والشعر والتذكير » مشاركاً في 
العلوم » وله تعاليق وتخأريج ومجاميع مفيدة » وخطب بجامع حلب بعد أبيه » وكان بليغاً 
مفوهاً سريع الحفظ جدَاً . 

توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة ( ۷۸۹ ه- ۱۳۸۸م) في شهر ربيع الأخير › ودن 
بحوش الصوفية خارج باب النصر"" . 


۲ الحافظ شمس الدین اللخمي ( ۷۲۹۔ ۷۹۲ھ = ۱۳۲۹ ۳۹۰٠م):‏ 


هو محمد بن موسى بن سند الشيخ العالم الحافظ 6 شمس الدين أبو العباس 6 اللخمي 
المصري الأصل › الدمشقي ‏ الشافعي » طلب الحديث في حدود سنة سبع وأربعين » فسمع 
من السلاوي ( ومن جماعة من آصحاب ابن عبد الدائم . 


رحل إلى مصر فسمع من جماعة من أصحاب النجيب وغيرهم › وقرأ بنفسه وكتب بخطه»› 
وقراً في الفقه يسيراً على الشيخ شرف الدين قاسم خطيب جامع جراح» وأخذ النحو عن الشيخ 
تاج الدين المراكشي » وأجازه بإقراء الألفية والحاجبية سنة حمسين » وقرأً الأصول بمصر على 
الشيخ جمال الدين الإسنوي » وصحب القاضي تاج الدين السبكى ولارّمه » وكان يقرأ تصانيفه 
في الدروس » وقرأً عليه السيرة النبوية بالجامع » وولاه مشيخة دار الحديث النفيسية » ومشيخة 
الخانقة المجاهدية » وباشر مشيخةً دار الحديث النورية . 

وأدرك الحافظ الذهبى وقرأً عليه » وأجازه بالفتياً الحافظ ابن كثير والقاضي تاج الدين 
السبكى . 

توفي رحمه الله تعالى في صفر سنة( ۷۹١‏ ه- ١۳۹٠م)‏ » ودن بمقبرة الصوفية» وله من ' 
العمر ثلاث وستون سنة إلا شهرين""' . 

(۱) انظر : تاريخ ابن قاضي شهبة ( ۳/ ۲۳۳ )۲۳١‏ » الدرر الكامنة .)٠٤ /٤(‏ 


(۳) انظر : تاريخ ابن قاضي شهبة ( ۳/ ٠١ ۳٠١‏ ) » الدرر الكامنة لابن حجرا٤/‏ ۷ »۰ معجم 
المؤلفین ( ۳/ )۷٤٤‏ » الأعلام ( ۷/ )١١1۸‏ . 


المبحث الثالث : تاج الدين السبكي ٤۳‏ 
۳ القاضي شرف الدین السلمي (۰-۷۲۹ ۷۹ھ = ۱۳۲۹ ٤۱۳۹م)‏ : 
هو محمود بن محمد بن أحمد ٠»‏ أبو الثناء » شرف الدين الشافعي » الشيخ الإمام › 
العلامة الورع > بقية السلف الصالح › مفتي المسلمين › أقضى القضاة شيخ الشافعية » ولد 
بحمص حين كان والده قاضياً بها » أخذ العلم عن والده الشيخ العلامة أقضى القضاة جمال 
الدين » وعن شمس الدين ابن فاضي شهبة > وأضرابهما » وقرأً الأصول » والنحو» 
والمعاني» والبيان » وشارك في ذلك كله مشاركة قوية › ولام القاضي تاج الدين السبكي › 
وحضر حلقته واستنابه في الحكم قبل الموت بيسير » ونشأ في عبادة وتقشفٍ » وسكونٍ ودب 
وانجماع عن الناس . 
ولازم التدريس والاشتغال والإفتاء إلى حين وفاته واشتهر بذلك » وصار هو المقصود 
بالفتوى من سائر الجهات » وتخرّج به خلقّ كثير من الفقهاء وغيرهم » وكتب بخطه أشياء 
كثيرة» وانتهت إليه رئاسة الشافعية › لا يزال يضيف الطلبة ويحسن إليهم . 
توفي رحمه الله تعالی في صفر من سنة ( ۷۹۵ ه۔ ٤۳۹١م‏ ) » ودفن بتربتهم بالصالحية 
بالقرب من جامع الأقرم » ورئيت له منامات صالحة' . 
٤‏ آمین الدین الحنفي ( ۷۳۸ ۷۹۰ هھ = ۱۳۳۸ ٤۱۳۹م)‏ : 


هو محمد بن محمد بن علي أمين الدين الحنفي» الشهير بابن الأدمي » الصدر العالم البارع؛ 
ولد سنة ( ۷۳۸ه-۱۳۳۸م) » سمع ابنّ الخباز وابن بم وغيرهما » واشتغل على الشيخ فخر 
الدين ابن الفضيح الكوفي › وكان زوج أمه » وقرأً في العربية وغيرها » وأخذ عن صلاح الدين 
الصفدي عل الأدب » وقرأ عليه كثيرا من تصانيفهء وصحب القاضي تاج الدين السبكي وجعله 
أحدَ أوصيائه » وصحب بعده جماعة » وكان من أخصاء قاضى القضاة برهان الدين ابن جماعة . 
توفي رحمه الله تعالی فجأة في جمادی الأولى سنة ( ۷۹٩‏ ه- ۱۳۹٤‏ م ) » ودفن بباب 
اأ ۳ 

٥‏ أقضى القضاة شرف الدین الغرّي (... ۔ ۷۹۹ھ = ...۔ ۱۳۹۷م): 

هو عيسى بن علمان بن عيسى » الشيخ الإمام › العالم العلامة » الفقيه» أقضى القضاة › 


(1) انظر : تاريخ ابن قاضي شهبة ( ۳/ 4٩7‏ - ۹۸٤)ء‏ الدرر الكامنة لابن حجر ( /٤‏ ٤٠۲)ء‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۳ / ۳۳۳) » شذرات الذهب لابن العماد (۸/ ٤0۸)ء‏ معجم المؤلفين 
(Té FT)‏ . 

)۲( انظر : تاريخ ابن قاضي شهبة ( ۲/ ٥‏ ) ۰ شذرات الذهب لابن العماد (۸/ 0۸۳) . 


شرف الدين الغزي الدمشقي الشافعي» مفتي المسلمين › قدم دمشق للاشتغال سنة (۷0۹ه ) » 
وله نحو عشرين سنة » واشتغل في الفقه » وأخذ عن ابن قاضي شهبة ( الجد) والعماد 
الحسباني » وشمس الدين الخزي » وعلاء الدين ابن ججي » ولارّم تاج الدين السبكي»› 
وواظب على الاشتخال والمطالعة » وتصدر بالجامع الأموي»› وشرح «المنهاج» الفرعي بثلائة 
شروح » واختصر «الروضة» وزاد عليها زيادات كثيرة » واختصر «المهمات؛ > وعمل کتاب 
«آداب القضاء »» واشتهر بمعرفة الفقه وحفظ الخرائب . 

توفي رحمه الله تعالی في شهر رمان من ست (۷۹۹ ه۔ ۱۳۹۷ م ) ٠‏ وذفن بمقبرة باب 
الصغير » وكانت جنازته حافلة مشهورة . 

وهناك عدد هائل لتلاميذه رحمه الله تعالى كما هو واضح في الكتب التي ترجمت لطبقة 
تاج الدين السبكي ومن بعدهم كطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة وتاريخه» لكن الذين ترجموا 
للتاج السبكي لم يذكروا له تلاميذ في ترجمته» وإنما ذكروا شيوخه الذين أخذ منهم» فظن بعض 
المعاصرين آنه لا يوجد له تلاميذ » بل جزم به الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» فقالا في مقدمتهما ل «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » للتاج 
السبكي: « وقد خلت الكتبٌ أو تكاد تخلو من ذكر تلاميذ له [ أي للتاج السبكي ] › ولعل . 
السبب في ذلك أن التاج السبكي كان في كنف والده فطغت شهرة أبية عليه ,. 

ثم لسبب آخر وهو نظام التعليم في ذلك العصر الذي كان قائماً على المدارس والمساجد 
وبيوت المشايخ . 

ولعل الشيخ التاج لم يسعه وقته حيث كان قاضي القضاة بالشام ليستقل في داره . 

ولعل هناك سبباً آخر وهو موته صغيراً » حيث توفي وله من العمر أربعة وأربعون عاماً ٠‏ . 

هذا الذي ذكرّاه أسباب لقلة تلاميذه بالنسبة إلى مكانته العلمية المرموقة بين أقرانه ولكن 
لیس سپبا لعدم وجود تلاميذه » إذ هم موجودون › والواقع آقوى دليل » والله تعالى أعلم 


)۱( انظر : تاريخ ابن فاضي شهبة ( ٤4 /٣‏ ۳۸ ) » الدرر الكامنة ( ۳/ )۱۲١‏ . 
() رفع الحاجب للتاج السبكي ۷٦-۷١ /١:‏ . 


ج ی ی ی 
المبحث الراب : تاج اين السكي ) ھے دخ روہ ٤٥١‏ 
) المبحث الرايع 


مۇلفات تاج الدين السیکی 


لقد بارك الله تعالى في وقته فأنتج في عمره القصير علما وافراً > فكانت حياته على قصرها 
ملأى بالإنتاج العلمي الذي جعله من الأئمة باعتراف معاصريه ومن جاء بعده » فقد كان همه 
البالغ أن يترك بعده علماً ينتفع به. 

ويقول رحمه الله في ذلك : « فإن العالم وإن امت باعه واشتدٌ ميادين الجدال دفاغه › 
واشتد ساعده حتی خرق به کل باب سد بابه وأحکم امتناعه فنفعه قاصر على مدَّة حیاته ما لم 
یصتف کتاباً یخلد بعده أو یورٹ علماً ینقله عنه تلمیذه إذا وجد الناس فقَدّه » آو تهتدي به فة 
مات عنه وقد ألبسها به الرشاد برده 

ولعمري إن التصنيف لأرفعّها مكاناً لأنه أطولها زماناً وأدومها إذا مات أحياناً ولذلك لا 
يخلو لنا وق يمر بنا حالياً عن التصنيف » ولا يخلو لنا زمنٌ إلا وقد تقد عقده جواهر 
التأليف» ولا يخلو علينا الدهر ساعة فراغ إلا ويعمل فيها القلم بالترتيب والترصيف » . 

لقد كانت مؤلفات التاج السبكي رحمه الله تعالى مع كثرتها نفيسة عة العبارة » جامعة 
لجواهر العلوم » ولذا انتشرت في العالم الإسلامي في حياته وبعد مماته » ورزقت القبول من 
قبل الخاص والعام » وذلك فضل الله تعالى يأتيه لمن يشاء. 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : ١‏ لقد صتف تصانيف 
کثيرة جداً على صغر سه » قرئت عليه » وانتشرت في حیاته وبعد موته » . 

ويقول الشوكاني رحمه الله :«ورُزِق السعادة في تصانيفه فانتشرت في حاته». 

فكانت مؤلفاته » رحمه الله » بعد موته أكثر انتشاراً وأكثر نفعاً مما يدل بوضوح على 
صدق نييّه وحسن سریرته » وغزارةر علمه وارادته وجه الله تعالی بها » وفيما يلي أذکر ما 
وقفتٌ عليه من مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم إن شاء الله تعالى. ) 

١‏ الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول › وهو شرح لكتاب «منهاج 
الوصول إلى علم الأصول» للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة( ٦۸٥‏ 


(1) مع الموانع للتاج السبكي ( ص: ۸۳-۸۲ ) . 
(Y(‏ الدرر لكامنة لابن حجر العسقلاني : ۳ / ٤٠١‏ . 
)۳( البدر الطالع الشوكاني ( ص : ٤١١ ٤١٠١‏ ). 


بجر الطالع في جل جمج الجوامع ‏ الجزء الأول 


1 
ه)» بدأ به والده تقي الدين السبكي » فوصل إلى قول البيضاوي: « الواجبٌ إن تناول كل 
واحلٍ فهو فرض عين؟» ثم أَتمّه ابنه تاج الدين » رحمهما الله تعالى » وهو مطبوع بعدة طبعات 


منها : دار الكتب العلمية « لبنان - بیروت سنة ( ١٤١١‏ ھ٩۱۹۹م‏ ) . 
۴ أحاديث رفع اليدين » مخطوط»› توجد نسخة له في آصفية ( ۲/ )۳٠۸ /٦٠٤‏ » قاله 


کارل بروکلمان" . 
۳ آرجوزة في خصائص النبي ا ذکره المصنف في طبقاته (4/ ٠۰٣‏ )» وقال: « ولي 


أرجوزة في خصائص النبي يي ومعجزاته منها : 
وهو إذاً احاح إلى مَالالبَسّر أحّينمَالكەبلانظر 
لأنةٴأوىبني الإيةان ين تفيوبالتّص غي المُرآنِ ». 

٤‏ آرجوزة في الفقه» ذكره الحافظ السيوطي › رحمه الله تعالى» في كتابه «الرد على 


من أخلد إلى الأرض» › ونقل منها الأبيات التالية : 
ولا تجوز جُمْحََانٍفي الَلَدٍ وإنتتاهى الحُلقٌ في العْسْرالأشَدّ 
وصاق بالجَّمْ العَفِيرالمَشجدٌ نص عليوالشافعل الأؤحَدٌ 
وانحىَارّه الشّيخ الإمام وفصّى بأنه الدين القمّويم الوق © 

٥‏ الإشارات إلى آماكن الزيارات » مخطوط› توجد له نسختان في مكتبة الأسد الوطنية 


بدمشق › تحت الرقم ( (EYE < ۸۳٠٦‏ 
الأشباه والنظائر» في فروع الشافعية » مطبوع بتحقيق الشيح علي محمد معَوّض 


والشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية 4 لبتان - بیروت > تة 1۹۹۱ م 
۷ الألغازء وهي قصيدة نظمها التاج السبكي في المعايدة » وذكر قسماً كبيراً من هذه 
القصيدة في طبقاته ( ۹/ ٠۳۸-٠١١‏ ) في ترجمة الشيخ عماد الدين محمد بن إسحاق البلبيسي 


المتوفى سنة ( ۷٤۹‏ ه). 

وقد شرح هذه القصيدة الحافظ السيوطي في رسالة سمّاها «الأجوبة الزكية عن الألغاز 
السبكية» » وتقع هذه الرسالة ضمن مجموعة خطية باسم «رسائل السيوطي» بمكتبة رواق 
الأتراك بالمكتبة الأزهرية برقم ( ۳٦۹۸‏ )". 


.٥۹/٦ : تاريخ الأدب العربي‎ )١( 


(۲) الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي ( ص: ۲۲ ) . 
)۳( انظر : تعليتق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي على الطبقات للسبكي ( ٩‏ / ۲( . 


۸ - أوضح المسالك في المناسك»› ذکره كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي» وقال: 
لدمشق » عمومية : ٤۷‏ | ۲۷۵ / 74۸۱. 

تبين الأحكام في تحليل الحائض»› ذکره کارل بروکلمان وقال: «اصفية: ۲/ ۱۷۱٤‏ / 
A1۷‏ 

-١‏ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين› ذكره المصنف في طبقاته 7 AY‏ ۲ ) في 
ترجمة الإمام الغزالي » وهو مطبوع . 

-١‏ ترشيح التوشيح في اختيار الوالد الفقه الشافعي»ذكره الحافظ ابن حجر" وابن 


العماد» وفال: J‏ وفيه فواتد غر ية ّ وسلوب فريد » 2 وهو مخطوط » توجد له نسخة فى 


مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» تحت الرقم ( ٥1۸‏ ) . ) 

۲ تشحيذ الأذهان على قدر الإمکان و في الرد على البيضاوي» ذکره حاجي خلي فة“ 
وإسماعيل باشا البغدادي" . 

۳- توشيح التصحيح لاإمام النووي › الفقه الشافعي » مخطوط › توجد له نسخة فى 


ول 
۵ے ١‏ توشيح التخبيه للشبخ آبي إسحاق الشيرازي » الفقه الشافعيء ذكره الحافظ ابن 
یچ ٩‏ ُ وابن الىار “١‏ > وكحالة ', 


(1) تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان : .۴٠٠ /٦‏ 
() تاريخ الأدب العربي لکارل بروکلمان : .۴٠١ /١‏ 
(۳) الدرر الكامنة : ٤٠ /٣‏ 

. ۳۸١ /۸ : شذرات الذهب‎ )٤( 

. ٤١۸ / ١ : كشف الظنون‎ )٥( 

.. ۲۸١ /١ : إيضاح المكنون‎ )١ 

. ۱۸٤ / ٤ : الأعلام‎ )۷( 

(۸) تاريخ الأدب العربي : .٦١/١‏ 

. ٤١ / ٣ : الدرر الكامنة‎ )۹( 

(۱۰)شذرات الذهب لابن العماد : ۸/ ۴۸٠‏ . 
(11)معجم المؤلفين لكحالة : ۲ / ۳٤۳‏ . 


#4 لبر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الإول 


-١‏ جزء على الحديث : ( المتبايعين بالخيار »» الحديث› ذكره المصنف في طبقاته 

الکبری (۹/ ۱۸۱ ۱۰ / ۱۹۱). 
- جزء في الطاعون» ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون .)٤١۸ / ١(‏ 

۸ جمع الجوامع» أصول الفقهء مطبوع بعدة طبعات»منها مع تشنيف المسامع 
للزركشي» دار الكتب العلميةء لبنان۔ بيروت» سنة ۱٤۲١(‏ ه_١٠٠٠م).‏ 

۹Q‏ - الدلالة على عموم الرسالة» ذكره كارل بروكلمان» وقال : « ألفه جواباً عن أسئلة 
أهل طرابلس » عمومية »> ۲۸۸۸ »'. 

١‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» أصول الفقه » شرح فيه المصنف كتاب 
امختصر متتهى الوصول في علمي الأصول والجدل » لاإمام ابن الحاجب المالكي المتوفى سنة 
٤7(‏ ه) » وهو مطبوع بتحقيق الشيخ علي محمد معَوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» 
دار عالم الکتب» لبنان - بیروت»› سنة(۹١١٤١ه).‏ 

. )۲۲۷ /۲( رفع الحوبة بوضع التوبة» ذكره المصتف في طبقاته‎ -١ 

- السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور الماتريديء ذکره المصنف في طغاته 
۳۸٤ /۳(‏ ) » ومع الموانع ( ص؛ )۲٠۹‏ . 

۳ _ طبقات الشافعية الصغرى › مخطوط› توجد له نسخة في مكتبة الأسد الوطنية 


بل ت r‏ 


بدمشق تحت الرقم ( ۳٠۵۴٤‏ ) . 

۴١‏ طبقات الشافعية الكبرى» مطبوع بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 
الطناحي » دار إحياء الكتب العربية » مصر - القاهرة . 

٥‏ _ طبقات الشافعية الوسطى › مخطوط› توجد له نسخة في مكتبة الأسد الوطنية 
بدمشق تحت الرقم ( ۱٥٠۳۸‏ ) . 

۔ الفتاوی» ذکره کحالة وکارل بروکلمان وقال: « یوجد فی دمشق » عمومیة : ٥۱‏ 
/ ۳۸۵ / ۷ القاهرة : ۱۳۵۱١‏ / ۱۹۳۷ » في مجلدین ۲" 

۷ القاعدة في الجرح والتعديل » مطبوع بتحقيق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله» سورية - حلب » مكتبة المطبوعات الإسلامية» سنة : ۱۹۹١‏ م . 


(۱) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان TT:‏ 
(۲) معجم المؤلفين لكحالة : ۲/ ۳٤۳‏ . 
(۳) تاریخ الأدب العربي لبروکلمان : ۱ / ٠٠۹‏ . 


المبحث الرابج : تاج الدين السبكي ۹ 


۸ القاعدة في المورخين › مطبوع بتحقيق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 
تعالى » سورية - حلب » مكتبة المطبوعات الإسلامية » سنة : 1۹۹١‏ م . 

۹ _ القصيدة عن الألغاظ الأعجمية فى القرآن » مخطوط » ذكره كارل بروكلمان وقال: 
« توجد في برلین : ۷۲١‏ وقارن : ٩ ۷۲٤‏ . 

١‏ _ القصيدة المنفرجة » مخطوط»› دکره کارل بروکلمان وقال : « توجد في کمبردج 
ثالث : ۹٩۰‏ »7 . 

١‏ -_ القصيدة النونية› العقائد » ذكره المصنف في طبقاته (۳/ ۳۷۸ ) فقال: « جمع 
المسائل التي بيننا وبين الحنفية حلاف فيها [ أي في العقائد ] ثلاث عشرة مسألة » منها معنوي 
ست مسائل » والباقي لفظي ٠‏ ... ولي قصيدة نونية جمعت فيها هذه المسائل » وضممتُ إليها 
مسائل اختلفت الأشاعرة فيها » . ثم ساق القصيدة كاملة . 

٣‏ معيد الحم وميد النقم » مطبوع بعدة طبعات منها بتحقيق الدكتور عبد الستار أبو 
غدة في دار الأقصى في القاهرة سنة ( ۱۹۹۳ م) . 

۳ مناقب الشیخ أبي بکر بن قوام » مخطوط»› ذکره کارل بروکلمان وقال: « مخطوط 
في برلین : ۰۱۰۰۹۹ جاریت : ٩ ٦۸۸‏ . ) 

-منع الموانع عن جمُع الجوامع»› أصول الفقه» مطبوع»؛ حمَقه سعيد علي محمد 
الحميري لنيل درجة دكتوراه بجامعة أم القرى» مكة المكرة» سنة (۱۹۹۰ م)» وطبع ببیروت في 
دار البشائر الإسلامية سنة ( ۱۹۹۹ م ). ) 


() تاريخ الأدب العربي لبروکلمان : ٠٣١ /١‏ . 
() تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : ٠٠١ / ١‏ . 
(۳) تاریخ الأدب العربی لبروکلمان : ٠١۹ / ٩‏ . 


ابجرالطلع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


الغصل الخانى 
ف 
ترجمة الخارح الجلان انمض 


5 س کو 
| 


ويحنو ي على أربعة مباحث : 


المبحث الأول : قي اسمه ونسبه وكنيته ولقبه؛ 
المبحث الثاني : قي ولادته ونشأته ووفاته؛ 
المبحث التالث : ق شیوخه وتلامیذه؛ 

المبحث الرايع : قي مؤلفاته. 


e 
پچ لے‎ 


ك 
جں ی فی 
المبحث الأول : جال الدين المحلي ھی دن 9وہ ١‏ 


) المبحث الأول 
اسم الشارح » ونسبه › ولقبه » وکنیته 
هو الشيخ الإمام المحم » الفقيه الأصولي» المفسّر › المنطقي المتكلم »› العلامة محمد 


ابن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم بن الشهاب أبي العباس بن الكمال » 
الأنصاري » المصري » القاهري › المحلي › جلال الدين » أبو عبد الله » الشافعي”' . 

هو رحمه الله تعالى المَحَلى الأصل نسبةً إلى المَحَلَّة الكبرى» قال الحافظ السخاوي» 
رحمه الله تعالى : « المحلي الأصل نسبة للمحلة الكبرى من الغربية القاهري ٠‏ . 

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى :«أبو عبد الله السحلي الأصل نسبة إلى المحلة الكبرى - 
بفتح الحاء المهملة ‏ من القاهرة › الشافعي ۲ 

نسبة الجلال المَحَلى إلى مذهب الشافعى رضى الله تعالى » أصلى وقد كان أبوه وجده 
شافعييْن › قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: ‹ أبو عبد الله المحلي القاهري» الشافعي 
الماضي أبوه وجده » ويْعْرّف بالجلال المحلي »“ . 

المبحث الثانى 


مولد الشارح المحلي » ونشآته » ووفاته 


RS‏ : ولد جلال الاين المح اي رحمه الله تعالى ي مستهل 
وثلائمثة والب ( ۱۳۸۹ لاو بالمحلة الغرية الا 


(1) انظر : الضوء اللامع( ۷/ ۹) › البدر الطالع( ص: 1۳١‏ )» بدائع الزهور لابن إیاس (۲/ »)٠٥۵‏ 
شذرات الذهب( »)٤٤۷ / ٩‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ( ۳/ )٤١‏ النجوم الزاهرة 
للاتابکي ۱١(‏ / 1۸°(« إيضاح المكنون( ٣‏ / ۷ ) » هدية العارفين /٦(‏ ۲ ) معجم 
المؤلفين لكحالة ( ۳/ 4۳)ء الأعلام للزركلي ۳٣۲۳ /٥(‏ ) . 

(۴) البدر الطالع للشوكاني ( ص : ٦۳١‏ ) . 

.)۳۲۳ /۳( الأعلام‎ »)٩۳ /۳( معجم المؤلفين لكحالة‎ »)٤١ /۳ انظر: الفتح المبين للمراغي(‎ )٥( 


0۲ البجر الطالحع قي حل جمح الجوامح _ الجزء الأول 


قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : « ولد [ أي الجلال المحلى] كما رأيته بخطه في 
مستهل شوال سنة ( ۷۹١‏ ه ) بالقاهرة > . وبه قال أيضاً الشوكانى" . 

اتفقت كلمة الذين ترجموا لجلال الدين المحلي » رحمه الله تعالى » على أن ولادته 
كانت سنة ( ۷۹١‏ ه )"إلا إسماعيل باشا البغدادي فقال : « ولد سنة تسعين وسبعمئة 
للهجرة ^١‏ . 
نشأة جلال الدين المحلي وحياته : 


نشا جلال الدين المحلي » رحمه الله تعالى » بالقاهرة » فقرأً القرآن وكتبا » واشتغل 
بالعلم فبرع في الفنون فقها » وأصولاً » وكلاماً » ونحواً » ومنطقاً » وغيرها » ومهر وتقدم 
على الأقران » وتفن في العلوم العقلية والقلة . 

وكان أولاً يتولى بيع البرّ في بعض الحوانيت » ثم أقام شخصاً عوضه فيه مع مشاركته له 
أحياناً » وتصدى هو للتدريس والإقراء" . 

وكان إماماً علاّمةٌ » محقَقاً نظأراً» مفرظ الذكاءء صحيح الڏهن» بحيث كان يقول بعض 
المعتبرين من أهل عصره : إن ذهنه يثقب ألما » وكان هو يقول عن نفسه : إن فهمي لا يقبل 
الخطاً - ومع ذلك كان لا يقدر على الحفظ » وحفظ كرَاسةً من بعض الكتب فامتلاً بدنه حرارة 
حادٌ القريحة » قوي المباحلة" . 


وكان عَرَة هذا العصر في سلوك طريق السلف على قدم من الصلاح والورع › والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » يواجه بذلك أكابرًّ الظلمة والحكام » ويأتون إليه فلا يلتفت 
إليهم » ولا يأذن لهم في الدخول عليه > وكان عظيمّ الحدّة جداً » لا يراعي أحداأ في القول › 


(1) الضوء اللامع للسخاوي : ۷/ ۳۹ . 

(۲) البدر الطالع للشوكاني ( ص : ٦۳١‏ ) . 

(۳) انظر : الضوء اللامع(۷/ ۹) » حسن المحاضرة( ۲/ ١٠۲)ء‏ شذرات الذهب( ۹/ ۷٤٤)ء‏ البدر 
الطالع ( ص:٠۳٠‏ )» النجوم الزاهرة للأتابكي ۱۸١ /١١(‏ ) » بدائع الزهور لابن إياس  /١‏ 
۹ الفتح المبين للمراغي ( ۳/ »)٤١‏ معجم المؤلفین(۳/ .)١۲۳ /٥(مالعألا » )٩4۳‏ 

. ۲٠۲ /٦ : هدية العارفين لاسماعيل )اشا‎ )٤( 

.)۳۹ /۷( الضوء اللامع‎ »)٤٤۷ حسن المحاضرة( ۲/ ۲۰۰) » شذرات الذهب(۹/‎ )٥( 

() الضوء اللامع للسخاوي : ۷/ ۳۹ . 

(۷) انظر: حسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ ۱) الضوء اللامع للسخاوې ( ۷/ ۲۹) » شذرات الذهب 
لابن العماد (۹/ ۲٤١۷‏ ). 


| المبحث الثاني : جلإال الين المطلي 0۲ 
معظماً بين الخاصة والعامة» مُهاباً وَفُوراًء عليه سِيمّا الخ . 


اشتهر دکره وبعد صیته› وقصد بالفتوى من الأماكن النائيةء وهرع إليه غير واحد من 
الأعيان بقصد الزيارة والتبرك رخف اه فة ا 6 وهايوه ورجعو إليه هُ وظهرت له 


الكراأمات وأنتفعت به الطدة وخضعت له اتاد ° 


عرض عليه قضاء الذيأر المصرية غير مرة فامتنع > وكان يقول لأصحابه : إنه لا طاقة له 
على النار" . 


وقد تولّى تدريس الفقه بالبَرقوقية عرض الشهاب الكراني سنة ۸٤٤(‏ ه)» حكّى كان 
ذلك سبباً لتعقبّه عليه في شرحه على «جمع الجوامع؟ بما ينازع في أكثره" » وكذا ولي تدريس 
الفقه الشافعي بالمؤيدة» وقرأً عليه جماعة » وكان قليل الإقراء يغلب عليه الملل وألسامة › 
وألف كتباً جليلة في علوم الفقه وغير ذلك" . 


(1) حسن المحاضرة للسيوطي (۲/ ١١۲)ء‏ الضوء اللامع للسخاوي (۷/ )٤١‏ » شذرات الذهب لابن 
العماد ( ۹/ ٤۷‏ ۲) . 

(۲) الضوء اللامع للسخاوي ( ۷/ )٤١‏ » النجوم الزاهرة لآتاكي )۱۸١ /١١(‏ » بدائع الزهور لابن إياس 
)۴۵١ /۲(‏ » الأعلام للزركلي ( /٥‏ ۳۳۳) . 

)۳( حسن المحاضرة للسيوطي ( ۲/ \* ¥(« الضوء اللامع للسخاوي ( ۷/ ٩‏ شذرات الذهب لابن 
العماد (۹/ .)۲٤۷‏ 

(6) المدرسة البرقوقية بخط بين القصرين في شارع النحاسين عند جامع المارسنان المنصوري › بين 
مدرستي الناصرية والكاملية > أنشأها الساطان الظاهري بَرقوق » وابتدئ في عمارتها سنة ۷۸۳ هى 
وفرغ منها سنة ۷۸۸ه» وهي من أحسن مدارس مصر» وهي الآن عامرة مقامة الشعائر الإسلامية من 
جمعة وجماعة ؛ وليس فيها شيء من دروس العلم .(الخطط التوقيفية /٠:‏ ۷). 

(٥)‏ والكراني: هو أ حمد بن إسماعيل بن عثمان الكراني شهاب الدين » الشافعي ثم الحنفي » عالم بلاد 
الروم » ولد سنة ( ۸١١‏ ه) » تميّز في الأصلين » والمنطق › وغيرها » ومهر في النحو والمعاني 
وغير ذلك من العقليات » وشارك في الفقه » ولارّم العلاء البخاري » ألّف كتبأ قيمة منها : الدرر 
اللوامع في شرح جمع الجوامع » وشرح الكافية لابن الحاجب »› وغيرهما » توفي سنة ( ۸٩۳‏ ه). 
(الضوء اللامع ٠۲٤١ /٠:‏ البدر الطالع»ص: ١٥ء‏ الأعلام:١/‏ ۹۷). 

(0) لقد ذكر هذه الاعتراضات العلامة أحمد بن القاسم العَبادي الشافعي ( ٤‏ ه) في حاشيته على شرح 
جمع الجوامع للمحلي المسماة ب ١‏ الآيات البينات» وردّها فليراجع هناك . 

(۷) حسن المحاضرة (۲/ )۲١١‏ » الضوء اللامع ( ۷/ )١‏ › النجوم الزاهرة .)۱۸١ /١١(‏ 


Of‏ البجر الطالح في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


وکان متقشفاً فی مرکوبه وملبوسه » یتکسب بالتجارة » رحمه الله تعالی ونفعنا الله به 


والمسلمين . 
وقاة جلال الدين المحَلي : 


اتفق المثرجمون لحياة جلال الدين المحلى » رحمه الله تعلى › > على أن وفاته كانت سنة 
بع وستین وثمانمئة ( ۸٦٤‏ ه ) للهج جرة المباركة"" الموافقة سنة تسع وخمسين وأربعمئة 
رألفب ( ٠٤١۹‏ م ) للميلاد" پمصر 


قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى : « مات بعد أن تعلّل بالإسهال من نصف رمضان 
في صبيحة يوم السبت مستهل سنة ( ۸1٤‏ ه) » وصلي عليه بمصلى باب النصر في مشهد 
حافل جداً » ثم دفن عند آبائه بتربته التي أنشأها تجاه جوش » وتأسّف الناس عليه كثيرا › 
وأثنوا عليه جميلاً » ولم يَخلف بعده في مجموعه مثله » رثاه بعض الطلبةء بل مدحه في حياته 
جماعة من الأعيان »“ . 


وكانت وفاته في المحرم »› قال ابن إياس: ١‏ في السنة ۸٠٤(‏ ه) في المحرم في أول يوم 
منه كانت وفاة العلامة العالم الفاضل الشيخ الصالح جلال الدين المحلي» » ويمثله ال 
المراغي" » ولكن اختلف العلماء في تعيين يوم وفاته » فقال السخاوي" والشوكانى*“ : 
ايوم السبت » » وقال الأتابكي : « يوم الأحد»" . 


ولعل الأول أصح لأن الحافظ السخاوي تلميذ المحلي › وهو آدرى بذلك ١‏ زإلله تعالى 


أعلم . 


(۱) حسن المحاضرة ( ۲/ ۲۰۱) › شذرات الذهب (۹/ )۲٤۷‏ . 

(۲) الضوء اللامع ( ۷/ »)٤١‏ حسن المحاضرة (۲/ ۲۰۱) » شذرات الذهب )۲٤۷ /٩۹(‏ > الفتح 
المبين ( ۳/ )٤١‏ » النجوم الزاهرة »)۱۸١ /٠١(‏ البدر الطالع للشركاني (ص: 1۳۲)» كشف 
الظنون ( ۲/ ۱۸۷۳ ) . 

(۳) معجم المؤلفین (۳/ )٩۳‏ » الأعلام ( /٩‏ ۳۳۳ ) » الفتح المبين (۳/ ٤١‏ ) . 

. ٤١ /۷ : ا اللامع للسخاوي‎ )٤( 

. ۳٣١ /۲ : بدائع الزهور‎ )٥( 

r: ا ال‎ )٦( 

(۷) الضوء یی ستاو C/V:‏ 

(۸) البدر الطالع ( ص: ٦۳۲‏ ) . 

. 1۸١ /١١ : النجوم الزاهرة‎ )۹( 


ف 
چی ی فی 
المبحث اثالث ؛ جلإل الدين المحلي 9و ۵۵ 


) المبحث التالت 


شيوخ جلال الدين المحلي > وتلامىذه 

شيوخ جلال الدين المحلي : 

لقد أخذ جلال الدين المحلي كل فن من العلوم الشرعية من أكابر علماء عصره وفي ذلك 
يقول الحافظ السخاوي: « أخذ جلال الدين الفقة والأصول والعربية عن الشمس البزماوي › 
ى 
وأصول إلدين وغیرها : وانتفع به کلیراً » > 

وأخذ علوم الحديث عن الولي العراقي وشيخنا [ يعني الحافظ اب حجر العسقلاني ] » 
وبه انتفع › فإنه قرأ عليه جميع شرح ألفية العراقي > وأذن له في إقرائه » وكان أحد الطلبة 
المؤيدة عنده » بل كان كلما یشکل عليه فی الحدیث وغیره یراجعه فيه ٩‏ . 

وأذكر هنا ترجمة ثلائة من شيوخ جلال الدين المحلي على حسب وفياتهم إشارة إلى 
باقيهم » وهم : الحافظ ولي الدين العراقي » وشمس الدين البرماوي › والحافظ ابن حجر 
الحسقلاني » رحمهم الله تعالى : 

١ ٠‏ الحافظ ولي الدین العراقي (۷۹۲ ۸۲۹ھ = ٠٤١١۳-۱۳۹۱‏ م): 

هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم العراقي » ولي الدين » أبو زَرْعَة » 
الإمام بن الإمام الحافظ بن الحافظ › شيخ الإسلام بن شيخ الإسلام ( الشافعي . 

ولد سنة ( ۷ه ى بي الحرم القلانسي في 
الأرلى والثانية » واستجاز له أبي الحسن العرضي » ثم طلب بنفسه » وطاف على الشيوخ 
وكتب الطباق› وفهم الفنٌّء واشتغل فى الفقه » والمرييةء والمعاني» والبيان » وأحضر على 

أقبل على التصنيف فصدّف النكتَ على المختصرات الثلاثة جمع فيها بين التوشيح 
للقاضي تاج الدين السبكي > وبين تصحيح الحاوي لابن الملقن › وزاد عليهما فرائد من 
حاشية الروضة للبلقيني » ومن المهمات للإسنوي › وتلقى الطلبة هذا الكتاب بالقبول ونسخوه 


)1( الضوء اللامع للسخاوي : ۷/ ۹ 


اه ابر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الإول 


وقرؤوه عليه » وهذب شرح جمع الجوامع لبدر الدين الزركشي › وسماه ١‏ الغيث الهامع في 
شرح جمع الجوامع» » وهما مطبوعان. 

وما مات أبوه تفرّر في وظائفه فدرًّس بالجامع الطولاني وغيره » تم ولي القضاء الأكبرَ ‏ 
وضرف عنه . 

وكان من خير أهل العصر بشاشة وصلابة في الحكم » وقياماً بالحقّ » وطلاقة وجو » 
وحسن خلق » وطيب عشرةٍ. 

توفي رحمه الله تعالى يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة ۸٦۲(‏ ه = 
۳ ,م)» ودفن عند والده شيخ الإسلام > رحمهما الله تعالى” . 

۲ شمس الدين البرماوي ( ۸۳۱-۷۹۳ھ د A-۲‏ م (: 


ع + )( آ* + 
الدين . 


ولد سنة ( ۴ ۷ه = ۲م ( » وتىشقه وهو شاب » وسمع من إبراهيم بن إسحاق 
الامدي» وعبد الرحمن بن علي القاري » وغيرهما . 

كان أحد الأئمة الأعلام » والبحرّ الذي لا تكدره الدلاء » فريد دهره » ووحيدَ عصره» 
أقعد الناس لفنون العلم مع ما كان عليه من التواضع والخير» وصتف التصانيف المفيدةً» منها : 
شرح البخاري » وهو شرح حسن » ولخص المهمات والتوشيح » ونظم ألفيةٌ في أصول الفقه 
لم يسبق إلى مثلها » وشرحها شرحاً حسناً حافلاً نحو مجلدين » وكان يقول: أكثر هذا الكتاب 
هو جملة ما حصلت في عمري» وشرح لامية ابن مالك شرحا في غاية الجودة » واختصر 
السيرة» وكََبَ الكثيرَ »> وحشى الحواشي المفيدة » وعلق التعاليقَ النفيسةً والفتاوى العجيبة › 
وکان من عجائب دهره . 

توفي رحمه الله تعالى بالقدس يوم الخميس ثامن عشري أحد الجمادين سنة 
(۸۳۱ه=۲۸٤۱م)ء‏ ودفن بتربة ماملا بجوار الشيخ عبد الله القرشي» رحمهما الله تعالى". 


(1) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( )۱۰۳/٤‏ » الضوء اللامع (۱/ )٠۲‏ » شذرات الذهب 
لابن العماد (۹/ )۲٠۲ ۲١۱‏ ء الأعلام ( )1٤۸ /١‏ » معجم المؤلفين .)١١۸ /١(‏ 

(۲) قال باقوت الحموي في معجم البلدان ( )٤١۳/١‏ : « برمة : بالكسر بليدة ذات أسواق في كوران 
الخربية من أرض مصر في طريق الاسكندرية ٠‏ . ) 

(۴) انظر : الضوء اللامع للسخاوي (۸/ )۲۸٠١‏ » شذرات الذهب لابن العماد ( ۹/ )۲۸١‏ . الأعلام 
(AA /7)‏ « معجم المؤلفين ( ۳/ (TAA‏ . 


المبحث الثالث : جلإال الدين المخلو 0۷ 

۳ الحافظ ابن حجر ( ۸٩۲-۷۷۳‏ هه = ۱۳۷۲ ۹٤٤۱م):‏ 

هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد » الشهير بابن حجر» شيخ الإسلام » علم الأعلام 
أمير المؤمنين في الحديث » حافظ العصر > شهاب الدين ٠‏ بو الفضل » الكناني العسقلاني 
في الأصل » المصري المولد والمنشاً والدار والوفاة » الشافعي . 

ولد سنة ( ۷۷۳ھ = ٠۳۷۲‏ م ) » حفظ القرآن العظيمّ » وتو بالنظم » وقال الشعر الكثرً 
الملي إلى الغاية » ثم حبب الله تعالى إليه الحديث فاقبل عليه » وسمع الكثيرّ بمصر وغيرها 
ورحل » وانتقى » وحصّل » وسمع من الحفاظ بن الماشن ٠‏ والعراقيء والسراج البلقيي. 
والبرهان الأبناسي » ونور الدين الهيثمي » وغيرهم. 

وأخذ الفقة من السراج البلقيني » وابن الملقن » وزين الدين العراقي » وغيرهم . 

وانتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهمء معرفة العالي والنازل» وعلل الأحاديث» وصار 
هو المعوّل عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار » وقدوة الأمة » وعلامة العلماء » وحجة 
الأعلام » ومحيي السنة › وانتفعت به الطلبة » وحضر دروسّه وقراً عليه غالب علماء مصر » 
ورحل الناس إليه من الأقطار . 

وصَّف كتباً نفيسة منها : شرح البخاري المسمى ب « فتح الباري» » وتغليق التعليق › 
وتهذيب تهذيب الكمال لحافظ الدنيا المزي » وتقريب التهذيب » وتعجيل المنفعة بزوائد رجال 
الأئمة الستة » والإإصابة في تمييز الصحابة › ولسان الميزان » وغيرها الكثير . 

وكان صبيحَ الوجه» فصي اللسان » شجي الصوت › جيد الذكاء» عظيم الحذق» راوية 
للشعر وأيام من تقدّمه وعاصَرّه» مع كثرة الصوم ولزوم العبادةء واقتداء بالسلف الصالح»› 
وأوقاته مقسمة للطلبة مع كثرة المطالعة والتأليف والتصدي للإفتاء والتصنيف. 

توفي رحمه الله تعالى ليلة السبت ثامن عشري ذي الحجة سنة ( ۸0ه- ٠۱٤٤۹‏ م) » 
وکانت جنازته حافلة مشهورة . 
تلامين جلال الدين المحلي : 


لقد تتلمذ على جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى » عدد لا يحصى ( وتخرج به 
جماعة من الأفاضل » وارتحل إليه الفضلاء وإن كان رحمه الله تعالى في أخر حياته لا يقرئ 
إل قليلاً » وفى ذلك يقول تلميذه الحافظ السخاوي 


(۱) انظر : الضوء اللامع للسخاوي (۲/ ٤۰ ۳٦‏ ) » شذرات الذهب (۹/ ۳۹۰ ۳۹۹) » الأعلام 
(۱/ ۸ ) » معجم لمؤلفین ( ۱/ {), 


« قرأ على جلال الدين المحلي من لا يحصى كثرة » وارتحل الفضلاء للأخذ عنه › 
وتخرّج به جماعة درّسوا في حياته » لكتّه صار في أخر حياته يستروح في إقرائه لغلبة الملل 
والسآمة عليه وكثرة المخاطبين » ولا يصغي إلا لِمَن عَلِمَ تَحريره وتحرّزه خصوصاً وهو حاد 
المزاج لا سيّما في الحرٌ » وإذا ظهر له الصواب على لسان من كان رجع إليه مع شلة التحرز › 
وحدّث بالیسیر › وسمع منه الفضلاء » أخذت عنه » وقرض لي غير تصنيف » وبالغ في التنويه 


(1) 
. ` ٩ بي‎ 


وأذكر هنا ترجمة موجزة لأربع من کبار تلاميذه حسب وفياتهم » وهم : فظلوبُغا 
الكرّكري» الحافظ السخاوي ٠‏ الحافظ السيوطي » ابن أبي شريف المقدسي : 

١‏ - قظلوبغا الکركري الحنفي (۸۲۸ ٩۸۹ھ‏ = ۱٤۹۳-۱٤۲۲‏ م): 

هو يوسف بن شاهين الجمال بن الأمير أبى أحمد العلائى فظلوبغا الكركري » القاهري › 
أبو المحاسن » الشافعي ثم الحنفي سبط الحافظ ابن حجر . 

ولد سنة ( ۸۲۸ ه = ٠٤١۲‏ م) » سمع على جده الحافظ ابن حجر كثيراً »> وعلى البرهان 
ابن حصر » والبدر ابن القطان » وجماعة آخرين » وقرأً في الفنون على أبي الجود والجلال 
المحلي» والرشيدي › وأمعن في الطبٌ» ودار على الشيوخ › وكتَبَ الأجزاء والطباق . 

وصتّف مصنفات مفيدة » منها : رونق الألفاظ المعجم لمعجم الحفاظ > والمنتخب شرح 
المنتخب في علوم الحديث لعلاء الدين التركماني › وروي الظمآن من الصافي الزلالة بتخريج 
أحاديث الرسالة » والنفع العام بخطب العام » ومنحة ة الكرام بشع بليع المرام » والمعجم 
النفيس لمعجم أتباع | بن إدريس » وغير ذلك . 

وطار ذكره في الآفاق » وتناقلت مؤلفاته الرفاق . 

مات رحمه الله تعالى سنة (۹٩۸۹ه‏ =۹۳٤٠م)‏ من عمر إحدى وسبعين سنة". 
- الحافظ السخاوي ( ۸۳۱۔۰۲٩‏ هه = ۲۷٤۱۔۹۷٤۱‏ م) : 


هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي" الأصل » القاهري المولد › 
شمس الدين ٠‏ أبو الخير » نزيل الحرمين » ألحافظ المسند » الشافعى . 


(۱( الضوء اللامع للسخاوي : ۷/ ٠‏ 
(۲) البدر الطالع للشوكاني ( ص: ۸۷۲) . 
(۳) سخا : كورة غربية بمصر › فتحها خارجة بن حذافة بولاية عمرو بن العاص أيام عمر و . 


المبحث الثالث : جال الين المحلي ۵۹ 


ولد سنة ( ۸۳۱ هھ ١٤۲۷‏ م( « وحفظ القرآن وهو صغير › وصلی به فی شهر رمضان»› 
وحفظ عمدة الأحكام > والتنبية › والمنهاج وألفية أبن مالك وألفية العراقى 1 وغالبَ 
الشاطبية » والنخبة لابن حجر » وغيرَ ذلك › وكلما حفظ كتاباً عرضه على مشايخه . 


قرأ على جمال الدين ابن هشام الحنبلي» وصالح البلقيني » وشرف الدين المناوي › وابن 
الهمام » وابن حجر » و جلال الدين المحلي» وغيرهم . 

سمع الكثيرًّ على الحافظ ابن حجر » ولاَمَّه آشد الملازمة وحمل عنه ما لم يشاركه فيه 
غيره » وأخذ عنه أكثرّ تصانيفه » وآذن له » وتخرج به في الحديث » وأقبل على هذا الشأن 
بکلیته وتدرّب فيه » وأخذ عن مشايخ عصره حتى كان يروي صحيح البخاري عن أزيد من مئة 
وعشرين نفساً » ورحل إلى الآفاق وطاف البلاد : وحجٌ مرات وجاور مجاوراتِ » وأخذ من 
علماء الحرمين › وانتهى إليه علم الجرح والتعديل حتى قيل : لم يكن بعد الذهبي أحد سلك 
مسلگه » وآملی الحدیتٌ على ما کان عليه أکابر مشایخه ومشایخهم . 

الف كتباً إليها النهاية لمزيد عله وفصاحته منها : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» لا 
يُعلَّم أجمع منه ولا أكثرٌّ تحقيقاً لمن تدبره» كما قال ابن العماد الحنبلي الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع » لو لم يكن له غيره لكان أعظمَ دليل على إمامته كما قال الشوكاني”" » 
والمقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة » والقول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع » والأصل الأصيل في تحريم النقل عن التوراة والإنجيل» وغير ذلك الكثر . 

توفي رحمه الله تعالى بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام يوم الأحد الثامن 
والحشرين من شعبان سنة ( ۹٠۲‏ ه_ ۱٤۹۷‏ م ) » ووقف بنعشه تجاه الحجرة الشريفة » وذفن 
بالبقيع بجوار الإمام مالك » رحمهما الله تعالى » ولم يخلف بعده مثله". 

۴۔ الحافظ السیوطي ( ۹٩٤۸۔۱۱٩‏ ه = ٠١١۷-١٤٤١‏ م) : 


الفضل› السيوطى الشافعیى » الحافظ المسند › المحقق المدقق ( صاحب المؤلقات الفائقة 
النافعة . 


(1) شذرات الذهب لابن العماد : ۲٤ /٠١‏ . 

(۲) البدر الطالع للشوكاني ( ص : )۷٠۳‏ . 

(۳) انظر : شذرات الذهب لابن العماد /٠١(‏ ۲۳ ١٠۲)ء‏ البدر الطالع للشوكاني (ص :٠١٠۷)ء‏ الأعلام 
۹٤ /7(‏ ) › معجم المۋلفین ( ۳/ ۳۹٩‏ ) . 


1 البجر الطالع في حل جمح الجوامع _ الجزء الأول 


ولد سنة ( ۸٤4۹‏ هه ٠٤١٤١‏ م ) » حفظ القرآن العظيمَ وله من العمر دون ثمان سنين › 
وحفظ العمدة » والمنهاحَ الفرعي » وبعض الأصلي › وألفية النحو » وعرض ذلك على علماء 
عصره › وأجازوه . 

أخذ عن جلال الدين المحلي» وزين الدين العقبي » وشمس الدين محمد بن موسى 
الحنفي النحرَّ » وعلم الدين البلقيني » وشرف الدين المناوي » وفنونا كثيرة عن جماعة كثيرة ‏ 
وأجارً له أكابرٌ علماء عصره من سائر الأمصار » وبرز في جميع الفنون » وفاق الأقران › 
واشتهر ذکره وبعد صيته . 

وصكّف التصانيف المفيدة الحافلة الكثيرة » الكاملة الجامعة » المحررة المعتمدة › وقد 
اشتهر أكثرها في حياته في أقطار الأرض شرقاً وغرباً » منها : الجامع الصخير والكبير في 
الحديث » والدر المنثور في التفسير » والإتقان في علوم القرآن » وغيرها الكثير . 

وكان أعلم أهل زمانه بالحديث وفنونه رجالا > وغريباً ومتناً وسنداً » واستنباطا للأحكام 
منه » وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مئتي ألف حديث » وقال : لو وجدتٌ أكثْرّ لحفظت ولعله لا 
يوجد على وجه الأرض الآن أكثر من ذلك . 

ولما بلغ أربعين أخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاشتغال به صرفا 
والإعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحداً منهم » وشرع في تحرير مؤلفاته » وكان 
الأمراء والأغنياء يزورونه ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيرذها » وظهر له كرمات»› ورئي 
النبي ية > في المنام والشيخ السيوطي يسأله عن بض الأحاديث والنبي بي يقول : هاتِ يا 
شي الحديث » وبالجملة مناقبه لا تحصر كثرة » ولو لم يكن له من الكرامات إلا كثرة 
المؤلفات وتحريرها وندقيقها لكفى ذلك شاهدا لمن يؤمن بالقدرة . 

توفي رحمه الله تعالى في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة ( ١١١ه=‏ 
۷ م,م) » في منزله بعد تمرّض سبعة أَيّام عن إحدى وستين سنة » وذفِن في حوش قوصون 
خارج باب القرافة. 

٤‏ - ابن أبي شريف المقدسي (۸۳۳۔ ۹۲۳ھ = 1٩۱۷ - ۱٤۲۷‏ م): 


هو إبراهيم بن الأمير ناصر الذين محمد بن أبي بكر بن علي » برهان الدين » أبو إسحاق؛ 
المعروف بابن أبي شريف المقدسي المصري الشافعي› الشيخ الإمام والحبر الهمام › 


(۱) انظر : شذرات الذهب (۱۰/ ۷۲۹-۷٤‏ ) » البدر الطالع للشوکاني ( ص ۳۳۷ ۔ ۳٤٣۳‏ ) > الأعلام 
(۳/ ۳۰۱ ۳۲ ) » معجم المژلفین (۲/ ۸۲) . 


المبحث اثالث : جلال الصين المي 11 


العلامة المحقَق والفهامة المدقق » شيخ مشايخ الإسلام ومرجع الخاص والعام . 
ولد بالقاهرة سنة ( ۸۳۳ ه = ٠٤۲۷‏ م ) » وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » واشتخل 
بفنون العلم على آخبه كمال الدين ابن أبي شريف » وأخذ الفقة عن علم الدين البلقيني ؛ 
وشمس الدين القاياتي » والأصول عن جلال الدي ن المحلي وقراً عليه شرحه ل لجمع الجوامع› 
شرح العقائد » وأخذ الحديثٌ عن شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وغيره » وقرأً على 
جماعة كثيرة في فنونٍ متعددة » وتزوج بابنة قاضي القضاة شرف الدين المناوي؛ وناب عنه في 
القضاء » ودرّس وأفتى > ونظم ونثر» وصنّف » واشتهر أمره وبعد صيته » وصار المعَرّلَ عليه 
في في الفتوى بالديار المصرية » وبرع في الفنون » وأذن له غير واحد بالإقراء والإفتاء . 
وكان عظيمّ الشأن» كثيرّ التواضع» حسنٌّ اللقاء » فصيحَ العبارة › ذا ذکاءِ مفرط» حس 
نظم ونثر ٠‏ فقية نفس » وكتابته على الفتوى في نهاية الحسن » من المقبلين على الله عر وجل 
ليلا ونهاراً » لا يكاد يسمع منه كلمة يكتبها عليه كاتبٌ الشمال » وكان لا يترد لأحدٍ من الولاة 
أبداً » ويتقوت من مصبنة له بالقدس » ولا يأكل من معاليم مشيخة الإسلام شيعا » وكان قرالا 
بالحق » آمراً بالمعروف» لا يخاف في الله لومة لائم. 
وصتّف تصانيف عظيمة منها : شرح المنهاج » وشرح الحاوي » وشرح قواعد الإعراب » 
وشرح العقائد لابن دقيق العيد » ونَظْمَّ النخبة» ومختصراتِ كثيرة كتهذيب المنطق للتفترانيي › 
والورقات لإمام الحرمين » وشذرات الذهب » وعقائد النسفي » وغير ذلك . 
ردرس في عدة نون » وأخذ عنه الطلبة »> وولي قضاء الشافعية بالقاحرة . 
توفي رحمه الله تعالى في فجر يوم الجمعة ليومين بيا من المحرم سنة ( ٩۲۳‏ ه = 
۷ م ) » ودفن بالقرب من ضريح الإمام الشافعي » رضي الله تعالی عنها . 


(۱) انظر : شذرات الذهب ( ۱۰ / ۱۹۸-۱٦۹1‏ ) › البدر الطالع ( ص : ۳٤١۳-۳۳۷‏ ) » الأعلام 
(1/ 11 ) » معجم المؤلفين (1/ 04 ) . 
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ٍ جر 9ے ری 
۳ سکن دو درو یی البدر الالح في حل جمح الجوامع _ الجزء الأول 
المبحث الرايع 
مؤلفات جلال الدين المحلى 


لقد ألف جلال الدين المحلي » رحمه الله تعالى » كتباً كثيرة نفيسة فى غاية الحسن والدقة 
والتحقیق'' التی سُدَّت إليها الرحال بعد موته كما كانت سد إليها فى حياته . 

قال ابن العماد الحنبلي رحمه الله : « ألّف كتباً تسد إليها الرحال في غاية الاختصار» 
والتحرير» والتنقيح > وسلامة العبارة › وحسن المزج : والحل وقد أقبل عليها الناس 
وتلقوها بالقبول وتداولوها ٩‏ . 

وفيما يلي أذكر مؤلفاته التي وقفتٌ عليها مرتبة على حروف المعجم ١‏ وهي : 

١‏ الأنوار المضيئة في مدح خير البرية َء شرح فيه الجلال المحلي قصيدة البردة 
المسماةٍ ب «الكواكب الدرية في مدح خير البرية الشهيرة «بالبردة الميمية» للشيخ شرف الدين 
أبى عبد الله محمد بن سعيد البوصيري المتوفى ( ۹ه ) › قال الحافظ السخاوي: «أتقنها 
ما شاء مع الاختصار والاعتناء بالذت عنها»" » وهو مخطوط» توجد له فى مكتبة الأسد 
الوطنية بدمشق ثماني نسخ » أرقامها : OEE CTAAE CAAT TET o¥10۹ < oT)‏ 
ت۲ ٤۸۷‏ ۱/ ت۳ ۲ / ت٣‏ ). 


۲ البدر الطالع في حل جُمُع الجوامع» أصول الفقه» وهو مطبوع مع حاشية العلامة 
عبد الرحمن بن جار الله البناني المغربي المالكي المتوفى ( ۱۹۸ ه) » وعليهما تقريرات 
شيخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد الشربيني الشافعي المتوفی ۱۳۲١‏ ها)» دار الكتب 
العلمية› لبنان - بیروت» ۱٤۱۸‏ هھ- ۱۹۹۸م . 

وكذا مع حاشية العطارء وحاشبة ابن قاسم العبادي» وهو موضوع بحثي أيضا. 

وأما تسمية الكتاب بهذا الاسم فقد ثبتت على نسخة حسن بن محمد بن محمد المتوفى 
(۸۹1 ه) ٠‏ وهي موجودة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم ( ۱۷١۲‏ ) » وذكره بهذا 


الاسم الزركلي في الأعلام ( ه / ۳۳ ) » وکارل بروکلمان في تاريخ الأدب العربي » 
وقال: J‏ اتټّه عام ۷ هھ E‏ م 


(1) انظر : حسن المحاضرة للسيوطي : ۲١١ / ١‏ . 
(۲) شذرات الذهب لابن العماد : ۲٤١ /٩۹‏ . 

(۳) الضوء اللامع للسخاوي : ۷/ ٤١‏ . 

() تاريخ الأدب العربي : ٠٠٠/١‏ . 


المبحث الرابع : جال الجين المحلي 1۳ 


۴- تفسير القرآن» وهو المشهور بين الناس ب « تفسير الجلالين»» قال حاجي خليفة : 
اتفسير الجلالين من أول سورة الإسراء إلى اخره للعلامة جلال الدين المحلىء ولما مات 
أكمله الشيخ المتبحر جلال الدين السيوطي المتوفی (١١4ه‏ ) َب تتمة على نمطه بتعبير 
وجيز» وهو مع كونه صغيرًّ الحجم كير المعنى لأنه لب لباب التفسير). 

وهو مطبوع بطبعات كثيرة جدًاً منها : بتحقيق شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى البغاء 
حفظه الله تعالى » دار العلوم الإنسانية »> سورية - دمشق › ۱۹۹۹٩‏ م . 
الجهر بالبسملة» الفقه الشافعي » ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ٦۲۳ /١(‏ ) »› 
والبغدادي في هدية العارفين ( ۲ / ۲( ۰ 

ه ‏ الحاشية على شرح جامع المختصرات) الفقه الشافعي › ذكره الحافظ السيوطي في 
حسن المحاضرة /١(‏ ١١۲)ء‏ وابن العماد في شذرات الذهب (۹/ »)۲٤۷‏ وقال حاجي خليفة 
في كشف الظنون ( ١ : ) ٦1۳١ /١‏ جامع المختصرات في فروع الشافعية للشيخ كمال الدين 
أحمد بن عمر بن أحمد النشائى المدلجى المصري المتوفى ( ۷١۷ه)‏ › وله شرحه أيضاً › 
وعليه حاشية للعلامة جلال الدين المحلي . ۰ 

الحاشية على جواهر البحرين لاإسنوي» الفقه الشافعي › ذكره حاجي خليفة في 
كشف الظنون )٠١۳ /١(‏ » وابن العماد فى شذرات الذهب ( 4/ (YY‏ والسیوطی فى حسن 
المحاضرة (۱/ »)۲١١‏ وقال : « لم يكمله». ) . 

۷- شرح الإعراب عن قواعد الإعراب» النحو › و (الإعراب عن قواعد الإعراب» 
للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتوفى سنة ( ۷٦۲‏ ه) › 
شرحه جلال الدين المحلي ولم يكمله"". 

۸ - شرح تسهيل الفوائد ونكميل المقاصد في التحو» ر اتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 
في النحو» للشيخ جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن مالك شرحه 
جلال الدين المحلي ولم یکمله"" . 

٩‏ - شرح الشمسية» المنطق»› والشمسية متن مختصر في المنطق لنجم الدين عمر بن علي 
القزويني المتوفى سنة ( ٦۹۳‏ ه )» شرحها جلال الدين المحلي ولم يكمله. 

(۱) كشف الظنون ( ٠١۳ /١‏ ) » حسن المحاضرة ۲١١ /١(‏ ) » معجم المؤلفين ( ۳/ ۳( 


(۲) کشف الظنون ( ۱/ ٤۰۷‏ ) » شذرات الذهب (۹/ ۲٤۷‏ ) » معجم المؤلفین (۳/ )٩۳‏ . 
(۳) کشف الظنون ( )۱۰٦٤/۲‏ » شذرات الذهب( )۲٤۷/۹‏ › معجم المؤلفین (۳/ ٩۳‏ ) . 


ل جرالطالع في جل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


۰۔ شرح عروض آندلس› العروض ٠‏ عروض آندلس لأبي محمد عبد الله بن محمد 
الأنصاري الأندلسي المعروف بأبي الجيش الأنصاري المغربي المتوفى سنة ( ٥٤4‏ ه)ء 
شرحه جلال الدين المحلي ولم يكمله » قاله حاجي خليفة في كشف الظنون (۲/ ٠٠۳١١‏ ) . 

١‏ - شرح الفرائض » مخطوط» توجد له نسخة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت 
الرقم ( ۳٠۷١‏ ) » وذكره البغدادي في هدية العارفین (۲/ )۲٠۲‏ . 

«(1۸۹¥ /۲ ( شرح المقصورة لابن حازم ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون‎ - ١ 
.» وال : لم یکمله‎ 

۴ - شرح الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني 
المتوفی سنة ( ٤۷۸‏ هھ ) » وهو شرح مختصر ممزوج » مطبوع بعدة طبعات » منها بتحقيق 
عبد الله محمد درويش » مكتبة الفارابي » سورية ۔ دمشق » ۱۹۹٩‏ م . 

. ) ۲٤۷ /٥( الطب النبوي» ذكره خير الدين الزركلي في الأعلام‎ - ١ 

٠‏ - كتاب الجهاد»؛ ذكره السيوطي في حسن المحاضرة ۱١ /١(‏ » وابن العماد في 
شذرات الذهب (۹/ ۲٤۷‏ ). 

.)٠٠۲/١( كنز الذخائرء ذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين‎ - ١ 

۷ - كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين للإمام النووي » الفقه الشافعي » مطبوع مح 
حاشيتي شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة المتوفى ( ۹0۷ه ٠)‏ وشهاب الدين أحمد 
بن احمد القليوبي المتوفى ( ٠ ٠٠٦۹‏ عدة طبعات منها لبنان - بيروت » دار الفكر » ٠١٠١‏ ه_ 
- 140 م. ۰ 

۸ - محاكمات حواش على الشرح والروضة والمهمات» الفقه الشافعي » مخطوط› 
توجد له نسخة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت الرقم ( 1۹٤۸‏ ) . 

۹ - مختصر التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي المتوفى ٤۷١(‏ ه)ء الفقه 
الشافعي » ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ( /١‏ 64۲ . 

») ٠١/۷ ( -المناسك› الفقه الشافعي » ذكره السخاوي في الضوء اللامع‎ ١ 
») ۲٤۷ /۹( وابن العماد في شذرات الذهب‎ ۰» ) ۱ /١( والسيوطي في حسن المحاضرة‎ 
.)٠ت‎ /٦٠۹٤( وهو مخطوط› توجد له في مكتبة الأسد الوطنية تحت الرقم‎ 


لتحقيق : مقدمة الشارح 
تسم التحقنةء : 
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ا ےد 9ے الجر الطالع فو حل جمع الجوامع ‏ الجزء الاول 


بسم اللو الرّحمن الرّحيم 


بسم اللو الرٌحمنٍ الرٌحيم 
ر ١‏ )ا الحمد الله على إأضال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله . 


هذا ما اشتدّت إليه حاجة المتفهمين إِ «جّمع الجوامع»» من شرح يحل ألفاظه» وین 
مراده» وبْحفّق مَسائله» ویحرر دلائله ۽ > على وجو سهل للمُبتڍئین خسن للنَاظرین > تفع الله به 
آ1 
میں . 


قال المصتف رحمه الله تعالى : (بسم الله الرحمب | يم» تَحمَد الّهمٌ): آي تمك 
رجمیع صفایك يا الله » إد الحمد كما قال الزمخشري" في «الفائی» الوصف بالجمیل › 


وکل من صفاته تعالی جّمیل› > ورعاية جميعها أبلعٌ في التعظيم المراد بما ذکر» إذ المراد به 
إيجاد الحمدِء لا الإخبار بأنه سيُوجْدَتانِ . 


وكذا قولّه : « وصلي . . ٠.‏ و نَضْرَعٌ. . ٠.‏ المرادٌ به إيجادٌ الصَّلاةٍ والصراعة لا الإخبارً 
اهما سوجدتان . 


وأتّى ب «نون» العظمة" لإظهار مَلزويها الذى هو نعمة من تعظيم الله تعالی له بتأهیله 
للعلم » امالا لقوله تعالی : وما َة رك َرَت @ > ^ . 


ٍ ر ٍ 1 2 
وقال ما تدم" دون «تحمد اللة» الأحصر منه » للتلذذٍ بخطاب الله تعالى وندائه . 


(1) والرّمخشري: هو محمود بن عمر محمد الخُوارزمي الزمخشّري» أبو القاسم» اللغوي» النحوي»› 
المفسرء المحدث» الحنفي فروعا المعتزلي أصولاًء له مؤلفات شهيرة منها : الكشاف في التفسير› 
والفائق في غريب الحديث كان داعيةً إلى الاعتزال» ولد برَمَحْسّر سنة1۷ ]٤ه‏ » ومات سنة بجرجانة 
سنة ٥۳۷‏ ه . (شذرات الذهب ۱١۸/۲:‏ البداية والنهاية :۱۹/۱۲ ۲). 

(۲) الفائق في غريب الحدیث ۳٠٤/۱:‏ . 
فال الزركشي في التشنيف(۱/ :)١١‏ «هو أحسنٌ حدوده». 

(۳) حیث قال : احمُدك اللهمّ؛» ولم يمل يقل : تاحمل اللهمه مع كوه واا 

.٠٠:ةيالا سورة الضحى»‎ )٤( 

)٥(‏ أي قال المصنف: «نحمُدّك الهج دون انحمَد اللة؛» وغايته في هذا الكتاب الاختصارء تلذ 
بمناجاةٍ الله تعالى . 


قسم التحقيق : مقدمة الشارح 1¥ 


وعَدّل عن «الحمدٌ لله» الصيغة الشائعة للحمد”"- إذ القصد بها الثناءٌ على الله تعالى» بأنّه 
مالك لجميع الحم من الخلقء لا الإعلامٌ بذلك الذي هو يِن جُملة الأصل في القصد بالخبر 
من الإعلام بمضمونه - إلى ما قال" لأنه ثناءٌ بجميع الصفاتِ برعاية الأبلغية كما تمده" 
وهذا بواحدة منهاء وإن لم راع الأبلغيةٌ هناك بان يراد الْشناءٌ ببعض الصفات» فذلك البعض 
أعم من هذه الواحدة إصدقه بها وبغيرها الكثير › فالثناءٌ به أبلعٌ من الشاء بها في الجملة أيضاً. 
مم الغا رها من حيث تفصيأها أوقع في التقس من التاء به . 


(على نِعّم) : جَمْمٌ «عمةبمعنى «إنعام»» والتنكيرٌ للتكثير والتعظيم» أي إنعاماتِ كثيرة 
عظيمة منها الإلهام لتأليف هذا الكتاب رالإقداز عليه. 


و اعلى» صلة اتحمّد» . 


)١(‏ قال المصنف في ملع الموانع (ص:۳۷۲):«الجملة الفعلية دالَةٌ على التجدّدِ إدلالةٍ الفعل على 
الحدث» بخلافي الاسمية» فإنّها مسلوبة الدلالة على الحدث وضعاً. 
رلَمّا كان هذا الكتابٌ يِن العم المتجدّدة ناسَبَ أن يُؤتى بما يدل على التجد. 
هذا بخلاف کتاب الله العزيز فإنه قديمٌ لم يتجدّد فالأسميةٌ أنسبٌ به. وهذا معنى لطيف وسر غريب 
استنبطته» وبه يعتضد من افتتح كتابه بالجملة الفعاية كالرافعي في شرحه [أي شرح الوجيز] والغزالي 
قبله في کثير من تبه . 
ولس أذعي أن الافتتاح بالفعلية في كلام البشر أولى مطلقاًء > وکیف وقد افتتح إمامُنا الشافعي ضيه 
رساله [ص :۷[ بالاسمية حيث بول : «الحمدٌ لله»» وإِنّما أذّعِي أنه إذا لُوحِظ معن نعمة تَجدّدت مع 
قطع النظر عن اكم المستقرة فالأحسنٌ لف يدل على التجدي بخلافي ما إذا لرحظ معنى النعمة» 
وتعاشّها بالحامك من حيٿ هي. 
بقي هنا بحٹ» وهو أنه هل الأولّى ملاحظة النعمة المتجددة أو النعمة من حيتُ هي؟ 
الذي يظهر: أن هذا يختلف باختلاف المقامات» وأنٌ النعمةً إذا فاجَأتْ العبد فملاحظتًها أولّى 
بخصوصها وقتَ فُجائێها وأنسبٌ ولذلك شرع سُجودٌ الشكر عندهاء ولو أره لمات وقّه» فدلٌ أن 
الشارعَ يطلب ملاحظَها بخصوصهاء والقيامٌ بشكرها عند تجدّوهاء» ومن ذلك مصنف الكتاب» 
فيحسن أن يلاجظ نعمةً الله عليه بتأهُله لذلك». 

(۲) أي إلى قوله: «نحمدك اللهمً» . 

(۳) عند شرح قول المصتف: «نحمدك اللهم؟ . 

() قال ابن منظور في لسان العرب(۱۳/٤٠۲)‏ :«النعمة بفتح النون: اللَنعّم» وبكسر النونِ: إنعامٌ الله 
على العبل». 


#4 _____البجر الطالج في حل جمع الجوامع - الجزء الول 


يوون المد بازديادها ونْصلي على يك محمد 


وإلّما حيد على التعم» أي في مُقابَلتهاء لا مَطلقاًء لأنَ الأول واب » والثاني مندوبٌ . 

ووصَفَ َعَم بما هو شأنها بقوله: يوون الحَمْدٌ ) عابي (بازديادها ) أي يعلِم 
بزيأدتهاء لأنه متوقف على الإلّهام له» والإقدار عليه» وهما من جملة اليم فيقتضيان الحمدً 
وهو مؤذْنْ بالزيادة المقتضية للحمدِ أيضا وهلي جرا . 

لا غاي لیم نی برف بالحمد علیها ررد شرا ونتک اق ا شرا ٠‏ 


و «ازداد» و «راد) الَازم م مطاوعا" راد المنَعدي» تقول : زاد الله العم عل » فازدادت 


: )( 
وزادت . 


) ولي على تيك" محم ) من الصلاء المأمور بهاء وهي الدعاءُ بالصلاة أي 
الرَحمة عليه أخذاً من حديث: «امرنا الله أن تُصلّي عَليك» فكَيْف نصلي عَليكٌ؟ قال : قولوا : 
الهم صل على محم إلى آخره)› رواه الشيخان إلا صد ره » فمسلة" . 


(1) سورة إبراهيم الآية:٤٠.‏ 
(۲( لعل الذي (إلی مفعولی واحی) قد بنا عت فمل لازم کا 4 نَا عن فعل مُتعدٌ إلى مفعولَينِ عل 
متعد إلى فعل واحد» ويْسّمّى الفعل الثاني ماوعا بالكسر» > يسك الأول مُطاوعأ بالفتح» ف «رَاده 
اللازمُ هاهتا و«ازداد» يوان مطاوعين من «زاده المتعدي. (انظر: كتاب سيبويه بشرح عبد السلام 
هارون: /٤‏ 10). ` 
(۳) اتفق العلماءٌ على أن «زاده يأتِي لازماً ومتعدّياً إلى مفعولين؛ تقول : زا الشيء زيادةً وزاده الله خير 
> ولكنهم اختلفوا في «ازداد»» ظاهرٌ صنيع الشارح آنه لا يكون إلا لازماً فلذا لم بيده ب «اللازم» كما 
“فد «زاد»» والحمهور على أ انه یکون لازما ومتعدّياء ومن الثاني قوله تعالى في سورة المدثر 
ية )١‏ لرا اَن امنا إيا» وقوه تعالى في سورة الكهف(لآية : )٠١‏ «إوزداد ينْعّاي. 
(لسان العرب:۴/ 1۹۸ مختار الصحاح /١:‏ ۱۸١۱ء‏ تفسير النسفي .)١١ /١:‏ 
(6) قال الزركشي في التشنيف(۱/ )۲١‏ وشيخ الإسلام في النجوم اللوامم(1/١١٠):«حقه‏ أن يقول بعده: 
«اونسلم» خروجاً من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر؟ 
ويجاب عنه : أنه أتّى به طقاً جريا على طريقة المتقدّمين؛. 
(البناني ٠٠٠١/٠:‏ تقريرات الشربيني .)١ /١:‏ 
)٥(‏ وإنما قال «نيّك» بدل «رّسوليك؟ اقتداء بالكتاب في قول إن آله وڪ يلون ءا ل اسي [سورة 
الأحزاب الآية:٦٥]ء‏ وإشارة إلى أله ية تستحق الصلاة والسلامَ بالنبوة التي هي أعم من الرسالة 
فيستحق بالرسالة من باب أولى. (تحفة المريد» ص .)١١:‏ 
(٦(‏ عن أبي مسعود الأنصاري هه قال :«آتانا رسول الله ية ونحنُ في مجلس سعد بن عُبادة» فقال بشر 
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والنبيٌ: إنسان أوجي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه . فان أمر بذلك فرسو ل ارب ؛ أو ٤‏ ) 
ویر بتبلیغه وان لم کن له کاب » آو نس لبعض شرع من قبله کیوشع فان کان له ذلك 
فرسول أيضاً : قولان. فالنبی أعم من الرسول عليهما : 


وقال : «نَبيّك» دون «رسولك» لأن التبى أكثر استعمالا" . 


ولفله بالهمز من «إلناً» آي الخبر“ لن النبي بالا مخبر عن .الله تعالی» ويلا همز وهو 
الأكثرٌ قيل: لزنه مخمّف المهموز بقلب همزته ياء وقيلل :۲ إنه الأصل » من «اليَيوّةا پفتح 
رد وک د ا ی ر ا ون الخاق ٠‏ 


r 


= ابن سعدٍ: مرا الله تعالی اا عليك يا رسول الله »فكيف اا علیك؟ فسکت ر الله لا 
حت بَمبينا نه لم يسألهُ قال .رسو الله ي : ولوا : الهم صل على مُحِكّرٍ وعَلّی آل مجم کما 
صَلَيتَ عَلّى آل إبراهي» وباك علي محمد وعلي آل محم كما باركٌ على آل إبراهيَ في العالّمين› 
إكَّ حَوِيدٌ مَجيدء والسّلام كيا علمْتّم». رواه البخاري في الدعوات» باب الصلاءٌ على النبي بلا 
(۷). ومسلم في الصلاةء باب الصلاة على النبي بي (1 .)4٠‏ وآبو داود في الصلاة باب 
الصبلاة على النيي بيد في التشهد(٠۹۸)»‏ والترمري في التفسبير» باب .ومن سورة الأحزاب (۲۲۰)» 
والنسائي في السهو» باب الأمر بالصلاة علي النبي ي .)۱١۸٩(‏ 
قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: المراد من قوله: مل صدره) قول بشر : «أمرَّنا الله تعالى ان 
بصي عليكً» فكيف الصلاءٌ علبك؟» فقط. 

() قاله الجماهير من الحنفيةء› والمالكية» والشافعية» والحبابلة وغيرهم . 
(تيسير التحرير ٠۵ /١:‏ إتجاف المريدء ص : ٠٤‏ »التحفة : ٤١ /١‏ تحفة المريد »ص .)٠١:‏ 

(۲) ویوشع: هو بُوشع بن نون بن إبراهیم بن یوسف» فتاءٌ موسی الذي کان معه صاحب أمړه» باه الله في 
حیاةٍ موسی» استخلفه موسی في قوهه وکان نبیاً بعده» وفتح على يديه أريحاء واستوتفت له الشمسل؛ 
وقتل الجبابرة. (تفسير القرطبي : .)4٩ /٠١‏ 

(۳) وليس لكونٍ النبوة أفضل من الرسالة كما قال عز الدين بن عبد السلام» بل الرسالة أفضل منها كما عليه 
الأكثر» ولكن «التّبّ» أكثر استعمالاً من «الرسول» فأترّه. (الغيث الهامع للولي العراقي: )١/١‏ . 
() بيا وبا وأنبًا: أخبر» ومنه: النبي لألّه أنبأ من الله تعالى» وهو «فعيل» بمعنى فاعل» تركرا الهمزة 

كالذرية» والبرية» والخابيةء إلا أهل مكة فيهمزون الأربعة. 
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هادي الأمَة لرّشادها» وعلى آله 


تفاؤلا بأنه كر حمد الخلق له» لكثرة حصاله الجميلة» كما رُوي في السير :أنه قيل لجده عبد 
المطلب » وقد سَمّاه في سابع ولادته إٍموتِ أبيه قبلها لم سيت ابتك محمداً ولیس من 
أسماء آبائك ولا قويك ؟ قال: رجوتُ أن يُحمّد في السماء والأرض . 


وقد حمق الله تعالى رجاءء كما سبق في علمه تعالى . 
(هاوي الأَمَةِ) آي دالا راطف (لرشادها) يعني لدين الإسلامء الذي هو لعمکنه في 
الوصول به إلى الرشاد - وهو ضِدٌ الي - كأنه نفسّه . 
وهذا مأخوذ من قوله تعالی : #وإنك ن إل رط مسيم" أي دين الإسلام . 
(وعلی آلہ) '' کہا قال الشانعي وب : أقاربه المؤمنون من : بني هاشم والمطلب اني 
7 ۵ ) عبد مناف» ان کا قم سهم وي الأری وهو تح الس ينه > تارکا منه غيرهم من 
بني عَمَيْهم : نفل وعبِ شمس مع سؤالهم له. رواه البخاري“ . 
= والبْوّة والتباوة: ما ارتفع من الأرض» فإن جُعل «النبيْ» مأخوذاً منه فأصلّه غير مهموز» وهو «فعيل) 
بمعنى مفعول» لكن قال الزمخشري :زعم اشتقاق «النبيامنه غير متَقبّل عند محققة أصحابناء ولا 
مُعرح عليه).(الفائق : ۳/ ٤٠٠۳‏ » لسان العرب/ ٠٠۲ /٠١‏ النهاية : /١‏ ۳). 
(1) سيرة ابن هشام 1۸١/١:‏ البداية والنهاية :۲۹۳/۲ دلائل النبوة للأصبهاني ٠۷١ /٠:‏ الطبقات 
الكبرى لابن سعد ٠٠١۳/١:‏ السيرة الحلبية:١/۸١١.‏ 
(۲) سورة الشورى› الاية:٠٥.‏ 
(۳) اتفق العلماء على أن الزكاة محرّمة على النبىباة وآله» وأ حمس الحمس مُختصة بهم ولكنهم 
اختلفوا في تعيين الال على ثلائةٍ مذاهب: 
الأول: هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب› قاله الشافعية والحنابلة. 
الثاني : هم مؤمنو بني هاشم فقط› قاله المالكية. 
الثالث: بالنسبة إلى الغنيمة والفيءِ مؤمنو بني هاشم وبني المطلب. وبالنسبة إلى الزكاة مؤمنو بني 
هاشم فقط» قاله الحنفية . 
(الهداية : ۲/ 1٤١ /۳ ۰٤۲۰‏ مواهب الجليل : ۲/ ۳٤٠٥‏ شرح مسلم : ۷/ ١۱۷۵ء‏ کشاف القناع : ۳/ .)۸٩‏ 
(( عن جُبير بن مُطيم طا قال :لما كان يوم يبر وضع رسول الها سهْم ذوي المرب في بي هاشم 
وبني المطلب»› ورك بي نفل وبني عبد شمس» فانطلقَتٌ آنا وعثمان بن عمان حتى أنّينا النبی‌یلاد 
فقلنا :يا رسو الله» هؤلاء بنو هاشم لاننكرٌ فضلّهم للموضع الذي وضعَكً الله به منهم» فما بال 
إخواننا بنى المطلب› »أعطيتهم وتركتناء وقرابشنا واحدة؟فقال رسول اهلا: «إتا وينو المظلب لا فرق 
في جاهلبةٍ ولا اسلا وإٽما حن وهم شَيءَ واحدً» وشبّك بين أصابيه» . 
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وقال ل : إن هَذِهِ الصدقات إِنّمَّا هي أوْسَاح التاس» وَإِنَهَا لا تجل لِمُحَمٍَء وَلاً لإ 


NC. 


حمر رواه مسل . 


(1) 


(۳) 


(€) 


وقال کل لا أجل لَك اَل البيْتِ ‏ مِنَّ الصَدَقَّاتِ سَيْعاء ولا عَْسَالَةً الأَيْدِي» إن لَكّم في 
حمس الخُمس ما فيم أو يُعيكُمْ» أي بل يغنبكم. رواه الطبراني في معجمه الكبير". 
والصحي جواز إضافته" إلى الضمير كما استعمله المصنف . 


(وصخه) هو اسم جَمع ل «صاجب» » يمعنى الصحابي» وهو كما سيأتي ٠‏ : من اجتمع 


رواه البخاري في فرض الحُمس»› باب ومن الدليل على أن الحُمس لاإمام...(١١٠۳)ء‏ وأبو داود في 
الخراج والإمارة والفيء٠‏ باب في بيان مواضع قسم الحمس وسهم ذوي القربٌی(۲۹۸۰). والنسائي 
في قسم الفيء» باب »)٤۱٤۷(١:‏ وابن ماجه في الجهاد» باب قسمة الخمس(۲۸۸۱). 

رواه مسلم في الزكاة. باب ترك استعمال آل النبي َة على الصدةة(۷۹٤۲)»‏ وآبو داود في الخراج 
والإمارة والفيء› باب في بيان مواضع قسم الحُمس. ) والنسائي في الزكاة باب استعمال 
النبي َة على الصدقة(۸٠٠۲).‏ 

رواه الطبراني في الكبير(۳٤١٠١)»›‏ قال الهيشمي عقبه في المجمع(۱/۲) :فيه حسين بن قيس 
الملقَبٌ بحَنشً» وفيه کلام كثير» وقد وه ابو محصن». 

وقال في مواضع منه(١/۱۷۲›‏ 1/0 ۷/۷ ۳١‏ «إنه متروك)» وفي 


آخر( 1/1 امترۆك› وقد وثقه حصین بن نمیرا»› وفي آخر(۱/ ١۱۷):«ضعفه‏ أحمد والبخاري 


وجماعة وزعَم رجل يقال له ابو محصن : أنه رجلٌ صدتي. قلت : : ومن ابو محصن مع هؤلاء؟). 

قال العبد الفقير غفر اله له ولوالديه: والصحيح أنه متروك» كما قال الأئمة :أحمد» والبخاري» وأبو 
حاتم الرازي» والنسائي» والذهبي» وابن حجرء والمنذري» والمناوي» وغيرهم . 

(التاريخ الکبير : ۲/ ٠۹۳‏ الجرح والتعديل ٠٥۷ /١:‏ الضعفاء للنسائي» ص :۳ المغني للذهبي /٠:‏ 
٩٦‏ فیض القدیر : ۰۱٦٦/٩‏ التقریب :۱/ ۲۹۱). 

أي الَف العلماء على جواز إضافة «لآل» إلى اسم ظاهر ك «آل عمران»» ولكنهم اختلفوا في جواز 
إضافة ١الآل؛‏ إلى الضمير على مذهبين : 

الأول : الجواز» وهو الصحيح. 

الثاني : عدم الجواز» قاله بعض العلماء. 

قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: ۲۹): «قال البطليوؤسي في كتاب «الاقتضاب»: ذهب 
الكسائي إلى منع إضافة «آل» إلى المضمّر» فلا يقال: آله» بل أهله» وهو أرل مَّن قال بذلك وتيعّه 
الاس والزبيدي» ولیس بصحيح› إذ لا قياس يغعضده» ولا سماعَ يۇێدە» . 

أي في آخر كتاب «السنةا: ٠٠١/۲‏ . 


ما قامَت امروس والسُطورٌ لِعْبونِ الأَلْفاظ مَمَامَ بَياضِها وَسّوادِها a.‏ 


مُؤيناً بسيدنا محمد . 
وعَظف «الصحبَ» على «الآل»"" الشامل لبعضهم لَشمل الصلاهٌ باقيهم . 

(ما) مصدرية ظرفية (قامَت الظروس) أي الصحف جمع «طرْس» بكسر «الطاء»» (والسُطونْ) 
من عَطف الجزء على الكل » صرح به لدلالته على اللفظ الدال على المعنى» (لِعيونٍ الألفاظ) أي 
للمعاني التي يدل عليها بالألفاظ ويُهتدَّى بها » كما يهندى بالعيونٍ الباصرة» وهي العم المبعوتُ به 
الي الكريمء (مَقامَ بياضها) أي الطروس» (و سوادها) أي سطور الطروس . 

المعنى : نصلي مد قيام كت العلم المذكور يام بياضِها وسوادها اللازمَين لها . وقيامها 
بقيام امل العلم لأخزمم ااه متها كما شيد 

رقيامُهم إلى الساعة إحديث الصحيحين: ١‏ لا رال طائِمةٌ ِن اَي ظَاهِربنَ عَلّى الْحَنّ 

ی 6 تي أَمْرٌ الي" آي الساعة» كما صرح بها في بعض الطرق . 


قال البخاري :وهم أهل العلب»*“» أي لابتداء الحديث فى بعض الطرق بقوله: ١‏ مَن 


)۱( وقد «الآل» على «الأضصحاب» للأمر بالصلاة على «الآل»» ولهذا وجْبّت الضلاءً عليهم في التشهد 
الثاني كما قال الشافعي وأصحابه» وهم أشرف نسبا من الأصخاب وإن كان فيهم من هو أفضل من 
الآل كأبي بكر وغمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا . (الغيث الهامع للولي العراقي: )٦/١‏ . 

(۲) رواه البخاري في الاعتصام» باب قول النبي ب :٠لا‏ تزا طائفة من أمتي ظاهرين على الحىّا 
»)۷۳١١(‏ ومسلم في الإیمان» باب نزول عیسی بن مریم(۳۹۳)ء وأبو داود في الجهادء باب في 
دوام آلجهاد(٠۲٠۲).‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في الأئمة الضألين(١٠٠١)»‏ وابن ماجه في 
الستةء باب اتباع سنة رسول الله حير .)٦(‏ 

(۳) أي عند مسلم في الإیمان» باب نزول عیسى بن مریم (۳۹۳)؛ والترمذي في الفتن» باب فا جاء في 
الأئمة الضالين(١٠٠۲)»‏ وابن ماجه في السنةء باب اتباع سنة رسول الله كلل (1). 

)£( صحيح البخاري (كتاب الاعتصام) /٦:‏ ۲۱۹۷. 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم(١۱/ :)٦۷‏ «ؤيحثمل أن هذه الطائفةً منفرّقةٌ بين أذ نواع 
المؤمنين: منهم شجعان مقاټلون؛ ومنهم فقهاء» ومنهم محدلوڻ» ومنهم زهاد» وآمرون بالمعروف 
وناهون عن المنكر» ومنهم آهل أنواع عر من الخيرء ولا یلزمٌ أن یکونوا مجتمعین» بل قد یکونون 
متفرقين في أقطار الأرض. 
وفي هذا الحديث: معجرةٌ ظاهرةء فإِن هذا الوضف ما زال بحمد الله تغالى من زمان النبىً ية إلى 
الآن» ولا يزالٌ حتى يأتي آمر الله المذكورٌ في الحديثِ. 
وفيه: دليل لكون الإجماع حجة» وهو أصحٌ ما استُدلٌ به له من الحديث). 
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وصرع ليك في م نع المواع عن إكمالٍ ج عاجرا وع التي من ُن الأصولِ ا 
برد الله به خیراً يمه فی الدیں)' 

وابد الصلاءٌ بقيام تب العلم المذکور لأن کتابه هذا المہدوءَ بما هي منه من تب ما مهم 
به ذلك العلم» المبعرثف و 

(ونضرَع) بسکونٰ #الضاف" ربط إالمصنف› ۽ آي تَحصَع ونل (إليك) يا الله (في مع 
الموانع) آي نسألك غاية السؤال من الخضسع و اللَلَةٍ أن مع المّوانع؛ أي الأشياءَ ء التي تمع 
أي توق (عن إكمال) هذا الكتاب (جَمُع الْجّوامع) تُحريراً بقرينة السياق" الذي إكمال ° 
لكثرة الانتفاع به فیما أمله خیور'“ كثيرةٌ» وعلى کل خير مانعٌ . 

وأشارً بتسمييه بذلك إلى جُميه كل مصتَّفيٍ جامع فيما هو فيه فضلاً عن کل مختصر» 


يعني مقاصد ذلك من المسائل والخلافي فيي ؛ دون الدلائل وأسماء أصحاب الأقوال إلا سرا 
منهماء فذکره للكت رها فی آخر الکتاب' 


a . ust <‏ - 1 ر ا .¥ f‏ 
(الآيّي من فَنٌ الأصول) بإفراد «فَُنْ٠»‏ وفي نسخة بتثنيته» وهي أروضح» آي فن أصول 


(۱) روأ البخاري في العلم» باب مَّن برد الله به حيرا بُمََهْه في الدين(۷۱)ء ومسلم في الإمارة» باب 
قوله ڳل ٥لا‏ تزال طائفة من متي ظاهرین على الحیٌ» .)٠١٤۹(‏ 

() قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: :)۳٦١‏ ١صَرَعَّ‏ له يَصرَعّ - بفقحين - ضراعة: ذل وضع 
فهو ضارٍع ٠.‏ 
رقي ضرعا فهو ضرع من باب اليب لغة . 

)۳( السياق: : ما يدل على خصوص المقصود من ساقي الكلام المسبوق أو لاحقّه كما هنا» فان قوله 
«لآتي»» و «الوارد»» و البالغا قرينةٌ دالة على أنه قد تم تأليفا وإ احتمل أنه وصَف بذلك ما َحْيَلّه 
فی ذِهه لكنه خلاف الظاهر 
وأما السباق بالباء لر فهو ما يتبادر إلى الفهم من العبارة وإن لم يكن مراداً. (البناني .)۳٠/۱:‏ 

(6) قوله«الذي إكمال....٠‏ صف ل «جمع الجوامع»» و«خيوره جم خيرء ويقال: حيار مثل: بحر بُحور 
وبحار» وهو خبرٌ #إكماله»» رإنما جاز الإخبارٌ بالجمع عن المفَرَدِ لأنه هنا مصدرٌ وهو يُطلق على 
الكثيرٍ والقليلء ولأنه مفرَّدٌ مضاف إلى معرفة فيعم. (النجوم اللوامع: .)١١١/١‏ 

)٠(‏ الجير بالكسر: الكَرَمٌ والجودٌء والنسبة إليه «خيْرئ». 
والخير بالفتح : حلاف الشرّء وجمعه: حيور» وخياز» مثل: بحر وحور وبحار . 
(المصباح الملير» ص: ٠1۸١‏ خءي»ر) . 

() انظر: «منهج السبكي في جمع الجوامع؛ ٤٤٤٤/۲‏ . 


¥ الور الماع غي حل جح الجوامع _ الجزء الإول 


بالقَوَاعدِ القواطلع»البالغ من الإحاظة بالأضلين مَل دوي الج والتّشمير» .. 


الفقه» وفنّ أصول الدين» الْمُحتّم بما يُناسبه من التصوف . 
aê, (WF Be‏ 0 .ر 
و «ين» وما بعدها بيان لقوله: (بالقواعد القواطع) فُدَم عليه رعايةٌ للسجع. 
والقاعدة: قضية كليةٌ يتعرف منها أحكام جزئياتِها حر «الأمرٌ للوجوب حقيقة و«اليلم 
ثابت لله تعالی». ) 


ص 


والقاطعةٌ: بمعنى المقطوع بها گ َة ري4 من إسناد ما للفاعل إلى المفعول به 
لملابسة الفعل لهما . 

والقطمٌ بالقواعد بقطعية أدلّها المبنة في مَحالّها كالعقل اَمِب للعلم والفدرةٍ لله تعالى» 
والنصوص" والإجماع المشتة للبعثِ والحساب. . 

وكإجماع الصحابة المثبت لِحجيةٍ القياس وڪي ٠‏ الراحد» حيث عَمل كثير منهم بهما 
متكرراً شائعاً مم سكو الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة فاق عادةً. 

وفيما دكره ين أن الأصول «قواعد قواطع» تغليبٌ»فإن يِن أصول الفقوٍ ما ليس بقَطعيّ 
كخحجية الاستصحاب» ومفهوم المخالفةء وين أصول الدين ما ليس بقاعدةٍ كعفيدة أن الله 
موجودٌ» وأنه لیس بکذا مما سیاتی<. 


(البالغ من الإحاطة بالأصلين)ء لم يمل «الأصولين؛ الذي هو الأصلٌ إيثاراً للتخفيفِ من 
غير إلباس (مَبلعٌ ذوي الجد) بكسر الجيم أي بلوع أصحاب الاجتهاد› (والتشمير) من تلك 
الإحاطة. 


(1) قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: :)٤۸١‏ المَنْ ِن الشيء: النوءٌ منه» والجمع : فُنون؛ 
مثل : فلس ولوس . 
والفتن: العْصنء والجمع : أفنان» مثل : سَبّب وأسباب» . 

(۲) سورة القارعة» الاية: ۷. 

(۳) قوله: «والنصوص والإجماع» بالجر عطفا على قوله: «كالعَقل». 

() وقوله: «وخبر الواحد» بالجر عطفاً على قوله: «وكإجماع الصحابة» لا على قوله: «القياس» كما 
يتبادر . 

. في مبحث «العقيدة: ۳۷۹/۲ وما بعدها‎ )٥( 


قسم التحقيق : مقدمة الشارح ۷0 


الوارد من زُهاءِ َة مصنف مَنهلا يروي ويَمِيرُ» المحيط برّبدة ما في شرحَيّ على 
«المختصر و «المنهاحا eens‏ 


(الوارو) أي الجائي» (ين رُهاءِ َة وعو مُصتفي) بضم الزاي والْمَدّ» أي قدرها تقريباً مِن 


«رََونّه بكذا» أي حرَرلّه» حکاه الصغان © > قلبت الاو همزة لتطرفها إثْرَ أل زائدةٍ كما في 
((كساأء) . 


(ومير) بفتح أله يعني يُشبع كل جائع إلى ما هو فيه» من «مارً أهلّه :أتاهم بالميرة»“ آي 


(مَنَهَلاً) حال من ضمير «الوارد» (يُروي) بضم أوله» أي كل عطشان”" إلى ما هو فيهء 


الطعام الذي من صفاته أنه يشبع. 


فحذفَ مفعولی ي الفعلين للتعميم مع الاختصار بقرينة السياق . 


9ر 


والمنهل : ين ماء ورد و ووضفه بالارواء والإشباع كماء زمزم » فانه يروي العطشان 


ويشبع الجوعان . 


ومن إستعمال الجوع والعطش في غير معناهما المعروفي كما هنا قول العرب: «جعبٌ إلى 


لقائك» أي اشتقتٌ» و«عطشت إلى لقائك» أي اشتقت» حكاه الصغاتي. 


(المُحيط) أيضاً (بربدّة“ أي خلاصة (ما في شرحَىّ على «المختصرا) لابن الحاجب 


«والمنهاج» للبيضاوي› وتاهيك بكثرة فوائدهما . 


(۱( 


(۲) 


(٦ 


رهاءٌ في العدو: وزان «عُراب»» يقال :هُم زهاءٌ ألفي :أي قدرٌ ألف» ويقال: كم زهاؤكم: أي كم 
قدركم» هو بض الزاي» وقيل : بالكسر أيضاً.(المصباح »ص .)۲١٦:‏ 

والصغاني: هو حسن بن محمد بن حسن الصّغاني نسبة ل «صّغانا من بلاد ما وراء النهر» رضي 
الدين» وهو من نسل عمر وله محدث» لغوي» فقيه » صاحب مصنفات مفيدة كمشارق الأنوار» شرح 
البخاري» توفي ببغداد سنة ١ه‏ . (أبجد العلوم .)٠١/۳:‏ 

انظر: المصباح للفيومي (ص: ٠۲٤١‏ ر» و» ي) . 

انظر: المصباح للفيومي (ص: ۰0۸۷ م٠‏ ي» ر) . 


ر ر و ر ج م ص ص 9 ا . . ر 4 ا 
نهل البعيرٌ نلا (من باب «تَهبّ»): شرب الشربَ الأول حتى رَوي» فهو ناهل» والجمع: نهال وكل 


ما انى من المواشي فهو ناهل . ويتعدّى بالألف» فقال: أنهلنّه» إذا سقيتّه حتى روي . 
والمنْهّل بفتح الميم والهاء: المَوردء وهو عَينْ ماءٍ رده الإبل . 

(المصباح للفيومي» ص: ٦۲۸‏ ن ه» ل) . 

تال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: ۰۲٠۰‏ ز»ب»<): «و (الرَبْدٌ) وزان «فُفْل: ما يستخرج 
بالمخضٍ ين لبن البَقرٍ والغنم. : 


۷ ابر الطالع غي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


ر سے 2 ٌ . 
مع زيل كثير. وينحصر في مقدماتِ› وسبعة تب . 
ر “ ا 


(مع مزيك) بالتنوين بضبط المصنفب (كثير) على تلك الربدَةٍ أيضا 
(ويتحصر) جم الجواهع » يعني المعتى المقصود منه في شقّماټ) بکر الدال كمقدمة 
الجيش للجماعة المتقدمة مته» هن اقم اللازم بمعحنى ادم" ٤‏ ومنه ولا تيمو بين يدي آنَرِ 
ورس وای" . ّ 
وبقتحها على قَلَة: كمقدّمة الرّحل في لغةٍ من «دّم» المتعدي: أي في آمو مَُقَدَمَةٍ آو 
مقَدّمة على المقصود بالذات للانتفاع پها فيه مع توفته على بعضها كتعريف «الحكم» وآقسايه» 
إذ ينها الأصولئ تارةًء ويها أخرّى كما سيآتي" . 
( وسبعة كت ) في المقصود بالذات خمسة في مباحث أل الفقه الخمسة : الكتاب › 
0۹7 و السنةء و الإجماع» و القياس» و الاستدلالء والسادس في التعادل والتراجيح بين هذه 
الأدلة عدد تعارضهاء والسابع في الاجتهاد الرابط لها بمدلولِهاء وما يته من اتا 
وأحكام المقلدين»› وآداب المتياء وما صم إليه يِن عِلم الكلام المفتتح ٍ بمَسألة | لتقليدِ في 
أصول الذين»› المختم ٍ با پناسبه من خايمة التصوف . 


= وأما لبن 1لإبل فلا می ما سرج منه رَبْداًء بل يقال : جْبَابٌ. 
و (الرَبْدَةَ) : أخحص من (الربذ) . 
و(رَبَدتٌ الرجل ربدا) من باب «قتل»: أطعمته الرْبْدّ + وين باب «ضَرّب»: أعطينّه ومَنَخنّه» . 
(1) انظر: المصباح المنير للفيومي» ص: ٤۹۳‏ (ق» د م) . 
(۲) سورة الحجرات ‏ الاية: ١إ‏ 
(۳) انظر : «أقسام الحكم»: 4٤/١‏ وما بعدها . 


گنسم التحقيق : المقو مات 


ا 


المقدمات 
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DD 
الم ا رزوی البجر الطالع في حل جمح الجوامع  الجزء الأول‎ ۸ 
الكلام فی المُقدّمات‎ 
[تعريف آصول الفقه]‎ 


أصولٌ الفقه: دلائلٌ الفْقه الإجمالية ؛ r.‏ 


(الكلامُ في المقدمات) 


افتتحها بتعريف (أصول الفقه» ليتصور طالبه بما يضبط مسائله الكثيرة > ليكون على بصيرةٌ في 


تطلٔبها» إذ لو تطلّبها قبل ضبوطها لم امن فوات ما بر جيه وضياعَ الوق فيما لا يَعنيه» فقال : 


[إتعريف أصول الفقه] 


(أصولٌ الفقه) أي الف المسّى بهذا اللَّقّب» الْمشور بمدجه» بابتناء الفقه عليه» إذ 


الأصل ما سبي عليه غيره: (دلائل الفقه الإجمالية)" أي غير المعيّةٍ كمُطلق الأمرء 
والتهي» وفعل النبي اد والإجماع» والقياس› والاستصحاب؛ المبحوت عن أَوَلِها بأنه 
للوجوب حقيقةً الثاني أ نه للحرمة كذلك»› والباقي بها جج . 


(1) 


(Y) 


(۳) 


قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: :)۲۲١‏ «رَجَوئه أرجوه ْوأ على فُعُول: أَمَلنّه» أو 
ارتنه» قال تعالی: <۷ ي یگعا) آي لا بُريدوته. والاسمٌ: الرجاء بالمد. 
وقال الجوهري في الصحاح IVI /Y)‏ ر» ج٬‏ ئ): وتر جيه » وارتجيته› وره ور جيته› وکاد 
بمعنی رجزته» . 

فال الإسنوي في نِهاية السول(١/١٠):‏ إن البيضاوي[والمصنف والشارح تابعان له هنا ]جم دللا 
على «دلائل»» وإنما صوابُه «أدلة؛» قال ابن مالك في شرح الكفاية الشافية : لم يأتِ «فعائل» جمعا 

لاسم جنس على وز «فعيل» فيما أعلمه» » لكنه بمقتضى القياس جائ في العَلّم المنْثِ ك «سعائدا 
جمع «سعيد اسم امرأة» وقد ذگر النحاة لفظين وَرَدَا من ذلك› ونصوا على اهما في غاية لفل وأنه 
لا يقاس عليهما». 

ولهذا بَدَلَهُ شيخ | لإسلام في لب الأصول(ص : )۸٤‏ إلى «أدلة» » ولكنه في كلام الشافعي كثير . 
قال البدر الزركشي في التشنيف(١/١۳)‏ :هذا هو المختارٌ فى تعريفه» وهو الذي ذكره الخذاق 
كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين» والرازي» والآمدي» وغيرُهم» واختاره الشيخ تقي الدين ابن 
دقيت العيد». (المحصول ۸٠ /٠:‏ الإحكام:١/‏ ۸). 


قسم التحقيق : المقيدمات ۹ 


وقیل : «معرفتها) . 


وغيرٌ ذلك ينا بأتي مع ما يعلق به في التب الخمسة. 


فخ ع الدلائل لتفصبلية نحو افير ا انکچ ٩‏ مور فر از ؛ وصلاته ب 
الگ 1 2 والإجماع على أن لبنت الابن السدسنَ مع بنتِ الصّلب 


میت لا ماص یا 
وقياس الأرز على البْرّ في امتناع بيع بعضه ببعض إلا يثلاً بوشل يَأ ب كما رواه مسلم ؛ 
واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها » فليست أصول الفقه» وإنما يُذگر بعضها في 


(وقيل): «أصول الفقه (مَعرفتّها) أي معرفة دلائل الفقه الإجمالية . I7‏ 


(1) سورة البقرة» الآية: .٤١‏ 

(۲) سورة الإسراء الآية: .٠۲‏ 

(۳) عن ابن عمر و قال :«فَدِم رسول الله هة يومٌ الفتح» فكَرّل بفناءِ الكعبةء وأرسل إلى عثمان بن 
طلحة؛ فجاء بالمفتاح» ففتحالبابَء ثم دل النبي ية وبلالٌ وأسامة بن زيد وعثمان بنْ طلحة» وأمرً 
بالباب قأغلق فرٹرا یه مء ثم تح البابٌ» فبائرٹ الناسَء قلقي رسول الله لا خارجاء ربلال 
على إثره» فقلت لبلال :هل صلی فيه رسول الله ي قال : نعم ؛ رکحتين بين الساريتين اللتّين على يساره 
إذا دخلت› ثم حرج فصلى في وجه الكعبة ركعّين» . 
رواء البخاري في الصلاةٍ» باب الأبواب» والغلق للكعبة والمساجد(۸٦))»‏ ومسلم في الحج» باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيها...(۷١۳۲)»‏ وأبو داود في المناسك» باب الصلاة 
في الكعبة »)۲٠۲۳(‏ والترمذي في الحج» باب ما جاء في الصلاةٍ في الكعبة(٠٠۸)ء‏ والنسائي في 
المساجد» باب الصلاة في الكعبة(1۹1)» وابنٌ ماجه في المناسك باب دخول الكعبة(۴٦١١).‏ 
قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: ظاهر المتن أن قوله: ١‏ ركعكّين . من کلام بأال» ولیس 
كذلك» وإنما هو من کلام ابن عمر» لان بلالاً شار بإصبعيه : السبابة والرسطى »اي صلی رکعتین › وابن 
عُمرَ عر عن الإشارة بالألفاظ كما بن ذلك الحافظ ابن حجر مفصّلاً في شرح البخاري(۱/ .)٨۹٩‏ 

0) عن عبادة بن الصامت وه قال: قال رسو اللا : «الذّهبْ بالذّهب» والصَةٌ بالِصَةء والبر بال 
والشُعيرٌ بالشعيرء والمْرٌ باقر والوْح بولج ينلا يول سَواءٌ سوا د بي فإذا اختلمَّت هذه 
الأجناس يعوا كيف ث تتم إذا کان بدا بلا رواه مسلم في المساقاة» باب الصرفي وبيع الذهب بالورق 
نقدآ( ٠‏ ۲۹۷)ء والترمذي في البيوع› باب ما جاء أن الحنطً بالحنطة ثلا وشل ) والنسائي 
في البيوع» باب بيع البرٌ بالبر(٤۸٤٤).‏ 

() اختاره التاح الأرموي في الحاصل(۱/ ١۲۳)ء‏ والبيضاوي في المنهاج(١/۷)»‏ وابنْ الحاجب في 
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Kr‏ 
والأصولي: العارف بهاء وبطرق استفادتهاء» ومستفِيدِها. r.‏ 


ورجح المصنف الأول بأنه الأقربُ إلى المدلول لغْةء إذ الأصول لغة: الأدلةٌ كما في 
تعر بف جمرجهم ٠‏ الفقه د «العلم با لأحكاما ل نفسها› اد الفقه لغة : الفهة'. 
[تعريف الأصولي] 
(والأصولي) أي المرءٌ المنسوبٌ إلى الأصول أي المتلبس به: (العارف بها) أي بدلائل 
الفقه الإجماليةء» (وبطرق استفادتها) يعني المرجُحات المذكور معظمها فى الكتاب السادس»› 


(و) بطرق (مستفيدها) يعني صفات المجتهد المذكررة في الكتاب السابع› ويعبّر عنها 
باشروط الاجتهادا» وب «المرجحاتِ». 


أي بمعرفتها تستفادٌ دلائل الفقهء آي ما يدل عليه من جملة دلائلي التفصيلية عند تعارضها ؛ 
وبصفات المجتهد › اي بقيامها بالمرء يكون مستفداً لتلك الدلائل» أي أهلاً لاستمادتها 
بالمر جحات» فيستفيد الأحكام منها. 


ولتوقفب استفادة الأحكام منها منها - التي هي الفقه على المرجُحاتِ» وصفات المجتهد على 
الوجه السابتي ذگروها في تعريقي «الأصول» الموضوع بيان ما يتوف عليه الفقةُ من أدلته» لكن 
الإإجمالية كما تقد » دون التفصيلة لكثرتها جا ومن المرجحاتټت وصقات المجتهد. 


وأسمَظها المصنف كما علمت لما قاله من «أنها ليست من الأصول» وإنما تُذكر في كتبه 
لتوقفب معرفته على معرفتها لأتها طرق إليه»" . 


= المختصر(/۱۸) إلا أنه بدّل «المعرفة» ب العلم)؛ ورد بأنه شيءُ ثابت سواءٌ وجد العارف به أم لاء 
ولو کان أصولٌ افقو معرفةً الأدلة لكان يلرم من فُقدانِ العارف بالأصول فقدان الأصول وليس كذلك؛ 
وبأن الله تعالى يعلَمْ الأصول» ولكنه تعالى لا يُوصّف بالمعرفة» وإلّما يُوصّف بالعلم. 
ويُجمع بينهما :بان العلمّ قد بُطلق على مسائله التي هي قراعده الكلية» وقد يُطلق على إدراكٍ تلك 
القواعد» فالأولٌ نظر إلى الأوليء والثاني نظر إلى الثاني. (نهاية السول ۷/٠:‏ البنأني .)0٥۸/٠:‏ 

)١(‏ قال الجوهري في الصحاح (۲/ ۳۷٦1ء‏ فقه): «الفِقة : المَهْمء قال آعرابي لعيسى بن عمر: شهدت 
عليك بالفقه. تقول منه: فَقِة الرجلٌ بالكسر» وفلان لا يْقّه» ولا ينمه وأفقَهتّك الشيءَ» ثم حص به 
عِلم الشريعة؛ والعالِم به فقية» وقد كَقَهَ بالضم فقاهةٌ» وفمَهّه الله» . 

(۲) أي في شرح التعريف » ص: ٠٠‏ . ۰ 

(۳) منع الموانع للتاج السيكي» ص: ۸٩‏ . 


قسم التحقيق : المقدمات ۸۱ 
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قال: «وذكرها حينئٍ في تعريفب «الأصولي» كذكرهم في تعريف «الفقيه» ما يتوقف عليه ١‏ ) 
الفقة من شروط الاجتهاد » حيث قالوا:١‏ الفقيه المجتهد: وهو ذو الدرجة الوسطى عربية 

٤ » . . 7 ّ‏ (1( 
وأصولاً » إلى آخر صفات المجتهد»» وما قالوا: الفقيه العالم بالأحكام"»". 


هذا كلامه الموافق لظاهر الْمَتن فى أن المرجُحات» وصفات المجتهد طريق للدلائل 
الإجمالية» التي بَّنى عليه ما لم يُسبّق إليه - كما قال" من إسقاطها من تعريمًي «الأصول». 


وأنت خبير مما تقدم” بأنها طريق للدلائل التفصيلية» وكأن ذلك سرى إليه ِن كون 
«المصبلية» - جزئات «الإجمالية). 


وهو مندفعٌ بأ توفت التفصيلية على ما ذگر يِن حيث تفصيها المفيدٌ للأحكام» على أن 


(1) منع الموانع للتاج السبكي » ص: ۸٩‏ . 

(۳) بعد أن اتفق الجمهور على أن الأصول أدلة الفقه الإجماليةً دون معرفيهاء اختلفوا في أن «طرق 
انفادها وحال مستفيدها» من «الأأصول» آم ؟ على مڏهیین : 
احدهما: لا قاله المصتف› واستدلً عليه بأربعة أمور: الأول: أن المستفاد من المرجحاتِ 
وصفاتِ المجتهد الدلائل الإجماليةء وإليه آشار الشارح بقولِه: «وبطرق استفادتها ومستفيدها». 
الثاني : أن المرجحات وصغات المجتهد لي من مسمّى «الأصول»» ولذا أسقظها من تعريفِهء وإليه 
أشار الشارح بقوله: «إتها ليست...٠.‏ 
الثالث: أا كر الاسولبود المر بحا وصفات المجتهد في نب الأاسول لتوب عر على 
معرفتهاء وإليه أشار بقوله: «وإتما تُذگر...». الرابع : كما دگر الفقهاء في تعريف «الفقه» ما يتوقف هو 
عليه ذگر المصنفٌ في «الأصول» ما يتوفّف هو عليه» وإليه أشار الشارح بقوله: «وذكرها حينئذ...» . 
(مئح الموانع » ص ٠۸۹:‏ حاشية البناني : / (A‏ 
انيهما: تعم» قاله الجمهور» واختاره الرازي في المحصول (١/٠۸)ء‏ والآمدي في الإحكام /١(‏ 
۸ والشارح» و شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه(ص »)٤:‏ والبيضاوي في المنهاج(/ ۷). 

(۳) أي المصنف في منع الموانع» ص: ۸٩‏ . 

(6) أي من قول الشارح «بالمرجحات أي معرفتها...٠.(‏ البناني .)٦۸/١:‏ 

)٥(‏ أي من المرجحات وصفاتِ المجتهدء أي أن توفت التفصيلية على المرجحاتِ وصفاتِ المجتهدِ ليس 
هو من حيث كونُها جزئيات الإجمالية المقتضي توفُف الإجماليةٍ أيضاً على ما كر > بل من حیث 
تفصيلُها أي خصوص موادها المفيدة ةللأحكام لأنه مناط الدلالة لظهور أذ وجوبً الصلاة إنما استُفيد 
من خصوص مادة يما اللا وهو متعلق هذا الأمر الخاصل» وهر إفامةً الصلاةء لا من حيث- 


البجرالطالع في جل جمع الجوامع _ الجزء الأول 
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توقمها'“ على صفاتِ المجتهد من ذلك من حيث حصولها للمَرءء لا معرفتهاء والمعتَبر" في 
مسمى «الأصولي» معرفتّهاء لا حصولها كما تقَدّمٌ كل ذلك. 
وبالجملة فظاهرٌ أن معرفةً الدلائل الإجمالية المذكورة فى الكتب الخمسة لا بتكف على 
معرفة شيءِ من المرجحات› وصفات المُجتهد المعقرد لها الكتابان الباقيان» لكونِها من 
الأصول» فالصوابٌ ما صنعوا من ذكرها في تعريفيه كأن يقال: 
أصول الفقه دلائ الفقه الإجماليةٌ > وطرق استفادتها ومستفید جزئیاتها . 
وقيل : «معرفة ذلك) . 
ولا حاجة إلى تعريف «الأصولي؛ للعلم به من ذلك. 
۲7 وأما قولهم المتقدم «الفقية : المجتهد...“"وكذا عكسه الآتي في كتاب «الاجتهاد“» 
فالمراد به بیان المَاصَدَّق أي ما يصدق عليه «المقيه؟ > وهو ما تصدق عله «المجكهدا» 
4 )0( ۰ 
والعكس > لا بيان المفهوم وإن كان هو الأصل ذ في التعريف. لأن مفهومهما مختلف؛ ولا 
حاجة إلى ذکره" للعلم به من تعريفي «الْفقه» و الاجتهاد». ۴ 


فما دم ِن آنهم ما قالوا «الفقيه:العالِم بالاحکام أ ى إلى آخره»» لذلك» على أن ' 
. )۷( 
بعضهم قاله د تصریحاً بما علم التزاماً . 


= كونها أمرآء والتفنصيلية من هذه الحيثية مغايرةً للإجمالية . 
وهذا رد على دليل المصزفي الأول. (البناني .)٦۸ /١:‏ 
(1) هذا رذ على دليل المصتّف الثالث. (البناني .)٠۹/١:‏ 
)۲( هذا رد على دلي المصتف الرابم. 
وأما الرذ على دليله الثاني ذكره الشارح بقوله السابق : «ولتوقف استفادة الأحكام...٠‏ 
(البناني .)٦٩ ٠٦٥/١:‏ 
(۳) هذا رد ثان لدليل المصنف الرابع. (البناني .)۷٠/٠:‏ 
(6) انظر: «تعريف المجتهدا ۲/ ٠١‏ . 
)٥(‏ مبتدً وخبره محذوف أي والعكس ثابتّ.(البناني .)۷١ /٠:‏ 
)1( اکر نر «الفقيه) و «المجتهد» لذلك أي للعلم به مما دُكر. (النجوم اللوامع (Y1:‏ 
(۷) أي كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي في كتابه «الحدود». 
(البحر :۲۳/۱ التجوم اللوامع .)۱۷۹/١:‏ 


zı 


ر 
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[تعريف الفقه] 
والفقه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكسَب من الها المصيلية . 
إأتعريف الفقه] 
(والفقة: العلم بالأحکام) أي بجميع النْسَب التَامَةٍ 7 (الشرعيي آي المأخرذة من 
الشع» المبعوث به النبيّ الكريم با (العملية) آي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره كالعلم 


بأن النيةٌ في الوضرء واجبة” وأن الور مندوب (المكتس) ذلك الل (من آدلتِها 
التَفصيلية) آي من الأدلة التفصيلية للاحکام 


فخرَج بقيد «الأحكام» العم بغيرها من الذوات والصفاتِ كتصور الإنسان والبياضٍ؛ 
وبغيدٍ «الشرعية» العلمْ بالأحكام العقلية والحسية كالعلم بأن الواحد نصف الائنين › وأن النار 
محرقة. وبقيد (العملية» العلم بالأحكام الشرعية العلمية أي الاعتقادية کالعلم بان الله تعالى 
واحدّه وأنه يُرى في الآخرة. وبقيد «المكَسبٌ» علمٌ الله تعالى وجبريل والنبي بيه بما 


(1) السبة التامةً: هي إسنادٌ أمر لآ خر إيجاباً أو سلباء فالحكم هنا بمعنى النسبة التامة بي الأمرّين التي 
العلمٌ بها من حيث إلّها واقعةً أو لا تصديق وبغيرها تصورٌ لا بمعنى ما اصطلح عليه الأصوليون من 
«أنةٌ خطابٌ الله المتعلَقُ بعل المكلّف يِن حيكٌ إلّه مكلف التي بيانّه» وإلأً كان ذِكرٌ «الشرعية» 
تکراراء ولا بمعنی ما اصطلح عليه المنطقيون من «أنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» 
المسمّى تصديقاً لأنه علي والفقة ليس بعلم. 
فالعلمْ بالأحكام المذكورة التصديق بتعلقّهاء لا تصوْرُها لأنه من مبادئ أصول الفقهء ولا التصديى 
بشبوتها لأنه من علم الكلام. (النجوم اللوامع .)١١۷ /٠:‏ 

(۲) اختلف العلماء في اشتراط التية في الوضوء على مذهبين: أحدهما : تشترط؛ فلا يصح وضوء بدون 
نية» قاله المالكية» والشافعيةء والحنابلة. ثانيها : لا تشترط› بل تَسنَ» قاله الحنفية . 
(فتح باب العناية : ٠١ /١‏ جامع الآمهات» ص: ٤۲ء‏ المغني: ۱۲۹/۱) . 

(۳) اختلف العلماء في وجوب الوتر على مذهبين : أحدهما : يجب» قاله الحنفية . 
انيهما : لا يجب بل يستحب» قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
(فتح باب العناية: ۳١۸/١‏ جامع الأمهات› ص: ۰۱۳۳ منتهی الإرادات: )٥٥/۱‏ . 

(5) لأن علمه تعالى لا بُوصّف بالكسب لاستلزايه سبق الجهل؛ ولا بالضرورة لإشعاره بالحاجةء لأن 
الضروري يُطلّق على ما فارّنه الاحتياح إليه؛ ولأن علمَ جبريل بما يُلقى إليه من الله ضروري» وكذا 
علم النبيّ َة بما يوحى إليه من الأحكام. هذا بناء على أنهيياة لا يجتهد» أمًا على أنه يجتهد وهو 
الأصح كما سيأتي بيانه في كتاب «الاجتهاد» ففيه قولان: أظهرّهما: أنه فق لأنه حاصل من النظر» 


A‏ البكر الطالع قي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الأول 


Kn SS E YH E FP HH OH HH HEHE HH MNP HEH HE HG EH EBE HHH HE E HH Fp HEH BB HEHE ME A 


۳7 ) ذكر. وبقيد «التفصيلية» العلمٌ بذلك المكتسبٌ للخلافي" من المقتضي والنافي» المثبتُ بهما 

ما يأحذه من الفقيه» ليخفظه عن إبطال خحصمه»› فعلمّه مثلا بوجوب النية فى الوضوء لوجود 

وعبّروا عن «الفقه» هنا ب العلم» وإن كان لظنية أدلته ظناء كما سيأتي التعبير به عنه في 
كتاب «الاجتهاه" لأنه ظنْ المجتهد الذي هو لِمَوَيّه قريب من العلم. 

وكونٌ المراد بالأحكام جميعُها لا يُنافيه قول مالك من أكابر الفقهاء في ست وثلاثين 
مسألة”" من أربعين سل عنها : «لا أدري»» لأنه متهي للعلم بأحكايها بمعاودة النظر. 

وإطلاق العلم على مل هذا التهيؤ شائ عرفاًء يقال: «فلان يعلم النحواء ولا يراد أن 
جميعَ مسائله حاضرة عنده على التفصيل» بل إنه متهي لذلك. 

وما قيل : «من أن «الأحكام الشرعية؛ قد واحد جمع «الحكم الشرعي المعرّف ب «(خحطاب 
اللہ الآتیٰ'' فخلاف الظاھر وان آل إلی ما تقدّم ف شرح کویِھما فَیدَبْن کما لا خف 


= في#الأدلة. والثاني: ليس بفقهء لأن الله يخلق له علماً ضروريا يدرك به ما اجتهد فيه . 
(النجوم اللوامع ٠۷۸/١:‏ › حاشية البا جوري ٠٥۳/١:‏ إيهاية السول 1۹/٠:‏ البناني .)۷١ /٠:‏ 

(1) هر الذي نصبّ نفسَّه للخلافي واللجدل ليذب عن مذهب إمايه» والمراد هتا : من يأخذ الأحكام من 
المجتهد بدليل إجمالي كأن يقول الشافعي للمزني مثا : الوترٌ ليس براجب لوجود النافي. وهذا بناءً على 
أن الخلافِي يكتسبُ علما لكنه لا بُسكّى فقهاً لعدم اكتساه من الأدلةٍ التفصيليةء > بل من الإجمالية. 
والح أله لا يكتسبُ علا من المقتضي والنافي حت تعن له كل منهما» وعلبه الخلافي إن كان عنده 
لته للعلم بجميع الأحكام من الأمور المعكنو كان فقيهاً مستقلاًء وإلاً فالصوابُ أن قيد «التفصيلية» 
بيان الواقع» أي لإخراج علم المقلّد بذلك؛ » فإنه إنّما يستفيده من المجتهد بواسطة دليل إجمالي . 
(حاشية الباجوري ٥۳/٠:‏ النجوم اللوامع الیحر الغيث الهاممع : 1 

(۲) في تعريف «المجتهده: ۲/ ٠١‏ . 

(۳) هكذا اشتهر في كُتب الأصول» والذي في مقدّمة «التمهيد لابن عبد الَرّ(1/ )۷١‏ عن الهيشم بن جميل 
عن مالك «أله سُثل عن لمان وأربعين مسألة؟ فقال في نين وثلاڻين منها: لا أدري؟. 

(4) انظر : «الحكم الشرعي»: Ao!‏ . 

() وهو اختيار البدر الزركشي في التشنيف(١/ .)٤١‏ 

(0) قاله الإمام الرازي في المحصول(/۷۹)» والقاضي البيضاوي في المنهاج(١/‏ 1۷)ء والإسنوي في 

نهاية السول(1/ 1۷)ء والولي العراقي في الغيث الهامع )٠٤١/١(‏ . 
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الحم الشرعئ] 


واكم : خطابٌ الله لمعل بفعل الْمْكلّفِ من حيبت اله مكلف . e‏ 


[الحكم الشُزْعِي] 


(والحكم) المتعارَف بين الأصوليين بالإثبات تارة والنفي آخرى : (خطاب الله) أي 


النفسئ الأزليْ» المسمّى في الأزل خطاباً حقيقة على الأصح» كما سيأتي 


(المتعلَق بفعل المكلّف) أي البالغ العاقل" تعلقاً معنويا قبل وجودہ کما سیأاتی"» 


وتنجیزياً بعد وجوده بعد إلبعثةء إذ لا حك قبلّها كما سياتي 2 


(ِن حَیت إنه مُکآک)(“ أي ملزم ما فيه کلف کما بعلم یما سیاتی ٩‏ 


فتناوَل الفعلَ القلي : الاعتقاد وغيرّه» والقولك» وغيرَهء والكف» والمكلف الواح 
غير وغير 


کالنبي ية في خصائصهء و الأكثرّ من الواحد»و المتعلق بأوجه التعلق الثلاثة من الاقتضاء 
الجازم»وغير الجازم» والتخيير الآتية لتناولٍ حيثية التكليف للأخيرّين" منها كالأول 


(۱( 
(۲) 


() 


(¥) 


(۸) 


في الكلام الأزلي خطاب متنوع؟: ٠١١/١‏ . 
اقتصر الشارح على اعتبار البلوغ والعقلِ» ولا بذ من اعتبار بُلوغ الدعوة وسلامة الحواس الظاهرة. 
(حاشية الباجوري (OA:‏ 

في «تعلّق الأمر بالمعدوم» ATI:‏ 

في «انتفاء الحكم قبل الشرع٤: ۸٠ /١‏ . 
يجوز في اللام «مکلف» الكسرٌء وهو الأكثرٌ المشهورء والفتح وهو قلیل حتی عد لحتنا وإِنٌ کان 
مشهوراً : بين الفقهاء. ولم يذكر المصنف ابه» بعد «مكلف» إشارة أن المكلّت مخاظْبٌ بغیر ما كلف به 
کالمندوب والمکروه والمباح؛ کما بُحَاطبُ بما كلف به کالواجب ولحرام .(النجوم اللوامع : /١‏ ۱۸۳). 
أي قريباً في مسألة «جائز الترك ليس بواجب». 
آي فتنارّل الطاب الفعل القلبيَّ كاعتقاد أن الله واحد» وان النيةٌ في الوضوء واجبة » والفعلّ 
القولي كتكبيرة الإحرام» والفعلٌ غير القلبيّ والقوليّ كأداء الزكاة» وتناوَل الك ( وإن كان هو أبضا 
من الفعل ) كالكف عن المحرمات » وتَناوَل فعلّ الواحدِ كالوصال للنبي ب > وفعل الأكشر كصيام 
رمضان مثلاً. (النجوم اللوامع .)١۸۳/۱:‏ 
أي ويتنارل الخطاب المفعضي اقعضاء جازم کالوجوب , رالحرمة؛ واقتضاءًَ غير جازم اكرام 
النكليف» » بخلافي الثالث لعدم وجود الإلزام في ( التجوم اللوامع QArh:‏ 


E 


#1 للبار الطالع في حل جمج الجوامع _ الجزء الأول 


ي کچ يږ جڪ اظ چ يږ چ د وڪ يږ چ ل و ص پچ چ يږ يږ ا يږ د ا و ا غ زط اښ دچ دږ سو دپ د دږ ټ دږ ټپ س ڪچ يږ ا م چ ل چ يټ يا جو 


الظاهر»فإنه لو لا وجود التكليف لم يوجْداء ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف. 
م الخطابٌ المذكور يذل عليه الكتابُ والسنة وغيرهما. 


وخرّح ب «فعل المكلف» خطاب الله المتعلَنٌ بذاته وصفاتهء وذواتِ المكلفين»› 
والجمادات؛ کمدلول اال کا إل إلا هر ایق ڪل نو ٩‏ ول 
تڪ وو سر لبا © . 


وما بعده» مدلول «وما تَعْمّلون» من قوله تعالی : اول لق وما عل @ چ فإنه 
متعلقٌ بفعل المكلّفٍ من حيث إنه مَخلوق لله تعالى. 


ولا خطابَ يتعلَّىّ بفعل غير البالغ العاقل» ووي الصبيّ والمجنون مخاظْبْ بأداء ما وجب 
في ما هما منه كالزكاة وضمانِ المتلَّف “كما يُخاظْبُ صاحبٌ البهيمة" » بضمان ما أتلفنّه 
حيث فرط في حفظها لرل فعلها في هذه الحالة مَنْرلةً فعله. 


وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه الْمُثاب عليها لَيسّت لأنه مأمورٌ بها كالبالغ» 
ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى ذلك. 


ولا يتعلق الخطابٌ بفعل كل بالغ عاقلٍ كما يُعلم مما سيأتي من «امتناع تكليف الخافلِ 
والملجأً والمكرّو»" . 


. ۲٠۵: سورة البقرةء الاية‎ )١( 
.٠٠١۲ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
.٤١ سورة الكهف الآية:‎ )۳( 
.٩٦ سورة الصافات الاآية:‎ )4( 
اتف العلماء على أنه يجب على ولِيّ الصبيّ والمجنونِ متعهما من إتلافي مال الغير» وأنه تجبُ غرامته‎ )٥( 
في مالهماء وأنه تجبٌُ زكاةٌ الفطر في مالهماء وأنه يجب العشورٌ في زرعِهما وثمرهماء ولكنهم اختلفوا‎ 
: في وجوب زكاةٍ غير هما عليهما على مذهبين‎ 
أحدهما : تجبٌ في مالِهماء ويُخرج عنهما وليّهماء قاله المالكية والشافعية والحنابلة.‎ 
.)؟١١/۲: المغني‎ ۳۷۸ ۲۹٤/٤: انيهما : لا جب الزكاة في مالهماء قاله الحنفية. (المجموع‎ 
ما أفسدَنّه البهيمةٌ بالليل على مالك البهيمةء وما أفسدلّه نهاراً على صاحب المال إن لم تكن يد أحدٍ‎ )0 
عليها» قاله المالكية والشافعية والحتابلة. وقال الحنفية : يضمن صاحب البهيمة ما أتلفنّه مطلقاً.‎ 
. ٩۲/١ انظر: «تكليف الغافل» والملجأًء والمکرّوا:‎ )۷( 


[ لا حم إلا لله ] 
وین ثم لا حُک إلا للو. 


ر 
[الحسنْ والقبح] 
والحسنٌ والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته؛ وبمَعنّى صِفة الكمال والنقص 
على › وپمعنی ترب الذَمّ عاجلاً والعقاب آجلا rae sea arana‏ 
ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليفي البالغ العاقل في بعض أحواله. 
وأما خطابُ الوضع الآتي ٠‏ فليس من الحكم المتعاري كما مشي عليه المصنش". ٠٥‏ 
ومن جعله منه _ کما اختاره ابن الحاجب' "_ زاد في التعريف السابق ما يُدخله» فقال: 
اخطاتُ الله المتعلَنٌ بفعل المكَلّف با لاقتضاء أو التخيير أو الوضع»» لكنه لا يَشمّل من الوضع 
ما متعلَمَّه غير فعل المكلّف كالزوال سبباً لؤجوب الظهر . 


[لاځكم إلا لله ] 


ایر ‌ ا ص # 3 
م " = ه (* CC‏ مر . ات . £ أ ا . سے ا . 


الا لل فلا حکم للعقل بشيءٍ ا م لس ال باب لالش واش 


0 
ولّمّا شارّكه في التعبير بهما عنه. ما يَحكّم به العقل وفاقاً بدأ به تحريراً لمحل التزاع فقال: 
(والحسنٌ والفيح) للشيء (بممنى ملائمة الع ومُنافرته)كحسن اللو وبح الم (و) بمعنى 
(صفة الكمالٍ والتقص) كحُسن العلم وفّبح الجهل (عقلي) أي يَحكم به العمل اتفاقاً. 
(ويمعنى ترثّب) المدح و (الذَم عاجلاً)» والثواب (والعقاب آجلاً) كحسن الطاعة وفبح 


(1) انظر: «الحكم الوضعي): ٩۷/١‏ . 
(۲) وبه قال الجماهير من الحنفية والشافعية والحتابلة . 

(فواتح الرحموت ۷۸/١:‏ المحصول ۰۸۹/٠:‏ الإحكام: /١‏ ۰۸۵ شرح الکوکب (TE:‏ 
(۳) قال المالكية. (شرح التنقیح »ص : ۷١‏ مختصر ابن الحاجب :۱/ ۲۲؟). 


و ۰ 
۸ کے ریخ کرو ےی البجر الطالع فى حل جمع الجوامع ‏ الجزء آلأول 


[ شكر المنْم ] 
وشک المُنعم واجٺ بالشرع› ل بالعقل. 


المعصية (شرعئ) أي لا يَحكّم به إلا الشرعٌ المبعوتٌ به الرّسلء أي لا يوْحد إلا ِن ذلك 
ولا يدرك إلا به. 


(خلافاً للمعتزلة)“ في قولهم :«إنه عقلي» أي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة 
K١‏ أو مفسدة يتبعها حسته أو فُبحه عند الله تعالى »أي يدرك العمل ذلك بالضرورة كحسن الصدق 

النافع» وقبح الكذب الضار؛ ۰ 

أو بالنظر كحسن الكذب النافِع وقبح الصدق الضار- وقيل: « العكس ٠‏ - ويّجيء 
الشرع مؤكداً لذلك؛ 

أو باستعانة الشرع فيما خفي على العقل کحسن صوم آخر يوم من رمضان» وقبح صوم 
ول يوم من شرّال». 

وقولّه كغيره” : «عقلئ وشرعي» حبر مبتداً محذوف» أي كل منهما أو كلاهما. 

وترکه کیره «المدح والثواب» للعلم هما من ذكر مُقاإلهما الأنسب ‏ كما قال بأصول 
المعتزلق فإن العقابَ عندهم لا يتخلّف» ولا يقبل الزيادةً والثوابُ يقبلّها وإن لم يَتَخلّف أيضاً. 


[ شكر المنْعِم ] 


(وشكر الْمُنيم) أي وهو الثناء على الله تعالى لإنعايه بالخلق والرّزتي» والصحة» وغيرها 


(1) الجميع متف على أن الله تعالى هو المشرّع للأحكام وحده» واه لیس لغيره شرع حكم كائناً كان» 
ولكنهم اختلفوا هل العقل يُدركٌ حك الله تعالى في الأشياء أز لا؟ قال أهلٌ السنة: العقلٌ لا يدرك 
الأحكامء وإما يُعرّف حكم الله تعالى من طريتي رسوله. وقال المعتزلة: إن العقل يدرك حك الله 
تعالى في الأفعال بحسب ما يَظهرٌ له من مصلحة أو مفسدي فالحكم الشرعيٌ تابح لهماء والعقل طريق 
لمعرفة الحكم.(المحصول ٠١٤١/١:‏ الإحكام ۷۲/٠:‏ التشنيف .)٤١ /١:‏ 

(1) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب :)٤0٤/1(‏ «وتيِح المعتزلةً من احنفية جماعة» ومن 
أصحابنا الصيرفي» والقفال الكبير: وأبو بكر الفارسي» والقاضي أبو حامد» وأبو عبد الله الخليمي». 

(۳) كالقرافي في شرح التنقيح» ص: ۸۸ . 


قسم التحقيق : المقدماتة_______ sS‏ 


[ انتفاء الحُكم قبل الشرع ] 
ولا كم قبل الشرع» بل الأمر موقوف إلى وروذه . 


بالقلب بأن يعنقدً أنه تعالى وليّهاء أو اللسانِ بأن بَتحدّث بهاء أو غيره كأن يَخضعَ له تعالى 
(واجب بالشرع» ا کن لم بان دموا يانم بتركه» خلافاً للمعتزلة"". 
[ _ 
لرا لھ رل ار و شی ی ا بډ آي ولا مثیبین . فاستغنی عن 
ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب الذي هو أظهرٌ في تحمّي معنى التكليف . 
, ‌ َه ق 

زانتفاءٌ الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء فَيْدِ مته وهو التعلق التنجيزي 

(بل الاأمر) آي لشن في وجود الحكم (موقوف إلى وروده) أي الشرع 
)١(‏ قال البدر الزركشي رحمة الله في سلاسل الذخفب (ض: :)٠١١‏ «اغلم أنه قل غن جماغة من أكابر 


اضحارنا رافق المعتزاق في قرم يح ج كر متمم فاه و يحب العمل يخير الواح عقا 


اير الاسولي. 
وقد ذگر الحافظ أبن سار أن الفا كان فى اول أيره مائلاً عن الاعتدال» قائلاً بالاعتزال» ثي 


رَجَع إلى هذهب الأشعرتي. 

وقال القأضني أبو بكر في «التقريب وألإرشاو» والأستاذ أبؤ إسحاف في «تعليقه في أصول الققه» وقد 
حكيا هذه المذاهب: اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا أبنّ ريخ وغيرّه كائوا بَرَعّوا في الفقه» ولم 
يکن لَهُم قد م راسځ في الگلام؛ وطالعُوا غلى الكبر كب المعتزلة فاستحسنوا غبارَتّهم» وقولهم في 
شكر المنغم عقلاًء فڏهبوا إلى ذلك غير عالمين بما تؤدي إليه هذه المقالة من د قبح اقول . آنتهق . 
وهذانِ ألوجهانٍ في الاعثذأر عن هؤلاء الأئمة من وَصْمَةٍ الاعتزال» . ويه برها ساطع أن كَل علم 
بذ من أربابه» الفقه من فيه الحديث من محدّث» الأصول يِن أصولي» إلى آخره. 

(۲) هذا والذي بعد مبنيانٍ على تحسين العقل وتقبيخه› فمن حم العقل كالمعتزلة أوجِبَ شكرٌ المنيم 
تعالى قبل البعثةء زأوجبَ أحكاماً قبل ورود الشرع؛ ومن ول التحسين والتقبيحَ إلى الشرع كاهل 
السنةٍ لم بُوجِبْ قبل البعثةٍ حكماً ولو شكر الله تعالى ولا غيره. 
(تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع للزركشي .)٤١ /٠:‏ 

(۳) سورة الإسراء » الآية: .٠١‏ 


ابر الطالع فو جل جمع الجوامع _ الجزء الأول 
وک المعتزلة العقل» فان لم يَقض ss.‏ 


شار بهذا كما قال" إلى أنه مراد من عَجّر متا في الأفعال قبل البعثة بالوقف" ٠"‏ فليس 
مُخالفاً لِمَن نى منّا الحكمَّ فيها. 

و «بلٌ» هنا للانتقال من غرض إلى آخرّ وإن اشتمل على الأولء إذ توقفٌ الحكم على 
الشرع مشتمل على انتقائه قبلهء ووجوده بعده. 

(وحكمت المعتزلة العقل) في الأفعال قبل البعثة» فما قضى به في أي شيءٍ منها: 
ضرورئ كالتنفس فى الهواء؛ أو اختياري لخصوصه بأن أدرّك فيه مصلحة أو مشسدة» أو 
انتفاءَهما. فأمرٌ قضائه فيه ظاهرٌ . 

وهو أن الضروري مقطوعَ بإباحيه» و الاختياري إخصوصه بنقسم إلى الأقسام 
الخمسة :الحرام وغيرهء لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرا م کالظلم› أو ترکه فرواجب 


کالعدل ؛ أو على مصلحة فعله فمندوت کالإاحسان» آوترکه فمکرو؛ وإن لم يشتهل على 
مصلحة أو مفسدة فمباح. 


(فإن لم يَقض) " العقل في بعض منها لخصوصو بأن لم يدرك فيه شيعا مما تَقَدَم كأكل 
الفاكهة فاختّلف في قضائه فيه لعموم دليله على أقوال ذگرها بقوله: 


(۱( أي المصنف في منْع الموانع (ص ٩٩:‏ - ۹۸). | 

(۲) قال الزركشي في سلاسل الذهب (ص: :)٠١١‏ «واختلف أصحابنا وغيرهم في حكم الأشياء قبل 
ورود الشرع على ثلاثة مذاهب : 
احدها : أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرهاء وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي العباس 
ابن سريج» وأكثر الحنفية» والبصريين من المعتزلة والظاهرية . 
الثاني : أنها على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتهاء وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة» وبعض الحنفية» 
والبعداديين من المعتزلة. 
الثالث: أنها على الرقف» وهو قول أكثر أصحابناء منهم: القاضي أبو الطيب الطبري» وأبو علي 
الطبري» وأبو الحسن الأشعري» . 

)۳( اختلف المعتزلة في الأفعال الاختيارية التي لا يقضي الحقل فيها بحسن ولا فيح على ثلاثو مذاهب 
الأول: أنها محرّمةء قاله معتزلة بخدادء وابنْ أبي هريرة من الشافعية . الثاني: أّها مباحة» قاله 
معتزلة البصرة منهم أبو علي الجبائي وابته› وطائفة من فقهاء الحنفية والشافعية . 
الثالث: الوقف» ونقل عن أبي الحسن الأشعري» وآبي بكرالصيرفي 
(المحصول:١/۸١٠»‏ الإحكام :۸۲/۱ نهاية السول:۳۲/۱٠).‏ 


قسم التحقيق : المقدمات ۹ 


فثالشها لهم :«الوقف عن الخحظر» والاياحة). 


(فثالها لهم : «الوقف عن الحَظر والإباحة)» أي لا نَذْرِي آنه محظور أو مباخ »مع أنه لا 
يخلو عن واحلٍ منهماء لأنه إما ممنوع منه فمَحظورًء أو لا فمبْاحّ. وهما القولان المطويان . 

دليل الحظر: أن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنوء إذ العالَمٌ : أعيانه ومنافعه X۱۸7‏ 
ملك له تعألى. ودليل الإباحة: أن الله تعالى خَلق العبدء وما ينتفع به» فلو لم يبح له كان 
خلمًهما عب » أي خالياً عن الحكمة. ووجة الوقف عنهما : تَعارُض دليليهما. 

وأشار بقوله الهم أي للمعتزلة إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني من «أن 
قول بعض فقهائنا أي كابن أيي هُريرة "ب الحَظر»» وبعضهم ب «لإباحة» في الأفعال قبل 
الشرع؛ إلما هو لخفلتهم عن تشحب ذلك عن أصول المعتزلة: للعلم بأنهم ما اتبعوا 
مقاصدهہ؛ وأن قول بعض آئمتنا أي كالأشعري” فيها ب «الوقف» مراده به تفي الحكم 


(۱) والباقلاني : هو محمد بن الطيّب بن محمد الباقلاني» البصري» المالكي» أبو بكر» فقيه بارع؛ 
محدّتٌ حجةء متكلَمْ على مذهب أهل السنةء وطريقة الأشعري» انتهت إليه رياسةٌ المالكية بالعراقي» 
وکان أعرت الناس بعلم الكلام قاهرا للمعتزلة» والجهمية› > والخوارج؛ وغيرهم من المبتدعةء كان 
عفیفاًء کریماًء زاهداًء ذکیاًء له مؤلفات كثیرة منها : شرح الإبانة كشف الأسرارء الإرشاد» 
وغیرهاء توفي رحنه الله سنة ٤٠۳‏ ببغداد. (القتح المبين .)۲١١ /١:‏ 

() وابن أبي هريرة: : هو الحسن بن الحسين » آبو علي » الشافعي » المشهور بابن أبي هريرة » أحدٌ 
عظماء أصحاب الشافعي» انتهت إليه رياسة الشافعيةٍ ببغداد» وكان ذا هيب ووَقار» له مكانة عظيمة عند 
الحكام والرعية» وله آراءٌ حاصة في الأصول والفروع» ومن مؤلفاته : شرحان على مختصر المزني» 
وغيره» توفي رحمه الله سنة ٤١‏ ۳ه ببغداد.(الفتح المبين .)١ ٤/١:‏ 

(۳) الفرق بين المعتزلة وبين مَّن قال به من الفقهاء من ثلاثو أوجه : 
أحدها: أن المعتزلةً خصّرا هذه الأقوال في الأفعال التي لا بقضي العقل فيها بحسن ولا فبح» 
والفقهاءُ عمموا في جميع الافعالِ. 
اتيا : اأ متهم يل لعل » وسعصمد وافتهاء يل ارو 
الها : أ نهم أرادوا بالوقف وفف حيرة» والفقهاء أرادوا به وف انتفاء الحكم. (التشنیف .)٤۹ /١:‏ 

)£( والأشعري: هو علي بن إسماعيل بى إسحاق» أب الحسن الأشعري» من سلالة أبي مؤسى الأشعري 
0 > برع في علم الكلام والجدل على طريقة المعتزلةء ثم تحوّل إلى أهل السنةء كان قوي الحجة؛ 

ضح البرهان» حرباً على المعتزلة وغيرهم من المبتدعةٍ» ناصراً للسنة» ورعاً مجتهداً في العبادة 
ا کیا وء مفيدة منها: الإبانةء إيضاح لبرهانء مقالات الإسلاميين» وغيرهاء توفي رحمه الله 
تعالى سنة ٤‏ ۲ه على الراجح ببغداد» ودفن بها. (الفتح المبين .)۱۸١ /٠:‏ 


۹۲ 


البجر الطالع في حل جمح الجوامع _ الجزء الأول 


[تكليف الغافل» والملجاً والمكرَه] 
الصّوابٌ اميناعٌ تكليف العَّافل» والْمُلْجَاً ns‏ 


wm mM E BE BS MH BM mE E, 


في( أي كما تقدم ۳ 


[تكليف الغافل» والملَْجَاء والمكرَه] 


(والصوابٌ امتناع تكليف الغافل" والْمُلجَا): أما الأول: وهو من لا يدري كالنائم 


والساهي» فلان مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالاًء وذلك يتقف على العلم بالتكليف 
وقضاء ما فاته من الصلا: فی زمان ا لته لوجود سپیهما. 


وأما الثاني : وهو من يدري ولا مندوحة له عا ألجئ إليه كالملقى من شاهق على 


شخص يقتلهء لا مندوحة له عن الوقوع عايه القاتل له»فامتناع تكليفه بالملجَاً إليه أو بنقيضه 
لعدم قدرته على ذلك» »لأن الملياً إليه واب الوقوع» رنقيضه ممتيع الوقوع: ولا قدرة على 
واحدِ من الواجب والممتنع . قيل : «بجواز تكليفي الغافل والملجا بناءا | على جواز التکليف يما 

۹7 لا يُطاق كحمل الواجد الصخرة العظبمة ٠‏ . ورد بأ الفائدة في التکليف پما لا طاق من 
الاختبار هل يأحذ في المقدمات أولا؟ منتفية في تكليف الغافل والملجاً . 


(12 


(۲) 
(۳) 


2 
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وإلى حكاية هذا وَرَدّه أشارَ المصنف بتعبيره ب «الصواب*“ 


اتف أميحاث أ بي الحسن في تفسبير الوقف الذي ذهب إليه على وين : 

اجدهما :أن الحك موجود لأنه قديم» ولكتنا لا نعلمه» اختاره الرازي والييضاوي. 

وثانيهما: أن لا حكيَ» وهو الصرَابٌ الذي عليه أهل الحقّ. (المحصول 1٦١ /٠:‏ .الإحكام:١/‏ 
٤‏ المنهاج :۱/ ۰۱۳١‏ التشنیف ۰٤۸/۱:‏ الغيث إلهامع : 1/1( 

أې في شرح قول المصتف : "بل الأمر موقوف إلى وروده» . 

قال الولي العراقي رحمه الله في الغيث الهامع :)۲٤/١(‏ «قد توم أن الشافعي رضي الله عنه يرّى 
تكليفت الغافل لنصّو على تكليف السكران. وليس كذلك؛ فإنه إنّما قال بتكليف السكران عُقوبة له 
لتسببه إلى ذلك بمُحرّم باختباره . 

قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري» ومَنّم وقوعه سمعاً. 

(الإحكام للآمدي : ۱۴۲/١‏ الغيث الهامع : )۲٤/١‏ . 

اتفق العلماء على عدم وقوع تكليفٍ المُلْجَاْ سّمعا وان أجار بعضُهم تكليمًه عقلاً بناء على جوازٍ 
التكليف ب «ما لا بطاق». (ا لإ حکام ٠۳١۲/١:‏ نهاية السول:١/١١٠).‏ 


قسم التحقيق : المقدمات ) په 
وکذا الْمّْكرَءِ على الصحيح ولو على القْلء وإِنْم القاتل لإيارو سه 


(وكذا المكرّه) وهو من لا مندوحة له عمّا أكره عليه إلاً بالصبر على ما أكره به» يَمتنم 
تكليفه بالمكرَءٍ عليه أو بنقيضه (على الصحيح) لعدم قدرته على امتغال ذلك فإن الفعلً 
للإکراه لا يُحصّل به الامتثالٌء ولا بُمکن الإتيان معه بنقيضه (ولّو) كان مكرَّهاً (على القتل) 
لُكافيه » فإنه يمتنع تكليفه حال القتل للإكراه بتركه لعدم قدرته عليه. (وإِْم القاتل) الذي هو 
ممم عليه (لإيثاره نفسّه) بالبقاء على مكافئو الذي خيّره بينهما المُكره بقوله«اقثل هذا وإلاً 
قتلتّك»» فام بالقتل من جهة الإيثار» دون الإكراء. 


وقیل : :يجوز تکلیف المکرہ یما كر عليه أو بنقيضه لقدرته على امتغال ذلك» بان یأټی 
با لمكرّه عليه لداعي الشرع كبن أكره على أداء الزكاة فواها عند أخزم منه» أو بنقيضه صابرا 
علی ما أکره به وإن لم كله الشارع الصبرّ عليه» كمَن كمّن أكره على شرب الخمرء »> فامتنع منه 


والقول الأول للمعتزلةء والثاني للأشاعرة؛ ورجع إ إليه المصنف آحرا » ومن توجيههما 
بعلم أنه لا خلاف بين الفريقين”" وأن التحقيق مع الأول" فليتأمًل. 


(۱) . اختلف العلماء فی تكليف المكرَّهِ على مذهبين : 
احدهما: أله مكلف قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة» واختاره المصنف آخراً 

في الأشباه والنظائر(۱/ ۹). ٿانيهما: اه غير مكلف قاله المعتزلة»› والطوفي من الحنابلةء واختاره 
المصنف هنا وفي منع الموانع(صٍ:٦١٠)‏ . 
(فواتح الرحموت TYTN:‏ المحصول CTIA:‏ الإحكام ۰ :شرح الکوکب .(oAf/\:‏ 

() أي فان توجية الأول بقوله : «فإن الفعلّ للإكراء لا يحصل به الامتثال...» يدل على فرض كلاه في 
حال المباشرة. 
وتوجيه الثاني بقولهالُدرته على امتثال ذلك.. . يدل على فرض كلاه قبل المباشرة» فلم بَتوارَذ 
القولانِ على مَل واحٍء فكان الخْلفٌ لفظياًء لان المايِعَ (المعترلة) ناظر إلى أن التكليف يتحققٌ 
حال المباشرة والمحيرً (الأشاعرة) ناظر إلى تحققه قبل المباشرة. 
والأصحٌ أن الخلات حقيقيّ لأنّ التكليفت عند المعتزلة مُمتنّ حال المباشرة وقبلًّها» وعند الأشاعرة 
قبل المباشرة ومستمر معها. (النجوم اللوا مع ۱۹۲/١:‏ البتاني:٠/١١۱).‏ 

(۳( كأنه نظر إلى رفع الحرج عن المكرَهِ لكن هذا إنما يناب وقوع التكليف بذلك؛ لا جواّه الذي الكلام 
فيه› فكان التحقيق مع الثاني حيث جار التكليف بذلك عقلاء ومتّعه شرعاً لحدیثِ ابن ماجه 
)۲٠٤۳(‏ الحسن لغيره «إِنْ الله جاور عن أي الخطاًء والتسيانْ» وما استکرهوا عليه . 
(النجوم اللوامع .)١۹۲/۱:‏ 
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او ابر لمال فو حل جمع الجوامع ‏ الجزم اول 


[ تعلق الأمر بالعدّوم ] 
ويتعل الأمر بالْمَعدوم د تعلقأ معنويًاً» خلافا للمُعتراة. 


1 اقام الحكم الَكليفيّ ! 


فان اقَضّى الخطات الفعل اقتضاء جازماً فإیجات› أو غير جازم فندذبٌ› أو الترك 


ےک ٤‏ ّث 
[ نعلق الام بالمعدُوم م[ 
7 (ويتعأق الام بالمعدوم عقا معنوياً) بمعنى ی آنه إذا ؤجد شروط التكليف يكون مأمورا 
بذلك الأمر النفسي الأزليء لا تعلقاً ت تنجيزياً » بأن يكو حالة عديه مأموراً. 
(خلافاً ا للمعتزلة)" في نفيهم تعن المم يه أيضاء لنفيهم الكلامَ النفسي. والتهیٰ 
وغیره کالامر . 
وسيأتي تنوْعَ الكلام في الأزل على الأصح إلى الأمر وغيره”". 
[ أقسام الحكم التكليفِيْ ] 
(فإن أفتضى الخطات) أي طلْب کلام الله النقفسي (الفعل) من المكلف لشيءِ (اقتضاءَ 
جازماً) بأن لم يجوز ترگه (فإيجابٌ) أي فهذا الخطاب يُسمّى إيجاباًء (أو) اقتضاءَ (غيرّ 
جازم) بان جوز تر که (فددت؛ أو) اقتضى (التَرك) لشيء اقحضاءَ ء٤‏ (جازما) بان لم ُجرٌز فعلّه 
(فقحری» آو) أقتضاءَ (غیر جازم بنهي مخصوص) بالشيء»› کالنهي فی حديث الصحیح“ 


(1) احتلف العلماء ء قي تعاتي خطاب الشارع بالمعدوم على مذهبين: أحدهما : تعلق الخطابٌ بالمعدوم 
قبل الو جود بصفات التكليف تعلقا معئوياً» وإِذا وجد المعدوم بصفات التکلیفب تعلق به تنجیزياً لقوله 
تحالى في سورة الأنعام (الآية ۰ وای ل مدا الان لأر بب ون ب قال سلف الاأمَةَ: ومن 
به القرآن نر بإنذار التب بء قاله أهل السنة. ثانيهما: لا يتعلی› قاله المعتزلة. (المحصول:١١/‏ 
٥۵‏ الإ حکام: ۱۳۱/۱ فراتح الرحموت :۰۱۹۷/۱ شرح الکوکب .)٥٠۳١/۱:‏ 

() انظر: البحر المحیط: ۳۷۷/۱ ۳۸۲ . 

(۳) انظر: «الكلام الأزلي خطاب متنوع»: ٠١١/١‏ . 

)+( رواه البخاري في التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مشنى(۹۷١۱)›‏ ومسلم في الصلاةء باب 
استحباب تحية المسجد بركعتين...(۲٥٦1)»‏ وآبو داود في الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند 
دخول المسجد(1۷٤).‏ والترمذي في الصلاةء باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع - 


قسم التحقيق : المقدمات 4۵ 


جارما فتحریم» أو غير جازم بنهي مَخصوصِ فكراهة» أو بخير مخصوص فخلاف 

15 دعل آحذكم المد تلا َس حى بُصلي رَكعلبْنِ » وفي حديث ابن ماجه وغبره « ل 
صلا في أغظان الإبلء فإنها حُلِقّفْ مِنَّ السَيَاطين»" (فكراهة) أي فالخطابٌ المدلول عليه 
بالمخصوص يسمى كراهة . 


ولا تخر عر الم دلا المكروه إجماعاً أو قاسا لأنه في الحقيقة مستتد 
يحرج عن ص د ګروه ۽ 2 ئي الحم 
الإجماع»؛ أو دليل المقيس عليهء وذلك من المخصرص . 


(أو بغير مخصوص) بالشيء» وهو النهِي عن ترك المندوباتِ المستفادٌ من أوامرهاء فإن 
الأمرَ بالشيء يُفيد النهي عن تركه» (فخلاف الأولّى) أي فالخطابٌ المدلول عليه بغير 
المخصوص بُسبّی حلاف الأولی كما يسمى متعلْمّه بذلك فعلاً کان کفطر مسافر لا یتضررٌ 
بالصوم كما سيأتي"» أو تركاً كترك صلاة الضحى. 


والفرق بين قسمَي المخصوص وغيره : أن الطلبَ في المطلوب بالمخصوص أغد شد منه في 
المطلوب بغير المخصرص› فالاختلاف في شيء آمکروه هو آَم حلاف الأولى؟ اختلاف في 
وجود المخصوص فيه كصوم يوم عَرفة بعَرفة للحاج خلاف ال ول . 


= ركعتين(١١۳)»‏ والنسائي في المساجد باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فیه(۷۲۹)» وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع(۳٠١٠).‏ 

(1) رواه ابن ماجه في المساجد والجماعات؛ باب الصلاة في أعطان الإبلِ ومراح الخْتّم(۷۹۸)ء قال 
البوصيري في زوائده :)٤۲٤ /١(‏ «إسنا ناد صحیح». . ورواه الترمذي إلا قوله «فإتّها خحلقت. .. کلاهما 
عن أبي هربرة ط» وقال : «وفي الباب عن جابر بن سمرة» والبراء» وسبرة بن معبّد الجْهني» وعبد 
الله بن مغْمّلء وابن عمر» وأنس» وحديث أبي هريرة حسن صحيخ؛. 
مسمألة: احتلف العلماء في الصلاة في أعطان الإبل على مذهبين: أحدهما :حرم قاله المالكية 
والحنابلة» والظاهريةً؛ ثانيهما : تكرَّه قاله الحنفية والشافعية. (تحفة الأحوذي :۲/ ۲۸۹). 

(۲) قولّه «إجماعاً أو قياساً» تمييرٌ ذ «دليل المكروه» العائد عليه الضميرٌ «لأنه»» أو حال من «دليل»ء أي 
كما يكون دليلٌ المكروه من الكتاب والسنة يكون من سائر الأدلة التشريعية كالإجماع والقياس. 
(البتاني :۱/ .)١١٤‏ 

(۳) انظر: «الرخصة والعزيمة»): ۱١۳١/١‏ . 

)٤(‏ اتفق الجماهير على استحباب الفطر للحاج بعرفةء رأنه مكروة للذي يضعف» واختلفوا في صوم 
الحاج الذي لا يضعف على قولين لاختلافهم في تصحيح الحديث الوارد بالنهي : 
احدهما: بُكره» قاله جماعة من أصحابنا» واختاره ابن حجر الهيتمي . 


ال البجرالطلع فو حل جمع الجوامع _ ائجزء الأول 


۱ 


وقیل : مکروه لحدیث أبي داود وغيره: آنه عل تھی عن صَوْم يوم حَرَفَةٌ عق" . 


J + 


٣ n. ٤ (۲; 2 

وقِسْمْ خلاف الأولى زاده المصنف"" على الأصرليين أخذاً من متأخري الفقهاء؛ حيث 

قابلوا !! کروه بخلاف الأولی في مسائل عدیدة» وفرقوا بینهماء و متهم إمام الحرمين" في 
«النهاية» بالنهي المقصود: وغير المقصود» وهو المستفاد من الأم . 


= انيهما: خلاف الأولى» قاله جماعة من أصحابند واختاره النووي والشارح. 
(المجموع ٤٠١ /٦:‏ التحفة : ٤ / ٤‏ ۳). 

() رواه آبو داوذ في الصوم»› باب صوم يوم عرفة بحرفة( »)۲٤ ٤ ٠‏ والنسائي في الكبرق في لصوم باب 
النهي عن صوم يوم عرفة بخرفة(٠۲۸۳)»‏ واب ماجه في الصيام» باب صيام يوم عرفة(۱۷۳۲)» 
والحاكم في المستدرك(۱/١٠٠)ء‏ وقال: اضحيح على شرط البخاري»» ووافقه الذهبي. ومداژه على 
مهدي الهجَري» وهو مختلف فيه» وڻه الحاكم» وابن حبان» والسيوطي» وضعفه الأكثرونء قال 
النووي في المجموع ٠ ۲/١(‏ :«مجهول!» والذهبي في الميزان (/ :)٥۳١‏ قال أبو حاتم: 
مجهول»» وقال المنذري: قال ابن معين : لاأ أعرفه» . قال في التقریب(۳/ )٤۲۴‏ : «مقبول». 

9 أول من ذكرّ «خلات الأولى» هر إمام الحرمينء فالمکروه لا بد فيه مِن تُهي مقصوڊ عنهء ولا 
بكنقى فيه باهي لأ الأمر بالشيء تي عن ده فكل مأمور به تركه منهيْ عنه» لكن النهي 
المستفاد من الأمر بطريق الالتزام؛ لا بطريق القصيٍء فلذلك احتررً وقال لهي مقصود»ء فكل ما 
ورد فيه نهيّ مقصوذ مکروةء ؤما لم يرد فيه نهن مقصودٌ خلاف الأولىء وما لم يرد فيه تَهِیْ أصلاً 
أبعد من الكزاهة. (التشنيف ٥۸/١:‏ البرهان لإفاخ الحرمين: )۲١١/١‏ , 

() وإمام الخرمين : هو عبدالملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي» ضياء الدين الشافغي» إمامالخرفين 
الخويتي » أعلم أهل هل زمانه بالكلام» والأصول» والفقه» وأكثرهم تحقيعاً »> وأقواهم خجة› کان يجلس 
للوعظ والمناظر» ويحضر ذرزصّة الأكابر من الأئمةء بقّي على تلك الحال ثلا ين سنة» وله كت كثيرة نفيسة 
في الفقه وأضوله» منها : البرهأن في أصول الفقه » والتلخيص في الأصول» والإرشاد في أصول الدين: 
نهاية المطلّب في دراية المذهب في الفقه وغيرهاء توفي رمه الله سنة ٤۷۸‏ ه. (الفتح المبين (YVT AN:‏ 

)٤(‏ هو هو انهاية المطلب في دراية المذْكَّبٍ»ء جَمَعهًا إمام الحرمين بمكة المكرمق وحززها بتیسابوز» ورتکّه 
وأملاه» وعقد مجلساً عند فراغه فْحَصّر الأئمة الكباں وهو كبير الحجم؛ ثم اختصره إمام الحرمّين 
بنفسه» وقال نه : إنه يع في الخجم من العهاية» أفل مِن إل لنصف» وفي المعنى أكثر من الضعف. 
(الطبقات الكبزرى للسبكي : ۷/0 الطبقات لاوإسنوي: 1۹۷/١‏ کشف الظنون: ۲/ )1۹٩۰‏ . 

. ۲٠٠/١ انظر: البرهان لإمام الحرمین:‎ )١( 


3 
0 
قسم التحقيق : المقدمات ن اون ۹۲ 


أو السَحْييرَ فإباحة. 


[ الخكم الوصعِي ] 


وإن ورد سبّباء وشرطا» ومانعاء وصحيحاء وفاسدا r.‏ 


وعدل المصنف إلى «(المىخصرص › وغير المخصوص"» أي العام» نظر؟ إلى جميع الأوامر 
النديبة. 


وأما المتقدمون فيطلقون «المكروة» على ذي النهي المخصوص »وغير المخصوص» وقد 
يقولون فى الأول («(مکروءٌ کراهةٌ شديدة) كما يقال فى قسم المندوب: سنه مۆكدة) . 

وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال : «آو غير جازم فکراهة». 

(أو) اقتضى الخطابُ (التخييرً) بين فعل الشيء وتركه (فإباحة). 

زكر «التخيير» سَهْوّء إذ لا اقتضاءَ في الإباحةء والصوابٌُ «أو حيرا كما في المتھاے ٩۲‏ 
عطفاً على (اقتضی». 


وقابل «الفعلَ» ب «التزك» تَظرا للغرف وإلاً ارك المقتضى فى الحقيقة فع هو «الكف٣‏ ۲۲ 
کما سیاتی «أنه لا تکلیف إلا بفعل› وأنه في النهى الكف . 


[ الحكم الوَّضعِي | 
(وإنْ وَرَد) الخطابُ النفسئ بكون الشيءِ (سبباًء وشرطاًء ومانعاً» وصحيحاًء» وفاسداً) ‏ 
«الواو» للتقسيم » وهي فيه أجرَدٌ من «أو» كما قاله ابن مالك" 


وحدَفَ ما قدرئّه كما عبر به في «المُختَصرا"“ أي «كون الشيء» للعلم به معتّى مع رعاية 
الاختصار . 


(1) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ٤١ /١٠:‏ . 

(۲) انظر: مسألة : لا تكليف إلا بالفعل٤: ٠١١1/١‏ . 

(۳) وابن مالك: هو محمد بن عبد الله بن مالك» الطائي الأندلسي »أبو عبد الله جمال الدين الشافعي› 
نزيل دمشتق» إمامٌ وقته في اللغة والنحو والقراءاتِ» حفظ أشعارً العرب» وكان مشاركاً في الحديثِ 
والفقه» ديناً صالحاًء كاملَ العقل والوقار والتؤدةء تَوَلّى مشيخة العادليةء صف تصانيف شهيرة نافعة 
توفي رحمه سنة 1۷۲ھ بدمشق. (طبقات الشافعية للاإسنوي :۲/ .)۲٠١‏ 

(4) مختصر المنتهى لابن الحاجب:۷/۲. 
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# سه ا 
فوصع . وقد عرفت حدودها. 


ووصف النفسي ب «الورود» مجار كوصف اللفظي به الشائح 

و« الشي يتناول فعلٌ المكلّف» وغيرٌ فعله كالزنا سبباً لوجوب الحدّ؛ والزوال سبباً 
لوجوب الظهر» وإتلافي الصبي مثلاً سيباً لوجوب الضمانٍ في ماله وأداء الول منه. - 

(فوَضح) أي فهذا الخطاب سى وضعاً» ويسكّى «خطابَ وضع أيضاًء لان متعلمًه 
برّضع الله تعالى» أي بجعله كما يسمى «الخطابٌ المْقَتَضِي أو المُحْير الذي هو الحكم 
المتعارَف كما تقد «حطابٌ تکلیفي» لما نمدم . 

(وقد عرفت حدوذها) أي حدودٌ المذكورات من أقسام خحطاب التكليف» ومن خطاب 
الوضعء فحد الإيجاب: الخطابٌ المقنضي للفعل اقتضاء جازمًا. وعلى هذا القياسٌ . 

رسيتي حدوة لبه وغیر. من أقسام متعاّتي خطاب الوضع وکذا حد الحد 


و e‏ الدافع للاعتراض ب أن ما عرف رسوم لا حدوذ» لن المميّز فيها خارج 


م خر فال ( الإيجاب: اقتضاءٌ الفعل الجازم»» وعلى هذا القياس . 

وسياتي حدٌ الأمر ب «اقتضاء الفعل»“» والنهي ب اقَرَصَاءِ الگفڭ» كما بُحدَانِ ب 
«القول المقتضي للفعل وللكف)» فالمعبَرٌُ عنه هنا ب«ما عدا الإباحة» هو المعبَرٌ عنه فيما 
سيأتي ب «الأمرء والنهي» زظر“ هنا إلى أنه احكمة» وهناك إلى أنه «كلام» . 


۱( انظر: «الحكم الشرعي)» : A)‏ . 

(۲) انظر: «أقسام الحكم الوضعي»: ٠٠۲/١‏ . 

(۳) انظر: «الحد»: ۱۱۹/۱ . 

(6) اعترض على قول المصنف «وقد عرفت حدوذهاء أن التي طرفت ررم ليس بحدو لأن التعريفت 
إن كان بالماهياتِ فهو حَدٌ » أو بالأوصافي الخارجية رَس » أو بالمراوف لفظيء والتي عُرفت من 
الثاني لا الأول ؟ يات بأد الد عند الأصرليين تمق وا كان الم يف بال أو بالرسم ؛ 
باللفظ » فنبّه عليه المصنف بقوله ١‏ وقد عرفت حدوذها » » وعرّف «الحدً؟ فيما يأتي ب « الجامع 
المانع“» والتقسيم السابق للمناطقة. (التجوم اللوامع :۱۹۸/۱). 

. ٠٠٤/١ :٤رمألا انظر: «تعريف‎ )٩( 

(0) انظر: «تعريف النهي»: ٠۲٠/١‏ . 

(۷) آَم المعبّرٌ عنه بالإباحة هنا فلم يعبروا عنه في مبحثِ الأمر والنهي بشيء .لجو م :۱۹۹/۱). 

(۸) ا ي أن خطابَ الله تعالى يعبر عنه في مبحث الحكم ب «الإيجاب» وما معه نظراً إلى أن البحت عن - 
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[ الفرْض والوَاجب متراوفان ] 
والفرض والواجتٰ مترادفانِ› حلاف لأبي حنيفة. وهو لَمَظيٌ. 


[الفرض والواجب مُترادفان] 


(والفرض والواجب مُترادفان) أي اسمّان لِمعتى واحل» وهو كماعَلِمَ من خد 
١لإيجاب»:‏ الفعلٌ المطلوب طلا ا جاز 7“ . 


(خلافاً لأبي حنيفة) في نفيه ترادفهما حيث قال :هذا القع ل إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن 
فهر الفرض» كقراءة القرآن فى الصلاة الثابتة بقرله تعالى : : قافرا ما َر من لبان ۳ 


أو بدليل ظني كخبر الواحد فهر الواجب› كقراءة الفاتحة في الصلاة الخابتة رحدذدیٹث 
الصحيحين : «ل صلا لِمَنْ لم يَفْرا بمَابِحَةٍ َة الاب "فيأثم بتركهاء ولا تفسد به الصلاة 
بخلاف ترك القراءة». 


(وهو) أي الخلاف ظر۲ آي عائدٌ إلى اللفظ والتسمية» إذ حاصله :أن ما ثبت 


= الحكم » ويعبّر عنه في مبحثالأمر والنهي» ب «الأمرء والتهي» نظراً إلى أن البحك في الكلام. 
(البناني .)١ ٤٤/١:‏ 

(1) قاله المالكية والشافعية والحنابلةء خلافاً للحنفية.(الهداية :1 فواتح الرحموت :۸۳/۱ 
المستصفی :۱0۸/۱ > الإحکام :۸۸/۱ مختصر أبن الحاجب :۱ شرح الکوکب .)١۱/۱:‏ 

(۲) سورة المزمل» الآية:٠٠.‏ 

(۳) رواه البخاري في الأذان» باب وجوب القراءة »)۷٥٦(...‏ ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة(٦۸۷)»‏ وأآبو داود في الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
(۸۲۲)» والترمذي في الصلاة› باب ما جاء آنه لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب(۷٤۲)»‏ والنسائي في 
الافتتاح» باب إيجاب قراءة الفاتحة(٠41)»‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب المراءة 
خلف الإ مام(۸۳۷). 

(5) قال الإمام النووي في شرح مسلم(٤/‏ ١۳۲):«في‏ الحديث وجوبٌُ قراءة الفاتحة» وألّها متعينةء لا 
يُجزئ غيرُها إلا إعاجز عنهاء وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم . وقال أبو حنيفة وه وطائنة قليلة : لا جب الفاتحةء بل الواجب آية من القرآن». 

)٠(‏ مثلّه في المستصفى »)۱١۸/١(‏ الإحكام (۸۸/1)ء روضة الناظر(ص:1أ)» مختصر ابن الحاجب 

(۱/ ۲۴۲ شرح العضد(/۲۳۲)» مختصر الطوفي(ص:۱۹)» شرح الکوکب(۱/ »)١١۴‏ 

والحاصل(۲۳۸/۱)ء بهاية السول(۹/۱٤)»‏ فواتح الرحموت (۱/ ۸۳). 
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[ أسماءٌ النذب ] 
والمندوب» والمستخب» والتطوع والستة متراوةً» خلافاً ليبعض أصحابنا. 


بقطعي کما بسمّی فرضا هل یسمی واجبا؟ وما ثبت بظني کما یسمُی واجبا هل یسمّی فرضا؟ 
فعنده: لا أخذا للقَرْض من «َرّض الشيء» , بمعنی «(حرّه)" “ أي قطع بعضه»ء وللواجب من 
«(وجب الشيء وجبةً: ی سر ٣‏ وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم. 


وعندنا : : نعم أخذا من رش الشيءُ: قدره» > ولاوخب ب الشيءُ وجوباً : 
وكل مِن المقدّر والثابتِ أعمْ ِن ثبت بقطعي أو ظني . ومأخذنا أكثر استعمالاً. 
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ا عنده أې دوتنا لا بض فى أن الخلاف 
لفظی؛ لأنه مز فقهِي لا مدخل له في التسمية التي الكلام فيها. 


[ اأشماء النُذْب] 


(والمندوت والمستحبُ والتطوع والسنةٌ مترادفة)( أي اأسماءٌ لمعنی واحد وهو كما علم 
من حد الندب: «الفعل المطلوب طلاً غير جازم». 


(خلافاً لبعض أصحًابنا) أي القاضي الحسين" وغيره" في نفيهم ترادّها حيث 
قالوا : «هذا الفعل إن واظْبً عليه الب ية فهو السنَةً أولم يُواظب عليه کأن فعَله مرةٌ أو مرتين 
فهو المَْسكَحَبٌ» أولم پفعَله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع » . 


(1) المصباح المنير .٤٦۸/۲:‏ 

(۲) المصياح المنير : .٦٤۸/‏ 

(۳) المصباح المنير:۹/۲٦٤.‏ 

(0) المصباح المنير:۸/۲٤٠.‏ 

() وبه قال أيضاً الحتابلة. (شرح الكوكب .)]٠١/٠:‏ 

)٥(‏ والقاضي الحسين: هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي الشافعي؛ الإمام المحقى 
المدقق» أحد أصحاب الوجره أجل أصحاب القمّال» كان غوّاصاً في المعاني الدقيقةٍ والفروع 
الأنيقةء مب بحبر هذه الأمة له التعليق الكبير» وما أجزل فوائده» وله فروع غریب توفي رحمه الله . 
تعالى سنة ٤1۲‏ ه.(تهذيب الأسماء للنووي .)١١۷ /٠:‏ 

(۷) کالشیخ اأ بي إسحاق الشيرازي» والقاضي أبي يعلى الجرجاني. (شرح الکوكب المتير: .)٠١۳/١‏ 


وهو لَمَظئ. 
[ لا حب النَذب بالشروء ] 
ولا يجب بالشرُوع» خلافاً لأپي حنيفة as.‏ 


(وهو) أي الخلاف (لفظيّ) أي عائدٌ إلى اللفظ والتسميةء إذ حاصلُه: أن كلا من 
الأقسام الثلاثة كماد يسمى باسم من الأسماءٍ الثلائة كما ذکر هل بُسمُی بغیره منها؟ فقال 
البعض: «لاءإذ السنة: الطريقةٌ والعادة والمستحْبّ : المحبوبُ والتطوعٌ: الزيادة». 

وا لگ : (انعم» وصق على كل من الأقسام الثلاثة: آنه طربقة؛ و عا عادةٌ في الدين؛ 
ومحبوبٌ للشارع بطلبهء وزائدٌ على الواجب). 


م » ۶ 
[ لا يَجِبْ النذب بالشرىع ] 
(ولا يَجبٌ) المندوبُ (بالشروع)" فيه أي لا يجب إنْمامُه لأنْ المتدوب يجوز تركه › 
وترك إنّمامه المْبطل لما قعل منه ترك له. 
(خلافاً لأإبي حنيفة) " في قوله ب «ؤجوب» إلمايه لقوله تعالى إل بلا 
أعندكز "حى يجب برك إنمام الصلاةٍ والصوم > مله قضاؤهما). وعغورض في الصوم 
سحدذديتث «(الصاء يم المَُظوع أميرٌ ر نس4 إن اء صَامَء وان شاءَ ۇر( روأه الترمذې 


وغيره»وقال الحاكم: اصحيح الإسناد. ويقاسنٌ على الصوم الصلاةٌء فلا تتناولهما 
«الأعمالٌ» فى الآية جمعاً بين الأدلة. 


(1) أي من أصحابنا وغيرهم» حتى قال ابن حمدان من الحنابلة في «المقنع؟: ايسمى إجماعاً». 
(شرح الكوكب:٠/۳٠٤).‏ 

(۲) أي عند الشافعية والحنابلة.(المحصول :۲/ ۲٠١‏ شرح الكوكب .)٤١۷/٠:‏ 

(۳) وخلافاً للمالكية أيضاً. (فواتح الرحموت:۱۹۲/۱» شرح الكوكب .)٤٨۹/١:‏ 

(6) سورة محمد الاية:٣٠.‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في الصو باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع(٠۷۳)»‏ والنسائي في الكبرى» 
(۳۲۸۹)» والدارقطني في سنڼه (۰۳ ٠‏ ) والحاكم في الصوم (١٠٠١)؛‏ وقال: «(صحيح الإسنادا» 
ووافقه الذهبي» وصححه السيوطي في الجامع الصغير )٥۱١١(‏ . 
وفيه سماك بن حرب قال الحافظ ابن حجر في التقريب(۲/ «:)۸٠‏ صدوق»› وروايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة») عن أبي صالح وهو ضعيف برل كما قال الحافظ في التقريب(١/ »)٠١١‏ ولنحديث 
أسانيد أخرى لا تخلو عن مقالٍ» وبالجملة فهر حسنٌ لغيرو. 
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ر a. a TT‏ ل ۾ 
ا نىه» وكمأارة »› وغيرهما. 


والسّبّب: ما يضاف ت لمکم ای ا وین | إنه مرف أو غيره. 


منهما قصد الدخول فى الس أي التلُس به» (وکفارة) الها جب في کل منهما بالجماء 
المفسد له» (وغيرَهُما) أي غير النية والكفارة كانتفاء الخُروج بالفسادء فإن كلا منهما لا 
يحصل الخروج منه بفساده» بل يجب المضي فيه بعد فسادو. ا دکر . 

وغيرهُما ل.... نفله وفرضة سواءٌ فيما ذُكر: فالتيةٌ في نفل ۽ الصلاةء والصوم غيرّها في 
فرضهماء و الكة ره في فرض الصوم بشرطه دون تفلو و دون الصلاء مطلقا» و بفساد الصلاةٍ 
و الصوم يحصّل :روج منهما مطلقاً . ففارَقَ الحجح والعمرةٌ غيرَهُما من باقي المندوبات في 
وجوب إْمايهما لم بُهتهما لفرضهما فيما تقذم. 


[ أقسام الحكم الوَضَعِي ] 
(والسبب: ما يُضاف الحكمٌ إليه) كذا في «المستصفى»"› زاد المصنف لبيان جهة 
الإضافة قوله: (للتعلّق) أي لتعلي الحكم (به من حيث إنه مُعرّف) للحكم (أو غيره) أي غير 
معرف له أي مور فيه بذات" أو بإذن اله تعالى» أو باع عليه“ الأقوال الآتبة في 
معنى «العلّة» أي حيشما أطلقت على شيء» معزوًا أ أرلها لأهل الح . عض لها هنا تنبيهاً 
على أن المعبرَ عنه هنا ب السيب» هو المعكر عن فى القياس ب «الملت الزن رت ا 


والرّوالِ لوجوب الظهر» والإسكار لحرمة الخمر؛ و«إضافة وکا إلْيهّا» كما يقال : 


الجلد بالزناء والظهرٌ بالزوال» وتحرم رم الخمرٌ للاسكار». 


)۱( هذا تنبية على أن محل الخلافيِ في وجوب إنمام النافلة بالشروع في نافلة غير الحح والعمرة . 
(شرح الکو کت .)٤١١/١:‏ 

(۲) المستصفى للإمام الغزالي .٠٠٠/٠:‏ 

(۳) قاله المعتزلةء أبطله الإمام في المحصول(٥/ )۱١١‏ من أربعة أوجه. 

() قاله الغزالي في السمتصفى :۲/ .۳۸١‏ 

)0( قاله سيف الدين الآمدي في الإحكام :۳ وا بن الحاجب في المختصر rr:‏ 

(0) انظر: «الركن الرابع: العلة٤: ۱۸١/۲‏ . 


گنسار التحفيي : المقپمعات 1 


والشرط : ييي 
[المانع] 
والمايع : ! : لوصف الۇجودى الظاهر ( المنضبط امرف ر نقيض الحكم 


ومن قال :٥لا‏ یسمی الزوالء ولَحؤه من السبب الوقيّ علْذّ نظ إلى اشتراط المناسبة في 
العلة. وسيأتي أتها لا تشترَّط فيها بناء على أنها بمعنى «المعرّف» الذي هو الحق". 


وما عرف المصنف به «السببَ» هنا مين لإخاصيه" وما عَرّفه به في شرح 
المختص»“ کا لآمدي ”من «الوصف الظاهر المَنضصط ط المعرف للحکم) مين لِمَفهویه . 


والقيد الأخيرٌ للاحتراز عن «إليا پاي نع٤‏ ولم يقيّد الوصف ب «الوجودي» كما في «المانع »» 
لأن «العِلةً» قد تكون عدميةً كما ا © 


( والشرط يأټِي ) في مبحث «المخصص'» أخرّه إلى هناك > لأن اللغوي من أقسامه 
مُخصَص كما في « أكرم ربيعة إن جاؤا » » أي الجائين منهم » ومسائله الاتية من الاتصال 
وغيرو لا محل لِذكرها إلا هناك . 


اګ ٤‏ 
ثم الشرعي المَناسِبٌ هنا كالطهارة للصلاة › والإحصانِ لؤجوب الرجم . 


[المانع] 


(والما: نم)" المراد عند الإطلاق» وهو مانع الحكم: (الوصف الوجودي الظاهر 
المنضبط المعرّف نقيض الحكم) أي حُكم السَبَب . 


(1) أي کالآمدي في الإحکام:۱۲۷/۱. 

(۲) آي في آخر المسلك الثالث «الإيماء» من مسالك العلة: ۲۳١/۲‏ . 

(۳) أي تعريف المصنف هنا مب لصفة السبب الخاصة به» وهي إضافة الحكم إليه كما يُعرّف الإنسان 
بصفته الخاصة به كقولنا «الإنسان حيوان. ضاحك»» وفي «شرح المختصرا مين لذاتية السبب . 
(تقريرات الشربيني .)٠١١ /٠:‏ 

(6) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للمصنف : ۲/ ٠١‏ . 

.. ۱۲۷ /۱ : الأحکام للآمدي‎ )٥( 

() في « شروط العلة) : ۲/ ۱۹۹ . 

(۷) الماع قسمانِ: مانع الحكم» وهو المراذ هنا؛ ومانع السبّب» سبذكر في قوادح العلة: ۲۹۵/۲ . 


لبر انطالع فو حل جمج الجوامج _ الجزء الأول 


کال بو في القصاص . 
[الصكة] 
والصحة: مُراكقة ذِي الرّجهين السرءَ es‏ 


(كالأبوةٍ في) باب (القصاص) وهي كون القاتل أباً القتيلء فإنها مانعة من وجوب 
القصاص» المسبّبٍ عن القتل لحكمة» وهي أن الأب كان سبباً في وجود ابنه» فلا يكون الابنُ 


سببا فی عدمه. 


وإطلاق «الوجودي» على «الأبوة» الي هي أمر إضافِيّ عند الفقهاء وغيرهم نظراً إلى أنه 
ليست عدم شيءٍ وإن قال المتكلمون : « الإضافياتٌ أمور اعتبارية » لا وجوديةٌ ‏ كما سيأتي 
تصحيحه في أواخر الكتاب" 
- أما مان السبب والعلَّةء ولا يُذر إلا مقيّداً بأحدهماء فسيأتي في مبحث «العلةه". 
[الصحة] 

(والصحة) من حيث هي الشاملةٌ لصحة العبادة وصحة العقد: (موافقة) الفعل (ذي 
الؤجهين) وقوعاً (الشَرع)“ . 

والوجهان: موافقة الشرع» ومخالفتّه» أي الفعل الذي يقع تارة موافقاً للشرع لاستجماعه 
ما يعتبّر فيه شرعاء وتارةً مخالفا له لانتفاء ذلك عبادةً كان كالصلاة» أو عقداً كالبيم» صِحنّه 
موافقته الشرع . 

بخلاف ما لا بقع إلا موافقاً للشرع كمعرفة الله تعالى» إذ لو وقعّت مخالفةٌ له أيضاً كان 
الواقع جهلاً لا معرفةًء فان موافقته الشرعَ ليست من مُسمى الصحةء فلا يسمى هو صحيحا . 


(1) اخلف الأئمة في قتل الأب بالابن على مذهبين: أحدهما: لا يقتلء قاله الحنفية والشافعية والحنابلة. 
ٹانیهما : إِنْ قله ہما لا بك اله عمد كان ذبّحه فيل وإلاً فلاء قاله المالكية . ( البحر الرائق : ١‏ / 
۳ » مواهب الجلیل : ٩‏ / ۲۳۳ » مغني المحتاج : ۲٤١ / ٤‏ » المغني : ۸/ ۲۲۷). 

(۲) انظر: «اليسب والإضافات»: 0۹/۲] . 

(۴) انظر: «القادح الحادي عشر: المنع) 40/۲ . 

(6) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. واشتهر ب «تعريف المتكلمين» . 
(شرح التنقيح »ص ٠۷١:‏ الإحكام: ۱ ,؛ ‏ شرح الکوکب :۱/ .)٤٦٥‏ 

.= قال القرافي رحمه الله تعالى في شرح التنقيح(ص:١۷):«العزبٌ لا تصف الشيءَ بصفة إلا إذا كان‎ )٥( 


و ل ج ںی ری 
قسم التحقيق : المقدمات ھل د روس ۰۵ 


وقيل : «فى العبادة إسَمَاط القضاء» 


فصحة العبادة أخذاً مما ذكر: موافقةٌ العباَة ذاتِ الوجهين وقوعاً السَرَعّ» وإن لَم لوط 
القضاءَ. 

(وقیل): : «الصحة (في العبادة: إسقاط القضاء) أي إغناؤها عنه› بمعنی: أن لا يُحتاحَ 
إلى فعلها ثاناً» . 

فما واقق من عجادة فت جين الع ولم سقط القضاء كصلاة ن طن آنه متطهر» ب 
تبن له حدله س یُسمّی صحيحا على الأولِ» دون الثاني" 


[الإجزاء] 
( وبصحة العقي ) التي هي أخذاً ًا دم موافقثه الشع ( رتب أثرو ) أي أثر العقد. 

وهو ما شرع العقِ له كجل الانتفاع في البيع» والاستمتاع في النكاح . فالصحة منشأً الترب» CA)‏ 

لا نفسه کہا فيل . 
قال المصنقف : ١‏ بمعنى أنه حيثما وجد › فهو ناشم عنهاء لا بمعنی انها نخیثما وُجدت 

نشا عنها » حتى يرد البيعٌ قبل انقضاء الخيار » فإنه صحيح » ولم يترّب عليه أثره . 

= قابلاً لضدّها » فلايقولون للحائط : «إنه نه عى وإذكان لا بر لأنه لا يقيلالبصرعادةً» وكذلك لا 
يقولون له : « أصم » لأنه لا يقبل السمعَء ولذا قال الإمام فخرالدين في «المحصول؛ : إن العبادة لا توصَف 
بالإجزاء إلا إذا أمكن وقوعها على وجهين: الإجراء وعدمه»أما على وجه واحل فلا كمعرفة الله تعالى». 

(1) قاله الحنفية. واشتهر ب «تعريف الفقهاء». (تيسير التحرير .)۲١١ /١:‏ 

(۲) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: فيه إشارة إلى أن الخلات لفظيْ»ء قال القرافي في «شرح 
التنقيح» (ص:١۷):‏ « اتضق الفريقان على جميع الأحكام » وإنما الخلاف في التسميةء فاتفقوا على 
أنه موافق لأمر اللهء وأنه ماب وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم بطع على الحدث» وأنه يجب عليه 
القضاء إذا اظلعَّء وإنما اختلفوا في وضع لفظ «الصحة٤:‏ هل يُضعونه لما واقّق الأمرَ سواء وجب 
القضاءٌ آم لم يجب »أو لما لا يُمكن أن يتبعه قضاء؟ ومذهبُ الفقهاء أنسبٌ للغة). 
ومفلّه: في تيسير التحرير : ۲/ ١٠ء‏ المستصفى: ٠٠۲/١‏ الإحکام: ۱۳/۱ شرح الكوكب: 
2/۹ 


قلت : مذهبٰ الفقهاء أنسبُ ومذهب المتكلمين أدى» والله تعالى أعلم. 


أا ابر الطالع قي جل جي الجوامع ‏ الجزء الأول 
والعبادةٍ أجزاؤها أي كفايتّها في سقوط التَعبّدٍ. وقيل : « إسقاظ القضاء » . 


[الإجزاء خاص بالمطلوب] 
ويختص الإجزاء بالمطلوب. وقيل: «بالواجب» . 


وتوف الترتب على انقضاء الخيار المَانع منه لا يدح في كون الصحة مَْمَاً ارُب » كا 
لا يَقدّح في سبية ملك الصاب لوجوب الزكاة تومه على حَرَلانٍ الْحَول »“ . 

وقَذّم الخْبرّ على المبتدا ليتأنّى له الاختصا ختصاز فيما ليها والأصل رتب أثر العَقَدِ 
بصحيه ٠١‏ وعند التقديْم عير «الضمير» ب * الظاهر » وبالعكس ” » ليتقَدّمَ مرجم الضمير عليه . 

( و ) بصحة ( العبادة ) على القَولِ ألرأجح في معناها ( إجزاؤها" أي كفايتها في سقوط 
التعبل) أي الطلب وإن لم سيط القضاء . 

(وقيل) : « إجُزاؤها ( إسقاط القضاء ) » كصحيها على القول المرجوح . 

فالصحة منْنَأً الإجزاء على القول الراجح فيهماء ومرادفة له على المرجوح فيهما. 

[الإجزاء خاص بالمطلوب] 


(ويَختص الإجراءُ بالمطلوب) م واجب ومندوب أي بالعبادة ل يجاو رها إلى العقد 
المشارك لها في الصحة . 


(وقيل): * يختص (بالواجب) لا يتجاوزه إلى المندوب كالعقد». والمعنى: أن الإجزاء 
لا يتصف به العقد وتتصف به العبادةٌ الواجبة والمندوبةًء وقيل: « الواجبةٌ فقط ». 


(1) منع الموانع للمصنف ( ص : ۳۱۷ ) . 
(5) آي غير الضميرَ في ابصحته» باللفظ الظاهر «العقد؟ في « بصحة العقداء وغيَرَ اللفظ الظاهرَ العقدّ» 
فی «اثر العقد» بالضمير في «أثره» . 

)۳( قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: ٠‏ بين الصحة والإجزاء فرق من وجهين : أحدهما : أن الصحة 
تكون وصفأ للعباداتِ والمعاملات . وأمًا الإجزاءُ فلا يكون إلا وصفاً للعبادات . ( نِهاية السول : /١‏ 
۳ ). اتيهما: بينهما خصوص وعمومٌ »> وذلك أن العبادةً قد تكون صحيحة غير مجزئة كصلاة 
المتيمّم في الحضر لفق الماء مثلاً » ولا تكون مجزئةً غير صحيحة . ) 

() بعد أن اتفق العلماء على اختصاص الإجزاء بالعبادات اختلفوا في اتصافه بالمطلوب واجباً كان أو 
مندوباًء أو بالواجب دون المندوب» قال المالكية والشافعية والحنابلة بالأول» والحنفية بالثاني. 
(تيسير التحریر: ۲/ ٠۲۳١‏ شرح الكوكب ٤1۸/١:‏ ؛ منع الموانع »ص :۳۲۳). 


قسم التحقيق : المقدمات ¥ 
[النطلان› والفساد] 
ويقادلًها البطلان› وهو القَسَادء جلاف لأب حنيفة. 


ومنغاً الخلافي حديتٌ ابن مَاجَة وغير"» مثلاً أَرَبَعُ لا تجْزئ في الأضاجي...٠‏ ۹0 
فاستعمل «الإجزاء» وهي مندوبة یرن واجبة عند غيرنا کأبي حیة. 

ومن استعماله في الوأجب اتفاق حديتٌ الدارقطني وغيره «لا تُجزئ صَلَاءٌ لا يقرا الرَجُل 
فیا بام اران 


( ويُقابلها) أي الصحةً (البطلان) فهو مُخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعاً الشرعَ . 
وقيل ٠:‏ في العبادة عدم م إسقاطها القضاء» 


(وهو) آي البطلان الذي علم أنه مخالمة ڏي الو جهين الشرع (الفساة) أيضاً کل ر منهما 
مخالفةٌ ما کر للشرع. 


(خلافا لأبي حنيفة) في قول «ممخالقة ما أكر للشرع بان كان منهباً عنه إِذْ كات لكون 
النهي عنه لأصله فهي البطلان كما في الصلاةٍ بدون بعض الشروط أو الأركانِ» رکما في بیع 


(1) رواء بو داو في الأضاحي» باب ما يكره من الضحايا(۳١۲۸)»‏ والترمذي في الإضاحي» باب ما لا 
يجوز في الأضأاحي(۷ة٤1)»‏ وقال: «حسنٌ صحيح)ء وابن ماجه في الأضاحي» باب ما يكره أن 
يضی به( .)"۱٤‏ 

(۲) وكذا عند المالكية والحنابلة. (شرح مسلم:١١/١١١).‏ 

.۷١ /٤: الهداية للمرغيناني‎ )۳( 

(6) رواه ابن خزيمة في الصلاة» باب ذكر الدليل على أن الخداج...(٠۹٤)»‏ وابنُ حبان في الصلاة 
باب صفة الصلاة(۱۷۸۹١٤۱۷۹)»‏ والدارقطني في الصلاةٍء باب وجوب فراءة أم القرآن في الصلاةٍ 
وخلف الإمام(۱۲۱۲)» وقال «هذا إسناد صحيحا. وصححه ابن حجر في التلخيص(١/ .)٥٦٤‏ 

)0( ظاهرٌ صنيع المصنف والشارح أن هذا في ج جميع الأبواب الفقهية » وليس كذلك › بل هو غالب › 
ولذا قال الإسنوي في نِهاية السول )٠١ /١(‏ والزركشي في التشنيف(١/۷۳):‏ «وفرًق أصحابنا بين 
الباطلِ والفاسل في الحجء والعارية› والخلعء » والكتابةء وغيرها من الأبواب؟. 

)١(‏ ظاهرٌ صنيع المصنف والشارح أن با حنيفة فرق بينهما في العبادات والمعاملات» وليس كذلك إنما 
فرق بينهما في المعاملاتِ فقط كما قال ابن الهُّمام في الحرير(۲/ ۲۳١‏ تيسير التحرير). 


1۰۸ لبر الان في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الأول 
[الأداغء والمۇدى› والوقت] 
والأداءُ: فعل بعض - وقیل : «کإٴ) _ ما دل وقته قبل خروجه. 


الملاقيح »وهي ما في البطون من الأجنة» لانعدام ركن من البيع »أي المبيع ؛ أو لوصفو فهي 
الفسادٌ كما في صوم يوم النحر ٠‏ للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم 
الأضاحي التي شرعها فيه » وكما في بيع الدرهم بالدرهمّين" لاشتماله على الزيادة فانم 
به ويفيد بالقبض الملكَ الخبيث. ١‏ 


ولو نذر صو يوم ال لنحر صح نذره» لن المعصية في فعله دون نذره » ويؤمر بفطره وقضائه 


ليتخلص عن المعصية»ويَيِي بالنذر. ولو صامه خرج عن عهدة نذه لأنه أدى الصو كما 
الترَمّه» فقد اعد بانفاسد. أمّا الباطل فلا يعد به». 


وفات المضنفت أن يقول: «والخلاف لفظی» كما قال فى «الفرضص والواجبي)» إد 
حاصله : أن مخالفةً ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصله كما تُسمّى بطلاناً» هل تُسمّى فساداً؟ 
أو لوصفه كما تسمى فساداًء هل تسمّی بُطلاتا؟ فعنده: #لا)» وعندنا : انعما. 


[الأداءء والمودّى» والوقت] 
(والأداء: فعل بعض” ۔ وقیل :«کل» - ما دحل وقتّه قبل خروجه) واجباً کان أو مندویاً. 
وقوله: «فعل بعض» يعني مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا صلا کان أو صوماًء أو بعدّه 
في الصلاةٍ لكن بشرط أن يكو المفعول فيه منها ركعة كما هو معلومٌ قي مَل بحديث 


(1) قال ابن قدامة في المغني(٤/ :)٠٤١٦‏ لا خلاف في فساده». 

(۲) قال الإمام النووي و4 في شرح مسلم(۸/ :)۲١۷‏ « أجمع العلماء على تحريم صوم يوم الفطر 
والأضحى بحل حال سواء صامَهما عن نذر٬‏ أو تطوع »أو كفا رة» أو غير ذلك. لوه نذر صومَهما 
متعمّدأ لعينِهما قال الشافعي والجمهور: لا پتعقد نذره ولا یامه قضاۋهما. 
وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فإِنْ صامَهما أجزأه. وخالفت الناسَ كلهم في ذلك». 
(الهداية .)١١١ /٠:‏ 

(۳( بيع الدرهم بالدرهّين لا ينعقد عند الجميع › وأجارّه أبو حنيفة بين مسلم وحربي في دار الحرب إذا 
كانت الزيادةٌ لمسلم. (البحر الرائق ٠۹۷ /٦:‏ شرح الزرقاني :۳/ ٠١۷‏ الأم ۲١/١:‏ المغني .)١١ /٤:‏ 

.۲۳٣/۲: تیسیر التحریر‎ )٤( 

)٥(‏ هذا تعريف الفقهاء» وبه قال الحنفية» واختاره المصنف» والثاني تعريف المتكلمين» وبه قال الجمهور. 
(تیسیر التحریر : ۲/ ۱۹۲ المحصول: ۰۱۱١/۱‏ شرح التنقیح؛ ص :۰۷۲ شرح الکوکب .)١١/٠:‏ 
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تسه التحقيق : المقدمات ۱۹ 


والمۇدى : ما فعل. والوقت: الّمان الْمُمَدً لمق ر له شرعا مَطلقاً. 
[القَضَاءُء والمقَضئ] 
والقضاءٌ : فعل كل - وقیل : « بُعض »۔ ما خرَّحَ وقبٌ ادائ r.‏ 


الصحبحين ١‏ من آدرَد رَکعَهً ن الصلاة فد ا 1 الاو 


وقوله: «بعض)» بلا تنوين» لإضافيه إلى مثل ما أضيف المعطوف حذف اخعصارى 
كقولهم : انصف ورب درهم». ركذا قولّه : «کل» في تعريف «القضاء». 

(والمودًى :ما فعل) من كل العبادة في وتتها على القولّين »أو فيه وبعده على الأول. 

(والوقتٌ) ل «مَا فِعْل كله فيه» أو فيه وبعده أداء» أي للمودّى: (الزْمان المقدَرٌ له شرعاً 
مطلَقاً) أي موسّعاً كزمان الصلواتِ الخمس وسننهاء والضحى» والعيد؛ أو مضيْقاً كزمان 
صوم رمضان › وآيام البيض . 

فما لم يقدّر له زمان في الشرع كالنفل والنذر المطلقين› وغیرهما وان کان فوریا کالإیمان 
لا سى فعلّه أداء ولا قضاء وإن كان الزمان ضرورياً لفعله . 


[القضاءُء والمقضي] 
(والقضاء: فعل کل ۔ وقیل : ابعض؛ - ما خرَّج وقتٌ آدائه) بعد وقته من الزمان المذكور 
مع فعل بعضه الا حر بعد حروج الوقتِ أيضاً صلاة كان أو صوماًء أو قبلّه فى الصلاة وإِنْ كان 
المفعول منها في الوقت ركعة فأكثرَ . 
والحديث المتقدم فيها فيمَّن زال عذره كالمجنون» وقد بقيّ من الوقت ما يسع ركعة فتجبُ 


(1) رواه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعةً(٠۸٥)»‏ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاءً(٠۷١۱)ء‏ وآبو داود في 
الصلاة» باب من أدرك من الجمعة ركعةً(١۲١١)ء‏ والنساي في المواقيت» باب من أدرك ركعةٌ من 
اللاو( ٥۲‏ ۵). ) 

(۲) أي ولا إعادة » كالنرافل المطقة. وأمًا إن عُيّن وقَنّها ولم يُحد كج وكفارةٍ توصّف بالأداء دون 
القضاءِ » وإطلاق القضاء في حج فاس لشبَّهه بالمقضِيّ. وإ خد وقَتّها من الطرقين كصلاةٍ الظهر › 
رصفت بأداء وقضاء وإعادةٍ » سوى الجمعة فإنّها توصَف بالأداء والإعادةٍ درن القضاء . 
( شرح الکوکب (CTT f:‏ 


ابر الطالع قي حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


استدراكاً لما سبق له مض للفعل مطاقا . وَالمَفّضيئ : الْمَفعولٌ. es‏ 


عليه الصلاة. ولو قال «وقته» كما قال في «لأداء» كفى . 


(اسټدراکاً) بذلك الفعلٍ (لما) أي لشيء (سَبّق له مض للفعل) أي لأن قعل وجوباً أو 
ندا » فان الصلا٤ً‏ المندوبة تقضى في الأظهر› ويقاس عليها الصوم المندوب . 


فقوله: «مقتّض» أحسنْ من قول ابن الحاجب”' وغ ٩۳‏ «(وجوت»" لکن لو قال : 


الما سبق لفعله مقتض» كان أوضح وأخصرَ . 

(مطلقا) آي من المُسسَدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذرء أو من غيره كما في 
قضاء النائم الصلاءً ٤‏ والحائض الصوم ٠‏ فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم من غير 
تائم والحائض» لا متهما وإن انعقد سيب الوجوب أو الندب في حهما لوجوب القضا: ۽ عليهما 
أو ندبه لهما . 

وخرج بقيد لاستدراڭ» إعادةٌ الصلاة المودًاة في اوقت بعده في جماعةٍ مثلا. 


ولْمّا أطلّق «البعض؛ في تعريف «لأداء» لليلم بقيده المُتقَدّم اقتصَرَ على «الكل؟ في 
«القضاء» فيصم إليه ما حرج بالقيد من «أن فِعل اقل من الركعة في الوقت والباقي بعدّه قضا. 


۲7 والفرق بین هذا وبین «ذي الركعة؛ آتها تشتول على معفم أفعالٍ الصلاةء إذ معظمُ الباقي 
کالتکریر لَها» فجعل ما بعد الوقت تابعاً لّهاء بخلاف ما دولّها. 


(والمَقَضِيّ الْمَفعول) من كل العبادة بحد حُروج ويها على القولين »أو قبله وبعده على الثاني. 


(1) عبارنّه رحمه الله تعالى في المختصر ( )۲۳١/ ١‏ : « والقضاء: ما فيل بعد وقت الأداءِ استّدراكاً لما 
سبق له وجوت مطلَقاً » . 

(۲) کالبیضاوي في منهاجه (۱/ ٩۸‏ ) . 

(۳) بل هو مردودٌ يِن وجهّين: احدهما : أنه يدل على أن النوافلّ لا صف بالقضاءء والأصح أنها أقضى 
کالفرائض ؛ انيهما : القضاء يتوقف على تقدّم السب ولا يتوق على تقدّم الوجوب . 

(6) عن أنس بن مالك ول قال: قال رسون الله لاز : اذا رد أحدكم من الصَلَاق أو قل َلْهَا 
يلها إذا دَكَرَهاء فان الله قول : قم الصَلاة لٳِكُرِي. رواه مسلم في المساجد» باب قضاء الصلاة 
الماتة(۹۷١١١).‏ 

() قال النووي وط في شرح مسلم ١ :)٠٠١ /٤(‏ أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساءَ لا جب 
عليهما الصلاءٌء ولا الصومٌ في الحال؛ وأجمعرا على أله لا يجب عليهما قضاءُ الصلاةٍ؛ وأجمعوا 
على أنه يجب عليهما قضاء الصوم ٠‏ 


قسم التحقيق : المقودمابت 0 


وإتّما عَرّف المصدر والمفعول المستغنى بأحدهما قائلاً فى «المؤدّى»: «ما فُعل» الذي 
صدربه ابن الحاجب تعريف «الآداء». «والقضاء»ء «والإعا دة »> قال :«إشارة إلى 
الاعتراض عليه في ذلك أي المحوج لتصحيجه إلى تآويل المضدر بالمقعول وإن کان إطلافه 
عليه شائعا»". 


وعَدّل فى «المَقضى» عن «ما فيل» إلى «المفعول» قال :«لأنه أخصرٌ منه» أي بكلمة» 
إِذ لام التعريف كالجزء ن مدخولهاء فلا تعد فيه كلمة. 

وزاد مسألةً «البعض» على الأصوليين في تعريفي «الأداءء والقضاء» جريا على ظاهر كلام 
الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما“ وإن كان وصمّها بهما في التحقيق الملحوظ 
للأأصوليين بتبعيّةٌ ما بعد الوقت لما فيه» والعكس. ) 

وبعض الفقهاء حمَىّ فوصف ما في الوقت منها ب «الأداء» وما بعده ب «القَضاء»» ولم يبال 
بتبعيض العبادة في الوصف بذلك الذي فر منه غيرُه. وعلى هذا والقضاء يأئمُ المصلي 
بالتأخير ٠”‏ وكذا على «الأداء» نظراً للتحقيق . وقيل :لاء نظراً للظاهر المستند إلى الحديث». 


(1) أي إِّما ذگر المصنف تعريف المصدر (الأداءء والقضاء) وتعريف المفعول (المودّى والمقضي) مع 
أن تعريف الثاني بُعرّف بذكر تعريف الأول تنبيهاً على خيلا ابن الحاجب في تعريفِه الأداءَ والقضاء 
والإعادة بتعريف المؤدّى والمقضي والمعادةٍ. 

(۲) عبارتّه رحمه الله في المختصر(141/1): ١‏ الأداء: ما فيل في وقته المقَدَرِ له شرعاً أوّلاً. 
والقضاء: ما فيل بعد وقبٍ الأداء استدراكا لما سبق له وجوت مطلقاً. 
والإعادةٌ: ما فل في وق الأداءِ ثانياً لِخلَل». 

(۳) متع المرانع للمصنف (ص ٠)٠٠:‏ 

(4) منع الموانع للمصنف (ص:١١١).‏ 

)٠(‏ أي بالقضاء والأداء » أي وصفه البعض بالأداء» ووصفه البعض بالقضاءِء أي اختلف أصحابنا في 
وصف الصلاةٍ التي وقعت ركعتها في الوقتِ والباقي خارجه على ثلاثة أوجه: الأول الصحيح: أن 
الجميع أداء. الثاني : أن الجميع قضاء قاله الخراسانيون من أصحابنا . الثالث: ما في الوقت أداءٌ 
وما بعده قضاءٌ» قاله أبو إسحاق المروزي من أصحابنا.(المجموع »٤٦/۳:‏ شرح مسلم : .)٠١۸ /١‏ 

)١(‏ قال الإمامٌ النووي طف في المجموع :)٤١ /۳١(‏ « ولو أراد إنسان تأخيرً الشروع في الصلاةٍ إلى حَدّ 
يخرج بعضها عن الوقتٍ : فإن قلنا : «كلها أو بعضها قضاء» لم يجز بلا خلافي» وإن قلنا :«كلها أدا» 
لم يجز أيضاً على المذهب»... وجرّم البندنيجي بالجواز» وليس بشيء. أمّا إذا شرع في الصلاة وفد- 


الجر الطالح فو حل جمع الجوامع _ الجزع الإول 
[الإأعادة] 


والإعادةً: فعله ثانياً فى وَقت الأداء: قيل: «لِخلَل». وقيل: «لِعُذر». فالصلا؛ 


[الإعادة] 

7 والإعادة: فعلّه) أي المعادٌ أي فعلٌ الشىء (ثانباً فى وقت الأداء) له : (قيل : «لِخَلّل) فى 
فعله ولا من فوات شرط أو رُكن كالصلاة مع النجاسة أو بدون الفاتحة سهوا»' . ١‏ 
(وقيل : «لعذر) من خلل في فعله أَولاً» أو حصول فضيلة لم تكن في فعله اّلا . 

(فالصلاءٌ المكرّرةٌ) وهي في الأصل المفعولةً في وقت الأداء في ماع بعد الانفرادِ من 
غير خحلل (مُعادة) على الثاني لإحصول فضيلة الجماعة» دون الأول لانتفاء الخلل. والأولٌ 
هو المشهورٌ الذي جرم به الإمام الرازي”" وغيره ورجحه ابن الحاجب. 

وإنّما عَبّر المصنف فيه ب «قيل» نظراً لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني . ولم يرجح 
الثاني لتردده في شموله لأحد قسّي ما أطلقوا عليه «الإعادةً» يِن فعل الصلاة في وقت الأداء 
في جَماعة بعد أخرى الذي هو مستحبٌ على الصحيح استوت الجماعتان أَمْ زادت الثانية 
بفضيلةٍ من كون الإمام أعلَمَ أو أوْرَعَّء أو الجمع أكثرَّء أو المكانِ أشرف. 

فقسمُ استوائهما بحسب الظاهر المحكَيلٌ لاشتمال الثانية فيه على فضيلةٍ هي حكمة 
الاستحباب وإن لم يطلعَ عليها . قد يقال :«يعتبّر احتماله» فيتناوله الثحريف وقد يقال :«لا» 
فلاء ويكون التعريف الشامل حينئذ: 

فعلّ العبادةٍ في وقت أدائها ثانياً لعذر أو غيره. 


تم ظاهر کلام jf‏ نق ان لإعادة) قسم من «إ لداع وهو ۔ كما قال ۔ مصطلح 


= بقي من الوقتِ ما يسع جميعّهاء فمدَّها بتطويل القراءءٍ حتى خرج الوقتٌ قبل فراغها فثلاثة أوجه» 
أصحها : لا يحرم ولا يُكرّه» ولكنه حلاف الأولى > . 

(1) وبه قال الحنفية والمالكية. (تيسير التحریر: ۱۹۹/۲ شرح التنقيح » ص .)١٦:‏ 

(۲) وبه قال الشافعية والحنابلة. (غاية الوصول» ص :۱۷› شرح الکوکب :۱/ ۳۹۸). 

(۳) المحصول للرازي:٠/١۱۱.‏ 

3 كالبيضاوي في الما ع( ٩/1‏ والإسنوي في تهاية السول(۱/ ۸ 

)٥(‏ مختصر المنتهی لابن الحاجب:۲۳۳/۱. 

(0) أي كما قال المصنف في رفع الحاجب:١/۹۸٤.‏ 


وت 
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[ الرحصة والعزيمة 1 
والحكم الشرعِئ إن تَعَيّرَ إلى سُهولةٍ إعذر مع قِيام السب للحكم الأصلي فرخصة 
كأكل الْمَيَةء والقضر» والسَلّم» وَفطر مسافر es‏ 


الأكثرين. وقيل :«إتها قَسيمٌ له“ كما قال في «المنهاج»: «العبادةٌ إن وقحت فى وقبها 
المعيّن» ولم سبق بأداءِ مُختّل فأدا وإلاً فإعادي". 


[الرْحْصَة والعَِيْمَة ] 


(والحكم الشرعيم) أي المأخوذ من الشرع (إن تَعْير) من حيث تَعلمّه من صعوبة له على ۳٤‏ 
المكلف ( (إلى سهولة) كأن تير ِن الحرمة للفعل - أ و الترك - إلى الل له العذر مع قبا 
السبّبٍ للحكم الأصلئ) المتخلف عنه للعذر (فرخصة) أي فالحكم المتغيرٌ إليه السهل المذكور 
يُسمّى رخصة - وهي له السهولة - (كأكل الميتة) للمضطر“ (والقصر) الذي هو ترك الإمام 
للمسافر (والسّلّم) الذي هو بيع مرصوف في الذمَةَ» (ونطر المسافر) في رمضان (لا 


(1) أي من الفقهاء والأصوليين» واختاره العضد» وصوبه السبكي. 
(شرح العضد ٠۲۳۳/٠:‏ النجوم اللوامع .)١۱۷ /٠:‏ 

(۲) قال الولي العراقي في الغيث الهامع :)٤/١(‏ #وما ذكرناه من أن «الإعادة» قسم من «الأداء» هو 
ما صرح به الآمدي وغيره. وقال السبكي: إنه مقتضى إطلاق الفقهاء» ومقتضى كلام الأصوليين: 
القاضي أبو بكر في «التقريب والإرشاد»» والغزالي في «المستصفى» والإمام في «المحصول». 
ولكن لما أطلَىّ الإمامٌ ذلك» ثم قال : «إته إن فيل ثانيا بعد حل سمي إعادة» طن صاجبًا «الحاصل» 
و «التحصيل» أن هذا تبخصبص لاوطلات المتقدم فقيداءُ» ونَبعَهم البيضاوي» فَجَعلوا «لإعادة 
قسيمة ل «الأداء. وليس لهم مُساعدة يِن إطلاتي الفقهاءء ولا من كلام الأصوليين» فالصواب: أن 
لأداء» اسم لما وفع في الوق مطلقاً مسبوقاً كان» أو سابقاء أو منفرداًة 

(۳) واختاره أيضا التاح الأرموي والسراج الأرموي» والإسنوي. 
( المتهاج ٦۷/٠:‏ الجوم اللوامع :۲۲۷/۱ء نهاية السو ل .)٦۷ /٠:‏ 

(6) قال الله تعالى في سورة البقرة (الآية: ۱۷۲ ۱۷۳) : ياي اریت ١ا‏ ا 
اکرو يي له ڪم ياه دوت €9 ا حرم يڪم ألمَيَه والدم ولحم آلخنرر وما أل ب 
اک کین اع کے ل رک ار 5 ی ع 4 شف مرغ ٠‏ 

)٥(‏ قال الله تعالى: في سورة النساء (الآية: :)۰١‏ لدا صم في الأرض فیس ع جاح أن فصر من 
آلصَلة إن نے آن بقیتم ایی گرا إن آلگری اا کک در 6 


لا يَجهّده الصومٌ واجباء ومندوباً» ومباحاً زخلاف الاَولّى. cercura‏ 


يَجمَدةٌ الصوء) بفتح الياء وضهاء أي لا يِس عليه مشقةً وة : ١-(واجياً)‏ أي أكل الميتة. 
وقيل : هو مباح؟. ا-(ومندوباً) أي القصر لكن في سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعداً کما هو 
معلومٌ من مَحله» فإن لم يبلغها فالإتمام اولی خرو جا من قول آي حنیفة بوجوی. 

ومن قال :«القصر مكروه» كالماوردي'" آراد مكروه كراهة غير شديدةٍ» وهو بمعنى 
«خلاف الأولى». ۳-(ومباحا) أي السَلَمَ. 


٤-(وخلات‏ الأول 7“ أي فطر المسافر لا يَجهّده الصومٌء فإن جهده فالفطر أولّى . 


(1) قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: 11۲( ٠‏ «النجهْد) بالضم في الحجاز. وبالفتح في 
غیرهم : الؤسع والطاقة. وقیل : : المضموم الطاقة» والمفتوخ المشقة . و (الجَهد) بالفتح لا غير: 
النهايةٌ والغاية وهو مصدر من (جَهَد في الأمرِ جَهْداً) ِن باب « «نمّم»: إذا طلْبٌ حتى بلع غايته في 
الظلّب. و (جَهَدَه الأمرٌ والمرّض جُهدا) أيضاً: إذا بلع مته المشقَةً. ويقال: (جَهَّذْتٌ فلاناً جَهْدا): 
إذا بلغت مشقته ؛ وإجَهَّذْت الدابةًء وآجهْدت): حملت عليها في السير فوق طاقتها» . 

(۲) قال اسعادّنا العلامة محدّتٌ الديار الشامية الأستاذ الدكتور نور الدين عتر في كتابه الفريد «إعلام 
الاأنام شرح بلوغ المرا»(۲/ ۹۳):«المذهبانٍ وإن اختلمًا في تقدير الزمان: ثلاثة ة أيام عند الحنفية؛ 
ويومان عند الثلانة( المالكية والشافعية والحنابلة)ء » لكن يربان كثيراً في التقدير بالمسافة» فتبلغ عند 
الحنفیةٍ ۸کم وعند غیرهم ۷۵.۸۸ کم» ومن نَم اخترنا هذه المسافة الثانية لأنها موضم اتفاتق». 

)۳( والماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوزدي البصري» الشافعي» أقضى القضاة» 
تفقّه على الشيخ أبي ي حامد الأسُمّرآيبني» درس بالبصرة وبغداد سنين ¿ كثيرةء وله مصنفات كثبرة في الفقه 
والأصول»› والتفسير والأدأب منها: الحاوي الكبير»› والأحكام السلطانيةء» كان حافظاً للمذهب» 
توفي رحمه الله سنة ٤١ ٠‏ ه.(الطبقات للإسنوي .)۲١١/۲:‏ وانظر الحاوي الكبير ."٦١/۲:‏ 

(6) ظاهرٌ مينع المصنف والشارح: أن الرخحصة لا تكون محرّمةً ولا مكروهة؛ ويُؤيدة الحديث الصحيح 
الذي رواه أحمدٌ )۱٠۲/۲(‏ وغيرّه عن ابن عمر وي مرفوعاً : «إنٌ الله يحب أن تُؤترا رخحصه كما يحت 
أن تى عَرَائمة٠»‏ لكن في كلام بعض الأصحاب ما يوهم مجيتهُما مع الرحصة: أما التحريم» فقال 
بعضهم کالزرکشي : : يجزئ الاستنجاء بذهب أو فضةٍ مع حُرمته؟ ويجاب : أن المنقول في المذهب: 
جوازه على الصحيح . وأما الكراهة» فقال بعضهم كالماورذي: يكره القصرٌ في السفر؟ ويجاب: أنه 
محمول على «خلاف الأوّلى»» لأن المتقدمين كثيراً ما يُطلقون الكراهةً» ويريدون بها خلاف الأولى. 
(الغيث الهامع : 4/1( . 

)١(‏ وزاد السيوطي في الأشباه والنظائر(ص )۱۷١:‏ قسماً خامساًء وهو: ما يكره فعلّه كالقصر في أقلٌ من 

للا مراحل. 


قسم التحقيق : المقدمات ۵ 
وإلاً فعَرْبْمةً . 


وأتى بهذه الأحوال اللازمة لبيان أقسام الرخصة» يعني الرخصة كحل المذكورات من 
وجوب» وندب» وإباحةٍ وخلافي الاولى , 

وحكمها الأصلي : الحرمة 

وأسبابُها": الخبث في الميتة» ودخول وقي الصلاةء والصوم في القصر والفطر لأنه 
سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم› والعرُ في السلع: و هي قائمة حال الجلّ. 

و أعذارٌه": الاضطرارٌ» ومشقةٌ السفر» والحاجة إلى تمن العّلاَتِ قبل إدراكهاء وسهولة 
الوجوب في أكل الميتةء لموافقتو لخرض التفس في بقائها. ٠٠‏ 

وقيل: «إنه عزيمة لصعويته من حيث إنه وجوب». 

ومن الرخصة : إباحة ترك الجماعة فى الصلاة لمرض أو نحوهِ» وحكمه الأصلى الكراهة 
الصعباة بالنسبة إلى الإباحة» وسييّها قائ حال الإباحة» وهو الانفراد فيما بُطلّب فيه الاجتماء 
من شعائر الإسلام. 

(وإلاً) أي وإن لم يتغيّر الحكم كما ذكرء بأنْ لم يعر أصلاً كوجوب الصلواتِ الخمس؛ 
أو تغير إلى صعويةٍ كحرمة الاصطياد با لإحرام بعد إياحيه قبله: 

أو إلى سهولة لا لعُذرٍ كجل ترك الوضوء لصلاةٍ ثانية مثلاً لِمّن لم يُحادث بعد حرميه 
بمعلی أنه حلاف الأولى: 

أو لعذر» لا مع قيام السبب للحكم الأصلي» كإباحة ترك ثباتِ الواحد مثلاً من المسلمين 
للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته» وسببًها : قله المسلمين» ولم تب حال الإباحة 
لكشرتهم حينعذ» وعذرٌها: مشقةٌ الثباتِ المذكور لَمّا كثروا (فعزيمة)“ أي فالحكم غير 


(1) أي أسباب الحرمة. (النجوم اللوامع .)۲٠٠/٠:‏ 

(۲) أي أعذار الجل. (النجوم اللوامع .)۲۲١ /٠:‏ 

(۳) ذلك في قوله تعالی: ی کر الیک ر لقتال إن یکی نکم وشرو مدرو ينوا ماين 
ون کن رڪم ياه ھ بنا آنا ی ایت کمروا بان رم ا بنقھرت © ان ا حف آله نک ول 
کے فک سا کان پک منڪم يائ صاره يغلبوا ماين ون ہ تک کم آلٹ نیوا اتکی پپنں ا دا ع 
آلصّبر# [سورة الأنفال الآية: ٠٠‏ ء .]١١‏ 

)٤(‏ ومشْله في تبسير القحریر (۲۲۹/۲)» المحصول (١/١١۱)ء‏ الإحكام »)۱۱۳/١(‏ شرح 
التنقيح(ص :۸۷)» شرح الكوكب(۱/٦١٤).‏ 


ت ر 
[ الدليل ] 
والدليل : ما يُمكن الَوَصل به بصحيح النْظّر فيه إلى ملوب حبري 


اأمتغيّر» أو امير إليه الصَعْبٌء أو السهل المذكورٌ يسمُى عزيمةً . 


وهي لغة : القصد المصمم لأنه عُزْم أمرٌه: أي فع وحْيمّ» صعب على المُكلف أو سر . 
[ . ٍ م 2 
وور" على التعريفين وجوبٌ ترك الصلاة والصوم على الحائض فإنه عزیمه» ویصدی 


علیہ تعر الرخصة؟ 
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نشا وجوبُ ار : 


وتقسيم المصنف کالبیضاوی" وغیره “ «الحكي) إلى (الرخصة والعزيمة» أ قرت ت إلى 


اللغة من تقسيم الإمام الرازي"" وغيره" «الفعل» الذي هو متعأق الحكم إليهما. 


[الذليل] 
(والدليل :ما) أي شيءٌ (يُمكن التوصل) أي الوصول بكَلمَةٍ (بصحيح النظرفيه إلى 


مطلوب خبري)» بأن يكون النظرٌ فيه من الجهة التي من شأنِها ان َيل اله بها إلى ذلك 
المطلوب اأمسماة ډه وجه ه الدلالة. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 


(7( 
(Vv) 


والخبري ما يُْبّر به» ومعنى الوصول إليه يما ذكر :عله أو ظنّه . 


المصباح المنير للفيومي ( ص :۰۸ ¢ 


هذا الإيراد للبدر الزركشي في تشنيف المسامع /٠١‏ ۸۲. 

منهاج الوصول للبيضاوي /٠:‏ ۷۳. 

كابن الهمام في التحرير» وأمير باذ شاه في شرحه(۲۲۸/۲). وا لإسنوي في شرح المنهاج(۱/ ۷۳)» 

وشيخ الإسلام في لَب الأصول(ص:۸۸)» وابن النجار في شرح الكوكب .)٤۷٦/١(‏ 

حيث قال في المحصول :)٠٠١ /١(‏ "الفعل الذي يَجورٌ للمكلف الإتيان به إِمّا أن يكون عزيمة أو 

رخصةًء وذلك لأنّ ما جار فعأه إا أن يَجررّ مع قيام المقتضي للمنع» أو لا يكو كذلك فالأولٌ 

الرخصة والثاني العزيمة» . 

كالقرافي في شرح التنقيح (ص .)۸٩:‏ 

لديل بلاق في الد بم «الدال»» وهو الناصب للدليل» وقد يُطلّق على ما فيه دلالة وإرشادٌ سواءُ 

کان موصلا إلى علم أو ظلٌ» وهو عرف الفقهاء. وأمًا الأصوليون يخصّون «الدليلً؛ بما أوصَل إلى 
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فالنظرٌ هنا : الفكرٌء لا ب «قَيدٍ المؤذّي إلى علم أو ظلّ»» كما سيأتي“ حذراً من التكرار . 


والفكر: ركا الس في الممقولات 
ا الدليلٌ القطعيّ كالعالّم لوجود الصانعء والظيِيّ كالتار لوجود الدخانِ» 
ولاق وة لوجوبها. 


اظ ال یی ال ای پرا فی یا ت مهاب من شأنه أن ينتقل به 
إلى تلك المطلوبات كالحدوثِ في الأولء والإحراق في الثاني» والأمر بالصلاة في الثالث ‏ 
تصلٌ | إلى تلك المطلوبات؛ بأنْ تُرتّبَ هذا : العام حادک» وکل حادث له صانعٌ» فالعالَمٌُ له 
صانع ؛ النار شيءٌ حرق »وکل محرت له دخان» فالتار لها دخان ؛ 

#أقيمُوا اة أمرٌ بالصلاةء وكل أمر بشيءٍ لوجوبه حقيقةًء فالأمرٌ بالصلاة وجوپها. 

وقال: « يمحن التوصُل» دون يعو صّل» لأن الشيء يكون دليلاً وإن لم ينظر فيه النظرَ ۷م 
المتوصل به. 

وقَيّد النظرَ ب «الصحيح». لأن الفاسد لا بُمكن التوصل به إلى المطلوب» لانتفاءِ وجو 
الدلالة عنه وإن أذّى إليه بواسطة اعتقاد أو ظْنّء كما إذا نظرَ في العالّم من حيث البسَاطة» رفي 
النار من حيث التسخينْ» فإن البساطة والتسخْينٌ ليس من شأنهما أن ينتقلٌ بهما إلى وجود 

لصانع والدخان» ولكن يؤدي إلى وجودهما. 


هذان النظران يمن اعتقد أن العالْمَ بسيظ» وكل بسيط له صان ومِمن ظنّ أن کل سجن 
له دخان. 


أما المطلوب غير الخبري - وهو التصوري ‏ فيتوصًّل إليه - أي يضور - يما يسمى حَدأء 
بان يُتصرَرَ ك«الحيوان الناطق» حداً للإنسان . 


= اليلم و«لأمارةًه بما أوصل إلى الطَلّ.والدليل ثلاثة: 
١‏ عقلي مَحض كدلالة العالم على الخالق. 
٣‏ وسَمْهنّ محص كالنصوص من الكتاب والسة. 
٣‏ مرب من الأمرين كقولنا في الدلالةٍ على تحريم النبيل: النبيذ مسر وکل مسكز حرام م للحديث 
اکل مسکر حرام فيلزم عنه النبيذ حرام. حکام :1/1( 
(1) انظر: «النظر والإدراك»: ٠۲۲/١‏ . 
(۲) سورة البقرة الأية .٤:‏ 


۷ ابجر الصالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


[اليلم عَقِبً الدليل مُحَسَبٌ] 
و الف أيمُنا : مَل لملم عَقِيبه مسب ؟ 


وسيأتي حد «الحدّ»'“ الشاملٌ لذلك ولغيره. 


[العلم عقب الدليل مکتسشٽ] 
(واختلف أئمتنا هل العلم) بالمطلوب الحاصل عندهم (عَقيبّه عَقيبّه) أي عَقَبَ صحيح اللظر ٠‏ 
عادة عند بعضهم كا لأشعري» فلا يتخلف إلا خرقاً للعادة» كتخلفب الإحراق عند مُماسة النار؛ 


أو لُزوماً عند بعضهم كالإمام الرازي )فلا ينمك أصلا كوجود الجوهر لوجودِ العرّض 
(مكتّسبً) للناظر؟ فقال الحمهور: انعم» لأن حصوله عن نظره ه المکتيب له . 
وقيل :لاء لأن حصوله اضطراريٰ لا قدرة على دفعه ولا انفكاك ع 
فلا خلاف إلا في التسمية وهي بالمكتسب أنسَبُ 
CFA?‏ والظن کالعلم في قولي«الاکتساب» و«عدمه؟» دون فولي«اللزوم» و«العادة» لأنه لا ارتباط 
بين الظنٌ وبين أمر ماء بحت تمع تخلنه عن مغ ار عاد فانه مع بقاء سببه قد یزول 
ارضي» کما إِذا آخر عو بكم وآعر يف | و لظهور خلاف المظنون, كما إذا طن أن 
وا غير آئمتنا المعتزلة قالوا:٠التظر‏ بود اللم كترليد سر اليَدِ لِحركة المفتاح 


عند 1 


وعلی وزانه يقال : «الظن الحاصل متولد عن النظر عندهم وان لم یچب عنه). 


(1) انظر: «الحد: ۱۱۹/۱ . 

(۲) اتفق العلماءُ ء على بوت التلارْم بين النظر الصحيح والعلم» ولكنهم اختلفرا هل هو عقلي أو عادي؟ 
على مذهبين : الأول: عقليّ؛ قال الجمهور من أصحابتا وغيرهم. 
الثاني : عاي قاله أبو الحسن الأشعري. ورذه الزركشي. (التشنيف /٠:‏ ۸۷). 

() المحصول للرأزي٠٠/‏ ۸۵. 

olf: الغيث الهامع‎ ۰۸7 /١: قاله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرآييني» وإلكيا الهراسي. (التشنيف‎ )٤( 

(0) اي حاصلّه: أن العلومّ الحادثةٌ عقب الدليل هل ت تنقسم إلى ضرورية وكسبية أو لاً؟ قال الجمهور: 
نعم» والأستاذ ومن معّه: لا > لكدها تنقسم عنده إلى همجيةٍ وفكرية› فبان أن الخلاف في التسميةء 
ولا مشاحة في الأسماء. (التشنيف .)۸٦ /١:‏ 

)7( تشنيف المسامع /٠:‏ ۸۷. 


o 


+ فی 
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[ الخد] 
مھ م ر .د 


رقو : اعقييه» بالياء لخة فليلة جرت على الألسنة" والكثير تر «الا ۹ کما دکره 
النووي"" في «تحريره»“. 
[الحد] 
والح عند د الاصواين ما ر الي" عمّا عداه كالمعرّف عند المناطقة. 


عيرها› الا ر نهو ال 1 الا ل ١‏ وهو بمعنی قول المصنف كالقاضر 
آبي بكر الباقلانى : الحلٌ: (الجامع) اي لأفراد المحدووء (المانع) أي من دخول غيرها فيه . 


(1) قال الفيومي في المصباح (ص:۳٥٥):‏ اللسّان: العْضي. بُذكُر ويُوْلّْتُ» فمن ذَكْرَّ جمَعّه على 
,الَا ومن انك جمَعّه على «ألسّن» قال أبو حاتم : التذكير أكثر» وهو في القرآن كله مذكر. 
واللسان: اللغةٌء منت وقد يذكر باعتبار أله لفظ» وجمغه على التذكير والتأنيث كما تقد 

(۲) قال القيومي في المصباح(ص :):۱ قيب : مثال کریم | سم فاعل من قولِهم: عاقبه مُعاقبَةء 
وعّبه تعقيباًء فهو معاقبٌ ومعقَّبٰ وعقيت؛ إذا جاءه بعده . فقول الفقهاء : ايفعل ذلك عقيبَ وقت 
الصلاةٍ» ونحوه بالياء» لا وجة له إلا على تقدير محذوفيٍ» والمعلى : في وقتِ عقيب وقب الصلاةء 
فيكون «عقيب» صنةً «وقت»ء ثم ذف من الكلام حتى صار: عقي الصلا. ٠‏ 

(۳) والتّووي: هو يحيى بن شرف أبو زكريا النووي»ء شيخ الإسلام وأستادٌ المتأخرين» الفقيه» الحافظ 
الزاهد الورع» السيد الحصور» اللغوي» الصوفي؛ القائم بالأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر» 
صحاجب الكتب النفيسة الفريدة منها: المجموع» والروضة» والمنهاج» وشرح سل وغيرها الكثير 
القيم» توفي رحمه الله تعالى ستة ۷ه بتّوّى» ودفن بها. (طبقات الشافعية للسبكي :۸/ ۳۹۵). 

() تحرير ألفاظ التنبيه للإمام النووي (ص:١٤٠).‏ ) 

)٥(‏ أمّا عند المناطقة فالحد: ما تركب من ذاتياتِ الشيءِ آي جنه وفصله ك «الحيوان الناطق» حدًا 
للإنسان. وما المُرَكّبٌ من الذاتي والعرَضي كتعريف الإنسان ب «الحيوان الكاتب بالفعل»» أو 
بالعرضي فقط كتعريف الإنسان ب «الکاتب بالفعل؟ فیسكّى رَسماًء لا حلا . 
فالحدٌ عند الأصوليين مرادف للتعريف عند المناطقة . 
(البناني :۲۱۹/۱). 

)١(‏ أي أن الأول وهو قول : ما بير الشيء ء عمّا عداه» مين مهوم الحدٌ أ ي حقيقيه سواءٌ مَبرَ بالذاتيات 

أم بالعرَضياتِ› وهو حدٌ حقيقى عند الأصوليين ؛ 


الور الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزم الول 
ويقال : « المطرد الملْعكس » 


(وبقال) أيضاً :«الحدٌ: (المظرة)“ أي الذي كلما رُجد وجد المحدود» فلا يَدخل فيه 
شيءُ من غير افراڊ المحدودٍ» فيكون مانعاًء (المنعكسش) أي الذي كلما جد المحدود وجد 
هون اا پخرح عنه شيءٌ من آفراد المحدود» فيكون جامعاًا. 
47( نمی العبارین واحدّ؛ والأولی آوضح. کک عل یران ا و 
بىخلاف حدّہ ب «الحيوان الكاتى بالقعل» فإنه غير جامع؛ وغیر منعکس» وب «الحيوان الما 
فإنه غير مانع» وغير مرد 


وت تف ۶ «المنعكس» المراد به عكس المراد ب «المُطره؛ يما ذكر المأخوذ من 
العش ا الموافً في إطلاق #العكس» عليه للعرف» حيث يقال : «كل إنسانِ ناطق وبالعكس» 
وكل إنسان حيوان ولا عکس) أظهرٌ في المراد - أي معنى الجامع ۔ من تفسیر ابن الحاجب< 
وغيره بألّه كلما انتفى الحدٌ انتمى المحدو اللاأزم لذلك التفسير نظراً إلى أن الانعكاس 
التلازم في الا نتفاءِ کا لاطراد التلارم في الثبوتِ. 


سے 
ع 


والثاني وهو قوله: ما لا يُخرج عنه» مين لصفات الخاصة للحدٌ» وهو حدٌ رشو عند الأصوليين» 

وإليه يرجع الضمير «وهو بمعنى) . ) 

(النجوم اللوامع ٠۲۲۹/١:‏ البتاثِي .)١٠۸/٠:‏ 

(1) قال الزركشي في التشنيف(١/۸4):استعمال‏ «المطرد» مردود في العربيةء وكذا قولهم: «اظره» وقد 

نص سیبویو على منوو». ) 
وقال الشيومي في المصباح(ص :)ولا بقال: «اطرداء ولا (انطرد» إلا في لغ ردية). 

(۳) قوله: اتفسير» مبتدأ» وخبره «أظهر في المراد» الاتي. 

(۳) والعضد: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي» عضد الدين» الشافعي» الأصولي؛ 
المنطقي» المتكلّم» الأديب» كان كير المال والإنفاقي على الطلبةء جريا في الحقّء قوياً في الحجةء 
تخرّج به الأئمة» كالسعد التفتازاني والشمس الكرماني» صف كتباً كثيرةً مفيدةً» منها: شرح 
المختصر› توفي رحمه الله في محنة آمیر رمان محبوساً في قلع ران ست ۷٣٢‏ 
(الفتح المين (MEA/Y:‏ 

() مختصر المنتهى لابن الحاجب:٠/ .٦۷‏ 


قسم التحقيق : المقدمات ۱۲۳ 
[ الكلام الأَرَلْ خطات مسَتوْع ] 
والكلامٌ في الاأَرَلٍ: قیل : « لا يسمّى خجحطاباً » » وقيل : ( لا ينوع » . 


[الكلاح الأزلي خطاث متنو ع] 
(والكلامُ) النفسي (في الأزل: قيل :لا يسمى خطاباً حقيقة لعدم مَّن يُخاظب به إذ ذاك» 
وإنما يُسمّاه حقيقة فيما لا يّزال عند وجود مَّن يهم وإسماعه إِياه باللفظ كالقرآن» أو بلا لفظ 
كما رقع لموسى عليه الصلاة والسلام كما اختاره الغزالي خرقاً للعادة. وقيل : «سّمغه بلفظ 
من جميع الجهاتِ على خلافي ما هو العادة» . وعلى كل اخثص بأنه كليم الله . 


والأاصح أنه بُسمّاه حقيقة بتنزيل المخدوم الذي سیو جل منْزلة الموجوو" : 


(و) الكلامٌ النفسي في الأزل (قيل :ل بتنوع) إلى أمر» ونهي؛ وخبر› وغیرها لعذم من 
تتعل به هذه الأشياء إذ ذاك ونما ينوع إليها فيما لا يزال عند جود من تتعلَنٌ به فتکون 
الأنواع حاد م قدم المشترّك بینها)": 

وما ذکر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها يلرَمّه محال من وجود الجنس مجرداً عن 
أنواعه» إلا أن يراد أثها أنواع اعتبارية »آي عوارض له يجوز خلوه عنهاء تحدٹ بحسب 
التعلقات ؛ 

كما أن تنوَعَّه إليها على الثاني بحسب التعلقاتِ أيضاً»لكونه صفةً واحدةٌ كالعلم وغيره من 

e 2 ۰‏ . ج 
الصفاتِ» فمن حيث تعلقه في الأزل »أو فيما لا يزال بشيءٍ على وجه الاقتضاء لفعله يُسمّى 
أمراً» أو لتر بُسكّى تَهياًء وعلى هذا القياس“. 

وقَذّم هاّين المسألتين المتعلّقتين بالمدلول في الجملة على «النظر» المتعلّق ب «الدليل» 


(1) قاله الغزالي في المستصفى(1۸/۱)ء والآمدي في الإحکام(۱/ .)٠١١‏ 

(۲) وهو مذهبٌ الجمهورء واختارهء وإمام الحرمين في البرهان(١/۱۹1)»‏ الإمام في المخصول(١/‏ 
٥‏ والمصنف في الاإبّهاح(۱/٩٤).‏ 

(۳) قاله عبد بن سعيد القطان أحد أئمة السنة.(البرهان:۹۱/۱١).‏ 

)٠٠١ والإمام في المحصول(۱/‎ »)۱۹١ /١(ناهربلا وهو مذهب الجمهورء واختاره إمام الحرمين في‎ )٤( 
.)١٠: والباجوري في التحفة(ص‎ .)٠١١ /١(حاهبإلا والآمدي في الإحکام(۱/ ۱۳۲)» والمصنف في‎ 


۲۲ البدر الطالج فى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


2 2 و 
[ النظرٌ» والإدراك» والتصورء والتصديق ] 
والتّظرٌ: الفِكر المُرَّذْي إلى علم أو ظَنّ. والإدراك بلا حكم تَصورٌ وبحكم ‏ 


الذي اكلام فيه لاستتباعه ما يطول . 


[ النُظْرْ » والإذراك» والتصرّر» والتصديق ] 
(والنظرٌ : الؤكر) أي حركة النفس في المعقولات» بخلاف حركتها في المحسوساتِ فتسمّى 
تخيلا (المؤذي إلى علم أو ظنْ) بمطلوب خبري فيهماء أو تصوري في العلم. 
فخرّج الفكرٌ غير المؤدّي إلى ما ذكر كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظراً. 
وشمل التعريف النطرَ الصحيح القطعى والظني والفاسد فإنه يودي إلى ما كر بواسطة ٠‏ 
اعتقادٍ أو ظنْ كما عدم بيانه في تعريف «الدليل»" وإن كان منهم مَّن لا يستعمل التأديةً إلا فيما ٠‏ 


يدي دنفسه. 


( والإدراف) آي رصول تفن إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيره ما بلا حک) مم وز 


(0) اما وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه فيسمى شعُوراً. 


(وبحكم) يعني والإدراك للنسبة و طرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك (تصديق) 
كإدراك «الإنسان» و«الكاتب»»وكون «الكاتب» ثابتاً للإنسان» وإيقاع أن «الكاتب» ثابتٌّ 
للإنسانء أو انتزاع ذلك أي نفيه في التصديق بان الإنسان كات أو أنه ليس بكاتب» 
الصادقين في الجملة“ . 


(1) أي لاستتباع «النظر» ما يطول من تقسيم ١‏ لإدراك» إلى تصور وتصديق بأنواعه الآتية» ومن الكلام 
على تعراريف العلم رالجهلٍ والسهو. (النجوم اللوامع :۱/ ۲۲۹). 

(۲) نيه به على أن الظْنّ لا يكون إلا في التصديق. (النجوم اللوامع .)١١١ /٠:‏ 

(۳) انظر: «الدلیل»: ۱۱١/١‏ . 

)٤(‏ اتفق العلماء على أن إدراك الماهية من غير اعتبار ر حکم سی تصوراًء وان إدراگه مع الحکم يسمّی 
تصديقاً» ولكنهم اختلفوا هل التصديق مجموع الأمرين» أو الحُكم وحدّه على مذهبين: 
أحدهما : أنه مجموع الأمرين» واختارّه الرازي» والمصنف» رالزركشي» والشارح› وشیخ الإسلام. 
ثانيهما: أنه الحكم وحده» قاله قدماء المناطقة.(التشنیف :۱/ ۰۹١‏ النجوم اللوامع /٠:‏ ۲۳۲). 


قسم التحقيق : المقدماءت 4 


[ اللْمُء والاغيقادء والَنٌء والوَهْمُ» والشَكٌ ] 


وجازمّة الذي لا يَمَبَل التَعيرَ عل > والقابل اعيّقاد صحي إن طابق» فاس د إن لم 


وقيل :«الحكم إدراك أن السبة واقعة أو ليست بواقعة» . 


قال بعضهم :وهو التحقيق› والإيقاع والانتزاع ونحوهما کا لایجاب و السلب 


عبارات». 


[العل والاعتقاد» والظَنُء والوَهمُ والشّك ] 


م کثيرا ما يطلق «التصديق» على «الحكم؟ وده کما قيل : إن مسماه ذلك» على القولين 


في معنی الحک» ومن هذا الإطلاق قول المصنف كغيره: 


(وجازمه) أي جازم «التصديق) ر بمعنى «الحكم)» إذ هو المنقسم إلى جازم وعیره؛ آي 


الحكم الجاذم (الذي لا بقبَلٌ التغير) بأن كان موب" من حس أو عقلٍ أو عادةء فيكون 
مطابقا للواقح (علم) كالتصديتي أي الحكم أن زیداً متحرل) ممن شاهُده مرکا أو «أن 
العام حادتٌ» أو «أن الجبل حجر 


(و) التصديى ا أي الحكم الجازم (القابل) للتغير بان لم یکن لِموجب طابق الواقع اول اد 


يتر الأول بال لتشکيكڭ› والثاني به أو بالإطلاع على ما في نفس إلأمر (اعتقاد) . 


(1) 


(۲) 


(TY) 


(4) 


وهو اعتقاد (صحيح إن طابق) الواقع كاعتقاد المقلدٍ أن الضحى مندوبٌ. 
(فاسد إن لم بُطابق) أي الراقعَ كاعتقاد الفلاسفة أن العالَمَ قدي“ . 


أي القطبٌ الرازي في شرح المطالع له(ص »)٠١:‏ واختاره العضد والتفتازاني؛ والجرجاني . 

(شرح الحضد مح حاشيتي التفتازاني والجرجاني .)١۳/٠:‏ 

في معنى الحكم قولان: أحدّهما: أنه الإيقاعٌ والانتزاعً؛ ثانيهما: أنه إدراك أن النسبة واقعةٌ أو 
ليست وأقعة . ۰ ) 

فيأتي القولانِ في معنى التصديتي بناءً آن مَسمّى التصديتي هو الحكم.( النجوم اللوامع /٠:‏ ۲۴۳). 

آي لامر يقتضيه» بمعنى أن الله تعالى يلق العلمَ عنده للعب» لا بممنى التأئير» أو التوليإِ . 

.)١١۳ /٠: (النجوم اللوامع‎ 

هذه إحدى مسائل الثلاثة التي كُمّر بها الفلاسفة. والثانية : ادعاؤهم أن الله سبحانه تعالى لا يعلَّمْ 
الجزئياتِ؛ الثالثة : إنكارهم بعت الأجسادِء وأن الحشرً للروح فقط 

(النظم الفريد لشيخ شيوخنا محي الدين عبد الحميد» ص:٦۹).‏ 


ابر الطالع فو حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


و 3 ا لا اس و ر وع 
يطابق ؛ وغير الجازم طن ووهم› وشك. لانه إما راجح» او مرجوح» او مساو. 


(و) التصديق أي الحكم (غير الجازم) بأد كان معه احتمال نقيض المحكوم به ِن وقوع 
النسبة أوّلاً وقوعها (ظنء ورهم و وسك ؛ 


لأنه) أي غير الجازم (إمّا راجخ) لرجحانِ المحكوم به على نقيضه فاظن ؛ 

(أو مرجوخ) لمرجوحية المحكوم به لنقيضه فالوهم؛ 

(أو مساو) لمساواةٍ الْمَحكوم به من كل من النقيضين على البدل" للآخر فاشك" . 

فهو بخلاف ما قبله حكمانِ» كما قال إمامٌ الحرمين والغزالي وغيرهما"“ : «لشكٌ 
اعتقادان يقاوم سبهما). 

وفیل : اليس الرحم رالشك من التصديق› إذالوهم ملاحظة الطرف المرجوح› والشك 
الترددُ في الوقوع الاق 

قال بعضهم' “ :«وهو التحقيق». ۰ 

فما ريد ّا تقدم من «آن العقل يَحكّم بالمرجوح» أو المساوي عنده» مَمنوع على هذا. 


)١(‏ قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: ٠٦۷٤‏ و» ه»م): « وَهَمُت إلى الشيء وَحُّماً من باب 
«رَعَد»: سَبّق القلبٌ إليه مع إرادة غيره» ووَهَمْتُ رَهْماً: وَقَعَ في حَلّدي» والجمح أَوْمَام. 
ووم في الحساب بوهم وما : عل حط يعلط اطا وَزنا ومعنى؛ , 

(۲) متعلق متعلقّ ب «المحكوم به»» إذ لا يُمكِنْ للنفس أن تحكم حكمين معاً قصداً على أنه حكمْ متناقضصين فلا 
یمن اجتماعهما. (تقریرات الشربيني :۱/ .)۲٤۹‏ 

(۳) هذا عند الأصوليين» ما عند الفقهاء الظنٌ والشك متساويان. (التشنيف .)٥۹/١:‏ 

() البرهان لإمام الحرمين:٠/٠١٠.‏ 

.١١/٠: المستصفى للغزالي‎ )٥( 

(7) کالزرکشي في التشنیف .۲٤۹/۱:‏ 

(۷) قاله السيد الجرجاني في حاشيته على شرح العضد:١/١١.‏ 

(۸) هو السعد التفتازاني» قاله في حاشيته على شرح العضد:١/٠٠.‏ 


we ¥‏ يټ يپ 


قسم التحقيق ؛ المقومات ۲۵ 


هل خد اله ا ¢[ 
و العم قال الإمام: اضروري»› ق الجازم المُطابق 
مو جب». وقیل : (ضروری فلا خلا ا r.‏ 


ليك ليلم ٤‏ 

(واليلْم)"' أي القسم المسمّى ب «العلم» من حيث تصوَره بحقيقيه بقرينة السياق"» 
(قال آلإمام) الرازي في «المحصول»: « (ضروري) آي يَحصّل بمجرّدِ الْيَفَاتِ النفس إليه ِن 
غير نظر واکتساب» لان علمَ کل اح حتی من لا یتاتی منه النظر کالب والطبیانِ بأنه عا باه 
موجود أو ملت أو مال ضروري بجميع اجزائه ومنها تصوْرً ر العلم بأنه موجود أو ملتذ أو 
متألمْ بالحقيقة» وهو عل تصديقي خاصٌ» فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة 
ضرورياً» وهو المدعى»"". ) 

وجيب : انا لا لم أنه يتعيّن أن يكون من أجزاء ذلك تصور ر لملم اتکور 
بالحقيقة» بل يكفي ‏ تصوره بوجه» فيكون الضروري تصورَ مطل العلم التصديقي بالوجه» لا 
بالحقيقة الذي هو محل التزاع. (er?‏ 

(ث قال) في «المحصول» “ أب يضاً : « (هو) آي العلم: (حکم الذهن الجازم المطابق 
لموجب)) وقد تدم شرح ذلك . 

فده مع قوله: اإله ضروري»› لکن بعد حه ذد ی هنا للترتيب الذكري»› لا المعنوي. 

(وقيل): «هو (ضروري» فلا يُحد)ء إذ لا فائدةٌ في حد الضروري لحصوله من غير حَدّ». 


(1) اختلف العلماء في «العلم» هل يحد بالحدٌ الحقيقيّ المكرَنِ من الجنس والفصل أو لا على مَذهبين : 
أحدّهما: يُحدٌ» قاله الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم» واختاره الآمدي» وشيخ الإسلام. 
ثانيهما: لا يُحد قاله جماعةٌ من الأصوليين. ثم احتلف هؤلاء في علة عدم تحديدِه على مذهبين: 
الأول: لأنه ضروري قاله الإمامٌ الرازي؛ الثانتي: لأنه َير قاله إمامٌ الحرمين» والغزالي. 
(البرهان ١١١/١:‏ المستصقى ٦۷/٠:‏ المحصول:٠/‏ ۸0 الإحكام:١/۲١١.‏ غابة 
الوصول »ص :۰۲۲ شرح الكوكب »1١ /١:‏ التشليف /٠:‏ ۹۷). 

(۲) هي ڌکره الخلاف في أنه ضروري يُحدٌ أو لا يُحدٌ أو آنه نظري عسِرْء وذكره له عقب التقسيم المميز 
لكل من العلم والاعتقادِ والظنّ وغيرها.(النجوم اللوامع .)٠۴١ /٠:‏ 

(۳) المحصول للرازي:٠/‏ 1۷۷(مع الكاشف). ١‏ 

)٤(‏ المحصول للرازي:٠/۹١٠(مم‏ الكاشف). 

.)٠١ /٠: وهو وجه ضعي أيضاً عند الحنابلة.(شرح الكوكب‎ )١( 


7 البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 
وقال إمامٌ الحرمين : «عسِرء فالرأي الإمساك عن تعريفه». 


[ الِلْم لا يتفاوّتُ ] 

ثم قال المحققون: « لا ساوت » وإتما التّفاوتُ بكثرة الْمُسَعلْقَاتٍِ . 

وصنيعٌ الإمام لا يُخالف هذا وإن كان سياق المصنف بخلافه» لأنه حَدّه أوَلاً بناء على 
قول غيره من الجمهور «إنه نظري» مع سلامة حذه عمّا ورد على حدودهم الكثيرة. 

تم قال: «إه ضروري» اختيارآًء دل على ذلك قوله في «المحصول): «اختلفوا في حدٌ ٠‏ 
العلم» وعندې أن تصورَه بديهئٌ» أي ضروري. 

نعم قد يُحَدٌ الضروري لإفادة العبارة عنه . 

(وقال إمام الحرمين) : ١‏ هو نظري (عسر) أي لا يَحصل إلا بنظر دقيتق لإخفائه» 
(فالرأي) بسبب عُسره من حيث تصوره بحقيقته (الإمسا عن تعريفه) المسبوق بذلك التصور 
اكير صوناً للنفس عن مشقة الخوض في العسره. 

قال كما أفصح به الغزالي" تابعاً له ٠:‏ ويْميْرٌ عن غيره الملتبس به من أقسام الاعتقادِ بأنه 
اعتقاد جازم مطابی تابت) . 


فليس هذا حقيقتة عندهماء وظاهرٌ ما تَقدّم ِن صنيع الإمام الرازى أنه حقيقةٌ عنده. 


[العلمُْ لا يتفاوث] 
ء ست ۽ e. 3 (TOI B2‏ 3 1 . ا 
€ (ثم قال المحققون :٠لا‏ يتفاوت) ' العلم في جزيئاته» فليس بعضها وإن كان ضرورد 
أقوى في الجزم من بعض وإن كان نظرياً . 
(وإّما التفاوتٌ) فيها (بكثرة المتعلَقَات) في بعضها دون بعض» كما في الْعِلْم بثلاثة 
أشياء» والعلم بشيئين بناءً على اتحاد العلم مع تعدّد المعلوم» كما هو قول بعض الأشاعرة» 
قياساً على علم الله تعالى . والأشعري وكثيرٌ من المعتزلة على تعدَدٍ اليلم بتعدّدِ المعلوم» 
فالعلم بهذا الشيء غير العِلْم بذلك الشيء . 


(1) البرهان لإمام الحرمين .٠١٠/٠:‏ 

(۲) المستصفى للغزالي:٠/‏ 1۷. 

(۳) اتفق العلماء على أن علي الله تعالى صفةٌ واحدةٌ؛ لا تعد فيهاء ولا تفوت بحسب متعلقاتهاء ولكنهم . 
اخلفرا في تفاوتُ علم الناس وتعدّوه على مذهبين: أحدهما: يتفاوث» قاله الجمهور من أئمتنا- 


قسم التحقيق : المقدمات YY‏ 


[ الجَهْل» والسّهْرٌء والتسيان ] 
والجهل : انتفاء اليلم بالمقصود. وقيل: ١‏ تَصَور المَعلوم على خجلافي هيه ). 
وجيب عن القياس ؛ بأنه خال عن الجامع› وعلی هذا يقال : ليفارت العلم يما ذكره. 
وقال الأكثرون: «يتفاوتٌ العلم في جزئياته» إذ العلمْ مثلاً بأد الواحدّ نصف الائنين» 
أقوى في الجزم من العلم ب«آن الْعّالّم حادث» . 


وجيب : بان التقاوت في ذل ونحوہ ایس من حت الجثمل بل من حيث غيره کی 
التفس بحل المعلومين ع دون الآخر 


[الجَهل. والشُهوء والسيان | 

(والجهل: انتفاء العلم بالمقصود) أي ما من شأنه أن يُقَصّد ليْعلَّم بأن لم يدرك أصلاًء 
ويسمّى الجهل البسيظ ؛ 
أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع» ويسمّى الجهلٌ المركبَ» لأنه جهل المدرَكٌ يما في 
الواقع مع الجهل بأنه جاهل به كاعتقاد الفلاسفة «أن العالّم قديم» . (وقيل): «الجهل (تصوَرُ 
المعلوم) أي إدراك ما ِن شأنه أن يُعلّم (على خلاف هيتجه) في الواقع) 

فالجهل البسيط على الأول ليس جهلاً على هذا. والقولان مأخرذان من قصيدة ابن لامع ) 
مي في «العقایں»  ٠‏ 


= والمعتزلة. لانيهما: لا يتفاوتٌ. تم اختلف هؤلاء في تعدّده على مذهبين: الأول: لا يتعدَّدٌ بل هو 
صفةٌ واحدةٌ كما أن علمٌ الله لا يتعدَدُ قاله الحنابلة وبعض الأشاعرة. الثاني : يتعدّد بكثرة 
المعلومات» قاله المعتزلة وأبو الحسن الأشعري» واختاره المصنف وشيخ الإسلام. 
(شرح الكوكب ٦١/١:‏ التشنيف : ۰۹۸/١‏ غاية الوصول» ص:١).‏ 

. قال القيومي في المصباح (ص: 1۸): أله إِلْفا) من باب «علم»: أنست به» وأحببته»‎ )١( 

(۲) ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة: أن الإيمان هل يقبل الزيادةٌ والنقص؟ بناء على أن الإيمان من 
قيلي العلوم» لا الأعمالي خلاقاً للمعتزلة, (التشنيف : ١‏ /۸). ) 

(۳) وابن مَّي: هو محمد بن مكي بن الحسن الفامِي الباشاني الشافعي» أبو بكر» الفقيه المتكلم» تخرج 
بأبي إسحاق الشيرازي» توفي رحمه الله تعالى سنة ٥١۷‏ ه. (الوافي بالوفیات .)٥۹ /٥:‏ 

)٤(‏ أي في القصيدة المسمًاةٍ بالصلاحية لأمر السلطان صلاح الدين الأيوبي بتلقيِها للصبيانِ في المكاتب› 
وهي من أحسن تصانيف الأشاعرة في العقيدة» وعبارتّه فيها كما في التشنيف(۱/ :)٩۸‏ 


وإ أرّدك أْ تخ اليهلا gمِنْبَغْيحداليلم‏ كان سَهْلاً - 


۱۲۸ ابر الطالع قي حل جمج الجوامع - الجزء الأول 
والسَهُوٌ : الذهُولٌ عن الْمَعْلوم . 


ا E‏ 8 ا۱ 4 
مسالة [ في الحسنِ› والقبيح | 
الحسَن: المَأذْونُ واجباًء ومندوبا وشاحاًء قيل :« وَفِعل غير الْمْكَاّف ». 


واستغنى بقوله: «انتفاء العلم» عن التقييد في قول غيرو: اعدم العلم) ع عن «ما من شأنه 
العلما» ل خراج الجماد والبهيمة عن الاتصافي بالجهل › لان «إنتفاء العلم» إنما نما يقال فیما من 
شأ زه العلم» > بحلاف «عدم العلما. 

وخرج بقوله: «المقصود» ما لا يُقَصد كأسفل الأرض وما فيه »فلا يُسمّى انتفاءٌ الغلم به 


جهلا. 
واستعماله «التصوّرا بمعنى مطلق الإدراك) خلاف ما سبق" صخي وإن كأن قليلا. 
ويقسم حينئذ إلى تصورٍ ساذج أي لا حك معه» و إلى تصور معه حكمْ» وهو التصديق. 
(والسهرًٌ: الذهول) آي الغفلة (عن المعلوم) الحاصل» فیتنبه له بأدنی تبیه ؛ 


بخلاف النسيان: فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله. 


الحسلٌ): فعلٌ المكلّف (المأذون) فيه: راجا ومندیا» وباج الوا للتقسيم 
والمنصوبات أحوال لازمة للماذون. اتی بها ليان أقسام الحسن , 


(قيل :قعل غير المكلفي) أيفا كالعبي؛ والساهي› والنائم» والىهيمة نظراً إلى أن 
الحسنَ ما لم ينه عنه»". 


= زهو انيَقًّاء اليم بالمَمضُرو فاخةّظ فهلذا أوچّر الود 
وقيل: بل فِي نخدي ماأذگر من بعد هذا والخدود تك تر 
تصور اليلم > ومَدًاجزڙه وجزۇ ألآخزياتي وضمُه 
(1) انظر: النظ والادراك» والتصررء والتصديق»: ۱١١ /١‏ . 
(۲) قاله الإمام في المحصول(١/۸١٠).‏ والبيضاوي في المنهاج(١/ ›)٤‏ زاختاره الؤلي العراقي في 
الغيث الهامع .)٨۹/1(‏ 


قسم التحقيق : المقدمات ۱۳۹ 


وأ قبي : المَنْهى ولو بالعموم» فڌخل خلاف الأولى. وقال إمام الحرمّين ٠:‏ ليس 
الْمَكروه قبيحاً» ولا کنا . 


(والقبيح) : فع المكلف (المَنهي) عنه (ولو) کان مَنهياً عنه (بالعموم) أي بعموم النهي 
المستفاد من أوامر الناب كما تقدّه" . 

(فدكحل) في القبيح (خلاف الأولى)" كما دحل فيه الحرام والمكرو". 

(وقال إمام الحرمين :ليس المكرو) أي بالمعنى الشامل لٍخلاف الأوْلّى (قبيحاً) لأنه لا £17) 
يم عليه» (ولا حستاً) لأنه لا يُسرّغ الثناء عليه» بخلاف المباح» فإنه يُسرَّغ الثناء عليه وإن لم 
يومر بە»“ . 

على أن بعضهم“ جعله واسطة أيضاً نظراً إلى أن الحسنَ ما أير بالثناء عليه كما تقذّم في 
«أن الحسنٌّ والقبيح بمعنى ترب المدح والذم شرعي». 


. ٠/١ :٤يفيلكتلا في بيان «أقسام الحكم‎ )١( 

(۲) قال الولي العراقي في الغيث الهامع /١(‏ ١٠).تبعاً‏ للزركشي في التشنيف (1/ :)٠٠١‏ «وفي إطلاق 
«القبيح» على «خلاف الأولیى» نظر» ولم أرَهٌ لغير المصنيف [يّعني التاج السبكي هنا]» وغايته: أنه 
أخذه من إطلاقهم : «القبيح: المنهي عنه». والأقَرَبٌ أنهم أراذوا «النهيّ المخصْوص؛. ولا يساعده 
قول ابن الحاجب تبعاً للغزالي وغيره: «إنٌ المكروة يُطلّق على خلاف الأولى» لأنه بيان إطلاق حَمَلةٍ 
الشرع» والكلام فيي حقية «القبيح»! 
والظاهرٌ: أن المصننت أححذ هذا من كلام الهندي فإنه قال : القبيح عندنا ما لهي عنه. ولعني بو ما 
یکون تَركه أولًى» وهو القدرٌ المشترَك بين المحرم والمكروء. فإ جيل اهي حقبقةٌ فيه فلاً كلام 
وإلا فاستعمالّه فيه بطريق التجوّز» فيّذخل تحتّه المحرّمٌ والمكروة. انتهى؟ . 

(۳) اختلف العلماء في دخول المكروه في القبيح على مذهبين› أحدهما: نعم» قاله المصنف» والشارح. 
ثانيهما : لاء قاله إمام الحرمين » والآمدي وشيخ الإسلام.(الإحكام ۷۳/١:‏ غاية الوصول:٠١).‏ 

() البرهان لإمام الحرمين .۲٠١ /٠:‏ 

() اختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرجه(ص :۲۳)تبعاً للمصيف في رفع الحاجب .)٠٥١/١(‏ 


٣۴‏ ابر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 
مسال [ جاتر اللَرْكٍِ ليس پوًاجب] 


والمريض› والمسافر؟» وقيل : «المُسافر دونَهُما eens «١‏ 


مساَلة [ جَائَرٌ التَّرْك ليس بوًاجب] 


جائ الترك) سواء كان جائرً الفعل أيضاً أم مُمتنعه (ليسً بواجب) وإلاً لكان مُمتنعَ 
الترك» وقد فُرض جائز.. 


(وقال أكشر الفقهاء"" :يجب الصومٌ على الحائض والمريض والمسافر) لقوله تعالى 
پا ر بے ا ار )0( ۹ 2 ٤‏ . 

فمن سهد منكم أللَهْرَ ية ' وهؤلاء شاهدوه» وجواز الترك لهم لعذرهم أي الحيض 
المانع من الفعل أيضاًء والمرض والسفر اللذين لا يَمنعان منه» ولأته يجب عليهم القضاءٌ بقدر 
ما فاتّهم» فکان المأټی به بدلا عن الفائت». 

وأجیب : بان شهود الشهر موجب عند انتفاء العذرء لا مطلقاًء وبان وجوت القضاء إِنّما 
يتوقّفٌ على سبب الوجوب» وهو هنا شهودٌ الشهرء وقد تحقق» لا على وجوب الأداى وإلاً 
ٍ 5 ت ت ٤‏ ل 
لما وجب قضاءٌ الظهر مثلا على مَن نام جميعَ وقتها لعدم تحقمَق وجوب الاداء في حقه لغفلته. 

(وقيل): يجب الصومٌ على (المسافر دونهما) أي دون الحائض والمريض لقدرة المسافر 
عليه »› وعجز الحائض عنه شرعا والمريض حساً فى الجملة»". 


)١(‏ قال الولي العراقي في الخيث الهامع )٠١/١(‏ تبعاً للزركشي في التشنيف :)٠٠١ /١(‏ «وكان ينبغي أن 
يزيد «مُطلقا» ليخرَجَ الموسّمُ والمخيّرُ» فإنه يجوز تركهما في حالةء لا مطلقاًء ومع ذلك فهما 
واجبان». ويجاب عنه: أن «الواجب» عند الإطلاق يُصرّف إلى غير ١‏ الموسّع و «المخيّرا» فلا 
يُذگران - أو أحدهما _ إلا مقيّداً بما يدل عليهماء تلا يردَانٍ على إطلاقي المصنف . والله تعالى أعلم. 

(۲) غاية الوصول» ص ۲٤:‏ التشنيف:١/١١٠.‏ 

(۳) تبع المصنف في عزوو لأكثر الفقهاء ابن بّرهان كما نقل عنه الزركشي في البحر(ا/ )۲٠١‏ وإن قال 
شيخ الإسلام في النجوم اللوامع(/ ١٤۲):لا‏ سلف للمصيف في تعبيره بأكثر الفقهاء؟» ولكن يُويده 
قول النووي في شرح مسله(٤/‏ ١٠٠):«أجمع‏ المسلمون على أن الحائض والنفساءَ لا تب عليهما 
الصلاةٌ والصومٌ في الحال». 

۱۸١: سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

(۵) نقله السمعاني في القراطع عن أصحاب أبي حنيفة.(البحر :۱/ ۲۳۹). 


قسم التصقيق : المقدمات ) ) ۳ 


وقال الإمام: « عليه أحَد السُّهرّين». والْحُلْف لمَظي. 


ره و Ce‏ ولو 
[ المَلْدوتُ مأمور غير مُكأفب ] 
ل م . م ر و 
(وقال الإمام الرازي): «يجب (عليه) أي على المسافر دولّهما (أحدٌ الشهرين) الحاضرٌ ٤١7‏ ) 
و آخرُ بعده» فأّما اتی به فقّد اتی بالو اجب کما فی خحصال كفأرة اليمين». 


(والخلف لفظيّ) أي راجح إلى اللفظ دون المعنى»ء لأن تر الصوم حالةً الحذر جائر 
اتفاقاً» والقضاءٌ بعد زواله واج اتفاة". 


[ المندوبُ مأمورٌ غير مكلف ] 
(وفي كون المندوب ماموراً به) أي مسكّى بذلك حقيقةً (خلاف) مبب على أن «أء م 
را حقيقةٌ في الإيجاب كصيغة «افعّل» فلا يُسمّى» ورجحه الإمام الرازي“ ٠‏ أو في «القدر 
المشترَكٍ بين الإيجاب والندب» أي ظلب الفعل فيسمّى» ورجحه الآمدى. 


أما كوه مأموراً به بمعنى أنه متعلَقٌ الأمر أي صيغة "افعل» فلا نزاعَ فيه سواء قلنا : «إّها 

.۲٠۰۸/١ المحصول للرازي:‎ )١( 

(۲) قاله المصنف تبعاً للشّيخ آبي إسحاق الشيرازي» واختاره شي الإسلام في غاية الوصول 
( ص ٤:‏ ۲). 
ولكن قال الزركشي في التشنيف (۱/ )٠١١‏ تعقيباً للمصنف : «ولكن هل وجب القضاء بأمر جديٍ أو با لأمر 
الأول؟ هذا فائدته» ونقل ابن الرفعة : ظهور فائدته في وجوب التعرض للأداء والقضاء في النيةا . 
وزاد عليه الولي العراقي في الغيث الهامع (1/ :)1١‏ «وقد تظهّر فائدتّه فيما إذا حاضت المرأءٌ بعد 
الطواف وقبل أن تصلي ركعتَْوء هل تقضيهما؟ وقد نَمل النووي في «شرح المهذب؛ عن ابن القاص 
والجُرجاني: آنّها تقضيهما. وأنٌ الشيخ أبا علي أنْكرَه» وقال: هو الصوابً؟ء ولكته جَرّم في 
«شرح مسلم؟ بمقالَةٍ ابن القاص والجُرجاني› ونقلّها عن الأصحاب» . 

(۳) اختلف العلماء في كون المندوب مأموراً به-حقيقةٌ وعديه على مذهبين: أحدهما: نعم قاله الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة. ثانيهما: لاء قاله الكرخحي وأبو بكر الرازي من الحنفية » وأبو الخطاب 
من الحنابلةء والشيخ أبو حامد من الشافعية.(فواتح الرحموت ۱١۸/١:‏ الإحكام للباجي ۷۸/١:‏ 
رفع الحاجب :؟/ ٥0۷‏ تيسير الوصول »ص :۰۹۰ شرح الكوكب .)٤١٦/١:‏ 

(6) المحصول للرازي :۲۰۹/۱. 

() الإحكام للآمدي:٠/٤٠٠.‏ 


۳ لبر الطالع غو حل جمع الجوامع _ الجزم الأول 


(التكيف] 


مَجارٌ في الندب» ام احقيقة فيه کا لإایجاب» خلاف يا ٩‏ 


(والأصح ليس) المندوبٌ (مُكلفاً به" وكذا المباخ) أي الأصح ليس مكلا ب" 
[التكليف] 


(وين )أي من هناء وهو أن المندوب ليس مكلفاً به أي من أجل ذلك (كان التكليف 


إلزامٌ ما فيه كلفة) من عل أو بَرلٍ» (لا طلبه) أي طلبَ ما فيه كلفةٌ على وجه الإلزام أَولاً. 


(خلافاً للقاضي) أبي بكر الباقلاني في قوله بالثاني» فعنده المندوبٌء والمكروة بالمعنى 


الشامل لخلاف الأولى مكلف بهما كالواجب والحرام . 


وزاد الأستاذ أً أبو إسسحاق' الأسمًراييني على ذلك «المباح»» فقال :إل مكلف به من 


حیث وجوبٌ اعتقاد إباحته» تتميماً للأقسام» وإلا فغيرٌه مثله فى وجوب الاعتقاد“. 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


الصحيح آنه حقيقة في الوجوب . انظر : «الأمر حقيقة في الوجوب» ۲۷۳/١‏ . 

اختلف العلماء في كون المندوب مكلا به على مذهيين : 

أحدهما: لاء قاله الحنفية والشافعية وغيرهم. 

ثانيهما : نعمء قاله الحنابلة وبعض أصحابنا كالأستاذ أبي إسحاق . 

(الفواتح : ٠١۹/١‏ والإحكام ٠٠١/١:‏ تیسیر الوصول» ص ۰۹٩:‏ شرح الکوکب .)٤١١/١:‏ 

وبه قال الجماهیرء خلافاً للأستاذ آبي إسحاق في قوله: آنه مكلف به. (الإحکام .)٠٠۹/۱:‏ 
والأسفّراييني : هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأسْمّراييني الخراساني الشافعي» أبو إسحاق» الفقيه 
الأصولي المحدّث. من مجتهدي المذهب» كان جاماً لشروط الاجتهاد» ومجتهدا في العبادةء مبالغا 
في الورع ؛ تخرٌج به عامَةَ أهلِ نیسابور» ألّف كتا نفيسة منها : الجامع في أصول الدين» توفي رحمه 
الله تعالی سنة ٤۱۸‏ هھ بنيسابور› م تقل إلى إسفرايين» وذفن بها . 

(الفتح المبین )۲٤١/۱:‏ 

أي أن الخلاف لفظيّ» لأن النافي يقرل :التكليف إنّما يكون بطلّب ما فيه كلفة» ولا كلفةً في المباح 
لکونه مخيراً د بين الفعل والترك» والمثبت إنما يقول بوجوب اعتقاد كونه مباحا» لا بالنسبةٍ إلى أصلِ 
الفعل» والوجوبٌ من حطاب التكليفي فما اليا على محل واحد. (الإحکام:۹/۱١۱).‏ 


قسم التحقيق : المقدمات 1 


e 2‏ 0 
[ الماح لہس جنس للواجب ] 
و الأصَح أن الماح ليس بجنْس للْوَّاجب . 


[المباح غير مامور به ] 


ونه غير مأمُور به ِن حيثُ هو؛ والحُلف لفقي . 


[ المباځ ليس جنساً للواجب ] 
)1( 
(والأصح أن المباح ليس يجنس للواجب) ٠‏ . 
وقيل : «إنه جنل له لأتهما مأذونٌ في فعلهماء واختّص الواجبُ بفصل المنع من التّرلك»" . 
قلا : واختص المباح أيضاً بفصل الإذنِ في التركٍ على السواء. 
فلا خلات في المعنى» إذالمباح بالمعنى الأول أي المأذونٍ فيه جنس للواجب 
اتفاقاً» وبالمعنى الثانى آي المخيّر فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقاً. 
[المباځ غير مأمور به] 
(و) الأصح (أنه) أي المباح (غير مأمور به ِن حيث هو) فليس بواجب» ولا مندو ن . 
وقال الكعبي :«إنه مأمورٌ به» أي واب إذ ما من مباح إلا ويتحمَقٌ به ترك حرام ماء 
فيتحفَقٌ بالسكوت تر القذف» ويالسكون تر القتل» وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به وتر 
الحرام واج وما لا بَيَمٌ الواجبٌ إلا به فهو وجب كما سيأتي ٠‏ فالمباځ واجبْ» ويأتي 
ذلك فی غیره کالمکروه). 


)١(‏ قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم.(تيسير التحریر :۲۲۷/۲ الإحكام:١/۸٠۱ء‏ شرح 
الکوکب :۱/ ٤۲۲‏ رفع الحاجب ۰٠۰/۲:‏ البحر:۱/ ۲۷۹). 

(1) قاله بعض الأ صوليين. (الإحكام ۰۱٠۸/١:‏ فواتح الرحموت ٠١١ /١:‏ التشنيف .)٠٠٤ /١:‏ 

(۳) قال السيف الآمدي في الإحكام(١/‏ ۷١٠):اتفق‏ الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباحَ غير 
مأمور به» خلافاً للكعبيّ وأتباعه من المعتزلة في قونهم :إنه لا مباَ في الشرعا. 

)٤(‏ والكعيي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم الكعبي البلخي» المعتزلي» رأسٌ المعتزلة 
الكعبية » له آراءٌ في الأصول خالف فيها جميحَ الفقهاء والأصوليين» توفي سنة ۹٠۳ه‏ 
(الفتح المبين .)۱۸١/١:‏ 


() انظر : مسألة : ما لا يم الواجبٌ إلا به واجبٌ»: ٠٤١/١‏ . 


(A7 


أ ابر الال قي حل جم الجوامع _ الجزء الأول 
[الإباحة حكم شرعي] 
وان الإباحة حكم شَرعِيٌ. 
[ إذا نيس الو جوت يقي الحوارٌ ] 
وان الْوّجوبَ إذا نيح بقّىّ الْجَوارٌ أي عدم الْخَرج؛ r.‏ 


(والخلف لفظيّ) أي راجح إلى اللفظ دون المعنى» فإنّ الكعبي قد صرح بما يُؤځذ من 
دلیله من أنه غير مأمور به من حيت ذانّه» فلم بُخالِف غيرَّه» ومن أنه مأمورٌ به من حيث ما 
عَرّض له من حم ترك الحرام به» وغيرٌه لا بُخالفه في ذلك» كما أشار إليه المصنف بقوله: 
امن حيث هو). 


[الإباحة حُكم شُوْعِي] 
(و) الأصح (أن الإباحة حك شرعي)" ٠‏ إدٌ هى التخييرٌ بين الفعل والترك» المتوقف 
وجوذه كغيره من الحكم على الشرع كما تقدّم" 
وقال بعض المعتزلة: «لاء إذُ هي انتفاءٌ الحرج عن الفعل والتركٍ» وهو ثاب قبل ورود 
الشرع» مستا بعدًّه»". 


[ إذا تُسِع الوْجوبُ بَقِى الجوارُ ] 
47 لو) الأصح (أن الوجوب) لشيء (إذا نيسخ) كأن قال الشارع :«نسختٌ وجوبّه» (بقّي 
الجوار) له» الذي كان في ضِمُن وجوبه من الإذن في الفعل يما يقَوّمه من الإذن في اترك الذي 
تف المنع منه» إذ لا قوامٌ للجنس بدون فصل» ولإرادةٍ ذلك قال : (أي عدم الحرج)“ يعني 


)١(‏ قال السيف الآمدي رحمه الله في الإحكام(١/‏ ١٠٠):«اتفق‏ المسلمون على أن الإباحة من الأحكام 
الشرعية» خلافا ليعض المعتزلة في فوله : إنه ليس منه». 

(۲) انظر: «آقسام الحكم التكليفي»: ۸7/١‏ . 

)۳( رالخلف لفقي أي يلتفت إلى تفسير المباح هل هو نفْيّ الحرج كما قال المعتزلة رهر اب تل اشع 
ومستور بعد أو هو الإعلام ينفي الحرج كما قال أهلٌ السنةء وهو ثابت بالشرع مفب قبله» فلهذا خر 

شيخ الإسلام في لَب الأصول(ص )٩۰:‏ قولّه «والخلف لفظي» عن هذا ليعود للصور الثلاثِ» . 

(التشتيف ٠٠١ /١:‏ شرح الكوكب المنير : /١‏ ١١ء‏ غاية الوصول» ص .)١٤:‏ 

() قاله الشافعية والحنابلة.(المحصول ۲٠۳١/۲:‏ نهاية السول 1١١/٠:‏ شرح الکوکب :۱/ .)٤١١‏ 


وقيل: «الإباحة»؛ وقيل: «الاستحباب)». 


mi‏ و تر 
الأمُرُ بوَاجِدٍ من أَشَيَاءَ يُوجِبْ و اجداً لا بعَيْيِهِ؛ وقيل: «الكل» a.‏ 


في الفعل والترك يِن الإباحةء أو الندب» أو الكراهة بالمعنى الشامل للٍخلاف الأول إذ لا 
دیل على تعيين أحدهما. 

(وقيل): « الجوار الباقي بمقويه (لإباحة)» إذ بارتفاع الوجوب ينتفِي الطلبٌ فيثبْتُ 
ال 0 

(وقيل): «هو (الاستحباب)» إذ المتحمَقّ بارتفاع الوجوب انتفاءٌ الطلب الجازم» فيثبْتُ 
غير الجازم»" 

وقال الغزالي :٠لا‏ يمى الجواز لأنّ نسح الوجوب يجعلّه أن لَم يَكّنء ويَرجع الأمرٌ 
إلى ما كان قبله من تحريم أو ابات 


أي لِكونٍ الفعل مضرَةَ أو منفعة كما سيأتي في «الكتاب الخامس»“ 


(مسالة: [ الواجبْ المخْيْر ] 
الآمرٌ بواحل) مم (من أشياء) مُعيَنةَ كما في كفارة اليمين» فإ في آيتها“ الأمْرَ بذلك 
تقديراً وچب واحدا) منیا (لا بعينه)» وهو القدرٌ المشترك بينها في خض ضمُن أي معين منهاء 
لأنه المأمورٌ ب“ 


(وقیل): «بُوجبُ» (الكُل)ء فيثابٌ بفعلها ثوابَ فِعل واجباتِ ٠‏ ويْعاقَبٌ بتركها عقابَ ترك 


(1) قاله ابن بدران الدمشقي. (المدخل إلى مذهب الإمام أحمدءص .)٠١:‏ 

(۲) قاله بعض الحتابلة كابن حمدان» وابن عقيل» وأبي الخطاب.(شرح الكوكب .)٤١١ /٠:‏ 

(۳) وبه قال الحنفية ومتقدمو أصحابنا.(فواتح الرحموت ١:‏ المستصفى :144/1( 

(6) انظر: «مسألة: أصل المنافع والمضار» ۳١٠/۲‏ . 

)٥(‏ وهو قوله تعالى في سورة المائدة(الآية : )۸٩‏ لا باذم اله الغو ن اتیک وکن رڪم ڀا عد 
الاسر مکقرة إطمام رة مکی من أوسط ما ليود أهليكم أو كسوتهر أو رر رَو تتن کد بی 
وام تة ايام ديك مره يمك إا عند . 

(7) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(فواتح الرحموت شرح التتقیی مر :۲ شرح 
الكوكب ۳۸١ /٠:‏ التشنيف ٠١۷/١:‏ الإحكأم : /١‏ ۸۸). 


آ۴ لبر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزم الإول 


ويسقظ بواحلٍ»؛ وقیل : «الواجت مين › فإن فعَل غيرّه سمَظ» ؛ وقيل: « هر ما 
تاره اليْكلف » . 


واجبات. (ويسمط) الكل الواجبٌُ (بواحلٍ) منهاء حيث اقتصَرٌ عليه لأف الأمرَ تعلق بكلٌ 
منها خصو صه على وجو الاكتفاء بواحلٍ منها»" . 

قلغا :إن سَلِم ذلك لا يلرّم منه وجوبٌ الكل المرب عليه ما ذكر . 

(وقيل :«الواجبٌ) في ذلك واحد منها (مُعيْنْ) عند الله تعالى» إذ يجب أن يُعلم الاَمِرُ 

المأمورَ بهء لأنه طالبه ويَستحيل طْلَبُ المجهول . (فإن فعَلَ) المكلّف المعيْنّ فذلك وإن فعَل 
(غيرّه) منها (سقط) الواجبٌ بفعل ذلك الغير» لأن الأمرّ في الظاهر بغير معن . 

قلنا : لا يلرم من وجوب علم الاَمرٍ المأمورَّ به » أن يكون معنا عندّه» بل يَكفي في عليه 
به آن يكو متميزاً عنده عن غيره» وذلك حاصلٌ على قولنا تمر أحد المعينات المبْهّم عن غيره 
من حیث تعيينها. ) 

(وقيل :«هو) أي الواجب فى ذلك (ما يختاره المكلَف) للفعل من أي واحدٍ منهاء بأنْ 
يَمْعَّله دون غیره وإن اختلّف باختلافِ اختيار المكلَفِينَء للاتفاق على الخروح عن عهدة 
الواجب بای منها يفعل»" . 

قلنا :الخو به عن عُهدة الواجب لكونه أحدّهاء لا لخصوصه للقطع باستواء اكتف 
في الواجب عليهم. 

والأقوال غير الأول للمعتزلة» وهي منَفِقة على نف شي لجا راحو لا ياء کنفیهم تحر 
واحدٍ لا بعينه كما سيأتي”“» لما قالوا من أن تحريمَ الشيء أو إيجابّه ما في فعلِه أو تركه من 
المفسدةٍء التي يدركها العقا» وإنما يدركها في المُعيْن». 

وتعرَف المسألةٌ على جَميع الأقوال ب «الواجب المخيرا“ لتخيير المكُلف في الخروج عن 


(1) قاله أبو هاشم وابنه من المعتزلة. (الإحكام /٠:‏ ۸۸). 

(۲) هذا القول يسم ب «قول الترا۔ جم» لأ الأشاعرة ترويه عن المعتزلةء والمعتزلةعن الأشاعرةء واتفق 
الفريقان على فسادهء لذا قال واد المصنف : لم يمل به أحد. (التشنيف /١:‏ ۷١٠۱ء‏ الغيث الهامع : .)٦۹/١‏ 

(۳) قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة.(المعتمد:١// .)۸٤‏ 

(6) انظر: «المحرمٌ المخیر» : ۱۳۸/١‏ . 

() موضع «الواجب المخيّر» إذا كان ثابتاً بالنص في أصل المشروعية» وأما ما شرع من غير تنصيص على 
التخيير كتخيبر المستنجي بين الماء والحجر» وتخيير الحاج بين الإفرا والقرانِ والتمتع» ونحوها فلا 
يدل في «الواجب المخير؛. (التشنيف .)٠٠۸/١:‏ 


قسم التحقيق : المقومات ۴۷ 


قان فَعَلَ الكل تفيل : « الْواجبُ أغلاها ؟ و إن تَرکها فقيل : يعاق على 


أذنامًا ». 


عهدة «الواجي» بأيّ من الأشياء عله وإن لم يكن يِن حيث خصوصه واجاً عدن 

(فإن فعل) المكلف على قولنا (الكل) وفيها أعلى ثراباً وعقاباً و أدى كذلك ٠١١١‏ 
(فقيل :«الواجب) أي المثابُ عليه ثوابَ الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوباً أخذاً من 
حديث" رواه ابن خزيمة و البيهقي في عب الإيمان» (أعلاها) ثواباًء لاله لو اقتصر عليه 
لأئيب عليه ثواب الواجب» فضم غيره إليه معأ أو مرتاً لا ينقصه عن ذلك»". 

(وإِن تَرکھا) بان لم يَاتِ بواحدِ منها (فقیل :«يْعاقًب على أدناها) عِقاباً إِنْ عوقبٌ لأنه لو 
عله فط لم بُعافٌب»“. 

وقیل : (فی المرتّب الواجبُ ثواباً اوها تفاوَتّت أو تسارت ادي الواجب به قبل غيره» 
ويثاب ثوابً المندوب على كل من غير ما ذكر لثواب الواجب». 

وهذا کله مبنِیٌ - كما ترى ‏ على أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدّها من حيث 
خحصوصًه الذي يقح نظرا لتأدي الواجب به. 


(1) فيه إشارة إلى أن الخلاف لفظيّ وبه قال المحققون كإمام الحرمين» والرازي لأن الفريقين متفقانِ على 
عدم وجوب الإتيانٍ بالكل ء بل عليه أن يأتي بأيٌ واحدٍ منها. (التشنيف .)٠١۸/٠:‏ 

(۲) عن سلمان الفارسي طب قال : «خظبنا رسول الله في آخر يوم من شعبان» فقال :يا ايها الناس» قد 
اظلكم شه عظيمٌ»... من قرب فيه بحْضْاَةٍ من خِصًال الحَبْرٍ كان كمَنْ أدّى أَريضة فيما سواه ومن 
دى فيه فرَيصَّة كان كَمَنْ أذّى سَبْعِينّ قريضة فيما سواه .٠...‏ رواه أبن خزيمة في الصوم» باب فضائل 
شهر رمضان إن صح الخبر(۱۸۸۷). قال الحافظ في التلخيص(۳/٦١۲):‏ «حديث ضعيف)». 

(۳) اتفق العلماء على أن المُكلّف إن فعل آفراة الواجب المخيّرٍ مرتّباً أن الواجِبَ أولّهاء واختلفرا في 
الواجب منها إن فعلها معا : 
فقال المالكية والشافعية والحنابلة : الواجبٌُ أعلاها؛ وقال جمهرةٌ من الشافعية: الواجبُ واحد غي 
معن وجَرَّم به الشيرازي. (الإحكام للباجي ٠١٠/1:‏ القواطع ٩۷/١:‏ التشنيف »٠٠۹/۱:‏ شرح 
الكوكب /١:‏ ۳۸۳ اللمع »ص ٠٠۷:‏ تيسير الوصول» ص .)١٠:‏ 

() قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (الإحكام للباجي: ٠٠١١/١‏ تيسير الوصول» ص ›۹١:‏ شرح 
الکوکب :۱/ .)۳۸٤‏ 


4 _____البجر الطالع في جل جمج الجوامع _ الجزء الأول 
[المحرم المخير] 
وَيَجُورٌ تَخرِيْمٌ واد لا يعي جلاف للمُعَراَة. وهي ك «المخيّرا - 


الخصوص› وإلاً اكان من تلك الحيثية واجباً حتى إن الواجبَ ثواباً في المرّب أولها من حيث 
أحذهاء لا من حيث خحصوصه . 


وکذا يقال فی كل من الزائد على ما يتأدى به الواجبُ منها: « إِنه بُثْابُ عليه ثواب 
المندوب من حيث إنه أحذهاء لا من حيث خصوصه). 


[المحرم المخيذ] 


(وبّجورٌ تَحريمْ واحلٍ لا بعيه)" من آشياءَ معيّةّء وهو القدرٌ المشترك بيتها غي ضِمْنِ أي 


معين منهاء فعلى المكلفِ تركه في أي معيّن منهاء وله فعلّه في غيره» إذ لا مانع من ذلك . 
(خلافاً للمعتزلة) في متهم ذلك كمنوهم إيجابَ واحدٍ لا بعينه ما تقدّم عنهم فيهما . 
(وهي ك «المخيّر») أي والمسألة كمسألة «الواجب المخيّر» فيما تقدم» فيقال على 

قمأاسه : 


«النهي عن واحدٍ مُبهّم من أشياءَ معيَنةٍ نحو« لا تتناوّل السمك» أو اللبّن» أو البيض »يحرم 
واحداً منها لا بعينه بالمعنى السابق». 

وقیل: «يُحرّم جمیعَهاء فیعاقّب بفعلها عقابَ فعل محرّماتِ وياب بتركها امتثالاً ثوابَ 
تر محرماتِ» ويسقط تركها الواجب بتركٍ واحلٍ منها). 

وقيل :المُحرَمٌ في ذلك واحد منها معيْنّْ عند الله تعالی»ویسقط ترگه الواجبٌ بترکه» أو 
تر غیره منها»"" . 

ال «المحرم في فلك ما تخار المكلف للترك مني » بان يره دون غيره ون اختلف 

رمل ا امتثالاً» أو فيلت وهى متساويةء أو بعضها أخفُ عقاباً وثوابا 
فقيل : « ثوابٌ الواجب والعقاب في المتساوية على تر أو فعل واحد منهاء وفي المتفاوتة على 


(1) قاله آهل السنة. (الإحکام :۰۹۹/۱ شرح الکوکب :۳۸۹/۱). 


(۲) هذا قوله: «التراجم» أي ترويه الأشاعرة عن المعتزلةء والمعتزلة عن الأشاعرةء واَمَق الفريقانٍ على 
فساده» فلا قائل به. (التشنيف : ۰٠٠۷/١‏ الغيث الهامع : )١۹ /١‏ . 


قسم التحقيق : المقدمات ۱۳۹ 

و تیل : ١لم‏ ترذ به اللَعَةّ» . 

w4 +¥ 2ٍ CH 47‏ 
مسالة : [ فرض الكفاية ] 

فورض الكفاية : : مھم بت ع خصونه ين نر گر بالات إلى فال 

وقیل : المقاب في المرب على آخرها تفاوت آو تسارت لارتكاب الحرام هم ویثاب 
ثوابً المندوب على ترك کل م غير ما ذكر تركه لواب الواجب». 

والتحقيق : أن ثواب الؤاجب والعقاب على ترك أو فعل أحدها من حيث إنه أحذّها حتى 
إن العقابَ في المرتّب على آخرها من حيث إنه أحذهاء ویثاب واب المندوب على تر کل من چم 
غير ما یتأدی بترکه الواجبٌ منها من حيث إِنه أحدها. 

(وقيل) زيادةً على ما في «المخيّر» من طرفي المعتزلة: (لَّم ترد به) أي بتحريم ما كر 
(اللغة) حيث لم ترد بطريقه من النهي عن واحڍ مهم من أشياءَ معيْنةٍ كما ورَدّت بالأمر بواحد 
بهم من آشياءَ معينة» وقوله تعالی 5 فلغ ب Gl‏ او فوا ٩‏ ر نهيٰ عن طاعتهما 
اماع 


قلا : الإجماع لمستنده صَرَفه عن ظاهره. 
(مسالة: فض الكَفَاية ] 


فرض ي الكفاية) المنقسّم إليه وإلى فرض العين المطلق الفرضن" لتق2 حى : (مُهم 
يقصد حصولّه من غير نظر بالذات إ إلى فاعله) أي يقصد حصولّه في الجملةء فلا ينظر إلى فاعله 
إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يَحصّل بدون فاعل . 


.٠٤:ةيآلا سورة الإنسانء‎ )١( 

(۲) قال السيف الآمدي رحمه الله تعال في الإحكام(١/4۹):امقتضى‏ الاي إنما هو التخييرُ» وتحريم 
أحدِ الأمرين لا بعيه والجمحٌ في التحريم إنّما کان مستفاداً من دلیل آخرٌ. 
ويجب أن يكون كذلك جمعاً بين الأدلة. 

(۳) فرض الكفاية لا يباين فُرضَ العين خلافاً للمعتزلةء بل بالنوع» لأن كلا منهما لا بذ من وقوه غير 
أن الأول يُطْلَبُ حصوله بالذاتِ من كل واحب والشاني يطلب حصوله في الجملة» يتم الجميع 

بتركه» فالؤجوبٌ صادق عليهما بالتواطؤء لا بالاشيّراك اللفظي . (البحر المحيط: )۲٤١/١‏ . 
)٤( )‏ انظر: «أقسام الحكم التكليفي» ٩٤/١‏ . 


14۰ لبر الطاكح قي جل جمع الجوامع - الجزء الأول 
ورَصَمّه الأسعادٌ وإمام الحرمين وأبوه أَفْصَلٌ من الْعيْن . 
َال ما هو دين ک لاة الجنازة والأمر بالمعروف› ودنيوي کالحرف والصنائع. 


وخرج فرض العين› فإنه مَنظوز بالذات إ إلى فاعله حيث فُصد حصوله مِن كل عين أي 
واحد من المكلفينَء أو من عين مخصوصة كالنبي بيا فيما رض علیه» دون مته ب 


ولم ية يميد قصد الحصول ب الجُزم؟ احترازاً عن «1لسنة)› لأن الغرض تَمييرُ لافرض 
الكفاية» عن فرض العين»» وذلك حاصل بما ذکر. 

(وزعَمّه) أي فرضَ الكفاية (الأستاة) أبو إسحاق الأَسَفَرّاييبى") (وإمام الحرميء"» 
وأبوه) الشيخ ابو محمد الجوینى“ (أفضلّ مِن) فرضٍ (العین)) لان صان بقيام البعضٍ به 


٤۶‏ الکافي في الخروج عن عُهدێه ۽ جميعٌ المكلَمِين عن الإثم المرتّب على تركهم له وفرض العين 
إنّما صان بالقيام به عن الاثم القائم به فقط. 


والمتبادرٌ إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له" فيما علمبُ: أن فرض العين أفضل لشدة 
اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب» 


.)۹۹ كصلاة الضحیى › وقيام الليل› والأضحية الواجبة عليه کل دول أميّه.(نهاية السول:۱/‎ (١ 

() قال الزركشي في البحر :)۲١۱/١(‏ «حكاه الأستاد أبو إسحاق الأسفراييني في «شرح كتاب الترتيب» 
وجرّم به الشيح أو محمد الجويني في كتابه «المحبط بمدهب الشافعي»› وکذلكک ولده إمام الحرمين 
فی كتابه «الغياڻى». وهو ظاهز على القول بوجوب الكفاية على البّعض) . 

(۳) الغياٹي لإمام الحرمین» ص: ٠١۸‏ . 

(6) والجويني: هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجُرّيني الشافعي» لازم القفالّ حتى برع فقهاً وخلافاًء 
كان إماماً في التفسير والفقه والأدب» مجتهداً في العبادة ورعاً مَهيباًء حتى قيل: لو جاز أن يبعت 
نب في عصره لكان هو صف كتبا مفيداً في التفسير والفقه منها: الفروقء والسلسلة والتبصرة› 

() اختلف العلماء في فرض العين والكفاية أيهما أفضل على مذهبين : 
أحدهما : فرض العين أفضل» قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم. 
انيهما: فرض العينٌ أفضل»قاله بعض الشافعية. (غاية الوصول» ص :۰۲۷ الخيائِي لإمام 
الحرمین »ص ۳٥۸:‏ . التشنیف :۰۱۱۲/۱ شرح الکوکب /٠:‏ ۳۷۷). 

() أي صريحاًء وإلاً تعرّضوا له ضمناً كقولٍ أئمتنا تبعاً لإمام الأئمةٍ الشافعي: إن قطعَ طوافي الفرض 
لصلاءٍ الجنازة مكروةٌ لأنه لا يحسنٌ ترك فرض العين لفرض الكفاية» . 
(النجوم اللوامع لزكريا الأنصاري: .)٠٦١ /١‏ 


قسم التحقيق : المقدمات 15١‏ 


iF #* ¥ ¥‏ ر 
[فرض الكفاية على الكل] 
وهو على البعض وفاقا لاومام» ل الكل حلاف للشيخ الإمام والجمهور. 
والمُختارٌ ال عض مبهم ؛ وقيل : «معيْنْ عند الله تعالى»؛ وقیل :من قام بوا . 


ولمعارضة هذا دليل الأول أشار المصنف إلى النظر فيه بقوله: «رَعَّمه» وإنْ أشار - كما 
قال" إلى تقَرّيه بعرو إلى قائليه الأئمةٍ المذكورين المفيدِ أن للإمام"" سَلفاً عظيماً فيه» فإلّه 
المشهورٌ عنه فقطء كما اقتصر على عزوه إليه النوويئ" والأكثر. 


هه ب 8 ل 
(وهو) أي فرضُ الكفاية (على البعض وفاقاً للإمام) الرازي للاكتفاء بحصوله مِن 


البعض» (لا) على (الكلٌ. خلافاً للشيخ الإماء) والد المصنف» (والجمهور) في قولهم : «إنه 
على الكل › ایهم بترکه» ويسفط بفعل المض ٠‏ 


قال المصنف ٠‏ :«ويدل ما اخترناه قوله تعالی ورای بک ا بغر إل لير و AE‏ 


وذگر والده مع الجمهور مقدَّماً عليهم» قال :«تقوية لهم فإنه أهل أذلك). 
(والمختار) على الأول (البعض مَبْهَم)» إذ لا دليل على أنه معيْنٌ فْمّن قَامَ به سقط 


.)٤٦٤:ص( أي المنصف في منع الموانع‎ )١( 

(1) أي لإمام الحرمّين: وفي قول الشارح : «للإمام» تجاوْر» لأن المشهور في كتب المتأخرين الأصولية : أن 
١‏ لإمام» عند الإطلاق يراد به الإمام الرازي» وفي كتب آلمتقدمين وكذا في كتب الفقه يراد به إمام الحرمين . 

(۳) روضة الطالبين للنووي .۲٦٦/٠١:‏ 

(6) اخحتلف العلماء في تعلتي فرض الكفاية بالكل أم بالبعض على مذهبين: احدهما: يتعلّق بالكل قاله 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ ثانيهما: يتعلّق بالبعض؛ قاله الإمامٌ» واختاره البيضاوي 
والمصتف. (تيسير التحریر : ٠۲۱۳/۲‏ شرح التنقيح »ص ٠١١:‏ » مختصر ابن الحاجب ۰۲۳٤/۱:‏ رفع 
الحاجب ٤۹۹/١:‏ غاية الصول »ص :۲۷ نهاية السول ٠١١/١:‏ شس الکوکب:۱/ .)۳۷١‏ 

.)٤٦٦:ص( أي التاج السبكي في منع الموانع‎ )٥( 

(7) سورة آل عمران» الايةَ:٤٠٠.‏ 

(۷) آي قاله المصنف في رفع الحاجٻ:٠/٠٠٥.‏ 


#٣‏ الجر الطالع غو حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


[ تع“ تَعينُ رض الكفاية بالشروع] 
ويَعين بالشروع على الأصح. 


الفرض بفعله"“ .(وقيل): «البعض (معيّنْ عند الله تعالى)ء يسمط الفرض بفعله وبفعل غيره» 
كما يسقط الدَينْ عن الشخص بأداء غيره عنه» . 
(وقيل): «البعض (من قام به) لسقوطه بفعله». 
ثم مَدارُه على الظن» فعلى قول «البعض» مَن ظنَّ: أن غيرّه لم يفعًّل» وجب عليه» ومن 
لاءفلا؛ وعلی قول«الکل» من ظنٌ أن غیره فعّله سمط عنه» ومن لاء فلا. 
3 ی »ا “ 
[إتعين فزْض الكفاية بالشروع] 
(ويتعيَن) فرض الكفاية (بالشروع) فيه » أي يَصير بذلك فرض عين» يعني مثله في وجوب 
الإتمام (على الأصح) بجامع الفرضية". 
وقيل :٠لا‏ يجب إتمامه» والفرق أن ال لقصد به حصوله في الم لجملةء فلا يعن حصوله من 
سرع فیه». 
فيجب إنّمامٌ صلاة الجنازة على الأصح» كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما لما 
في الانصراف عنه من كسر لوب الجند. 
وإّما لم يجب الاستمرار في تعلْم العلم لمن نس الرشد فيه ِن نفيه على الأصح» لن 
كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرهاء بخلاف صلاة الجنازة. 


وما دگره تَبعاً لابن الرّفعّة فة“ في «مَطلبه» في باب الوديعة من «أنه يتعيْنُ بالشروع على 


(1) قاله المعتزلة» وهومقتضى كلام الإمام في المحصول(۲/ .)۱۸١‏ (التشنيف .)١١٤١/١:‏ 

(۲) ويه قال أيضاً الحنابلة. (شرح الکوکب .)۳۷۸/١:‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامم(/٦١۲): ١‏ والمختارٌ عدم تعيْن فرض الكفاية بالشروع» إلا في 
الجهادٍ» وصلاةٍ الجنازةء والحج والعمرة لشدَة شَبَهها بالكَينيّ» ولما في الأول من تخذيل المسلمين 
وكسر قلوبهم»› ولِما في الثاني من هنك حرمة الميت». 

(4) وابن الرفعّة: هو أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي أبو العباس» نجم الدين الشهير بابن 
الرفعة» شافع زعا انام وقیه وق عصره» کان عجوب ی تحار کلام الاعات ونصوص 
الإمام» كان دينا خيرا محسنا إلى طلابه» له مصنفات نفيسة منها : الكفاية في شرح التنبيه» المطلب في 
شرح الوسيط والنفائس في هدم الكنائس» توفي سنة ۷٠١‏ ه (الطبقات للإسنوي:۱/٦۲۹).‏ 


[سنة الكفاية] 
م وت 


و سنة الكَمَايَة كَمَرْضها. 


الأصح» بالنظر إلى الأصول أقعدٌ يما ذكره البارزي'' في «التمييز» تبعاً للغزالي" من أنه لا 
يتعيّنٌ بالشروع على الأصح» إلا الجهاد وصلاةً الجنازة» وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبظ. 


[شنة الكفاية] ‏ 


(وستَةٌ الكفاية) المنقسم إليها وإلى سَنة العين مطل السّة المتقدم" حده (كقَرضها) فيما 
قدّم» وهو آمور: 


أحدها : ها من حيبُ التمييرٌ عن سن العين مهم بُقَصدٌ بَقصدٌ حصولّه من غير ظر بالذاتِ إلى 
فاعله كابنداء السلام» وتشميت العاطس» والتسميةٍ للأكلِ من جهةٍ الجماعة في الثالثِ e‏ 


انيها: انها أفضلٌ من سَّةٍ العين عند الأستاذ ومن ذكر معه لسقوط الطلب بقيام البعض 
بها عن الكل المطلوبين بها“ . ۰ 
الها : أنها مطلوبة من الك عند الجمهور. وقيل : :امن بعضٍ مبهّما . وهو المختا. 
وقیل : «مُعيّن عند الله تعالى يسمُط الطلبُ بفعله» وبفعل غيره. . وقیلى : ِن بعض من قام پها). 
رابعها : آنها تتعيْنٌ بالشروع فيهاء أي تصيرٌ به سنةً عين» يعني مها في اكد طلب الإثمام 
على الأےےے“ 


)١(‏ والبارزي: هو هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» شرف الدين»؛ أبو القاسم البارزي» الحموي› 
الشافعي»› اشتغل الفقه وفاق أقراته» وتخرّج به الأئمة» وكان لا يُرى الخوض في الصفاتِ» باشرً 
فضاءَ حماة بير معلوم» وكان عظيم القدرء له مصنفات نفيسة منها: التمييز في الفقه» والمتبحر في 
الأصول» نوفي رحمه الله سنة ۷۳۸ه بحماة. (الدرر الكامنة ٤۷ /٤:‏ ۲). ) 

(۲) قال الزركشي في البحر :)۲٥١/١(‏ «قال القاضي البارزي في تمُییزه) : ولا يلرم فرض الكقاية 
بالشروع على الأصح؛ إلا في الجهادِ وصلاءٍ الجنازة. اه . وأطلق الغزالي في «الوجيز» أنه لا 
يَلرَم. . وتال في «الوسيط۲: ودّكر بعص الأصحاب أنه ينع بالشروع» . 
فعَلِمَّ أن في قول الشارح: تبعا ا للغزالي» تَسَامُحاً». والله تعالی آعلم . 

(۳) انظر: «أقسام الحكم التكليفي»: ۸٤/١‏ . 

.)۲۸: بل سنه العين أفضل منها كما عليه الجمهرر . (غاية الوصول »ص‎ (٤( 

)0( بل المختار ما عليه الجمهور . (غاية الوصول» ص :۲۸). 

(YA: بل الأصح انها لا ت تتعيَنُ بالشروع كما في غاية الوصول (ص‎ )١( 


1٤٤‏ ابر الطالع قى جحل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 
مسأل : [ الوَاجِب المَوَسَعَ ] 

الأكشر أن جَّميعَ وقتٍ الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه. ولا يجب على المؤخر 

العرمٌ على الامتثالء خلافاً لقوم؛ وقيل :”الأول فإن أخْرّ فقضاء»؛ r.‏ 


(مسالة:[ الو اجب الموسع ] 

الأكثرٌ) من الفقهاء و من المتكلمين على (أن جّميع وقتِ الظهر جوازاً ونحوه)ء أي نحو 
الظهر كباقي الصلواتِ الخمس (وقتٌ لأدائه)" ففي أي جزء منه أوقع فقد أوفّع في وقت 
أداثه الذي يسعه وغيره» ولذلك يعرف ب«الواجب الموسع» . 

وقوله: «جوازاً) راجع إلى «الوقت» لبيانِ أن الكلام في وقتِ الجوازء لا في الزائد عليه 
أيضًا من وقت الضرورة وإ كان الفعل فيه أداءَ بشرطه” . 

(ولا يجب على المؤخُر) أي مُريد التأخير عن أول الوقت (العزم)" فيه (على الامتثال) 
بعد في الوقت. (خلافاً لقوم) كالقاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيره» في قولِهم 
بوجوب العزم يمير به الواجبٌ الموسع عن المندوب في جواز الترك“. 

وأجيب : بحصول التمييز بغيره » وهو أن تأخيرً الواجب عن الوقت يُوثم. 

(وقيل): «وقتٌ أدائه (الأولّ) من الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت» (فإن أخُر) عنه 
”۷ه (فقضاء) وإن فُعل في الوقت حتى يأنّم بالتأخير عن أوله» . كما نقله الإمام الشافعي رحمه الله 

عن بعضهم”» وإن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على لفي الإنْيَء ولنقله قال 


(1) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(فواتح الرحموت ٠٠١/۱:‏ »شرح الکوکب :۱/ »۳٠۹‏ شرح 
التنقيح » ص ٠١١:‏ › المحصول:۲/ ۱۷۳ الغيث الهامع ۷٤/١:‏ الإحكام للباجي ٠ ٠/۱:‏ °( 

(۲) أوقاتٌ الصلاة خمسة: الأول: وقتٌ الفضيلة» وهو أول الوقتِ؛ الثاني : وقتٌ الجواز؛ وهو من بعد 
وقت الفضيلة إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها كاملاً. ويسمّى وق اختيارا. الثالث : وق حرمةء وهو ما 
يحرم التأخيرٌ غليه. الرابع : وقت الضرورةء وهو آخرٌ الوقتِ إذا زال المانعٌ وبقي من الوقتِ ما يسح 
تكبيرة الإحرام. الخامس : وقتٌ عُذر» وقت الجمع لِلتي تَجكّع. (تحفة المحتاج لابن حجر :۸/۲). 

(۳) قاله الإمام في المحصول(۱/ ›)۲٤١١‏ والبيضاوي في النهاج(١/ »)4١‏ وتبعهما المصنف. 

(6) قاله المالكية والشافعية والحنابلة » وصححه الغزالي» والنووي» والآمدي» والإسنوي» وشيخ الإسلام. 
(المستصفى ۱۹۸/١:‏ الإحكام: ۹۳/١‏ يهاية السول 4٤/١:‏ المجموع »٥۲ |٠:‏ شرح 
الكوكب ۳٦۹/٠:‏ النجوم اللوامع : ٠۲۷١ /١‏ تيسير الوصول؛ ص :41). 

)٥(‏ قله الإمامٌ الشافعي في الأ (/ 1۲۸) عن بعض آهل الكلام. وعزاه الإمامٌ الرازي في المحصول- 
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وقیل : «الآحر فان ذم فتعجیل)؛ والحنفة : لاما صل به الأداءٌ من الوقټ› وإلاً 
فالآجر»؛ والكرخي : إن مد وق واجبا سط بقائه مكلفا» . 


4 ت‎ 2 sS 
. بعضهم : #إنه فضہاء بسك مسل إلا دأء)‎ 


(وقیل) : اوقت آدائه (الآخر) من الرقت؛ لانتغاءِ وجروب الفعل قبلهء (فإن قذّم) عليه 
بأنْ فعل قبله في الوقت (فتعجيل) أي فتقديْمّه تعجيل للواجب مسقظ له» كتعجيل الزكاة قبل 


)( 
وجو بها 


(و) قالت (الحنفية): «وقتُ أدائه (ما) أي الجزء الذي (اتصل به الأداء من الوقت) أي 
لاقّاه الفعلٌ بأن رقع فيه» (رالا) أي وان لم يتّصِل الأداءٌ بجزءٍ من الوقت» بأن لم يقّع الفعل 
في الوق (فالآَخِر) أي فرقب أدائه الجزء الاخِرٌ من الوقتِ؛ لتعينه للفعل فيه» حيث لم يقمَح 
فما قیل. 


(و) قال (الكرخي :إن فْدَم) الفعلٌ على آخحر الوقت» بأن وفع قبله (وع) ما فُذّم 

ر £ ا r : ٠‏ 
(واجباً بشرط بقائه) أي بقاء المقدم له (مكلفا) إلى آخر الرقت» فإن لم يبق كذلك كأن مات أو 
ج ( وقع ما قدمه ڈ2 


فشر الوجوب عنده: أن يبق مَّن أدركه الوقت بصفة التكليف إلى آخره المتبين به 
الوجوتُ وإن خر لعل عنه ويُؤْمَرٌ به قبلّه» لأنّ الأصل بقاؤه بصفة التكليف» فحيث وجبَ 
فوقتٌُ أدائه عنده كما تقدّم عن الحنفية لأنه منهم وإن خالمَهم فيما شرَظه. فذكرَه المصثنث 
دون الأول المعلوم يما قذمه. 


»)۱۷٤/۲( =‏ والبيضاوي في المنهاج(۹۲/۱) إلى بعض أصحابناء وهو خطاًء فلا يعرف هذا القول 
في مذهبنا» كما قال الإسنوي في نهاية السول(/ 4۲)؛ والزركشي في التشنيف .)۱۱۹/١(‏ 

)١(‏ قاله العراقيون من الحنفية» كما قال شمس الأئمة السرخسي في أصوله(١/١۳).‏ وعبد العلي في 
فواتح الرحموت )٠٠١ /١(‏ وهما يِن أئمة الحنفية: الأول من المتقدمين؛ والثاني من المتأخرين. 
فعليه يُحمّل قول البيضاوي في المنهاج(١/ )٩١‏ والزركشي في التشنيف(١/١١١):‏ «قاله الحنفية). 

۲( فواتح الرحموت:١/۷٠٠ء‏ وتیسیر التحریر :۱/ ۱۹۰. 

(۳) والكرجي: هو عبيد الله بن الحسن بن دلال» أبو الحسن الكرخي الحنفي» الزاهد الورع الصبورٌ على 
العسر» الصائم القائم »شيخ الحنفية بالعراق» وتخرْج به الأئمة كالجصاص وابن شهين »له مؤلفات قيمة 
منها شرحا الجامع الكبير والجامع الصغيرء نوفي رخمه الله سنة ۳۵۰ھ (شذرات الذهب .)۴١۸/۲:‏ 

.٠۹۱/۱:ریرحتلا فواتح الرحموت :۰۱۰۷/۱ وتیسیر‎ )٤( 


۴3 لبر الطالع في حل جمج الجوامج - الجزء الأول 


ومن أحرّ مع ن الْمَوتِ عَصّى . فن عاش وفَعّله فالْجُمهورٌ :«أداغ)» والقاضيان: 
بو بكر» والخسين : قَصَاءٌ ». ) 


ر مَنْ خر مَعَ طن السَلامةٍ فا لصحي لا بعْصي» بخلافي ما ونه الْعُمْرٌ كالْحَجّ . 


ر۸ه) والأآقوال غير الأول منكرة للواجب الموسّع لاتفاقها على أن وقتَ الأداء لا يفضل عن 
ارا 
وس من آر) الواجبً المذكوربأن لم بَشتيل به أو الوقتِ مفلا (مع ظنٌ الموتِ) عَقِب ما 
يسغه منه مفلا )و عَصى) لظته فوات الواجب بالتأخير. (فإن عاش وفعَلّه) في الوقتِ (فالحمهوزر) 
قالوا :«فعلّه (آداء) لأنه في الوقت المقدَّرِ له شرعا». 
(و) قال (القاضيان آبوبكر) الباقلاني من المتكلمين (والحسين) من الفقهاء ٠:‏ فعله 
(قضاء) لأنه بعد الوقت الذي تضيّق عليه بظنّه وإِن بان حطؤه». 
(ومّن ألحر) الواجبَ المذكور بأن لَّم يشتغل به أَوَلَ الوقتٍِ مثلاً (مع ظنّ السلامة) من 
الموت إلى آخر ألوقت» ومات فيه قبل الفؤعل (فالصحیح) آنه (لا ټعصي) لأن التأخير جائر 
لە والفوات لیس باختیاره". ) 
وقيل : «يعصى» وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقةا. ,۽ 
(بخلاف ما) ) آي الراجب الذي ي وه العم س فان ن اخ بعد أن أمکنه فعلّه 


الصحيح» وإلا لم يتحفق الوجو ب ٤‏ 


)١(‏ أي من المالكية والشافعية والحنابلة. (الضیاء اللامع:۲۳۸/۱ء الإحكام:١/۹»‏ شرح 
الکوکب :۱/ ۳۷۳ الغيث الهامع /٠:‏ ۰۷۷ التشنیف :۱/ 1۱۹ البحر:۱/ .)۲٠١‏ 

(۲) وبه قال أيضا الحنفية. (تيسير التحرير .)4١ /١:ماكحإلا ٠٠٠٠/٠:‏ 

(۳) قاله الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» بل حكاه تعضهم إجُماعا . 
(مختصر ابن الحا جب ۲٤۳/۱:‏ الضياء اللامع :١/۲۳۸؛‏ التشنیف ١١۹/۱:‏ الغيث:٠/۷۷›‏ شرح 
الکوکب :۱/ .)۳۷٣۳‏ 

(6) قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم . قال الزركشي رحمه الله في التشنيف(١/1۱۹):‏ وأمّا الموسع 
بالعمر فيعصي فيه بالموتِ على الصحيح سواءٌ غلب على ظنه قبل ذلك القاءٌ أم لا لأن التأخيرً له 
مشروظ بسّلامة العاقبةء وهو في غاية الإشكال لأن العاقبة عنده مستورة). 

)٥(‏ إشارة إلى الفرقٍ بين الواجب المؤقت بوقتِ معلوم والمؤّتِ بالعمر كالحج» حاصلّه: أنه إن لم ين 
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e‏ س سر هة 
مسالة : | ما لا بم الوَاجب إلا په واب ] 
المقدوز الذي لا يَيَّم الواجب المطلق إلا به واج وفاقا للأكثر؛ وثالثها : «إِنْ كان 
سَبَّبا کالنار للإخراق»؛ esses‏ 


وقيل : لا يعصي لِجواز التأخحير ل 


م آ1 . ff‏ 5 
وعصياته في الحج مِن آخجر سني الإمكانِ لجواز التأخير إليها . وقيل: «يِن أوَلِها لاستقرار 
الوجوب حينئذ» . وقيل : «غيرٌ مستتد إلى سَنةٍ بعيذها». 


الفعلٌ (المقدورٌ) للمكلّف (الذي لا يَيمٌ) أي لا يوجد (الواجِبُ المطلق إلا به واجبُ) 


بوجوب الواجب سبباً كان أو شرطاً (وفاقاً للأكثر) من العلماءء إذ لو لم يجب لجاز ترك 
الواجب المتوقف عليه». 


وقيل : لا يجب بوجوب الواجب مطلقاًء لأن الدالّ على الواجب ساك عنه» . 
(وثالفها)أي الأقوال :«يَجب (إن كان سيباً كالنار للإخراق) أي كإمساس النار لمَحل» فانه 
سب لإاحراقه عاد بخلاف الشرط كااوضوء للصدة فلا یجب بوجوب مشروطه . والفرق آن 
السب لاستناد المسبّب إليهء أشد ارتباطاً به من الشرط بالمشروط». 


= الأمرٌ كذلك لم يتحقق الوجوبٌء بخلاف نحو الظهر فإنٌ لجوازٍ تأخيره غايةٌ معلومة» فيتحقق معها 
الوجوبٌ وهی أن لا يبقى من الوقتِ إلا ما يسعه فقط . ويغرق أيضا بان الوق في النسك يخرج 
بالموتِ› بخلافه في الأول قإنه باق . فعُلم أن ما وقتّه العمر لا يمى بالواجب الموسع › ومن سمه به 
إتما سمّاه تجاوزاً. (المحصول : ۲/ ۰۱۸١‏ النجوم اللوامع .)۲۷٤/٠:‏ 

)١(‏ لكنه ينس إلى التفريط كما يُنسَبُ تارك الصلاةٍ عن أرّل وقتِها حتى مات إلى التفريط› وهو آشكل من 
الأول للزوم انتفاء ثمرته. وقد أطلقّ الماوردي وغيرّه حكايتّه هكذا. 
والصوابُ تقيدٌه بما إذا كان عازماً على الفعلء تم اخترمه المََةّ فمن لم يَعزم عصى قطعاًء وليس 

) من موضع الخلافي» وبه يرتفعٌ الإشكال السابق. (التشنيفك ۱/ .)۱١۹‏ 

(۲( أي من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تیسیر التحریر : ۲/ ٠۲٠١‏ فواتح الرحموت ٠١١/١٠:‏ 
شرح التنقيح »ص ٠٠٠:‏ رفع الحاجب 0۲۸/١٠:‏ المحصول :۲/ ۰۱۹۲ الإحكام: ۹۷/١‏ شرح 
الکوکب :۳۹۹/۱ الضیاء اللامع :۱/ ۰۳٤۲‏ مختصر ابن الحاجب :۱/ .)۲٤٤‏ 

(۳) قاله بضع الأصولیین. (الإحکام :۱/ ۰۹۷ تيسير التحریر :۲/ .)١٠١‏ 

() قاله الشريف المرتضى. (فواتح الرحموت ۱۳۷/١:‏ التشنيف .)١١١ /١:‏ 


18۸ ابدر الطالع قي حل جم الجوامع _ الج الأول 


وقال إمام الحرمّين : «إِنْ كان شَرْطاً شَرْعِياًء لا عَمَلِياً أو عَادِيا » . 


(وقال إمام الحرمين) ٠:‏ يجب (إن كان شرطاً شرعياً) كالوضوء للصلاة» (لا عقلياً)كترك 
ضد الواجب» (أو عادياً) كغسل جزء من الرأس لغسل الوجهء فلا یجب بوجوب مشر وطه› د 
لا وجود إمشروطه عقلاً أو عادةً بدونه» فلا يقصده الشارع بالطلب» بخلاف الشرعي فإنه لو لا 
اعتبار الشرع له لوّجد مشروطه بدونه»'. 

وسكت الإمام" عن السبب» وهو لاستناد المسبّب”" إليه في الوجود كالذي نمّاه» فلا 
يقصده الشارعٌ بالطلب» فلا يجب كما أفصحَ به ابن الحاجب في «مختصره الكبير““ مختارا 
لقول الإمام. 


وقول المصنف في دفعه :«السببٌ أولّى بالوجوب من الشرعي مَمنوٌ» يويد المنعَ أن 
السبب ينقيم كالشرط إلى شرعي كصيخة الإعتاق له» وعقليّ كالنظر للعلم عند الإمام الرازي 
وغيرو» وعادي كر الرقبةٍ للقتل . 


نعم قال بعضهم :«القصد بطلب السات الأسباب» لأنها التي في وُسع المكلّف». 


7 واحترزوا ب «المطلق» عن المقَيّدِ وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على 
ملك النصاب» فلا یجب تح صله ؛ 


وب «المقّدور» عن غيره قال الآمدى: «كحضور العدد فى الجمعة» فإنه غير مقدور لآحاد 
المكلفين»" أي ويتوفف عليه وجود الجمعةء کما بتو قف وجوبها على وجود العدد. 


(1) البرهان لإمام الحرمين .۲۷٠/٠:‏ 

(۲) يعني إمامَ الحرمين» وهو المراد بإطلاق الإمام؟ في كنب المتقدمين من الشافعية» وفي كتب 
المتأحرين الفخر الرازي» إلا نادراً فإمام الحرمين كما هنا. 

(۳) قوله «لاستناد المسبب إليه» علة ل «كالذي تفاه»» والذي تّفاه هو الشرط العقلي والعادي» أي فلا 
یجب بوجوب الواجب لكفاية حصول الواجب في وجويه.(البناني .)١٠٤ /١:‏ 

() وهو متتهى السول والأمل في علمَي الأصول والجدَلٍ» واختاره أیضاً فی مختصر المتهی(۱/٤٤٠).‏ 

.٠۳١ /٠:بجاحلا أي في رفع‎ )١( 

.۲٤٤/١:دضعلا يعني السعد التفتازاني في حاشيته على شرح‎ (٦( 

(۷) الحکام للآمدي :۱/ .٩۷‏ 
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]ما لايم ترد مُحرّم إلا به واجِب] 
جل ر ر ول وو ر 
َو تَعَذرَ ترك المُحَرَم إلا تَر عَيْرهِ وَجَبَ . 


او ا لحتلظت مکوح بأجَية حومَتاء و طلق مُعيَةٌ ُ ثم نسيّها. 


[ما لايم تزْك مُحرَّم إِلاً به واجب] 

(فلو تعذّر تر الْمحرّم إلا بترك غيره) من الجائز كَمَاءٍ قليل وقع فيه بول (وجًب) ترك 
s11‏ . 5 : ٍ ي ( 
ذلك الخيرء ترقف ترك المحم الذي هو واجب علب عل ۽ 

(أو اختلظت)أي اشتبهّت ت (منكوحة)لرجل (بأجنبية)منه (حَرْمَتا) أي حرم قربانهما 
ىل 

(او طلَیَ معَة) من زوجتيه مثلاًء (ثمّ يها حرم عليه" قربانهما أيضاً. 

أا الأجنبة والمطلَقَة فظاهنٌ وأمًا المنكوحة وير المطلَقَةٍ فلا شتَباهِهما بالأجنبية 
والمطلقة . 

وقد بظهّر الحال فيرجعَانِ إلى ما كانتا عليه من الْجِلٌ» فلم يتعذر في ذلك ترك المحرّم 
وحده» فلم یتناوڵّه ما ذكر قبله. 

ويرك جوابً مسألة «الطلاق» للعلم به من جَواب ما قبلهاء ولو أخره عنهما لاختاجً إلى 
زكر ما زدته بعد قوله «معيَنة كما لا يَحْمّى» فيفُوت الاختصارٌ المقصود له. 


(1) قال الزركشي رح الله قي العشتيف (٠١/١‏ امز کم المصنف آنه لا بأتي فيه الخلا 


ّ ٍِ م ھِ 7 ۶ 
الحنفية). 


) (۲) أي ليس له وطءُ واحدة منهما بالا جتهاد إجما 

۰ ۰ (A /۷ : المخني‎ ›۲١۷/۱: (المجموع‎ ) 

(۳) أي وكان الطلاق بائناًء أمّا لو كان رجعياًء فله وطء واحدةٍ منهما إذا جل الوطءَ تعييناًء وإلاً فليس له 
قربانٌ واحدة منهما إلا قبل التعيين. وبه قال أيضاً الحنفية . 
(الحصول :۲/ ١٠۹١‏ التشنيف فواتح الرحموت:۸/۱١۱).‏ 


ابر الطالع فی حل جمح الجوامع _ الجزء الإول 
ل o Te Û‏ ا 
مسألة :[ مطلىٌ الأمر لا يتناوَل المَكروه ] 
مُطلَقّ ألأمر لا سنال الْمَروء حلافا للحَنَميّة؛ فلا تصحٌ الصلاة في الأوقاتِ 


(مسالة:[ مُطلَقٌ الأمر لا يَتَناوَل المكروء] 


مطلق الأمر) بما بعض جزئياته مکروة كراهة ر بم او نزي بأ کان منهياً عنه ( لا يتناول 
المكروة) منهاء (خلافاً للحنفية) . 


لتا : لو تناوّله لكان الشيءٌ الواحدٌ مطلوبَ الفعل والترك من جهة واحدةء وذلك تناقض. 
(فلا تصح الصلاءٌ في الأوقاتِ المكروهة)" أي التي كُرهث فيها الصلاءُ من النافلة 


(۱) قاله جمهور الحنفية المالكية والشافعية والحتابلة . 
(أصول السرخسي: 1٤/١‏ الإحكام للباجي /١:‏ ١١۱١ء‏ شرح الكوكب .)٤٠١ /٠:‏ 

(۲) القول بان مطلق الأمر يتناو المكروة عَزاه إلى الحنفية السَمُعاني في القواطع (۲/ .)٠١١‏ والباجي 
في الإحكام »)١١١/١(‏ والمصنف هناء والشارح» والولي العراقي في الغيث الهامع .)۸١/١(‏ 
والصواب: أن الحنفية مع الجمهور في قولهم بعَدّم تناوًلٍ الأمر المطلق المكروة. والذي قال بتناولِه 
هو آبو بكر الرازي منهم . قال السرخسي في أصوله )٦٤/١(‏ : «اعلّم آن مطلق مقتضى الأمر كول 
المأمورٍ به حستاً شرعاء لأن الله تعالى لم يأمُر بالفحشاء كما نص عليه في مُحكم تنزيله» والأمرٌ طلبُ 
إيجاد المأمور به بأبلغ الجهاتِ» ولهذا كان مطلمه مُوجبا شرعاًء» والقبيح واب الإعدام شرعاًء فما 
هو واجِبٌ الإيجادِ شرعاً لا يكون قبيداً. ويحكى عن آبي بكر الرازي أنه كان يقول : «صفةً الجواز 
وإن كانت تثبت بمطلق الأمر شرعاً فقد بتناول الأمرٌ على ما هو مكروة شرعأً أيضاً . واسسَدَلٌ على ذلك 
بأداء عَصر يوم بعد تغير السّمس» فإنه جائرٌ مأمور به شرعاً» وهو مكروة أيضا». وكذلك قوله تعالى: 
وو ا فوا بْب يني( ينال طواف المحدث عندنا حتى يكون طوافه ركن الحج» وذلك جائز 
امور به شرعاء ويكون مكروهاً. والأصح عندي: أن بمطلق الأمر كما ثبب صفةُ الجواز والحسن 
شرعاً يعبت انتفاء صفةٍ الكراهةء لأن الأمرّ استعبادء ولا كراهة في عبادة العبد ربهء وانتفاءٌ الكراهة 
ثبت بالإذن شرعا ومعلومٌ أن الإذن دون الأمر في طلب إيجادِ المأمورٍ به» فلأل يثبت انتفاءُ الكراهة 
بالأمر اُولّى . فما الصلاءٌ بعد تغير الشمس فالكراهةٌ ليست للصلاة ولكن للشب بمن يعبد الشمسّ»› 
والمأمور به هو الصلاةً. وكذلك الطواف الكراهة ليست في الطوافي الذي فيه تعظيم البيت» بل 
لوصف في الطائف» وهو الحدَثٌ وذلك ليس يِن الطوافِ في شيءا. وأشار إلى تضعيف قول 
المصنف «خلافً للحنفية» الشيخ زكريا الأنصاري في غابة الوصول (ص: ۲۹) بقوله: «مطلَقُ الأمر لا 
يتناوَلُ المكروه في الأصح. وقيل: يتتاولّه. وعزيّ للحنفية». والله تعالى أعلم . 

(۳) اختلف العلماء في الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها على مذهبين : الأول: تصح مالها= 
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المكروهَة إن كان كَرَاهَةَ زيه عَلَّى الصُجيح . 


المطلةةٍ کعند طلوع الشمس حتی ترتفعٌ کرمح» واستوائها حتی تزول»› واصفرارٍها حتی تغربًّ» 
إن کان كراهها فيها كراهةً تحريم» وهو الأصح" عملا بالأصل : في النهي عنها في حديث 
مسل" . (وإِن کان کراهةً تنْزیو)» وصسحه النووي أيضا في بعض ك“ فلا تصح أيضا 
(على الصحيح)» إذ لو صخت على واحدةٍ من الكراهتين» أي وافقّت الشرعَ بأن َناوَلها الأمرٌ 
بالنافلة المطلقةٍ المستفادٌ من أحاديث الترغيب فيها لزم التناقض» فتكون على كراهة التلزيه مع 
جوازها فاسدةٌء أي غيرٌ معد بهاء لا يتناولّها الأمرٌ فلا يُثاب عليها. 


وقیل :«إها على كراهة التلزيه صحيحة بتناولها الأمرٌ فيثابُ عليها» والنهي عنها راج م إلى 


1 مر خارج عنها كموافقة عَبّاد اشمس في سجودهم عند طلوعها وغرويهاء دل على ذلك حديث 
مسلم» وسیاتو تي أن النهي لٍخارج لا يميد الفا . 


وبرجوع النهي فيها إلى خارح » انفصل الحنفية أيضاً في قولهم فيها ب «الصحة.مع كراهة 
التحريم كالصلاة في المغخصوب»" . 


أما الصلاٌ في الأمكنة المكروهة فصحيحة» والنهي عنها" لخارج جزماً» كالتعرّض بها 


= سَبَبّ مقدمٌ أو مقارن دون غيرهماء قاله الشافعية. 
الثاني : لا تصح مطلقاء قاله الحنفية والمالكية والحنابلة» وعند الحنابلة بعض تفصيل . 
(الروضة: ٠٠٠١/١‏ الهداية : ٠۳۲۲/١‏ مواهب الجليل: ٠٤1٤/١‏ المغني: )٥٥١/١‏ . 

() كما في الروضة(١/ »)۳١١‏ والمجموع في الصلاة(٤/‏ ۸۳)ء والمغني(١/‏ ١۱۸)ء‏ والتحفة(۲/ .)٤١‏ 

(۲) عن عُقبةً بن عامر ظ4 قال: «ثلات سَاعاټ کان رسول الله ل نانا أن نْصَلّي فيهرٌ› او أن تَقَبرَ 
فيهنٌ مَوْتانا : حينَ تَطلُع الشمسل بازْغةً حتى تَرنَفعَ» وحين يَقَومٌ قائمْ الظّهيرة حتى ميل الشمس» وحين 
ضيف الشمس للعُروب حتى تَغْرْبً». رواه مسلم في الصلاةء باب الأوقاتِ التي نهي عن الصلاة 
فيها(١۱۹۲)»‏ وأبو داود في الجنائز »باب الدفن عند طلوع الشمس(٠١٠٠)»‏ والنسائي الأوقات 
باب الساعات التي نهي عن الصلاةٍ فيها(۹4٥٥)ء‏ وابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في الأوقات 
التي لا يصلى فیا على المیت ولا یدفن‌(۱۹٠١٠).‏ 

(۳) أي في المجموع في الطهارة(٠/‏ ١١٠)ء‏ وفي التحقيق(ص : .)٠٠١‏ 

() انظر: «النهي المطلق لافساد» ۳۲۸/۱ . 

.)٠٠٠ /١(ةضورلا قاله بعض المتأخرين» لكنه شاد متروك» كما قال النووي في‎ )٥( 

(1) فتح القدیر :۰۲۰۲/۱ تیسیر التحریر :۱/ ۷۹. 

(۷) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبيّ هة لَهَى ان يُصلى في سَبْعَةٍ مَواطِنّ: في المَرْبَلَةَ - 


البجار الطالع في حل جمع الجواعج _ الجزء الأول 


[الواحد ذو الوَجُهين يكون مأموراً ومنهيا] 
اما الواحدٌ بالشخْص له جتان كالصّلاةٍ في المخصوب فالجمهور: ١‏ بد صح › ولا 
يتاب » ؛ وقیل: ١‏ ياب » ؛ esses‏ 


۲ في الحمّام لوسوسة الشياطين» وفي أغطانِ الإبل لِتفارهاء وفي قارعة الطريق لِمرور 
الناس»وكل من هذه الأمور يُشَغْل القلبَ عن الصلاة» ويْشرّش الخشوعَء فالنهي في الأمكنة 
ليس لنفسهاء بخلاف الأزمنة على الأصح» فافترقتا. 
واحترّز ب «مطلق الأمر» عن المقيد بغير المكروه» فلا يتناوله قطعا. 


[الواحدٌ ذو الوّجهين يكون مأموراً ومنهياً] 
(أما الواحد“ بالشخص له جهتان) لا روم بينهما (كالصلاة في) المكان (المغصوب)ء 
فإتها صلاة وغصب» أي شغل ملك الغير عدوانا» وكل منهما يوجّد بدون الآخر 
(فالجمهور)" من العلماء قالوا ٠:‏ (تصح) تلك الصلاء التي هي واحد بالشخص إلى 


آخره» فرضاً كانت أو نفلاً نظراً إجهة الصلاةٍ المأمور بهاء (ولا يثابٌ) فاعلها عقوبةً له عليها 
من جهة الغصب)». 


(وقيل :«يثاب) من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغْصب»› فقد یعاقب بغیر حرمانٍ 
الثواب» أو بحرمان بعضه) . وهذا هو التحقيی»› والأولٌ تقريبٌ راوع عن إيقاع الصلاة في 


= وَالمَجْرَرَة وَالمَفْبرةء وقارعَة الظريتيء وفي الْحَمَام» وفي مَعاعِنِ الإبل» وكوقَ ظهر بيبِ اللو . 
رواه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه (١٤۳)ء‏ قال: «إسناده ليس بذاك 
القوي»» وابن ماجه في الصلاةء باب المواضع التي تكرّه فيها الصلاهٌ(٦٤۷).‏ 

(1) «الواحد؛ يُطلق ويُراد به الواحدٌ بالجنس» وهو الذي لا يّمنع تصوْرُه حَمله على كثيرين» فيجوز أن 
یکون بعضها مأموراً به کالسجود لله تعالی» وبعضها منهيا عنه کالسجود لغیر الله. وبْطلّق ویرادٌ به . 
الواحد بالشخص» وهو الذي یمتح تصورُه حمله على كثيرين» وهو الواح المعيْنْ في الخارح. وهذا 
الثاني إمّا أ ن يكون يما له جهة واحدة كالصلاة في الأوقاتِ المكروهة؛ أو له جهتان بينهما زوم 
كصوم يوم النحر؛ فيمتنع في كل منهما أن يكون مأموراً به ومنهيا عنه إلا على قول مَن يجوز التكليت 
بما لا بُطاق» أو له جهتان ليس بينهما لزوم كالصلاءٍ في المغصوب» فيجوز أن يكون مأموراً به ومنهيا 
عنه في آنٍ واحلٍ عند الجمهور. (البحر ۲٦۲/۱:‏ النجوم اللوامع .)۲۸١ /٠:‏ 

(۲) من الحنفية والمالكية والشافعية.(البحر الرائق :۱/ ۰۲۸۳ المراهب ٥۲١/۲:‏ القواطع :۱/ ,)١١۳‏ 


والقاضى والإمام: « ل نصح › ويَسقَظ الطلْبُ عندها)؟ وأحمد: ( ل صحَة ولا 
سقَوظ » . 
[الخارج من المغصوب] 


والخارح م من المَغصوب تائہاً ات بوأ چب . وقال آبو ها شم : «بخرام ). وقال إمام 
الحرمين : (هو مراک فی المعصة ت انقطاع تکلیف النهى» Neuere nro‏ 


(و )قال (القاضي) أبوبكر الباقلاني› (والإمام) الرازي: (لا تصح) الصلاة مطلقاًء نظراً 
لجهة الخصب المنهيّ عنه» (ويسمط الطلبٌ) للصلاة (عندها)» لأن السلف لم يأمُروا بقضائها 
مع علمهم بها . 


(و) قال الإمام (أحمد:«لا صحةً) لها (ولا سقوظ) للطلّب عندها) ° . 


قال إمام الحرمين : «وقد كان في السلّف متعمُقون في التقوى يأمرون بقضائها»". 


[الخار ج من المغصوب) 
(والخارخ من) المكان (المغصوب تائبا) أي نادماً على الدخول فيه عازماً على أن لا 
يعود إليه» (آنج بواجب) لتحفّي التوبة الواجبة يما أنّى به من الخروج على وجو المذكور“. ر٣‏ 
(وقال آبو هاشم) * من المعتزلة :هو ت (پحرام)ء لأن ما آتى به من الخروج شغل بغير 
إذن كالمكث» والتوبة إْما تتحمَقُ عند انتهائه» إذ لا إقلاع إلا حينئذ»”. 
(وقال إمام الحرمين) متوسطاً بين القولين :« (هو مُرَكَ) أي مشب (في المعصية مع 
انقطاع تكليف النهي) عنه ِن طلب الكت عن الشغل بخُروجه تائبا المأمور به فلا يَخْلْص به 


(۱) البرهان لإمام الحرمین :۲/ ۲۰۱ المحصول:۲۹۰/۲. 

(۲) شرح الکوکب :۳۹۱/۱ المغني .۱١۸/٠:‏ 

(۳) البرهان لإمام الحرمین .۲٠۲/۲:‏ 

)٤6(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (تيسير التحري :۲/۲ مختصر ابن الحاجب :۲/ »٤‏ غاية 
الوصول» ص :۰۳۱ شرح الکوکب :۳۹۸/۱). 

() وآبو هاشم: هوعبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجّبًائي نسبة إلى قرية «جُبّاء» من قرى البصرةء 
المعتزلي» أبو هاشم» رأس معتزلة البصرة› آلف كتباً كشيراً منها: الجامع الكبيرء > والصغيرء 
وغیرهما» توفي سنة ۳۲۱ھ ببغداد» ودفن بها. ( الفتح المبين:٠/۱۸۳).‏ 

)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان(٠/۸١۲):‏ «قد عظم النكيرٌ عليه». 


ابر الطالع غو حل جمع الجوامع ‏ الجزع اپول 
[الساقط على جریح] 


e o sf e 2y fee ٍ :‏ ٍ 
والساقط على جريح يله إن استَمرٌ وكَمَاه إن لم يَستمرً: فيل : (ايستمر»» 
وقيل : ايت حيرا ۰ ا eons‏ 


منهاء لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من الضرر الذي هو حكمة النهى». 

فاعتبّر في الخروج جهةٌ معصية» وجهةً طاعة» وإن لّزمت الأولًى الثانيةٌ» والجمهور ألعْرا 
جهة المعصية من الضرّرء لدفيه ضررَ الْمُكث الأشَدّ» كما الى ضصَررٌ زوا العقل فى إساغة 
اللقمة المغصوص بها بخمر حيث لم يوجَد غيرّها لدفيه ضررَ تلف النفس الأشَدٌ . 

. (وهو) أي قول إمام الحرمين (دقيقّ) كما تبيّن» وإن قال ابن الحاجب: لإِته بعيدٌ حيث 

2 

استصحب المعصية مع انتفاء تعلق النهي)" . 

ويَدقّع استبعاه قول الفقهاء :إن من جن بعد ارتداوه ت أفاق وأسلّم» يجب عليه قضاء 
صلوات زمن الجنون استصحاباً لحكم معصية الرَد لن إسقاط الصلاة عن المجنون رخصة 

م 

والمرتد ليس يِن أهل الرخصة) . 

اما الخارج غير تائب فعاص فَظعاً كالماكث . 


[الساقط على جريح] 
7 (والساقط) باختیاره أو بغیر اختیاره (علی جریح) بین جزخی (يقتٌله إن اسكّمرٌ) عليه» 
(و) يقل (كُفَاهٌ) في صفات القصاص (إن لم يتم عليه لعدم موضع يعمد عليه إلا بَدَن 
كفء (قيل : «يستهرً) عليه » ولا ينتقِلٌ إلى كُفيّهء لأن الضررَ لا بزال بالضرر». 
(وقيل : «يتخير)بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كفئه؛ لتساويهما في الضرر». 


(1) البرهان لإمام الحرمين .۲٠۸/٠:‏ 
(۲) مختصر المنتهى لابن الحاجب ٤/۲:‏ 
(۳) رفع الحاجب ٥٥١/۱:‏ التشنیف :۰۱۲۹/۱ النجوم اللوامع /٠:‏ ۲۸۷. 
)€( قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
(الضياء اللامع :۳۰۸/۱ البحر ۲٦۹/۱:‏ شرح الكوكب ٠)٠١ /٠:‏ المستصفی ۲٤١/٠:‏ الغيٺ 
الهامع : ۱/ ۰۸٤‏ النجوم اللوامع :۱/ ۳۸۸). 


قسم التحقيق : المقدمات 10۵ 
وقال إمام الحُرّمين :١لا‏ حکم فيه » وَوَقّفَ الغزالي 


(وقال إمام الحرمين :لا حكمّ فيه )من إِذنٍ أو منع» لأن الإذن له في الاستمرار والانتقالء 
وأحذهما يودي إلى القتل المحرّم» والمنعَ منهما لا قدرةً على امتاله . 

قال: مع استمرارٍ عصیانه ببقاء ما تسب فیه من الضرر بسقویه إن کان باختیاره وإلا فلا 
عصان 

(وتوتف الغزالي)فقال في «المستصفى»: «يحتمل كل من المقالات الثلاثِ»» واختار 
الثالثة في «المنتخول»" . 

ولا ينافي فولّه كإمامه :الا تخلو واقعة عن حكم الله لأن مرادهما بالحكم قيه: ما 
يصدّق بالحكم المتعارف» وبانتفائه» لقول إمامه لّما سأله هو اّلا عن ذلك: ٠‏ حكم الله تعالى 
هنا :أن لا حكمٌ»» على أنه نقل عنه أنه اختار في باب الصيد من «النهاية» المقالةً الأولى على 
الثالغة. 

واحترز المصنف بقوله «كَفاه عن غير الكفء كالكافر فيجِبُ الانتقال عن المسلم إليه» 


t,۴ Tu “ k‏ . ا 
لان قتله أ حف مفسدة. 


(1) البرهان لإمام الحرمين:٠/ .٠٠١‏ 

(۲) المستصفی(۱/ »)۲٤٤‏ وهو من آخر ما أله حجةٌ الإسلام رحمه الله تعالى. 
0 المنخول للغزالي» ص:١٠٠.‏ 

() المستصفى للغزالي .٠٤٤/٠:‏ 


۵1 البجر الجالج في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الأول 


مسال :1 التَعْلِيف بالمْحال ] 
يجوز النَحْلِيف بالمْخال مُطلَقاً ومع أكثر المععزلةء؛ والشيح أبو حامد» 


والغزالي› وابنْ دقيق العيد ما ليس مُمتيعاً لتعأتي اليلم يعدم وقوعه» r.‏ 


(مسالة:[ التَكَليفُ بالمحال ] 


يجوز التكليف بالمُحال" مطلَا) أي سوا كان مُحالاً لذاته أي ممتنعاً عادة وعقلاً 


کال رورا ں٠‏ آم لخیرو و أي مُمتنعاً عادةً لا عقلاً كالمشي من الرّمن» والطيران من 
الإنسان» أو عقلاً ا عادة كالإيمان مِمُن علِم الله ا يۇمن 


(ومنع أكثر المعنزلق والشيخ ابوحامد) الأسفرايني ٤‏ اوالغراي | واد ب دقيت العیر م( 


ا ر سا ل ا 


وأجیب : بأن فائدنّه اختبارهم هل يأخذون في المقدمات› فیترتب عليها الثواتُ» أو لإ 


فالعقات؟ 


(4) 


(۲) 


(¥) 


(4) 


(0) 


۴ ۴ ٌ ا 
أما الْمْمتنعٌ لتعلق علم الله تعالى بعدم وفوعه» فالتکلیف به جار وراقع اتفاقا". 


المحال على ثلاثة أقسام: الأول: المحال لذارته (أي المحال عادةٌ وعقَلاً) كالجمع بين النقيضين . 
الثاني : المحال لغيره (أي المحال عادةٌّء» لا عقلاً) كالمشي ء من الرّمِن؛ والظيران مِن الإئسانِ. 

الثالث: المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه (أي المحال عملا لا عادة) کا لإيمان يمن عَلِم الله تعالی 
آنه لا يوين کأبوي جُهل ولَمَّب. 

اتفق العلماء على جواز التكليف بالا لث ووقوعه؛ واختلفوا في الأول» والثانی على مذاهب كما ذكر 
المصنف . (الغيث الهامع: )۸1/١‏ . ۰ 

وهو مذهبٌ أبي الحسن الأشعري» والإمام في المحصول(۲/ )٠١‏ وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج 
»)٠١۹/1(‏ واختاره شيخ الإسلام في الب الأصول» وشرحه( ص .)٠:‏ 

وابو حامد الأسفّراپيني: هر أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني الشافعي» أبو حامد» الفقيه 
الأصولي» انتهت إليه رياسة الدين والدنياء عد من المجتهدين حتى قالوا :لو رآه الشافعي َس بء آلف 
کتبا نفيسة كشرح المزني؛ توفي رحمه الله سنة ٤٠٠١‏ ه ببغداد. (الفتح المبين .)١۳١/١:‏ 

وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة والمعتزلة. (المستصفی :۱/ ۰۲۳۸ تيسير التحریر : / ۱۳۷٠ء‏ مختصر 
ابن الحاجب ٩/۲:‏ شرح الکروکب .)٤۸۵ /١:‏ 

مثله في زماية السول »)٠۴١ /١(فينشتلاو ؛)٠٠١ /١(‏ وشرح الكوكب(١/ .)٤۸١‏ 


قسم التحقيق : المقدمات 1۵۷ 


ومعتزلةٌ بغداد والآمدي الْمْحال لِذاتهء وإمام الحرمين كرته مَطلوباً ل ورود صيغة 
الطلت. والحقّ رفوع الممتع بالعير» لا بالذات . 

(و) مع (معتزلة بغداد» والآمدي المُحال لذاته)» دون المحال لغيره". 

(و) منع إمامٌ الحرمين" كوته) أي المُْحَال يعني لغير تعلق العلم لما سبق بی (مطلوباً) 
اي مم طلته ین قبل نفیه أي لاستحالته . فهي عنده مانعةٌ من ظلبه» پخلافها على القول 
الثاني » فاختلمًا - كما قال المصنف” _ مأخذا لا حكماً. 

( وروة صيغة الطلي) له لخير طاو م لإمام» كما لم يمنعه غيره» فإنه واقع 
کما في قوله تعالی کا وه خلس 

و «الإمام» ردد بما قاله فيما سب إلى الأشعري من جواز التكليف بالمحال » فحكاه 
المصنف بشميهء ولو رکه وذكر «الإماء) مع من ذگره ه في القول الثاني كما فعل في شرح 
المنهاج ج فاته الاشارة إلى اختلاف المأحذ المقصودة له. 

(والحق وقوع الممتزع بالغير» لا بالذات) . CI‏ 

آنا وقومٌ التکلیف بالأول» فلاأنه تعالی كلف الین بالإیمانء وقال وما َر الگا 
وك حرصت مە › فامتنع إيمان أكثرهم› لعلمه تعالى بعدم وقوعه› وذلك من الممتنع 


وأمًا عدم وقوعه بالثانى فللا ستفراء. 
والقول الثاني : وفوعُه بالثاني أيضاًء لأن من أنرّل الله تعالى فيه أنه لا يمن بقوله مغلا 


.٠٠١ /٠: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) البرهان لإمام الحرمين .۸۹/١۱:‏ 

)۳( أي لكون التكليفٍ بالممتيٍع لل علم الله تعالى بعدم وقوعه جائ وواقعاً اتفاقاً . 

)٤(‏ آي في رفع الحاجب »)۳٤/۲(‏ لأنٌ مأخذ الإمام أي إمام الحرّمين استحالة المحال أو طلبه» ومأخد 
القول الثاني عدم الفائدة في طلبه. (النجوم اللوامع :۱/ ۲۹۳). 

(۵) سورة البقرة» الاية 1٥:‏ 

0) الإبهاج بشرح المنهاج للمصنف .٠۷٤/١:‏ 

(۷) وهو اختيارٌ السيف الآمدي في الإحکام(۱/ »)۱٠١‏ والبيضاوي في المنهاج(۹/۱١٠).‏ 

(۸) سورة يوسف› الآية:١٠٠٠.‏ 

(۹) وهو ما فتح المسألةً بقوله يجوز التكليف بالمحال مطلقا». 


البجر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 
مسال :1 تحليف الفا بالمرُوع ] 
الأکثر أن حصول السرط السّرعِيْ ليس سَرْطاً في صحة التكليف a.‏ 


ول ایت مروا سواءُ علوم ءاندرتَمُم آَم كم درم ا ون4" ' كأبوَيٰ جُهل ولَهَّب وعيرهماء 
مكلف في جُملة المكلّفين بتصديق الي ب في جمیع ما جاء به عن الله تعالی» ومنه أله لا 
يڙن آي لا بُصدق التي بي في شيءِ ما جاء به عن الله تعالى فيكون مكلا بتصديقه في خبره 
عن الله تعالى» بأنه لا ييصدقه في شيءٍ مما جَّاء به عن الله تعالى» وفي هذا التصديق تناقض» 
حيث اشتمل على إثباتِ التصديق في شيءِ» وتفيه في کل شيءِ» فهو من الممتنع لذاته. 

وجيب : بأن مَن ا آنل الله فيه «أنه لا ين لم يقد إبلاغه ذلك حتی يكلف بتصديتي الي ا 
فيه » دفعاً للتنافض» وإتما صد ابلا ذلك لغیرو؛ وإعلاء النريّ به بياس من إیمانه» كما قیل لنوح 
€ فكل ايسان من اكليف بالممتع ررم 


قرعب لقول تمالی لا کر اا تنا إک 0 والممتتع لتعاي الملم في وش 
المكلفين ظاهرا». 
ء 0 ر 0 0 
(مسألة: | تكليف الكفار بالفرْوع ] 

الأكثر)“ من العلماء على (أن حصول الشرط الشرعِيّ ليس سرطاً في صحة التكليف) 
بمشروطه» فيصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط . 

وقيل : هو شرط فيهاء› فلا يصح ذلك› وإلاً فلا بُمکن امتثاله لو وی( 

وأجیب : بإمکان امتثالهِ بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط »وقد وقع. 

وعلى الصحة والوقوع ما تقدم" من وُجوب الشرط بوجوب المشروط وفاقاً للأكثر 
)١(‏ سورة البقرةء.الاية :1. 
(۲) سورة هود الاي .۳٠٦:‏ 
)۳( سورة البقرة» الاأية:٠۲۸.‏ 
() أي من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة.(مختصر ابن الحجب :۲/ ١٠ء‏ المحصول: ۲۳۷/۲ 

الإحكام: ٠۲٤١/١‏ رفع الحاجب ٤٥/١:‏ البحر ٤١١/١:‏ شرح الكوكب .)٥٠١/٠:‏ 


(6) قاله الحنفية. (تيسير التحرير :۲/ .)١٤۸‏ 
0) انظر: «مسألة: مالا يتم الواجِبٌ إلا به واجب): ۱٤۷/١‏ . 


وهي مَمُروضة في تَكلِيفِ الكافر بالفروع . 


والصحيح وَفُوعه» جلاف لأبي حامد الأسْمَرّاييني وأكثر الحنفية مطلَقَأه . . . . . . 
يعني من الأكثر هنا. 


(وهي) أي المسألة (مَفروصة) بين العلماء (في تکليف الکافر بالفروع) أي هل يصح 
تكليمه بها مع انتفاء شرطها في الجملة من الإيمانء توففها على النية التي لم تصح من الكافر؟ 

فا لأکثر'“ على صحته» ویُمکن امتثاله بأن يَأتي بها بعد !لإیمان. 

(والصحيح وقوعُه)” ‏ أيضا فيعاقَبُ على ترک امتثالّه وان ک کان ن سط بالإیمان ترغیباً فیه» 
قال تعالی ایتا ع النخریت @ تا کک ف سر @ تالا کر تك مت لمن چول 
مركن > لين لا وون ار ڪَوَي ‏ ورلن لا دعوت مم اله ی 0 لبة؛ 

وتفسير (الصلاة» ب «الإيمان» لأنها شعارّه» و «الزكاة» ب «كلمة التوحيد»› و «ذل»؟ 
لإفراده ب «الشرك» فقط - كما قيل - خلاف الظاه ‏ 


(خلافاً لأبي حايد الأسفرايني» واأكثر الحنفية)" في قولهم :اليس مكلفاً بها (مطلقاً)» ٠٠۸7‏ 
إذ المأمورات منها لا يمكن مع الكقر فعلهاء ولا يوْمَّر بعد الإيمان بقضائهاء والمنهيات 
محمولة عليها حذراً من تبعيض التكليف» . ۴ 


(1) أي من المالكية والشافعية والحنابلة. (الإحكام للباجي :١/۱۱۸ء‏ مختصر ابن الحاجب ٠١/۲:‏ 
المحصول :۲/ ۲۳۷ نهاية السول:٠/‏ ۷١ء‏ رفع الحاجب ٤1/۲:‏ » شرح الكوكب .)٥١١/٠:‏ 

(۲) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
(الإحكام مختصر ابن الحاجب ١۲/۲:‏ شح الكوكب ITA:‏ رفع الحاجب UY:‏ 
غاية الوصول» ص : ۲ المسصفی :۱/ ۲٤۸‏ التشنيف .)٠١١ /١:‏ 

(۳) سورة المدثرء الآية: .٤١- ٤٠‏ ) 

- ٠: سورة الفصلت» الآية‎ )٤( 

(0) سورة ارقا اليه :1۸. 


الین کا ب 
باکر کل تاو الس ای سی ا إل اَن ولا روک ومن i a‏ لك يلق أثًا ثاما. 
(۷) أي تَر للظاهر من غير دليل كما قال الآمدي في الإحکام(۱/١١۱).‏ 
(۸) أي مَشايخ سمرقند منهم: أبو زيد البوسي» شمس الأئمةٍ السرخسي› وفخر الإسلام البزدوي.. 
(تیسیر التحریر :۲/ .)۱٤۸‏ 


۴ للبار الطالع في حل جمج الجوامع - الجزء الأول 


ولِقوم في الاوَايِر فقَطل» ولاحَرينٌ فِيمَن عَدَا المرنَدٌ . 


قال الشيخ الإمام : والخلاف في خطاب التكليفِ وم يرجم إليه من الوضعء لا 
الإتلاف› والجناياتِ› ورتب آثار الْعْمَودِا. 


وكثير من الحنفية"“ وا 


(و) حلاف ن اور ف فقالوا :لا تعلق به لما تقد بخلاف النواهي› 
لإمکان امتثالها مع الكقرء لان متعلقاتها تروك لا تَتوففٌ على النية المتوقفة على الإيمان»". 


(و) حلاف (لآخرين فيمَّن عدا الْمَرْنَد) » أمّا المرتد فوافقرا على تكليفه باستمرار تكليف ‏ 
| لاس (YT)‏ 
س ۰ 


ارجم ال ی الرض) کون الطلاق س لخرمة الزوجة الخ اف ف س 


() ما لا يرجع إِليه حو و (الإتلاف) للمال (والجناياتِ) على النفس» وما دونها» من 
حيث إتها أسبات للضمان› (وتّرّب آثار العقوو) الصحيحة كملك الْمَّبيع» ولبوت السب 
والرَض في الذَمَةٍء فالكافرٌ في ذلك كالمسلم اقفاق»“. 


)١(‏ ومن عَدَا مشايخ سَمَرْقند متفقون على تكليف الكفار بالفروع» وإنما اختلفوا في أن التكليفت في حى 
الأداء كالاعتقادِ أي لب منهم في تلك المرتبة أداء الصلاةٍ امالا كما لب منهم الاعتقادٌ بحقيقتها 
ووْجوبهاء أو في حى الاعتقاد؟ 
فالعراقيون قالوا : الكفار مخاطبون بالأداء والاعتقادء فيعاكّبون على تركهما. 
والبخاریون قالوا: مخاظبون بالاعتقادِ فقط› فیُعاقبون على ترکه فقط» (تیسیر التحریر: )۱٤۸/۲‏ . 

(۲) وهو رواية عن الإمام أحمد.(شرح الكوكب .)٥٠٤/٠:‏ 

(۳) حكاه القاضي عبد الوهاب عن , بعض الا صولیین. (شرح التنقيح » ص .)١ ٦٦:‏ 

(©) منع الموانع للمصنف(ص۳۳١).‏ وتعقبه الزركشي في التشنيف(۱/ ١١۱)قائلاً‏ :«بل كلام الأصحاب 
على إطلاقهء ولا وجه لهذا التفصيل› » ولاار يصح دعوى الإجماع في الإتلافي والجنايةء بل الخلاث 
جار في الجميع؛ وقد حکی الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق : أن الحريي إذا قل المسلمَ أو ئف 
عليه مالا ڈ نّم أسلم أنه يجب ضمانهما إذا قلنا : إل الكفار مخاطبون بالفرو» والجمهورٌ آنه لا 
يضمن .... وقال الإمام في «الأساليب»: إن الكُفارّ إذا استولّوا على مال المسلمين فلا حکم 
لا ستيلائهم»› وأعيان الأموال لأربابهاء وكأنهم في استيلائهم وإتلافهم کالبهائم . . ونی بعضهم هذه 
المسألة على الخلافي في تكليفهم بالفروع› وقال: : هم مَنهيون عن استيلائهم . 
ونقله شيخ الإسلام في النجوم اللوامع(۱/ ۲۹۹)ء وغاية الوصول ( ص :۳۳)ء وأفْرّه 


قسم التحقيق : المقدمات 7 


مسأل :1 لا ليف إلا بالفِعْل ] 
لا تليف إلا بعل »فالْمُكلف بو في اللّهي الكت أي الانتهاء فاق للشيخ الإمام؛ 
وقيل : : ( فعْل الضد »» وقال قوم : «الانعًَاء». 


8 لار يضمن المسلمَ وماله» ب بن ء٤‏ على أن الكافر مُكل بالفروع» 
ورد : بان دار الحرب ليست دار ضمان. 


(مسالة: [ لا تَكَلِيف إلا بالفِغل ] 


لا تحلیف | إلا بفعل)ء وذلك ظاهر في الأمر › لأنه مقتض للفعل» وأما في النهي المقتضي 
لرك فيه بقوله: الْمكُّف به في النهي الكف اي الانتها) عن اهي عنه (وفاقاً لشي 
الإمام) أي والدِه» وذلك نعل يَحصل عل الخد للمنيي عد 


(وقيل) : «(هو (فعل الضد) للمنه عن 
(وقال قوم) منهم أبو هاشم :«هو غير فعل» وهو (الانتفاء) للمَنهيّ عنه» وذلك مقدورٌ ۲)٩۹‏ 


.)٠١۴ /٠: قاله الأستاذ أبو إسحاق من الشافعية. (التشنيف‎ )١( 
َم : قال الإمام النووي وله في المجموع(/ 0) :افق أصحابًنا في َنْب الفروع على أن الكافرَ‎ 
. الأصلِيّ لا تجبُ عليه الصلاةٌ والصومٌ والزكاءٌ وغيرها من فروع الإسلام‎ 
. وأمّا في تب الأصول فقال جمهورُهم: هو مخاظْبٌ بالفروع كما هو مخاظْبٌ بأصل الإيمانِ‎ 
ولیس هذا مخالفاً إقولهم في الفروعء لأن المراد هنا غير المرادِ هناك فمرادهم في گتب الفروع:‎ 
أنهم لا يُطالبون بها في الدنيا مع كفرهم»› وإذا أسلم أحذهم لم يَلرّمه قضاء الماضِي؛ ولم يتعرُضوا‎ 
لعقوبة الاخرة.‎ 
ومرادهم في كتب الأصول: أنهم بُعذّبون عليها في الآخرة زيادةً على عذاب الكفر» فيْعذّبون عليها‎ 
. وعلى الكفر جميعاًء لا على الكفر وحدّه» ولم يتعرّضوا للمطالبةٍ في الدنيا‎ 
فذكروا في الأصول حك أحدِ الطرقين» وفي الفروع حك الطرفي الآخر».‎ 
قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.‎ )1( 
Y/Y: المحصول‎ ٠ الإحكام‎ ٠٤١/۲: مختصر ابن الحاجب‎ ٠١١ /۲: (تيسير التحریر‎ 
(441/1: شرح الکوکب‎ ٥٤/۴: رفع الحاجب‎ 
.)١١۳ /١: قاله بعض الأضوليين وإنْ نسب للجمهور.(التشنيف‎ )۳( 
.)١١۳ /۱: التشنیف‎ ٠۳١ /۲: أي قوم كثير من المعتزلة. (تیسیر التحریر‎ )( 


ایور جلع فو جل جع جوع لجو اول 


وقیل : يسْكَرّط قضد السك » . 
سر چ ر ً0 o»‏ 
[ قت تَعَلتي الأمر بالفِعل ] 
والاَمْرٌ عند الجمُهر رٍ يععَلمٌ بالفعل قل الْمْبَاسّر بعد دحول وقيه إلرّاماء وقلله 


للمكلف» بأنْ لا يشاء فعلّه الذي يوجد بمشيئته» 


فإذا قيل : «لا تتحرّك» فالمطلوب منه على الأول الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعله ضدهُ 
يِن السكون» وعلى الثاني فعلٌ ضِدّه» وعلى الثالثِ انتفاؤه بأنْ يستمرٌ عدمّه من السكون» كيه 
يُخرج عن عهدة النهي على الجميع. 

(وقيل : يشرط( في الاتيان بالمکلي به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه (قصدٌ 
الترك) له امتغالاء فیترتب العقابٌ إن لم يقصد» 


والأصح لا وإنما يشرط لإحصول الثرواب لحديث الصحيحين المشهور : «إنّماً الأغْمَال 


چ ۳ 
بالات . 


ر 
[ ذف تع الأنر بالفغل] 


(والأمرٌ عند اأجمهور“ يعلق بالفعل قبل الْمْباشرة)له (بعد دخول وقته إلزاماًء وقبله 
إعلاماً. 


(1) قال الزركشي في التشنيف(۱/ ١١٠):«هذا‏ قول غريب إن أجري على ظاهره حتى يأثم إذا ترگه ولم 
يقصد الترك» وإلّما يجه هذا في حصول الثواب» وهي مسألةٌ أخرىتُم رأيتُ في «المسودة» لابن تيمية 
ما نصّه: إن قصد الك مع التمكنٍ من الفعل أثيبّ» وإِلاً فلا ثوابَ ولا عقا اها 

(۲) قال العراقي في الغيث الهامع /١(‏ 4۲): هذا القول غير معروف» . 

(۳) رواه البخاري في بذء الوحي» باب كيف بدأ الوحيئ(١)»‏ ومسلم في الإمارة» باب قوله َة «إنما 


الأعمال بالنيات٤(٤٠۹٤)ء‏ وأبو داود في الطلاق» باب فيما عني به الطلاق والنیات(۱١۲۲)» ٠‏ 


والترملي في فضائل الجهادء باب فيمن يقال رياء وللدنا( ›»)۱١٤ ٩‏ والنسائي في الطهارة» باب النية 
في الوضوء( ۷2 واین ج ي ي ازهد باب النة(۲۲۷٤).‏ 
لاام :01۲۷/1 المحمول: ۲٠۲/۲‏ رفع الحاجب ٥٤/۲:‏ شرح الکوکب ,)٤۹۳/۱:‏ 


قسم التحقيق : المقدمات 1۳ 
إغغلاماً ؛ والأكثر: «يَستمرٌ حال المُباشرة»؛ وإمامٌ الحرمين والغزالي : اينقيلع»؛ وقال 
قوم : «لا يتوج إلا عند المباشرة». وهو الكحقيق» فالْمَلام قبلّها على اتلس بالكف الْمَنهي. 
مسالة : [صحة َة التخلبفِ بنا عَلِمٌ الأَرٌ ناء شرو ] 

2 م .و . ٤‏ 

يصح النَحَلِيف - ويوجَد مَغْلوما للمَأمُور إِنرّه مع علم الآيِرء وکدا المأمور في 
الأظهرء انيفاءَ شط وقوعه ees‏ 

والأكثر)من الجمهور” قالوا:« (يستور) تعلَمّه الإلزامي به (حال المباشرة) له). 


ر ٌو سر و 7 ۰ 
(و )قال (إمام الحرمين والغزالي : «بنقطع) التعلى حال المباشرة» وإلا يلرم طلتب تحصیل 
حاصل»› ولا فائدةً فی طلبه». 


وجيب : بان الفعل کالصلاة انما يحصل بالفراغ منه» لا نتفائه بانتقاء جزء مله. 


(وقال قوم) منهم الإمام الرازي ٠:‏ (لا يتوجه)الأمرٌ بأن يتعلّق بالفعل إلزاماً (إلا عند 
المباشرة)له»'. 


قال المصنف: ١‏ (وهو التحقيق) إذ لا قدرة عليه إلا حينغن“ . @ 


وما قيل :من أنه يلرم عدم العصيان بتركه»؟ 
فحوابه: قول (فالْمَلام)بفتح الميم أي اللوم والذَهُ (قبلها) آي قبل المباشرةء بأن ترك 
الفعل آي اللوم حال الترك (على التلبس بالكف) عن الفعل الْمّنهي) ذلك الكت عنه لأنَ 


(مسالة:[صحة النَكَليفِ بما عَلِمَ الأَمِرُ انْيفاءَ سّرطه] 


يصح التكليف _ ويوجَد معلوماً للمأمور إلْرَه) أي عقِبً الأمر المسموع له الدالّ على 
التكليف - (مع علم الآمر وكذا المامور) أيضا (في الأظهر -انتفاء شرط وقوعِه) آي وقوع 


.)٤۹۳ /١: أي من الشافعية والحنابلة.(الإحکام :۱/ ۱۲۷ التشنیف :۱/ ۱۳۷ ۰ شرح الکوکب المنیر‎ )١( ٠ 
.)۱١۷ /٠:ماكحإلا‎ ٠۲٤٠١ /١: ويه قال المعتزلة. (البرهان:٠/ ١١٠٠ء المستصفى‎ )۲( 
(Tv: المحصول‎ ٠٤١ /١ : قاله الحتفية واختارةُ الإمامٌ الرازي متا . (تيسير التحرير‎ )۳( 
.)۳۳ واختاره ژ شيخ الإسلام في لب الأصول» وشرحه(ص:‎ )٤( 
هاهنا مسألتان: الأولى : التكليف مع علم انتفاء شرط وقوعِه» وها حالتان:‎ )٥( 
الأولى: : أن يعلمَ الآمرٌ وحده انتفاء شرط وقوعه كام رجلٍ بصوم يوم عُلم موته قبل فذهب الجمهور-‎ 


14 البدر الطالع فى حل جمع الجوامع ‏ الجزء اول 
عند وفيه» كأمره رجلا بصوم يوم عَم موه قَبْله» خلافا لإمام الحرَمَين والمُعتزلة. 


المأمور به (عند وقته کأمره رجلا بصوم يوم عُلم موته قبله)للامر فقَط› أو لَه وللمأمور به بتوقيفي 

من الآمر فإنه عَلِم في ذلك انتفاءَ شرط وقوع الصوم المأمور به من الحياة» والتمييز عند وقته. 
(خلافاً لإمام الحرمين والمعتزلة) في فَُولِهم :لا يصح اكليف مع ما دكر» لانتفاء فائدته 

من الطاعة و العصيَانِ بالفعل أو الترلك» ) 


وأجيب: بوجودها بالعَّزم على الفعل أو الترك . 


وفي قولِهم: «ل يعلم المأمورٌ بشيء أنه مُكل به عقب سّماعِه للأمر به» لانه قد لا 
ي تمك من فعله لِمَوت قبل وَقټه» أو عجز عنه» . 


وأجيب: بأن الأصلَ عدم ذلك وبتقدير وجووه ينقطم تعلق الأمر الدّالٌ على 
التكليف كا السع غداً إذا مات أو عرزل قا الغده ينقطع التو كا . 
ل يل في الب 1 عزل قبل الغلِ» ينق : 
ومسالة : «علم المأموراحكى الآمدي” وغيره الاتفاقٌ فيها على عدم صحة التكليفِ 
لانتمأء فأئد ته الموجودة حال الجهل بالعزم 
وبعض المتأخرين" قال : : «(وجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط قال كما یعزم 
المجبوبٌ في التوبةٍ من الزنا على أن لا يَعود إليه بتقدير المّدرة عليه“ » فيصح التكليفٌ عنده. 


= من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة التكليفِ به. وذهبَ إمام الحرمين والمعتزلة إلى 
عدم صحټه .ومن فوائده: المجامع في هار رمان امات أو ر أثناء النهار هل جب في ترکته 
الكفارة؟ على الأولٍ: نعم رعلى الثاني : لا 
الحالة الثانية : أن يع الم والمأمور بانقاء الشرياء فاتنق الأصوليون على منوه» وقال الصف : : بصحته 
استناداً إلى قول الفقهاء فيمَن علمَت أنها تحيض أثناءَ النهار ب يجب عليها استفتاح النهار بالصوم» 
المسالة الثانية : متى يعلَمٌ المكلّف آنه مكلَف؟ فدهب آهل الستة إلى آنه يعلمُه عقب سماعه الأمرً الدالٌ على 
التكليفف ؛ وذَهَبَ المعتزلة إلى أنه يعلمه عند التمكن من الامتثال . 
(تيسير الحرير :۲/ ٠٤١‏ »مختصر ابن الحاجب: ٠٤/۲‏ البرهان: ٠١/١‏ ءإِهاية السول:١/‏ 
۲ ال حکام :۰۱۳۳/۱ شرح الکوکب :۱/ .)٤٩۹٥‏ 

)۱( الإحكام للآمدي :۱/ .٠۳۳‏ 

(۲) كالصفي الهندي» والزركشي» وشيخ الإسلام.(التشنيف ۱۳۹/١:‏ »غاية الوصول »ص .)۳٣:‏ 

)۳( وهو العامة مجد الدين ابن تيمية من الحنابلة في كتابه «المسَرّدة)» ص .٥۳:‏ 

)٤(‏ لكن نسَبّه شيخ الإسلام في غاية الوصول(ص :۳۳) إلى شذوذ» ورَدّه بهشل الذي رده الشارح. 


قسم التحقيق : المقدمات ۵ 


وجعل المصنف صحتَّه الأظهرَء واستَنَدَ في ذلك - كما أشارً إليه في «شرح 
المختصس إلى مسالة: «مَن عَلمت بالعادةء أو بقول النبيّ ية أنها تَحيض في أثناء يوم 
معن من رمضان» هل يجب علبها افتتاځه بالصوم؟ 

قال الغزالي في «المستصفى): «أما عند المعتزلة فلا يًجب» لأن صَومٌ بعض اليوم غير 
مأمور به» وأا عندنا : فالأظهرٌ وجوبّه» لأن الْمَيسورَ لا سمط بالْمَعسور». 

ووجة الاستناد: أنها كفت بالصوم مع علوها انتفاءَ شرطه من النقاء عن الحيض جَميع 
النهار . ) 

وهذا مندفع› فان إلْمْكلّت به صومٌ بعض اليوم الاي عن الحيض»› والتّقاءٌ عنه جَّميع 
التهار شرط لصوم جميعه» لا بعضه أيضا. 

وکذا ما قبله مندفْع › فإنه لا یتحمَّیٌ العَرْمٌ على ما لا یوجد سره بتقدیر وجوده» ولا على 
عدم العَودٍ إلى ما لا قدرَةٌ عليه بتقديرٍهاء فالصوابٌ ما حَكوهُ من الاتفاتقي على عدم الصحة. 

(أما) التكليف بشيء امع هل الآمر) انتغاء شرط قرعه عند رقي بان بكو الم غج ري 
الشارع كأمر السَْدٍ عبدّه بخياطة ثوب غداً (فاتفاق) أي فمتَمقّ على صحيه» ووجووه". 


(1) رفع الحاجب للمصنف :۲/ .۷١‏ 

.٠٠٠ /٠: المستصفى للغزالي‎ )۲( 

(۳) .سبَقَّه إليه ابن الحاجب في المختصر(۲/ »)٠٤‏ لكن قال الصفي الهندي في الفائى(۲/ ١٤٠):«في‏ 
کلام بعضِهم إشعار بخلافي فيه». وتبحه الزركشي في التشنیف(۱/ .)٠١۹‏ 
قال العبدٌ الفقير غفر الله له ولوالديه: هذا الذي حكاه الهندي وتبعه الزرك مي لا قيمة له لِعدَم ثبوټه 
عمُن يعبر قوله» ولِشذوذه إن ثْبَتَ» ولذا جرم المصنف والشارح وشي الإسلام غي غاية 
الوصول(ص:۳۳) بالاتفاق» الله تعالى أعلم. 


َة [في تعلق ي الحكم بالاأَمُريْن 


الحكم قد لبان م ی تر او اځ أو بسو ؛ وَعَلى 
تل کار 


(خاةّمة [في تَعلَقٍ الحُكم بالأَهْرَيِنِ ] 

الحم قد يعلق بأمرين) فأكدّرَ (على الترتيب» فيحرُم الجمع) كأكل المذگى والْمَيَة فان 
كلا منهما يجوز أكلّه» لكنْ جوارٌ أكل الْمَيتةٍ عند العجزٍ عن غيرها الذي من جُملته المذگىء 
فيحرّم الجممٌ بينهما لِحرمة الْمَيةٍ حيث قُدر على غيرها؛ 

(أو يبأح) ألجمعٌ كالوضوء والتيمُم» فإنهما جائزانِ» وجواز التيمم عند العجز عن 
الوضوءء وقد باح الجمم بينهما كأن تيم إخوف بُطا لبر ِن الوضوء من عست ضرورئه مَل 
الوضوء ثم تَوضصًاً محمْلاً بِمَشمَةٍ بُطأً البرءِ وإن بل بوضوئه يمه لانتفاء فائدته ؛ 

(أو يُسَنْ) الجممٌ كخصال كَمَارة الوقاع» فان كلا منها واجبْ» لكن وجوت الإطعام عند 
العجز عن الصّيامء ووُجوبٌ الصيام عند العجز عن الإعتاتي ٠‏ ويس الجمم ينها كما قال في 
«المحصول»") فينوي بکلٌ الکفار وإِنْ سقظت بالا وی » كما ينوي بالصلاة الْمْعادَة الفرض 
ون سفَظ بالفعل أَوّلاً . 


(و) قد تعلق الحكم بأمرين فأكتّر (على البَدَل كذلك) أي حم الح : كتزويج المرأة 


0( اتفق الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن الواجبّ على مَّن أف صومَ رمضانٌ بالجماع عالما 
عامداً أحد ثلائة: عتق رقبةء صيامٌ شهرين متتابعين» إطعمْ سين مسكيناًء ولكنهم اختلفوا هل 
الوجوبٌُ على الترتيب المذكور» فلا يجوز للمُكمر العدول إلى الثاني إلا إذا عجر عن الأول أو هو 
بالخیارٍ فيكقر باي منها؟ على مذهبين : 
أحدهما : أنه على الترتيب المذكور» قاله الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ 
انيهما : انها على التخيين فيختارٌ أحد الثلاثةء قاله المالكية . 
(الهداية :۲/ ٤۷٤‏ » الشرح الكبير ٠٠١ /٠:‏ مغني المحتاج :0۹۹/۱› المغني .)۲٠١ /٤:‏ 
تبيه : عَرَّا المرغيناني في الهداية(۲/٦١٤)‏ القول بالتخيير إلى إمامنا الشافعي» ونفي التتابُع إلى 
الإمام مالك» وكلاهما خطاً. 
ومثله في «الهداية» غير قليل» فليتحر الناقل منها غير المذهب الحنفي. 

() المحصول للرازي ٠١۹/۲:‏ . 
ومثلّه في نهاية السول(۱/ ٠۹)ء‏ والبحر(۳/۱٠۲).‏ 


قسم التحقيق : المقدمات 11۷ 


#@ س سے 


من كُفأيْن» فان كلا منهما يجوز له التزويج منه بدلا عن الآحرء أي إن لم نروح يِن الآخر» 
ويَحرْم الجمع بينهماء بان تُروَجَّ منهما معاء أو مُرتباً؛ ) 

أو بباح الجمعٌ : كستر العّورة يوين » فان كلا منهما يجب الستر به بَدَلاً عن الأتحر أي إن 
لم تسر بالآخر» ويباح الجمع بيتهماء بأن يُجعَّل أحدهما قوق الآخر. 

أو يسن الجمعٌ : كخصال كَمَارة اليّمین فان كلا منها واب بدلا عن غيره أي إن لم 
يًل غيرُه منها. 

كما قال والد المصتف” :إن" الأقرب إلى كلام الفقهاء». أي نَظراً منهم للظاهر وإِن 
كان التحقيق ما تمذم“ ين أن الواجبَ القدر المُشترَك ينها في ضِمُنِ أي مُعيّن منها» . 
ويسن الجمع بينهاء» كما قال في «المحصول». 


)١(‏ قال تعالى في سورة المائدة [الآية: :]1۸٩‏ #لا بواښد اله او ف يمي ولکن بزلنذڪم ما عدم 
الایسن کر إطعام عَترۃ سک من وط ما یو الیم آو کتوئر آو ریز ربق ممن ل بيد 
ام َة اير درك كَمدرة ايميك إا لنش 4 . 

(۲( أي في الهاج :۱/ .۸٦‏ 

(۳) أي أن الواجبَ كلا منها بدلا من الآحر هو الأقربُ إلى كلام الفقهاء الضميرٌ لَه يعمودٌ لكونِ 
الواجب كلا منها بدلاً من الآحر. (البتاني .)٠١ /٠:‏ 

)4( في مال «الواجب المخیر٤: ۱۳۷/١‏ . 

.١١۹/۲:لوصحملا‎ )( 

٠‏ ومثلّه في نِهاية السول )۹٠/١(‏ » غاية الوصول (ص: ۳۳) » الضياء اللامم(۲/١٠)‏ » التشنيف 
(1/١٤۱)؛‏ الغيث الهامع )۹۷/١(‏ » البحر(۲۰۳/۱)» شرح الكوكب(۱/١۳۸)ء‏ النجوم 
اللرامع(۸/۱٠).‏ 


البجار الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


9 ودی 


الكتاب الأول 


سے 


في الكتاب وَمَباجث الأقوّال 


وت 


8 چ یی فی 
الكتاب الأول : مباحث الأقوال کد دی ۱۹۹ 


الک ب الأول في اتاب ومَباجث الأقوًال. 


کے ا 


الكتاب: القرآن. والمَعيِي به هنا اللفظ الْمَرلٌ على محمد حك ية للإعجاز بسورة منه 


(الكتابْ الأول في الكتاب ومَباحث الأقوال) 2 
المشتمل عليها ِن الأمر والنهي» رالعامٌ والخاص والمطلتي والمة لقي والجتل 
والمُبين» ونحوها . (الکتاتُ)المراد به (القرآن)› غلب عليه من بين التب فی کي رف آهل 


ر 


السرع» (والْمّعني به) أي بالقرآن (هنا) “أي في أصول الفقه: 

(اللَفظ الْمنرّل على محمد با للإعجاز بسورة منه الْمُنعيّدُ بتلاوته). 

يعني ما يُصدق عليه هذا من أول سورة «الحمد لله» إلى اخر سورة «الناس» المح" 
بأبعاضه» حلاف الْمَعيِيّ ب «القرآن» في أصول الدين من مَدلول ذلك القائم بذاته تعالى ٠.‏ 

وإٽّما حدوا لقرآن مع تشُصه پما کر ِن اُؤْصافه لير مع ضبط كثرته عا لا سى 
باسهه من الکلام. 

فخرج عن أن يُسكّى قرآناً ب المَرَلِ على محك ييف الأحاديتُ غير الرّبانيةء والتوراء 
والإنجیل مشلا ؛ 

وب( الاعحار : آي إظهار صدق النبى ييه في دعواه رسال مجازأ عن إظهار عجزالمرسل ايهم WO‏ 
عن معارضته» الأحاديت الربانبةٌ كحديث الصحيحين «آنا عند ن عي ي...؛ وغيره. 

والاقتصارٌ على الإعجاز وإ أنزل القرآن لغيره أيضاًء» لأنه المحتاح إليه في التمييز . 


‌ 


وقوله: «بسورة منه» آي أي سورة كانت من جَميع سوره»› حکاية لأقل ما وَقّع به الإعجاز 


(1) قال المصنف في منع الموانعم(ص:١٠٠):‏ «قولنا «والمعتي به هنا» إشارةٌ إلى أن القرآن يُطلق تاره 
ويرد به المعنى القائمٌ بالنفس» وذلك محل نظر المتكلمين» وأخرى ويُرادٌ به الألفاظ المقظعة 
المسموعة» وهذا محل نظر الأصوليين والفقهاء وسائر خحدمة الألفاظ كالنحاة والبيانيين واللغريين؟. 

(۲) بالنصب نع ل «ما يصدق»ء أي أن القرآن أحدٌ الأمور المحتَج بها عند الأصوليين» والاحتجاج إنْما 
يكون بأبعاض اللفظ المذكور لا بمدلوله» فيكون القرآن هو الافظ المذكور لا مدلوله. 
(البناني .)٠١۹/۱:‏ 

(4۰: وتحفة المريد للباجوري(ص‎ (Y1: إتحاف المريد للقاني(ص‎ (T) 

)٤(‏ رواه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى ا ريخذرڪم أله ر ( 1۸10( ومسلم في الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار› باب فضل الذكر والدعاء. .. (AO)‏ والترمذي في الدعوات› باب في 

حسن الظنْ اللە(¥ ۲ e‏ )› وأ بن ماجه في الأدب» باب فضل العمل(۳۸۱۲). 


2 ألبدر الطالح قي جل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


و س 


المتعہد لابه . 


[ البَسَمَلة من القرآن ] 
ومنه البَسْمَلة أو كل سُورَةٍ غير «براءة» على الصحيح . 
الصادت ب الكوثر» أقصرٍ سورةء ومثلها فيه قدرّها من غيرهاء بخلاف ما دولّها. 
وفائدتّه _ كما قال" دف إيهام العبارة بدونه أن الإعجاز بكل القرآن فقط. 
وب « المقعجّد بقلاوته :أي أبدا» ما نسخت تلاوتّه - كما فال _ منه «السَيْحٌ وألشَيْةٌ إا 
زَا فارجموهمًا آل › قال عمر وک انا َد مَرَأناهَا» رواه الشاذعي ویره" . 


وللحاجة في التمييز إلى إخراج ذلك . زاد المصنف على غيره“ ١‏ المُتعبَّد بتلاوته» وإنْ 
كان من الأحكامء وهي لا تدخل في الحدود. ) 


[ البَشْمَلة ِن القرْآن ] 
(ومه) آي من القران (البسملة | O‏ ا مکتوب 
به حتى التي والكل. ۲ 
رقال القاضي آبوبكر الباقلاني وغيره :«ليست منه في ذلك وإنّما هي في الفايحة لابتداء 
الكتاب على عادة الله تعالى في كتبه» ومنه سن لنا ابتداءٌ الكتّب بهاء وفي غيرالفاتحة للفصل . 
بين السورا. 


(1) أي المصنف في منع الموانع (ص:٤١٠).‏ 

۲( أي المصنف في متع الموانع (ص ٤ ١:‏ ۱۳). 

)۳( رواه مالك في الحدود» باب ما جاء في الرجہ(۱۲۹۷)› والنسائي في الكبرى(٤/ »)۲۷١‏ وابن 
ماجه في الحدودءباب الرجم(١۳٤١)ء‏ ابن حبان في الحدود(١٠/۲۷۳).‏ والشافعي في 
مسنده(ص : »)۱١۳‏ واليیهقي في الکبری(۲۱۱/۸)» وان عوانة في مسنده/ ۱۲۲). 

(©) كابن الحاجب في مختصر المنتهى ٠٤۸/۲(‏ مع تحفة المسؤول)» والإسنوي في نهاية السول /١(‏ 
۷) حیث قال : «القرآن : هو الكلام المنرّل لجاز بسورة منه» . 

(ه) اتفق العلماء على أن البسملة آية من «النمُل»ء وأتها ليست آيةٌ من «البراءة٠»‏ ولكنهم اختلفوا هل هي آي 
في أل كل سورة غير «البراءة على مذاهب: 
أحدها : نها ليست آيةٌ من أوائلِ السورء قاله المالكية. 
ثانيها انها ية أنزلت للفصل , بين السور» قاله الحتفية والحنابلة. ) = 


الكتاب الأول : مباحث الأقوال ۷ 


3 ما تقل آحاداً على الأصَح. 


قال ابن عباس وي : «كان رسول با لا بعرت فصل السورة حتى يَنْرلّ عليه بسم الله ۷١‏ 
الرحمن الرحيم» رواه أيو داود وغ .° 
لرحمن لرحيم رواه ابو داود رعیره . 

وهي منه فى أثناء «النّمُْل» إجماعاًء وليست منه أول «براءة» لنّرولِها بالقعال الذي لا تناسبه 
البسملة المناسبة للرخمة والفق . 


[القراءةٌ الشادةٌ ليست من القرآن] 
(لا ما قل آحاداً)قرآناً ك «أيمّانهما» في قراءة «والسارق والسارقةً فافظعوا آبماتهما»» 
فاه ليس من القرآن (على الأصَحٌ)" لان القرآن لإعجازه الناسَ عن الإتيان بمثل أقصّر سورة 
تتوفَرٌ الدواعي على نقله تواتراً . 
وقيل: إِلّه من القرآن حملا على أنه كان متواتراً في العصر الأول لعدالة ناقلهء ويكفي 
التواتر فيه» . 


= الها : آنها آية من كا السور عدا البراءةء قاله الشافعية. 
(البحر الرائق :۱/ ۳۳۰ مواهب الجلیل ٥٤٤/١:‏ المجموع :۰۲۷۹/۳ كشاف القناع .)١۳١ /٠:‏ 
)١(‏ رواه الحاكم في الصلاة(٥٤۸)‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» وقال الذهبي في التلخيص 
(۱/ ١٠):«وأما‏ هذا فثابتٽ)» وآبو داود في سنه في الصلاة» باب من جير بالبسملة(1۹٦)»‏ وفي 
مراسيله» في الصلاةء باب ما جاء في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم“(١۳)ء‏ وقال: قد أسيد هذا 
الحديتُ» وهذا أصځا. 
قال العبدٌ الفقير غفر الله له ولوالديه : رجالٌ الطريقين عند أبي داود ثقاتٌ أثباتٌ» والله تعالى أعلم. 
(۲) وهي قراءةٌ عبد الله بن مسعود طبه » رواه الطبري في تفسيره(٦/‏ ۲۲۸)» وابنْ كثير في تفسیره (۲/ 
٩‏ والبیهقې في سنێه(۸/ ۲۷۰) . 
وقال الحافظ في الفتح(۲٠/‏ ١١٠):«أخرجه‏ سعيد بن منصور بسنل صحيح عن إبراهيم النخعي قال : 
اهي فراءتتا) يعني أصحابً ابن مسعودا. 
(۳( بل على الصحبح الذي لا خلا فيه فحكاية الخلاف فيه غريب ليس للمصنف فيه سلف كما قال 
الزركشي في التشنبف(١/۸٤۱)‏ وأقرّه عليه الولِيّ العراقي في الغيث الهامع(۱/١٠٠).‏ 


۷۲ بيار الطالع في حل جم الجوامع ‏ الجزء الأول 


[ القراءات المتواترًة] 


[القراءاث المتواترة] 
(و) القراءاتٌُ (| لسع ) الع ٠‏ َد لاء ال٠‏ † U,‏ 
ر لقراء ا 2 ټرفه للفراء : بي عمرو ٤‏ و ۽ وابنى 


(¥. ص‎ (1) )e( €3 8 
aura naunannasna renas annus کثیر وعامر ¢ وعاصم ¢ وحمره‎ 


(1) بل القراءاتٌ العَشر متواترة على الصحيح كما يأتي في «القراءة الشادة وأحكامها) . 
(منع الموانع› ص: ۴٠١‏ النشر لابن الجرري: )٤0/١‏ . 

() وآبو عمرو: هو أبو عمرو بن العلاء بن عمّار التميمي المازنيء البصري» المقرئ النحوي» أحدٌ 
الأئمة والقراء السبعةء أخذ القراءءَ عن أهل الحجاز والبصرةء وقرأ عليه حلقّ كثْيرْ» كان قدوةً في 
القراءء والعربية› متمسکاً بالآثار» توفي رحمه الله سنة ٤‏ ۵ ه.(معرفة القراء للذهبي .)٠١١/٠:‏ 

(۳) ونافع : هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي تُعيم القارئ المدني» كان من القراء الفقهاء !لادء وكان أهل 
المدينة يقولون: قراءةٌ نافع سنة» وكان صدوقا صالح الحديث بْب القراءة» توفي رحمه الله تعالى 
سنة ۹ه .(تهذيب التهذيب .)٠٠١ ٠:‏ 

() وابن كشير: هو عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو معبد» كان عطّاراً بمكة» وأهل مكة يقرلون 
للعطار: داري القارئ» روى عن عكرمة ومجاهد وقرأ عليه القرآنء وعنه جماعة منهم بنا عيينة 
وجُريج» كان ثقَةٌ صالخ الحديبِ» إماماً في القراءةء لم يكن بمكة أقرأ منهء وإليه صارت قراءءٌ أهلٍ 
مکهء توفي رحمه الله تعالی سنة ۱۲١‏ ه(تهذيب التهذیب : /٣‏ 7۳۷). 

() واب عامر: هو عبد الله بن عامر بن يريد البَحصبي نسبة إلى يَحصب بلدة من اليّمَن» الدمشقي »أبو 
عمران» المقرئ» قرأ على المغيرة بن أبي شهاب» وعليه خلقّ كثير» وكان رئيس أهل المسجد زمنّ 
الوليد بن عبد الملك» كان ثقة مع قلةٍ الحديثء ولي قاضاء دمشق» ثم کان على مسجد دمشق لا بُری 
فيه بدعةً إلا غيّرها » اتّخذه أهلٌ الشام إماماً في القراءة » توفي رحمه الله سنة ۸١٠ه‏ . 
(تهذیب التهذیب :۳ / ۱۷۹). 

)١(‏ وعاصم: هو عاصم بن بَهدلة أبي التجرد الأسدي مولاهم؛ الكوفي» أبو بكر؛ المقرئ» شيخ القراء 
بالكوفة»؛ أحد القراء السبعة » وإليه انتهت رئاسة القراء بالكوفة » جم بين الفصاحة والإنقانء 
والتحرير والتجويد ٠‏ وكان أحسنَّ الناس صوتًاً بالقرآنِ » ثفةً في الحديث » توفي رحمه الله سنة 
٩۹‏ هھ (تهذیب التهذیب :۳/ ۲۹). 

(۷) وحمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي انيمي مولاهمء أبو عمارةء أحد القراء السبعة» كان 
إماما حجة ثبتاً» بصيراً بالفرائض ٠»‏ عارفاً بالعريبة» حافظاً للحديث. خاشعاً عابداً زاهداً ورعاً قانتاً لله 
تحالى » عدي النظير » انعهت إليه رئاسة القراءة بعد عاصم والأعمش » كان بتاجر بالزيت » توفي= 


الكتاب الأول : مباحث الأقوال افد 
قیل :( فیما لیس من َيل الأداء كالْمَدّء والام مالة» وتَحْفيف الْهَمْرَةَ { ¢ e.‏ 


والكسائي"“ (متواترة) من النبي بل إلينا أي نَمَّلها عنه جَمعْ يمتنع عادة تواطؤهم على 
الكذب لمثلهم وهَلمّ. 

(قيل) يعني قال ابن الحاجب :« (فيما ليس من فيل الأداء) أي فما هو من قبيله» بأن كان 
هيعة لِلفَظ يتحمّق بدونِها »> فليس بمتواتر» وذلك (كالْمَد) الذي زد فيه مصلا ومنفصلا على 
ايله نی بخ قدر این في تحر با" 4 وما ّ4 ورارین في حو لاشو 
واوا اي4 وياءين في نحو وائ ر و اشک ا أو أقل من ذلك بنصفي» 


أو أكثر منه بنصف› أو واحد» أو اثنين طرق للقراء؛ 


(والإمالة) التي هي خلاف الأصل“ ين الفتح محضة أو بین بن بأ بنحى بالفعحة ف YO‏ 
پمال ک بوا كار ١‏ نحو الكسرة على وجه المرب منهاء أو من الفتحة؛ 


(وتخفيف الهمزة) الذي هو خلاف الأصل” ' من التحقيق نقلاً r.‏ 


= رحمه الله تعالى سنة ٠١١‏ ه. (معرفة القراء للذهبي /٠:‏ ۹۳). 

(۱) والکسائي : هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي أ بو الحسن» الشهير ٻالكسائي»› 
أحدٌ القراء السبعة» كان إماماً في الدحو واللغة والقراءات» وكان مؤدباً للأمين بن الرشيده وله 
مصنفات قيمة منها: معاني القران» القراءات» النوادر وغيرها الكثيرء توفي رحمه الله تعالى سنة 
۹ه. (معرفة القراء للذهبي .)٠٠١ /٠:‏ 

(۲) أي عند علماء أهل انسنة» خلافاً للمعتزلة. (شرح الکوکب .)١١۷/۲:‏ 

(۳) سورة التساءء الآية: ۳٤ء‏ وغيرها. 

(6) سورة البقرةء الاية: ٠٠١‏ وغيرها. 

. وغيرها‎ ٠1۷ سورة النساءء الاية:‎ )٥( 

0) سورة البقرة الآية: ١٠ء‏ والشعراءء الأية: ١‏ 

(۷) سورة الزمرء الآية: 1۹ والفجرء الأية: ۲۳ . 

(۸) سورة الذاريات الاية: ١‏ 

)٩(‏ الإمالةٌ ثلاث : إمالةٌ محضةٌ وهي أن يُنحى بالألفب إلى الياءِء وتكون الياء أقربُ. 
وإمالةٌ بالفتحة إلى الكسرة» وتكون الكسرةٌ أقربَ. 
وإمالة بن وبين إلا أن الألت والفعحةً أقرت» وهذه أصعب الإمالتين» وكلها متواترةٌ . 
(منع الموانع »ص .)٤٠:‏ 

(١٠)سورة‏ التوبةء الاية: ٤٠١‏ 

(١۱)ويْسكّى‏ تلييناً وتسهيلاً أيضاء وهو أرب أنواع كه متواترةٌ بلا شك الأول: النقل» وهو نق حركة- 


قال بو شَامَة : « والألْمَاظ المْحُكَلّف فيها بين الْمَرَاءِ» . 


خر٭ ار ر 


نحو د آلحَ ي > وإبدال نحو «بؤمنون ۰ وتسھیلاً نحو پت وإسقاطاً حو 


جا اله )0,4( 1 


(قال بو شامة: «والألفاظ الْمُختَلفي فيها بين الفّراء)أي كما قال المصيف في أداء 


(7) 


(۷) 


الهمزة إلى الساكنٍ قبلها نحو د ح4 بنقل فتحة الهمزة إلى دال «قدا» وتسقط الهمزةٌ في القراءة» 
وهو قراء نافع من طريتي ورش في حال الوصل والوقفي؛ 'وقراءة حمزة في حال الوقف. 

الثاني : البدل» وهو أن تبدل الهمزةُ حرف مذ من جنس حركة ما قبلّها؛ إن كانت فتحة أبدلّتْ ألفا 
نحو لویاگوی › أو ضمة أبدلّت واوا نحو ¥ دۇمونچە› او کسرة الت ياء نحر تحوله تعالى في سورة 
غافر (الآية: ۳): اليه »وهو قراءة أبي عمرو بن العلاء ونافع من طريقي رَرْش في فاء الفعلء 
وحمزة إذا وقف عليه. 

الثالث : التسهيل » وهو أن تسل الهمزةبينّها وبين الحرف الذي منه حركثّه ؛ فن كانت مضمومةً سهلث بين 
الهمزةوالواو» أو مفتوحة فبين الهمزة والألِف› أو مكسورة فبين الهمزة والياء» ويْسمُى إشماماً» وقرأ به 
كير من القراءء وأجمعوا عليه في قرله تعالى في سورة!لأنعام(الأية ۰ می اروج ى الان اتن 
ریت المَمْز این فل بالدڪرښن# ونحره» وذکره هالنحاة من لغة العرب التي بها نزل القرآن. 

الرابع :!لإسقاط› وهو أن تسقط إحدى همزتين إذا اتفقًا في الحركتين كقوله تعالى في سورة يونس 
(الآية: )٤۹‏ لدا جاه مله هر4 قرأه نافع وان کثیر. (منع الموانع » ص .)١٤١ ۳٤۲٩:‏ 

سورة المؤمنون› الية: >١‏ والأعلىء الآية: ٠٤‏ والشمس الاآية: ٩‏ . 

سورة البقرةء الآية: ۳» وغيرها. 

سورة الأنعامء الآية: ۱۹ء وغيرها. 

سورة الأعراف الآية: ١١؛ء‏ وغيرها . 

مختصر المنتهى لابن الحاجب:۲۱/۲. 

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: القراءاتٌ السب متواترة» والمد متواتر والإمالة متواترةٌ لا ريب 
فيهاء ويُحمَل قول ابن الحاجب :«كالمدًّ واللإمالة» على مقادير المد وكيفية الإمالة وإلاً فهر فاس 
ولیس له فيه سلفت» والله أعلم.(منع الموانع » ص ٠۳٠۹:‏ الإتقان :۲۲۳/۱ شرح الکوکب :۱۲۸/۲). 
وأبو شامة : هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين أبو القاسم» المقدسي ثم الدمشقي 
الشافعي ٠‏ الإمام المقرئ» النحوي الأصولي› الملقب ب «أبي بي شامة»» أحد الأئمة» برع في فنون العلم 
حتى بلغ رتبة الاجتهاد» ولي مشيخةً دار الحديث» ومشيخة ا الإقراء بالأشرفية آلف كتباً مفيدة منها : 
شرح الشاطبية» توفي رحمه الله سنة 1۵٦ه‏ بدمشق.(معرفة القراء للذهبي : ۲/ .)٦۷۴‏ 

أي في منع الموانع(ص .)٤۳۸:‏ 


كتاب الأول : مباحث الإقوال 0 


يټ چ چ ا د و د دږ و د سو چ و دو ا ږو ا د و اټ و د + چ ا ت ص د ي دچ mm mH mg E Mg‏ 


الكلمة» يعني غير ما تمذم كألمًاظهم فيما فيه حرف مشددٌ حو «إياك نعبد4 بزيادةٍ على أقلٌ 
التشديدِ من مبالغةٍ أو توسطط). ) 

وغير ابن الحاجب وأبا شامة لم يتعرَّضوا لما قالاء"» والمصنف وافَىَ على عدم تواتر 
الأول" وتر في توا الثاني وجَرّم بتواتر الفالثِ بأنواعه السابقة“ وقال في 
الرابع* إنه متواير فيما يظهر. 

ومقصوده ًا قله عن أبي شامة المتناولٍ بظاهره لما قبله مع زيادة تلك الزيادةٍ التي مثلها 
بما تَقدّم» على أن آبا شامة لم يُرد جَميعٌ الألفاظ› إذ قال في كتابه «المرشد الوجيز»: ‹ 
شاع على ألسنة جَماعة من متأخري الْمُقرئين وغيرهم من أن القراءات السبِعَ متواترةٌ» نقول به 
فيما اتفقّت الطرق على نقله عن المّراء السبعة» دون ما اختلقت فیه» بمعنى: أنه نفيت نسبدّه 
إليهم في بعض الطرق» وذلك موجودٌ في كتب القراءاتِ»لاسيما كتب المغاربة 
والمشارقة »فبينهما تباين في مواضعَ كثيرة). 


والحاصل :آنا لا نلتزم التواترّ في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القَراءِء أي بل منھا ۷پ 
المتواتر» وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم» وغيرٌ المتواتر» وهو ما اختلمَّت فيه بالمعنى 
السابق» وهذا بظاهره يتنارَل ما ليس من قبيل الأداءء وما هو من قبيله وإنْ حمله المصنف على 
ما هو من قبیله کما تقدّم. 


)١(‏ أي ليس لهما سل في ذلك قال عمدة المراء والمحدثين الشمس ابن الجزري في النْشر في 
القراءاتِ العشر(1/ ١۳):«لا‏ تَعلمْ أحدا تقَدّمّ ابن الحاجب في ذلك» وقد نص آئمةٌ الأصولِ على تواتر 
ذلك کله»› 
وأقرّه عليه الحافظ السيوطي في الإتقان (۲۲۳/۱). 

(۲( آي على عد تواتر الزيادة في المد لا على أصل المد . 
(منع الموانع للتصنف »ص .)١۳٣:‏ 

(۳) أي في كيفية الإمالة من قصور ومبالغةٍ وبين وبيْن» لا في أصل الإمالة فهي متواترة قطعاً كما أن أصل 
المد متواتر قطعاً. (منع الموانع »ص .)٤٠١:‏ ۰ 

(©) أي بتواتر تخفيف الهمزة بأنواعه الأربعة السابقة. (منع الموانع ٠ص (Ev:‏ 

.)"٤۸: أي في الألفاظ المختلف فيها. (منع الموانع »ص‎ )٠( 


۱۷1 البجر الطالح في حل جمح الجوامح ‏ الجزء الأول 


کے 


ي 


[ القراءةٌ الشادى اا [ 


(ولا تجوز القراءء بالغاة)'“ أي ما نقل قرآناً آحاداً لا فى الصلاةء ولا خارجها بناءً على 
الأصح المتقدم: أنه له ليس من القرآد وتبظل الصلاة به إن غير المعنّى» وكان قارئّه عامداً 
عالماًء کما قاله النووی فى افا ويه" 


(والصحيح آنه ما وراأء العشرة)“ أي السسعحة السابقة» eens‏ وقراءات : 


)١(‏ اختلف العلماء في جواز القراءة بالشادٌ على مذهبين : أحدّهما : الْمَنْمء قاله الحنفية والمالكية والشافية 
والحنابلة؛ ثانيهما: الجوار؛ قاله بعض من الأربعة.(أصول السرخسي ۲۷۹/١:‏ مختصرابن 
الحاجب : ۲/ ۱۹ء المستصفی :۱/ ۲۹٤‏ النشرفي القراءات العشر ۰۱٤/۱:‏ شرح الکوکب :۲/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: «القراءة الشاذة ليس من القرآن»: ١۷١/١‏ . 

(۳) الفتاوی للإمام النووي» ص: ٠٠١٤١‏ . 

() قال المصنف رحمه الله في منع الموانع(ص:٠٠):«وأما‏ كرتا لم نذكر «العَّشر» دل «السَبّم مع 
ادعائنا توائرّها» فلأن السب لم يُختلف في توائرها» فذگرنا أرلاً موضحَ الإجماع »تم عطفنا عليه موضعّ 
الخلافيء على آن القول بأن القراءاتِ الثلاك غير متراتر في غاية السقوط» ولا يصح القول به عمُن 
يعبر قوله في الدين› وهي لا تخالف السبعَ. سمعتٌ الشيح الإمام رحمه اله تال عة الیک عا 

بعض القضاةء وقد بلغه آنه منع من القراءة يها > وقال :ما أجهله؟ واستأذنه بعض أصحابنا مرةً في إقراء 
لسع > فقال: أذنتٌ لك أن تقرئ العشرً. وقال الإمامٌ ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر(١/‏ 
٥‏ وقد جرى بيني وبينه[ أي شيخه التاج السبكي ]كلام كثيرْ» قلت له: ينبغي أن تقول :والعشر 
متواترة ولا بد؟ فقال: أرذنا التنبية على الخلافي .ققلتٌ: وأين الخلاف؟ وأين القائل به؟ ومن قال إن 
قراءةً أبي جعفر وخلفب ويعقوب غير متواترة؟ فقال: يهم ذلك من قول ابن الحاجب«والسيع متواترة). 
فقلتٌ: آي سيع؟ وعلى تقدير أن يكون هؤلاء السبعة» مع أن كلام ابن الحاجب لا يدل عليه» فقراءة 
كفي لا تخر عن قراءة واحلٍ منهم في خرف فکیف بقول أحدٌ بعدم تواترها مع ادعاء توا تر السيع؟ 
وأيضاً فلوا قلنا إنه يعني هؤلاء السبعة فين آي روايةٍ؟ وين أي طريي؟ ؟ وين آي كتاب؟ إذ التخصيض 
لم يذو ابن الحاجب» ولو اع لما صلم ل... .. ْم كتبتٌ له استفتاء ء في ذلك › فاجابني بان القراءاتِ 
العشرَ متواترة معلومة من الدين بالضرورةء... لا يُكابر في شيءٍ من ذلك إلا جاهل». وقال البدر 
زو اي ئي ا ت ا : «قال الشيخ أثيرٌ الدين أبو حيان وكان من أئمة هذا الشأنِ : لا نعلم 

من المسلمين حظر القراءءً بالثلاث الزائدة على السيع» > بل رئ بها في سائر الأمصار؛. 


الكتاب الأول : مباحث الإقوال WY‏ 


وفاقا للبغوي› والشيخ الإمام؛ ecru‏ 


۱ 


ا 


ه ۳ 


یعقوں') وأبي عفر وخَلَف” ٣‏ فده الثلاثة ر تجوز القراءةٌ بها (وفاقا بغري © 


والشيخ الإمام) والد المصنف › لأنها لا تخالٍف رسم السبع : من صحة السنك واستقامة الوجه 
u‏ 0 
في العربية٬‏ وموافقة خط المصحف الإمام : 


(1) 


(F۳) 


(0 


(0) 


ولا يضر في العو إلى البغوي عدم ذكره حلفا فان قراءته - كما قال a.‏ 


ویعقوب : هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضري البصري؛ ابو محمد أحد القراء العشرة» كان 
إماماً كبيراً ثقَة» عالماً صالحا » ديا ء انتهت إليه رئاسة الإقراء بعد أبي عمرو بالبصرة» قال أبو حاتم : هو 
أعلم من رأيتُ بالحر ونی › والآاختلاف فى القراءات › ومذاهب النحو. وله مصتعات مقيدة منها : زجوه 


القراءات» ووقف التمام» توفي رحمه الله سنة ١٠٠٠ھ‏ بالبصرة.(الأعلام:۸/ .)۱۹١‏ 


وأبو جَعفَرٌ : هو یزید بن القعقاح مولی عبد الله به عباس؛ المخزومي» الشهير بأبي جعفرء أحد القراء 
العشرة» کان تابعياً كييرّ القدر› انتهت إليه رئاسة أهل المدينةٍ في القراءةء وعرف بالقارئ» أخذ القراءة 
عرضاً على ابن عباس» وعنه نافع بن عبد الرحمان وغيرّه» روي عن نافع: لَمّا عسل أبو جعفر بعد 
وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤده مثل ورقة المصحف» فما شك أحدٌ ممن حضره أنه القرآن» توفي 
رحمه الله سنة ١١٠ه‏ على الأصح. (النشر ۰۱۷۸/١:‏ وفيات الأعيان : .)٦۷٤‏ 

وخلّف: هو سلف بن هشام بن ثعلّب» أبو محمد البرّار» المقرئ البغدادي» أحدٌ القراء العشرةء كان 
عالِماً عابداً ثقةّ» سمع من آنس بن مالك وهي كان إماماً ثقةء زاهداً » فلا تخرج قراءته عن قراءة 
الکوفیین في حرفي واحيٍ»؛ توفي رحمه الله سنة ۲۲۹ه. (النشر :۰۱۹۱/۱ الآعلام :۸/ .)۱۹١‏ 
والبَعوي: هو الحسين بن مسعود الفرًّاء» أبو محمد محي السنةء البغوي» كان إماماً ورعاً زاهداًء 
فقيهاً محدثاً مفسراً» جامعاً ر بين العلم والعمل»سالكا سبيلّ السلف» محققاً مع كثرة النقل» مخشوشنا 
يأكل الخبرَّ وحدّه» ولا يلقي الدرسَ إلا على طهارةٍء وقدره عال في التفسير والفقه» وكان التقي 
السبكي يجله جداًء ألّف كتباً نفيسةٌ متها : شرح السنة» المصابيح» معالم التنزيل في التفسير» وغيرهاء 
توفي رحمه الله سنة ٩۱١‏ ه مرو وذفن بجانب شيخه القاضي الحسين.(الطبقات السبكي : ۷/ .)۷١‏ 
اجتماع هذه الثلاثة كافي في كونٍ القراءةٍ غير شاذةٍ ولو مع عدم التواتر عند أكثر القراءِ وبعض الفقهاء 
منهم البغوي على ما اختاره المصنف» فالقراءءٌ عندهم ثلاثة: متواترٌ» صحيحة ( وهي ما اجتمعت 
فيها الثلاثة مع عدم التواتر)» وشاذةء فتجوز القراءة بالأولين دون الثالثة. 

آنا الأصوليون وبعض الفقهاء منهم النووي لا يكتفون بهذه الثلاثةء بل يشترطون معها التواتر؛ فلا 
تجوز القراءةً إلا بالأولى. (المجموع ۳١۸/۳:‏ معالم التنزيل : ٥٤/١‏ النجوم اللوامع .)۳١١ /٠:‏ 
حيث قال في مقدمة تفسيره(١/ :)١٤‏ «إن الناس كما أنهم متعبّدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده» 
فهم متعبدون بتلا وټه وحفظ حروڼه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة» وأن لا 
بُجاوزوا فيما بُوافقٌ الخ عنّا قرأ به القراءٌ المعروفون الذين خلفرا الصحابة والتابعين» وافقت الأمةٌ= 


لبج الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الإول 
ر قيل : « ما وَّراءَ السنْعَةَ » . 
ما !- جراؤه مَجْرّى الخاد فهر الصَجيح . 


المصتف” _ ملقد من القراءات التسعة إذ له في کل حرف موافِّ منهم وإ اجتمعت له 
هة لي ليست لواحل منھم فج فجعلت قراءة تخصه. 


(وقيل):«الثاذ (ما وراء السبعة)ءفتكون الثلاتُ منه لا تجوز القراءءٌ بها على هذا وإن 
حكى البغوي الاتفاق على الجواز» غير مصرح حلفي كما تقدّم. 


7 (أما إجراؤه مَجُرّى) الأخبار (الآحاد) في الاحتجاج (فهو الصحيخ) )۰ لأله منقولٌ عن 
النبي بء ولا يلرم من انتفاء خصوص قرانيته انتفاءٌ عمزم خبریته . 


والثاني عليه بعض أصحابتا : «لا يُحتح به» لاله إنما نقل قرآناًء ولم تثبت فرآنیثه»" 


وعلى الأول احتجاج کثیر من فقهائنا على قطع يمين السارق“ بقراءة «أيُماتهم»* ؛ 
وإما لم يوجبوا التتابعَ في صوم كفارة اليمين الذي هو أحدٌ قولي الشافعي ‏ بقراءة 
= على اختبارهم» فهم: أبو جعفرء نافع المدنيان» ابن كثير المكي» ابن عامر الشامي» أبو عمرو 

يعقوم البصريان» عاصم» حمزةء الكسائي الكوفيون».(مختصرا). 

(1) أي في منع الموانع (ص:۳٠).‏ 

(۲) اخحتلف العلماء في حجية قراءةٍ الشاذةٍ على مذهبين» فالصحيح الذي عليه الجمهور من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابدة أتها حجة. ( أصول السرخسي ٠۲۸١/١:‏ التشنيف ٠١٤/١٠:‏ القواعد 
والفوائد» ص ۰۱٥٥:‏ شرح الکوکب :۲/ ۱۳۸). 

(۳) وهو رواية عن مالك و الشافعي و أحمد» واختاره إمام الحرمين في البرهان(۱/ ›)١۱٤١‏ والآمدي 
في الإحکام (۱۳۸/۱)» و النووي في شرح مسلم(٥/ »)۱۳١۲‏ وابنْ الحاجب في مختصره(۲/ ۱۹). 

() اتفق العلماء على أن من سرق نصاباً من حرزه مع عدم الشبهة قوعت يميه غير أنّهم اختلفوا في 

المأخذ» فمن قال بحجية القراءة الشاذةٍ أخڏ يهاء ومن , قال بعدم حجییه أذ بقعل رسول الله ب 

وخلفائه من بعده. (أڈ ثر الاختلاف لشيخنا وشيخ شيوخنا العلامة الفقيه الأصولي اللغوي الأستاذ 

الدکتور مصطفی سعید الخّن» ص .)١۹۸:‏ 

. ۱۷١/١ رهي قرام عبد الله ین مسعود خا سیق ری قريبا في «القراءةٌ الشاذةٌ ليست من القرآن»:‎ )٥( 

(7) اختلف العلماء في وجوب التتابع في صيام كفارة اليَّمينِ على مذهبين : أحدهما: الوجوب قاله 
الحنفية والحنابلة؛ ٹانيهما: عدم الوجوب فاله المالكية والشافعية . 
(أصول السرخحسي :۲۸۱/۱ الشرح الکبير ٠٠١۳/۲:‏ إهاية المحتاج ۱۷٤/۸:‏ المغني :۸/ .)۷١١‏ 


الكتاب الأول ؛ مباحث الإقوال ۷۹ 


[ ليس فى الكتاب والسنة ما لا مَعْنّى له] 
ولا يجوز ورود ما ا لا مَعْتّى له في الكتاب والس خلافا للحشوية› - 


«متتابعات»"» قال المصنف :«كأته لِمَا صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها : نولت «فْصِيام لائ ايام متتابعًات€ فسقظت (متتابعات) » ". 


(و لا یحوز ورود ما لا معنی له في الکتاب" والسدة. 


خلافاً للحشويّة) في تجويزهم ورود ذلك في الكتاب قالرا: «الوجوده فيه كالحروفي 
المقطعة أوائلَ السور» وفى السنة بالقياس على الكتاب». 


وأجیب : بأنْ الحروف اسما للسوّر کلاطة ویس»“. 


(1) قوله تعالى في سورة المائدة (الآية:٩۸)‏ : فن لم تيد فام َة ار قرأه أبن مسعود وأبيْ بن كفب 
«ثلاثة آیام متتابعات» رواهما الطبري في تفسیره (۷/ ۴۰)» وابنْ کثیر في تفسیره (۲/ ۰)٩۲‏ واب بې 
شيبة في مصنَفِه ((IYTTIA ›۱۲۳۹٩(‏ وصح الأول سعید بن منصور في سنێه ۰)٥ /٤(‏ والثاني 
الحاكم في المستدرك(۲/ »)٠١‏ ووائقه الذهبي. 

»)٩٩ قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: كذا ذگره المصنف هذه الرواية في شرح المختصر(۲/‎ (٠ 
٠)۴١: وشيخ الإسلام في غاية الوصول(ص‎ ›»)٠١٠: وهناء والحافظ أبن كثير في تحفة الطالب(ص‎ 
وعزوه جميعاً للدارقطني› ولكن الموجود في سنن الدارقطتي في الصیام (۲۲۹۲۰۲۲۹۱) عن عائشة‎ 
قالت : تَرَلٽ دة مِن ن ایام خر مابات( فسَقٌطت (متنابعات)» رقال: «هذا سناد صحيخا›‎ 
.)۲٥۸ /٤(یربکلا وبسنده رواه أيضا البيهقي في سنته‎ 
هر أن‎ )٠٠١ /١(فينشتلا إن فالجواب الصحيح عن قراءة اين المسعود كما قال البدر الزركشي في‎ 
الشافعي وه آجرَاها في الجديدِ مَجرى التأويلِء ولم ّت عنده أن ابن مسعود طب قاله على آنه‎ 
قرآن» أو ثبت وحَمّله على الدب وهو أولّى . والله تعالى أعلم.‎ 

(۳) قال السيف الآمدي في الإحكام(١/١٤1):‏ «القرآن لا يتصررٌ اشتماله على ما لا معنۍ له في نفيه 
لکونه هذیاناً ونقصاً یتعالی کلام الربٌ تعالی عنه» خلافاً لِمّن لا بوبه له». 
هذه المسألة مفروضة عند الأصوليين في القرآنء وإنّما ألحقَ به السنة الإمامٌ في المحصول(۱/ »)۳۸١‏ 
وتبعّه المصيف هناء والله أعلم . 

)6( ومَحلٌ الخلاف فيما له معني لم مهمه كالحروف المقطعة» رآباتِ الصفات» أا ما لا معنى له أصلا 
فلا يجوز وروده باتفاق العقلاء.(التشنف .)٠١١/١:‏ 


لبر الطالع قي حل جم الجوامع _ الجزء الأول 


ولا ماب تی بو عَيْرٌ ظاهره إلا بدلیل» حلاف للمرجَة . 


لابقا جل غر من 


وسوا حشويةٌ من قول الحسن البصري لما وجَدَ كلامَّهم ساقطاً» وكانوا يَجلسون في 
حلقيه أمامّه :«رذّوا هؤلاء إلى حَسّا الحلمَةٍ» أي جانبها . 


(ولا) يجوز أن يرد في الكتاب والسنةٍ (ما يُعْنّى به غير ظاهره إلا بدليل) بين المرأد 
كما في العام المخصوص بمتأخر. اغلاق للرجتة) في تجويزحم ورود ذلك من غير دليلٍء 
حيث قالوا :المراد بالآيات والأخبارٍ الظاهرة في عقاب ء عصاة المؤمنين أ الترهيبُ فط › بناء 
على معتَقَدِهم أن المعصيةً لا تضرٌ مع الإيمان». 


وسمّوا مُرجعة لإرجائهم» أي تأخيرهم إيَاهَا عن الاعتبار. 
[لا يجو بَقاءُ مُجْمَلٍ غير مُبَيّن] 
ر بقاء مُجُمَل)في الكتاب والسنة بناء على الام الآتي من وقوعه فيهها“» (غير 
مبين) أي على إجمالهء بان لم يتضح المراد منه إلى وفاته ي أقوال. 
احدها: ل لأ الله تعالی كمل الدین قبل وَفاته لقوله الوم حملت لک وينک ( ٩.‏ 
ثانيها: عم » قال تعالى في متشابه الكتاب رتا بتكم تأوياةء إل امد © إذ الوق هنا 


)۱( هم جماعة جعلوا معبوذهم صورَ ذات أعضاء وأبعاض. فجرّزوا له النّرْولٌ والصعود والانتقالٌ وغيّ 
ذلك.(الولّل والنخل :...). قوم قاتّلهم الله ينبخي زيه الكتب عن آرائهم. 

(۲( محل الخلاف في آياتِ الوعيدِ وأحاديثه» لا في الأوامر والنواهي.(شرح الكوكب :۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) الإرجاء على معتيين: التأاخير: وقد كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقدِ. 
وإعطاء الرجاء: وقد كانوا يقولون: لا تضرٌ مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعةء والمرجثة 
أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبريةء والمرجئة الخالصة. 
(الْملّل والێځل :۱/ .)١١۹‏ 

. ٤٦/١ الظر: «المجمّل واقع»:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المائدة الاية:۳. 

(7) قاله بعض العلماء.(التشنيف .)٠١١/١:‏ ' 

(۷) سورة آل عمرانء الآية :۷. 


الكتاب الأول : مباحث الإأقوال ۸1 
َلْهَا الأصح: لا يَبْمَّى الْمْكلّف بمَعْركَيه. 
چ ت کوس به د 7 
لاله اللي قذ ثيد اليقينَ] 
والْحَىٌ أن الأول التهْلِيَةَ ق تيد اليقِينَ بانضمام توانر > أو غيرهٍ. 
كما عليه جمهور العلماء ٠"‏ وإذا ثبت في الكتاب يبت في السنةي لعدم القائل بالفرق بینھیا". 
(ثالثها الأصح لا يبقى) المجمل (المْكلف يمعرفه) غير مين للحاجة إلى بیانه حذرا من 
التكليفب بما لا بطاق» بخلاف غير المكلف”. 


على أن صوابً العبارة «بالعمل به كما في «البرهان»» وفي بعض نسخه «بالعلم به 
وهو تحریفٌ من ناسخ مسَّی عليه 


[الأدلة النََلِيَةٌ قد تُفَيدُ اليقينَ] 
(والحیٌ) كما اختاره الإمام الرازي” /وغیره (أنالأدلة النقلية قد قد تفید اليقينٌ بانضمام تواتر 
أو غیره) ٩‏ من المشاهدة كما في أدلة وجوب الصلاة وتحوهاء فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
علموا معانيها المرادة بالقرائن المشأهدة» وحن علمُناها بواسطة نقل تلك القراء ئن إلينا تواتراً. 
فاندفع توجية من أطلق انها لا فيد اليقَينّ بانتفاء العلم بالمراد منها“. 


(1) قاله عامة العلماء من السلف والخلف. 
(رفع الحاجب :۰۱۰۰/۲ فواتح الرحموت :۴۳/۲ شرح الكوكب :۲/ .)٠١١‏ 
(۲) قاله بعض العلماء.(التشنيف .)٠١۷ /٠:‏ 
(۳) قاله الجمهور من الشافعية الحنابلة وغيرهم.(التشئيف ٠١۷ /٠:‏ › شرح الکوکب :۲/ .)۱٥١‏ 
)٤(‏ البرهان لإمام الحرمین .۲۸١ /١:‏ 
قال الزركشي في التشنيف(١/ :)٠١۷‏ «والظاهرٌ أنه تنقيح للقول الثاني» لا مذهبٌ ثالت». 
)١(‏ المحصول للرازي .٤٨۸/١٠:‏ 
(0) كالآمدي في کتابه «الأبكار». (التشنيف .)٠١١ /٠:‏ 
(۷) كعدم الاشتراك فيهاء وكذا التخصيص ونحوها يما يوب حمل اللفظ على غير ظاهره» وكعدم 
التعارض فيها.(التشنيف .)٠١١ /١:‏ 
(۸) قاله طا من العلماء.(التشنيف .)٠١١ /٠:‏ 
وهناك قول ثالث : وهو أن الأدلة النغليةً تفيدٌ اليقينَ مطلقاًء قاله الحشويةٌ كما نقلّ عنهم الآمدي في 
کتابه «الأیکار». (التشنیف .)٠١۷ /١:‏ 


> 


ج 9ے ای 


المنطوق والمفهوم | کے دی رو یے ‏ ۸۲ 
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المنطوق والمفهوم 
المطوق: ما دل عَلَيه اللمْظ فى محل النظق . 


[أُقسَام المَنطوق] 


وهو نص إن اتاد مَعنیَ لا يَحتمل غيره كريد ظاهر إن احمل مَرجوحاً كالأسد . 


(المنطوق والمفهوء) أي هذا مبحثهما. 


(المنطوق :ما) أي معنى (دَلّ عليه اللفظ ذ في محل التطتي) حکماً کان كما مله في شرح ۰ 


المختصرا"'“ كغير ب «تحريم التأفيف أي للوالدين) الدالٌ عليه قوله تعالى بنا َمل ا 


[أقَسَامُ المنطو ي[ 


(وهو) أي اللفظ الدال في محل النطق: ١‏ (تص) أي بسمّى بذلك (إِنْ فاد معني لا 
يحتمل غيره) أي غير ذلك المعنى (كزيلٍ) في نحو «جاء زی فإنه ميد للذات المشخصة من 
غير احتمال لغيرها . ۲ (ظاهر)أي يُسمّى بذلك (إن احتّمل) بدلّ المعنى الذي أفاده 
(مرجوحاً كالأسد) في لحو «رآيتُ اليومّ الأسد» فإنّه مفيدٌ للحيوان المفترس» مُحتَيلٌ للرجل 


(1) رفع الحاجب للمصنف :۳/ ۳۸۳. 
(۲) أي كإمام الحرمين في البرهان: ۲۷۷/۱ . 
() سورة الإسراء الآية:۲۳. 
() آي بأن يكون محل النطتق معنى كالتأفيف في الاَية» أو ذاتاً کزید.(النجوم اللوأمع :۱/ .)١۲۸‏ 
)٥(‏ هذا أحسن حدوده» وإتما سمي به لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة. ويُطلق النَص بثلاث 
) اعتبارات : 
الأول: مقابل الظاهرء وهو المراد هنا. 
الثاني : ما يدل على معنن قطماً ويحتمل ممه غير كصي العموم؛ قان دلالتها على أصل المعنى قطمية 
وعلى الأفرادِ ظاهرة. 
الثالث : ما دل على معني ظاهر وهو غالب استعمال الفقهاء كقولهم : نص الشافعي على كذا»ء 
وقولهم : دنا اللّص والقياس؛ بُريدون بالنص الكتاب والسنة مطلقاً. (التشنيف .)٠١١ /١:‏ 
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[ المَمْرّد والمُركَّبُ ] 


تر ۹ 2 5 r‏ 3 ت PEE‏ ۳ با گي ص 
واللقظ إن دل جزوّه على جرْء المعْنّى فمركب وإلا فمَفردذ. 


[ لال المطابقة نمه »۽ ت والتضَمُن» والالیزام 
ودَلالةٌ الفط على معناء مَطابَمَّة» وعلی جره تَضمن› و لازمه الذهْيْيّ الَرَامٌ. 


ما المحتمل لمعنّى مسار للآخر فيسمّى مجلا - وسيأتي”" _ كالجَرّن في ثوب زيد 


[ لمرد والمرَكّب] 
(واللفظ إن دل جُرْوهُ على جزء المعنی) كاغلام زيه (فمُرگبٍ" . 


وإلا) أي إن لم يدل جززه على جزءِ معناه» بان لا یکوت له جزء کهمزةالاستفهام › أویکون له 
جز غیر دال على محنی ک ازیدا»› أو دال على معنى غير جزء معنا ه ك «عبد الله» علّما (فمفرد. 


[دلالة المطَابَقَة والنّضَمُنٍء والالترَام] 

ودلالة““ اللفظ على معناه مطابقةً)» وتسكّى دلالةً مطابقةٍ أيضاً لِمْطابقة الدال للمدلول؛ ٠‏ 
(وعلی جُزئه) آي معناه (تضمن) وتسمی دلالة تضمن أيضا لَضمُن المعنى لِجزئه المدلول؛ 7 
(ولازیه) أي لازم معناه (الذَهيي) سواءٌ لزمه ني الخارج أيضاً أم لا (الْيرامٌ) وتسكّى دلالة . 
٠‏ 7 الالتزام أيضاًء لالتزام المعنى آي استلزمه للمدلول. 


(1) إنظر: «تعريف المجملا: ٤١/١‏ . 
(۲) المصباح المنير للفيومي(١/ .)١٠١‏ 0 
)۳( آي سواءٌ کان ترکیب إسناو اقام زي٤‏ وازيد قائم»› أو ترکيبَ مزج كاخمسة عشر»» أو نرکیب 1 
إصازٍ کاغلام زیدا. ١‏ 

تنبيه : يرد على تعريفي المصيف المأخوذٍ من البيضاوي في المنهاج (۱۹۷/۱) قولًّا «حيوأنٌ ناطق» ` 

ما عل اناوه نشی ا را5 ا احين هو جزؤه» كما في المحصول .)۱١۲/١(‏ : 

0) الدلالة: هي كون الشيء يَلرَمٌ من فهيه فهْمْ شيءٍ آخرَ. وهي إا لفظيةًء أو وضيية كدلالة الزوالٍ على . 
وجول الظهر؛ أو عقليةٌ كدلالةٍ ة وجود المسبّب على وجوب السبب. 5 

تم اللفظيةً ثلا : مقليةً كدلالة الافظ على وجود اللافظ؛ طبيعيةً كدلالة اللفظ الخارج عند السعال 
على وجودِ المرض؛ وضعية وهي المرادٌ هناء(نِهايةٌ السول :۱/ ۱۹۳): 


المنطوق والمفهوم ۸9 
رَالأولّى لَمَظية » والشْكَانِ عَمَليَتَانِ. 


ٍ EE 
[دلالة الاقتضاء» والإاشارة]‎ 
» ثم الْمَنطوق إن تَوْقَّفَ الصَدق أو الصَحَةٌ على إضمار فدلالة اقيضاء‎ 


كدلالة «الإنسان» على «الحيوان التاطق» في الأولء رعلى «الحيوان» في الثاني» وعلى 
«قابل اليلم» في الثالث» اللازم خارجاً أيضاً ؛ 


وكدلالة العَّى أي عدم البصر عما ِن شأنه البصرٌ على البصر اللازم للعمَى ذهناء الْمُنافي 
له خاریا'. 

(والأوْلّى) أي دلالة المطابقة (لفظية)ء لأنها بمحض اللفظ . (والشتان) أي لالت 
لضن والالتزام (عقليتان)ء لتوففهما على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه» ولازمه. 


[ دلالة الاقضاءِء والإشارَة ] 
(قَمّ المنطوق إن توف الصّدقٌ) فيه - (أو الصحة)له عقلاًء أو شرعاً - (على إضمار) أي 
تقدير فيما َل عليه (فدلالةٌ اقتضاء) أي فدلالة اللفظ الدالٌ على المنطوق على معنى ذلك 
الْمْضمر الْمقَصود تسدُّى دلالةً اقتضاء. 
) الأول كما في «مسند» أخي عاصم الآتي في مبحث «المجمَل“ رفع عن امي الخطاً 


)١(‏ َة : هاهنا أمران: الأول :دلالةُ اللفظ» وهي فهم السامع من الكلام مام الْمْسمّى»أو جزأهء أو 
لازمّه كما ينه المصنف . 
الثاني : الدلالةٌ باللفظ» وهي استعمال اللفظ إمّا فيما وضع له أرلاًء وهو الحقيقةًء أو فيما وُضعَ له 
ثانياً لعلاقة. وهو الْمَجاز. ويينهما فرق من خحمسة وجوه» ذكرها الإسنوي في نهاية السول(۱/ 1۹۳)» 
فليراجع. 

(۲) اتفق العلماء على أن دلالةٌ المْطابقة لفظيةء ولكنهم اختلفوا في التضمُن والا زام على ثلاثة مذاهب: 
أحذها : أنهما لفظيتانِ» ظاهرٌ صنيع الإسنوي في نهاية السول(۱/ ۱۹۳) اختبارَه . 
ثانيها : آنهما عقليان» قاله الإمامٌ في المحصول(۱/ .)۲۲١‏ وتبعه المصنف والشارح . 
ثالثها : أن التضمُنَ لظي والاليَزامَ عقَلِىّ» تاله الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
(مختصر ابن الحاجب: ١۱١١/١‏ الإحكام: ٠١/١‏ تيسير الوصول» ض : 4٦‏ شرح الكوكب: 
Av‏ 

(۳) انظر: بيان ما يظنّ فيه إجمال وليس كذلك»: ٤۳۲/١‏ . 
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إن لم يَوْقَفْ ودل عَلَى ما لم يَقْصَدٌ ِقَصَد فَدَلالة إِشَارَة. 


راشا أي المؤاخذة بهما» لوقف صديه على ذلك لرقوعهما . 


وا ني کم في نوله تعالی ونل ستل المَرَيةً آي أهلهاء إذ القرية وهي الأبنية 


والثالث كما في قولك مالك عب :عي عبدڌك عَني» ففَحَلء > فاته يصح عنك : : آي «مَلکه 
لي فأعيقّه عَني» لتوقف صحة التق شر عاً على الملك. 


(وإن لم يتوقف) أي الصدق في المنطوق ولا الصحة له على إضمار (ودَلً) اللفظ الْمُميدٌ له 

(علی ما لم بقصد بقصد) به (فد لال إشارة) آي فدلالة اللفيل على ذلك المعى الذي لم قصد به تسى 

دلا إشارة» كدلالة قوله تعالی مأل لم َه اليا أرب إل ايك “على صحة صوم 
من أصبَّح جنباً للزومه للمقصود به ِن جواز جماعِهنّ في الليل الصادق بآخر جُزءٍ منه. ۰ 


(1) ذكرّه بهذا اللفظ كثير من الفقهاء والأصوليين» ولكن لا وجود له بهذا اللفظ» وأقرب الموجود ما رواه 
ابن عدي في الکامل(۲/ ١٣۱)ء‏ والذهبي في الميزان(۲/ c(1‏ واب حجر في اللان(۲/١١١)‏ 
كلهم في ترجمة جعقر بن جسر : رفع الله عن هذه الام ٹلا :الخطاًء والتْسيانء وما بکرّهون علیه)› 
وجعفر هذا صاحب المناكير ومن مناكيره هذا . 
وأحسنْ الموجود حديتُ ابن عباس المرفوع: «إن الله جاور عن امي الخطأًء والّسْيانْء وما 
استٌکرهوا علیه». رواه ابن حبان في صحیحه(۱۱/ ۲۰۲). والحاكم في الطلاق(1٠۲۸)»‏ وقال: 
”صحيح على شرط الشيخين»› ووافُقه الذهبي» وابنٌ ماجه في الطلاق» باب طلاق المكره 
والناسي( ٤۳‏ ۲۰)» وقال البوصيري في زوائده(۱۲۲/۲): اإسناد صحيخ)» والدارقطني في سننه(۲/ 
٠١‏ والطبراني في الكبير(٤۱۱۲۷)»‏ والأوسط(۸۲۷۳)» والصغير(٥٦۷).‏ 
وحسّنه النووي في الأربعين› وصخحه باللفظ الأول في الروضة(۱۹۳/۸)ء وسكت عليه ابن حجر ٠‏ 
في التلخيص(١/ »)۲۸١‏ و السيوطي في الجامع الصغير(11١٤٤).‏ 
وروي بطرق ضعيفة عن آبي در وتّویان» وأبي الدرداءء وأبي عمروء وأبي بكرة» فلم أن الحديت 
باللفظ الأخير قوي لا يرل عن الحسن› > فيكون اللفظ الأول روايةٌ بالمعنى . وحمل إنكار الإمام أحمد _ 
له في عِلَّله(۱/۱٦٥)»‏ وا بي حاتم في علل ابنه(۱/ )٤١١‏ على خصوص كونٍ اللفظ الأول مرفوعاًء 
فالمحدّئون لا يكتفون بصحة المعنى المرفوع» > بل يتحرّون في نسبة كل كلمة إلى رسول الله ا كما قال 
أستادنا العلامة محذّتُ الديار الشامية الأستاذ الدكترر نور الدين حفظه الله والله أعلم. 

(۳) سورة يوسف الاي :۸۲ 

(۳) سورة البقرةء الاي :۱۸۷. 


نيلوق والقهوو ر 
[ فَحرّ ى الخظاب ولحن الخظاب ] 
والمَفهومٌ: ما دَلّ عليه اللفظ لا في مَل النظت. فان واقَىَ حكمُه الْمَنطوق 


[ فخوّى الخطاب. ولحل الخطاب ] 


(والمفهوم: ما) أي معنّى َل عليه اللفظ لا في محل النظي) من كم 
ومحله کتحریم کذا» کما سيأټي. ۰ 


(فإن واقق حكمه) المشتمل هو عليه (المنطوق)أي الحكم المنطوق به (فموافقة فق 
ويُسمُى مفهوم موافقة أيضاً. 

نم هو (فخوّى الخطاب)أي سى بذلك (إِنْ كان أوْلّى)من المنطوقٍ» (ولَحَتَة) أي لحر 
الخطاب أي يسمّى بذلك إن كان مُساوياً) للمنطوق. 

شال المفهوم الأزلى: ُحريمٌ ضرب الوالدين» الدال عليه نظراً للمعتی قوله تعالى مقلا 
مل سا أي " فهو أوْلّى من تٌحريم التأفيف المنطوق» لأشدية الضرب من التأفيف في 
الإيذاء. 


ومثال المساوي: تَحريمُ إحراق مال اليّتيم» الدالٌ عليه نظراً للمعنى آية لك لين 
يألو آمل الى لما )نهو مساو لتحريم الأكلء لِمَساراة الإحراق للأكل في 
الإتلافي. 


(1) قوله «لا في محل التطق» إشارةٌ إلى أن الدلالةً في المفهوم ليست وضعيةًء بل انتقالية» فن الذهن 
بقل من فهم القليلٍ إلى فهم الكثير بطريتي التنيه بأحدهما إلى لأر . 
(التشنيف .)١٠٠١۵ /١:‏ 

(۲) أي معا لا انفرادآء وإلاً لزم إضافة الشيءٍ إلى نفيه في قول المصنف: «حكمه»» أو التكرارٌ في قول 
الشارح : : «ويطلق المفهومٌ على محل الحكم أيضاً» . 
وقوله «کتحريم كذا» مثال لهماء أي «تحریم» مثال لحك و «كذا» مثال للمَحل» فان الحكم في آي 
التأفيف تحريم الضرب ونحوه؛ والمحل فيها الضربٌ» فطق (المقهوم؟ عليهما وإِنْ كان إطلاقه على 
الحكم هو الشائع. 
(النجوم اللوامع : (TTY‏ 

(۳) سورة الإسراء الاآية:٠۲.‏ 

.٠٠:ةيأالإ سورة النساء‎ )٤( 
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فمُوافقًة. فخوى الخطاب إن كان أَوْلّى» وئه إن كان مُساوياً .وقيل: «لا تكونُ 
مساوياً. 


(وقيل: الا تكون) الموافقة (مساوياً)“ أي كما قال الصف _ لا بسمّى بالموافقة 
لمساوء وإن كان مثْلٌ الأرْلّى في الاحتجاح به » وباسمه المتقدم يُسمّى «الاَوْلّى» أيضا 
على هذا 


وفحوی" لكلو م ما يمهم منه قطعاً ول : معناه» ومنه قوله تعالی رنهد في 


(1) اختلف العلماء في اشتراط الأولاوية في مفهوم الموافقة على مذهبين: أحدهما: لاء قاله الجمهرر 
من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم؛ انيهما: تعم» قاله بعض العلماء . 
(مختصر ابن الحاجب :۲/ ۰۱۷۲ التشنیف : ۰۱۹۹/۱ شرح الکوکب :۳/ .)۳۸١‏ 
(۲) أي كما قال المصنف تبعاً لابن الحاجب» وعبارئه في شرح المختصر (141/۳): ثم المفهومً: ٠‏ 
مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. فالأول: أن يكون المسكوث موافقاً في الحكمء ويْسكّى «فَحوّى 
الخطاب» و «لَمْنَّ الخطاب» كتحريم الضرب في قوله تعالى: « فد شل معا أن)؛ والجزاءِ بما فوق ٠‏ 
المثقال من قوله تعالی : فمن یعْمَل قال درو خی مرم ی وسن یکل ونال درو سرا رم ؛ 
وكتأديةٍ مادُونَ القنطار من «يُرذّه إليك»» وعدم الأكثر من ١لا‏ يُرَدِّ إليك» في قوله تعالى : وَين اَهَل 
آلب من لن امنهُ بقار برو إل ومهم ن إن تاه بيار لا يورو للك . 
وهو تنيةٌ بالأذْنى على الأعلى والأشد مناسبة فلذلك كان الحُكم في غيره أولّى. وهو صريحٌ في ٠‏ 
اشتراط اللوي في مفهوم الموافقةه. (بتصرف يسير) . 
(۴) إشارة إلى أن قول المصنف: لا يكون مسأويا» مقلوبٌ» والأصلٌ: لا يكون المساوي موافقةًهء لأ . 
ايراع في أن «المساوي» هل يسمّى موافقة أو لا؟ (البناني :۱/ .)۳۸١‏ ) 
() أي أن الخلافت في التسمية والاصطلاح »لا في الحقيقةء ولا ممشاحة في الأسماء كما قال الزركشي في . 
التشنف(۱/١۹١١).‏ 


(9) نعلی هذا القول يكون مفهوم الموافقة هو أولى فقط؛ ويْسمى فحوى الخطاب ولح الخطاب» .. 


والمساوي على هذا يُسمّى مفهوم مساواةٍ. وقولّه «الأولّی» نائبٌ فاعل «يُسمًى؛ . 
(البناني ۳۸١ /١:‏ رفع الحاجب: ۳/ )٤۹۲‏ . 
)١(‏ قال الفيومي في المصباح (ص: :)٤٦٤‏ «(فَحْرّى الكلام) بالقصر وقد يمد: معناه» ولحنّه: و(فهمئّه . 
من فُخوی کلایه وفحوائه)؛ و(فْخا فلا بکلامه إلى کذاء يځو فُحراً) من باب «عَلا٤:‏ إذا ذهب ٠‏ 
إليه». ومثله: في القاموسى المحيط : ٤١١/٤‏ . 
(۷) وقال الفيراوزآبادي في القاموس (6/ ۲۷۰): «و للحن له) قال ۵ قرلا قق مه ریخٹی عل خر 
و (لَحَنَ إليه): مال؛ و (ألْحّه القول): أفهمه إِياءُ؛ ْلَه كسَمِعَة وجَعلّه : كَهِمة؛ و (اللحِن): العالِمٌ- 


المنطوق والمفهوم ۹ 


ر 
[دلالة الموافقة قيا 
قال الشافيي والإمَامَّان: « لاله قَيَاسَِةٌ » » eens‏ 
کی تر 7 


شرح المنهاج e, e‏ ۱ امنهر إما ا ازى من المتطوق ق بالسگم: أو ساو له فی 


« (دلالگه) ی الدلان ر المرافةة فقة (قيا 1 ی بطريق القاس الاک أو المساوي 


= بعواقب الكلام. و(لْجنَ) كمرح : فن لٍحُجتو وانتبه؛ و(لا لحَهُم): فالمَنّهم» ولإني لحن الول : في 
فخواه ومعناه» . ومثله في المصباح المنير» ص: ٥۵1‏ . 

."٠:ةيالا سورة محمد»‎ )١( 

(۲) الهاج للمصنف:۱/ ۳۹۷. 

(۳) كالإسنوي في نهاية السول: ۳٠٠/١‏ . 

)€( الرسالة للشافعي» ص .٥٠١:‏ 

.٠١١ /٠: المحصول للرازي‎ )( 

() قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع(١/ «:)۳١١‏ وما نقله المصنك عن إمام الحرمين من «أن الدلالة 
فياسيةً؛ حلاف ما مال إليه في كتاب القياس من «البرهان» من«آنها دلالُ مفهوم؛ء وقد ساق الزركشي 
عبارة المضنف بلفظ «والإمام» أي الإمام الرازي»وتبعه العراقي [في الغيث الهامع : [١۸/١‏ وقال: 
«إِنّ قولّه : «والإمامان» عبارةٌ النسخة القديمة» واعتمد فيها على نقل بعضهم عن «البرهان؛ أن فيه ذلك 
عن معظم الأصوليين وهو وَهْيّء والذي فيه عن معظيهم: أنه دلالة مفهومً). 
قال العبدٌ الفقير غفر الله له ولوالديه: هذا الكلام نقلّه شيخ الإسلام من الغيث الهامع! 
للعراقي» فظن أنه موجودٌ في «التشنيفي» للزركشي الذي أصل «الغيث الهامع»» وليس له وجودٌ في 
«العشنيف». هذا أرّلاً . ثانياً عبارة إمام الحرمين في كتا اقباس من البرهان (۲/ ۲۲):١اختلف‏ 
أربابُ الأصول في تسمية ذلك قياساً؟ نقال قائلون: إلّه ليس من آبواب القياس»ء وهو متلقى من 
فحوى الخطاب؛ وقال آخرون: هو من القياس . وهذه مسالة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية؛ وکن 
الأمرٌ إذا رد إلى حكم اللفظ فعَدٌ ذلك من القاس آمَل.. . .نم تال: فالوجة أن بُسمّى ذلك قياساًء 
وان عى من بى تسميةً ذلك قياساً أن لفظ الشارع كافي فيه من غير سبر وفكر فهو صحيح؟ . 
نقَل الزركشي في التشتيف(١/ )١١۷‏ قوله «مسألة لفظية» وعقّبه قائلا : «والظاهر أله معنوئ» ومن 


فوائله جوازً النسح به , والله أعلم. 


وقيل :«لمظرة) : فقال الغزالي والآمدي وت من الال والقرائن› وهي 
مجازية من إطلاق الأخحص على اإلأعَيّ وقیل : تقل اللفظ لها عر 


المسمى «الجّلي كما يُعلم مما سياتي ٠‏ والعلة في المثال الأول الإيذاء» وفي الثاني 
الإتلاف». 


ولا يضر في النقل عن الأوَلَيْن عدم جعلهما «المساوي» من «الموافقة»» لأن ذلك بالنظر 
إلى الاسم لا الحكم كما تقده 
وأما الثالتُ فلم يُصرّح بالتسمية بالموافقة ولا حوه ما تقذّم. 
(وقيل) : «الدلالة عليه (لفظية)ء لا مدخل للقياس فيهاء لفهمه من غير اعتبار قياس» " 
(فقال الغزالي والآمدي) من قائلي هذا القول:٠‏ (فهمت) أي الدلالة عليه (من السياق 
ا فلولا دلالتهما في آية الوالدّين على أن المطلوبَ بها تعظيمُهما 
حترامهما ما فهم منها ين ملع التأفيفِ منْعٌ الضرب» إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح 
لعبده لا تشيم فلانا ولك اضربه. 
ولولا دلالتهما في آيةٍ مال اليتيم على أن المطلوبَ بها حفظه وصيانته ما فُهم منها من مع 
أكله منع إحراقه» إذ يقول القائل : «والله ما أكلتُ مال فلان» ويكون قد أحرقّه فلا يحنث. 
7 (وهي) آي الدلالة عليه حينعذ (جازية من إطلاق الأخص على الأعمً)؛ فأطلتق المنعٌ من 
) التأفيف في آيةٍ الوالدينء وأريد المنعْ من الإيذاء ؛وأطلق المنحٌ ين أكل مال اليتيم في آيته» 
وأربد المنعٌ من إتلافه». 
(وقيل : «نقٍل اللفظ لَها) أي للدلالةٍ على الأعمّ (عُرفاً) بدلا عن الدلالة على الأخص لي“ 


فتحريم ضرب الوالدين» وتحريم إحراق مال اليتيم على هذين القولين من منطوق الآيتين . 
وإن كاتا بقرينةٍ على الأول منهما. 


(۱) انظر: «أقسام القياس باعتبار القوة: ٠٠۸/۲‏ . 

(۲) انظر: «افحوى الخطاب ولحن الخطاب): ۱۸۷/١‏ . 

(۳) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة» وجماعة من الشافعية.(تيسير التحرير ٠۹١/٠:‏ الإحکام ٦۸/۳:‏ 
مختصر ابن الحاجب :۲/ ۰۱۷۲ شرح الکوکب :۳/ .)٤۸۳‏ 

)€( المستصفى للغزالي :۲/ ۲۲۲› الإحكام للآمدي 1٤/۳:‏ . 

() وهو قول ثانٍ للحنابلة. (شرح الک وکب :۳/ .)۳۸١‏ 


المنطوق والمفهوم ۹1 
دو بإ ەم چ ا 
[مفهوم المخالفة. وشرو طه] 
ر إن حالف فَمخَالفة . 


وشرطه : أن لا يكونَ المسكوتُ ترك لوف eens‏ 


وكثير من العلماء منهم الحنفية” على أن الموافقة مفهوم لا منطوق ولا قياسي كما هو 
ظاهر صدر كلام المصضف”" . ) 

ومنهم من جعَله تأرةٌ مفهوما» وأخرى قياسيا كالبيضاوي""» فقال الصفي الهندي“ :١لا‏ 
تنافي بيتهما» لان المفهوم مَسكوت» والقياس إلْحاق مسكوت بمنطوق». 


)1( 
له . 


[مَفْهُوحُ المخالفة. وشروطه] 
(وإن خالّفَ) حكمْ المفهوم الحكم المنطوق به (فمخالفة)» ويسكّى «مفهوم مُخالفة» 
أيضاً كما سيأتي التعبير به في مبنحث «العا». 
(وشرظه) ليتحقق : ١‏ (إإن لا بكون المسكوت ترك لِخُوفي) في ذكره بالموافقة كقول 


(1) لكنهم يسمُولّه دلالَةً النص. (فواتح الرحموت ۰۷۲٦/٠:‏ تيسير التحرير:٠/ .)۹١‏ 

(۲) وهو قوله«المفهوم: ما. دل عليه...٠»‏ واختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرجه(ص .)١۸:‏ 

(۳) حيث جمَّل الموافقةً في مبحبِ اللغات من المنهاج(١/ )۳١۷‏ مفهومياً» وفي كتاب «القياس» منه 
(۲/ ۸۲۳) قیاسیاً. 

)٤(‏ والهندي: هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الشافعي » الففيه الأصولي» ولد 
بالهندء ٹم رل في طلب العلم إلى الحجاز والقاهرةٍ وغيرهماء تتلمذ على السراج الأرموي» درس 
بالجامع الأموي بدمشق» وناظر ابنّ تيميةً» كان أشعرياًء باراً بالفقراء حاصة بتلاميذه»له مؤلفات قيمة 
منها الفائق» ونهاية الوصول» توفي رحمه الله سنة ۷۱۵ھ بدمشق. (الفتح المبین .)١١۹/۲:‏ 

)٥(‏ وهو ما اختاره المصنق في رفع الحاجب(۹۷٤۳)‏ تبعاً لإمام الحرمين في البرهان(۲۲/۲)» واختاره 
أيضاً السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد(۲/ ۱۷۳). 

0) قاله في الإبهاج (۲/ ۲۷)» وهو الأصح الذي اختاره الزركشي في الشنيف(١/۷٦۱)›‏ وشح 
الإسلام في النجوم اللوامم(۱/ ۳۷). 
ومن فوائده: إن قلنا : إن دلالته لفظية جاز به النسّ وإلاً فلا يجوز ألنسح به. 

(۷) انظر: «ما يعم عَقلاء لا لغة٤: ۳٤٦/١‏ . 


ابر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزع الأول 


وتحوه» ولا يّكون المذكور حرج للغالب» خلافا امام الحرمَيّن» أو لِسؤال» أو 
حادتة» أو للجهل بخكمه» أو غيره مِمّا بقَتَضى الَحُصيص بالذكر. 


قريب العهد با لاسلام لعبده ٠‏ بخضور المسلمين :«تصدق بهذا على المسلمين» وبرید 
وغيرهم» وترکه خحوفاً م ِن أن ينه بالتفاق؛ 


وتحوة)أي بحو الْخوفِ كالجهل بكم المسكوتِ كقولك :«في الخنم السائمة زكات 
وأنت نجهل حك المعلوفة. 
۸7 ۳و) أن (لایکون المذكور حرج للغالب) كما في قوله تعالی ل رڪم لی في 
جورم ٠"‏ فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج أي تربيتي ° 
(خلافاً لإمام الحرمين)" في نفيه هذا اشر ما سيأتي مع دفي 
٤‏ (او) حرج المذكور (لسوال)عنه (او حادثق) تتعلیٌ به (أو للجهل بځکوه) 
دون حكم المسكوت"» كما لو سنل النبي اة :هل في الغنم السائمة زكا؟ أو قيل 
بحضرته : الفلان عنم سائمة» أو خاظب مَن هل حك الُنم السائمة دون المعلوفة فقال : «في 
الغلم السائمة زكاة». 
۷(أو غيره) أي حرج المذكو ر لغير ماكر يما قتضي التخصیص بالاکر) کرات الراقع کا 
في قوله تعالی : لا َع لومون نکی أوية س دون اميت ” تَرلّت_-كما قال الوإحدي 


)١(‏ سورة النساءء الاية:۲۳. 

9 فاله المالكية والشافعية والحنابلة.(شرح التنقيح» ص :۷۲؟» مختصر ابن الحاجب :۱۷۳/۲ 
التشنيف 1١۷ /١:‏ رفع الحاجب: /٣‏ ۰ شرح الکوکب :۳/ .)٤۹۰‏ 

(۳) البرهان لإمام الحرمين .1۷۸/١:‏ 

(6) قال أبن النجار في شرح الکوکب(۳/ :)٤4۲‏ «ذكره المجد في شرح الهداية في صلاةٍ التطوع اباق 

.)٤4۹٤ /۳: شرح الكوكب‎ ۱۷٤ /۲: وبه قال أبضاً المالكية والحنابلة.(مختصر ابن الحاجب‎ )٥( 

(0) ويه قال أيضاً المالكة والحنابلة.(مختصر ابن الحاجب :۲/ ۰۱۷۲ شرح الکوکب .)٤۹٤/۳:‏ 

(۷) سورة آل عمران الاية :۲۸. 

() والواحدي: هو علي بن أحمد بن محمد الواحدي النبسابوري» أبو الحسن الشافعي» الإمام العلامت 
الأستاذء إمام علماء التأويلء لازم أبا إسحاق الثعلبي» وأكثر عنه» كان طويل الباع في 
العربيةء واللغات» تصدًّر للتدريس مده وعظْمَّ شأنه» له مؤلفت قيمة» منها: أسباب التزول» توفي 
رحمه الله سنة 1۸ ٤ه‏ بنيسابور.(شذرات الذهب:٣/ .)١۳١١‏ 


المنطوق والمفهوم 4۲ 


(۲( . ٤ ef r 
وغیره في قوم من المؤمنين والوا اليهود أي دون المؤمنين‎ 


رإنّما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات» لأنها فوائدٌ ظاهرةٌ وهو فائدةٌ خفية فار عنهاء 
وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين لما ناه مُخالِغاً للشافعي ب أن المفهوم من مقتضيات 
اللفظ »فلا تسقّطه موافقة الغالب». وقد مشى في «النهاية» في آية الرّبيبة على ما نقله عن 
الشافعي مِنْ «أن القيدّ فيها إعوافقة الغالب لا مفهوم له غد بعد أن نقل عن مالك القول بمفهويه 
ِن «أن الربيبة الكبيرةً وقت التّزوّج بأمَها لا تحرْم على الرّوج» لأنها ليست في حجره وتربيته» . 


وهذا وإن لم يستمرّ عليه مالك فقد نقله الغزالي عن داود“» كما نقٌل اب بن ية“ ۸17 ) 
عن علي كَرَمَّ الله وهه «أن البعيدة عن الرّوج لا تحرم عليه» لأنها ليست في حجره». ورواه 
a et si (7 ۰‏ : 
عنه بالسند ابن بي حاتم وغیره› ومرجع ذلك إلى أن القيد ليس لموافقة الغالب. 


(1) كالحافظ السيوطي في لباب النقول في أسباب الثزولي(ص : .)۹١‏ 

(۲) أسبابُ التزول للواحدى(ص :۸۸). 

(۳) هذا لم يثبّت عن مالك حتى يقول :لم يستمرٌ عليه»» قال خلولو المالكي في الضياء اللامع(۲/ ۹۷): 
١ل‏ أعرف أحداً من أهل المذهب نقله»» وأقرّه الشنقيطي في نشر البُنود(/44). وقال الشيخ صالح 
الأزهري المالكي في شرح الرمالة(۷٤٤)‏ :«قولّه تعالی الت فی رڪم ن ساپک حرج مخرج 
الغالب» فلا مفهومَ له إجماعا إلا ما روني عن علي طايه آنها لا تحرُم إذا لم تكن في الججر. 

۵) تبعَ داودا ا أصحابه» وانتصر له ابن حزم في الْمُخلّْی(۹/ .)٥۲۷‏ 

)٥(‏ وابن كَطيّة: هو عبد الله بن عَطية بن عبد الله أبو محمد المقرئ المفسر الدمشقي» قرأ على أبي 
الحسن بن الأخرم» وكان ثقة يحفظ خحمسين ألف بيت شعر في الاستشهاد على معاني القرآنِ» توفي 
رحمه الله سنة ۳۸۳ه. (طبقات المفسرين للسيوطي »ص .)٥ ٦:‏ 

() قال الحافظ ابن كثير في تفسیره(۱/ :)٤۷۲‏ :«وأما قوله تعالى رڪم الي في رڪ فالجمهور 
على أن الربيبةً حرام سواءٌ كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره» قالوا: هذا الخطاب خرَّج 
مخرَجَ الغالب» فلا مهوم له کقوله تعالی وولا روا فم عل لبن إن ردن صتا » وهذا هو مذهبُ 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلفِ والسلفِ . 
وقد قيل أنه لا تحرّم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل› فإذا لم تكن كذلك فلا تحرّم. 
قال ابن آبي حاتم : حدّثنا أو زرعة» حدَثنا إبراهيم بن موسى»› أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج 
حذثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة. أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال :«كانت عندي امرأة» 
فُوفيت وقد ولدت لي» فوجدث عليهاء» فلقيتٌ علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلتٌ: توفيت - 


عر للع فو جل جع الجامع ۔ لجو لاو 


ا قي التخصيص قياس المسكوت بالمنطوقي) 


والمقصود مما تمذم أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة وتحوها. ويُعلَّم حكم 
المسكوت فيها ين خارج بالمخالفةٍ كما في الغتّم المعلوفة إ لما سبأتي" أو الموافقةٍ كما في 
المثال الأول لِما تمذم ؛ ؛ وفي اسي الرَبيبة رالمرَالاة للمعنى»وهو: أن الرَبيبةٌ حرمت لئلاً بقع . 
بينها وبين أَمّها تافص ل أیکت بأن يزوج بها فيوجدّ» نظراً للعادة في مثل ذلك»› سواء 
کات في ججر الرّوج اَم 

وموالاةً المؤمن الكافرَ حرمت لعداوة الكافر له» وهي موجودة» سواء وَالَى الموؤمنّ أم لا 
وقد عَم من وَالاء ومن لم بُواله قول تعالی 4 آله امنا ل كيو ل ادو ب4 إلى قوله 
الد ریا . 


[لا يمْتَعُ ما يقَّضي التَخْصيص قياس المشكوتِ بالملطوق] 


ومن المعتى المعلر بو موانةة المسكوت للمنطوقي نَسَّأً خلاف في أن الدلالة على . 
المسكوت قياسية أو لفظرة» وكأ القيد لم يذگر حكاه في قوله: 


(ولا يَمتع) أي ما بق يقتضي التخصيص بالذكر (قياسَ المسكوتِ بالمتطوق)ء بأنْ كان 


= المراء. فقال علي :لها ابنة؟ قلت :نعم وهي بالطائف.قال: كانت في حجرك؟ قلتٌ: لا هي بالطائف. 
قال: فانکحها. قلتٌ: فابن قول الله تعالی ررم الى يى خجر4؟ قال: إنّها لم تن في ٠‏ 
حجرك ٠‏ إنما فاك ا۲ا کات في حجر 
هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن بي طالب على شرط مسلم» وهو قول غريب جداًا. 

(1) انظر: «أنواع مفهوم المخالفة» : ۹/۱ . ) 

() سورة المائدةء الآية(۷٥):‏ وبا آلب اموا لا نید الزن ادوا ویککر هیا یا ي الوت وا الب ين 
تیک الاد ریا ننا ا ہن كم زس @4. 

(۳) أي نظراً إلى العلة التي يستند له الحكم نشا خلاف. ...(البناني :۱/ .)۳۹٤‏ 

(6) أي أن وجود ما يَقتضي التخصیص بالذكر ككونه جوابَ سال أو يان لحادثة يَمنَمْ ثَحمَقَ المفهوم» 

ولكن لا يَمتَعْ إلحاقَ المسكوتِ بالمنطوق بطري القياس عند وجود شر القياس . 

فقول الشارح: «ما يقتضي؟ فاعل قول المصيف: ١‏ يّمنع› وقول «قياس المسكوت» مفعول دلا 

يمنع». (البناني :۱/ .)۳۹٤‏ 


المنطوق والمفهوم 1۹۵ 


بل قيل : يعمه المَعْروض» ؛ وقيلً: « لا لا ر يَعْمّه إجمّاعا {, 


بينهما عله جامعة لعدم معارضته له . 


(بل قيل : «يَعمّه)"" أي المسكوت المشتمل على العلَةٍ (المعروض) للمذكورٍ مِن صفةٍ أو ( ۸۷) 


غيرها إذٌ عارضه بالنسبة إلى المسكوتِ المشتيل على العلة كانه لم يُذر»". 


(وقيل :«لا يَعْمَه إجماعاً) لوجود العارض» وإنّما يُلحق به قياسا». 


(VD A e (o) (6). و‎ 


عليه كما أفادته العبارةٌ» بخلاف مفهوم الموافقة» لأ المسكوت هنا أدوَن من المنطوق بخلافه 
هناك كما تقد" . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(۷) 


و بل هنا انتقالية» لا إبطا 


آي لعدم معارضة ما يقتضي التخصيص بالذكر ككونه جوابَ سؤال أو بيان حادئثةٍ للقياس› وذلك كان 
نقول في جواب :هل في الغنم السائمة زكاءة؟ :في الخنم السائمة زكاة» فالمعلوفة المسكوتة عن 
حکهها يَجورٌ قياسّها على السائمة بجامع كونهما غنماً. 

(شرح الکوکب :۳/ ۰٤۹۷‏ البناني :۱/ .)۳۹١‏ 

أي بناءَ على أن دلالةً المفهوم على المسكوت لفظية)» ولا قائلّ به كما قال ابنْ الحاجب في 
المختصر(۲/ .)١۷۳‏ 

وقوله «المسكوت» مفعول مقدّم» وقوله المعروض» فاعل متأحر» وهو اللفظ العام ك«الغنم» في 
قولك«في الغنم السائمة زكاةا» إذ«السائمة عارضة له. 

وإّما قال «المعروض» بدل «الموصوف» لئلا يتوهّم اختصاصّه بمفهوم الصفة» وهو لا يختص به» لأن 
هذه الأمورَّ تّمنع المفهرمٌ في الصفة والشرط وغيرهما . 

(منع الموانع» ص ٤۳٤:‏ › التشنیف 1۷١ /١:‏ البناني :۱/ .)۳۹٩‏ 

أي وكأن الوصف لم يُذگر وهو «السائمة» في فولنا: «في الخنم السائمة زكاة» و اللاي في 
حجوركم؟ في آية الربيبة» وكأنه قال : «في الغتم زكاةٌ» و«ربائبكم من نسائکم).(البناني : ۱/ ۳۹۵). 
الذي عليه الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة. 

(مختصر ابن الحاجب :۲/ ۰1۷۳ التشنيف :۱/ ۰۱۷١‏ شرح الكوكب :۳/ .)٤۹۷‏ 

أي في منع الموانع(ص .)٤٤:‏ 

أي ابن الحاجب في مختصره(۲/ )۱۷١‏ حیث قال عقب قوله: ( وقیل :یعمه): «لا قائل به). 

انظر : «فحوى الخطاب وحن الحطاب»: ۱ . 
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[أنواع مَفهُوم المخالقَة] 
(وهو : 
ا صفة) أي مفهوم المخالفة بمعنى محل الُْكم مفهومٌ صفة. قال المصنف: «والمراد 
يها لفظ مقي لأر ليس بشريط ولا استثتاء رلا غاي لا النعت فقط | . أي أخذاً من إمام 
الحرمين وغیره» حيث أدرجوا فيها العدد والظرف مثلا؛ 


(كالغنم السائمة أو سالمة الغنم) "أ ي الصفة ك«السائمة في الأول من «في الغنم 
السأائمة ركاه وفي الثاني من في سائمة الغنم زکاأة)» دم ِن تأخير» وکل منهما يروی 
حدیها . ومعناه ابت ي حلي البخاري « وفي صَدَكَةٍ اعنم في سَاثِمَتها إذا گات أبعي إلى 


(1) منع الموانع للمصنف(ص:١١١).‏ 

(۲) البرهان لإمام الحرمين .٤٥٤/١:‏ 

(۳) قال المصنف رحمه الله في منع الموانع(ص :1۲( :«وإذا كان المعيِيّ بالصفة اليد كان المقيّد في 
فولنا: ( في الغنم السائمة زكاة إنّما هو «الغنم»ء وفي فولنا: في سائمة الغدم زكاة إتٽما هو 
«السائمة»» فمفهوم الأول عدم وجو الزكاةٍ في الغنم المعلوفةء ومفهوم الثاني عدم وجوب الزكاة 
في غير الغنم كالبقر مثلا . ا 
وأا عدم وجوب الزكاةٍ في ؛ الغنم المعلوفةٍ بالنسبةٍ إلى التركيب الثاني فمن باب مفهوم اللقب كما أن 
عدم وجوب الزكاةٍ في ابقر بالنسبة إلى التركيب من باب مفهوم اللقب» لأ المقيّ في الأول «الغتم» 
وفي الثاني «السائمة» فلم أن تلتركيبين منطوقاً ومفهومَ صفة ولقب: 
أا منطوقهما راح زهو وجوت الزكاة فى ي الغنم السائمة. وأما مفهومٌ الصفةٍ في الأول عدم وجوب 
الزكاةٍ في الغنم المعلوفة وفي الثاني عدم وجو الزكاة في سائمة غير الغنم . وام مفهومٌ اللقب في 
الأول عدم وجو الزكاة في غير الغنم» وفي الثاني عدم وجوب الزكاة في غير السائمة. ) 
فرصنا هنا الببحتٌ عن مفهوم الصفةء فلمًا اختلفت بالنسبة إلى الصفتين أتينا بالوثالين؛ . 

(6) قال العبد الفقير خفر الله له ولوالديه: أمّا الأول وهو «في الغنم السائمة زكاةٌ» فلم أجِذهٌ في مصادر 
الحديث المتوفرة لدَىٌ» وآمّا الثاني رواه أبو داود فى الزكاةء باب زكاة السائمة(۱۳۳۹) ضمنٌّ حديث 
طويل» والله تعالى أعلم. 

)٥(‏ رواه البخاري في الزكاة باب زكاة الغنم(۳۹۲١).‏ وسيأتي في مبحث«وجوب العمل بالا حاد). 


المنطوق والمقهوم ۹4 
لا مد« السّائمَة » عل الأظي . 
مجر یمه 
وهل المَنْمِي عَيْر سائمَتّهاء أو عير مطلق السّوائم؟: فَؤلان. 
(لا محرد السائمة) أي من «فى السائمة زكاة» إن روي فليس من الصفة (على الأظهر) 
ى : 
لاختلال الکلام بدوه ک «للقس»" 


وقيل :«هو منها لدلالته على «السوم الزائد على الذاتِ بخلاف «اللقب»› فیفید نمی 
الزكاة عن المعلوفة مطلقاًء كما بيد إثباتها فى السائمة مطلقا» . ) 


ويؤخذ من كلام ابن السمعافي " أن الجمهور على الثاني حيث قال:«الاسم المشتق ٠۸‏ 


كالمسلم وألكافر والقاتل والوأارث » يجري مجرى المقيّدٍِ بالصفة عند الجمهور»“. 


(وهل المَنْفِيْ) عن محلية الزكاة في المثالين الأولين (غیر سائمتها)» وهي معلوفة الخنم ٠‏ 
(آو غير مطلتي السوائم)» وهو معلوفة الغنم وغير الغنم؟ (قولان): 


الأول - ورجحه الإمام" الرازي وغيره" - :ينظر إلى السوم في الغنم. 


(1) إشارة إلى أن صورةً مفهوم الصفة المتفق عليها أن تُذكر الذات العامة » ثم إحدى صغتيها كالمثالين 
السابقين» لأله لا فائدة للصفة إلاً َي الحكيء والکلامٌ لا بختل بدونها. 
أا إذا كرت الصفةٌ بدونِ الذاتِ كما في «في السائمة زكاءّه هل لها مفهوم نظراً آنها صفةء أو لا نظراً 
أنها كاللقب في اختلال الكلام بدونها.(التشنيف .)١١١ /١:‏ 

(۲( اختاره شيخ الإسلام في لَب الأصول وشرجه(ص :۳۹). 

(۳) وابنْ السّمعاني: هو منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السمعاني الشافعي» يعرف 
بالسمعاني وابن السمعاني» الفقيه الأصولي» تممه على أبيه مذهبَ الحنفيةء» ثم تحوّل شافعياً بعد أن 
لمي أبا إسحاق الشيرازي وابن ع الصباغ»له كب نفيسة منها: : قواطع الأدلة في 
الأصول»والبرهان» وغيرهماء توفي رحنه الله سنة ٤٨٩۹‏ ه يمرو وذفن بها.(الغشح !لمبین :۱/ ۲۷۹). 

(4) أي من الشافعية والحنابلة. 
(الإحکام :۳/ ۰۹٩‏ التشنیف :۰۱۷۲/۱ شرح الكوكب .)٥١ ٤/١:‏ 

)٥(‏ لا خلات أن الْمنفَيّ غير السائمة٠ء‏ وإّما الخلاف هل هي غير سائمة الغنم أو سائمة كل شيء؟ 
(التشنيف .)١۷١ /١:‏ 

.٠٤۸/۲: المحصول للرازي‎ )١( 

)۷( كالشيخ آبي إسحاق في اللمع(ص (E:‏ وهو الراحم لدى المالكية والشافعية والحنابلةء لأن 
المفهومٌ نقيض المنطوق› والمنطوق «سائمة الغتم» دون غيرها. 
(شرح التنقيح » ص : ٠۲۷۳‏ التشتيف : /١‏ ۱۷۲ شرح الكوكب .)١١١/١:‏ 


۹۸ 


ابر الطالع غي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الأول 
ومنها: العلَف و الظرف› والحالء 


One® HHH mH pF mH HM Fp. u و چ‎ a #8 # # #4 ¥ 


والثاني : إلى السوم فقط؛ رتب الزكاة عليه في غير الغنم من الإبل والبقر. 
وجوّز المصنف”" أن تكون الصفةً في اسائمة الغنم» لفظ #الغنم» على وزانها في مطل 


انی ظلم“' كما سيأتي» فيفيد ني الزكاة عن سائمة غير الغنم وإ ثبتّت فيها بدليل آخر. 


وهو بعيد» لاله حلاف المتبامر إلى الأذهان . 
(ومنها)أي من الصفة بالمعنى السابق : 
آ۔ (الملَة)“ نحو «أ عط إلسائل لحاجته)" أي المحتاج دول عیره. 


ب (والظرف) زا۷ ومکان“ نحواسافر يوم أالحمعة) أي 5 فی عیره» و«اجلس 


امام فللان») أي وراءه. 


(¥) 
(A) 
)۹( 


ج-(والحال)" نحو «أحسن إلى العبد مطيعاً» أي لا عاصياً. 


وهو رواية عن الإمام أحمد. واختاره ابن عقيل من أصحابه.(شرح الکوكب .)٠١١/۳:‏ 

أي في متع الموانم(ص:01۹). ٠‏ _ 

أي من أن مفهومّه «أن مطل غير الغني ليس بظلم»» لا أن «غيرٌ المطل ليس بظلم» . 

(النجوم اللوامع (T/1:‏ 

«مسألة : حجية المفاهيم) : ۲/۱ . 

قال الولي العراقي في الغيث الهامع :)٠۲١/١(‏ : «وكرّق القرافي بين مفهوم العلة ومفهوم الصفةٍ بأن 
الصفة قد تكون مُكيلةً للعلة > لإ علةء وهي أعَم من العلةء فإن وجوب الزكاءٍ ذ في «السائمة» ليس 
للسوم» رالا لوجب في الوحوشِ» > وإنما وجَبّت َة الملكِ وهو مع السّوم اتم منه مهن لعلف | 
مثاله من المرفوع قوله بل : «ما اشكر شيره ليله خحرَام»» فمفهومه: أن ما لا کر کیره لا يحرم . 
رواه آبو داود في الأشربةء باب النهي عن المسكر »)۳٠۸١(‏ والترمذي في الأشربة» باب ما جاء ما 
أسكر كثيره فة فقلیه حرام (١٩۱۸)ء‏ وقال: : وفي الباب عن سعد» وعائشة» وعبد الله بن عمرو» وابن 
عمر» وخوات بن جبير. وهذا حدیث حسنٌ غریب من حدیث جابرا» وار بن ماجه في الاشربة» باب 
ما أسکر کیره ذ فقلیه حرام (۰)۳۳۹۳ كلهم عن جابر رضي الله عنه مرفوعاًء ورجالّه ثقات. 

مثاله: قوله تعالى في سورة البقرة (لآية: 1۹۷): الح شه نوست . 

مثاله: قوله تعالى في سورة البقرة (الآية : 1۹۸): «أذڪرا أله عند اشر السرا 

مثاله: قوله تعالى في سررة البقرة (الآية : ۱۸۷): ولا شروش واس كنود ف السسجد & . 


المنطوق والمفهوم ۱۹۹ 


ٍ ٍ ِ س 
ر العدد. وشرظ› وغاية› و(إنما)» 


د (والعد) نحو قوله تعالی : ل اجلدوهر ن َة "أي لا أكثْر من ذلك » وحديث 
الصحيحين دا شرب الكَلْبٌ في اء خر فغ سبع راب ټڀ» “ي لا اقل من وزی( 5 


۲ (وشرظ) عطف على «(صفة) نخو اران کن وت نل فقوا لی أي فغيرٌ ولات 
الحمل لا يجب الإنفاق عليه" . 


۳ (وغایة) نحو ین طلقا ا یل لم من بعد حى تنكم روا عبر أي فإذا نكخله نحل 
للاأوّل بشرطه. 


)١(‏ أما مفهومٌ المعدود كقوله بي : أجلت لتا ميان ودَمَانٍ فليس بحجة . ويقرَق بيه وبين مفهوم العدد 
بان العدد يُشبه الصفةء لأن قولك: «في حمس من الال شاة» في قوة قولِك : «في إبل تحمس شات 
تجعّل «الخمس» صفةٌ ل «الإبل»» وهي إحدى صفَّي الذاتِ» لأن الإبلٌ قد تكون حمسأ وأقلٌ وأكثرء 
فلمًا يد وجوبُ الشاةٍ بالخمس فُهمَ أن غيرّها بخلافه . فإذا قَدِم لفظ العدد كان الحُكم كذلك. وأما 

ار ٍ 
المعدود فلم يذكر مَعَّه آم زائد يمهم منه انتفاءُ الحکم عَمّا عداه فصَارَ ك «اللقب». والحديث رواه 
ابن ماجه في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد »)۳۲٠۸(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۹۷). والدارقطني 
في سننه /٤(‏ ۲۷۲)ء والبيهقي في السنن الكبرى .)۷/٠١(‏ واختلف في وقفه ورَفوه» ولا يَضرٌ ذلك› 
لأن مثله من قول الصحابي في حكم المرفوع . (الغيث الهامع : /١‏ ١٠٠٠ء‏ التلخيص الحبير: )۳١/١‏ . 

(۲) وبه قال المالكية والشافعية والحنابلةء إلا أن الحنابلة أنكرو! العدد. 
(نشر البنود ۰۸١/٠:‏ القواطع ٠٠١٠/٠:‏ شرح الكوكب .)٥١٠/۳:‏ 

(۳) سورة النورء الاية:٤.‏ 

(6) رواه البخاري في الوضوء؛ باب الماء الذي يغسل فيه شعر الإنسان(۱۷۲)» ومسلم في الطهارة» باب 
حكم ولوغ الكلب .)٦٤۸(‏ وآبو داود في الطهارةء باب الوضوء بسؤر الكلب(۷۳). والنسائي في 
الطهارةء باب سؤر الكلب(۳٠)»‏ وابن ماجه في الطهارة» باب غسل الإناء من ولوغ الكلب(٤٠").‏ 

)٥(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم(۳/١۷١):«في‏ الحديث وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبح 
مرات» وهذا مذهبنا ومذهبٌ مالك وأحمد والجماهير. وقال أبو حنيفة: يكفي غسلّه ثلاث مرات» 
والله أعلم. 

(1) سورة الطلاق› الآية:1. 

(۷) اتفق العلماء على وجوب النفقة للبائن الحامل» واختلفوا في وجوبها للبائن الحامل على مذهبّين: 
أحدهما : لا تج اله المالكية والشافعية والحنابلة؛ ٹانيهما : جب اله الحنفية.(أحكام القرآن 
للجصاص ١٠/۰٥:‏ الشرح الكبير :۰0۱۷/۲ الروضة:۸/۹٦›‏ كشاف القناع .)٤٦١ /٠:‏ 

(۸) سورة البقرة الاية:٠۲.‏ 
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ومثل دلا عال إلا زيذ»» وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفضل» وتقديم اأمعمول. 
[أغلى أنواع الحَصر] 


وأعلاء د لا عام إلا زيه ي ما قيل ٠:‏ موق بالإارة » يره . 

(و«إتما»)نحو إا إلمكم آنه " أي فغيرّه ليس بإله. والإله: المعبود بحق 

-٥‏ (ومثل لا عالِم إلا زيد»)يما يشتمل على نفي واستثناء نحو«ما قام إلا زيدذا» منطوقهما 
ي العلم والقيام عن غير زي ومفهومهما إثبات العم والقيام لزيد 

1- (وفصل المبتدا ن الخبر بضمير القصل) نحو فاي اذو ين دونو أرلاه اه ر ار ° 
آي فغيره ليس بولِيٰ أي ناصر . 

۷ (وتقديمْ المعمولي) على ما سيأتي ‏ عن البيانيين كالمفعول»والجار والمجرور» نحو 

إياك نعبد 4‏ آي لا غيرك › الول آل سرود أي لا إلى غيره. 


[أغلى آنواع الحضر] 
(وأعلاه) أي أعلى ما ر من آنواع مفهوم المخالفة («لا عالِم إلا زيد) أي مفهومٌ ذلك 
ونحوه» إد قيل :إن منطوق آي صراحة لسرعة تبادره إلى الأذهان». 


(ثيٌ ما قیل) : «إنه (منطوق) أ ي (بالإشارة) كمفهوم «إنما» و «الغاية» كما سیأتی لتبادره ) 
إلى الأذهان. 


(ثمّ غيره) على الترتيب الآتي“ 


)١(‏ سورة طه» الاية:۹۸. 

(۲) سورة الشورى» الاية:٥.‏ 

(۳) انظر: «مسألة : ترتيب المفاهیم»: ۲٠٠/۱‏ 

©٠ سورة الفاتحة الاية:‎ )٤( 

.٠١۸:ةيآالا سورة آل عمرانء‎ )٥( 

)١(‏ ويمّن قاله أبو إسحاق الشيرازي وابنُ القطان من الشافعية» والقرافي من المالكية. 
(البحر .)0١ /٤:‏ 

(۷) أي كما يأتي في «مسألة : ترتيب المفاهيم»: ۲٠٠٦/١‏ . 

(۸) وبهذا الترتيب قال أيضاً المالكية والحنابلة. 
(نشر البنود: ۰۸٤/۱‏ شرح الکوکب :۳/ .)٥١۳‏ 


المنطوق والمفهوم ۲۰١‏ 


r 


گوه رز 0 ص 
مسألة : [ ححية | حجية المفاهيم ] 
r‏ ر ٤‏ ی ور ص 7 
الْمَمَاهِيمْ إلا «اللْقبَ» حجة: له 


هټ اط چ اپ و ڪچ چ ج د ي ك ي رو ي ك ي د و ر و ua E a a‏ 


الام المخالفة ر آ «اللق»' حجة ل“ قول 6 كثير من أئمة اللغة بهاء منهم و 
(TT)‏ ر 


عبيدة » وأبو بيد تلميذه» قالا في حديث الصحيحين مغلا « مطل الْعَِیّ لب : «إز 


٩ 


() مفهومٌ «اللقب»: هو تعليق الحكم بالاسم الجامدٍ سواء كان اسم جنس» أو عَلمأًء أو لَمَباء أو كي 

وليس المراذ ب «اللقب» هنا الاصطلاح النحوي» بل أعم منه وين الاسم والكنية. 

ثم المشهورٌ عند الجمهور مِن الشافعية والمالكية والحنابلةً عدم حجية مفهوم «اللقب»ة مطلقاًء 
سواءٌ وَرَدَ في مَعرض الامتنانِ أو غيره» ولكلّه مقيدٌ ب «أنه حجةٌ في مَعرض الامتنان دون غیرواء کما 
في قوله تعالى في سورة الفرقان (الآية : )٤۸‏ ورتا ِن الما اء طهورًا)» وقول تعالى في سورة 
الأنفال (الاية: :)١١‏ : ورل یکم من الاو ما یه رکم پو فغيرٌ الماءِ ليس بطهور فلا يجوز 
تطهیر به . 
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة (0۷1/1): يتمم بكْلٌ ما صَدّق عليه اسم تُراب» لأنه 
الصعيد في الاَية كما قال ابنْ عباس وغيره. 
وممًا يمن تأویله بغيره قوله تعالى : مسوا يكم يكم مه4 [سورة المائدةء الآية : 1]» وص 
«جُعلّت الأرض كلها لتا مدا وجُعل تربتها لنا طهورا» [رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا .])١٠٠١(‏ والاسم اللقَبّ في حيز الامتنان لَه مفهوء» . 
ومثله : في حاشية ابن قاسم على التحفة: coo¥/۱‏ وحاشية الشرواني على التحفة: /١‏ 0۷۷) . 

(۲) أي عند المالكية والشافعية والحنابلة . 
(شرح التنقيح » ص : ۲۷١‏ التشنیف : ۱۷١/١‏ الغيث الهامع : ۱۲۸/١‏ شرح الكوكب :۳/ .)٥٠١‏ 

(۳) وأبو عَبّيدة: هو معمر بن المثلّى التيمي البصري» أبو عبيدة» أحد كبار الأئمة في اللغةٍء وأجمع الناس 
للعلمء وأعلمهم بأيام العرب» وأخبارهاء وأكثرهم روايةً له كب كثيرة في الغرائب وأيام العرب» 
وکان مُجْلاً بالنحر ٤‏ مهما في ريه > توفي سنة ١٠٠ه.(التهذيب‏ للتووي :۲/ 0۴۷). 

0) وأبو عَيّيد: هو القاسم بن سلام أبو عبيد» تفقّه على الشافعي» كان إماماً في التفسير» والقراءات» 
والحديث» واللغةء والفقه» وغيرها الكثيرء تولى قضاءَ طرسوس ثماني عشرة سنة» وكان كوفياً في النحوء 
وكتبٌ مستحسنة وروائه ثقات » وکان ورعاً ديناً جواداًء توفي سنة ۲۱۹ ه.(التهذيب للنووي : ۲/ .)٠۴١١‏ 

)0( رواه البخاري في الحوالة» باب الحوالة(۲۲۸۷)» ومسلم في المساقاة» باب تحریم مطل 

الغنیٌ(۳۹۷۸)» وأبو داود في البيوع والإجارات» باب في المطل(١٠۴۳)ء‏ والنسائي في البيوعء 

باب الحرالة .)٤۷٠١(‏ 


٣‏ ابو ر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزع الول 


کے ا 
اوقيل): ١‏ شرعا )» «وقيل): ( معني ) essere‏ 


دل على أن مظل غير الغنيّ ليس بظلم». وهُم إّما يقولون في يشل ذلك ما يعرفونه من لسان 
الب. 


(وقيل): حجة 3 شرع" معرفة ذلك ين مّرارد كلا الشارع؛ وقد فهم ب ِن قولِه 
۰ تعالی لن تعفر مم سبیین مره لن بعر آله ر € ” أن حکم ما زاد على السبعين بخلاف 
حکمه؛ یٹ قال كما رواه الشيخان: یری ي الل وسَأَرِيدةٌ على السبعين». 


(وقيل) :«حجة (معنىئ) أي من حيث المعنى› وهو آنه لو لم ينف المذكور الحكيَ عن 
المسكوت لم يكن لذكره فائدة» . 


وهذا كما عبر عنه هنا ب «المعنى)» عبر عنه قي مہحٹ #العام» كما سات () ب «العقل»» 
وفي «شرح المختصر" هنا ب «العرف العام؟ء لأنه معقول لأهلي". 


(1) غريب الحدیث لأبي عبید:۲/ .۱۷٤‏ 

(۲) قاله بضع الشافعية.(شرح الكوكب .٠٠١ |٠:‏ 

(۳) سورة التوبة الاية:٠۸.‏ 

(5) رواه البخاري في التفسير» باب قوله تعالى «اسْكَْةَرَ هم أو إا تعفر »)٤١٠١(‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضائل عمر(۸٨1۱).‏ والترمذي في التفسيرء باب من سورة التوبة(۹۷١۴),‏ 
والنسائي في الجنائز» باب القميص في الكفن(1۸۹۹)ء وابن ماجه في الجنائز» باب الصلاة على 
أهل القہلة(۲۳١٠).‏ 

)0( انظر : ما يحم عقلاً لالغةا: ۲٤٦/١‏ . 

() رفع الحاجب للمصنف :۴/ .0٠١‏ 

(۷) لبه به على آنه لا حلاف بين الثلاثة في الحقيفة؛ وإنما الخلاف بيّهما في التسمية فقط كما قال شيخ 
الإسلام في النجوم اللرامع(/۸٤۳)ء‏ خلافاً للزركشي في التشنيف(١/١١۳)ء‏ والعراقي في الغيث 
الهامع(۲/ ۳۳۸) في قولِهما بالاوًلٍء والله تعالى أعلم. 


المنطوق والمفهوم ۰ 


اتج ب «اللْقّب» | الدَقّاق ٤‏ والصيرفی› واين خويرمنداد. وبعض الحنابلة. 


E ٦ 
(واحتج ب«اللقب» الدقاق" والصَيْرَفِي)" من الشافعية» (وابنْ حُوَيْرمَنْدَاد)" من‎ 


المالىة*) (ويعض الحتابلة)“) عَلْماً كان أو اسم جنس ؛ 1 نحواعلى زبد حج» أي لا على 
عمرو› و«في النْعَّم زكاة؛ أي لا في غيرها من الماشية ءإذ لا فائدة لإكره إلا نمي ا الحكم عن 
غيره «كالصفة) . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(é) 


(0) 


وأجيب : بان فائدلّه استقامةٌ الكلام»إذ بإسقاطه يَحْتَل» بخلاف إسقاط «الصفة». 


والدّقّاق: هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشهير بالدتاى الشافعى› الفقيه الأصولي› کان 


أفاضلاً عالماً بعلوم كثيرةٍ خحاصة الفقه والأصول» ولي قضاءَ گر بعداد» له كب مفيدة منها شرح 


المختصر› توفي رحمه الله سنة ۳۹۲ه. 

(طبقات الشافعية للإسنوي .)٠٠۳ /٠:‏ 

والصَيْرفِي: هو محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي أبو بكر» المعروف بالصيرفي» من أئمة أصحابنا 
المتقدّمين» أصحاب الوجوه» والمصنفين البارعين» كان إماماً في الفقه والأصول» أعلمَ الناس 
بالأصول بعد الشافعي» وله مصنفات في الفقه والأصول» منها: شرح الرسالةء توفي رحمه الله سلة 
۰هم. (التهذیب للنووي :۲/ .)٤۸۲‏ 

تبيه : قال الزركشي في التشنيف(١/‏ ۱۷۷):«واعلّم أن نسبة القولِ بحجية مفهوم «اللقب» إلى الدقاق 
مشهور؛ وات يري فاعتمة المصنف فيه أن السهيلي نقَله في انئج الأبكار؛ في باب الطب 
واب حور مداد : و ما ی امم ب س اله بن ساق بن ودا أبو عبد الله البصري 
المالكي» تفه على الأبهري» وكان يُجاِبُ عل الكلام وأهله» وله مصنفات في التفسير والخلاف 
والأصول» وله اختیارات» توفي رحمه الله سنة ۳۹۰ ه. (الدّیباج المذهب: ۲۲۹/۲). 

قال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله في الإحكام :)٤٤٦/۲(‏ «ذهبَ الجمهورٌ من أصحابنا إلى 
القول بدليل الخطاب وهو: أن تعليقّ الحكم على الصفة يدن على انتفاء ذلك الحكم عَمُنْ لم نوجد 
وجاوَرً ذلك بعض أصحابنا کابن خویز منداد وابنِ القصار إلى أن تعليق الحكم على الاسم يذل على 
انتفائه عمُن عدا ذلك الاسم» 

قال ابن التجار الحنبلي في شرح الكوكب(۳/ ٠ :)٥٠۹‏ اللقَب حجةٌ عند أاحمد»... ونَمّاء ابن عقيلء 
والموفّق». فعُلم أن الحنابلة يقولون به كما قال الآمدي في الإحكام(۳/١٠٠)ء‏ وبعضهم ينكرونه» 
فانقلب الأمرٌ على المصنف سَهواء والله تعالى أعلم. 


البجر الطالع فو حل جع الجوامع _ الجزء الإول 


کے 


انکر أبو حَنيفَةً الكل طلقا وقَوم ذ في احبر والشيح الإمام في غير الشرع› 


ويقورّی کما قال الم مف الذقاة ق المشهور ب «اللَقّب» ب بمن ذکر معه خصوصاً 
الصيرفی › فاه أقدم مله وجل . 


(وأنكر آبو حنيفة الكل مطلقا) أي لم يَمّل بشيءٍ يِن مفاهيم المخالَفةء وإ قال في 
المسكوت بخلاف حكم المنطوق» فلأمر أحَرّء كما فى انتفاء الزكاة عن المعلوفة» 
قال :«الأصل عدم الزكاةء ووردت في السائمة» فبقِيّت المعلوفة على الأصل»"". 


(و) أنكر الكل (قوم و في الخبر)› نحواافي الشام العم السائمةه» فلا بنفي المعلوفة عنهاء 

لأن إل لخبر له خارجي يجوز الاخباة بيعحصه» فلا يت بتعيّنُ المَيد فيه للنفي»› بخلاف الإنشاءِ» 

| نحو دروا عن العّنم السائمة»» وما في معناء ما تقدم» فلا خارجي له» فلا فائدة للقيد فيه إلا 
الد . 


(و)أنكرٌّ الكل (الشيخ الإمام) وال المصنف (في غير الشرع)من كلام المصنفِين 
ادان لنت رل علي بخلافه في الشرع من کلام الله تعالى ورسوله الل عن 

لابه تعالی لا ب يعيب عله . 

; 

(۱)( عبارتّه رحمه الله في منع الموانم(ص:٠۷٤):‏ «وتصريځنا في مسألة «مفهوم اللقب» بالصيرفي وابن 
حُرَيزمّنداد للتنبيه على أن للدّقاق رُفقاءَ مَعنيين وإن اشنهِرّت المسألة به وخده» وقد كان الصيرّفي أقدم 
منه وأجلً» وهو أعني الصيرفي - الذي كان يقال : لم َّلق الله بعد الشافعي أعلمّ بالأصول منه» 
فبمثله يقوّى قول الدّقاق» ويْعلّم أن للدقاق سلفا صالحاً في مقالته». 

(۲) قاله الحنفبةء والمعتزلة» وجماعة من المالكية» وابنْ سريج» والقفالء والغزاليء والرازي والآمدي 
من الشافعية. (تیسیر التحریر : 1/ ۰۹4 المحصول ۱۳١/۲:‏ » المستصفی :۲/ ۱۹۲ء۰ الإحکام:۳/ ۷١‏ 
شرح الکوکب :۳/ .)٥٠۲‏ 

(۳) هذا أخذه المصنف من قول ابن الحاجب في المختصر(۲/ ١۷٠):«قالرا[أي‏ منكروا المفهوم]: لو 
ثبت لتَبَتَ في الخبر» وهو باطلٌء لان مَّن قال :«في الشام العْنمٌ السائمةً» لم يدل على خلافه قطعا». 
وهو لا يساعذ صنيعَ المصنفب»› وكلامٌ العلماء متف على عدم ورود المفهوم في الأخبار . 
(التشتیف : ۰۱۷۸/١‏ الغيث الهامع : )١١١/١‏ . 

(6) الفتاوى للتقي السبكي ٠١٤/۲:‏ 
وعكسه متأخرو الحنفية» فقالوا: إن تخصيص الشيءِ بالذ؟ لا يدل على نفي الحُكم عم عداه في 
خطاب الشارع. أا في متفاهم الناس وعُرفِهم وفي المعاملاتِ والعقلياتِ فإنه يدل . 
(التقرير والتحبير .)۱۷۷/٠:‏ 


المنرطوق والمفهوم 0 


اظ اا ت r‏ ر 8 o,‏ ت ك سرا -_ 
وإمام الحرمين (صفة لا تناب الخكم»› وشوم «(العدد» دول عیره . 


(و) انکر (إمام الحرمين صفة لا ناب الحكم)كأن يقول الشارع «في الغنم العم 
الزكاة»» قال : «فهي في معنى «اللقًب» > بخلاف المناسية ک «السّوم ا لِحمة مُوَلَةٍ السائمة» 


فهي في معنی اللًة“ 


ولکون «العلة» غير «الصفة» بحسب الظاهر خلاف ما تقدّم٠"‏ أطلَقَ الإمام الرازي عنه 


ولكون «غير المناسبة» فى معنى «اللقب» أطلق ابن الحاجب عنه القول ب الصَمَة»”. 


وآما غيرهما" مما تمذم فصرَح منه ب «العلّة»» و «الظرقي»ء و «العدو»» و «الشرط)» 

و «إتما»» و ما وإلآ». وسكت عن الباقي» وهو كالمذكور"". 
(و)أنکر (قوءٌ «العَدد» دون غيرو)ء فقالوا :«لا يدل على مخالفة كم الزائدِ عليه أو 

الناقص عنه کما تقدّم" إلا بقرينةء". ۰ 

(1) قال الخطابي في الغريب(۸/۱٤۱):العَفزاء:‏ التي يضربٌ لونها إلى البياض» أخذت من عفرة 
الأرض» وهي لونها الأغب ومنه قيل لاظباء: العفر». 

(۲) البرهان لإمام الحرمين .1۷٤ /٠:‏ 

(۳) إنظر: «أنواع مفهوم الخالفة): ٠۷٤/١‏ . 

)٤(‏ حيث قال في المحصول )٠۳۹/۲(‏ : «الأمر المقيد بالصفَة ک «رگوا ء ن العم السائمة» اختلفوا في 
هل يذل على أنه لا زكاةّ في غر السائمة؟ الحق: أنه لا يدل وهو قول آبي حنيفة» واختیار ابن 
سريج» والقاضي أبي بكرء وإمام الحرمين › والغزالي» وجمهور المعترلة. 
وذهب الشافعي و الأشعري رضي الله عنهماء ومُعْظمّ الفقهاءِ متا إلى أنه يَدلّ» . 

() حيث قال في مختصر المنتهى (۲/ :)٠۷١‏ «رأما مفهوم «الصفة» فقال بو الشافعي» وأحمدء 
والأشعري» والإمام [أي إمام الحرمّين» كما بيّنه السبكي في شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب : 
»]٠٠ ٣‏ وكثير. وَماءٌ أبو حنيفة» والقاضي ٠‏ والغزالي» والمعتزلة» . 

0) أي غير الصفة التي لا تناسب» واللقب.(البناني .)٤٠۷ /٠:‏ 

(۷) أي أن إمام الحرمين إنكرّ الصفةً غير المناسبةء واللقبَ» وصرَّح بقبولِ مفهوم العلةٍ وما معهاء وسككَ 
عن غيرهاء فأنزلٌ المسكوت مقامٌ المذكور.(البناني .)٤٠١ /١:‏ 

(۸) انظر: «أنواع المفهوم المخالفة: ٠١١/١‏ . 

)٩(‏ أي أنكره الحنفية والمعتزلة والأشاعرة والرازي في لمحصول(1۲۹/۲)ء والآمدي في الإحكام (؟/ 
.)٤‏ والبيضاوي في المنهاج(۱/ ›)۴٠۹۹‏ والنووي في المجموع(٤/ »)١١١‏ وشرح مسلم(۷/ .)١١‏ 


س 
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کے 


re‏ م 
مسالة : [ ترتيب المفاهيم ] 
الغايةٌ قيل : «مطوق»» والْحق مَفهوم. ينره الشرط فالصفة الْمُناسبةً» فمُطلَقّ 


EF mE E OE Hm ESD Hpg HH mM mE HE HE FEM HN N E EDHEM HEHE Pm MM EF HG N E FF 


أما مفهومٌ الموافقة فاتفقوا على حجيته" وإن اختلفوا في طربق الدلالة عليه كما نمدم" . 
(مسالة: [ رتيب المَقاهيم ] 
١‏ الغاية قيل : «منطوق) أي بالإشارة كما تقدم" لتبادره إلى الأذهان»“. 
(والحق) آله (مفهوم) كما تقدّم ولا يلرم من تباذرٍ الشيء إلى الأذهانِ أن يكون 
(يعلوة) أي الغايةً (الشرط)؛ إذ لم يمل أحد: «إلّه منطوق» . 
وفي رتبة «الغاية» «إتما»» فسيأتي قول :«إنه منطوى» أي بالإشارة كما تدم" ومثله 
في ذلك «فصل المبتدا» » وتقدم أن مرتبة «الغاية» تَلِي مَرتبة «لا عالم إلا زی“ 
۳ (فالصفة المناسبة) تلو «الشرط» لأن بعض” القائلين به حالف في «الصفة). 
؛- (فمطلقّ الصفة) عن المناسبة (غير «العدوا) من نعتِ» وحال» وظرفي» وعلَّةّ غير 


= ويله المالكية و الحنابلةء وجمهورٌ أصحابتاء ونقله إِمامٌ الحرمَين في البرهان(١/ )٠١۷‏ عن الشافعي 
والجماهير. 
(تيسير التحرير ۰٠٠١/١:‏ نشر البنود:١/ ٠۸۴‏ شرح الكوكب :۴/ ۷٠٥0ء‏ الغيث الهامع : )٠١١/١‏ . 

(1) هذا ما قاله الشارح تبعاً للعراقي في الغيث الهامع(١/١١۱)ء‏ فيْحمَلٌ على اتفاق مذاهب الأربعةء 
وإلاً فالظاهرية لا يقولون به كما قال ابن حزم في كتابه مختصر إبطال القياس(ص .)١١:‏ 

(۲) انظر: «دلالة الموافقة قياسية): 1۱۸۹/١‏ . 

(۳) انظر: «أغلّى أنواع الحَضر۲: ۲٠٠/١‏ . 

(6) قاله القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال صاحبٌ«البديع من الحنفية: وهو عندنا من قبيل دلالة 
الإشارة.(التشنيف .)۱۸١ /٠:‏ 

. ۱۹۹/۱ :٤ةفلاخملا انظر: «أنواع مفهوم‎ )٥( 

(0) انظر: «مسألة في إفادة إتما الحصر»: ۲٠۸/١‏ . 

(۷) انظر: «أعلى أنواع الحصرا: ۲٠٠/۱‏ . 

(۸) انظر: «أعلى أنواع الحصرا: ۲٠٠/١‏ . 

(۹) هو أبو العباس ابن سريج من الشافعية.(التشنيف .)۱۸١ /٠:‏ 


المنرطوق والمفهور ¥ 
فالعدد فكقديم الْمَعمول لِدَعوى البيَانِيّينَ إفادنّه الاختصاصَ» وخالَمَهِمْ ابن 
الحأجب» وابو حبان. 


والالختصاص الْحَضرُء خلا للشيخ الإمام حيث أثبتّه» وقال: اليس هو الحَضر. 


مناسبات» فهي سواءٌ تتلو «الصفة المناسبة). 

٥۔‏ (فالعدۂ) تلو المذکوراتِ لإنکار قوم له دوتھا کما تقدّه'. 

٦۔‏ (فتقدیم المعمول) آر المفاهيب (لدعوّى البيانيين) في فْنْ المعاني (إفادته 
الاختصاص) أخذا من موارد الكلام البليغ . 

(وخالفهم ابن الحاجب وآبو حيان)" في ذلك. 

۷ (والاختصاص) الماد (الحضر) الْمُشتملٌ على نفي الحكم عن غير المذكور» كما دل 
عليه کلامی. 

(خلافاً للشيخ الإمام) والد المصنف» (حيث أيه » وقال: اليس هو الحصرً)ء وإتما هو 
قصدٌ الخاص من جهَة خصوصه» فان الخاص ك «صَرَبً زيد» بالنسبة إلى مطلق «الضرب» قد 
يقصَد في الإخبار به» لا من جهة حصو صه» فیؤئٌی بلفاظه في مراتبها »وقد يقصَد من جهة 
خصوصه كالخصرص بالمفعول للاهتمام به» فيْقدّم لفظه لإفادة ذلك» تحوازيداً ضربتٌ»» 
فليس في الاختصاص ما في الحصر من نفي الْخكم عن غير الْمذكور. 

وإتما جاء ذلك في إيًاك نعبدللعلم بان قائليه أي المؤمنين لا يعبدون غير الله». 

وحاصله :أن التقديم للاهتمام» وقد يَنْصَمٌ إليه الحصرٌ لخارج»واختاره المصنف في 
شرح المختصر»» وأشار إلبه هنا بقوله : رى البيانين». ٠‏ 


(1) انظر: «مسالة : حجية المفاهيما: ۲٠١/١‏ . 

(۲) البحر المحيط لأبي حيان:٠/١٠.‏ 

(۳) قاله الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. (رفع الحاجب ٠۲٤/٤:‏ شرح التنقيح »ص 0٥٦:‏ شرح 
الکوکب :/ .)٥۲١‏ 

(©) أي واختار المصنف في شرح المختصر(٤/‏ ۲۳) ما قاله والده وإن خحالفه هُنا. 
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(e + e 
] مسالة: [ في إِفاَة «إلّما» الحَضرَ‎ 
ّما تال لآيدي وأبُو حَيّان: «لا فيد الْحَضرًه» وأبو إسحاق الشيرازي و‎ 


(مسألة: [ في إفادة «إِنّما» الحضرَ ] 
إلما) بالكسر (قال الآمدي" وأبو حبان) ” كقول أبي حنيفة" من جُملة ما تدم 
عنه : « (لا تيد الحصر)لأتها ١إن»‏ الْمُوْكدةٌ و «ماءالزائدة الكاف قد نيد التفي المشتمل 
عليه الحصرُ وعلى ذلك حديث مسلم: #إنمَا الربّا في النسيكة». إذ ربا الفضل ثابتُ 
إجماعاًء رإن تقدّمه خلاف . 
واستفادة النفي ي دعص المراضع شن خارج»› کما في e:‏ ھکر ا فإنه سہی 
للرّدٌ على الْمُخاطبين في اعتقاوهم إِلَهِبةٌ غير غير الله». 


(و) قال الشيخ (أبو إسحاق الشيرازي" والغزالي" و) صاحبه أبو الحسن ا(ِلْكَيًا) 


() الوحکام للآمدي :۳/ .٩۷‏ 

() ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيّان :۳/ .٠۲۸۵‏ 

() كما نسب الشارح هذا القولً لأبي حنيفة نسَبه این النجار في شرح الکوکب(۲/ ۱۵ )٥‏ لأكثر الحنفيةء و 
عدم التحقيق»› فالصحيځ أن «إنما» فيد الحصر عندَهُم نطقا» . قال ايريا شا الحفي ن تير 
التحرير(۱/ ١١٠)تبعاً‏ لابن الهُمام الحنفي وجايع :٠والتْمْي‏ في الحصر ب «إئما» بالمنطوق على 
الأرجح »ءوسب صاحبُ «البديع؛ للحنفية عدم فادها الحصرّ» وهو خطا وقد تكرر نسبة الحصرإلى 
إلما» في كتب الحنقية كما في كشف الأسرار» والكافي» وجايع الأسرار» وغيرهاء ولذا لم يجب أحد 
منهم يملع إفادتها الحصرَ في الاستدلال ب "إتما الأعمال بالّيات؛ على شرط النية في الوضوءء بل أجابوا 
بتقدير الكمال أر الصحةء وهو الحق؟. ومثله : في التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحتفي: ۱۸٤/١‏ . 

(6) أي عن أبي حنيفة في قول المصيِف: «وأنكر أبو حنيفةً الكل مطلقاً» : .٤/‏ 

)٥(‏ رواه مسلم في المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بوشل(٥٦١٤)؛‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء في 
الصرف(1٦١١)ء‏ والنسائي في البيوع» باب بيع الفضة بالذهب..(٥٠٠٤)ء‏ وابن ماجه في 
التجارات» باب من قال :لا ربا إلا في النسيثةا(۷١۲۲).‏ 

() سورة طهء الآية:۹۸. 

(۷) قال الجمال الإسنوي في نِهاية السو ل(۱/ ۹٤۳)ء‏ وعبد العلي في فواتح الرحموت(١/١۷۷):«وهر‏ 
الصحيح عند النحويين». 

)۸( اللَم لأبي إسحاق الشيرازي(ص .)٤٦:‏ 

(۹) المستصفى للغزالي .۲٠٠/۲:‏ 


الغزالى» و إلكياء والإمام والشيخ الإمام ٠:‏ تفيد فَهْما»» وتيل: « نطقاً ». 
وبالفتح الأصح أن حرف أن فيها فرع n‏ 


الهراسي”“» بكسر الهمزة والكاف» ومعناه في لغة المرس: الكبير» ( والإمام )“ الرازي» 
(والشيح الإمام) وال المصنَّف : « (تفيد) الحصر المشتمل على نفي الحكم عن غير 
المذكورء نحو :«إنما فام زید أي لا عمروٰء أو نمي غير الحكم عن المذكورء تحولإنما زید 
قائہ) أي لا قاع (قهما»" . 


وقيل :«نطقاً) أي بالإشارة كما تقدّم“ لتباذر الحصر إلى الأذهان منهاء وإن عُورض في 
بعض المواضع يما هو مقَدّمٌ عليه» كما في حديث الربا السابق » ولا بُعْدَ في إفادة الْمُركب ما 
لم ده أجزاؤ 4 


ولم يَذکر المصنف | ام رین - مع قوله ب اإتما» كما تقدم" لان لم برح ب مان 
مفهوم»» ولا «منطوق“ 


(و) «أنما» (بالفتح الأصح أن حرف «أن» فيها)من حيث إِلّه من أفراد «أن» (فرع) «إن 


)١(‏ وكيا : هو علي بن محمد بن علي الطبري» عماد الدين الشافعي» أبو الحسن» الشهير بإلكيا 
الهُرّاسي» الفقيه الأصولي المفسر» كان من فحول العلماءء ورأساً من رؤوس الأئمة فقهاً وأصولاً 
وجدلاًء وحفظاً لحديث الأحكام» كان مُعيداً لروس إمام الحرمّين» ولي القضاء أيامّ السلجوقيينء 
وله كب مفيدة منها : أحكام القرآن» توفي رحمه الله سنة ٠١ ٤‏ ه ببغداد.(الفتح المبين : .)٦/‏ 

(۲) قال الإسنوي في نِهاية السول )۳٤۹/۱(‏ :«مقتضى كلام الإمام [في المحصول:۲۸۱/۱]؛ وأتباعه 
منهم البيضاوي في المنهاج :۱ آنه بالمنطوق»› لأنه استدل بان «إِنْ» للإثباتِ و «ما» للتفيء 
افم ذلك . ومثلّه في التشنيف )۱۸١ /١(‏ للزرکشي» والله تعالی أعلم. 

(۳) قاله المالكية والشافعية والقاضي أبو يعلى وابن عقيل والحلواني من الحنابلة. 
(شرح التنقيح » ص :۷٥ء‏ النجوم اللوامع :۱/ ٠۳٠۵‏ شرح الكوكب .)٠١٠١ /٠:‏ 

. ۲٠٠/۱ :٤ارصحلا انظر: «أعَلى أنواع‎ )٤( 

() قاله الحنفيةٌ والحنابلة.( تبسیر التحریر ۱۳۲/۱۰ شرح الكوكب :۳/ .)٠١‏ 

)1( ا «مسألة : حجية المغاهيم؟ : ۲۵/۱ . 

(۷) أي أن إمامَ الحرمين صرح بإفادة «إتما» الحصرًء ولكنه لم صح بان تفي الحصر بالماهوع؛ ار 
ا 
(النجوم اللوامع ٠٠۷/٠:‏ ليرهان لإمام الحرمين ٠‏ ۱ 
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المكسو رة ومن ثم ادعی الرَمَحشري إفادتَها اضر . 


(المكسورة)ء فهي الأصل لاستغنائها بمعموليها في الإفادة» بخلاف المفتوحةء لأنها مع 
معموليها بمنزلةٍ مُفْرَدٍ . 

وقیل : المفتوحة الأصلء لن المفرد أصل للمرگب». 

وقيل: «كل أصل› لان له مَحالاً يع فبها دون الا خر». 

وين ث) أي من هناء وهو أن المشتوحة فرع المكسورة. أي من أجل ذلكء اللازم له 
فرعي «آنما» بالفتح لإلّما» بالكسر (إذعى الزمخشري) في تفسير قل سا سی إکے اتا 
إلهكم إل ويد ١‏ وتبعه البيضاوي فيه (إفادتّها) أي إفادة «آما» بالفتح (الحصرً) 
ك اإنما» بالكسر» لأن ما ثبت للأصل يت للفرع حيث لا معارضَ» والأصل انتفاؤ.. 

والزمخشري وإن لم يرح بهذا الْمَأحلِ وءٌ كلامه مشير إليه . 

ومعنى الآية على هذا ما قاله :إن الوحي إلى رسول الله بيا > أي في مر الاله مقصو ر على 
استشار اللو تعالى بالوحدانيةء أي لا يتجا وره إلى آذیکون الإله کغیره تعدداء کا عليه المخاظبون. 

ومثل ذلك قوله في آية : #إاعلموا أا أليوة الدنبا ليب ونو وزيتة وماخ أراد أن الدنيا ليشت ٠‏ 

٩ (‏ إلا هذه الأمو ر المُحقّراتِ› ای راتا ادت وارب نین رر الاجر شیور مهای 
ونل المصنف إفادتها الحصرَّ عن التنوخى“ ns‏ 


)١(‏ قال الزركشي في التشنيف(١/١۱۸):«وهو‏ الأصح» رهه الأقوالٌ حكاء ابن الخباز النحوي». 

.٠١١ /٤: الكشاف للزمخشّري‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء الاي .٠٠۸:‏ 

(6) تفسير البيضاوي /٤:‏ 1۲. 

(0) سورة الحديده الأية:٠٠.‏ 

(7) والتنوخي: هو محمد بن محمد بن محمد بن عمر التَنوخي (بفتح التاء» وصَمٌ النُونِ المخفقة وفي 
آخرها الخاءٌ المعجمة» سه الى توخ وهو اسم لعدّةٍ قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين» وتحالموا على 
التناصر» فأقاموا هناك فسْمُوا تنوخاًء والتنوح الإقامة)» العلامة» اللخوي البَياني؛ ومن مؤلفاته : 
الأذصّى القريب في عِلم البََانِء توفي رحمه الله تعالى في القّرن السابع للهجرة المباركة. (الأباب في 
الأنساب لابن الأثير : ١‏ معجم المؤلفين لعمر كحالة: : (MAE /Y‏ ۰ 
تنبيه : قال الشيخ علي معوّض والشيخ عادل عبد الموجود في تعليقهما على رفع الحاجب» للتاج ' 
السبكي (۱۸/4): «هو علي بن محمد بن أبي المُهد داود بن إبراهيم بن تميم أبو القاسم 
التنوخحي» . . .». وهذا خطأً» وليس التنوخى الي عله الاج السبكي هو هذا (أي أبو القاسم علي بن , 
محمد)ء ولا «الأقصًى القريب» من كتبه. والله تعالى أعلم . 


المنطوق والمفهوم ۲ 


..... ایضا فی «لأْصی القّری“ 


وفی قوله کابن هشاه" «ا3عى» إشارة إلى ما عليه الجمهور من بقاء «أن» فيها على مصدريتها 
مع كفها ب ما وإن لم يصرّحوا بذلك فیما علمت اکتفاءَ بكونها فيها من أفراد «أَنَ) 

وعلى هذا معنى الآية الأولى: ما يوحى إلى في أمر الإله إلا وحدانيثه» أي لا ما أسّم عليه 
من الاإأشراك؛ 

ومعنى الثانية : اعلموا حقارة الدنيا ء أي فلا توثروها على الآخرة الجليلة . 


فبقاء «أن» في الآيتين على المصدرية كافي في حصول المقصود بهما ِن تفي الريك عن 
الله تعالى» وتحقير الدنيا. 


() أي نقل المصتك رحمه الله في رفع الحاجب )۱۸/٤(‏ عن التنوخي أنه تابَعَ الرَّمَحْشري في إفادة 
«أتمّا» الحَضى د م تعَهَبَهُ قائلاً : «ورَدٌ ا شیځتا ابو حَيّان على الرّمَحْسَّري بأنه يَلْرَمّه انحصَارٌ الوحي فى 
الوحدانية»... رال ل وح إل آنه تعالی موصوف بصفاتٍِ أخری» ککوێه قادراً» سَویعا» بصیراً 
حَيّا» إلى غير ذلك من الصقات الثابتة لله تعالى . ) 
لعل الزمَحْسّري إما اذّعَى الحَضْرَ لدم مبالاته بهذا الإلزام» فإته مُعتّرلي» لا يشب الصَمَاتِ السبعةً». 
(بتصرفي يسير). 

(۲) كذا في جميع الأصول» وفي رفع الحاجب» للمصنف(٤/۱۸)›‏ وعلق عليه الشيخ علي معوّض 
وعادل عبد الموجود أن في النسخة المحفوظة ل «رَفع الحاجب» بدار الكتب المصرية تحت رقم(۹۲٤)‏ 
أصول الفقه الأقصى الغريب؛. فسالت عنه شيضنا العلامة الفقيه الأصولى مُصظفى الغا حفظه الله 
تعالى في بيته بدمشق المحروسة؟ فأجابَ بأنّ الصواب: «الأقصى القريب»ء وأنّ «الأقصى الغريب» 
تصحیف» كما يشير إليه عنوان. واسمّه الكامل : «الأَفْصّى القريب في علم البَيانِا كما جاء في معجم 
المؤلفين لعمر كحالة .)1۸٤ /١٠١۸٠۲(‏ والله تعالى أعلم . 

)۳( وابن مشا هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله , بن هشام» جمال 
الدين» أبو محمد النحوي» لارَّم الشيَ شهابَ الدين عبد اللطيف» كان شافعياً م حل حنبلياً 
أتقَنَ العربيةًء ففاق الأقران» ولم يبق له نظيرٌ فيها» وتفرّد بهذا الفنّء وأحاط بدقائقه وحقائقه» وکان له 
التحقيق ابال رالاطلاع المفرط مع التواضع؛ والبرء والشفقَةء ورِقّةٍ القلب» وله مصنفات نفيسة 
منها مغني اللبيب الذي لم يلف مله في بايه» واشتهر في حيايه › وشذرات الذهب» وشرحه»ء وقطر 
النّدى وشرحه وغيرها» توفي رحمه الله تعالى سنة ١٠۷ه‏ ليلة الجمعة. 
(الذَرّر الكامنة : /١‏ ۱۸۷ والبدر الطالع »ص:٦٠٠).‏ 

. أي أن الجمهور قالوا ذلك ظاهراً ولزوماًء لا صريحاً وقصوراً‎ )٤( 
. )٤١١/١: البناني‎ ٠١۸/١: (النجوم اللوامع‎ 


الجوامع 
البدر الطالع في حل جمع 


2 
ھ کے 


ر 0 
ی 
9 2 


مسائل اللَْعَّة 


رقع 
ج ںی لی 
مسا تل أللخة ا9وس ۲۳ 


مال ٠‏ [ ريف اللعَة » وطق م معرفتِها ] 
بن الألافي دوت المَوضوعات اللَْوة عر عا فى المي وهى أذ ِن 
الإشارة والوثالء وأيْسَرٌ .وهي: الألْفاظ الدَالة على الْمعاني. 


ورف بالتقل توائرآ أو آحاداء أو باستلبايط العفلِ , ِن التقٌل» لا مجردِ العَمَل. 


(مسالة : [ كَغْرِيفُ اللَعَة » وطْرْق مَغْرقَةِها ] 

ين الألطاف) جَمع لف“ بمعنى ملطوف» أي من الأمور الملطوف بالناس بها 
(حدوث الموضوعات اللغويّة) بإحداثه تعالى» وإن قيل : «واضعها غيره من العباد لأنه 
الخالق لأفعالهم» (ليع يعبر عا في الضمير) بفتح الموحدة أي ليعبّر كل ين الناس عكّا في نفيه 
يما يحتاج إليه في معا ومعاده لغیره» حتی یعاونه عليه لعدم استقلاله به. 

(وهي) في الدلالة على ما في الضمير افيد ين الإشارة والوثال) أي الشّكل» لأنها 
َعم المَوجود والْمّعدومء وهما حصان الموجود الْمَحسوسً» (وأيْسَرٌ) منهما أيضاًء لموافقتها 
للأمر الطبيعي دونهماء فإنها كيفيات عرض للنفس الضروري. 

(وهي: الألفاط الدَالّةٌ على المعاني) . 

خرّج الألفاظ المهملة. 

وشمل الحدٌ المرب الإسناديً» وهو من المحدود على المختار الاآتِي في مبحث 
الأخیاں“. 
(وعرف: ١‏ بالقل توارا) نحو السماء» والأرض» والْحر والبرد إمعانبها المعروفة؛ 
۲ (أو آحاداً) كالقَرءِ للحيض والظهر؛ 
٣‏ (وباستنباط العقلِ ين التقل) نحو : الجمع الْمْعرّفي ب «أل» عام فن العقل يستنبط ذلك 


)١(‏ قال الفيومي في المصباح (ص (oor:‏ « لظف الشيء فهو لطيف من باب قرب : صَعْر جسمه: 
والاسم: : اللَطاهة؛ لظف الله بنا لظفا من باب طلْب: رف بنا فهو لطيف بناء والاسم: الأظف» . 
(۲) قال الوَلِي العراقي رحمه الله تعالى في الخيث الهامع(۱۳۸/1) :«واعلم أن تعبيرٌ المصنف وغیره ب 
«أفْيّد» لا يستقيم» فإ صيغة «افعل» إنما يصاع من فع ٿلاڻيء وفعل «أفيّده «أفاده وهو رُباعي». 
ويجاب بأنه إنما صاعه من ”فاد الثلاثي» تقول : فادت له فائد لا من «أفاد» الرباعي . 
(النجوم اللوامع ٠٠٠٠ /١:‏ الصحاح .)٥١١/۲:‏ 

(۳) انظر: «الكلام في الأخبار»: ۲/ ° . 


€ البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 
سام اللَفْظ باغتيار مَذلولِه ] 
ومدلول اللمْظ: إا معنن حزق أو كليٌ؛ أو لفظ مرد متعم كال 
قول مرد ۔ أو مُهَل كأسْماءِ حُروف الهجاءِ» أو مُركَب. 
مِمّا تقل أن هذا الجمعَ يصح الاستثناء منه» أي إخراح بعضه ب إلا“ أو إحدى أخواتياء بان 
يضم إليه» وکل ما صح الاستفناء منهء يما لا حصر فيه» فهو عام كما سياتي”» للزوم تناوله 
(لا مُجَردٍ العَقل)ء فلا تعرَف بهء إذ لا مَجال له في ذلك. 
[أقْسَام الَفظباغتبار مذلوله ] 
(ومدلول الفط : إمّا معتّی جُزئیٌء أو كَلي). الأول: ما يمت توه ِن الشركة فيه» 
کمدلول لزید . 
والثاني: ما لا يّمنع» كمدلول «الإنسان» كما سيأتي ما يؤخذ منه ذلك . 
(أو لفظ مرد مستعمَلء كالكلمة. فهي قول مفردٌ). 
والقول: الفط المستعمَل. يعني كمدلول «الكلمة؟» پمعنى ماصَدَقهاء كرجل» وضرب 
ر ٍ 
(أو) لف مفرد (مهمَلء کاشماء روفي الوجاء) يعني کمدلول آشماتها نحو :الجيم» | 
واللام» والسين› أسماء لحروف«جلس» مثلا :أي جه له سه 
(أو) لفظ (مركبّ) مستعمَلٌ» كمدلول لفظ «الَخْبرًا› أي ماصَدَيّه نحو :«قام زيد» . 
أو مهملّء كمدلول لفظ «الهذيان»» 


(1) انظر: «معیار العامًا: ۳٤۸/١‏ . 

(۲) مدلولٌ اللفظ قد يكون معني »وقد يكون لفظاً؛ والمعنی قد یکون كُلياًء وقد یکول جُزثباً ؛ اللفظ قد 
یکون مُمْرَداً» وقد یکون مرکا ؛ وکل مهما قد یکون مستعملا مستعملاًء وقد یکون مهملا فالمجموع ست : 
الأول: أن يكون مَدلول اللَفظ معني كلياً كالفرس. الثاني : أن یکون مدلوله معني جزئیاً کزید. 
اثالث :أن يكونٌ مدلوله لفظاً مُفرداً مستعملاً كالكلمة. الرام : أن يكون مدلولّه لفظاً مفرداً مهملا 
كأسماء حروف الهجاء. الخامس: أن يكون مدلوله لفظاً مركباً مستعملاً كالخبر. السادس: أن يكونَ 
مدلوله لفظاً مركا مهملا كالهذيان.(المحصول /١:‏ ١٠٠۲ء‏ نهاية السول:٠/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «مسألة : أقسام اللفظ باعتبار وحدَة مَعْناه وتعدّوه»: ۲۲۳/۱ . 


= 


چ یں ری 
مساتل اللغة کے دن (رویسے ۲۵ 


[ وضع اللفظ ] 
والوضع : جل اللَفْظ دليلاً على الْمَعْتَى. 


وسيأتي في مبحث «الأخبار» التصريح بقسمَّي المركب مع حكاية خلا في وضع 
ل ال )1( 
1 ولٍ» وو جود ئي ٠‏ 


وإطلاق «المدلول» على الْمَاصَدَق كما هنا سائعّء والأصل إطلافه على «المفهوم» أي ما 
وضع له اللفظ. 


[ وض الفط ] 


(والوضع : جعل اللفظ دليلاً على المحنى) » فيفهمه منه العارف بوضيه له. وسيأتي ذكرٌ 
«الوضع» في حد «الحقيقة» مع تقسيمها إلى لغوية» وعرفية» وشرعیة"» وفي حد «المحاد“ 
مع انقسامه إلى ما ذكر . 

فالحد المذكورٌ كما يَصدُق على الوضع اللغوي» يَصدق على العُرفي والشرعي . 

حلاف قول القرافي : «إلهما" في الحقيقة كثرة استعمال اللفظ في المعنى» بحيث 
[صیر فيه شهرٌ من غیر». ) 

نعَم» يُعرَّفانِ فيها بالكثرة المذكورةء ويّزيد العُرفِي الخاص بالتقل» الذي هو الأصل في 
اللغوي . 


(1) انظر: «الكلام في الأخبار؛: ۲٠/۲‏ . 

(۲) الوضمٌ نوعان» أحدهما: العام» وهو تخصيط الشيءٍ بشّيءٍ كالمَقَادير. ثانيهما: الخاص» وهر 
جعل اللفظ دليلاً على الْمَعنىَ الموضوع له ولو مَجازاً. (نهاية السول:۱/ .)٠۷۹‏ 

(۳) انظر : «الحقيقة وأقسامها»: ۲٤۷/١‏ . 

0) انظر: «المجاز»: ۲٤۹/۱‏ . 

)٥(‏ والقَرّافي: هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المصري القرافي المالكي؛ شهاب الدين أبو العباس› 
تخرّج بسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي »كان إماماً في الفقه والأصولء والتفسير 
والحديثِ» والعلوم العقليةء وعلم الكلام» والنحو» تخرّج به الفضلاء »له مؤلفاتٌ قيمة تدل على رسوخ 
في العلم والتحقيتي» منها : التنقيح وشرحه» وشرح المحصول في الأصول» الفروق» الذخيرة 
وغيرها» توفي رحمه الله سنة ٤1۸ه‏ بمصر القديمة» ودفن بالقرافة الكبرى. (الفتح المبین :۲/ ۸۹). 

() أي أن الحقبقةً الشرعيةء والعرفية. (شرح التنقيح » ص: .)١١‏ 

(۷) شرح التنقيح للقرافي» ص: *" . 


آل ابر الطالع فو جل جمع الجوامع - الجزء الأول 
[عدَمٌ اشتراط المناسبة بين اللفظ والمعتى] 


ولا ترط مُنَاسَبة الَف للمعنى» لاف لِعَبّاو» حيث أْبَها : فقيل : «بمَعنى أنها 
حاملة على الوضع»› وقیل :ابل کافیة فى دلالَّة الافظ على الْمَعنى». 


[عدم اشتراط المناسَبة بين اللَفظ والمعدّى] 


(ولا يشرط مناسة اللفظ للمعنى) في وضعه له» فان الموضوع للضدين ك«الجون» للأسود 1 
وللابیض لا پناسبهما. 


ا ¢ و“ 0 ٍ ر OT‏ 
(خلافا لِعنّاد) الصَيْمرى' (حيث أثبكّها) بين كل لفظ ومعناهء قال :( وألا فلم احتص ۰ 


به؟) . 
(فقيل :« بمعنى أنها حاملة على الوضع)على وفقّهاء فيحتاج إليه». 


(وقيل :«بل) بمعنى أنها (كافية في دلالة اللفظ على المعنى)ء فلا يحتاج إلى الوضع يدرك 
ذلك من خصّه الله تعالی به » کما فى القافة› ويعرفه غیره منه). 


قال القرافى: «حكي أن بعصَهم كان يدعي أنه يعلّم اإمسمياتِ من الأسماءِ» فقيل له:ما ‏ 
مسمّى آذْغاعٌ ؟ وهو من لغة البرْبّرء فقال :جد فيه يبْساً شديداً» وأراه اس الحجر. وهو كذلك». ) 


قال الأصفهاني” : «والثانِي هو الصحيح عن ا 


(1) وَبّاد: هو عَبّاد بن سليمان بن علي» أبو سهل» المعتزلي» من أهل البصرة» من أصحاب هشام بن 
عمروء كان يُخالف المعتزلةً بأشياء اختارها لنفيه» فخرجَ عن الاعتزال إلى حد الكفر رالزنتو 
والعياذ بلله» توفي سنة ١٠۲ه.‏ (الفهرست لابن النّديم» ص .)١٠١:‏ 
قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: ينبغى في أن تطهَرَ كتبٌ العلم و خحاصة المختصرات عن أمغاله» 
وآرائه الشاذةٍ المردودة حتى تموت كما ماتواء» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 3 

(۲) والأصفَهاني' هو محمد بن محمود بن محمد العجلي الأصفهانيء تمس الدين أبو عبد الله 
الشافعي» كان إماماً نظاراً متكلماًء فقيهاً أصولياًء أديباً شاعراً» ورعاً متديناء لُزيهاً كثيرّ العبادة 
رالمرافبةء حسنً العقيدة؛ مهيبا قائما بالحقّء لا يخشى في الله لومةً لائم» تخرَّج به كير من 
المصريين» صف كتباً في المنطتي والخلافيء والأصلين» منها شرح المحصول للرازي» غاية المطلب 
في المنطق» توفي رحمه الله سنة ١۸۸ه‏ بالقاهرة» وذفن بها. (الفتح المبین : ۲/ ۹۳) 

(۴) الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٤١ /١:‏ . 


مساتل اللخة ۳۹۷ 


و 1 گہ ر 
والأَمْظ موضْوع لِلْمَعْتى الخارجي لا الذهْنه حلاف لاومام» وقال الشيخ الإمَام: 
اللمى" من حيث هو». 


[اللفظ موضو م للمعدّى الخارجي] 
(واللفظ) الدال على معلّى ذهني خارجي› أي له وجودٌ في الذَهْن با لإدراكء ووجود في 
الخارج بالتحقتی کا لإنسان؛ ا المعدوم» فار وجوذ له في الخارج کبحر زئبق (موضوع 
للمعنى الخارجي› لا اله 
خلافاً لاډمام) الرازي في قوله بالشانيء قال :«لأَنّا إذا رأيْنا جسماً من بعيد» وظننّاه 
صخرة» سميناه بهذا الاسم» فإذا دنونا منه وعَرفنا انه حيوان» لکن ظنتاه طيْراء سمیناه به» فإذا 
أزداد القرث» وعرَفنا أنه إنسان سمیناه به ) فاختلف الاسم لا ختلاف اأمعنى الڏهني؛ وذلك 
يذل على أن الوضع له»". 
وأجيب: أن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الڏهن لظن آنه في الخارج كذلك» لا 
لمجرّد اختلافه في الڏهن؛ فالموضوعَ له ما في الخارج؛ والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له 
)۳( 
حسبما أدرکه '. 


(وقال الشيخ الإمام) والد المصنفا:«هو موضوع (للمعنى من حيث هو)» أي يِن غير 
تقييٍ بالذهني أو الخارجة» . 


فاستعماله في المعنى في ذهن كان أو خارح حقيقئٌ على هذاء دون الأوَليْن. 


(1) قاله الجمهرر من المالكية والشافعية وغيرهم» واختاره المصنف في الإبهاج(١/٤٠۲)»‏ وهناء ومنع 
الموانع(ص:٤۲۹)‏ . 
(الضاء اللا مع : ۰۱٤۷/۱۲‏ التشنیف :۱۹۱/۱). 

(۲) المحصول للرازي ۲٠۰٠/۱:‏ . 
واختاره البيضاوي في المنهاج(۱۷۹/۱)› وشيخ الإسلام في النجوم اللرامع (1/٤۳۹)ء‏ وفي لَب 
الأصول (ص :٠١٠٠ء‏ وغاية الوصول» ص: )٤١‏ . 

(۳) هذا جوابُ الأرموي في التحصیل(۱۹۷/۱). 
وقال جمال الدين ألإسنوي في نهاية السول(۱/ :)1۸١‏ «هذا جواب ظاهر!. 

(6) منع الموانع(ص )۲۹٤:‏ التشنیف(۱/ ۱۹۲). 


٥۸‏ البر الطالع في جحل جمع الجوامج ‏ الجزء الأول 


و لور ك 
[هل لکل معنى لفظ ؟] 
ولیس لكل مَعْنى لمظ» بل لكل معَى مُختاح إلى اللمظ . 


[ المخكم والمتشابة ] 
والْمُحكمٌ: الْمْنَصِح الْمَعْنّی؛ والْمَشَابه : ما استَاأَرَ الله تعالى بيليه. وقد يُطلعْ 


والخلاف كما قال المصئف" في اسم الجنس» أي في النكرةء لأن المعرفةً منه ما ؤضع 
للخارجي» ومنه ما وضع للذهني كما سيأتي““ 
ر # ب ك 


(ولیس لکل معٌی لفظء بل) اللفظ (لکل معئی مُحتاج إلى اللفظ)› فإِن أنوا اع الروائح مع 
کثرتها جدا ليس لها ألفاظ» > لعدم انضبايها؛ ودل علها بالتقييد» كرائحة كذا» فليست 
مُحتاجة إلى الألفاظ› وكذلك أنواءٌ الآلا.". 


و بل ها انتقالةء إبطالية . 


[ المحكمُ. والمتَشًابة] 
(والمحكم) من اللفظ : (المتضح أ المعنى) من نص أ و ظاهر .(والمتشابه) منه: (ما استأثر 
الله تعالى) أي اختص (بعلمه)ء فلم يتضح لنا معناه. 
(وقد بُطلع) أي الله تعالى (عليه بعض أصفيائه)ء إذ لا مان من ذلك. 
منه الآيات والأحاديتٌ في ثبوتِ الصفاتِ لله تعالى المُشكلًة» على قول السلفب بتفريغر 
معناها إليه تعالى كما سيأتي مع قول الخْلف بتأويلها في «أصول الدين». 


وهذا الاصطلاح مأخودٌ من قوله تعالی ينه ٤ات‏ كمك هَن أ٣‏ الككب وأ متكلرم تي . 


(۱) آي في منع الموانع (ص‌:۲۹۷). 

(۲) انظر: «العلمء عَلم الشخص» وعَلَّم الچنس» واسم الڄجنس۲: ۲۲٠/۱‏ . 
(۳) المحصول (۱/ ۱۹۷)ء شرح الكوكب (۱/ ٠٠۲‏ الغيث الهامع: ٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ انظر : «الصفات المتشابهة: ٤1۸/١‏ . 

)٥(‏ سورة آل عمرانء الأية:۷. 


مسال اللغة 


e 
سے‎ 
اگے‎ 


الفط الشان اولي 
کراس کا ر مثبتٌ الأحال: ركا مغتى ُو ترك الّاب. 


ag 4 e 
] مسالة :[ اللغات تو قيفة‎ 
قال ابن فرك والجُمهورٌ : « اللات توقيفيةء علْمَّها الله تعالى بالْرّخي » أو ححلق‎ 
eens »» الأضوات » أو العم الصروري‎ 


[اللفظ الشائغ لا يوضع لجْفِي] 
(قال الإمام) الرازي في «المحصول (و اللفظ الشائع) بين الخواص والعَوام (لا يحور 
أن یکونٌ موضوعاً لِمَعسّى ٤‏ في إلا على الخُواص) لامتناع تخاب غيرهم من العوام إما هو ٠‏ 
فی علیهم لا بدرکونه» (كما بقول) من المتكلمين ES‏ 
والمعدوم كما سيأتي في أواخر الكتاب" : (الحركة:معتّى وجب حا الدابي)»“ 
الجسمء » فإ هذا المعتى خفيّ العمل على العوام» فلا يكون معنى الحركة الشائع " بین 
الجميع» والمعنى الظاهر له: : تَحرّك الذاتِ. 


(مسالة: [ اللْعَاثُ تَوقيفدًة قِيفيّة ] 


قال ابن فُورَ رل “ والجمهور: « اللغات تو قي یف ) اي وشکها اه تمالی» فعبروا عن وضعه 
ب «التوقیف» لادراکه به (علَّمَها الله) تعالى عباده (بالوحي) إلى بعض أنبيائه» )0 


(1) انظر: «لا واسطة بين الموجود والمعدوم»: 0۸/۲) . 

(۲) المحصول للرازي ۲٠٠. /٠:‏ ومثله في التشنيف(١/ .)۱۹١‏ رالضياء اللامع(۲/١١٠٠)»‏ والنجوم 
اللوامعم (۱/ ۳۹۸)ء الغيث الهامع .)٠٤٤/۱(‏ 

(۳) قوله «الائع؛ صفة ل «الحركة» باعتبار كونها لفظأاًء وكذا الضميرٌ في قوله «والمعنى الظاهرٌ له 
(البناتي .)٤١۳۷/٠:‏ 

(6) وابنْ فُورّك: هو محمد بن الحسن بن فُورّك الشافعي» كان فقيهاً أصولياًء أديبا تحوياًء واعظاًء عرف 
بالمهابة واللجلالِء والورع البالغ والزهد في الدنيا؛ رحل إلى نيسابور ونشرَ بها علومّه ومعارقه» 
وتَخْرٌجت على يديه خلقٌ کثیر» وکان كثيرَ التنشُل إلى البلا في سبيل العلم »وله مصنفات في الأصلين› 
ومعاني القرآنِ تقب من المثةء توفي رحمه الله سنة ٤٠٦‏ ه(الفح المبین :١/۳۸؟).‏ 
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وعُزي إلى الأشْعَرى. وأكتَر الْمُعتزلة: «اصطلاحِيّة حص عرفانها بالإشارق ٠‏ 
والقرينة كالطّفل؛. والأستاد: ١‏ القدرٌ الْمْحتاح في اللّعريفِ توقيف» وغيره مُحتول»؛ 


الأصوات) في بعض الأجسام؛ بأن تدل من يَسمعُها يِن بعض الوبادِ عليهاء (أو) حلي (العلم ‏ 
الضروري) في بعض اليباد بها . ۰ 
والظاهرٌ من هذه الاحتمالات أوَلّها» لأنّه الظاهرٌ في تعليم الله تعالى". 
(وغزي) آي القول بأنها توقيفية (إلى الأشعري) » ومُحققر کلامه› كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وإمام الحرمين» وغيرهماء لم يذكروه في المسألة أصلا. 
2 ا < ار“ Tal IS O e KÎ < o22‏ 0 
واستدل لهذا القول بقوله تعالى وَعَلمَ ءاد الاسماء كلها“ أي الألفاظ الشاملة للأسْماء 
واإلأفعال والحروف» لان کا منها اسم آي علامة على مسمّاهء وتخصيص الاسم ببعضها 
عرف راء وتعليمّه تعالى دال على أنه الواضع م دون الہشر. 
(و)قال (أكثر المعترلة)" :«هي (اصطلاحية) أي وضَعَها البشرٌ واحداً أو أكثر» (حصل ٠‏ 
عرفانها) لغيره منه (با لإشارة والقرينة كالطفل)إذ يعرف لغةً (أبريه)بهما». ۰ 
واسشّدل لهذا القول بقوله تعالی 2 اماتا من سول إلا بلسان روي © أي بلغتهم 
فهي سابقةٌ على البعثة» ولو كانت توقيفيةً وا لوحي کر هو القامر؛ شارت عنها. 
(توقيف)»› بي توقيفئ لدعاء الحاجة إل رق تیا ل 2 


(۱) کذا بغیر ترجیح ذكرّه السيف الآمدي في الإحكام(۱/ )٦۷‏ وأتباعه» والزركشي في البحر »)١٤/۲(‏ ) 
والعراقي في الغيث الهامع (1/ )٠٤١‏ . 

(۲) قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم» ويؤيّده ما رواه الطبري في تفسيره(١/ )۲٠١‏ عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما؛ قال : غووعَلَم ادم الاسآء ها هي هذه الأسْماءٌ التي يتعارف بها الناسُ نحو 
إنسانِ دابةء وسهل» بحر جبل» وأشباء ذلك من الأسماءِ وغيرها). 

(۳) عزاه إليه الإمام في المحصول(/١۱۸)‏ والآمدي في الإحكام(/ 1۷)» وأتباعُهما. 

(6) سورة البقرة الاية:٠".‏ 

(ه) أي أ و مانم أت امول :111/1 الإکام :1 

(7) سورة إبراهيم الأية:٤.‏ 

(۷) انظر الجوابَ عنه في المحصول(١/١۱۹)ء‏ والإحكام(٠/1۹).‏ ونهاية السول(۱۸۹/۱). 

(۸) نقله عنه الإمام في المحصول(/ .)۱۸١‏ والآمدي في الإحكام(٠/1۸),‏ واتباعهما. 


مسائل اللخة ۲۲ 


سا:1 القياس فى اة ۲ 
ال القاضي» وإِمَام الحرمين» والعزالي والآمدي: « لا تَْبْبُ اللْعةٌ قياساً». 


(وقيل :«عكسه) أي القدرٌ الْمُحتاج إليه في التعريف اصطلاحئٌ» وغيره مُحتمل له 
وللتوقيفي» والحاجة إلى الأول" تندفم بالاصطلاى. 

(ولّوقّف كيزين العلماء عن القول بواحدٍ من هذه الأقوال لتعارُض أويها". 

(والمختار الوقف عن القطع) بواحد منهاء لأن أدلتها لا تيد القطعَء > (وآن التوقيف) الذي 
هو أولي (مظنون)› > لظهور دليله دون دليل الاصطلاح؛ فإنه لا يلرم ن تدم اللغة على الرعثة 
أن تكون اصطلاحيةًء لإجواز أن تكون توقيغيةء ويتوسّط تعليمُها بالوحي بين الثبوة والرسالة. 


(مسالة: [ القيا ش فِي اللغة ا 
قال القاضي)أبو بكر الباقلاني" ؛ (وإمام الحرمين» والغزالي“ والآمدي: ۷ ٠‏ 


(1) وهو القدر المحتاج إليه في التعريف.(النجوم اللوامع .)١۷١ /١:‏ 

(۲) كذا ذكره الإمام في المحصول(۱/ ١۱۸)ء‏ وأتباعه من غير عزو إلى أحي: 

(۴) وهو اختيارٌ القاضي آبي بكر» وجمهور المحققين.(المحصول: ۱۸۲/١‏ الإحكام: .)1۸/١‏ 

)٤(‏ وهو اختيارٌ الآمدي في الإحكام(١/1۸)»‏ وابن الحاجب في المختصر(۱/ ۱۹۷)» وشیخ الإسلام 
في لَب الأصول(ص :). وغاية الوصول (ص: )٤١‏ . 

() اتفق العلماء على عدم جَرَيانِ القياس في اشماء الاعلام لات غير معقولة المعنى» والقياس فرع 
المعنى» » فهو کحکم تَعبډي لا يُعقل معناه؛ وكذا اتفقوا على امتناع جريان القياس في الصفاتِ من 
اسم فاعل ومفعولٍ ونحوهما لأن القياسَ لا بد فيه من أصلء؛ وهو غير متحقتق فيهاء إذ ليس جعل 
البعض أصلاً والبعض الأّخر فرعا أولى من العكس› ولکنهم اختلفوا فيما إذا أطلقّ اسم مشتمل على 
وصف» واعتقذنا أن العسمية لذلك الوصفب فأرذنا تعدية الاسم إلى محل خر مسکوتِ عنه» کما إدا 
اعتقدنا آن إطلاق اسم «الخمر» باعتبار التخمير فعدّيناه إلى اليل على ثلاثة مذاهب . 
(التشنيف 1۹۷/١:‏ الغيث الهامع : )٠٤۹/(‏ . 

التقريب والإرشاد للباقلاني » ص ٠۳٠٠:‏ والتلخيص من التقريب امام الحرمن :1/1 

(۷) البرهان لإمام الحرمين .٤١ /١:‏ 

.٦٦۳ /٠: المستصفى للغرالي‎ )۸( 

)4( الإحكام للآمدي ٥۰/۱:‏ 
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وخالفهم ابن ريج واب أبي هريره وأبو إسحاق الشيرازي» والإمامٌ. وقيل: 
رد شت الحقبقة ا المجارٌ » . 


ولفظ «القياس» يعني عن قولك : محل الخلافِ ما لم يست تعميمه باستقراء». 


PYF 
ٍ تشست اللغة قياسا»‎ 


وخالفهم ابن سرب" وان أبي هريرة"» وأبو إسحاق“ الشيرازي“) والإمام) 

(UD ',‏ تر 
الرازى > فقالوا: J‏ نشت فإدا اشتمل مع ى اسم على وصفب مناسب للتسمية ك «الخمر» أي 
السکر من اء لعن اتخمور ء أي تخطيته للمقل روجد ذلك الوصف في معنی انر ک ليذ 
اجتنا بأية و ا الب م ل بالقیاس على «الخحمرة. 

وسواء في البوت الحقبقا والمجاز»“. 


(وقيل : تلبت الحقيقةء لا المجار) لأته أخفض رة منها»“. 


(1( وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت ۲٤١ /١:‏ الإحكام ٠٥٠/١:‏ مختصر 
ابن الحاجب /٠:‏ 1۸۳٠ء‏ شرح التنقيح » ص ٠٤١١:‏ تيسير الوصول» ص .)١١١:‏ 

() واب سريج: هو أحمد بن عمر بن سُريج» أبو العباس البغدادي» شيخ الشافعية في عصره» وعنه ' 
انتشر مذهب الشافعي في الأفاق» كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى المُرّني» بلغت 
مصنفاتّه أربعمئة تصنيف» منها الودائع» تولى قضاءَ شيراز» توفي رحمه الله تعالى سنة ٣٠٠‏ ه 
ببخداد.(طبقات الشافعية للأسنوي .)١١/١:‏ 

(۳) نقله عنهما الشيخ آبو إسحاق في اللمم (ص:١١)ء‏ والآمدي في الإحكام(۱/ ۱۸۳)» وغيرهما. 

' والشيرازي: هو إبراهيم بن علي بن يوسف» جمال الدين أبو إسحاق الشيرازي الشافعي؛ الفقية‎ )٤( 
. الأصولي» المؤزخ الأديب» تفمَةَ على البيضاوي والجزري» کان شيخاً زاهداً ورعاً» شديد الفقر والقافة‎ 
حتى لم يستطع أن يحجٌ» كبيرٌ القدر» معظماً لدى الأمراءء إماماً في الفقه والأصول والحديث» له‎ 
٠ ملفا قيمة» منها : المهذب» والتنبيه في الفقه» التبصيرة واللمع في الأصول»› توفي رجمه الله تعالى‎ 
.)۲٦۸ /٠: ه بخداد. (الفتح المبين‎ ۷١ سنة‎ 

(ه) اللمّم لأبي إسحاق الشيرازي (ص:١١).‏ 

) المحصول للرازی : /٩‏ ۳۳۹. 

(۷) سورة المائدة الي .٠:‏ 

(۸) وبه قال جماعةٌ من الفضهاء» رأكثرٌ أهل الأدب والعريية» كما قال بن جي . 
(الإحكام:٠/‏ ١٠ء‏ شرح التنقيح للقرافي» ص :٠۲٠٤ء‏ نهاية السول: ۲/ ۸۲۸). 

(۹) هذا مأخوذ من قول القاضي عبد الوهاب المالكي ٤۲۲(‏ ه).(التشنیف :۱/ ۱۹۹). 


مسائل اللخة AI‏ 
ع کیا 0 ا د 
مسألة : [ آقسّام اللفظ باعتبار وحدة معناه وتعدده ] 
۹ر و © ی کے و ¿ے ‏ ا 
اللمظ والمعنى: إن اتخدا فإن منع نصور معناه الشركة فجرئِی › وإلا فكل : 


لولفظ اقا س کر ي عن فو أا من 0 الحاجى“ 5 مکل 
المفعول› عاج فی بوت ما ل سکع مته إلى القياس» حتی بختلف في شبوټه بوه 


وأشار ‏ كما قال" ب «ذكر قائلي القولين» إلى اعتدالهماءخلاف قول بعضهم: اإِنَ 
الأكثْرَ على النفى» ؛ وب «ذكر القاضى من النافين» إلى أن مَن دكره يِن المُثبتين 
كا لآمدي »لم يُحرّر النقل عنه» لتصريحه بالنفي في كتابه «التقريب». 


(مسألة:[أَقَسَاءُ اللفظ باغتبار وحدَةمَغْنًاه وتَعَددِه] 


اللفظ والمعتّى إن الَحدًا) أي كان كل منهما واحداً (فإِن متَعَ تَصوْرٌ معناء) أي معلَى اللفظ 
المذكور (الشركة) فيه من اثنين مغلا (فجزئع). أي فذلك اللفظ يسمّى جزتياً ك«زيد». 0 


٤‏ و س ر ت . a,‏ ر 
(و[لا) أي وإن لم يمع تصور معناه الشركة فيه (فكليّ) سواءٌ أمتنع وجود معناه كالجمع 
بين الضدين› آم أمكن ولم يو جد فرد منه ک «بحر من زئبق)» أو وجد وامتنع غیره ک «الإله» آي 


)١(‏ أي من قوله في المختصر(/ 01۸۳لا تثبتٌ اللغة قياساًء خلافاً للقاضي» وابن سريج.ليس الخلاف 
في نحو «رجل۲» و«رفع فاعل»» أي لا يُسمّى مسك عنه إلحاقاً بتسمية لِمُعينٍا. 

() آي المصنف في منع الموانع(ص .)٤٦۸:‏ 

(۳) قاله الإمام الرازي في المحصول(٥/٦۹٥).‏ 

(0) آي في الإحكام »)٥١ /١(‏ وتبعه ابن الحاجب في المختصر(١/‏ ۱۸۳)» وابن عبد الشكور في مسلم 
الثبوت(١/ »)٠٤٠١‏ وعبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت(۱/١٤۲)»‏ وشيخنا وشي شيوخنا 
العلامة الفقية الأصولي اللغري الأستاذ الدكتور حفظه الله تعالى أبو محمد مصطفى الخّن في كتابه 
الأدلة الشرعية( ص : ۲۹۵).. 

٠٠٠: التقريب والإرشاد للباقلاني» ص‎ )٥( 

)7( اللفظ والمعنى على أربعة اقسام لأنها إمّا أن يكحداء أو يثرا » أو يَكَتْرٌ الفط ويَكَحدَ المعنى» أو 
تئر المعنى ويد اللفظ. 
فالقسم الأول و سی مفرداء على ثلاث أقسام: الأول: ما لا يهم معناءُ الذي وضع له إلا باعتبار 
لفظ آخرّ دال على معتى» وهو الحرف؛ الثاني : ما استعيل بمعناه ودل على أحد الأزمنة الثلاثة» وهو 
الفعل؛ الثالك: ما استعيل بمعناه ولا يدل على أحدِ الأزمنة الثلاثةء وهو الاسم 
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توائ إن اسسَوّی؛ مسك إن تَمَاوّتَ. وإن تَعَدَدَا فمتباينْ. إن اتَحَدَ الْمَعنَّى دون 


HNH E OHH HD OH HI fg HHH HMH HH HE HH HY HH HP FG HEHE HH MNE FF E HH E HH FH FH HH mE FS gH E oF 


المعبود بِحَقّء أو أمكن ولم يوجُد ك «الشمس» أي الكوكب النهاري المْضيء؛ أو جد ك 
لإنساان» أي حيوأن الناطق. 
وما قد مِنْ تسمية «المدلول» ب «الجزئي»» و «الكلي» هو الحقيقة »وما هنا مَجارٌ من ` 
تسمية الدال باسم المدلول. 
(متواطوع)ذلك الكل (إِنْ استَوّى)معناء في آفراده ک «الإنسان»» فإنه متساوي المعنى في ٠‏ 
أفراده من زيل وعمرو وغيرهماء سمي متواطئاًء من التواطىء: أي التوافق » لِكَوافتي آفراد 
معناه فيه . ) 
(مشككٌ إِنْ تَفاوَت) معناه في أفراده بالشدة أو التقدم ك «البياض» فان معناه ذ في الشلج ۰ 
اشد منه في العاج؛ و «الوجودا» قار معناه في «الواجب» قبله في «الممکن»» سمي مشککاً» 
لتشکیکه الناظرَ فيه » فى أنه متواطو نظراً إلى جهة اشتراك الأفراد ذ في أصل المعنى» أ 
متواطئ نظراً إلى جهةٍ الاختلاف. 
(وإن تعدّداً" أي اللفظ والمعنى كالإنسان» والفرس (فمُتَباين) أي فأحد اللفظين مثلاً . 
مع الأخر متباينْ تبان معناهما. ۰ ) 
0 إن الَحدَ المعنی دون اللَمْظ)“ كالإنسان والبشر (فمتراوف) أي فأحد اللفظين مثلا مع ) 
لأر متراو لترادفهما أي بواليهما على معت واح. 


رالاس قسمانء الأول: جُزثيّ» وهو الذي يَمنعْ تَصورُ معّى لفظه الشركة كزيد. 
الثاني : اللي وهو الذي لا يمن تصوَرُ معنى لفظه الشركة. وهو على خمسةأقسام: 
متواطئ مشترڭ» اسم جنس» غلم جنس» ضمیر. (نِهایة السول :۱۹۷/۱ ۔ .)۲١۷‏ 

(1) أي في «أقسام اللفظ باعتبار مدلوله»: ۲٠٤/١‏ . 

(۲) انظر: القاموس المحيط : ٤١/١‏ (وء ماءء)ء والمصباح الملير» ص: ٦٦٤‏ (و» ط ء) . 

(۳) هذا هو القسمُ الثاني » وهر أن يكر اللفظ والمعنى كالبياض والسواد ويْسمّى بالألفاظ المتباينة. ثم 
الألفاظ المتباينة قد تكون معانيها مُتفاصلة أي لا يُمكنُ اجتماعُها كالفرس والإنسان؛ وقد تكون 
متواصلةٌ أي يُمكنْ اجتماعُهاء إا بأنْ يكونٌ أحذهما اسما للذاتِ» والآخرٌ صفةً للذات؛ وإمّا أن 
كرذ اهما عة لذا والآخرٌ صفة للصفةٍ كالناطتي والفصيح.(نهاية السول (0f:‏ 

)٤(‏ هو القسمٌ الثالث» وهو أن يتكثر اللفظ ويح المعّىء > سى تلك الألفاظ مثرادفةٌ سواءٌ کات 
أ ام ا ا ا (٠‏ 


مسائل اللحة ۵ 


aw MH 8 e ۴‏ ا 
وعكسه إن كان حقيقَة فيهما فمشترك› وإلا فحقيقة ومحاز. 


[العلمء وعَلم الشخص› وعلم الجنس› واسم + الجنس] 
والعَلَمٌ: ما وضع لِمُعَيّن لا يلاول عَيرّه. فإِنْ كان الَعينُ خارجي أ فعَلَمْ الشخص. 
ا اہ ا ا ا کک کک ا ا ت 
(وعكسه)' وهو أن حد اللفط ويتعدّد المعّى» كأنْ يكون للفظ معنيان ان اناي 
اللفظ (حققة َة فيهما)أي ذ في المعنيّین مثلاً ك «القّرء» للحَيض والظهر (فمُشترك) لاشتر 
التعتين نه (وإلا فحقبقة ومَجارٌ) ك «الأسد» للحيوان المفترس» وللرجل الشجاع. 
حقیقی کما هو المختار الت » كانه لأن هذا القسم لم يثبت وجوده. 


[الحَلمُء وعَلمُ الشخص,» وعَلحُ الجنس» واشُمُ الجنس] 

(والعَلّمْ: ما) أي لفظ (وضع لِمُعيّن) - حرج النكرةٌ - (لا يتناول) أي اللفظ (غيرّه) أي 
غير المعين . 

حرج ما عَدَا العَلْم ٍ يِن أقسام المعرفة» فان كلا منها وضع لِمُعيّن» وهو أي جزئي يستعمَل 
فره» وتناو غیرّه بدلا عنه» ف «أنت» مثلاً وضع لما بُستَعمَل فيه ِن أي جُزئِي› ویتناول ریا 
خر دلە وهَلْمّء وکذا الباقی". 

(فإن كان التعين) في المعين (خارجياً ١ ١‏ فلم الشخص)» فهو ما رُضع لمعن في 
لاله اتات فرره هن حي الوفع ل فلا يخر العم العارضنٌ الاشتراڭ ك ريد 


)١(‏ هذا هو القسم الرابع» وهو أن يَتّحدّ اللفظ ويَتَكَرّ المعتّى» وهو أربعةٌ: الأول: ما وضع حل 
كالجَوْنِ للبياض والسوادء فهو المشترّك. الثاني : ما وضع لأحدِ معانيه» ثم نُقَلّ إلى غيره لا 
لعلاقة(آي مناسبة) كجعفّر» فهو الْمُرتَجّل. الثالث: ما وضع لأحدِ معانيه» ثم نقل إلى غيره لعلاقة 
واشتّهر فيه (أي صار في أغلبَ من الأول) حقيقة لغوية في الأول» شرعيةً كالصلاةء والصوم» أو 
عُرفبةٌ عامة كالدَابّةٍ لذاتِ الحافر» أو خاصة كالدابة للفرس في عرف أهل العراق في الثاني . 
الرابع : ما وضع لأحد معانيه» ثم قل إلى غيره لعلاقةٍ ولم يُشتّهر فية كالأسد فمَجارّ في الثاني» 
وحقيقةٌ فى الأول. (نهاية السول:٠/٦٠٠).‏ 

() انظر: «المجاز»: ۹/۱ . 

(۳) اللفظ قد يكون جزثاً وضعاً واستعمالاً كالعَلّم فإ وضع لِمُعيَن» ولا یتناول غیره» ویعینْ مُسّاه بلا 
فرينة. وقد کون گلا وضعاً واستعمالاً كا لإنسان لمفهويه» فإنه وضع مُلاحقاً بوضيه القدر المشترك- 
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وإلا فعَلَمْ الجنْس . وَإِن وضع للم هيه مِن حيتُ هي اسم الس . 


۲ -(والا) آي وان لم يکن التعينٌ خارجياًء بان کان ذهتاً (فعَلَم الچنس)» فهو ما وضع إمعينِ 
(o‏ 7 في الڏهن› آي ملاظ الرْجود فيه» کا سامت علم لال۲ أي إماهيته الحاضرة في الڏهن . 


٣‏ وان وضع) اللفط (للماهية هيه من حیت هي )آي من عبر أن“ تعن في الخارج أو الذهن 
سم الجنس) ک «أسد» اسم ل «السَبع» أي لماهيته. 


واستعمالّه في ذلك أن بقال: «أسد أجرَاً من تعالة)» كما يقال: «أسامة أجراً من 


تعالةًه؛ والدال على اعتبار التعيْن في ل الجنس» إجراء الأحكام اللفظية د «عَلم الشخص» 
عليه » حسٹث مع الصرفَ ع تاء التانيث» ووقوع الحال منه »نحو «هذا أسامة مقبلاً» . 


(۲( 


ومثله في التعيُن الْمُعرّفٌ بلام الحقيقة" : نحو «الأسد أجرَاً ين التّعلّب»» كما أن مثْلً 


بین أفراډهء واستعمالّه بإطلاقه على جملێها(أي کل الأفراد) تارةٌ وعلى بعضٍها تاره أخرى باعتبار 
اشتمالِها على القدر المشترك. وفد يكرن كلياً وضعاً وجُزتياً استعمالاً كالمعارف إلا اللّم أن 
الواضعَ تَعقًل أمرآ مشتركاً بين الأفراد اشتراكاً معنوياًء ثم وضع له لفظاً معينا يطل على كل منها على 
سبيل البدل إطلاقا يعي معناه بقرينة ف «آئت» مثلاً موضوع لِمُشار إليه مقرو مذگر» ا 
فيها الاشارة الباقية. فالفرق بين العَلّم وبقية المعارف: أن الْتَعيينَ : في العَلْم (سواءٌ كان عَلْمَّ شخص 

جنس) بالود ضع » وفي بقيةً المعارف بالقرينة الخارجية› كال شارةٍ في «أنت»» رفي ار ا 
وني المضاف ب بالإضافة» وهكذا. 

ّا أن يون اللفظ جُزثاً وضعاً گلياً استعما لا فمستحيل. 

(النجوم اللوامع ۳۷۸/١:‏ حاشية البناني ۱۰/ .)٤۳۹‏ 

قال جمال الدين الإسنوي رحمه الله في نهاية السول(١/٠١۲):‏ «والفرق بين اسم الجس وعلم 
الجنس: أن الوضعَ فرع التصوْرٍ» فإذا استحضر الواضع صورة لأسإ ضع لها فلك الصور؛ الكائنة 
في ذهيه هي جُزئيةٌ بالنسبة إلى مطلتي صورة الأسك» فإ هذه الصورةً واقعةً لهذا الشخص في هذا ِ 
الزمانِ» ومشلها يقعٌ في زمان آخر» وفي ذهن شخص آخرَء والجميع يشترك في مطلتي صورة الأسدء 
فهذه الصورة جزئية من مطلتق صورة الأسدِ. 

فان وضع لها من حيث خصوصها فهو عَلّمٌ جنس»› أو من حيث عمومُها فهو اسم جنس 


إذا تقر هذا نقول: اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة من حيث هي هيي» وعَلم الجنس هو الموضوع 


للحقَيقَةَ من حيث هي شس مشخصة في الذهن!. 
أي استعمال اسم الجنس في الماهيةٍء ذكرّه توطئة للدليل على الغرق الذي يذكره بعده. 
(النجوم اللوامع ٠۳۷۹/١:‏ والبتاني .)٤٤١/٠:‏ 


(۳( لام التعريفي إذا دخلت على اسم إا آن بُشارً بها إلى حص من مُسمّاه مُعيّنةٍ بين المتكلّم 


پچ ټ و ا د چ پو يټ چ و اش ت چ ل يو و م د ع ي طط و غ كي د ل د رټ mum mm NE Hh pH FE FE yg Kg U E‏ 


ے‌ 0 ا 7 . . 2 8© ڪر ّ ٣‏ 
اللكرة في الإبهام المعرف بلام الجنس› بمعنی بعص عير معین ؛ نحو ا إن ريت الأسد - أي 
فردا منه - فر منه ). 


واستعمال «علم الحنس»» أو اسمه ۔ معرّفاًء أو منگراً - في الغرد المعيّن» أو الْمْبهُّم من 
حیٹ اشتماله الماهية «هذا أسامة أو الأسد ٠‏ أو أسد» أو «إنْ ایت 

4 حقيقيٰ › ٽحو ق ق ا رال 
أسامةً أو الأسد أو أسدا فر منه). 


وقيل :إن اس الجنس كأسل» ورجل ضع عرد مب { كما يؤخذ مع تضعیفه يما 
سيأتي« أن الْمطلَىَ :الدال على الماهية بلا قَيلِء وان م ر دلالّه على الوحدة الشائعة 


= رالمخاظب فيْسمّى لام العهْ الخارجي» كما في قوله تحالى في سورة آل عمران هووش الد 
الان [الآية :١۳]ء‏ ونظيرٌ مدخولها «عَلم الشخص» كزيد. 
وإما أن يشار بها إلى نفس مُسمّاء» وهي لام الجنس» فإذا قصد المسمّى من حيث هو من غير اعتبار 
ما صَدَّق عليه كقولنا «الإنسان حيوانٌ ناطق »٠‏ والرجلٌ خير من المرأه سُميت لام الحقيقة. ونظير 
مدخولها اعَلَّمّ الجنس» كأسامة. 
وإ صد من حيث الوجود في ضمن الأفراد» ووجدت قرينة بعضية كما في قولنا ادحل اسوه ر 
«اشتر اللحمًّ٠»‏ وكقوله تعالى في سورة يوسف(الآية : ۱۳) اتاق أ أن بأ كا ڪل ألمب سيت لام العهد 
الذهني . ونظبره النكرءٌ في الإثبات بالنظر إلى القرينة» لا بالنظر إلى مدلول اللفظ لأنّ الحضور الذهنيّ 
معتبرٌ في المحرّفي لا في النكرةٍ وإ كان حاصلاً فيها» إذ لا يلرم من حصول الشيءِ اعتباره. 
وإ لم جد القرينة البعضية ففي المقام الخطابي يحمل على الاستغراق» وفي المقام الاستدلالي على 
الأقل. (النجوم اللوامع ۳۷۹/۱۲ البناني :۱/ .)٤٤١‏ 

(۱) قاله جمع» ومال إليه الكمال بن الهمام من الحنفية في كتابه التحرير(١/ ٠٥١‏ مع التيسير) . 
وعليه فالفرق بين كَلّم الجنس واسم الجنس المنكر حقيقيّ» وهو أن عل الجنس موضوع للماهية 
واسم الجنس موضوع للفرد المبهّم. 
وعلى مختار المصلف اعتباري» وهو اعتبارٌ الإشارة في تَعين الماهية في الذهن في علم الجنس› 
وعدم اعتباره في اسم الجنس.(النجوم اللوامع :1/ ۲۸۰ 

(۲) أي تضعيف هذا القول مأخوذ من قول المصيف الاي في «المطلق والمقيد»: «المطلق :الذال على 
الماهية بلا قَيْدٍ.ورَعَم الآمدي وابنْ الحاجب دلاَلتَ3أي المطلق]على الوحدة الشائعة.تَوَهُمَاه انکر 
أي نوُم الآمدي وابنْ الحاجب أ المطلي هو النكرةٌ مَل الأخذٍ قرله «وآن من من زٌَ...» 
(البناني .)٤٤٤/۱:‏ 

(۳) وهو الآمدي وأتباعه كابن الحاجب كما سيأتي في تعريف «المطلى» . 


۲۲۸ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 
وگ 0 ا 
الاشيقاق :رَد لفط إلى خر ولو مَجازاً لِمُناسبَةٍ هما في المعنى والْحُروف الأصلية. 


تومه النكرة». فالمعرٌ عنه هنا ب «اسم | لحنس» هو المعبَرٌ عنه فيما سيأتى ب «المطلق» نظراً 
٠‏ إلى المُقابل في الموضعين. 

وما يوځذ ين هذاالاټي من إطلاف «النكرة» على «الدال على واحد غير معين)› و «المعرفة) 
على «الدالٌ على واحلٍ معيّن!» صحيخٌ» كالمأخوذ يما تقذّم صدر المبحثِ” ين إطلاق «النكرة) 
على «الدال على غير المعيّن ماهية كان أو فرداً)» و «المعرفة» على «الدالٌ على المعيّن كذلك». 

( مسالة: | الاشتقاق | 

الاشتقاق)من حبث قيامُه بالفاعل: (رَدٌ لفظ إلى) لفظ (آخرَّ)» بان يُحكم بأن الأول 
مأخوذ من الثاني أي فر عنه (ولو) كان الآخرٌ (مَجازاً لمناسبةٍ بينهما في المعتّى)» بان يكون 
معنى الثاني في الأولٍ» (والحروفي الأصلية) بأن تكون فيهما على ترتيب واحلِ» كما في 


«الناطى» من «النطق) بمع بمعنى «التكلم» حقيقة» ويمعنى : «الدلالة» مجازأً كما في قولك : الحال 
ناطقةٌ بكذا» أي دال عليه. 


وقد لا يُشَق من المَجاز» كما في «الأمرا بمعة پمعنی «الفعل؛ مجازاء کما سیأتي”"» لا يقال 
منه : «آمر»» ولا «مأمور» مثلاء بخلافه بمعنى «القول» حقيقة 


ولا يلرم من قول الغزالي“ وغيره” :إن عدم الاشتقاق , من اللفظ من علامَةٍ كوه مَجازاً» 


(1) انظر: «تعريف المطلق): ٤۱۳١/١‏ . 

(۲) يعني قول المصنف العَلَمُ :ما وضع لِمُعيّن» فان منطو ته يدل على أن المعرفة: ما وضع لمعيّن ماهية 
كان أو فرداً؛ ومفهومّه يدل على أن النكرةً: ما وضع لِغير مُعين كذلك أي ماهيةٌ كان أو فرداً . 
فعُلم أن المأخود يِمّا تقدّم أعم من المأخوذ يِمّا يأتّي إذ المأخوذ من الآتّي: إطلاق المعرفة على 
الفردِ المعيّن» والنكرة على الفرد غير المعيّنْ؛ والمأخوذ من المتفدم: إطلاق المعرفة على المعيْنِ 
فرداً أو ماهية» والنكرةٍ على غير المعيّن فرداً أو ماهية 
فكل اسم جنس يصح اعتباره نکرةٌ کالعکس» فأسد ورجل مثلا إن اعتبرناهما دالين على الماهية من 
حيث هي فاسمَا جنس» وإن اعتبرناهما دالين على الفردِ الشائع فنكرتانٍ. (البناني .)٤٤٤/١:‏ 

(۳) انظر: «حقيقة الأمرا: ٠۳/١‏ . 

(4) المستصفى للغزالي: .1۷۸/١‏ 

() كالقاضي أبي بكر الباقلاي» وكيا الهُراسي. (التلخیص ۰۱۸٩/۱:‏ متع الموانع» ص :۲۹۱). 


مسال اللحة ۴۳۹ 


9 ۷ 


انهم مانعون الاشتقاق من المَجاز» كما فهمه عنهم المصنف . وأشار ب الَو كما قال“ إليه» 
لأن العلامة لا يلرم انعكاسهاء فلا يلرم من وجود الاشتقاق وجود الحقيقة. 


ثم ما ذكر تعرينت للاشتقاق المراد عند الإطلاق» وهو الصغيرُ أَمّا الكبيرٌ فليس فيه 


الترتبب كما في اجب وجذس)» والاأكبر ليس فيه < جميم الأصرل كما في «الثلم› وٹلب» . 
ويقال أيضا : أصغرء وصعير › وكبير ؛ وأصغر› وأوسط› وأكبر. 


رل ب في تحقينق الاشتتاق (مِن تغيير) بين اللفظين تحقيقاً» كما في «ضَرَبَ» من 


«الضرْب». . وقسّمّه في «المنهاح» حمسة عشر قسماً. 


(۲) 


(۲) 


أو تقديراً“ كما في «طلَّبَ» من «الصلب»ء فيقدر أن فتحة «الل<ام) في القفعل» غيرْها في 


حيث قال في منع الموانع(ص :۲۹۱):«وأمّا ولا : «ولو مجازأًه إشارةٌ إلى أن الاشتقاق قد يكون من 
حقيقة؛ وقد يكون من مَجاز» خلافاً لِمَنْ مع الاشتقاق من المجازاتِ» وقال:إنّما يكون الاشتقاق من 
الحقائق وهو القاضي أبو بكر و الغزالي و إِلْكَيَا ومذهبُهم في ذلك ساقظ . وإتما لم تصرح 
بأسمائهم لأا لسْنَّاً على ثقة من تصميمهم على هذه المقالةء > بل تجوز لگلاهم مَحاملّ وان بان عنھا 
ألفاظهيء ونری ذلك خير من ارتکابهم هذا الشذود. ونحنٌ دائما شير بافظ «ولو» إلى خلافع» فإنْ 
قوي أو تح صرَّخنا به» وإلاً اكتمّينا بهذه الإشارة» فاغرف ذلك». 

حصر الإمام التغيرَ في تسعة أفسام» ولم بُمثل لّهاء وزاد عليه البيضاوي ستة فصارت خمسة عشرء 
مَل لهاء وهي الأول: زيادةٌ حرف فقط نحواكاذب» من«گإب). الثاني: زياد الحركة فق 
نحواتَصرّه من«تضر؛ . الثالث: زياد الحرف والحركة معا نحواضارب» مِن«ضَرّْب». الرابع: نقصان 
الحرف فقط نحو «صهل؛ اسم فاعل من«صّهيل». الخامس: لقصانٌ الحركة فقط نحو «سَفْرا من 
«سمر» وسقر» جم اسافر! مثل (صاحب» وصّحب». السادس: نقصان الحرفي واليحركة معا 
نحواصب» اسم فاعل من« صبابة». السابع: ریاد الخرفي ونقصانه تحو«صاهل؟ من صهيل؟. 
الثامن : زيادة الحركة وتقصانها نحو«حذْر؛ اسم فاعل من«حَذر». التاسع : زيادةٌ الحرف ونقصان 
الحركة نحو «عاده اسم فاعل من «عدّد». العاشر: زيادة الحركة ونقصان الحركة نحو «رٌْجّع» من 
اَی . الحادي عشر: زبادةٌ الحرفب مع زيادة الحركة وأقصانها نحو اموضد» من وعدا . الثاني 
عشر : زيادةٌ الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه نحو «مُكمُل» اسم فاعلٍ أو مفعول من «كمال». الثالث 
عشر: تُقَصان الحرفي مع زيادة الحركة وتقصايها نحواكنط» اسم فاعل منافنوطا؛ الرابعٌ عشر: 
تقصان الحركة مع زياد الحرفي ونقصانه نحو#كال» من«كلال؛. الخامس عشر: زياد الحرف 
والحركة معا ونقصانهما معا نحو «کامل؟ من كمال». (نهاية السول:١/۲۱۸).‏ 


٣٣‏ الجر الطالع فو حل جمج الجوامع ‏ الجزء الإول 


وقد يرد كاسم الفاعل» وقد ص كالقارورة. 


وجب اشيقاتي الاسم لِمَنْ قام بو ضف 
ومن لم يقم به وَضفف لم جز أن يشْسَىّ له منه اسمء جلاف للمعترلة. 


المصدر كما قدَر سیبو یه" أن ضمةً «النون» : في «جُنب» جمعا غيرٌها فيه مفرداً. 


ولو قال: عير بتشديد «الياء» كان انس ٣‏ 


ا 


(وقد يرد) المشتق (كاسم الاعل )نر غارب لكل واحكِ وقَعَ منه الضربٌ. 


(وقد ختط) ببعض الأشياء (كالقارورة) من «القَرار للزجاجة المعروفة» دول عغيرها 

یما هو مَمَرْ للمائع کالکوز. 
[وْجوبُ اشقا الاشم لمِنْ قاح به و ضف] 

(ومّن لم يمم به وصف لم جز أن يشتقّ شت له له منه )أي من لفظه (اسم. 

خلافاً للمعتزلة )في تجويزهم ذلك» حيث نفُوا عن الله تعالى صفاته الذاتيةٌ كاليلم 
- بذاته» لا بصفات زائدة عليها . 
والسلام» ناء عل ا الممتنعٌ اتصافه تعالی بھا 

ففي الحقيقة لم يخالفوا فيما هنا لأن صمة الكلام بمعنى خلقه ثابتة له تعالى» وبقة 

الصفات الذاتية لا يَسعُهم نفيها ٠‏ إموافقتهم على تنزيهه تعالى عن أضدادهاء وإنما ينفون زيادتها 

على الذات ويزعمون أنّها نفل الذات مرتبين تمراتها على الذات ككونه عالما قادرا. قروا 
بذلك من تعددِ إلقدماء» على أن تعد القدذماء إنما هؤ مَحذور فی دوات ۰ ل نی دات وضفات. 


(۱) وسيیبويه: : هو عمرو بن عثمان بن قنز الحارثي بالولاءِ » آبو بشر > المُلقَب بسيموبهء ا 
وأول من بسَظ عل النحو» ولد پاحدی فری شيراز سنة ۸٤٠ه»‏ قَيِمٌ البصرةًء ولارَم الخليل بن أحمد 
وفاقه» وصتف كنباً في النحو لم يُصثف قبله مله ولا بعده» رحل إلى بغدادء فناظرً الكسائي» وعاد 
إلى الأهواز» ومات بها سنة ١۸٠ه.‏ (الأعلام للرَرّكلي : .)۸١ /١‏ 

(۲) لان المراد بالردٌ الحكم به على ما قرّره» والحاكم لا تغْييرّ منهء وإلّما منه إدراك عير لفظ عا كان 
عليه ولأن التغييرَ لا يستلزمٌ التغيرّ.(النجوم اللوامع : .)۳۸٤ /١‏ 

(۳) أي لأبي علي الجبائي» وابنه أبي هاشم من المعتزلة» وأتباعهما.(المحصول:٠١/۸٤۲).‏ 


1 


مساتل أللخة ) 1 
ومن بنائهم : اتفاقهم على أن إبراهيم ذابخّ » واحتلافهم هل إسماعيل مَذبوح ؟ 


رومن بنائهم) على التجويز : (اتفاقهم على آن إبراهیم) عليه الصلاة والسلام (ذابخ)أي 
ابه إسماعيل؛ حيث أمَرّ عندهم آل الذبح على مَحلّه منه لأمر الله إياه بذبجه» لموله تعالى حكاية 
بی إن رى فى إلمتار أن أذعك ۳ 


(واختلافهم هل إسماعيل )عليه الصلاة والسلام (مذبوح) ؟ 

فقيل ٠:‏ تَعَّم» ولام ما فطع منه». 

وقیل : «لاء أي لم يقظع منه شي . 

فالقائل بهذا أطلىَ «الذابځ» على مَّن لم يم به الذبحٌء لکن بمعنی أنه مُمر آله على محله» 
فما خالف فى الحقيقة. 

وما هنا أنسب بالمقصود مما فی سرح المختصراء لا على وجه البتاء”. من ( أنهم 
اتفقوا على أن إسماعيل غير مذبوح - أي غير مزهق الروح - واختلفوا هل إبراهيم ذابح»"" أي 
قاطع؟ فمؤداهما راحد. 

ر0 ٤‏ 
وعندنا لم ر يمر الخليل آله البح على مَحله يِن > لنسخه قبل التمكن منه لقوله تعالی 
وديك بني عَظبر © که . 
والجمهور على أنه إسماعيل كما ذكرهء لا إسحاق". 


(1) سورة الصافات ‏ الأية:١٠٠.‏ 

(۲) أي أن ما هنا أنسبُ يما في «شرح المختصر؛ بالمقصود لما فيه من التنبيه على أنه مبنيّ على تجويز 
المعتزلة ما ذكر» ولأ المقصود بيان تجويزهم ذلك باختلافهم في الذابحية واتفاقهم في المذبوحية› 
وما في «شرح لمختصر' أنسبٌ بالبناء يما هناء حلافاً للزركشي في إطلاقه أوْلْويةٌ ما في شرح 
المختصر. (التشنيف ٠۲٠۷/٠:‏ النجوم اللوامع : .)۳۸١ /١‏ 

(۳) رفع الحاجب للمصنف .١١ /٤:‏ 

)٤(‏ أي فعندنا ليس إبراهيم ذابحاً» ولا إسماعيل مذبوحاء لا بمعنى القطع» ولا إمعنى إمرار الآلةٍ. 
وعندهم إيراهيم ذابح اتفقاً مجازاً بمعنى إمرارٍ الالء لا الحقيقة بمعنى إزهاق الروح بالقطع» 
وإسماعيل مذبوح على اختلاف بينهم بمعنى القطع» لا بمعنى الإزهاق. 
(النجوم اللرامع /٠:‏ ۳۸۷). 

.٠٠١١۷:ةيألا‎  تافاصلا سورة‎ )٥( 

.)۱۸- ٠۳ /٤(ریثک انظر أدلة الفريقين » ومناقشهما في تفسیر ابن‎ )١( 


البجر الطالج قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


ِن قام به ما لَه اسم وَج الاشتقاق »أو ما لي له اسم كأنواع الرّوائح لم يَجبْ. 


[بقاءٌ المشتق منه شرظ لكون المشتق حقيقة] 


والجمهورٌ على اشتراط بَقاء المَشتَقّ منه في كونِ الْمُشتَىّ حقيقة إن أَمْكَنّء وإلاً 


aa rh -. 


(فان قام به) أي بالشيءِ (ما)أي وصف لله اسم وجب الاشتقاق)لغةً من ذلك الاسم لمن 


قام به الوصفٌ كاشتقاق «العالم» من«العلم؟ لمن قام به معنا (أو)قام بالشيءِ (ما ليس له 
اسم كأنواع الروائح)ء فإنها لم توضع لها أسماء استغناء عنها بالتقييد كرائحة كذاء وكذلك 
أنواع الآلام (لم يًب ) أي الاشتقاق لاستحالته"". 


وعَدّل عن « نقي الجواز» المراد إلى « نمي الوجُوب» الصادق به رعاية للمقاباة. 
إبقاءٌ المشتق منه شرط لكون المشتق حقيقة] 
(والجمهور) من العلماء (على اشتراط بَقاءِ) معنى (المشتَىّ منه) في الْمَحَل» (في کون 


المشَق) المطلتي عليه (حقيقة إن أمُكن) بقاءٌ ذلك المعنى كالقيام . (وإلاً فاخر جُزء) أي وإن لم 
بُمکن بقاؤه کالتکلم لان بأصوات تقض شيئا فشيئاً » فالمشترط بقاءُ آجر جزءٍ (منه). ) 


فإذا لم يبق المعنى»› أو جزؤه الأخيرٌ في المحل يكون المشتق المطلَقٌ عليه مجازاً؛ 


كالمطلق قبل وجو المعنى» نحو للك ّي 7 


)١(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وعيرهم. .(فواتح 


(۲) 
(۳) 


الرحموت ۲٥۲/۱:‏ شرح 
التنقيح » ص ٤۸:‏ » مختصر ابن الحاجب ۱۸١/١:‏ المحصول :۰۲۲۸/۱ شرح الكوكب:٠/ .)۲۲١‏ 
سورة الزمر»ء الاية:*". 

اتفق العلماء على أن إطلاق الاسم باعتبار الحال ك «الضارب» لِمُباشِر الضرب حقيقة» وعلى أن 


إطلاقه باعتبار المستقبّل مجازء ولكنهم اختلفوا في إطلاقه باعتبارٍ الماضي ك «الضارب» لِمَن باشَرَ 


الضربَ في الماضي لكنه عير مباشر له حال الإطلاق على ثلاثة مذاهب: الأوّل: أله مَجارّ مطلقاًء 
قاله الحنفيةً والمالكيةٌ والحنابلة والرازي والبيضاوي والزركشي من الشافعة. 

الثاني : أنه حقيقة مطلقاً» قاله ابن سينا من الفلاسفة وأبو هاشم من المعتزلة. 

الثالث : التفصيل الذي ذكره المصنف ب قاله جماعة من الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى » وأبو الخطاب»› 
واختاره شيخ الإسلام» وعزاه المصنف للجمهور» وفيه نظ . 

(فواتح الرحموت ۲٠٥١/١:‏ مختصر ابن الحاجب 1۷١/١٠:‏ المحصول /٠:‏ ۲۳۹. نهاية السول:٠/‏ 
4 التشنيف ۰۲٠۸/٠:‏ غاية الوصول» ص ٠٤٤:‏ شرح الكوكب .)۲٠١/١:‏ 


له ! 


تسا ثل اللعة f‏ 


ڃر جُزءٍ مله ؛ وتالشها ٠:‏ الوفْف » . 


وقیل :لا بشترّط بقاءٌ ما دک فيكون المشَق المطلَىٌ بعد انقضائه حقيقة استصحاباً 
للإطلاق»'. 


(وثالثها)أي الأقوال : (الوقف)" عن الاشتراط وعديهء لتعارض دليليهما. 


وإتما عبر ب «البقاء» الذي هو استمرار الوجود» دون «الوجود» الكافِي في الاشتراط لتتاتّی 
له حکاية مُقابله. 


وإنما أعتير و في القسم الثاني « خر جزءا التمام المَعنّى به وفي التحبير قيه . «السقاء» 


Ord 


)١( ٠‏ قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: هو مذهبُ أبي علي بن سينا وأبي هاشم المعتزلي كما سبق 
في التعليتي السأبتي» لكن عزاه التاج الأرموي في الحاصل(/ )١١١‏ إلى والدٍ أبي هاشم آبي علي 
الجبائي» وتبعه المصنف في الإبهاج(۲۲۸/۱)؛ وا سنوي في ِهاية السول(۱/ »)٠٠٠١‏ وابنْ عبد 
الشكور في مسلم الثبوت (١/٤٠۲)ء‏ وعبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت(۱/٤٠۲).‏ 
وهو خطاًء سببه التباسنْ أبي علي ابن سينا بأبي علي الجبائي» إف الثاني هو الغالبُ في كتب الأصول› 
في حالةٍ اختصار كلام «المحصول»» لأله لم ينفله غير التاح الأرموي من مختصري «المحصول؟» 
وعبارة المحصول(۲۳۹/۱):«اختلفوا فى أن بقاء وجو الاشتقاق هل هو شرظ صد اسم 
المشتقٌ؟والأقَرَبُ أنه ليس بشرط خلافا لأبي علي بن سينا من الغلاسفةء وأبي هاشم من المعتزلةهء 
والله أعلم. 

(۲) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: لم صرح أحدٌ بالوقف كما قال الزركشي في التشنيف /١(‏ 
۹ ولا أعلم مَن ذكره قبل المصيِف»› ولعلّه أخذه من صنيع الآمدي في الإحكام(١/ »)٠١‏ وابن 
الحاجب في المختصر(۱/١۱۷)‏ حيث قالا :«المسألة الأولى في أن بقاءَ الصفة ة المشعتق منها هل 
يشترط في إطلاق | سم المشَقّ حقيقة آم لا؟ فأثبته قومٌ؛ ونّفاه آخرون» وقد فصل بعضهم بين ما هو 
ممكِنْ الحصول وما ليس ممكناء فاشترط ذلك في الممكن دون غيره . 

م ذكرّا أدلة الفريقين الأولّين» ورَدّهماء ولم بُرجُحا شيثاًء ولكن صنيعهما ظاهر أنّهما مع قأئلين 
بالتفصيل كما قال السيد الشريف في حاشيته على شرح العضد(١/ »)١۷١‏ والله تعالى أعلم. 

(۳) لأن الجرء لا يتأنّى اتصافه ب «البقاء» الذي هو استمرارٌ الوجود وإلاً لم يكن آخراًء وإّما صف ب 
«الحصول». فلو عبر به كالآمدي في الإحكام(۸/1٤).‏ وابن الحاجب في المختصر(/١۷)‏ كان 
أولى »لهذا قال الإمام في المحصل(۱/ ۲۳۹): "المعتبرٌ عندنا حصوله بتمامه إل أمکیٌ» أو حصولٰ آخر 
جزءٍ من أجزائه إن لم يُمكن).(النجوم اللوامع ۰۳۸۸/١:‏ البناني .)٤٥١ /٠:‏ 


٣‏ ابر الطالح فو حل جمح الجوامع _ الجزء الأول 


او 


وَمِنْ تَمّ كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال التلبْس» لا النطتيء خلافاً للقّرافي. 


وما حکكاه المد ين عدم الاشتراط فيه» دون الأول» خث ذكره فى 
aD‏ المحصول؛ ‏ ودفعه ب (أله ته لم بقل به أحد»» فلذلك تَرّكه المصنف»› خلافا لابن 
الحاجب" وذگر بدله «الوقف» 2 ۰ 


( وم ن ٿم ) أي من هناء وهو اشتراط ما دکر› أي من أجل ذلك (كان اسم الفاعل) من 
جُملة المشتَنّ (حقيقةٌ في الحال» أي حال التلبْس) بالمعنى» أو جزئه الأخير» (لا) حال 
(النطق . 


خلافاً للقرافي) في قوله بالثاني»حيث قال في بيان معنى الحال في المشتَقّ: أن يكون 

التلسن بالمعتّى حال التطى به . 
وى على ذلك سؤاله في نصوص «ألراية لزني بد ٠‏ إوالسارف والسارقة 

داق موا ٠‏ اقترا انرون ٠‏ ونحوها: إِنّها إما تَتَناوَل مَن اتصف بالمعنى بعد 

نزولِها الذي هو حال النطق مَجازاًء والأصل عدم المجازء قال: والإجماع على تناولِها له 

حقيقة؟ 

u 

(1) أي المذهب الثالث الذي ذكرّه الآمدي في الإحكام(١/۸٤)‏ بقوله:. 
مُمكنْ الحصول وما ليس مُمكناء فاشترَط ذلك في المُمكن دون غيره». 

(۲) أي ذكرّه الإمامٌ في المحصول(۲۳۹/۱) بعد أن اختارَ المذهبَ الأول اعتراضاً من اعتراضاتِ 
أصحاب المذهب الثاني» ثم أجابَ عنه» فليس هو مذهبٌ ثالت. 

(۳) حيث قال في المختصر(۱/ :)٠۷١‏ «مسألة : اشتراط بّقاء المعنى في كونِ المشسَق حقيقةً» الها : إن 
کان ممکنا اشر ظ). 

)٤(‏ تال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: حاصل ما قاله الشارح: أن الاعتراضَ الذي ذكرّه الإمامْ 
الرازي في المحصول(۲۳۹/۱) على لسانٍ الخصم» وأجابَ عنهء ظنّ الآمدي أنه مذهب ثالث 
فذكرّه كذلك في الإحكام(۸/1٤)؛‏ وتبعّه ابن الحاجب في المختصر »)۱۷١ /١(‏ كما قال الأصفهاني 
في الکاشف(۲/ »)۹١‏ وتبحَه المصنف في شرح المختصر(۱/ »)٤۱۹‏ ولكن ترك المصنف هنا المذهب 
الثالتٌ الذي ذكرّه الآمدي واب الحاجب» وذكرّ بدلّه الوقت فقال: «ثالها : الوقف»» وقد بيّنتُ ما 
فيه أيضاً في تعليقنا عليه في الصفحة السابقة» والله تعالى أعلم. 

.٠:ةيالا سورة النور»‎ )٥( 

() سورة المائدة الآية:۸". 

(۷) سورة التوبةء الاأية:٠.‏ 


.. وقد فصل بعضهم بيْنٌ ما هو 


وأجاب: بأن المسألة في المشكَىٌ المحكوم به» تحوازيد ضارب»» فإنْ كان محكوما 
عليه» كما في الآيات المذكورةء فحقيقة مطلقا"'. 

روقال المصنف تبعاً لوالده في دفع إلسؤال :إن المعنىَ ب «الحال» حال التلبس بالمعة ° 
وإِن تاخ عن النطتي بالمشكَقٌ فيما إذا كان محكوماً عليه »ل حال النطق به» الذي هو حال 
التلبس بالمعتى أيضا فقط»". 


ا ج 6(7( ~~ e a(t‏ 2 ٍ 
فاقيا المسألة على عمومهاء وغيرّهما كالإسنوي“ سَلمَ للقرافي تخصيصَها. 


)1( حاصل کلام القرافي في شرح التنقيح(ص )٥١:‏ : أن اس الفاعل حقيقة في حال النطتي» ومَجارٌ فيما 
بعده» فیترتٌب عليه أن دلا مثل قوله تعالی ا والگارق وألسَارَةً4 حقَيقة فيمَن أتصف بالسرقةٍ حين 
زولِهاء ومَجارٌ فين اتصفَ بها بعدّه» والإٍجماع قائ على أن دلالة مثلٍ هذه الآياتِ حقيقةًء فیجمع 
بینھما: أن المشتقّ قد یکونُ محکوماً به ک«زید ضارب»» فهذا هو مَحَل الخلاف» وقد یکون مُتعلیّ 
الحكم نحو #افئلوا ألمُنّرکنَ)› فالله تعالى لم يحكم في هذه الأية بشرٍ أحلٍء بل حکمَ بوجوب قتلِ 
المشرك› فحينئذ متى كان المشت متعلَقَ الحكم فهو حقيقةٌ مطلقاًء ولا تفصيل بين الأزمنة ماضيها 
ومستقبلهاء ولا تحكى خلافاًء بل الكل حقيقة إجماعاً. وإ حكمنا بالمشتتي على مَل بالمشتتي كازيد 
فاتل» فهو محل الخلافي والتفصيل. والله تعالى أعلم. 

أي أن اسم الفاعل حقيقة في حال العلبُس بالفعل» لا حال النطتي باللفظ المشتق »فإ حقيقة 

«الضارب»» و«المضروب» لا يتدم على اضرب ولا يتا عنه» فلم أن دلالةٌ نحو ما رواه الشيخان 

من قتلَ قتيلا. ١‏ حقبقةً في زماننا.(التشنیف ٠٩/۱:‏ (. 

(۳) قال الزركشي في التشنيف(۱/ ) :والح أن اسي الفاعل لا دلالة له على زمانِ الخطاب اة »بل 
مدلولّه شخص متصافت بصفةٍ صادرة منه» لا تعرضن له رمات كما هو شان الأسماء كلهاء وإذا لم يدل 
على الرَّمانِ الأعمٌُ من الحال فلا يدل على الحال الأخص منه بالأولّى. وإتما جاء الفساد من جهة 
أنهم فهموا من قولنا :«زيدّ ضاربٌ» آنه ضاربٌ في الحال» فاعتقدوا أن هذا لدلالةٍ اسم الفاعل عليه 
وهو باطل» لأنك تقول: «هذا حجر وتريد إنساناء فيمهَمْ منه الحال أيضا ا مم أن «الحجر٤و«الإنسان»‏ 
لا دلالةٌ لهما على الزمانِ. وهذا من تحقيتق والدٍ المصنف [أي تقي الدين السبكي] رحمه الله تعالى». 

(6) نهاية السول للأسنوي /٠:‏ ۲۲۷. وتبعه ابن النجار من الحنابلة في شرح الکوکب(۲۱۸/۱). 
والإستوي: هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي المصري الشافعي» جمال الدين أبو 
محمد» الفقيه الأصولي» النحوي النظارء المتكلم» تفْمّه على التقي السبكي» وأخذ الحديث من أكابر 
رجالِه كالدبوسي» والعربية من أ بي حيان» برع في علوم خاصة الأصول والنحوء انتهت إليه رياسة 
الشافعمة» كان را متواضعاً وله مۋلفات قيمة منها : التمهيدء ونهاية السول» توفي رحمه الله سنة 
۲ه بمصر.(الفتح المبین : ۲/ ۱۹۳). 


۲( 


کے 


1 البجر الطالع في حل جمح الجوامع _ الجزء الأول 
وقيل :إن طرَاً على الما صف وجودي يُناقض الأول لم يسم إجماعا». 
[المشتى لا يشعر بالجسم] 
ولیس في الْمُشسَقّ إِشَْعَارٌ بِخُصُوصِبًة الذَاتِ. 
IE ok i‏ 
مسال :[ أخكام المتراوفي ] 
المتراوف واقعٌ» خلافاً لَِعْلّب وابن فارس مطلقاء وللإمام في الأسماءِ الْسَرعيةَ . 


(وقيل : «! «إن ظرَاً على المَحَل)للوصف (وصفٌ وجوويئ يُناقض)الوصف (الأول) كالسراد 

١١7‏ ) بعد البياض › والقيام بعد القعور (لَہ م س) امحل (بالأول) أي بالْمشكَق من اسه (إجماعاً)» 
والخلاف فى غير ذلك»'“ 

والأصح جریانه فیه» إذ لا یظهر بینه وبين غیره فر" . 


[المشتق لا يُشعر بالجسم] 


(وليس في المشّق) الذي هو دال على ذاتِ متصفةٍ بمعنى المشتَقّ منه كالأسود (إشعا 
بخصوصية) تلك (الذاتِ) من کونها چسماً أو غير جسم» لأن قولك مغلا الاسر ج 


صحيیځ» ولو أ شعَرّ «الأسوَدُ» فيه بالجسمية لكان بمثابة قولك :الجسم ذو السواو جسم وهو 
غير صحیح؛ > لعدم إفادته" . 


(مسألة:[ اكام المترادفِ ] 
المُترادف) ۔ وهو كما تقدَمٌ : اللفط الْمتعدَدٌ المنَحِدُ المعتى - (واقع)“ في الكلام. 


)١(‏ قاله الآمدي في الإحكام(۱/ )٥١‏ وابن النجار في شرح الکوکب(۲۱۸/۱). 
وقال الزركشي في التشنيف(١/ :)١٠١‏ «وهو متجة» فلا وجه لتضعيف المصنفب». 
(۲) واختاره شي الإسلام في النجوم اللوامع (۳۹۱/۱). 
(۳) مله في فواتح الرحموت(۹/۱٥۲)»‏ ومختصر ابن الحاجب(١/ »)۱۸١‏ رفع الحاجب(١/ .)٤١١‏ 
)٤(‏ أي في «أقسام اللفظ باعتبار وحدةٍ معناه وتعدّده): .۲۲٤/١‏ 
)٥(‏ اختلف العلماء في وقوع الترادفي على ثلاثة مذاهب: 
الأول: أنه واقع مطلقاء قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
الثاني : أنه غير واقع مطلقاً ؛ قاله ثعلب وأبو علي الفارسي» وابنْ فارس. 


مسائل اللخة ۷ 
والحَد وال لمخدود» ونحواحَسن بَسّن» غير مترَّادفين على الأصح 


(خلافاً لِتَعلً“ > وآبن فارس) في نفيهما وقوعَه (مطلقاً)› قال :وما بُظْنّ مترادفا 
کا لإنسان والبىشر» فمتباین بالصفة» فالأول باعتبار النسيان› أو أنه ياس والثانی باعتبار أنه 
بادي البَشرة: أي ظاهر الجلد». 


وإنما صرح بالمخالف الذي أبْهّمه غير" » لغرابة النقل عنه» كما قال . 
(و) خلافا (للإمام) الرازي في نفيه وقوعَه (في الأسماء الشرعية)» قال :«لأنه ثبت على 
حلاف الأصل» للحاجة إليه في النظم والسجع مثلاًء وذلك منت في كلام الشارع*“ 
واعترَضَ عليه المصتف كالقرافي ب«الفرض والواجب»» وب«السنة والتطوع» . 
ويجاب :بأنّها أسّماء اصطلاحية» لا شرعيةً. والشرعيةً: مأ وضعها ألشارع» كما سيأتى“ 
(والحدٌ والمحدوة)أي ك«الحيوان الناطق» و«الإنسان» (ونحواحَسّن بَسّن») أي الاسم ا 
وتابعه ک«عطشان نطشان» (غيرٌ مترادفين) أي غير متحي المَعّى (على الأ )۷ 
أا الأول: فلأنٌ الخد يذل على أجزاء الماهية تفصيلاًء والمحدود آي ا اللفظ الدالّ عليه 
يدل عليها إجمالاً والمفصّل : غير المجمَل . 
ومقابل الأصح يقطمٌ النظْرّ عن الإجمال والتفصيل. 


= والئالث: آنه واقع في غير الشرعيةء قاله الرازي.(الإحكام ۲۳/٠:‏ المحصول orf’:‏ مختصر 
ابن الحاجب ۱۳٤/۱:‏ شرح الکوکب:۱/١٤١).‏ 

(1) وثعْلّب: هو أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني أبو العباس؛ لباب ب شعگیه اء الکرتین فی عر 
لغةّ ونحواًء ولد سنة ٠٠٠١‏ هأجمع أهل الصناعة أنه لم يكن في زمانه أعلم منه باللغاتِ وغريرهاء كان 
ورعاً ثقةً دين مشهوراً بالحفظ »من کته : الفصیح» توفي سنة ۲۹۱ه. (التهذيب للئووي : ۲/ .)۲۷١‏ 

(۲) وابٌ فارس: هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» اللغويء كان إماماً في علوم شى وخصوصا 
اللغة» من كتبه : المجمَّل في اللغةء توفي رحمه الله سنة ۳۹۰ه.(وفيات الأعيان .)١١۸/١:‏ 

(۳) کابن الحاجب في مختصره(۱/ .)۱١٤‏ 

() أي كما قال المصنف في منع الموانع(ص .)٤٦۹:‏ 

.٠٠۳/٠: المحصول للرازي‎ )١( 

. ۲٤۷/١ انظر: «الحققة وأقسامها»:‎ )١( 

(۷) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(فواتح الرحموت:٠/۴۷»‏ تيسير التحرير »٠۱۷۸/١:‏ 
مختصر ابن الحاجب :۱۳۹/۱ التشنیف :۲۱۲/۱ شرح الکوکب .)١٤١/١:‏ 


۸ الجر الطالع في حل جمع الجوامج _ الجزء الإول 


والح إفادة الَابع التَفْويَه. فوع كَل من الرّديقين مَكان الآخر إن لم يكن تَعَبذ 

وما الثاني : فلأنٌ التابعٌ لا يُفيد المعتّى بدونِ متبوعه» ومن شأنِ كل مُتراوفين إفادة كل 
منهما المعنى وحده . 

والقائل بالترادف يمنع نَع ذلك 


(والحق إفادة التابع التقوية) للمتبوع › وإلا لم یکن لذکره ذ فائدة» والعرب لحكمتها لا 
تكلم بما لا فائد ف4 


ومقابلٌ هذا كما أشار إليه قول البيضاوي : «والتابعْ لا يُفيد»" عقب قوله: «والتأكيد - يعني 
المؤْكد يقري الأول»٤»‏ وكأنه أراد ما فى المحصول:(أن التابعٌ وحدّه لا يميد“ أي المعنى› 
يعني بخلاف كل من المترادقين» فهو على هذا ساكٽ” عن إفادة التقويةء لا تاف له . 

(و) احق (وقوعٌ كل ين الرَديقين) أي اللفظين الْمَحدَي الْمعكّى (مكان الآحر» إن لم 
يكن تعد بلفظه)" أي يصح ذلك في كل رَدِيمين» بان يُوَنّى بكلٌ منهما مكانَ الآخر في 
الكلام» إذ لا مان من ذلك. 


(1) أي القائل بترادفي التابع والمتبوع يَمنَمٌ كون التأبع لا فيد المعتى بدونِ متبوعه» وهذا على ضعيفي› إذ 
المشهور أن التابحَ المذکور لا بُميدٌ مفاد متبوعه» وبه فارَقٌ المترادقین.(النجوم :۱/ ۳۹۲). 

(۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(تيسير التحرير ۱۷۸/٠:‏ الضياء اللامع ٠۲٠٠/۲:‏ نهاية 
الول ۲٤١/۱:‏ شرح الكوب ٠٤٤/1:‏ 

(۳) المنهاج للبيضاوي :۱ / ۲۳۷. (مع إِهاية السول). 

)€( المحصول اراز . وه قال أيضاً السيف الا مدي في الإحكام .)۲٤/١(‏ 

.)۲٤/۱( والآمدي في الإحکام‎ ›)۲٠٤ /۱( کما سکب عنها الإمام ذ في المحصول‎ (o) 

»)۲٤١ أي فليس البيضاوي اف لإفادة «التابع التقوية كما فهمّه المصنف في شرح المنهاج(۱/‎ )١( 
وتعَمَبَه بقوله : «والتحقيق أنه بفيدٌ التقويةً» لأنه ّم يوضع سدىئ»» وأشارَ إلى رده هنا بقوله«والحق إفادة‎ 
التابع التقوية»» فحَمَل الشارح كلام البيضاوي على ما يدقع عنه ما فهمّه المصنف عنه» ويْوافق ما‎ 
.)۳۹۳ /۱۰: قال: إنه الحقٌ» والتحقی.(النجوم اللوامع‎ 

(۷) اختلف العلماء في صحة وقوع كل من المترادئين مقا الآخر على ثلائة مذاهب: الأول: يصح 
مطلقاًء قاله الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم؛ الثاني: لا يصح مطلقاًء قاله الرازي» 
وصاجباً الحاصل والتحصيل؛ الثالث: يصح إن كانًا من لُذٍ واحدةء ولا يصح إن كانا من لغتين» 
قاله البيضاوي» والإسنوي. (التحرير والتحبير : ۳۷۸/۲ مختصر ابن الحاج ب ۱۳۷/٠:‏ بِهاية 
السول:۱/ ۲٤١‏ الحاصل ٠۳۲۲/۱:‏ التحصیل :۰۲۱۰/۱ شرح الکوکب .)٠٤١/۱:‏ 


مساتل اللخة ۲۳۹ 


لظي جلاف امام مُطلَقاًء وَلِلْبيْصاوي والْهْدِي إذا كانّا ِن لَعَنّين. 


(خلافاً للإمام) الرازي في نفيه ذلك (مطلقاً) أي من لَعْتّين» أو لغةء قال :«لأنك لو تيت 
مكان «مِن» في قولك مثلاً :اخرجت يِن الدار» بمرادفها بالفارسية أي «أر» بف بفتح الهمزة ة وسکون ۱۳7 ) 
الزاي» لم يستقم الكلام لان ضمّ لغة إلى أحرّى بمثابة صم مها إلى مُستعمل . 

قال: وإذا عقل ذلك في لغتين» فَلِمّ لا يجوز مثله في لغ أي لا مان من ذلك . 

وقال: إن القول الأول - أي الجوارٌ ‏ الأظهرٌ في أول النظرء و الثاني الحى»'. 

(و) حلاف (للبيضاوي و) الصفي (الهندي) في نفي ما در ([ ذا کاتا) أي الرّديقَان (ن 
لغتین)» لما تقدّم. 

اما ما تعد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادر عليهاء فلا يقوم مرادفه مقامّه» لحروض 
التع ر7 

و ايكنْ» قال المصتف: «تمة . د عبد بلفظ المصدر فاعلهاء وضمير «بلفظه» 
ل «الآخر». 


(1) المحصول للرازي .۲٥٦۹/۱:‏ 

(۲) المنهاج للبيضاوي: ۲٤١/١‏ (إنهاية السول). 
وفي كلايِه إشارة كما قال الزركشي في التشنيف (١/٤٠۲)ء‏ والعراقي في الغيث الهامم(١/٦١١)‏ 
إلى أن الخلاف في حال التركيب» أما في حال الإفراد كما في تعدي الأشياء فلا خلا في 
جوازه.والله تعالی آعلم. 

(۳) أي عند المالكية والشافعية والحنابلةء خلافا للحنفية في تجويزهم قيامٌ المرادف مقام التكبير. 
(الهداية ٠٤۷ /١:‏ الشرح الکبير ۲۳۲/١:‏ المغني .)۲۷١ /٠:‏ 

(4) قال الزركشي في التشنيف )۲٠١/١(‏ والعراقي في الغيث الهامع(١/١١٠)‏ وشي الإسلام في 
النجوم اللوامع(١/۳۹۳):‏ «في هذا القَيدِ نظر» » فإك المنع هناك إعارض شرعي» والبحتُ في هذه 
المسألة إّما هو من جهة اللخةء وهذا هو الفرق بين هذه المسالة ومسألة الرواية بالمعنى» فإنّهما 
متشابهانِ» والفرق بينهما : أن المستند في الجواز هنا أو المنع الغ وهناك الشرع». 

() منع الموانع للمصتف(ص .)٤١٤:‏ 


۴ لبر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الإول 
ع oF‏ 
مسالة: [ أخكام | لمشترك ] 
المُشتَرك وَافِعٌ جلافاً لِكَغْلب والأبهري والبلخي مُطلَقاً؛ ولقوم في القرآن؛ 


(مسالة: [ أحكام المشتَرك] 
(المشترك) - وهر) وهو كما تقدّم" : اللفظ الواح المتعدّدُ المعنى الحقيقي - (واقع) "في 


(خلافاً لِتَعلَّب و الأبهري” و البَلْخي) في نفيهم وقوعه (مطلقا)ء قالوا: «وما يُظنَ 
مركأ فهو إمَا حقيقةٌ ومَجارء أو متواطئ» ك «العيْن» حقيقة في الباصرة» مجاز في غيرها 
كالذهّب لصفائه» والشمس لضيائها ؛ ۰ ا 

دک اقرع مرضي للغار لمشت بين الحيض و الطهر» وهو الجمع› > من قرات الماءَ فى 
الحوضٍ» آي جمعّه فيه» و الم يتجتمع في زمن اهر في الجس» وفي زمنِ الحيض في الرجما. 

GB‏ وما هنا عن الثلاثة أقَرَّبُ يِا في شرحَي «المختصر» و «المتهاج» : «أنهم أحالوه». 
(و )حلاف (لقوم) في نفيهم وقوعَه (في القرآن . 
قيل : «و الحديث) أيضا"» قالوا : «لو وفع في القرآن لوقع إِمّا مبيناًء » فبّطول بلا فائدة أو 


I 


غير مبین» فلا يفيد» و القرآن يره عن ذلك» . 
ومن نمَى الوقوعَ في الحديث يقول مثل ذلك فيه. 


)1( أي في «أقسام اللفظ باعتبار وحدَةٍ معناه وتعدده»: ۱ . 

(۲) اختلف العلماء في «المشترك قال قوم بوجوبه» وقوم بامتناعه» والجماهير بجوازه» ثم اختلف 
الجماهير في وقوعِه على سبعة مذاهب كما ذكر المصنف» وأصحها (هو الوقوع) الذي عليه الحنفية 
والمالكية الشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت ۲۹٦/۱:‏ مختصر ابن الحاجب :۱۲۸/۱ 
الإحكام ٠۲٠/٠:‏ غاية الوصول» ص ۰٤٥:‏ رفع الحاجب ۰۳٥۷/۱:‏ شرح الکوکب :۱/ .)۱١۹‏ 

)۳( والأبْهَّري: هو محمد بن عبد الله به محمد التّميمي الأبْهري المالكي»آبو بكر› انتهت إليه رئاسة 
المالكية ببغداد في عصره» كان من أئمة المراء» وكان ورعا زاهداً ثقةّ» يتصدّر لِمَجلِس العلم» من 
كتبه: إجماع أهل المدينة» الرذ على الْمّزني» توفي سنة ١۳۷ه‏ ببغداد. (شذرات الذهب .)۸١ /٠:‏ 

(6) رفع الحاجب للمصتف(١/۷١۴)ء‏ والإبهاج للمصتف(۸/۱٤۲).‏ 

.)۲۱٤ /۱: قاله داود وأصحابه.(التشنیف‎ )٥( 

(1) قاله بعض العلماء.(التشنف .)۲٠٤١ /١۱:‏ 
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وقیل : «والخديث»؛ وقیل : اجب الوؤقوع) ؛ وقيل : ١م‏ ممتنع »؛ وقال الإمَام: 
«مُمتنع بين النقيضين فمًط » : 


مسألة : 1إ طلاق المُشترٍَ على معانيه معاً ] 
المُشْكَرَكٌ يصح إطلافة على مَعْتَييْهِ معا مَجازاً +. . . es‏ 


وجيب ؛ باختيار أنه وقع فيهما غير مين ويفيد إرادة أحدِ معييّهِ مللا الذي سيين › وذلك 
كاف في الإفادة» ورتب عليه في الأحكام الثوابُ أو العقَابُ بالعزم على الطاعة أو العصيان 
بعد الْسَان» فان لم ين حمل على المعتييْن ج کما سیأتی ۳ 


(وقيل):«هو (واجبٌ الوقوع)ء لأن المَعانِي أكثر من الألناظ الدالة عليها»”“ . 

وأجيبَ بمّنع ذلك إذ ما من مُشتَرَكٍ إلا ولكل مِن معنيّه مثلاً لقظ يذل عليه. 

(وقيل) : «هو (مَمتِعّ)» لاخلاله بهم الْمُرادِ الْمَقصود ين الوضى" 

وأجيب : بأنه يُمَهُم بالقرينة» و المقصود يِن الوضع الفهم التفصيلىئ أو الإ مالي الْمُّنْ 
بالقرينة» فان انتفت حمل على الْمَعنيبْن كما سيأتي. ٠‏ 

(وقال الإمام) الرازي: «هو (مُمتيْعّ بن التقيضين فقّط) كوجود الشيء وانتفائه » إذ لو جاز 
وضع لفط لهما لم يد سَماعُه غير التردد بينهماء وهو حاصل في العقل»" . 

ا جیب : بألّه قد يعمل عنهما فيستحضِرهُما بسماعه » تَمّ يث عن الْمُراد منهما 

(مسالة: [ إطلاق المشترك على مَعانيه معا ] 

المشترك يصخ) له (إطلاقٌه على معنييّهٍ)مغلاً (معاً)") بان بُرادا به ِن متكلّم واحدٍ» في 
)١(‏ انظر: «مسألة: إطلاق المشترك على معانيه معأ“ . 
(۲) قاله بعض العلماء.(البحر :۲/ ۱۲۲). 


(۳) قاله بعض العلماء. (الإحكام:٠/ ۲١‏ المحصول:۲/۱٦۲).‏ 

(6) المحصول للرازي :۱/ ۲۹۷. 

. انظر: «مسألة: إطلاق المشترك على معائيه معا‎ )٥( 

)١(‏ اختلف العلماء في جواز استعمال «المشترك' في جميع معانيه معا على مذاهب أشهرها اثنان: 
المذهبٌ الأرل: الجوارء قاله المالكية والشافعية والحنابلةٌ والمعتزلة. تم اختلف هؤلاء في هذا 
الاستعمال على مذهبّين: أحدهما: أنه حقيقة» نقل عن الشافعي والقاضي والمعتزلة؛ ثانيهما: أنه 
مجارٌ قاله المالكية والشافعية والحنابلة. . 


وعن الشافعيّ والقاضي والمحتزلة: «حقيقة» . زاد الشافعي : «وظاهر فيهما عند 
التجرد عن القرائنء > فيْحمَل عليهما)؛ وعن القاضي :«مجمّل» > ولكن يحمل عليهما 
احتياطاً»» وقال أبو الحسين والغزالي : «يصح أن برا لا أنه لاء ss.‏ 


وقت واح كقولك :«عندي عيرّ» و تريد الباصرةً و الجارية مثلاء و«مَلْبيي الْجَون» وتريد الأسود 
و الأبيض› و«أفُرأت هنذا وريد حاضت و طهرّت؛ ) 

(محازاً)» لأنه لم يوضع لّهما معاًء وإّما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر» بأنْ 
تعد الواضمٌء أو وضع الواحد" نسياناً للأوّل. 

(وعن" الشافعي و القاضي) أبي بكر الباقلاني (و الممتزلة): «هو (حقيقة)» نظراً 
لوضعه لكل منهما». (زاد الشانعى :«وظاهر فيهما عند التحرد عن القرائن) المعبّنة 
لأحإهماء كالمصحوب بالقرائن المعمَّمة لهماء (فيحمَل عليهما) ء لظهوره فيهما»”. 

(وعن القاضي) :هو عند التجرد عن القرائن المعّنة و المعمُمة (محمَل) أي غير متَضٍح 
الْمُرادِ منهء (ولكن يُحمَلٌ عليهما احتياطا)». 


(وقال آبو الحسين)البصري؛ (و الغزالي :ي يصح أن يُراد)به ما ذکر من معنيّیه عملا ل 
آنه) أي ما راد من معنييه (لغة)ء لا حقيقَةً ولا مجاز لمخالفيه لوضعه السابق» إذ قضيتّه أن 
يُستعمّل في کل منهما منفرداً فقط» . 


= المذهب الثاني لا يجورٌء قاله الحنفية» وا ن الصباغ والإمامٌ من الشافعيةء وأب الخطاب وابنْ القيم 
من الحنابلة. (فواتح الرحموت /٠:‏ ۹۷٠۲ء‏ شرح التنقيح ٠‏ ص ٤:‏ مختصر ابن الحا جب :۱۲۸/۱ 
المحصول ۰۲٦۹/٠:‏ غاية الوصول »ص :١٤ء‏ شرح الكوكب : 14/1. 

(1) أي أو تعدَّدَ وض الواحدِ ناسياً أو فاصدا الإبهامّ أو غيرهما من المقاصد.(البناني:٠/ .)٤٦۷‏ 

(۲) عبر ب «عن؟ إشارة إلى أن النقل عن هؤلاء غير مجزوم» وهو كذلك في حن الشافعي وإ نقله عنه 
الآمدي في الإحکام(۲۲/۱) بالجزم. (النجوم اللوامع :۱/ ۳۹۷ التشنيف .)١٠١/١:‏ 

(۳) إذا اقترنّت بالمشترك فرينة ثبي المراد به عُمِلَ بهاء وأمّا إذا لى عنها اختلف العلماءٌ فيه على ثلاثة 
مذاهب: الأول: يحمل على جمیع معانیه ظاهراً كالعام» فاله الشافعية والحنابلة. الثاني : أنه 
كالمجمّل» بحتاج إلى المبيْن» قاله الحنفية. الثالث: الوقف» قاله القاضي أو بكر.(كشف 
الأسرار ۰٦٥/٠:‏ التشتیف :۰۲۱۹/۱ شرح الکوکب :۳/ ۱۹۲). 

() هذا ما نمله الإمام في المحصول(١/٤۲۷)‏ عن القاضي» وتبعَّه البيضاوي في المنهاج(۱/ ١٤۲۷)ء‏ 
والمصنف هناء تقل عنه الآمدي في الإحکام(۲۲/۱)أنه من باب الخّموم فيُحمل على جميع معانيه 
كالعام» والصوابٌ عنه ألوقف كما في كتابه التقريب(ص .)٤۲۷:‏ (التشنيف .)١٠١/١:‏ 

.٠٠١/۲: المتصفى للغرالي‎ (o) 
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وقيل : يجوز في الني» لا الإثبات) . 
والاأکثر على أن جَمعَّه باعتبار مُعنيَهِ إن ساع مب عليه . 


وعلى هذا النفي البيايبون وغيرهم. 

(وقيل : «يٌجوز) لغة أن يراد به الْمَعّيانِ (فى النفىء لا) فى (الإثبات) فنحوالاً عير 
عندي) ۰ يجوز أن يراد به الباصرةٌ والذهتٰ مثا بخلاف (عنډدي عینْ»» فلا جوز أن یراد به 
إلا معنّى واحد و زيادة النفي على الإثباتِ معهردة» كما في عموم النكرة المنفية دون 


المشتة»'. 
* 5 »= ” ر ص ر 2 
وفي نسخة بدل «يجوز» «يصح» وهو أنسب. 11٩‏ 


والخلاف فيما إذا أمكن المع بين المعيين» كا في الا مغل اررق فلا انع كا لي 
أاستحمال صيغة «افَعَلْ» في طلب الفعل و التهديدِ عليه على ما سيأتي” مرجوحا انها مشتر 
بينهما› > فلا يصح قطعاًء ولظهور ذلك سكت المصنف عن التنبيه عليه. 


(والأكشر) "من العلماء (على آن جُمعه باعتبار مَعنيّيه)كقولك : «عندي عیون) وريد مغلا 
باصرتين وجاريةء أو باصرةٌ وجارية و ذهبأًء (إن ساغ) ذلك الجمع» وهو ما رجُحه ابن 
مالك وخالفه آبو حټّان» (مبنيّ عليه) في صخة إطلاقه على معنَيه» كما أن المنعَ مَبْنٌ على 
المنع. 

والأقلٌ على أنه لا بُبتّى عليه فيها فقّط» بل بل يأتي على المنع أيضاً أن الجمع في فو 
تكرير المفرداتِ بالعطفِ› فکأنه استعمل کل مفرح في معّی. 

ولو لم يمل المصتف: «إن ساح المزيد على ابن الحاجب وغيرو" كان المعنى: ٠‏ 
الجمع مبييّ على المفردء صخةً و منعاً ؛ وقیل : لاء بل يصح مطلقاً»» فمؤدى العبارتين واحد 
والزيادة اصرح فى التنبيه على الخلاف. 


)۱( قاله المرغيناني من الحنفية في باب الوصية من الهداية(٤/۲٥۲).‏ 

(۲) انظر: «الأمر المطلق للۇجوت): ۲۷٥/۱‏ . 

(۳) أي من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.(مختصر ابن الحاجب :۲/ ١١١‏ التشنيف ۲۱۷/١:‏ ' 
رفع الحا جب : ۳/ ۱۳۷ ۰ الغیٹ الهامع :۱/ ۰۱۹۹ شرح الکوکب :۲/ ۱۹۳). . 

(( عبارته في المختصر(۲/ :)١١١‏ «والأكثرٌ أن جَمْمّه[أي المشترك] باعتبارٍ مَعنيه مَبنْیٌ عليه!. 

. )۱1۹4/۳( والرهوني في تحفة المسؤول‎ »)٤٥۳/٠۲ كالآمدي في الإحكام‎ )٥( 


#ا ______________البجرالطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 
[حَمل اللفظ على الحقيقة والمحاز معاً] 
وفِي الْحَقِِقَّةٍ والْمَجّاز الجلاث خلافا للقَاضِي . وين كم 


Tea FEE HE TE # j f # 


[حَمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معا] 
(وفى الحقيقة و الْمَجاز)هل يصح أن يرادا معاً باللفظ الواحد؟ كما فى قولك: «رآيتُ 
الأسة» وتريدٌ الحيوان المقترس والرجلٌ الشجاع (الخلاف) في المشترك. 
(خلافاً للقاضي) آي بكر الباقلاني٬‏ في قطيه بعدم صخة ذلك قال :ليما فيه ن الجمع 
بين متنافيين › حي أريد باللفظ الموضوعٌ له أي ارلا وغير الموضوع له معا € 


وا جیب : باه ا تنافي بس هڏین. 


وعلى الصحة يكون مُجازاًء أو حقيقة و مجازاً باعتبارين على قياس ما تمذم" عن 
ااشافعي وغبره . o.‏ 

ر يحمل علبهما إن قات قرينة على إرادة الجا مع الحقيقة كما حل الشافعي الملاصةٍ 
في قوله تعالى أو لس سا4 على الجسل الي والوطء. 

(ومِنْ ثم) أي من هناء» وهو الصخة الرَاجحة المبِيِئ عليها الحمل عليهماء أي يِن أجل 


(1) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى الجواز وأنه يُحمَلٌ عليهما معاً؛ وذهبٌ الحنفية إلى عدم 
الجْواز. (فواتح الرحموت ٠۲۹١/۱:‏ مختصر ابن الحاجب ١١١/۲:‏ التشنيف »۲۱۸/١:‏ شرح ٠‏ 
الکو کب :۳/ ۱۹٥‏ رفع الحاجب:۳/ ٠۳١‏ نيت الهامع :۷۰/۱ 

() كذانقله المصنف عن القاضي؛ روَهَمه الزركشي في العشنبف(۲۱۸/۱) فقال :١لم‏ يَمنّع القاضي 
استعماله في حقيقيه ومَجازه» وإلّما منَعَ حَمْلّه عليهما بغير قرينة فاختلطت مسألة الاستعمال بمسألةٍ 
الحمل. 
ومرضع الخلافي كما فرضه ابن السمعاني [في القراطع :1/ ۲۷۹]: فيما إا سارى المجار الحقيقةً 
لشهرټهء وإلاً ام متنعٌ الحمل قطعاء > لأن المجار لا بعلم اول اللفظ له إلا بقيي والحقيقة تُعلَمْ 
با لإطلاق». وأقره العراقي في الغيث الهامع(٠/‏ ۰ وشیځ الإسلام في النجوم اللوامم(۱/ ۳۹۹). 

(۳) انظر: #مسألة ٠‏ إطلاق المشترك على معانيه معا : ١‏ . 

.٤١: سورة النساءء الي‎ )٤( 

)١(‏ قاله المالكية والشافعية والحتابلة؛ وحمّله الحنفية على المجاز وهو الوطء لقرينة عندهم تصرفها عن 
الحقيقة إلى المجاز . 
(البحر الرائق ٤۷/١:‏ » شرح التنقيح » ص ٠١٤١‏ النجوم اللوامع ۰٤٠٠/۱:‏ شرح الکوکب .)۱۹٦/۳:‏ 


مسال اللخة ۲0 


عَم تحر فوانكلو ألْكَرّ الواجبَ والْمندوبَ»خلافا لِمَنْ حَصّه بالْرَاجب» ومن قال :« 
للقدر المشَرك» . 


[إرادة المحازين معا ] 
وكذا المَّازان . 


ذلك عَم حو إوافتل الْحَير4 " الواجبً و المندوب) حملا لصيغة «افْعّل» على 
لْحَقَبقة والْمَجاز ين الوجوب والنّدب بقرينة كونِ متعلقِها كاير شاملا للواجب و المَّندوب. 

(خلافاً ِن حَصّه بالواجب) بناءً على أله لا راد المجاز مع الحقيقة" . 

(ومّن قال): «هو (للقدر المشترّك )بين الواجب و المندوب» أي مطلوب العل» بناءً على 
القول التي" : إن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب و الدب أي طلب 
الفعز ^ ّ ّ 

[إرادة المجارّين معاً] 

(وكذا المَجازان) هل يصح أن يُراداً معاً باللفظ الواحد؟ كقولك مثلا : «والله لا أشتري» 
وتريد السو و الشراء بالوكيل» فيه الخلاف في المشترك. 

وعلى الصخة الراجحة يحمل عليهما إن قامَّت قرينة على إرادتهما أو تساويًا فى الاستعمال 
ولا قرينة بين أحدهما. 

و إطلاق «الحقيقة و المَجاز؛ على المعنّى كما هنا مَجازي من إطلاق أسم الدالّ على ررر 
المدلول. 


۷۷: سورة الحج› ألاأية‎ )١( 

(۲( قاله الحنفية.(التلویح :۱/ .)١١۹‏ 

(۳) انظر: «الأمر المطلق للوجوب): ۳٠۹/۱‏ . 

(6) قاله بو الحسين البصري من المعتزلة» والشيخ عبد الرحيم والد الحافظ تقي الدين من الحنابلة . 
(شرح الكوكب :۳/ ۸). 

) قاله المالكيةٌ والشافعية والحنابلة.‎ )١( 
٠۷١/١: الغيث الهامع‎ ٠۲۱۹/۱: التشنیف‎ ۲۲٠/۲: الضياء اللامع‎ ۰۱٠١: (شرح التنقيح » ص‎ 
شرح الکوکب :۳/ ۱۹۷) ۔‎ 


ابر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجن الأول 


TD 
و‎ 9 


الحقيقة والَخار 


رع 
ا چ یں یی ری 
الحقيقة والمجاز لے دخ رزوی ۲٤١۷‏ 


أ الحَقَيَةء وأمَسَامها] 


ام و د هه ۶ 4 2 2 
الحقيقة : لفط مستعمل فيما وضع له ابتداءً. وهي لغوية» و عرفية› و شرعية. ووقع 
الاأوليَانٍ. وتفى قوم إمكان الشرعية؛ والقاضي وابنْ القشيري وقوعَها؛ a.‏ 


ا | لحقيقةء وأقَسَامُها ا 


(الحقيقة : لفظ مسكَعمَل فيما وضع له ابيّدأء). فخرَجَ عنها اللفظ المُهمَلْء وما وضع ولَّم A)‏ 
يُستعمّل» والغلط كقولك : «خذ هذا القَرسً٤مشيراً‏ إلى جمار» والمَجاز. 
(وهي: ١‏ لغوية) بأنْرَصعها أل اللغة باصطلاح أو توقينب ك «الأسد» للحير يوان المفترس . 
1 (و عُرفيّة)بأنْ وضّعها آهل الخُرفي العامٌ ك «الدَابّة» لذواتِ الأربع كالحمار» وهي له 
لكل ما يِب على الأرض» أو الخاصٌ ك «الفاعل» للاسم المَعروف عند النحاة. 
۳ (وشرعية)بانٰ وضَعَها الشارع ك «الصلاة» للعبادة المخصر م 
(ووقع الأوليان) أي اللغوية و العرفية بقسمَيها جما . 
وفي خط المصتّف «الأولّتان» بالفوقانية مثنى «الأولة)» وهي لغة قليلة جرّت على 
الألسنةء و الكثيرٌ «الأولّى» كما ذكره النووي في «مجموعه» فمَْاءُ «الأولّيان» بالتحتانية 
مع ضم الهمزة. 
(ونقى كوم“ إمكانَ الشرعيّة) بناء على أن بن اللفظ و المعنى مناسبة مانعة من تَقله إلى غيْره. 
(و) نى (القاضي) أبو بكر الباقلاني (وابن القشيري” وقوعَها) قالاً: «ولفظ 


(۱) واعلَم أن مراد بالوضع في الحقيقة الشرعية والعرفية هو غَلَبة الاسيعمالء وفي اللغوية هو تخصيطة 
به وجعْله دللا عليه.(نهايةٌ السرل: ۱/ ۲۷۹). 

(۲) ذهب الجماهير إلا المرجغةً إلى إمكانِ الحقيقةٍ اللغوية والعُرفية» بل لم يعتبر الإمام الرازي والسبف 
الآمدي خلاف المرجثة وقالا: «وفاقاء ثم اختلفوا في وُقوعها على أربعَةٍ مذاهب» والخلاف 
مفروضل فيما استعمله الشارعَ من أسماء أهل اللغةٍ ك «الصلاةء والصوم؟ هل خرج به عن وضجهم أمُ 
ل١.‏ (المحصول للرازي :۱/ ۰۲۹۸ الإحکام :۳۳/۱ التشنیف .)۲۲١/٠:‏ 

(۳) المجموع» كتاب الزكاة» باب صدقة الإبل .۲٠١٦/٠:‏ 

(6) أي المُرجئة. (الإبهاج ۲۷1/١:‏ التشنيف .)۲١٠/٠:‏ 

)١(‏ واب القُتبري: هو بكر بن محمد بن العلاء المّشيري المالكي» أبو الفضل» البصري» تولى القضاء 
ببعض لواحي العراق» ثم رَحَل إلى مصر وتولّى القضاء بهاء كان راوياً للحديثِ مُلِمَاً بعلله» تخرّح بهد 


8 ابر الطالع فو حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


«الصلاة» مثلاً مُستعمَّل في الشرع في معناه اللوي :أي الدعاء بخير» لكن اعتبر الشارعَ في 


الاعتداد به أموراً کالرکوع وعیره! . 


8 
8 # ر 
(وقال قوم : «وَقعّت مُطلقا» . 


وقومٌ) : وفعت رلا الإيمان) فانه في الشرع مستعمَل في معناه اللخوي :أي تصديق . 


القلب» وإنْ اعتبّر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر كما سيأتى“). 


(۲) 


(۳) 


€3 
(٥) 


عدد لا پحصی» وله كتاب القياس› وكتاب أصول الفقه» وغيرّها الكثيرء توفی رحمه الله سنة ٤ ٤‏ له 


بمصر. (الفتح المبين .)٠١/١:‏ 


هذا هو المذهب الأولء وهو من الحقائق الشرعية مطلقاً» أي عدم وقوعها في المروع والإيمانِ. 

لإ حکام :۱/ ۳۳ نهاية السول:٠/ .)۲۸١‏ 

بعد أن افق الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة وغيرهم على وقوع الحقائق 
الشرعية اختلفوا في أمرّين: الأمرٌ الأول: مَل الوقوع» أي فيما رَقَعت الحقائق الشرعيةء اختلفوا 
فيه على مذهبين : أحدّهما: أتها وفعت في الفروع والعقائد» قاله الحنابلة» والمعتزلة» وإلى هذا أشَارَ 
المصنف بقوله: وقال قوم : عت مطلقا» . انيها : آنها وَقعّت في الفروع فقط»› أي دون العقائدء 
قاله الحنفية» والمالكيةء والشافعية . وإلى هذا آشار المصنّفٌ رحمه الله بقوله: «وقومً: إلا الإيمان». 
والأمر الثاني: طريق الوقوع» اختلفوا فيه أيضاً على مذهيين» أحدهما: أن هذه الحقائق منقولة من 
الحقاثى اللخوية إلى الحقائق الشرعية لِمَناسَبَةَ بيلّهماء فهي حقائق شرعية مَجازاتٌ لغويةٌ. قاله 
الجماهير من الحنفية » والمالكية» والشافعية» وغيرهم. ثانيهما :أن هذه الحقائق موضوعة من قبل 
الشرع ضعا مُبَكراً ِن غير تفرع على الحقائق اللغوية. قاله الحنابلة» والمعتزلة. فُعلمّ أن قول 
المصتّف: «والمختارٌ وفاقاً لأبي إسحاق الشيرازي» والإمامّين» وابن الحاجب: وقوعٌ المْرعيَةَ لا 
الدَينيّةء بيان للمختار الذي عليه المحققونء لا ذِكرٌ مذهب خامس» فليتنبه . (التقرير والتحرير: ۲/ 
۳ تيسير التحرير: ۲/ ۵٠ء‏ فواتح الرحموت : ۳۹/۱ تحفة المسؤول: ا/Tot«‏ الضياء اللامع : 
۲ البرهانٹ: ۱۳۲/١‏ المحصول: ۲۹۹/۱ رفع الحاجب: ۳41/1 شرح الکوکب المتير: 
٩/۱‏ المعتمد لأبي الحسين : ١‏ نهاية السول: .)۲۸١ /١‏ 

هذا هو المذهب الثاني» وهو وفوعٌ الحقائق الشرعية مطلقاً أي دينيةٌ كانت أو فرعيةًء قاله الحنابلة 
والمعتزلة. (فواتح الرحموت ۰۳۰٦/۱:‏ الضیاء اللامع ٠۲۳٠/۲:‏ الإحكام ۴١/٠:‏ البحر:۲/ ۲١١٠ء‏ 
المعتمد 1۸/١:‏ البناني ٤۷۸/١:‏ » شرح الكوكب المنير: .)٠١١/١‏ 

. ٤/۲ الإيمان»:‎ 

هذا هو المذهب الثالث» وهو وقوعَ الحقائق الفرعية دون الدينيةء قاله الجماهير من الحنفية والمالكية 
والشافعية وغيرهم. (التقرير والتحبير: ٠١/۲‏ » تيسير التحرير: ۲/١٠ء‏ تحفة المسؤول: »)١٤ /١‏ 
رفع الحاجب ۳۹۳/٠:‏ التشنيف ٠۲۲٠/١:‏ غاية الوصول» ص:۷٤).‏ 


الحقيقة والمجاز ۲4۹ 


ونَوَفّفَ الآيدئ. والمختارٌ وفافاً لأبى إسحاق الشيرازي والإمامَيْن وابن 
الحاجب وقوع الفرعيةء الديّة. 

ومعنى الشرعي :ما لم يستفد اسه إلا من اشر رع.وقد يُطلق على المندوب والمباح. 

(وتوقف الآمدي) في وقو عا 

(و المختارٌ وفاقاً لأبي اسحاق الشيرازي"“ و الإمامين): أي إمام الحرمی“ والإمام 
الرازي (روابن الحاجب” وقوع الفرعية) كالصلاة» (لا الدينية) كالإيمان» فإنّها في الشرع 


(ومعنى الشرعي) الذي هو مسمّى ما صَدَق الحقيقة الشرعية: (ما)أي شيء (لم يستقد 
اسمّه إلا ِن الشرع ) كالهيئة المَسَاماةٍ ب«الصلاة». 


(وقد بُطلَق) أي الشرعي (على المندوب و الْمّباح). من الأول قولهم :من النوافل ما 
شرع فيه الجماعة :أي تنب كالعيدين)» ومن الثاني قول القاضي الحسين: لو صلي 
التراويح أربعاً بتسليمة لم نصح › لأنه خلاف المشروع). 
وفي ن المختصر» بدل «المّباح» ١‏ «الواجب»» و هو صحيح أيضاًء يقال : شش الله 
تعالى الشيء»: ی أباخه» و«شرَعَه» :أي طلبه وجوباً أو تدبا . ولا بُخفى مجامعة الأول لكل من 
الاطلدقات الثلاة. 


٠‏ () هذا هو المذهب الرابع» وعو عدم الجزم بالوقوع ولا عديه بعد الجرم بإمكانهء قاله الآمدي. مختصر 
ابن الحا جب :۱/ ۱١۲‏ التشنیف :۱/ ۲۲۲ الإخكام: اأ/٤.‏ 

(۳) المع للشيرازي» ص: ٤٣١.‏ 

(۳) البرهان لإمام الحرمين: ٤۷/١‏ . 

(0) المحصول لازٍمام الرازي: ۱/ ۲۹۹۰ 

() مختصر المنتهی لابن الحاجب: ۳۹۱/۱ (رفع الحاجب) . 

) عبارئه رحمه الله فيه(۱/ :)۳۹١‏ «الشرعى يُطلّق في اصطلاح الفقيه والأصولي على أنواع: الأول: ما 
لم يُستمَد أسْمّه إلا من الشرع» وهو المراد هنا. الثاني: الواجبٌ والمندوبُ فقط» وذكر إِمامُ 
الحرمين في «الأساليب» أنه الذي يعنيه المْقيةُ ب «الشرعي»» ويشهدٌ له فول الأصحاب :«الجماعة في 
النفل المطأتق غير مشروعة۲يعنون غير مندوبةٍء وإلاً فهي مباحة» وفي «الروضة» في صلاةٍ الجماعة من 
زيادةٍ النووي : معنی قولِهم لا شرع لا نسحب . اثالث : الْمْباحا. ) 

(۷) أي أن تفسير «الشرعي» ب «ما لم يُستفذ اسمه...٠‏ يَجمم ما يُطلق عليه الواجبٌ والمندربُ والمباح في 
الشرع.(النجوم اللوامع .)٤١٦:١:‏ 


3D 


١‏ الجر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الول 


اي ۱ 2 
والمَجارٌ: الفط الْمْستَعمَلْ بضع ان لِعَلاَةٍ . 
فعلِمَ وجوب سبي الرّضع - وهو اتفاق لا الاستعمال» وهو المُختارٌ. قیل : 


[المَجَارٌ] 


(والمجارً)المرادٌ عند الإطلاق وهو المجارٌ في الأفراد: (اللفظ المستعمل)فيما وضع له ٠‏ 
له أو عرفا أو سرعاً (بوضع ثان) - حرج الحقيقة - (لعلاقة) بين ما وضع له أَولاأء وما وضع . ` 


له ثاناً. حرج العَلَمٌ المنقولٌ ك«فضل». 


ومن زاد کالبیانیین مع قرينة مانعة عن إرأدة مأ وضح له أو مشی على ئه له يصح أن 


يراد باللفظ الحقيقةٌ والمجاز معا 


(فعَلِم) من تقَييدِ «الوضع" دول «الاستعمال» ب الثاني (وجوب سبتي الوضع) للمعنى 


الأول . (وهو) أي وجوب ذلك (اتفاق) أي متف عليه في حمق الْمَجاز . 


(لا الاستعمال) في المعنى الأولٍ» فلا يجب سبقّه في تحقّق المَجاز فلا يستلزم الحقيقةً 
كالعكس”“ . (وهو) أي عدم الوجوب (المختار)ء إذ لا مانعَ مِن أن يُتجوَرّ في اللفظ قبل . 


استعمالِه فیما وضع له أَوّلا". 
وقيل : يجب سبق الاستعمال فيه» وإلاً أعرى الوضمٌ الأول عن الفائدة». 


وجيب بخصولِها باستعماله فما وضع له ثانياً. 


وما ذكر من أنه لا يجب سبق الاستعمال (قيل :«مطلقا» . والأ صخ) تفصيل للمصتف .. 


 .ًةقيقحلا أي كما لا تَسسَلزِمٌ الحقيقةُ المجارً اتفاقاً - وللاتفاق جُيل أصلاً مشبّهاً به - لا يَستلزمٌ المجار‎ )١( 
.)٤١٦/1: (النجوم اللوامع‎ 


(۲) اتفق العلماء على أن اللفظ قبل الاستعمال فيما وضع له ليس بحقيقةٍ ولا مَجاز» وكذا اتفقوا على وجوب 


سبي الوضع في المجاز؛ ولكنهم اختلفوا في وجو الاستعمال في الوضع الأول (لجواز | أن يتجوز فيه) على ` 
مذهبين : - أحدهما : لا يجب الاستعمالٌ فيه » قاله الحنفية الشافعيةً والحنابلة ؛ ثانيهما : جب الاستعمال في 


الوضع الأول قاله المالكيةٌ والمعتزلة والرازي والآمدي والسمعانى من الشافعية.(المحصول: ا1 ۰ 


الإحکام :۳۲/۱ شرح التنقیح » ص ٤٤:‏ › التشنیف :۱/ ۲۲٢‏ » غاية الوصول»› ص .)٤۷١:‏ 
(۳) قاله الجمهور الذين قالوا بوجوب سبق الوضع دون الاستعمال . 
( المعتمد: ۲۸/١‏ القواطع ٠۲۹۹/۱:‏ نهاية السول:١/١۲۸»‏ البحرك۲/ .)۲۲١۲‏ 


: 


به موت ی 9ے فی 
الحقيقة والمجاز ) ®ھے دن dرویہے ۲۵۹١‏ 


(مطلتا» + والأصح لما عدا المَضدر. 


وق 


قوع الْمجاز] 
وهو واقع› حلاف للاأستاذ ذ والفارسي مُطلقاً وللظاهرّة في الكتاب والستة. 


اختارّه مذهباً كما قال في «شرح المُختصر» وهو أنه لا يجب لما عدا المصدر)» وجب 
لمصدر الْمَجاز» فلا يتحقَىٌ في المشسَى مَجار إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقةً. 

وإن لم يستعمل المشتق حقبقة ک «الزحمن؛ لم ستعتل إلا له تعالى» وهو من (الرّحمة»» aD‏ 
وحقيقتها : الرقة و لحن المستحيل عليه تعالى. 

وات قول بني حنيفة في سيلم رمان اا وقول شاعرهم ف : 

ت بالمَجد يَابْنَ الأكُرَمَيْن أباً وأنتَ غيت الرَرّى لازلتَ رحمانا 

ي ذا رحمةء قال الزمخشري: تمت ف کا ی هذا الاستعمال غير 
صحيح » دعاهم إليه لِجَاجُهم في كفرهم» بزعمهم نبوةٌ مسيلمة دون النبي ية » كما لو استعمل 
كافر لمظة «الله» في غير الباري ين آلهتهم. 

وقیل: «إنه شاد لا اعتداد به). 


وقيل: إن مُعَدّ به» و المختص بالله الْمُعرَّف باللاه»“. 
[وقو غ المجازٍ] 
(وهو) آي المجارً (واقع) في الكلام“. (خلافاً للأستاة) بي إسحاق 0“ 


(1) رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب:١/ .)۸١‏ 

(۲) ومَسَيلمَة: هو صيلمَّة بن ثمامة بن كبير الكذاب» آبو ثمامة» اليماني النجدي» اذعى النبوةً» من بني 
حنيفة» سمّوه رحمان اليمامةء قتل سنة ١١ه‏ بمعركة قادها خالد بن الوليد في عهد الصدّيق طلك. 
(الکامل لابن الاثیر: ۲/ .)۱١۷‏ 

(۳) الكشاف للزمخشري 1٠۹/۱:‏ . 
واختاره أبن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج(٠/ »)٠١‏ وشرح الأربعين» ص:٠).‏ 

() قال المصنف رحمه الله في شرح المختصر(١/‏ ١۳۸):«وهذا‏ الجوابٌ أشدٌ من جواب الزمخشري في 
«كشافه» أن ذلك من تَعنيّهم في كُفرهم» فإلّه لا يعد جواباًء إذ التعثْتُ لا يدفم وقوعَ إطلاقهم» وغايثه 
أنه ذْكَرٌ السب الحايل ل على الإظلاق». 

)٥(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغیرهم.(فراتح م الرحموت :۱ مختصر ابن 
الحاجب :۱/ ۱۹۷ التشنیف :۱/ ۰۲۲۵ شرح الکو کب :۱/ ۱۹۱). 

(0) هذا ما نقله الآمدي في الإحكام(1/ )٤١‏ عن الأستاذِ. وتبعّه ابن الحاجب في المختصر(۱/ ›»)۱١۷‏ = 


لبر الطالع فو حل جمع الجوامع ‏ الجزء الول 
[أسبابت العدول إلى المحاز] 
ا ند الد لل اليتق وا وهلا a.‏ 


مجازا حو «رأيتُ اسا رمي فحقيقة». 
(و )حلاف (للظاهرية) في نفيهم وقوعَه (في الكتاب و السنة)" قالوا لته کب بحس 
ام کان تئ ای ما ا وک ل تی سرد ی 


وأجيب : أنه لآ کذْبت م أعتبار العلاقة› وهي فیماً ذكر المشابهة في الصقة الظاهرة: أ 
عدم الهم. 
[أشبابْ العُدل إلى المجاز] 
(وإتما يعدّل إ إليه) آي إلى المجاز عن الحقيقة الأصل : | 
۱ - (لفقل الحقيقة) على اللسان ك«الفقيق» اسم للداهية يُعدّل عنه إلى الْمَّوت مثلاً.. 


= والمصنف في رفع الحاجب(١/ ٩‏ 6°( وهناء وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت(۱/٦۲۸)ء‏ وعيك . 
العلي الأنصاري في شرجه(۱/٦۲۸)‏ . ولکن قال إمامٌ الحرمين في التلخيص(/ )۱۹١‏ والغزالي في 
المنخول (ص :¥0( :«والظن بالأستاذ آنه لا يصح عنه». قال الزركشي في العشنيف(۱/ )۲۲١‏ 
عقبه : «لعلّه أراد آنه لیس بابب ثبوت الحقيقةا. 

)1( كذا قله عنه ابن الصلاح في «فوائد الرحلةا» وت المصنف في رفع الحاجب ٩/١(‏ ) وهنا. :: 
ونقَل عنه تلمیذه ابن الجنّي في الخصائص(۹/۲٤٤)‏ ارقو مطلقا واختارّه» وهو أعرف بمذهب 
شیخه من غیره کما قال الزركشي في التشنیف(۱/ ›)۲۲٠‏ والله تعالی أعلم. ا 

(۲) قال الولي العراقي رحمه الله في الغيث الهامع (IA /١(‏ : ومس الظاهرية وقوعَ المجاز في الكتاب ۰ 
والسنة . كذا نله في «المحصول» [۱/ ۳۳۳] عن ابن داودء» لکن قال الأصفهاني في «شرحه» : إن المئع 
قي السنة لا يعرف إلا في «المحصول» . قال الشارح [يعني الزركشي في التشنيف : :!۲٠٠/١‏ لكن في .. 
«الإحكام» لابن حزم عن قوم منعه في القرآنِ والسنة. وقال ابن الحاجب في الإضافة في شرح 
المقصل؛ : ذهب القاضي إلى آله لا مجارٌ في القرآنِ . 1 
قلت [أي العراقى)]: وفي لاطبقات العباذي» عن آبی ي العباس بن القاض من أصحابنا منعه ي الغرآن 
والحديث. وذلك يرد على الأصمًهاني» . 

(۴) فواتح الرحموت(۱/٦۲۸)»‏ التشنيف(۱/ .)۲۲١‏ . 0 

. قال الجوهري في الصحاح (۹/۲١١1.خ»ف»ق): « والخنفقيق : الداهية» يقال : «داهية خنفقيق . وهو‎ )٤( 
: أيضا الحْفيفة من النساء الجرئية فال سيبّويه : والنون زائدةء جلها من حم الريح» قال الشاعر‎ 


الحققة والمحار ) Yo‏ 
أو بَلاعَيِه » أو شَهْرَِه » أو عَيْر ذلك . 


[المجار ليس غالباًء ولا مُعتمداً حيث تَستَحيلٌ الحقيقة] 
ولیس غالبا على اللات لاف لان جني ؛ a.‏ 


۲-(أو بشاعتها) ك«الْخراءة»» يُعدَل عنها إلى «الغائط»» وحقيقتّه المكان المنخفض . 
۳ (أو جهلها) لمتكم أو للمخاظب دون الْمَجاز. 

٤‏ (أو بلاغته) تحر ازید اس فاه أبلْعٌ م من «شجاع». 

٥‏ (أو شهرته) دون الحقيقة. 


1 (أو غير ذلك) كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة» 
وكإقامة الوزن والقافية والسجع به دون الحقيقة. 


[المجارٌ لیس غالباء ولا مُعتّمداً حيث َسَحيلٌ |! لحقيقة] 


) (ولیس) المجارٌ (غالباً على اللْغاتِ" خلافاً لانن جثى)" بسكون الياء» معرَت ّى 
بين الكاف و الجيم»في قوله:«إلّه غالب في كل لغة على الحقيقة“ أي ما من لفظ إلا 
: ویستعمل في الخالب على مجاز» تقول ملا : «رأيت زيدأ» وضربته» و المَرئ و المضروبُ 
بعضه» وإِنٌ کان تال بالضرب کله. 


ويْروًى: مؤتنا» . 
(1) قال الفيومي في المصباح (ص:۷١١):‏ رئ يَخْرأ) من باب ابه : إذا تعْوّط» واسم الخارج: 
: خر والجمع: خرو مثل: فلس وفلوس. .. . و(الخرَاءَة) وزان «الحجارَة» مفله. وقال 
الجوهري: بفتح الخاء مثل : گر گرَاَهَةً» . 
وقال الفيروز آبادي في القاموس :)۱٤/١(‏ «خرئ كسَمِعَ حرا » وخراءة» ويكسَرً». 
() قاله الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة . 
(المحصول :۳۳۷/۱ البحر :۰۱۸۱/۲ شرح الکوکب .)١۹۱/۱:‏ 
(۳) وابنٰ جني : هو عثمان بن جني أبو الفح الموصلي النحوي اللغوي الأديب ٠‏ أعلَم آهل زمانه بالنحو 
والصرف» صاحب مؤلفات نفيسة منها : اللمع» ء سر الصناعة » الخصائص » وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 
۲ه . (شذرات الذهب :۳/ ,)١٤١‏ 


() الخصائص لابن جى : .٤٤۷/۲‏ 


البجر الالح في حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


سے *” کے سے ھا ے2 ۳ 2 
ولا معتَمَدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لابى حنيفة . 


[تعَار ض ما بخل بالف [ 
وهو والنقَلٌ جلاف الأضل › ss‏ 


(ولا مُعتمداً حيث تستحيل الحقيقة خلافاً لأبي حنيفة) في قوله بذلك» حيث قال فيمن 
قال لعبده الذي لا يُولّد مثله مله : «هذا ابي“ :إنه يَعيِی عليه» وإِن لم د ينو العتق الذي هو لازم . 
للبنوّة صوناً للكلام عن الإلغاء»*. ) 


وألغيناه كصاحبيه"» إذ لا ضرورة إلى تصحيجه ما ذكر. 
َم إذا كان مثل العبد يولد لمشل السيد» فاه يَعيِی عليه اتفاقاً إن لم يكن معروف السب من 
عیره» وان کان کداک فأصح الوجين عندنا کقولِهم :إِنه يَعتِق عليه مؤاخذة باللازم وإن لم ٠‏ 
يثبّت الملزوه»" 


و ٍ ٍ 
[إتعارْض ما يُخل بالفهم] 
(وهو) أي المجاز (والنقلٌ خلاف الأصل)“ فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقيٌ 


واللمجازئ أو المنقول عنه وإليهء فالأصل - أي الراجح - حمل على الحقيقيّ لعدم الحاجة یو 
إلى قرينة أو على المنقول عنه استصحابا للموضوع له ألا . 


)١(‏ قال المرغيناني في ألهداية(۲/ ١١):«وإن‏ قال لِغلام لا يُولّد مثله لمثله :"هذا ابي عن عند أبي حنيغة' 
رحمه الله» وعندهما لا يَعيَقٌء وهو قول الشافعي» لهم: أنه كلام محال الحقيقةٍ فيردٌ ويلغو ... ۳ 
ولأبي حنيفة : أنه كلام محال بحقيقيه» لکن صحيح بمجازهِء لأنه إخبارٌ عن حريته من حين يلكه». 
قال ابن قدامة في المغني(١٠/ :)۲۸١‏ «قال ابن المنذر: هذا قول النعمان شاد لم بَسبقةٌ إليه أحدّه 
ولا تبعه اح عليه» وهو محال من الكلام وكذِبٌ يقيناً». 

(۲) أي صاجبًا أبي حنيفة : آبو يوسف ومحمد . (الهداية: )٥۲/۲‏ . 

(۳) أي فيَعْيِىٌ عندَّنا في الأصح كما يَعيِی عند الحنفية.(البحر الرائق : ۲٤۳ /٤‏ التحفة .)٤١١ /٠١:‏ 

(©) هاهنا مسألتان: الأولّى: أن اللفظ إذا دار بين ايكون حقيقةٌ وأنْ يكون مَجازا ّمت الحقيقة لرجحانها" 
على المجاز» ولأنها لا تخل بالفهم بخلافي المجاز» قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم . 
الغانية : أن اللفظ إذا دار بين أن يكونَ منقولاً وأن يكو مُبقّى على الأصل اللغوي فَدّمّ الثاني لأن. 
الأصلَ بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليل» وتوف الأول على الوضع اللغويْ ثم نسخه ثم 
وضعه ثانياًء قال الجماهير. (من الأئمة الأربعة وغيرهم). 
(المحصول :۱/ ۳٣١۲‏ »هاي السول :۱/ ۰۲۹٤‏ شرح الکوکب :۱/ .)۲۹٥‏ 


الحقيقة والمجاز ۲06 


وأوْلى من الاشيراك. قيل ١:‏ ومِنّ الإضمَّار » 


مثالُهما : «رأيتُ الوم أسداً وصليتُ» أي حيواناً مفترساً ودعوتٌ بخير أي سلامة منه» 
ويحتمل الرجل الشجاعَ والصلاة الشرعية. 

(و)المجاز والََلٌ (أوْلى يِن الاشتراك)» فإذا احتمل لفظ هو حقيقةٌ في معنَّى أن 
يکون في آخر حقيقةًء ومَجازاًء أو حقيقةٌ ومَنقولاًء فحمله على المجاز أو المنقول أَوْلّى مِن 
حمله على الحقيقة الْمُودّي إلى الاشتراك» لأن المجارّ أغلبُ مِن الْمْشترَكٍ بالاستقراءء والحمل 
على الأغلب أولى؛ 

والمنقول لأفراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به» و المشترك تعد مدلوله لا يعمل به 
إلا بقرينة تعيْن أحدَ معنيّيه مثلا » إلا إذا قيل بحمله عليهما» وما لا يَمتْع العمل به أولى من عكيه. 

فالأولٌ ك «النكاح» حقيقة في العقّدء مَجار في الوطء. وقيل: «العكس». وقيل: ' 
امشكّرك بينهما»» فهو حقيقة في أحدهما محتيل للحقيقة و المجاز في الآخر. 

والثاني ك «الزكاة» حقيقة في النّماء» أي الزيادة محتمل فيما يُخرَجّ يِن المال» لأن يكون 
حقيقة أيضاً - أي لغوية - ومنقولاً شرعيا. 

(قيل :«و) المجارٌ والنَمَلٌ أولّى (ين الإضمار)ء فإذا احتملٌ الكلامٌ لان يكونً فيه 
مجاٌ وإضمارء أو تقل وإضمار: 

فقيل : «حملّه على المجاز أو النقلٍ أولّى من حَمله على الإضمار لكثرة المجاز» و عدم ج 
احتياج النقل إلى قرينةًا. 

وقیل: «لإضمار أُوْلى من المجاز لأنّ قرينته متصلة» . 


(۱) وهاهنا أيضاً مسألتان: 
الأَولّی: إذا دار اللفظ ہیں أن یکون مَجازاً وان یکن مشترکاًء فالْمجار أولّی لاه أك كما قال 
الشارح» قال الجماهير مِن الأئمة الأربعة وغيرهم . 
الثاني : إذا دار اللفظ بین أن یکونَ منقولاً وأ یکونٌ مشتركاًء فالنقل أولّى لان معناه واحد بخلاف 
المشترك قال الجماهير. من الأئمة الأربعة وغيرهم (فواتح الرحموت:٠/‏ ۲۸۳ مختصر ابن 
الحاجب ۳۸٦/٤:‏ المحصول: ۱/ ٥۲‏ نهاية السول:۱/ ۰۳۲۵ شرح الکوکب :۲/ ۲۹۵). 

(۲) ليس المرادٌ ب «المَجاز» هنا مُطلمَّه الْمَقَابل للحقيقة» بل مَجارّ خاصْ» وهو المَجارٌ الذي ليس بإضمارء 
وإلآ فالإاضمار مَجارٌ أيضاًء لهذا اقتصر ابن الحاجب فى المُختَصر(۱/ )۱١۸‏ على ذكر التعارض بین 
الاشتراكٍ والْمَّجّاز» فقال :«إذا دار اللفظ بين الْمَجّاز والاشتراك فالمَجَار ارت ٠‏ ۰ 
(نهاية السول :۱/ ۳۲۷ النجوم اللوامع .)٤١١/١:‏ 


للبدر الطالع في حل جمح الجوامع _ الجن الأول . 


2 ۶ 
و التخصيص آولى منهمًا . 


ا انما سيان لاحتاج کر منهما إلى قرينةء وان الإضمارً أؤلى ين النَقَل» ' 


مال 8 قوله لعبده الذي يولد مثله ليثله المّهور النَسبُ من غیره: «هذا ابني٤‏ أي . 


عتين تعبيرا عن اللازم بالملزوم فيَعيِقّ »أو مثل بني في الشفقة عليه» فلا بعت › وهما وجهان 


علدنا کما تقده. 


ومثال الثاني : نول تعالی وحم ابراه فقال الحنثي آي أخذه» وهو الزيادةٌ في 
یع درهم بدرهیّن» ملا فإذا أسطت صح البيم وارتفع الإنمٌا 


وقال غيرّه :نيل الرّبا شرعاً إلى العقد» فهو فاسدٌ وإن أسة اسقطت الزبادا فى الور ) 


المذكورة مغلا وال فیها بای». 


(والتخصیص أولّی منهما) أي من المجاز والنقإ ”» فإذا احتمل الكلامٌ لأن يكونٌ فيه ٠‏ 


(1) قال الفيومي في المصباح(۲/ ١٠):«السّي‏ : الْمثلْ» وهما سِيّانٍ: أي يثلانِ). 

(۲) في «المجارٌ ليس غالبا ولا مُعتّمداً حيث تَسَحيل الحقيقة): ٠٠٠۳ /١‏ وأصخهلما العتق. 
(تحفة المحتاج لابن حجر .)٤۷١ /١١:‏ 

(۳) سورة البقرة» الأية:٥۲۷.‏ 


(6) الهداية للمرغيناني /٤:‏ ۸۳. . 


(0( أي من الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.(التمهيد لابن عبد البر OAR NY:‏ 


() قال الولي العراقي رحمه الله في الغيث الهامع :)۱۸۳/١(‏ لذكر الصيف هنا يا بحل بالفهم آي 


اليقيني دون الظني : التخصيص › والمجاز» والإإضمار» والنقل › والاشتراك› فهذه خمسة. 


وأهمَلّ خمسة أخرى» وهي : النسخ والتقديم والتقديم» والمعارض العقلي»› وتغير الإعراب» ‏ 
والتصريف»› ِمَوَةٍ اظن مع انتفاء الخمسة الأولى. فانتفاء الاشتراكٍ والنقل يفيد أ نه لیس للفظ ری ` 
معنى واحد» وانتفاءُ المجاز والإإضمار فيد أن المراة باللفظ ما وضع له» وانتفاء التخصيص يُفيد أن 
المراد جميع ما وضع له. ويقع التعارُض بينّهما على عشرة أوجه. وضابطه: أن تأحذ كل واحدٍ مع ما 
قبله» فالاشتراك يُعارضه الأربعة قبلّه» والنقل يُعارضه الثلاثة قبله» والإضمار يُعارضه الاثنانِ قبلّه»- 


رالمجاز يعارضه التخصيص قیله» فهذه عشرة . ولبعضهم في ذلك وض ۾ اله التسخ : 
َجورْن إضمازوبَعْدَهْمًا َّلا اشيراڭ فُهويَخلفه 


وأرْجَح الكل تخصيص) وآجِرمَا َلْخّفمابَغدَةيِسةيخلغة 


1 لحقيقك واألمجاز ۲0¥ 
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ار © 2 کے 1 . fe‏ )1( 
تخصيص ومَجاز» أر تخصيص ونقل» فحمله على التخصيص أول ". 
ّا في الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجازء فإنه قد لا يتعيْنٌ بان 


ر 
2 ر 


يتعدد ولا قرينة تَعيْنٌُ. 


وأماً في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعتى الأول بخلاف السَمّل. 
مثال الأول: قوله تعالی رلا ڪل ينا ر بك اس نّم عو فقال الحنفى: «أي 
٠‏ مما لم يَلمّظ بالتسمية عند ذبجه» وحص منه الناسى لها فتحل ذبيسنّه». 

وقال غيره: «أآي مما لم يذبح»» تعبيراً عن المذبح بما يقارنه غالباً من التسمية فلا نجل و 
ذبيحة المتعمْدِ لتركها على الأولّء دون الثاني" . 

ومشال الثانی : قوله تعالى وال أله ابي فقيل: «هو المبادلة مطلقاًء وحص منه 
الفاسد لعدم جلّه». 

وقيل: «نقل شرعاً إلى المستجمّع لشُروط الصحة». 

. وا . 4 ٢‏ ر ةة ّ 5 ¢ ٤‏ م 

وهما قولان للشافعي» فما شك في استجماعه لها يحل و يصح على الأولء لأن الأصل 
عدم قساده» دون الثانى لن الأصل عدم استجماعه لي . 

ويوخذ مما تقدم من أولوية الخصيص ين الْمجاز الأَوْلى مِن الاشتراك» والمساوي 


(۱) وهاهنا آیضاً مسالتان: الأولّی: إذا دار اللفظ بين أن يكون مُخصَصاً وأنْ يكونَ مَجازْاً كان 
التخصيص أولى لما ذكرّه الشارح» قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم . 
الثانية : إذا دار اللفظ بين أن يكون مُخصَصاً وأنْ يكون مَنقولاً كان التخصيص أَوْلّى من السَقَلء قال 
الجماهير. ين الأئمة الأربعة وغيرهم. ۰ 
(فواتح الرحموت ۲۸٦/١:‏ المحصول ٠۹/۱:‏ إهاية السول:٠/١۳۳).‏ 

(۲) سورة الأنعام الآية:٠١٠.‏ 

(۳) اختلف العلماء في جل الذبيحة المتروكة التسميةً عند ذبجها على ثلاثةٍ مذاهب: الأول: يحل سوا 
تركت التسمية عمداً أو سهواًء قاله الشافعية والحنابلة . الثانى : لا يحل سواءٌ تركت عمداً أو سهواًء قال 
الظاهرية. الثالث : بحل ما ركت تسميثه سهراً لا عمداًء قاله الحنفية والمالكية. وقد فصت أدلة ىإ 
المذهب مع بَيانٍ الراجح في رسالتي : اثر اختلاف العْلمَاءِ في دلالة العَامٌ على آفراده في الفروع». 

(6) سورة البقرةء الاأية .۲۷١:‏ 

٠.)۴۴١/١(روسلا راجع في هذا نهاية‎ )١( 


۹۸ ابر الطالح فو حل جمع الجوامع - الجزء الأول 
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للإضمار: أن التخصيص أولى من الاشترالك والإضمارء وأ الإضمار أَوْلى من الاشتراك: 

وين ذكر المجاز قبل التقل: أنه أُولّى من والكل صحيخ 

ووجةٌ الأخير: سلامة المجاز من نسخ الْمَعتّى الأوّل» بخلاف التقل . 

وقد نَم بهذه الأربعة العشرة التي ذكروها في «تّعارض ما يُخلٌ بالفهب . 

مغال الأول : قوله تعالی «ورلا نحا ما دكم ١اباؤُم‏ يى ألساو ‏ فقال الحنفي : 
أي ما وطئوه» لان النكاحَ حقيقة في الوطءء فيحرْم على الشخص مَنية أبيه». 

وقال الشافعي : «أي ما عقدوا عليه فلا تَحرّم»“ . 

ويرم الأول الاشتراك لا قت من أذ النكاح حقبتة في المقد كدر استممال ف حى 
أنه لم يرد في القرآن لغيره كما قال الزمخشري »آي في غير محل التزاع نحو حى تكح روب 
ري ۳ انکر ا طابَ لک . 


(۱) هاهنا اربع مساقل» الأولّى: إذا دار اللفظ ب بین أن يکون مُخصّصاً وأنْ يكون مُشتركا فالتخصيصر 
الى يِن الاشتراك. لأنه خير من المجاز» والمجارٌ خير من الاشتراك. 
الثانية : إذا دار اللفظ بين أن يكون مُخصَصاً وأنْ يكون فيه إضمارٌ فالتخصيص أولى. 
الثالغة : إذا دار اللفظ بين أن يكون مُشتركاً وأن يكون فيه إضمارٌّ فالاضمارٌ أَرْلّى لان الإجمال 
الحاصل بالإضمارٍ خاص ببعض الصور» والإجمالً الحاصل بسبب الاشتراك عام بجميع الصور. 
الرابعة: إذا دار اللفظ بين أن يحون مَجازاً وأنْ يكون مَنقولاً فالمجار أَوْلّى لأنه متف فيه والنقل مختلف 
فيه » ولأن النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسانِ على تغيير الوضع» وهو عير والمجاز يكتفى فيه بقرينة. 
وهو سهل. هذا ما قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم. فالمجموعٌ اثتتا عشر مسألة ذگر الإما 
في المحصول (TT! - ٠٠۲ /١(‏ والبيضاوي في المنهاج(۱/١۲).‏ عبد العلي في فوات 
الرحموت(۱/٩۲۸)»‏ وأبیٌ النجار في شرح الکوکب(۲۹۸/۱)ما عدا الأول والغانية. وذگر اب 
الحاجب في مختصر المنتهى )٠١۸/١(‏ تبحا للآمدي الثالفة (آي التعارْضَ بين الاشتراكٍ والمجاز) فقط. 

(۲) أي ما عدا الأولّى والثانية لم يَعدّهما تبعاً للإمام وغيره» لعدم تصوَرٍ التعارُض فيهما. 

(۳) سورة النساء الآية: ۲۲. ۰ ۰ 

)٤(‏ اتفق العلماء على تحريم منكوحة الأب على ابه سوا دحل بها الأب أم لاء ولكنهم اختلفوا فيم 
ويله الأب زناً على مذهبين: الأول: حرم قاله الحنفية والحنابلةً؛ الثاني : لا تَحرْم قاله المالك 
والشافعيةً. (الهداية : ۱۹١/١‏ بداية المجتهد /١:‏ ۹۹۲ الروضة ١١١/۷:‏ المغني:۹/١٠٥).‏ 

(0) سورة البقرة الأآية: .۲٠١‏ 

.٠:ةيالا سورة النساء‎ )١( 


الحقيقك والمجار elî‏ 


رَقذ يكوك بالمل؛ أو بصفة ظاهرة؛ أو باعتبار ما يكون قطعاً أو ظنَاًء لا 

ويلرَّمٌ الثاني التخصيص ٠‏ حيث قال :«تحل للرجل من عَقّد عليها أبوه فاسدا»» ناء على ٣‏ 

وقیل :لا يتناوله». 

ومثال الثاني : قوله تعالی رگم ي الصا لصا حيو" : أي في مشروعيته لان به يحل 
الانكفاف عن القتل » فيكون الخطاب عاماً؛ 


أو في القصاص نفسه حياه لورثة القتيل المقتطين بدفع شر الغاتل الذي صار عدوا لھم 
فيكرن الخطاب مخضا بهم. 

ومثال الثالث: قوله تعالى #وستل الفَريد آي هلها وقيل :القرية» حقيقة فى 
«الأهل» كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرهاء نحو اول كانت رة مامتك يي . ۰ 

ومثال الرّابع : قوله تعالى «إدًأتِيُو انكلو“ أي العبادة المخصوصةء فقيل: هي 
مجارٌ فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه»» وقيل : «نيّلت إليها شرعأً. 


[أتواع المجاز] 
(وقد يكون) المجار من حيث العلاقة : 
١‏ (بالشحل)ك«الفرّس» لصوريه المنقوشة. 
۲-(آو صفةٍ ظاهرة)ك«الأسداللرجل الشجاع »دون الرجُل الأبْخر» لظهور الشجاعة دون 
البخر في الأسد المفترس. ) 
٣‏ (او باعتبار ما يكون) في المستقبل (قطعاً) نحو #إإئك سى . (او ظتا) 


)١(‏ سورة البقرة الآية:1۷۹. 

(۲) سورة يوسف الاية: ۸۲. 

(۳) سورة يوسف» الاآية : ۹۸. 

(6) سورة البقرة الآية .٤:‏ 

)٥(‏ قال الفيومي في المصباح (۳۷:۲» ب» خ» ر): بجر القَّم برأ من باب «تَهبَا: أنكَلّت ريه 
فالّدگر: أبحر» والأنتى: بخرا والجمم : بحر مثل حمر وحمراء وحُمْره . 

(7) سورة الرْمّ إلية:٠٠.‏ 


»۲1 البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


احتمالاً؛ وبالضد؛ والمجاورة؛ والريّادة؛ والْقصَان ؛ والسّبّب للمُسٍّ؛ والكل 
لعف ؛ والمتعلق للمتعلق؛ وبالعكوس ؛ وما بالفعل على ما بالقوةٍ. 


كاالخمر» للعصير› (لا احتمالاً) کال للعبد فلا يجوز. أَمّا باعتبار ما كان عليه قبل 
ك«العبدالمن عتق فتقدم في مسألة «الاشتقاق»'. 

٤‏ (وبالضد) ك«المفازة» للبريّة المهلكة. 

aD‏ ه _ (والمُجًاورة) ك«الرًّاوية» لظرف الّماء المعروف تسمية له باسم ما يُحهله مِن جَّمل أو 

بل أو جمارٍ. 

٦۔‏ (والزیادۃ) نحو فاش کلٰوہ س تی © فانکاف زا وإلاً فهي بمعنى «يشل»» 
فیکون له تعالی ثل“ وهر محال والقصد بهذا الكلام نميه 

۷-(والتقصان) نحو #وَنكَلِ ريه أي أ أهلهاء فقد تجوز أي توسّع بزيادةٍ كلمة أو 
نقصها وإِنْ لم يصدّق على ذلك حد «المجاز» السَابقٌ . 


وقیل : ايصدّق عليه» حيث استعول نف «يثلٍ المثل» في نفي «الوشل»› وسؤال «القرية في 
سۇال أ هلهاء» ولیس ذلك من المجاز في الإسناد). 


۸ اكيب للب تحر لاير يذه أي تدر فيي ية عن ال لصولا بيا 
۹ - (والكل للبَعْض )نحو علو أبعم ن ءادا ہم ”أي أنايلهم. 
- (والمتعلّق) بكسر اللام (للمكعلق) بفتحها نحو هلا حَلْق أو أي مخلوقه» 
ولارجل عذل) آي عادل . 


۱-(وبالعکوس) أي الْمس بب للسبّ ك «الْمّوت» للمرض الشديد» لأنه مسب له عادة. 


(۱) انظر : «بقاء المشتق منه شرطاً لکون المشتق حقَيقةًا: ۲۳۲/۱ . 

(۲) سورة الشورى» الآية:٠٠.‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامعم(/١١٤):«هو‏ رأي كثيرين» والنحقيق كما قال التفتازاني [في 
شرح مختصر التلخیص /٤:‏ ۲۳۳] وغيره: إلها ليست زائدةء ولا يلرم المحالٌ لجواز سلب الشيءِ عن 
المعدوم كسلب الكتابة عن زي المعدوم» ... فالمعنى هنا: مثل مثله تعالى منفيّ فكيف بمثله؟). 

.۸۲ : سورة يوسف الاي‎ )٤( 

.)١١/۱(حيولتلا أي فليس من المجاز السابق في الأصح كما جَرَّم به التفتازانِي في‎ )١( 

(71) سورة البقرة الاي .٠۹:‏ 

(۷) سورة لقمان الاية:٠٠.‏ 


س ری یں 
الحقيقة والمجاز ق 4 


[ أقسَّام المَجَاز ] 
و فد يكن فِي الَا خلافا لِقوم› وفى الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد 


-١‏ والبعض للكل نحو «فلان ملك ألفَ رأس من العّنم». 


1۳ - والمتعلي بفتح اللام للمتعلق بكسرها نحو ایک المفتونه " أي الفتنةء وافَمْ 
قائماً» آي قياما . 

٤‏ (وما بالفعل على ما بالقّة) ك«المُسكر» للخّمْر فى الدَن. 

[اقسَام المجازٍ] 

(وقد يكون) المجار“ ١‏ (في الإسناو) بأن يُستّد الشيء لغير من هو له لِمَلابسةٍ بينهما aD‏ 
نحو قوله تعالٰی وولا تلبت عل ءاه زا إیمانا اسندت !! الزيادة - وهي فعل الله تعالی ۔ 
إلى الآيات لکون الآيات المتلوة سیا لھا عادةً. (خلافاً لقوم) في نفيهم المجارّ فى الإسنادء 
فمنهم من يَجعل المجارً فيما يُذكر منه في المُسنَّد» ومنهم من يجعله في الْمُسنَلِ إليه . فمعنى 
ازادتهم» على الأول: أزدادوا بهاء وعلى الثانى: زادهم الله تعالی› إطلاقا للآيات عليه 
تعالى» لاإسناد فعله إليها . 


١‏ (و) قد يكون المجارٌ (في الأفعالء والحروف" وفاقا لابن عبد اللا 


(۱( سور اشم ا 
)۲( ا ن يكون في مفرداتِ الألفاظ كإطلاتق «الأسداعلى الشجاع»؛ ویسمّی مَحازاً لُغوياً ؛ 
أن يكونٌ في تركيس الألفاط بأن يُستد الفعل إلى غير مَّن يَصدر عنه بضرب من التأويلٍ 

کشر :«أنبت الربيع البقل٤›‏ ند گلا من الألفاظ الثلاثة مستعمل فيما ضع له > لكن أسيد الإنباتُ 
إلى الربيع فکان مجازاً» وسکی مَجازاً عقلياً. (التشنیف ۱۰/ ۲۳۳). 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والببانينَ . (فواتح الرحموت ۲۸۱/٠:‏ شرح 
التنقيح » ص ٤٥:‏ المحصول ٠۳۲۱/۱:‏ نهاية السول :۳۰۰/۱ شرح الكوكب .)۱۸١ /٠:‏ 

)٤(‏ سورة الأنفالء الأية:۲. 

)١(‏ إن الذين تفوا المَجارًّ في الإسنادِ اختلفوا في تأويل ما فيه المجارٌ على مذهبين: 
الأول : أن المَجارّ في المسندِ لا في الإسنادء قاله ابن الحاجب. ۰ 
الثاني : أن المجارً في المسند إليه لا في الإسنادِء قاله السّكاكي . 
(مختصر ابن الحاجب ۱١۸/١:‏ مفتاح العلوم للسكاكي» ص .)١١١:‏ 

.)۱۸١ /٠: قاله الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم.(التشنیف :۱/ ۰۲۳۵ شرح الكوكب‎ )٩( 

(۷) وابن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي أبو محمد الشافعي»› شيخ = 


لبر الطالع قو حل جم الجوامع ‏ الجزء الأول 


السلام والتفْشّواني. ومََحَ الإمام الحَرْوف مظلقا » والفِعل والمَشَقّ إلا بالسّبّع. ولا 
يكون في الأعلام خلافاً للعَرَالي في متلمًح الصفة. 


والنفُشواڼي). مثاله في الأفعال: فۆوتادى اص د أي ينادي» چ واتبعوا ما توا 
طي4 أي تله » وفي الحروف : «إفهل رى لهم من قز 9© 4" أي ما تَرّى. 
(ومتَحَ الإمام) الرازي (الحرف مطلقا) أي قال :٠لا‏ يكون فيه مَجار أفراٍ لا بالذاتِ ولا 
بالتبع» لأنه لا يُفيد إلا بصَمّه إلى غيره» فإ ضٌ إلى ما ينبغي ضَمّه إليه فهو حقيقةء أو إلى ما 
لا ينبغي ضمه إليه فمجار ترکیں»“. 
قال التقشواني : ِن أین أنه مجارٌ ترکیب؟ بل ذلك الصَم قرينة مجاز الإفراد حو قولِه '. 
تعالی الم فی جدنع الل آي علیها». 
(و) منع أيضاً (الفعلٌ و المشكَقّ) كاسم الفاعلء فقال :لا يكون فيهما مجار لا ' 
بالتبع) للمصدر أصلهماء فإن كان حقيقة فلا مجارٌ فيهما“". واعتّرضَ عليه بالتجوز بالفعل ‏ 
١‏ الماضي عن المستقبل» والعكس كما تقدّم من غير تجوز في أصلهما؛ وبأن الاسم المشتى يراد 
به الماضي والمستقبل مجازا كما تقدّم من غير تجوز في أصله. 
ركأنٌ الإمامٌ فيما قاله نَظّر إلى الحدَبْ مجرّداً عن الزمان. ) 
(ولا يَخّون) المجارٌ (في الأعلام)» لأنها إن كانت مرتجلةً أي لم يسبّق لها استعمالٌ 
لغير الحَلْمية ك «سعاد»» أو منقولة لغير مناسبة ك «فضل» فواضخ» أو لمناسبةٍء كمَن سى وله 
ب «مبارك» لما ظته فيه من البركة» فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها. (خلافاً لاغزالي في ٠‏ 
متلًح الصفة) بفتح الميم الثانية ك«الحارث»» فقال:«إنه مجار لاله لا بُراد منه الصفةً» وقد كان . 
= الإسلام وأحدٌ الأئمة الأعلام» عر الدين» سلطان العلماءء كان إماماً في العلم والعملء والورع ٠‏ 
والزهدِء والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أخذالأصول عن الآمدي والفقة عن الفخر بن ٠‏ 
عساكر» توفى سنة ١ه‏ بالقاهرة» ودفن بألقرافة.(طبقات الشافعية للإسنوي :۲/ .)۸٤‏ 
(1) سورة الأعراف» الآية:٤٤.‏ 
(۲) سورة البقرة الآية:٠١٠.‏ 
(۳) سورة الحاقة» الاآية:۸. 
)٤(‏ المحصول للرازي .)۳۲۸/١(‏ وتبعه البيضاوي في منهاجه (۱/ .)۳٠۲‏ 
)٥(‏ سورة طهء الاأية:٠۷.‏ 
(0) المحصول للرازي(٠/۳۲۸).‏ وتبعه البيضاوي في المنهاج(١/‏ ١١۳)ء‏ وظاهر صنيع الإسنوي في شرح 
المنهاج(۱/ )۳٠١‏ موافقته» والله أعلم. 


الحققة والمجاز YY‏ 
[ علاماث المخاز ] 
ويعرف بتبادْرٍ غیره ولا القرينةء رصح ي التقي» وعدم جوب الاظرادء وجمعه على 
خلافي جَمْع الحقيقة وباڵيرام نميیده» ووقِهِ على الْمُسمّى لخر eee‏ 
قبل العَلّمية موضوعاً لّها»”. وهذا خلاف في التسمية» وعدمُها أولى. 
[غلاقان امجاز]ً 


ومن المصحوٍ ها المجازالراجح» وسياتي 2 ويۇتذىتا ً6 : أذ التبادر ين غير قرينة عرف به 
الحقيقة. ۲( وصحة التفي) كما في قولك في البَليد : هذا حمار»» انه صح ن نمي «الجمار» عنه. 


۳ (وعدم جوب الاطراو) فيما يدل عليه» بان لا يظرڌ كما في نكل الَْرَيةّ 4‏ أى 


ا 


هلها »فلا يقال :«واسأل البساط»أي صاحبّه؛ أو د د لا وجوباً كما فى «الأسد» الشجاع» 
جوبا كما في جل الشجاع 


فيصح في جميع جزئياته ين غير وجوب لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة» بخلاف المعنى ر٠٣٠‏ 


الحقيقي فيلرّم اراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزثياتو لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها. 
٤‏ (وجموه)آي جمع اللفظ الدال عليه (على خلافي جمع الحقيقة)ك«الأمر! , بمعنى «الفعل؛ 
: مجازا يُجمّع على «أمورا» بخلافه يمعنى «القول» حقيقة فيَجمع على «أوامر». ٥‏ (وبالتزام 
تقبيله) آي تقيبدِ اللفظ الال عليه كجّناح الذل» أي لين الجانب» وانار الحرب» أي شدته» 
بخلاف المشترك من الحقيقة فإنه يقد من غير لزوم كاين الجارية. (وتوقفِه) في إطلاق 
اللفظ عليه (على المسمّى الآخر) نحو ل ڪرو وڪ ائ “آي جازاهم على مكرهم 
حيث تواظؤوا وهم البهود- على أن بقلو عیسی عليه الصلاة والسلام باذ اکى شبته عل تر 


(1) اخحتلف العلماء في دحول المجاز في الأعلام على ثلاثة مذاهب : الأول: لايدخل المجازفي الأعلام 
مطلقاً» أي سوا وُضعت للصفات أو الفرق بين الصفاتِ» لأنها ضعت للفرق بين الذواتِ ولو دخلًها 
المجارٌ بطل هذا الغرضلُ؛ ولأنها لا نمل لعلاقة» وشرط المجاز العلاقة» قاله الرازي والبيضاوي والآمدي 
والمصنف وشي الإسلام. والثاني : يدحلها مطلقاً أي سواء ضعت للصفة أو للفرق بين الذواتِ» حكاء 
الأبياري. والالث: يدخل في الأعلام الموضوعةللصفة كالأسود» والحارث)»ء ولا يدخل في التي 
وضعت لفرت بين الذوات كزيد» قاله الغزالي» وحسّنه الزركشبي. (المستصفى: /١‏ ۷۹ المحصول |١:‏ 
۸ الإحکام :۳۲/۱ نهاية السول ۳٠١ /٠:‏ التشنيف ٠۲٠١ /١:‏ غاية الوصول» ص : .)٠١‏ 

(۲) انظر: «تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحةا: ۲٦۸/١‏ . 

(۳) سورة يوسف» الاية : ۸۲. 

.٥٤:ةيالا سورة آل عمران»‎ )٤( 


رور 


٣#‏ ____البجر الطالع قي حل جمع الجوامع _ الجزء الاول 
٠۲٠‏ 


والمُختارُ شیر اشنم ي تى السا وو قف لامد 


وگلوا بقتله» ورفعَّه إلى السماء فقتلرا الملمّى عليه الشبّه ظنَّاً أنه عيسى› ولم يرجعوا إلى 
قوله :«أنا صاحبكم!» ثم شكوا فيه لما لم يروا الاَعَحرّ. فإطلاق «المكر» على المجازاة عليه متوقف 
على وجوده» بخلاف إطلاق اللفظ على معناه الحقيقى فلا يتوففب على غيره. 


۷ (والإطلاتي على المستحيل) نحو وَل لري فإطلاق المَسؤول عليها ٠‏ 
الْمَأ خوذ من ذلك مستحیل› لها الأشة المجتمعة وإتما المسؤول أهلها. 


اشر .۲ 
للمسب» إلا إذا مع من العرب صورةً منه مثلا وق ل 
التي نظروا إليها > فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلا» . 


aD‏ (وتَوقف الآمدي) في الاشتراط وعدمه. 


ولا یش ترط الع في حصي المجاز لجال بأ لا يُستعمَّل إلا في الصرَر التي 
استعمَكّه العَرب فيها". 


.۸۲ سورة يوسف» الاية:‎ )١( 

(۲) اتفق العلماء على وجوب الحلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي ٠‏ ولكنهم اخحتلفرا في اشتراط النقل عن 
العرب في كل نوع من آنواع المجازء بحيث إذا سمعنا منهم إطلاق السبب على المسبّب» والكل على ) 
الجزي فهل لنا إ إطلاق المُْسبّب على السبّب» والجُزْء على الكل أم لأ على ثلائة مذاهب : الأول: يشرط 
النقلٌ» فليس لنا أن نزيدً عليهم» قالهالحنفية» والشافعية» والحنابلة. الثاني : لا يشترط قاله ابن 
الحاجب» والقاضي العضد. الثالث: التوقّف عن الجزم بأحدهماء قاله الآمدي.(فواتح الرحموت /١:‏ 
۲ المحصول :۳۲۹/۱ الإحكام ۳۲/١:‏ شرح العضد: ٠١٤١/١‏ نِهاية السول ٠۲/۱:‏ شرح 
الکوکب :۱۷۹/۱). 

(۳) إشارة إلى أن مَحَلّ الخلاف في آحاد الأنواع السابقة قبل فليل» لا في آحادٍ الأشخاص وإن عبر به ابنْ 
الحاجب في مختصره(1/ )٠٤١‏ حيث قال :«ولا يُشتَرَط النقل في الآحادِ على الأصحا» فلا يقول 
أحد:« لا أطلى «الأسد» على هذا الشجاع إلا إذا أطلَقنّه عليه العربُ بعينه)ء بل يكفي إطلاق العرب = 


ألحقيقة والمجار ۰ 71۵ 


مسألة : [ المُعرَبُ ] 
المَعرّبُ: لفظ غير لم استعملنةُ العربُ في مَعّى وضع له في غير لَخيهم. 
وليس في القرآنِ وفاقا للشافعي» وابن جرير» والأكثر. 
(مسألة: [ المعَرَبُ ] 
الْمْعرَبُ: لفظ غير عَلّم استعمانه العَربٌ في معتی وضع له في غبر لَختهم. 
ولیس في القرآن وفاقاً للشافعي وابن جریر"" والأکئر)» إذ لو کان فيه لاشّمل على غير 


ر ا 


ريي فلا یکون گله ريا و ر و ت 


چ ق ص 


ایشکا هندية ا ل ال ل i‏ 


(۱) 


)۲( 
(Y) 
(€) 
(o) 


وجيب : بان هذه الألفاظ ونحرَّها اتفىَ ن فيها لغةٌ العّرب ولغة غيرهم كالصابون“. 


لفظ «الأسد» على شجاع ما إشجاعيه» تم تطلقه علی کل شجاع» سوا أكان من جنس ما أطلقنّه ‏ 


العربُ عليه ك«الأسد» تُطلقه العربُ على«زيد»ء فتطلقه نحن على عمرو» ام من غر جنه کاطاد ن 
«الأسده على غير الإنسانِ من الشجعان بجامع إطلاق الحرب له على الإإأنسانٍ الشجاع› وإلأا لم یکن 
الآن على رجه الأرض مَجار» إذ ليس الآن شخص تجوزت فيه العرب» فتبينَ أن مَحَل الخلافي 
النوعء لا الشخص.(رفع الحاجب ۳۷١/٠:‏ النجوم:/۲۸). ) 

وابن جریر : هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعقر؛ الإمام البارع في أنواع العلوم »كان 
حافظاً لكتاب الله عارفا بالقراءاتِ» بصيراً بالمغاني» فقيها في الأحكام» عالماً بالسنن وظرقهاء 
صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوالي الصحابة والتابعين» عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم» وله مؤلفات قيمة منها: الجامع في التفسير» والتاريخ أخذ فقة الشافعي عن الربيع 
والزعرفاني» ولكن تفردانّه لا تعتبّر وجهاً في المذهب» توفي رحمه الله سنة ۳٠١‏ . 

.)۹١ /٠: (التهذيب للنووي‎ 

أي من الشافعية والحنابلة . (الرسالة» ص ٤١:‏ التشنیف :۰۲۳۸/۱ شرح الکوکب :۱۹۳/۱). 

سورة يوسف الاية:۲. ) 

قاله الحنفية والمالكية.(فواتح الرحموت :۱/ ۲۸۹4ء مختصر ابن الحا جب .)١۷١/١:‏ 

قال القيومي في المصباح ( ص : ۳۳۲ ص»۰ب»ن): «(مَبَنْتٌ عنه الكأس) من باب «ضرَّب»: 
صَرَفتّها» و(الصابون): فاعول؛ كأنه اسم فاعل من ذلك لأنه بصرف الأوساح والأدناسً» مل 
(الطاعون) اسم فاعل» لأنه يَطْعّن الأرواح. وقال ابن الجراليقي : (الصابون) أعجمي؟ . 


لبر الطالع في حل جمح الجوامع _ الجزء الأول 
مسالة: [ في أقسام اللفظ من حيت الاسْيَعمالٍ ] 
الأيزر ٠‏ إمّا حقيقة حقيقة » أو مَجارٌ » أو حقيقة ومَجارٌ باعتبارين. والأَمُران منعفيانِ قَبْل 
الاسْيَعْمَال . 


ولا حلاف في وقوع العَلم الأعجي في القرآن كاإبراهيم» وإسماعيل» ٠‏ ويَحتمل أن لا 
شرح | لمختصر»” ٠‏ حيث لم يمل ذلك تيء نه على أن العَلّم متمق على وقوعه. 

وعمّب هنا «الْمجارّ» ب «المعرّب» لشبهه به» حيث استعملئه الْعَربُ فيما لَّم يَضعوه له 
کاستعمالهم کات ام قر د ر 


ان الس 2 ت - حقيقة) فمّط» (أو مَحارً) فمّط» ك«الأسد» للحيوان 
المفترس» أو للرجل الشجاع . 

(آو eR:‏ حقيقة ومَجارٌ باعټبارين)ء کان وضع لغة ا لمعد عام» م حصّه الشرعٌ أو العْرفُ بنوع 
d7 ¢ . .‏ غ ۹ . ل 

منه ک «الصوم! في اللغة للإمساك» حه الشرع بالإمساك المعروفي و «الدابة» في اللغةٍ لكل . 

ما يدب على الأرض. حصًها العْرف العام بذاتِ الحوافرء وأهل العراق بارس 

فاستعمالّه في العام حقيقة لغويةً» مَجارٌ شرعي أو عُرفي» وفي الخاص بالعكس. 

ویمتيع کونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتّنافِي بين الوضع ابتداء وثانياً» إذ لا يصدّق أن 
اللفظ المستعمَلَ في معنّى موضوعَ له ابتداء وثانياً. 

(والأمران)أي الحقيقة و المجارٌ (منتفيان)عن اللفظ (قبل الاستعمال)ء لأه مأخوذ في 
حذهماء فإذا انى انا . 


)١(‏ فائدة: قال أبو منصور الجواليقي رحمه الله : د كل أشماء الأنياء أعجمة عجمية إلا أربعة: آدم » وصالح؛ 
وشعیب» ومحمد صلى الله عليهم وسلم تسليماً ‏ . 
(التشنیف :۱/ ۲۳۸). 

(۲) رفع الحاجب للمصنف(۱/٤٠١٤).‏ حاصل کلام الشارح الظاهر أن بين كلامي المصنفِ هنا وفي «شرح 
المختصر» تنافياًء وليس كذلك؛ بل يحمل كلامّه المطلق ثم على المقيّدِ هنا.(النجوم :1/ (ET‏ 

المحصول للرازي: ."٤١/١‏ 

() مثله: في الإحکام (۳۲/۱)؛ وشرح الکوکب »)۲۹٤/۱(‏ شرح التنقيح (ص:١٠١١).‏ 


e 


مه ما . 0 
الحقيقة والمجاز لے دج کو کک WY‏ 


[ مَحَمَل اللَفْظ ] 


مرتحمو على رف المخا ففي الشرع : الشرعي لاله عرف ثي العرفي 


وقال الغزالي والمدي: «في الإثباتِ الشرعئ»» وفي النّفي: الغزالي: ١‏ مُجمَل»» 
والآمدي: ١‏ اللغوئُ . 


[ حمل الَف ] 
(مّ هو أي اللفظ (محمول على عُرف المُخاطب) بكسر «الطاء»: الشارع» أو أهْلٍ 
العرف» أو اللخة. (ففي) خطاب (الشرع) المحمول عليه المعتى : (الشرعي» أله عرفه) أي 
لأن الشرعي عرف الشرعء لأنْ النبي ية بُعث بيان الشرعياتِ. (ثَمّ) إذا لم يكن معكّى 
شرعي» أو كان وصَرّف عنه صارف فالمحمول عليه المعتى (العُرفي العام) أي الذي يتعارفه 
جميع الناس؛ بأنْ يكون متعارفا زمنَّ الخطاب واستمرً لأن الظاهر إرادئّه إعبادره إلى 
الأذهان. ثج) إذا لم يكن معنّى عُرفي عام أو كان ؤصرّف عنه صارف» فالمحمول عليه 
المعى (اللغوئ)ء عه حينعز . فحصلل من هذا: أن ما له مع المعنى الشرعيّ له معتى عُرفي 
عام أو معئى لخوي أو هما يحمل أَوّلاً على الشرعي ؛ وأن ما له معتی عرفي عام ومعّی لوی 
يُحمّل أَوَلاً على العُرفي العام . 
ل(وقال الغزالي والآمدي) فيما له معنى شرعيٌ» ومعتى لغري :«مَحملّه (في الإثبات 
الشرعيّ) › وفْقَ ما تقدم؛ (وفي النَفْي) - وعبارتهما النهي» وعدَلَ عنه مع إرادته لإمناسبة 
۶ لإاٹبات» _ قال (الغزالي) : «اللفظ (مَحمَل) آي لم يتضح المراد منه» إذ لا يمن حمله على 
الشرعيّ لوجود النهي» ولا على اللغوي لأن النبي بيو بيث لبيانِ السرعيات»؛ (و) قال 
(الآمدي) : محم (اللغو ئ( لتعذر الشرعي بالهي»". 


وجيب : بان المراد ب «الشرعي» ما یسمّی شرعاً بذلك الاسم صحیحاً کان أو فاسد 
يقال : «(صومٌ صحيخا» و «صومٌ فاسدًا. ولم يَذكرا غير هذا القسم. 
(1) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

(فواتح الرحموت ٠٠٠١/١:‏ شرح التنقيح » ص ١١٠۲:‏ التشنيف /٠:‏ شر الک و كب :44/1( 


(۲) المستصة للغزالي:٠/1١14.‏ 
)۳( الإحكام للآمدي:۱/ ۲۳. 


۳۹/۸ البذر انماع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


[ تَعارض المَجاز الراجح والحقيقة المَرجوحة ] 


مغال الإثبات : منه حلايث مسلم عن عائشة: ادل علي التي ب ذات بوم فقال : هل 
عندکم شيء ؟ قلنا: لاء قال : فإني إ إن صائي» ٠‏ . فيحمَل على الصوم الشرعي» فيفيد صحكهء 
ك (J,‏ 
وهو نفل بنيّة من النهار. 


ومثال النهي : منه حديث الصحيحين أنه با نی ڪن صيأم يمين : يوم الفطر ويوم انحر" 
وسياًتي في مبحثٹ «المجما ۲“ خلاف في تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي. 


[ تعازض المجاز الرَّاجح والحقيقة المرجوحة ] 
(وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة)" بأن علب استعمال المجازٍ عليها 


(1) رواه مسلم في الصيام؛ بأب جواز صوم النافلةً بنية من النهار )۲۷٠۷(‏ » وأبو داود في الصيام» باب 
في الرخحصة في ذلك(١٠٠٠۲).‏ والترمذي في الصوم» باب صيام المتطوع بير تبييټ(۳٣۷):‏ 
والنسائي في الصيام» باب النية في الصیام(٤ .)۲١۲‏ 

(۲( اختلف العلماء في صحة صوم التطرّع بنيةٍ ية من النهارٍ على مذهبين: الأولٌ: يصح إذا لم يأتِ شيا من 
المفطرات» قال الحنفبة والشافعية والحنابلة. الثاني : لا يصح إلا بنيةٍ من اليل قاله المالكية 
والظاهرية. (المغني لابن قدامة:١/١٠)»‏ مغني المحتاح: ٠٠۲۲/١‏ الكافي لابن عبد البر» ص 
۰ء فتح باب العناية: )00۸/١‏ . 

(۳) رواء البخاري في الصوم» باب صوم يوم اللّحر (١۱۹۹)ء‏ ومسلم في الصيام؛ باب النهي عن صوم ) 
يوم الفطر ويوم الأضصحى(۷٦١۱)؛‏ وأبو داود في الصيام» باب في صوم العیدّین(۱۹٤۲)»‏ والترمذي ٠‏ 
في الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والتحر(١۷۷)ء‏ وابن ماجه في الصوم» باب في ` 
النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى(۷۲۲١).‏ 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (۸/ ١ :)۲١۷‏ ألجمع العلماء على تحريم صيام هذين 
اليومّين بكل حال سواء صامها عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. ا ٣‏ 
ولو نر صومّهما متعمّداً لعيهما قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره» ولا يلرم قضاؤهما. وقال 
أبو حنيفة : ينعقدّء ولا يَلرَمّه قضاؤهماء فن صامَهما أجزأًه .وخالف الناسّ كلهم في ذلك» . 
(المغي لابن قدامة:۳/ .)٠١‏ 

() انظر: «المسمّى الشرعي مقَدمٌ على غيرها: ٤۳۷/١‏ . 

٠ لِيَعارْض الحقيقة والْمَجاز أربعة أقسام: الأول: أن بكو المجارٌ مَرجوحا لا يمهم إلا بقرينة ك‎ )٠( 
«الأسد» للشجاع» سمدم الحقيقةٌ وفاقاً. الثاني : أن يغلِبَ استعمال المجاز حتى يساوي الحةيقَةً <ةر‎ 


الحققة والمجار ۲74۹ 
أقوالٌ» ثالثها المُختار : «مجمل». 


وت حُکم يِن گونه مُراد الخطاب مجا :ا لا يدل عليه ] 
وبوت کم پُمِنٌ کول مُراداً ین ظا مجازاً لا َل على | أنه a‏ 


(أقوالً): قال أيو حنيفة : «الحقيقة ُولّى في الحمل لأصالتها»'. 

وأبو بوسف: «الْمجاز أوْلى لعْلته»". 

(ثالها الْمخُتار) :«اللفظ (مُجمَل)» لا يُحمّل على أحدهما إلا بقرينةء لرجحانِ كل 
منھما من وج" 

مثاله : حَلّفَ لا يشرب ين هذا النّهر» - فالحقيقة المتاعاهدة: الكَرعٌ منه بفِيو» كما يُفَعَل 
كير ين الرعاءء الجا الغالبٌ: الشربٌ بما غرف منه كالإناء - ولم بني شيتاً» فهل ّث 
بالأول دون الثاني أو العكس» أو لا يَحنّث بواحلٍ منهما؟ الأقوال“. 

فان هُجرت الحقيقة قَذّم الْمَجارٌ عليها اتفاقاً» كمن حَلَفَ «لا يأل من هذه النخلة»» 
فيحنث بثمرهاء دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حبث لا نا.٠‏ 

إن تَساوَيًا قَذّمّت الحقيقة اتفاقاً» كما لو كانت غالةً. 


بوت ځکم یُمكِنْ کودُه مراد الخطاب مجازاً لا یدل عليه ] 


(وثبوتٹ حکم) بالإٍجُماع مثلاً (يمكن كونه) أي الحُكم (مراداً ِن خطاب) » لکن 
يكو الخطابُ في ذلك المراد (محازاًء لا يدل) الثبوتُ المذكورٌ (على ألّه) أي الحكم هو 


= فَقَدَّمٌ الحقيقةٌ ايضاً وفاقاً لعدم رُجحانٍ المجازِ عليها ك «النكاح» يُطلق على العقدِ والوطء متساوياً. 
الشالث: أن يكونٌ المجارٌ راجحا والحقيقة مُمَاتةً لا تراد في العُرف» فقَدّمٌ المجارٌ وفاقاًء لأنّه إِبنّا 
حقيقةٌ شرعيةٌ ك «الصلاة»» أو عرفية ك «الدّابّةه . الرابع : أن يكون الْمجارٌ راجحا والحقيقة قد تتعاهدٌ 
في بعض الأوقاتِ» فهو محل الخلافي عند الأكثر» خلافاً للرازي في جعله ذلك القسمَ الثاني. 
ای اول ۳ ای ر کوک :0۷ 

(1) فقوا تح الرحموت ."٠۲/۱:‏ 

)۲( 0 المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية. 
(فواتح الرحموت:۱/ ۰۳۰۲ شرح التنقیح» ص‌ :۰۱۱۹ شرح الكوكب :040/1 

(۳) قاله الشافعية.(نهاية السول ٠۳٠١/١:‏ التشنيف ۲٤١/١٠:‏ غاية الوصول»ص:٠٥).‏ 

(6) أي ثلاثة: الأول: يحنث بكل منهما حَمْلاً لللفظ على مَعيبّهء قاله الشافعية. 


۳ الجر الطالع في حل جم الجوامع _ الجزء الأول 
الْمراد منهء بل بى الخطاب على حقيقيه» حلاف للكرخى› والبصري. 


(المرادُ منه) أي من الأخطاب» (بل يبقًى الأخطابُ على حقيقه)» لعدم الصارف عنها . 
(خلافاً للكرْخي) من الحنفيةء (والبصري) أبي عبد الله" من المعتزلة في قولهما : «يَدلَ 
على ذلك» فلا يبقى الخطابٌ على حقيقته » إذ لم يظهر مستَندٌ للحكم الثابتِ غيره». 
مثاله : وجو اليم على المجاع الفاقد للماء إجماعاًء بُمکن کو مراداً من قوله تعالی 
مأو لمم آلا كم دوا ما4 وا4 لكن على وجه المَجازء لأنّ «الملامسةً» حقيقةٌ ٠‏ 
في الْجَس باليَدِء مَجارٌ في الجماع. 
0 فقالاً : المراد الجماعء وتكون الأية مستندَ الإجماع. إذ لا مستندَ غيرّها وإلاً لذكرء فلا 
يذل على أن اللَمْسَ ينض الوضوء). 
وأجِيبَ: بأنه يجوز آن يكون المستنّد غيرّها» واستغتّى عن ذكره بكر الإجماع کا هو 
العادةٌء فلمل فيها على حقيقيه» فتدل على نقضِه الوضوء وإن قامَت قرينةٌ على إرادة الجماع 
أيضاً بناءً على الراجح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقتّه و مجاره معا »دلت على مسألة 


الإجماع أيضاًء وقد قال الشافعى بدلا لها عليهما» حیث حمل «الملامسة») فيها على الجس 
باليدِ والوّطء. 


= الثاني : يَحنَّتُ بالكرع» دون الاغترافي حملا له على الحقيقة قاله أبو حنيفة. 
الثالث : يحنت بالاغترافي دون الكرع تغليباً للمَجاز» قاله المالكية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد . 
(فواتح الرحموت: ۱/ ۰۳۰۳ شرح التنقیح » ص :۰۱۱۹ غاية الو صل »ص ۰٥۲:‏ شرح الکوکب: ۱۹1/۱). 
() قاله المالكية والشافعية وغيرهم.(المحصول:١/۱۷٤؛‏ شرح التنقیح » ص .)١٠١:‏ ۰ 
(۲) والبضري: هو الحسين بن علي» أبو عبد الله البصري الحنفي المعتزلي» شيخ المتكلمين والمعتزلة». 
أخذ الاعتزال عن أبي هاشم ولارّم لکرخی طویاک وله تصانیف کثی؟ فی الاعتزال والفقو والکلام" 
منها: شرح أصول الخمسة؛ توفي رحمه الله سنة ۹٣۳ه‏ . 
(شذرات الذهب .)٦۸ /٠:‏ 
(۳) سورة المائدة» الي :1. 
)٤(‏ عند المالكية والشافعية والحنابلةء خلافاً للحنفية. 
(فواتح الرحموت :۱/ ۲۹۰ التشنیف :۱/ ٠۲٤۲‏ شرح التنقیح » ص : .)٠٠١‏ 


الحقيقة والمجاز 24 
e‏ 
مسالة: [ الكتاية ] 


الكناية: لفظ استعل في معنا مراد منه لازم المعنى. فهي حقيقة. فإن لم يرذ 
المَعنّىء وإنما عَبّر بالمَلزوم عن اللأزم فهو مَجاز. 


ّ۵ ك 
a 2 #ٍ . # 0‏ سر م ت وار o”‏ 
والتعريض : لفظ استعمل في معناه ليلوح بعيره enum nannanneks‏ 


الكناية: لفظ استُعول في معناء مُراداً منه لازم الْمعتى ُحو « زيد طويل النجاد» مراداً منه 
طويل القامة» إذ طولها لازم يطول التجاد: أي حمائل السيف. 

(فهي حقيقة) لاستعمال اللفظ في معناه وان ارد منه اللأَزْمٌ . 

(فإن لَّم يرد المعتّى) باللفظء (وإتما عَبّر بالْمّلزوم عن اللأَزْم فهو) أي اللفظ حينعزٍ 
(مجارّ)» لأله استُعمل في غير معتاه: أي الأول ٠‏ 


[ التّغريض ] 


(والتعريض :لفظ استعمل في معتاه لِيلَوّحَ) بفتح الواو:أي للتلويح (بغيره)كما في قوله 
تعالى حكايةٌ عن الخليل عليه الصلاة والسلام بل قعلم برهم هلدا . تسب الفعل إلى 
كبير الأصنام الْمُنّحدَةٍ آله كأته عضب أن تَعبّد الصارُ معه» تلويحاً لقويه العابدين لها بأنّها لا 


)١(‏ سم علماء المعاني والبيانٍ اللفظ على ثلاث أقسام: صريح» وكناية» وتعريض» ثم إن العلماء 
احتلفوا في الكناية هل هي حقيقة أم مَجارٌ على أريعة مذاهب: 
الأول: أن الكنايةً حقيقةٌ إن استعيل الفط في معناه الموضوع له اّلا وأريد لازِمٌ معناه» ومَجارٌ إن 
م برد المعتى الحقيقي» قاله الشافعية والحنابلة. 
الثاني: أنها مَجاٌ مطلقاً» وهو مقتضى كلام الزمخشري في تفسير الآية(٠۲۳)‏ ين البقرة. 
الثالث: أنّها حققة مطلقاًء قاله ابن عبد السلام» وعزاه الكراني للجمهور. 
الرابع : تھا ليست بحقيقةٍ ولا مَجاز» قاله السّکا کي وتبعه القزويني في التلخيص. 
(التشنیف :۱/ ۲٤۳‏ غاية الوصول» ص ۰٥۲:‏ شرح الکوکب :۱۹۹/۱). 
(۲) سورة الأنبياء الأية:٠٦.‏ 


0۳١‏ تصلح أن تكو آله ما بَعلّمون إذا تظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفِعل: أي كسر 
صغارها؛ فضلاً عن غیره» و الإله لا يكون عاجزاً. 
(فهو) أي التعريض (حقيغة”" آبداً) لأن اللفظ فيه لم يعمل في غير معناه» بخلافه 
في الكناية كما تَقدم. 


)١(‏ قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
(الضیاء اللامع :۰۲۸۹/۲ البحر ۲١۱/۲:‏ التشنیف ۲٤۳/۱:‏ شرح الکوکب :۱/ .)٠٠۲‏ [ 
(۲) قال شي الإسلام رحمه الله في غاية الوصول(ص :)٥١:‏ «التعريض ثلاثة أقسام : حقيقة ومَجارٌ وكناية 
كما صرح به السكاكي» والأصل[يّعني المصنف هناآ جرى على أنه حقيقةٌ أبدأء وما كر من أنه حقيقة 
ومجارٌ وكنايةٌ هو بالنسبة المعنى الحقيقي أو المجازي أو الكنائي» أَمّا بالنسبةٍ للمعنى التعريضي فلم 
يده اللفظ» وإنّما أفاد سياق الكلام. 
وتعريف الكناية والتعريض بما كر مأخود من البيانئين » وهما مُقابلانِ للصحيح . 
وأا عند الأصوليين والفقهاء : فالكنايةً: ما احمل المرادً وغيرّه ك«أنتِ خلية» في الطلاتي. 
والتعريض: ما ليس صريحاً ولا كناية كقولهم في باب القذف :يا ابن الْخَلال». 


ك 


+9 جني . : 
شک« 9ے البجر الطالع قي حل جم الجوامع _ الجزء الأول 


الحروف 
أحدّها: «إذَنْ» قال سِيبَوَبْهٍ: «للجواب والجزاء»» قال الشلؤبين: «دائما»» 
والفارسي : «غالا». 


الثانِى : «إن» : للسّرط و النمى» و الرَيَادَة . 


) (الحزوف) 

YD‏ أي هذا مبحتٌ الحروف التي يحتاح الفقية إلى معرفة معانيهاء لكثرة وقوعها في الأدلة؛ 
لكن سيأتي منها أسماء» ففي التعبير بها تغليب للأكثر. في خط المصنَفب عدها بالقلم الهندي ) 
اختصاراً في الكتابة » وفي بعض النسخ بالقلّم المعتاد ولنمشر ,عليه لوضوحه: (احذه دن( 

. (قال سيبويه : «للجواب والجزاء)»: (قال السلَوبين” :«دائماً»» و) 
قال (الفارسي :«غالباً)» . وقد تتمخض للجواب» فإذا قلت لِمَّن قال أزورّك :اذ أكرمك»؛ 
فقد آجبته وجعلت إكرامَك جزاءَ زيارێه» آي :إن زرتّني أكرمتك. وإذا قلت لمن قال حك : 
«إذَنْ أصدفّك» فقد أجَّه فقط عند القارسي . ومدخحول إن فيه مرفوع؛ لانتفاء استقباله 
المشترط فى نصبها. ويتكلف الشلؤبين فى جعل هذا مثالا للجزاء أيضاًء أي إن كنت قلت 
ذلك حقيقةً صدَقّك . وسيأتي عدها من مسالك العلة لان الشرط علَة للجزاء. 
(الثانِي : «إ : «إن))بكسر الهمزة وسكون النون: ١‏ (للشرط)آي لتعليق حصولِ مضمون جملةٍ 


e‏ اسر اک ہے 


۷7 بحصول مضمونِ آخری )نحو وان ينتهوا يعفر لهم ما فد قد سلََ که“ . 
۲ (والفي) نحو إن الیو إل ن زور۰4 إن رد إل حى أي ما 


۳ (والزيادة) نحو«ما إن زي قائمء ما إن رأيت زيدا. 


م نوأاصب المضارعِ 


(1) تنصبُ لإدُن» المضارعَ بشرط تصديرهاء واستقبالِه» واتصالها أو انفصالها بالقسم أو Ya‏ 
الناهية.(الإتقان .)٤۷٤ /٠:‏ 

(۲) والشلوبين: هو عمر بن محمد بن عمر الأندلسي الأزدي الإشبيلي؛ ابو علي النحوي» والتَلزپين 
لقبه» ومعناه بلغة الأندلس: الأبيض الأشقرء إمام العربية في عصره» صاحب مؤلفات منها: تعليق. 
على كتاب سيبويه» والتوطىة في النحو» توفي رحمه الله سنة 1٤١‏ ه.(شذرات الذهب .)۲١۲ /٥:‏ 

(۳) انظر: «المسلك الثاني : النص٩:‏ ۲۲۳/۲ . 

)٤(‏ سورة الأنفال» الاية:۳۸. 

() سورة الملك الاية:٠۲.‏ 

(7) سورة التوبةء الآية:١٠٠.‏ 


الحروف ۷0 


إلثالف ` : اؤ : للشكءوالإبهام؛ والتخيير» ومُطلتٍ الجمع» والتقسيم» ويمعنى 
اإلى)» والإضراب ك «بّل)» قال الحريري : (والتقريب نحو : ما أفري أسَلَم ووه 
الرابع : اع اکرو ر رب د الس الح ر 


i‏ چ۱ ر 


(الثالث : «أو») من حروف العطف: ١‏ (للشك) من المتكلم» نحو «وقال يتا بون أو بعص 

٣‏ (والإبهام) على السامعء نحو لات لھا اسا لا کو یا به ٩‏ . ۳ (والتخییر) بین 
المعطرقين سواءٌ امتنع الجمع بينهما | نحو«خذ من مالي نويا أو دينارا»» آَم جار نحواجالس 
العلماء أو الرْعَاظ). وقصر ابن مالك وغيرُه التخييرَ على الأول» وسَمّوا الثاني ب «الإباحةه . 
٤‏ (ومطلق الجمع) ك«الواو» نحور 

وقدرّعمَتلَيْلَى بأني فَاجرٌ لتفسيئقاهاآوعَليهُافجورها. 

أي : وعليها. ه (والتقسيم) نحو«الكلمة: اسم أو فعلٌ أو حرف أي مقسمة إلى الثلاثة 

سيم الكلّي إلى جزیاته فیصدق على کل منها . ٦‏ (ورمعنی«الی) ینب بعلم المضارع 
dh‏ مضمرق نحرالالاَزمّك أو فيي کڼني آي | إلى أن تقَضِيَبيه. ۷ (والإضراب كابل!)» 
نحو اة إل اة أي أو رشو ” آي. بل يزيدون. ۸ قال الحریري دوالتقریب 
نحو: ما أدري اَسَلّم آو وذٌع))ء هذا يقال يمن قصر سلامه کالوداع» فهو من تجاهُل العارف»ء 
والمراد: تقريبٌ السلام لقَصَره ه من الرّداع » ونحوه «وما دري أَأذّنَ أو أقام» لمن أسرَّع في 
الأذان كالاقامة. 

(الرابع «أيْ» بالفتح) للهمز (والشكون) للياء: ١‏ (للتفسير) بمفرو نحو«عندي عَسَْجَد 
أيٰ ذَهَبْ»» هر عط ان أو بد او بجملة نحو : 


وتَرمِينَنِي بالَرْف أي أت مُذيِبٌ وبَفْلِيكَيي لن إياٍ لا أفلي 


NE 


= 


.٠۹:ةيالا سورة الكهف‎ )١( 

(۲( سورة يونس › الايةَ:٤۲‏ . 

(۳) ليس المراد بها الإباحة الشرعية› بل العقلية أو العرفيةء أن الكلامّ في معنى«أو؟ لغةٌ قبل ظهورِ الشرع 
في أي وقټ کان وعند آي قوم کانوا.(النجوم اللوامع .)٤۳۹/۱:‏ 

(4( سورة الصافات الاية .٠٤١:‏ 
واللغةء فرید عصره» فاق الأفران با بالدکاء رالفصاحة ركان غنباًء وله تاليف حسنة مني المقامات» درة 
الغوأاص»› نوفى رحمه الله سنة ١٠١‏ ه على الأصح.(شذرات الذهب:٠/‏ 0( 


اهر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


الخامس : «أی» بالتشدید: : للشرط» ر الاسيَمهام» ر مَوصولة ودالّةَ على معنّى 
الكمال» ووٴصلة لنداء ما فيه «أل». 


ف «أنت مُذنب» تفسيرٌ لما قىله › اد معناأه: تنظر إلى نظْرً مغضب» ولا یکول ذلك إلا عن 
ذنب. واسم «لكنْ» ضمير الشأن» وقَدّم المفعول يِن خبّرها لافادةٍ الاختصاص: أي لا أتركك 
بخلاف غيركٍ. 


۲“ (ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقو ال)" ويدل للأزّل ما في حديث 
الصحيحين في آخر أهل الجتة ُخولاء وأدناهم منزلةء فيقول: «أي رَبّء أي رب وقد قال 
تعالى إن ريب . وقيل : «لا يدل لجواز نداء القريب بما للبعيد تو كيده 


(الخامس :«آي»)* بالفتح و (بالتشديل)اسمٌ: ١‏ (للرط)نحو اا لمن قيب 55 


عدو 0 .ل (والاستفهام)نحو ايڪ رادنه هزو ایسا ٣ ٤‏ و 


Lî" (A) |‏ . : 
3 م ترقت ين کي شبعة ام اده أي الذي هو أشدٌ. -٤‏ (ودالة على معنى الكمال) بأن 
تكون صفة لنكرة» أو حالا من معرفة› نحوامررت برجل اي رجل› أو بعالِم أي عالِم» أي 


(1) أي ثلاثةء الأول: أنه لنداء القريب» قاله المبرّدء والزمخشري»والشارح؛ الثاني: أنه لنداء 
البعيدءقاله سيبويه» وابنٌ مالك والزركشي» وشيخ الإسلام؛ الثالث: آنه للمتوسط؛ قاله ابن برهان. 
(المقتضب للمبرد: /٤‏ ۲۳۳ شرح الكافية :۲/ ۰۱۲۸۸ تاب سیبویه : ۲/ ۲۲۹ التشنيف ٠٠٠١ /٠:‏ 
غاية الوصول» ص :0۲). 

(۲( رواه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى يي برذ اة © (1۸۸0) ومسلم في ٠‏ 
الإيمان »باب آخر أهل النار خروجاً( )١‏ والترميذي في صفة جهنم »باب ما جاء أن للنار نفسين ٠‏ 
(۲۹۰)» وان ماجه في الرهد» باب صفة الجنة(۳۳۹٤).‏ 

(۳) سورة البقرة» الاية .۱۸١:‏ 

(6) قال العراقي في الغيث الهامع :)۲٠1/١(‏ «وهو الراجع» وله ابن مالك عن سيويه». 

() قال العراقي في الغيث الهامع :)۲١۷/١(‏ «قال الزركشي [قي التشنيف: :]۲٠١/١‏ كان ينبغي ذكرُ 
«إي» بكسر الهمزةٍ وسكون الياء» ليستوفي جميعَ أقسايِها > وهي حرف جواب بمعنی نحم ولا إيجابٌ . 
بها إلا مع القَسّم في جواب الاستفهام كقوله تعالى [في سورة يونس» الآية: :]٥۳‏ احق هو فل ى ٠‏ 
وَرَّن4؟ قلت [أي العراقي]: احتياج الفقيه لهذه اللفظةٍ نادزء فلذلك لم يُذگرها» 

() سورة القصص الاَية:۲۸. 

(۷) سورة التوبةء الاَيةَ:٤١٠.‏ 


(A)‏ سورة مریم ٠‏ الأيةَ:14. 


الحروف ۲۷۷ 


الساوسنٌ: «إذ» اسي للماضي : ظرفاء ومفعولاً به وبّدلاً من المفعول» ومُضافا 
إليها اسم زمان؛ وللمستقبّل في الأصح. 
ونرد للتعليل حرفا أو ظرفاء وللمُماجأةٍ وفاقا لسيمريه. 


كامل في صفات الرجراية أ او اليلم» ولامررت بزيد آي رجل» أو أي عالِم» أي كامل في 
صفاتِ الرجولية أو العلم . ٠‏ (ووْصْلَةٌ لنداء ما فيه «أل») نحو ياي الاش یي . 


(السّادسن : «إذ» اسم للماضي : ١‏ ظرفاً) نحو«جئتّك إذُ طلعَت الشمس»أي وقتَ طلوعِها. 
۲ (ومفعولاً به) نحو ڪر | ڪڌ يل نکڪ 7 آي اذگروا حالتكم هذه. 
۳ (وبدلاً ِن المفعول به) نحو اذكو تة آله یکم لذ َمل فیک اب۰4 أي اذگروا 
النعمة | التي هي الجعل المذكوز. ٤‏ (ومضافاً إلبها اسم ژمان) نحو لیت لا رغ قاوبتا بعد د 
کے ٩‏ . 


(۷( o e ر( . ا‎ ٠ 
5  هَقَدَعأ نحو ر سوف يكوت » إذ الال ف‎ ٠ (وللمستقبل في الأصح)‎ ٥ 
0۲ ل ایت ل کیل اسای کی ی ل ایی زتره لدان‎ 


(وتّردُ للتّعليل حرفاً) كاللام (أو ظرفا) بمعنى «وقت»» والتعليل مستفاد من قر 
الكلام قولان» نحو«ضربتٌ العبدً إد أساء» أي لإساءَه أو وقتَ إساءته» وظاهر أن الضربَ 


(1) سورة البقرةء الاآية:٠۲.‏ 

(۲) هو ما عليه صائفة منهم الأخمَّش بناءَ على خحروج «إذ» عن الظرفية. وأمّا على قول الجمهور من 
ملازمتها للظرفيةٍ إلا إذا آضيفت إليها زمنٌ ک «يومعذه» فلا يأتي فيها ذلك» بل هي مؤولةٌ ما يردها إلى 
الظرفية. (النجوم اللوامع .)٤٤١ /١:‏ 

(۳) سورة الأعراف الاية .۸٦:‏ 

.۲٠:ةيآلا سورة المائدةء‎ )٤( 

.۸: سورة آل عمران» الآية‎ )٥( 

)١(‏ قاله ابن مالك» وجمح من المتأخرين» واختاره المصنف»› وشيخ الإسلام. 
(شرح التسهيل : ۲/ ١٠٠۲ء‏ غاية الوصول» ص .)٥٤:‏ 

(۷) سورة غافرء الاية:٠۷.‏ 

(۸) قاله الأكثرون من الشافعية والحنابلة» واختاره ابن عطيةء والزمخشري» والزركشي . 
(التشنیف ۰۲٠۱/۱:‏ شرح الکوکب :۱/ .)۲۷١‏ 

)٩(‏ قال شيخ الإسلام في غاية الوصول(ص:٤٥):وقيل‏ : حرفا». 


E 


۲۷۸ البدر الالح غي حل جمع الجوامع ‏ الجزع الأول 


السّابع :ذا : للمفاجأًة حرفاً وفاقا للأخفش وابن ج مالك وقال المبرد وان 


عصفور : «ظرف مکان») والرّجاج وألرّمخشري : «ظرف زمان) cece‏ 


وقت الإساءة لأجلها. ۷ (وللمفاجأة) بان تكون بعد ينا أو يما (وفاقاً لسيبوبه) حرفاً» 
کما اختاره ابن مالك وقیل :«ظرف مکان»» وقال ابو حَسّان:«ظرف زمان). واستخنى 
المصتّف عن حكاية هذا الخلاف بحكاية مثله فى إذا» الأصلية فى المفاجأة. 

مثال ذلك : «بَيْتّا أو ينما - آنا واقف إذ جاء زيدّ» أي قاجا مجيه وُقرفى» أو مكانة» أو زمانة. 
وقيل : ليست للمفاجأة» وهي في ذلك ونحوه زائدة للاستغناء عنها» كما تَرّكها منه كثير من العرب». 

(السّابع :«إ5ا»: للمفاجأة) بأن تكون بين جمليتين انيتهما ابتدائية (حرفاً وفاقاً للأخمعر ° 
وابن مالك" 

وقال الْمبرد“ وابنٰ عصفو ر : «ظرف مکا ن“ 

والرَّجاج والزمخشري : «ظرف رمان»). 

مال ذلك : «خرجت فإذا زيد واقفل» أي فاجاً وقوفه خرو جي › أو مكانه» أو زمانه. ومن 
قذر على القولين الأخيرين «ففي ذلك المكان أو الزمان وقوفه» اقتصر على بيان معنى 
)1( قاله الشافعبة والحنارلة. (الکتاب :۲/ ۱۵۸ شرح التسهیل :۲/ ۲٠١‏ غابة الوصول. ص 0٤:‏ › شرح 

الکوکب .)۲۷٦/۱:‏ 
)۲( والأحَمْشّ: هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي النحوي أبو الحسن› الأخفش الأوسط› اذ 


النحرَ عن خليل وسيبويه؛ أشهر كتبه : : تفسير معاني القرآنء الاشتقاف › توفي رحمه الله تعالى سنة › ٤‏ 


هھ (شذرات الذهب :۲/ .)١١‏ 

(۳) قاله الحنفية والشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت ٠۴٠٤/١:‏ غاية الوصول» ص ٠٠ /٠:ناقتإلا 0٤:‏ 
٩۹‏ شرح الکوکب :۱/ ۲۷۲). 

() والمبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس» المبرّد» إمام النحو واللغة» 
أشهر مصنفاته : الكامل» ومعاني القرآن» توفي رحمه الله سنة ۲۸۵ (شذرات الذهب:۲/ .)۱۹١‏ ) 

' وابن عصقور: هو علي بن عصقور بن مؤمن أبو علي النحوي الحضرمي الإشبلي» حامل لواء العربية‎ )٥( 
. في زمانه بالأندلس» كان أصبرٌ الناس على المطالعةء توفي رحمه الله سنة 4ه‎ 
.)۴۳١ /٣:تهذلا (شذرات‎ 

() الإتقان للسيوطي ٤٦۹/۱:‏ › الكامل للمبرد: ٠١١۳/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للرّجاح(۱/ ۳١)ء‏ الإتقان للسيوطي(۱/ .)٤٩۹‏ 


الحروف ۲۷۹ 


ونرد ظرفا للمستقبّل مضمنة معنى الشرط غالبا . وندر مَجيئّها للماضي رالحال. 
س 0 5 ٍ ا ت ر 
الثامِن :«البًاء : للإلصاق حقيقة ومجازاء والتّعدية» والاستعانة السّببية 


الطظرف» وترّك معتى المفاجاأة. وهل «الفاء فيها زائدة لازمة أو عاطفة؟ ولان . 
(وتردظرفاً للمستقبّل مضمنة معنى نے الد لشرط غالا( فتجاب بما تصدر بالفاءِ نحو لذا 


و ر 


جاه فصر آل والجواب سح . 

وقد لا تضمن معنى الشرط نحو«آتيك إذا احمَرّ البسر» أي وقت احمراره. 

(وندَرَّ مَجيئها للماضي) نحو ودا روا تحر أو هو © فإنها نَرّلت بعد الرؤية 
والانقفضاض ؛ (والحال) نحو ولل ذا یی چ فا الکشار مقارن لليل. 

(التّامن: «الباء» : ١‏ للإلصاق حقيقةً)» نحو به دا۶ أي ألصق به» (ومجازا) نحوامررت 
بزيد؛ أي الَصمّت مروري بمکانِ يقرب منه. ۲-(والعدية) كالهمزة نحو ذهب اله برهتي "© 
أي أذهَبه. ۳ (والاستمانة) بأن تدخل على آلو الفعلء نحواكتيت بالقام؟. ٤‏ (والسّببية) نحو 
ایکا اَذ دب4 . ۰ (والْمُصاخبة) نحو یذ ایک ار سول بال | ې مصاحباً له. 
(والظرفية) المكانية أو الزمانية نحو فإولقد تضرم أله بره ی ري ۰ . 
۷(والبدلية) كما في قول عمرَ ظهه : «استأذنت النبي بل في العمرة فاون رقال: لاسا یا )۱٤١(‏ 
حي يِن دعائك. فقال كلمةً ما يَسُرَنِي أن ِي بها الدّنيا»""" أي بَدَلّها.رواه أبو داود وغيره. 


(۱) الأول لأبي علي الفارسي؛ والثاني لابن جني ؛ وبقي ثالث للرّجاج: أنها للسببية المحضة كفا 
الجواب. (مغني اللبيب» ص ٠١٠:‏ النجوم اللوامع .)٤٤١ /٠:‏ 

(۲) قاله الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم . 
(فواتح الرحموت :۱/ ۰۳٦١‏ البحر ۳۰٦۹/۲:‏ شرح الکوکب :۲۷۲/۱ الغیٹث .)۲١۹/۱:‏ 

٠-٠: سورة النصرء الاية‎ )۳(٠ 

.٠١:ةيآلا سورة الجمعة»‎ )٤( 

.٠:ةيآلا سورة الليل»‎ )٥( 

(7) سورة البقرةء الاية:١٠.‏ 

(۷) سورة العنكبوت الاأية:٠٤.‏ 

(۸) سورة النساء الآية:١١٠.‏ 

.٠١۳: سورة آل عمران» الاي‎ )٩( 

(١٠)سورة‏ الفرقان. الآية : .٠٤‏ 

(١۱)رواه‏ آبو داود في الصلاة» باب الدعاء(٠۱۲۸)»‏ والترمذي في الدعوات» باب في دعاء النبي ية 


suna 


. البدر الطالع فى جحل جمع الجوامع  الجزء الأول‎ A 


والْمَصاحبةء والظرفية» والبّدليةء والْمقَابّلةء والْمَجاوَزةء والاستعلاء والقَسّم» 
والغاية» والتوكيد» وكذا بین رفاقا للأضَمَعِي والفارسيّ وابن مالكٍ. 
التاسع : ١‏ بل »: للّطلف للعطف» والإضراب : إا لاوبطال» أو للانتقال مِنْ غَرَّض إلى أَخْر. 


و«أخی» ضبط ب بضم الهمزة مصعرا أ لتقريب المزلة . ۸ (والمقابلة) نحو اشتريت الفرَسَ بألف». 
4-(والمُحاو زة) ک «عَنْ» نحو ووو می السا ار '“ أي عنه. ١٠-(والاستعلاءِ)نحو‏ وَين 
آهل آلكمّي من إن امه بقنطار 4 أي عليه . ١١-(والقَسم)‏ تحوابالله لأفْعَلنّ كذا». 
۲(والغای ک إلى نحو اوق اخسن ی أي إلى . ١١-(والتوكيدإٍ)نحو‏ وکن بال 
يداي وهی نك د نع اغد والاصل :قى الل ومحري جيلع ٤‏ (وکىذا 


التبعيض) ك«ين» (وناقاً للأصمَيي""» والفارسي» وابن مالك) حو إت برب چاعلا ٠‏ 


0 ر 


ار“ آي منها. وقيا ٩‏ : ليست للتبعيض › و ايشرّب» في الأية بمعنى : پروي أو بنذ مجازاً 
و الباءُ) للسسسية). 


(التاسع : «بلٌ»: ١‏ للعطفي)فيما إذا وليها مفرد سواء أوليت موجبا آم غير موجب ففي ˆ 


المُوجّب تحو«جاء زیڈ بل عمروا» واأاضرب زیدا بل عمرا»» تنقل حك المعطوف عليه - 
فيصيرٌ كأنّه مسكوتٌ عنه - إلى المعطوف؛ وفى غير الموجّب نحو«ما جاء زيد» بل عمررا» 


مسنده(۱۹۰). ومدار الحدیث على عاصم بن عُبيد اله » وهو ضعيف. (التقریب :۲/ )٠١۷‏ 

.٠۲٠:ةيآلا سورة الفرقان»‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الاآية: .۷٥‏ 

(۳) سورة يوسف الاآية:٠٠٠.‏ 

١١١: سورة النساءء الية‎ )٤( 

.۲٠:ةيآلا سورة مريم»‎ )٥( 

(7) قاله الشافعية والحنابلة.(غاية الوصول» ص 0٥:‏ شرح اک 

(۷) والأضمَيي: هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أَصْمَع البصري» أبو سعيد» إمام اللغةٍ 
والحديث» أشهر مصنفاته: غريب القرآن» ا الأمثال» توفي رحمه الله تعالى سنة 
٦ه‏ _(شذرات الذهب: .)۳١٦/۲‏ 

(۸) سورة الإنسان» الأية:1. 

(4) قاله الحنفية والمالكيةء وجمهرة من أهل اللغة. 


(فواتح الرحموت ٠۳٤۹/۱:‏ شرح التنقيح » ص ٠٠٠٤:‏ شرح الکوکب .(YY1/1:‏ 


( 0 ۳( وقال: : حسمن صحيح؟ »› وابڻ ماجه في المناسك› e‏ وأحمد في 


الحروف A1 ٠‏ 
چم ر ّ أ ر و 4 م 
العاشر : «بيد»: بمعنى اغيرا» ويمعنى من جل وعليه «بيد أني من قريش!. 


. تضرب زیداً بل مرا تقر حکم المَعطوف عليه » وتجعل ضده للمعطوف‎ Yg 
(والإضراب) فیما إذا وليها جملة: (إما للإبطال)لِما ولیه نحو وار قول بء جن يل‎ 
جا و ار فالْجَائي بالْحَنّ لا جنونً به؛ (آو للانتقال من غرض إلى آخر) نحو وا مج‎ 


ص 


کک بل ان رک ظا »بل و في تر ن مداه فما قبل «بلٌ» فيه على حاله. 


ر 


(العاشرٌ : ببْد٤)‏ : اسم مُلازمٌ لصب والإضافة إلى «أن» رَصِلَيها” : -١‏ (بمعنى «عّير»)» 
ذكره الجوهري› وقال: «يقال: إلّه كثيرٌ المال ب أنه خی“ . ۲ (وبمعنی «ین اجل») ذگره 
أبو عُبيدة وغير* . (وعليه) حديث آنا أفصَح مَّن نطق ب«الصًادا» يد آني يِن فُريش»)“ 
أي الذين هُم أفصَح من طق بهاء وأنا أفصَحهم» وتَمصّها بالذكر لعُسرها على غير العرب» 
والمعتى: أنا أفصح العرب. وبهذا اللفظ إلى آخر ما تَقَدّم أوْرّده أهلٌ العّريب"". 


(1) سورة المؤمنون الاية:۷. 

(۲) سورة المؤمنون الآية:1۲. 

)۳( مو ما علیہ آبر حيان وابنْ هشام؛ وذهب ابن مالك إلى أنها حرف استفناء لأن معنى «إلآ» مفهومٌ 

منهاء ولا دلیل على اسمييها» وظاهرٌ صنيع شيخ الإسلام اختياره (الارتشاف لأبي حیان cote:‏ 
مغني اللبيب» ص: ٠٥١‏ شرح التسهيل :۲ ١‏ النجوم اللوامع :1/ (t0‏ 

. (ب ءي ءد)‎ ۳۸۷/١ : تاج اللغة وصحاح العربية (الصحاح) للجرهري‎ )٤( 

.)۲١١/١: كإمامنا الشافعي .(التشنیف‎ )٥( 

0( هذا الحدیث لا صل له وان کان معناء صحیحاً ولیس کل ما صح معناه حدیث ؛ بل کل حدیپ معنا 
صحيخ» رفي قول الشارح :اوبهذا اللفظ أورده أهل الغريب؟إشارة إليه . قال علي القاري في 
المصنوع(ص: ١٦):«قال‏ السيوطي : : لايُعلمْ من أخرجّه» ولا إسناده» . وقال العجلوني في كشف 
الخفاء(۱/ ۲۳۲): «قال في اللائ : معناه صحیح» ولکن لا صل له كما قال ابن كثير وغيرّه من الحفاظ ؛ 
راوه أصحات الغریب» لایرف ل إسنا3..., .. والعجب من المحلي حيث ذكره في شرح جمع الجوامع 
من غير بيان حال » وكذا من شيخ الإسلام حيث ذكره في شرح الجزرية؛ . وكذا في غاية الوصول(ص :00( 
(خلاصة البدرالمنير :۲/ ٠٠١١‏ والتلخيص الحبير : ٠٦ /٤‏ والمقاصد الحسنة »ص : .)۹١‏ 

(۷) كالهروي في غريب الحديث (1/ »)٠٤١‏ والزمخشري في الفائق في غريب الحديث ›)1٤١١/١(‏ 
وابنْ الأثير في الئهاية في غريب الحديث والأثر .)1۷١/١(‏ وهو حديث موضوع كما قال الحفاظ 
منهم: ابن الملقنء > وابن حجر» والسخاوي» والسيوطي. وبغني عنه حديث البخاري )۸۳١(‏ 
ومسلم )۸٥۵(‏ أن رسول ب قال : حن ارون السَابفُون يوم القيامة إ بد أنه اوو الكتاب مِن 


قیلنا» ثم هذا [اي يوم الجمعة] يَوْمَهُمْ الذي فرض عَليهم فاختلفوا ىه › فھدانا الله » فالناس لنا فيه تبع : 
اليهرد غدا» والنصارئ بعد غدا . 


حلافا للعبادي. 


وقیل : إن لابيد) فيه پمعنی «اغيرا» وأنه من تا کید المدح یما بشبه الذمٌ». 
(الحادي عشر: ثا : حرف عطف للتشريك) في الإعراب والحكم» (والْمُهلة على | 
الصحیے) وللترتیپ . 
خلافاً للعبادي) تقول : «جاء زيدٌ ٿم عمرو» ٳذا تراڪى مَجيءُ عمرو عن زيد. 
وخالّف بعض النحاة“ في إفادتها الترتيب» كما حالف بعضهم" في إفادتها 
المھلة قالوا :«لہجییھا لغیرھما کقولہ تعالی و ایی علقکم س ُفیں وِدَو َمل تا 
جما والْجَعل قبل خلنا؛ ۰ 
وكقول الشاعر“ : 
كهَزالردَبْيِي تخت الاج جرَى في الأتابيب تم اضظرَبَ 
واضطرابُ الرمح يعقِبُ جري الْهَرٌ في أنابيبه». 


(1) قاله الزمخشري فى الفائق .٠١١/١:‏ 

)۲( قاله الحنفية» والمالكية والشافعية والحنابلة .(فواتح الرحموت ٠۴۴۳/۱:‏ شرح 
التنقیح » ص ٠۰۱:‏ التشنیف : ۱/ ۰۲۲۱ شرح الکوکب :۱/ ۲۳۷ الغيث الهامع : )۲٠١/١‏ . کک 

() والعَبّادى: هو محمد بن أحمد بن محمد الهروي المعروف بالعَبّادي» كان إماما متفنا مناظراء دقيقَ 
النظر» سمح الكثيرء من مصنهايته: المبسوط »الهادي› والزيادات› توفي رحمه الله سنه ۰ 
۸ ه.(طبقات الشافعية للإسنوي :۲/ ۷۹). 

)٤(‏ كالأخفمّش» والمَرّاءء والعبادي. (الارتشاف لأبى حيان: ۱۹۸۸/٤‏ التشنيف ۲٦۳/١٠:‏ النجوم 
اللوامع .)٤١١ /٠:‏ 

.)١١۲ /۱: قاله المَرّاء وان مالك.(التشنیف‎ )٥( 

(0) أي وكما خالّف الأخفش والكوفيون في كونها حرف عطف للتشريك بل قالو!: هي حرف زائدة. 
وكونها زائدة ُقابل كولّها للعطف وإن لزم منه مُقابلثه للتشريك أيضاًء ولذا لم ذكره الشارح .. 
(النجوم اللوامع .)٤١١/٠:‏ 

(۷) سورة الأعراف اليه : ۱۸۹. 

(۸) أي آبي دؤاد الإیادي. (انظر دیوانه» ص :۲۹۲). و «الرديني» أي الرمح الرديني نسبة إلى ردينة امرأة 
كانت تقوم الرماح بخط هجر ؛ و «العجاجا: العُبار؛ و «الأنابيب» جمم «أنبوبةا: ما بين العقدتين. 


A الحروة‎ 


الثاني عسَرّ: : حتّى»: لانتهاء الغاية غالا وللتعليل› ودر للاستخناء. 
الال عر :«رْبّ»: للتكثير. وللتقليل ولا تحص بأحيهما جلاف إزاعم ذلك. 


وأجيب : بأنه توسّع فيها بإيقاعها موقعَ «الواو» في الأوّل» و «الفاء» في الثاني» وتارة ]1٤۳(‏ 
يقال : إنها في الأول ونحوه للترتيب الذكري. 

وآما مخالفة العّبادي فمأخوذة من قوله - كما في فتاوى القاضي الحسين عنه - في قول 
القائل: «وقفتٌ هذه الصيعةً على أولادي» & على أولاد أولادي بطناً بعد بطن» : «إّه 

ع ۶ . 

للجميع»» کما قاله هو وغیره فیما لو آتی بدل «ثم» ب «الواو» قائلين : إن«بَطنا بعد بطن» فيه 
بمعنی«ما تناسلوا» أي للتعميم» وإن قال الأكثر : «إنه للترتيب». 

(الثاني عشر :احتى»: | لانتهاء الغاية غالباً)» وهي حينئذ: إا جأرة لاسم صريح › نحو 

سام ھی حن مطلع الجر » أو مصدر مول من «أنْ والفعل» نحو لن ب َد لكين حي 

۰ إا مس4" أي إلى رجوعِه؛ وإما عاطفة لرفيع أو دَِيءٍ نحوامات الناسٌ حتى 
لملما رارم الْحْجَاحُ حى الْمْشاة»؛ وإما ابتداثية بأن يبتدأ بعدها جُملةٌ اسميةً نحو : 


فما زات المََلَى ْح دماؤها بِدَجلَّةحكًى ما َة أشكل 
أو فعلية نحوامرض لان حتی لا یرجونه). 
۲ (وللتعلیل) نحوأسلمْ حتى تدحْل الجتةّ» أي لتدخلها. ۳ (وندر للاستثناء) نحو: 
لَيْس العَطاء من المضول سَمَاحةً حبَّىيَجُودَوَمَالدَبْك قلي 
أ ی إلا أن تجود» وهو استثناءٌ منقطع. 
ويؤتحذ من صنبع المصتف أن مَجيتها للتعليل ليس بغالب ولا تادر 


ا 


(الثالتٰ عشر : رت : ١‏ للتکثیر)نحو رسا بود آل قرا أو کا شی @ 4 © فإ 
)١(‏ سورة القدر» الآية:٥.‏ 
(۲) سورة طه» الاية:١٩.‏ 
(۳) البيت من البحر الطريل» وهو لجرير يهجو به الأخحطل.(ديوان جرير .)١٤١/١:‏ 
)٤(‏ والبيت من البحر الكامل» وهو للمقنع الكندي» وهو في ديوان الحماسة لأبي تّمام. 
(شرح ديوان الحماسة للمرزوقي .)١۷۳٤ /٤:‏ ) 
() قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع(١/ :)٤٥٤‏ «بل كثير؛. 
(7) سورة الحجر؛ الاية: 


۴# ابر الطالع فو جحل جمج الجوامع ‏ الجزء الأول 


الراب عسَرّ : «عَلى»: الأصح أنها قد تّكون اسما بمعنى «قَوْق»» وتكون حرفا 
للا ستعلاءِ» والمصاحة» والمجاوزة» والتعليل › والظرفية»› وألاستدراك› والزيادة. 
آم «عَلاَيَعلو» َفِعٌل. 


© يكثر منهم تمي ذلك يوم القيامة إذا عايّنوا حالّهم وحال المسلمين ؛ ۲-(وللتقليل) كقوله : 
ألا ر ممولود ولي له أت ززي وليلي لآو وان 
اراد کیسی وآدم علهما السلام. ) 
(ولا تَختَص باحدهما خلافاً إزاعِمي ذلك). زعم قوم آنھا للتکٹیر دائماً“ وکانه لم . 
يعتد بهذا البيت وتحوه؛ وآخرٌ أنها للتقليل دائما وقرّره في الآية أن الكفارّ تدهشهم أهوال 
يوم القيامة» فلا يفيقون حتى يتملّوا ما كر إلا في أحبان قلياة. 
وعلى عدم الاختصاص قال بعضهم : :«التقليل أكثر)» وابن مالك : ناد 
(الرابع عشر : «علی) : الأصحخ نها قد تكون) أي بمَلة (اسماً بمعنى «قوق») بان تدځل ١‏ 
عليها يِن نحو«غدوتٌ يِن على السطح» أي من فوقه". 
(وتکون) بکثرة (حرفا :1 للاستعلاء) جسَاً نحو وکل م علا قان ©4" ر معنی 


(1) البيت من البحر البسيط» وهو لرجل من أزدة» وقيل: لعمرو بن الجنبي» وهو في كتاب سيبويه (1/ 
۱) وشرح شواهد المغني للسیوطي(۱/ ۳۹۸). 
وقوله :٥لم‏ يلْدّه» قال شيخ الإسلام في النجوم اللواسع(۱/ ))٠١‏ :اهو بسكون اللامء وفتح الدال أو . 
ضمهاء وأصلّه بكسر اللام رسکرن الدال ثم فف بسکور اللامء فالتقى ساكنان ¿ فحركت الدالٌ 
لالتقاء ساكتين بالفتح تخفبفا أو بالضم اتباعاً للهاء). 
(۲) قاله أبو علي الفارسي» واختاره ابن مالك وتبعه المصنف والشارح وشي الإسلام» وظاهرٌ صنيع ' 
المصنف آنها سواءٌ فيهماء وهو قول الفارسي.(شرح التسهيل :۳/ ٠۷١‏ »غاية الوصول» ص .)٥۷:‏ 
(۳) قاله الجرجاني والزمخشري وعزاه ابن مالك وابنْ خحروف إلى سيبويه. 
(شرح التسهیل : ۳/ ٠٠۷٤‏ التشنیف .)۲٦١/۱:‏ 
)٤(‏ وهو مذهب الجمهور.(التشنيف .)۲١١ /٠:‏ 
)٥(‏ قاله في شرح التسهيل(۳/ .)۱۷٤‏ واختاره الزركشي في التشنيف(۱/ .)۲١٦١‏ 
(7) أي أنّها حرف إلا إذا دحلت عليها حرف الجر فاسمْ» وهو المشهور عند البصريين 
(شرح الکوکب .)۲٤۹/۱:‏ . ) 
(۷) سورة الرحمن» الأية .۲٠:‏ 


۲A۵ الحروف‎ 


الخامس عشرً: «القاء» العاطفة : للتّرتيب المعتّويء والذكري» وللتعقیب فى كل 
شيء بحسيه» وللسبيية. 


e‏ لے ل به 


نحو فافضاتا بعصم عل ب4 . ۲ (والمصاحبة) كمع نحو اوماق ألتال عل بوي ” أي 
مع حبه. ٣ہ‏ رالا و نحوارضيت عليه» أي عنه. ٤‏ (والتعليل) نحو فو ولٽڪررا 
اله عل ما هدک أي لهدایته إيّاكم. ٥‏ (والظرفية) ك «في» نحو وَل ية عل ن 
عة ر نلا اي ن و و ٦‏ (والاستدرالك) کالکَلْ» نحو«فلان لا يدل 
الجن لسوء صنيعه» على أنه لا يَيْاس من رحمة الله» أي لكتّه. ۷ (والزيادة) حو حديث 
الصحيحين : لا خف على بوین» أي يَميناً. 
وقيل: «هي اسم أبداً لدخول حرف الجر عليها»” . وقيل : هي حرف أبداً» ولا مان مر 
دخول حرف جر على آخر و 
(ل: يَعْلو» ففعل)» ومنه ا عربت علا فی الأرض4 . فقد اسعكمَلّت «عَلّی" في ر 
الأصح أقسامَ الكلمة. ) 


(الخامس عشر :«الفاء» العاطفة: ۱ للترتيب المَعتَوي والدّكري. ۲ وللتّعقيب في کل 
شيءِ بحسپه) » تقول :فام زیڈ فعّمرو!إذا عَفَبَ قيام عمرو قيام زيد» ولادخلت البصرة فالکوفةً) إذا 
لم ِم في البصرة ولا بينهماء واتزوّج فلان فود له“ إذا لم يكن بين التزوّج والولادة إلا مده 
والتعقيبٌ مشتيل على الترتيب الْمَعنّوي» وإلما صرح به المصنَّف ليُعطف عليه 


(1) سورة البقرةء الاي .٠٠٠۳:‏ 

(۲) سورة البقرةء الاي .٠۷۷:‏ 

(۳) سورة البقرةء الاية:۵٥1۸.‏ 

(6) سورة القصص الاية:١٠.‏ 

(6) رواه البخاري في الذبائح والصيد»باب لحم الدجاج(٤۹١٠٥)ء‏ ومسلم في الأيمان »باب من حلف 
یمیناً فرأی غيرّه خير منها(۹١٣۳).‏ وابو داود في الأیمان والنذورءباب ما جاء في تعظيم اليمين عند 
منبر النبي »)۲۸۲١(5‏ والنسائي في الأيمان والنذور» باب الكفارة قبل الحنث(٠۳۷۲)»‏ وابنْ ماجه 
في الکفارات» باب من حلف على یمین فرآی غیرّه خیراً منها(۲۰۹۸). 

0( اله ابن خروف والكَلوبین وغیرهما.(شرح الکو کب .)۲٤۹/۱۰:‏ 

(۷) قاله أبو سعيد السيارفي الفقيه النحوي(۸٦۳ه).(شرح‏ الكوكب .)۴٠١/٠:‏ 

(۸) سورة القصص الاية:٤.‏ 


اد 


_ الجر الطالع في حل جمح الجوامع _ الجزء الإول 


السّادمٌ عشرّ: «فى» للظرفيْن› والمُصاحَبة» والتحليل» والاستعلاءِء والتوكيد 
والتّعويض› ویمعنی «الاء»» و «إلى»› و «من). 


«الذكري» وهو في عطقي مفصّل على مجكَل نحو ل اانه إن اء 2 متهن یکر ل عر e‏ 
چ ید اا موسج کہ یں کرک کا ر کے ج 
۳ (وللسببية) ویلزمها التعقیب نحو رکرو موی فقصی علد ۰ وف ادم من کی کلت 
تاب َي“ . 
واحترّز ب «العاطقة» عن الرابطة للجواب»› فقد تتراخى عن الشرط لحو «إن يسم فلان فهو 
يدل الجتّة»» وقد لا يسبب عن الشرط حو إن ذنم ايم عاد يي . 


(السادس عشر:(في ١‏ للظرفين ): المّكاني والرّماني تحو #اوأشر عنكفو ني 
الدج راذڪروا اله ن ايار ر ا .ل اوالمم اہی ع نحو ت 

ادوا ن اسر © أي معهم E e‏ ضر فيو" أي لأجل ما 
٤-(والاستعلاءِ)‏ نحو اسا وؤ ف جوع وع اني" ى عليها. ٠١‏ (والتوکيد) نحور وی 
اربوا فیا "" والأصل: ارگبوها. اویش عن ار محذوفة lS‏ 
EV‏ رغىت» والأصل : زهدتٌ ما رغبت فيه. ۷(ویمعنی «الباء»)نحو #جعَل <5 وجا 
رمن الأنكي أَرَوًا وجا يذروكم يو4" أي يكتركم بسبب هذا الجعل. ۸ RDN‏ 
دنهد ن آرت أي إليها ليَعَضوا عليها من شدة الغيظ . ٩-(و«من))‏ نحو«هذا ذراع في 


.۳۷ ٠٠: سورة الواقعة› الآية‎ )١( 
.!٠١:ةيآلا سورة النساءء‎ )۲( 
.٠١:ةيالا سورة القصص»‎ )۳( 
.۳۷: سورة البقرة الاي‎ )٤( 
.١۱۸:ةيالا سورة المائدة‎ )٥( 
سورة البقرة الآية:1۸۷.‎ )7( 
.۲٠:ةيآلا سورة البقرة»‎ )۷( 
سورة الأعراف الاية:۳۸.‎ )۸( 
١٤ سورة النورء الاية:‎ )۹( 
.٠۷: طهء الاية‎ ةروس)٠١(‎ 
.٤١:ةيالا هود‎ ةروس)1١(‎ 
.٠٠١:ةيالا (۱۲)سورة الشورى»‎ 


(۱۳)سورة إبراهيم الآية .٠:‏ 


YAY الحروف‎ 


السَابعْ عشر : «يْ» : للتعليل» وبمعنى «أن» المصدرية. 

.2 2 که ۴ و و 2 ص £ 

الثامِن عقر : «كل»: اسم لاستخراق أفراد المتكر» والمَعرف المَجموع» وأجزاء 
المفرد المعرّف. 

التَاسع عسَرّ:« اللامٌ »: للنّغْليل» والاستحقاق» والاختصاص» والْيلك» 
اللوب» أي منه» يعني فلا یعیبه لقليه. 


زالسابع عشر : «كى): ١‏ للتعليل)› فینْصب الْمْصارع بعدها ب «آن» مضمرة نحواجئتٌ کی 
أنظرّك» أي لأن. ۲-(ويمعنى «أن» المصدرية) بأنْ تدخل عليها اللامٌ نحو«جئتُ لكي تكرمَني» 
أي لأن. 

ر 

(الثامنْ عشر: :کل : ۱ اسم لاستغراق اغراد المضاف إليه (المنگر) نحو کل نفیں 
Ace, (۱ SKE‏ 
َة الوت ' > کل حزب ما دنهم فرحو .۲ (والْمُعرفي التجموع) نحو «كل العبيد 
جاءوا»» وکل اا ر ومنه: #إن ڪل سن فى الوت والأرض إلا اني ان 
ا پوو م انيه بوم َة ربا © 4 . ۳ (و) لاستغراتي (أجزاءِ) المضاف إليه 


(المفرَو المعرفي | ا أو الرجُل - حسن» أي كل أجزائه . 


الاسم عة عر :«اللام) الْجَارَة: ١‏ (للتعليل) نحو وارلا إل الك لن الاس" 
آي لأجل أن تبيْن لهم . ۴ (والاستحقاتي) نحو «النار للکافرين؟. ۳ (والاختصاص) 
نحو«الجتة للمتقين». ٤‏ (والملك) نحو ال ما في السموتِ و ما فی الرض کے © . -(والصيرورة ' 
أي العاقبة) نحو الط ال ووت لیکو هر عدوا ورا فهذه عاقب اليَمَاطهم لا 
عله إذ هي التّبنّي. ٠‏ (والتمليك)"“ نحو«وهبتٌ لزي ثوباً»أي ملكت إيّاء . ۷-(وشبهو)نحو 


.٠۸٠٥:ةيآلا سورة آل عمران»‎ )١( 

(۲) سورة الروم» الآية: ۲. 

(۳) سورة مریم» الآية:٥٠.‏ 

.٠٠:ةيآلا سورة مريم‎ )٤( 
. کل امار َا لا أ إني4‎ : )٩۳ : ومنه قوله تعالی في سورة آل عمران (الآية‎ )٥( 
.٤٤:ةيآالا سورة النحلء‎ )١( 

(۷) سورة النساءء الأية: .٠١١‏ 

(۸) سورة القصص › الاية:۸. 

. «إنَما ألصَدَقت للففرآي)‎ :)٠٠ ومنه قوله تعالى في سورة التوبة (الآية:‎ )٩( 


اب املع غو ھل جع جام ۔ ل الیل 


الصيرورَة أي العافبة» والتّمليك» وشبهه» وتوكي اللمى» والتعُدية» والتأكيدِ» ۰ 
ق رة ي لو ل وبمعنی 
| إلّى»» و «علّى»» و في › و ااعند)» وعدا و ان , و «عن). 


وو جع کک بن شیک انا ومر ا قن شيڪم ت وعد .۸ (وتوكيڊ الي 
نحو ڑا کات آل لیم دات ون ۳ لر بک اه ت کټ في في مد 
ونيحوه التوكية تي الكبر لداعل عليه» الْمنصوب فيه الْمُضارعٌ ب أ ن الْمُضمرة. 
۹-(والتعدية)“ : نحو «ما أضرَبً زيدا لعمرو؟» ويصير «صَرّب» بقصد التعجَب به لازماً يتعدّى | 
إلى ما كان فاعله بالهمزة» ومفعوله باللام. ۰ (والتأکی) نحو لن ربک فال لما رڈ © 
الأصل: فال ما . ١١-(ويمعتى‏ «إلّى») نحو سفت لير ّت“ أي إليه. ١٠-(و«على)‏ ” 
تحو رون دقان داي ۷ أي عليها. ٠١‏ (و«افي») نحو ونضم المورين الفط ر 
ادي © أي فيه. .٠٤‏ - (و«عند) نحو یل کدی باحق لم جا کی بکسر الام وتخفيف 
اليم في قراءة الجخدري”' “: أي عند مجيه إيَاهُم. (و«بّعد») حو آقر أَلصَلو با 


الَنس ي“ أي بعده ا له راغا أي مله . ۷-(و(عَن٤)‏ د نحو وال : 


أن ڪقروا لذن ءامنا و کان حا ما سفوا سفوا إل ” “أي عنهم وفي حقَّهم» وإلاً بان كانت 
للتبلي لقیل :«ما سبقتّمونا»» وضميرٌ «كان» و«إليه» للإيمان". 


.۷٠:ةيآلا سورة التحل»‎ )١( 
.٠۳ : سورة إلأنفالء الآية‎ )۲( 
: .٠١۷:ةيآلا سورة النساءء‎ )۳( 
3 . وجْعَل منه ابن مالك قولّه تجالى في سورة مریم (0ية:): نهت لي من دنك وبا‎ )٤( 
. )۲۲۸/۱ : (الغیث الهامع‎ 
.٠٠١:ةيالا سورة هود‎ )9( 
.٥۷:ةيآالا سورة الأعراف»‎ )7( 
.٠٠١١:ةيالا سورة الإسراءء‎ )۷( 
.)١١ سورة القيامةء الأية‎ )۸( 
۰ ٥: سورة ق الآية‎ )4( 
: والجَجدري : هو كامل بن طلحة الججدري؛ ابو د يحيى البصري» من رجال الحديث› سک پیشداد‎ )۱۰( 
ا‎ (YY /o: e. وتوفي بها سنة ١۲۳ه» وثقه الدارقطني وان جبان.‎ 
U, سورة الإسراء الأية:۷۸.‎ )١( 
.٠٠:ةيألا (1۲)سورة الأجحقاب‎ 


(1۳)قال البدر الزركشي في التشنيف(۱/ ۲۷۸):«واعلم أن مجيئ اللام؛ لهذه المعاني يذه کوفیٰ) = j‏ 


الحروف ۲۸۹ 
المشرون: «لَوْلاً» : حرف معناءُ في الْجُملة الاسْميةٍ امتناع جوابه جود شرطه 
وفي المضارعَة التخضيض› والماضية التّوبي. و قیل: ترد للنقي». 


ای سے ر ا 


م الام غير الجارَة فالجازمة نحو لفق ذو سعَةٍ س سعہکے ٣‏ وغيرٌ العاملة کالام 


ر أ ری ر کے ۲ 
ا E‏ تحور #لانرا سد رَد ٤‏ 


(العشرون : «لولا» : حرف معناه فى الجملة الاسمية امتناع جوابه لو جود شر طه)نحو«لولا 
زیڈ - أي موجود ‏ لأهنّك» امتنعت الاهانة لوجودٍ زید» فازید» الشرط› وهو مبتداً محذوف (1A7‏ 


الخبر لزوماً. 

(و في المضارعة القحضيش) أي الطلب الحثيث نحو ول س OK‏ تعفرو أ " أي 
استغفروه» ولا بدّ. 

(والماضية اللوبيځ)نحو «الولا جاو عله بأريَةٍ = تخهم الله تعالى على عدم 


المجيء بالشهداء ہما قالوء ين الاك وهو في الحقينة كل اتوي 

(و قیل : ترد للنّفي) كآية كول كات قري ءات ای فما نت قر ی مها عد 
مَجيءِ ۽ العذاب ها ایا | إلا قوم بوش شر چ 2 

والجمهورٌ لم ببتوا ذلك وقالوا : هي في الآية للتوبيخ على ترك الإيمان قبل مَجيء ' 
العذاب» وکأنه قیل ٠‏ فلولا آمّت قريةٌ قبل مجيه فتفعها إيمانها . 


والاسشناء حینئذ منقطع ف «إلا فیه بمعنی الکن). 


= راتا حذاق البصريين فهي عندهم على باهاء ثم بُضمنون الفعل ما يصلح معهاء ويرون التجور في الفعلٍ 
أسهل من الحرفي؛. 

(1) سورة الطلاق الأية:۷. 

(۲) سورة الحشرء الاآية:١٠.‏ 

(۳) سورة النملء الآية .٤٦:‏ 

.٠١:ةيآلا سورة النورء‎ )٤( 

)٥(‏ سورة يونس الآية:۹۸. 

(0) قاله أبو علي الهروي في كتابه «الأزهية في معاني الحروف٤»‏ ص :11۹. 


۹۰ البجر الطالع في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الأول 


الاي واليشرون: «لَوْ»: حرف شرط للماضي › ويقل للمستقبّل. قال سيبويه: حرف 
لِم کان سيَفَع لِوقوع غيره ». وقال غيره: «حرف امتناع لامتناع؟. وقال الشلَوْبين: مجر 
الربط». 

والصحيح وفاقا للشيخ الإمام: امتناع ما يليه واستلرامه تايه ؛ 


(الحادي والعشرون :لو : حرف شرط للماضي)ء نحوالو جاء زيدٌ لأكرمته». يِل 
للمستقبل)ء نحو« کرم زیدا ولو أساء» آي إن . 

وعلى الأول الكشير (قال سيبويه):«هو (حرف لما كان سيقَعُ لتو غیرو)). فقول 
«سيقع» ظاهر في آنه لم يقمَع» فكأنه قال : لانتفاء ما كان يقع. 


(وقال غيرة) ومشى عليه المعربون: ( (حرف امتناع لامعناع)) آي امتناع الجواب 
لامتناع الشرط. وکلامٌ سیبویه السابق ظاهرٌ في هذا أبضاًء فان انتفاء ما کان يقع - وهو الجواب 
لوقوع غيره - وهو الشرط - ظاهر في أنه لانتفاء الشرط. | 
ومراده““ أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل» فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة ِن بقاء 
الجواب فيها على حاله مع انتفاء الشرط . 
(وقال السَلّوبين):«هو جرد الرّبوا) للجواب بالشرط ک «إ» واستفادة ما كر من 
انتفائهماء أو انتفاء الشرط فقط من خارج». 


(والصحيح) في مفاده نظراً إلى ما ذكر من القسمَين“ (وفاقاً للشيخ الإمام) والد 
المصتف : : (أمتناع ما يّليه) مثبتاً كان أو منفياًء (واستلزامه) أي ما يليه (لتالیه) مثبتاً کان أو 
منفياً» فالأقسام أربعة. 


)١(‏ قاله الجماهير من الحنفية والماليكة والشافعية والحنابلة وغيرهم. (شرح التنقيح» ص ٠٠٠۷:‏ شرح 
الکوکب :۲۸۰/۱ الإتقان :۲۳۹/۲ التشنیف : ۱/ ۲۷۹+ الغيث الهامع .)۲۳١١/١:‏ 

(۲) أي سيبويه في الکتاب : ۲/ .٠٠۷‏ 

(۳) إليه رجع المصنف في منع الموانعم(ص:١٠٠)ء‏ فقال:«وآمّا الذي أراه الآنء وأدعي ارتداد عبارة 
سيبويه إليه وإطباقّ كلام العرب عليه فهو قول المعربين!. 

() إشارةً إلى تصحيح قول المعربين نظراً لأصل معنىةلو؟ء فلا بُنافيه ما خرج عنه مما يأتي» فتضعيفُ 
المصنف له بتصحيح ما شمل الأمرين متتقد.(النجوم اللوامع .)٤٦۷ /١١‏ 

. الأول: أنها لانتفاء الشرط والجواب» وهو الأصل» والثاني : أنها لانتفاء الجواب فقط‎ )٥( 
.)٤٦۸/١: (النجوم اللوامع‎ 

(0) مشتانٍ» منقيانِ» المقدم مثبٽ والتالي منفيّ» والعكس . (البناني :۱/ .)٥ ٥۹‏ 


الحروة ۲۹1 


م ينتفِي التالي إن ناسَبَ ولم خف الْمُمَدّمّ غيْرٌه ک لو كن فما ية إلا آنه 
لفسدتا 4 > لا إن حَلمَهُ كقولك :«لو كان إنسانا لكان حيواناً». 


ر يعبت التالی - إن لم يناف sss‏ 


ی 


ثم نتفي الاي ) أيضاً لان تاس ابمقدم بان لزت عق ار ما او شرعاء دل 
يَخلُف الْمُقَدَمٌ يره ك لو كن فيا ءللمة إلا أنه أي غيره )أي السماواتُ 
الأرش فشائي - آي خروجُهما عن نظايهما الْمْسَاهَد - ماسب تعد الإلوء لِلّزومه له 
على وفتي العادة عند تَعذّدِ الحاكم يِن التمائع في الشيء وعدم الاتفاي عليه» ولم يلف التعدَد 
في ترب الفساد غيره » فينتفي الفسادٌ بانتفاء التعدّد المفادِ ب «لو» نظرا إلى الأصل فيهاء وإن 
كان القصدٌ من الآية العكل : أي الدلالةٌ على انتفاء التعدَدٍ بانتفاء الفسادى لأته أظهر. 


(لا إن حَلَفَه) أي لف المقدَمّ غيرّه أي كان له حَلّف في ترتب التالي عليه » فلا يَلرَمٌ انتفاءُ ( ٠٠٥٠‏ 
التالي (كقولك) في شيء: («لو كان إنساناً لكان حيواناًا)ء فالْحيوان مناسبٌ للإنسانِ للزومه له 
عقلاً لأنّه جزؤه» ويَخْلف الإنسان في ترب الحيوان غيرّه كالحمار» فلا يلرم بانتفاء الإنسانِ عن 
شيء الْمفاد ب «لو» انتفاءٌ الحيوان عنو لجواز أن يكون حماراً» كما يجوز أن يكون حجرا. 

أا أمثلة بقيّة الأقسام"" فنحولو لم تجئني ما أكرمتك»» «لو جئتّني ما أهنتك»» لو لم 

تجلني أهَنتك». 


(ویشد“ يشمت التالي) , سه بقسمّيه“ على حالِه مع انتفاء الْمقدم بقسمّيه (إِن لم يُناف) انتفاء 


)۱( سورة الأنبياءء الاآية:۲۲. هذا مثالّ للازم العاديء وأمَا مال الشرعي قولنا:«لو صلى لتوصًأ» 
ومثال العقلي قولنا : «لو کان متکلماً لكان حيا).(البناني :۱/ .)٥٥۹‏ 

(۲) أي المذكورة بقول الشارح السابق قبل قليل «فا لأقسام أربعة» فالذي ذكرّه المصنف مثال المْثبتين» 
فاكمل الشارح بذكر مثا المنفينِء ومثال المثہت رالمنفي» ومثال العكس.(البناني .)٥٦١ /١:‏ 

(۳) قوله: «ويثبّت التالي» معطوف على قوله: انم بتتفي التالي»» فيؤخذ منه : : أن لجواب الشرط في جملةٍ 
«لو» ثلاثة أحوال: الأولى: انتفاء الجواب قطعاً بشرط أن يُناسِبَ التالي المقدموأن لا خلت 
المقدمّ غيرهء وإليه شار المصنف بقولِه: م ينتفي التالي...». الثانية: ثبوتُ الجواب مع احتمال 
انتفائه» وهو إذا ناسَبً التالي المقدم وحلف المقدم غيره» وإليه شار المصنف بقوله: «لا إن خلّف). 
الثالغة : ثبو الجواب قطعاًء وهو إذا لم ينافي ثبوت التالي انتفاءَ المقدم المفاد ب «لو» وناسَبَ ثبوثُ 
التالي انتقاء المقدم» وإليه أشار المصنف بقوله: «ويثبت التالي...٠‏ ۰ 
وهذا الأخير ثلاثة: الأولوي» المساوي› الاأدون» كما يأتي.(البناني :۱/ .)٥٦۱‏ 

3 لكل من المقدم والتالي قسمان: المثبت والمنفي.(البناني .)٥٦١/١:‏ 


4 البدر الطالح قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 
وناسَسبَ۔ با لول کالولم د حف لم يَعص (« أو المُساواة كلَوْلَّم تجن رَبيبَة لم خلت 


المقدم» (وناسّب)' انتفاءء: إا (بالأؤلى كالو لم يَحُف لم يَعص)) الْمَأخوذٍ من قول عمرّ 
ظله - وقيل: النبي با ْم العبد صهّيب ب لو لم خف الل لم َعصه». رَنّب عدم اليصيان 
على عدم الخوف؛ وهو بالخُوفي الماد بالو» أنستُ» فيترتّبٌ عليه أيضا في قصده. والمعنى : 
أله لا يعصي الله تعالى مطلقا أي لا مع الخوف - وهو ظاهر ولا مع انتفائه إجلالاً له تعالى 
عن أن يُعصيه» وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله تعالى عنه. 

وهذا الاثر أو الحديث - المشهور بين العلماءء قال آخو المصتف كغيره من المحدثين : 


«إنه لم يجذه في شيءِ من کت البحديث دعل الفحص الشديد»". 


او المساواة كال ّم ن ريبة لا حلت للرّضاع») المأخوذ من قوله ل في َر - بضم 
١‏ المهملة بنت آم م سَلّمة رضي الله عنهما آي هني لَمّا به بي تَحدت النساءِ أنه يريد أن يَتكحها : 
نها لو لم تن ريي في ڇجړي ما لث لي | إتها لابَةٌ أخي من الرضاعة» رواه الشيخان". 
َب عدم جلها على عدم كونها ربيبةء امن بكونها ابن اء خي الرضاع» المناسب هو له 
شرعاً“ فيترتّبٌ أيضاً في قصده على كونها ربيبة المفادِ ب «لو“ المناسب هو له شرعاً كمناسبته 
للأول سواءَ لمساواةٍ حرمة المصاهرة لِخرمة الرضاع . والمعنى : آنها لا حل لي أصلاًء لان 
بها وصفین لو انمَرّد کل منهما حرمت له: کونها ربيبةٌء وكونها ابنة أخي من الرضاع . والنساءُ 
حيث تَحدّثن لِمَا قام عندهنْ بإرادته به نکاحها جَوَزْن أن يكوت جلها له من خصائصه با. 
وقوله يه «في ججري» على وفْق الآيةء وقد تقدّم الكلام فيه“ 


)١(‏ أي إن لَّم يُنافي ثبوت التالي انتفاء المقدّم المفاد ب«لو»» وناسَبَّ ثبوتٌ التالي انتفاءَ المقدم. 
(البناني .)٥٦١/١:‏ 

(۲) قاله في كتابه عروس الأفراح بشرح التلخيص(۷۹/۲). وهو الشيخ بّهاء الدين أحمد بن السبكي»› 
المتوفى(۷۷۳ه).(الدرر الكامنة .)١٠١ /٠:‏ 
قال علي القاري في المصنوع(ص :۲٠۲):٠لا‏ أصل له كما صرح به الحفاظ». 
وقال السيوطي في التدريب(۲/ ١۱۷):«مشهورٌ‏ عند النحاة» قال العراقي وغيره: لا أصل له» ولا 
يوجلد بهذا اللفظ في شيء من كتّب الحديث». 

(۳) رواه البخاري في الشهادات› باب الشهادة على الأنسات(۵٤٠۲)»‏ ومسلم في الرضاع»› باب تحريم 
ابنة الرضاعة(٦٦٠٠)ء‏ والنسائي في النكاح» باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة(١٠۳۳).‏ وابن 
ماجه في النکاح» باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(۱۹۳۸). 

(6) أي في شروط «مفهوم المخالفة» من أن ما ذكر للغالب كقوله تعالى في سورة النساء (الاية : ۲۴)= 


الحروة 4 
للرَّضصاع»» أو الأذْوْنِ كقولك : «لو انتقت أخوة النسب لَمَ حلت للرّضاع». 

جع بين ما تدم في اسمها من آنه ٤#‏ و بين ما في مسلم عنها: ا 
فسَّمَاڼِي رَسول الله له َنَت وقال: لا كوا أنفسكم» الله اعم أهْلِ الب نگم“ بان لها 
اشمين قبل التغيير”". 

(آو الأدوَنِ كقولك) فيمن عُرضنَ عليكَ نكاحها: («لو انتقث أو النسّب) بيني وبيتها 
َا حلّت) لي (للرضاع) بيني ويها بالأخرة. ۰ 

وهذا المثال للاوْلى انقلّب على المصتف سهواًء وصوابه ليكون للادْوّن: «لو انتقت . 

خو الرضاع لما حلت للنسب». رب عدم جلها على عدم أخرَتِها ِن الرضاع» المبيّن 
بأخوتها ن النسب» المناسب هو لها شرعاًء فيترنّبٌ أيضا في قصيه على أخوتها من 
الرضاع»المفادة ب الو)» المناسب هو لها شرعاً» لكن دون مناسبته للأول» لان حرمة الرضاع 
أدوَنٌ من حرمة السب . والمعنى: أنها لا تحلّ لي أصلاًء لان بها وصقين لو انر كل منهما 
حرمت له: أخوَنّها من السب وأخرتها من الرّضاع. 

وإتّما قال: «كقولك كذا» في الْموضعَين» لأنه ‏ كما قال" جد تح فیا هدب 

من القرآن أ و غیره» ولکله غير خارج عن أسلويه. 

ولو قال بدلّ «المساواة»: «المساوي» لكان أنسب بقسميه. 

ولو أسمَّط لام «لَمّا» في الموضعَين لوافق الاستعمال الكثِرّ مع الاختصار. 


وقد جردت الو فیما دکر من الأمثلة عن الزمان» على خلاف الأصل فيها. 


= رڪم الي ف رر وكهذا الحديث لا مفهوم له ترم الريية ولو لم تن في الحجر عند 
جماهير العلماء خلافا لداود الظاهري في قوله بعدم الحرمة إلا إذا كانت في الحجر. 
(شرح مسلم النووي : ۲۹۸/۱۰). 

(1) رراه مسلم في الأدب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى الحسن...(۳۹۹۲)» وأبو داود في 
الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح .)٤۹٥6(‏ 

(۲) بتاه على أن مُسبّى الاسمين واحد» وليس كذلك»فإن لام سلمة من أبي سامة ابنتين: زينب» ودرّة» 
كما قال ابن سعد في طبقاته(۸/ ۸۷)» والنووي في التهذيب(١/١١۳)»‏ والذهبي في سير الاعلام 
(677/1)؛ واب سيد الناس في عیون الأثار(۲/ ۳ ٠‏ (النجوم اللوامع:١/١١٤).‏ 

)۳( اي في منم الموانم(صی٤٥۱)»وزاد‏ :ومن عادتي أن ما أضرئه غلا ل كان موجوداً في الکتاب أو 
السنة أو كلام العرب آو حماة الشريعة أطلقهء إن كان غير موجود أقول : كقولك أو كما فيل ونحوه. 


۴# ايجار الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


ونرد للَمَني» والعَْض» واتّحضيض› والتقليل نحو « ولو بظلْفٍ مُحَرّق» . 


ما أمثلة . بقية أقسام هذا القسم" فنحو: لو أهنك زيداً لأثيي عليك؛ أي فيشي مع عدم 
الأهانة من باب أولّى ؛ الو ترك العبد سوال رنه لأغطا» أي فيعطيه مع السؤال من باب لی ؛ 
ولو آنا ف اض من سَجرَم افلم إلى ما نفدت كيمت أو أي فما تعد مع انتفاء ما ذكر 
من باب أولّی . 


(وترة) «لؤ» (للتمتي» والعَرض» والحضيض)» فينْصَبُ المضارع بعد «الفاء» في جوابها 
لذلك اَن المضمرة نحوالو تاتيني فتحدتنِی»» «لو بزل عندي فتّصیب خیراا» لو تمر 
۳7 فتطاع). 
ومن الأول کو أن کا کر ك بن لبي آي ليت لنا. 


وتشكّرك الثلاثة في الطلب» وهو في التحضيض بحت وفي العَرْض بلِين» وفي المي لما 
لا طمعَ في وقوعِه. ) 

(والتقليل“ نحو) حديث: «نَصَدَفُوا (ولَوْ بظلف مُحرّق»). كذا أورده المصتّف 
وغیره »وهو پمعنی رواية النسائي وغيره «ردوا السّاِلّ ولو بظلف محر" وفي روایه 
«ولّو بظلفی»"› والمرادٌ الرذ بالإعطاء. والمعنی: تَصدَّقوا بما تَيّنّر ِن كثير أو قليل ولو بل 
في الْقِلَةٍ إلى الظلفِ مثلا» فإه خير من العَدم. 


(1) أي الذي هو انتفاء الشرط فقط الشامل للمناسب الأولّى» والمساوي» والأدوَن وإِنْ كانت الأمثلة 
المذكورةٌ من المناسب الأولى.(النجوم اللرامع :۱/ .)٤۷۳‏ 

(۲) سورة الكهف الاية:۹٠٠.‏ 

(۳) سورة الشورى» الايد .٠٠١:‏ 

() ورد أيضاً مصدريةٌ كقوله تعالى في سورة البقرة(الية :41( وود أحدهم و يمر أل ست . 
(النجوم اللوامع (EVT N:‏ 

)٥(‏ فيه إشارةٌ إلى أنه لم يعثر عليه بهذا اللفظ» لكن ذكره الحافظ في الفتح(۹/ ١٠۲)في‏ معرض الكلام من 
غير سنل ولا تخریج ول یعقّبه بشيءِ» فلعله اکتفی بالمعنی» أو اطلع عليه» والله أعلم. 

(0) رواه مالك في كتاب الجامع» باب ما جاء في المساكين(١٤٤٠)»‏ والنسائي في الزكاة» باب رد 
السائل(۱۸١۲)»‏ وأحمد في مسنده(١۱١٦1» .)۲٠1۷۹‏ والدارمي في الزكاة» باب كراهية رذ 
السائل بغير شيء(١١١1)‏ .ورجاله ثقات» وصححه ابنا خزيمة وحبان. 

(۷) روا النسائي في الزكاة» باب رد السائل(۱۸١٠).‏ 


الحروف ۲4۵ 


الثاني والعشرون: «لَنْٰ» : حرف نفي ونصب واستقبال. ولا فيد نوكي التفي» ولا 
أپيده» خلافاً لِمَنْ رَعَمَه . 


وهو بكسر «الظاء» المعجمة للبقر والخنم كالحافر للمرس» والخف للجَمَّل. 

وقد بالإحراق ۔ أي السیّ - کما هو عادتّهم فيه لان ايء قد لا يؤححذ» وقد يرميه آخذه 
فلا ينع به» بخلاف الْمَشويٌ . 

(الثاني والعشرون : لن : حرف تفي ونصب»› واستقال) مضا 


(ولا تُفيد وكيد التّفيء ولا تأبيدّه. خلافاً لمن رعَمه)“ آي زم نا ا ر 
کالزمخشري» قال في «المفصل» ١‏ ک«الکشافي» : هي لتأكي في المستقبل" 
«لأنموذّج» : المي المستقبَلٍ على التأبيد. . وفي بعض نسخه على التأكيد»» والتابيد 0 
التأكيلء وهو فيما إذا أطللقّ النفي. قال في «الكشاف» مفرّفاً : «فقولك : لن أقي» مۇد 
پخلاف «لا أقيم»» كما في «ٳني مقيم٬‏ و آنا مقیما» وقولك في شيء : لن أفعله» موكد على 
وجو التأبيد كقولك : «لا أفعله أبدأ». والمعنى: أن فعله ينافِي حالي كقوله تعالى فلن عفرا )٠١4(‏ 
ڈبابا 7 أي حل من الأصنام مستحيل منافي لأحوالهم»اه“. 


وفي فول المصتّف : : زمه تضعیف له ِا قال غیره ©: نه لا دلي عليه» واستفادة الابيد 
ر ر و رە 


في آية الأباب وغیرها نحو يۆولن عل آله وعدم ۷ من خارج؛ کما في وان موه ابا 
وکون «أبداً» فيه للتأكيد كما قيل ‏ حلاف الظاهر». ) 


)1( التهاية في غريب الحديث :/ 104 

(۲) اختلف العلماء في إفادةٍ «لن» تأكید التفي وتابیدّه على أرب مذاهب: الأول: أنّها لا تفيدهماء قال 
المصنف والشارح» والزركشي› ود شي الإسلام؛ الثاني آّها تفيدهماء قاله الزمخشري؛ الثالث: 
آنها تفيد تأكيدّ النفي لا تأبيدّه» قاله السيوطي؛ الرابعُ م: آنها نيد تأبيدّ النفي لا تأكيدهء قاله ابن 
عطية.(الاتقان coo:‏ التشنف ۲۸۳/١:‏ غاية الوصول» ص : .)٦*‏ 

(۳) الکشاف ۲۲٤/۱:‏ المفصل › ص ."٠١:‏ 

(6) سورة الحح» الآية:۷۳. 

. ٥١٤/۲: الكشاف للزمخشري‎ )٥( 

() كابن هشام وابن عصفور.(مغني اللبیب »ص ٠۲۷٤:‏ الارتشاف .)١١٤٤ /٤:‏ 

(۷) سورة الحبم الأية:۷٤.‏ 

(۸) سورة البقرة اليه .٠٥:‏ 


۲۹7 بجر الطالع في جل جمع الجوامع - الجزء الأول 


اثالث والعشرون :ما : ترد اسمية » وحرفية : موصولة» ونکرة موصوفةً» وللتعج› 
واستفهامية» وشرطية زمانية وغيرّ زمانية؛ 


وقد قل «القأيد» عن غير الز 0 ي ووافقد فی «التأكيد» کثیر» حتی قال بعضهم : إن 
منعه مکابرة). 


ولا تأبيد قطعاً فيما إذا فيد انى نحو من أكَلم الوم اذاه . 
(وترد للذّعاءِ وفاقاً لابن مُصفور)" كقوله : 
لنْتَرالواگذالكم ثم لازال ثْلَخمْخالدا ودا 


وابنٌ مالك وغیره "لم بث بشبتوا ذلك» وقالوا :«وَلاً حجَة في البيت لاحتمال آ یکو 
خبراًا. وفیه بعد 


(الثالث والعشرون:«ما): ترد اسميةً وحرفية) . فالاسمية تَرد: ۱-(موصولة) نحو ن 
ار رار سے ار ار ر & 
عند قد وما عند أل باق“ أي الذي . ۲-(ونکرة موصوفة) حو «مررتٌ ما معجَبٍ لك أي 
بسيءِ . ۳(وللتعجب) نحواما أحسنّ زيدأ»» ف «ما) نكرة تام معدا وما بعدها خبرّها. 


٤-(واستفهامية)‏ نحو كنا £ تک أي ي شأنکم. ٥-(وشرطية‏ زمانية) نحو نا آ موا لک 


ا 


سيوا ب أي استقيموا لهم مده استقاميِهم لكم . ٦-(وغير‏ زمانية)نحو #وما ضعلا من 
حبر يکنه ا . ) 
استطاعێکم. وغیر زان ر 9ائ ب کے ٩‏ | اکم E‏ 


.۲٠:ةيألا سورة مريم‎ )١( 

(۲) واختاره الزركشي في التشنيف(۱/ »)۲۸١‏ وشيخ الإسلام في لب الأصرل(ص:١٠).‏ 
)۳( كالحافظ السيوطي في الإنقان(۱/ .)٥٥۲‏ 

.٠1:ةيآلا سورة النحل»‎ )٤( 

.٥۷: سورة الحجرء الاي‎ )٠( 

(1) سورة التوبةء الآية:۷. 

(۷) سورة البقرةء الاية:۹۷٠.‏ 

(۸) سورة التغابن» الآية .٠١:‏ 

(4) سورة السجدة الأية:٤٠.‏ 


الحروف ۹۷ 
ومصدرية كذلك» ونافية» وزائدة كافة وغيرَ كافة. 


الرَابع والعشرون:(من): لابتداء الغاية غالبا وللتبييض› والتَبْيين 
والتعليل» والبَدَلٍء والغايةء وتنصيص العموم» esses‏ 


نحو فما هدا بنرا ٤.‏ - وغير عاملة نحو ورم یت ا ا ود اله . 
٥-(وزائدة‏ كاف عن عمل الرفع نحو «قَلَّّا يذوم م الوصال». أو الرفع والنصب تحو إا ا 
ل رودي( ٣‏ أو الح نحوا رما دام الوصا . آ- (وغیر کافو) عوضاً نحو «افعل هذا إمَا 
لا أي إن كنت لا تفعل غيرَّه» ذ «ما» عض عن «(گنت)» دم فيها النون للتقارب» وحذف 
لمي للولم به؛ وغیر عوض للتاکید حو يا بي اله اله لت ی ٩‏ والأصل: فير بر حمة 


(الرابع وألعشرون:«يِن») بكسر الميم: ١-(لابتداء‏ الغاية) في المگان حو لإ 
المَجدِ لحار والرمان نحو ین اوی بور ۰ آو غیرھما نحو تم من سن 
(غالبا) أي وروذها لهذا المعنى أكثرٌ من رُرودها لغيره. ۲١‏ (وللتبعيض) نحو حى نيوا نَا 
ن أي بعصه . ۳ (والتّبیین )نحو ما تسح نسَح من ايو ٠‏ اتيا جتیبوا اریت ين 
لاون آي الذي هو الأوثان. ٤‏ (والتعليل) حو يما ا أصبعھ ئ دانم من 
روي" أي لأجلهاء والصاعقة: الصَيْحة التي د موت من يَسمَعها اوق عليه. 
٥_(والبدل)‏ نحو ارش احير لديا ر سے یری أي بدَلَها. ٦‏ (والغاية) ك «إلى» 
نحواقربتٌ منه» أي إليه . ۷ (وتنصيص العموم) نحو«ما في الدار ِن رجل)» فهو بدون ين 


(1) سورة يوسف» الاية:٠".‏ 
(۲) سورة البقرة» اليه : ۲۷۲. 
(۳) سورة النساءء الاأية:١۷٠.‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الاآية:۹١٠.‏ 
)٥(‏ سورة الإسراء الأية:٠.‏ 
(7) سورة التوبة» الآية:۸٠٠.‏ 
(۷) سورة النملء الآية:٠".‏ 
(۸) سورة آل عمرانء الآية :۹۲. 
)٩(‏ سورة البقرة الاية:١١٠٠.‏ 
)١(‏ سورة احج الأية:۲۹. 
(١)سورة‏ البقرة› الاية:۹٠.‏ 
(۱۲) سورة التوبةء الي :۳۸. 


۹۸ البجر الطالح في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 
والفصا» ومرادفة «الباءء». و «عن»ء و «فى»» و اعند» و «على). 


الخايس والعشرون : (هَن) : شرطية“ واستفهامية› وموصولةء ونكرة موصوفةًء قال 
أبو على : «ونكرة تاهَةً). 


ظاهر في العموم»محتمل لمي الواح فقط . ا بان تدځل على ثاڼي 
1 * اڈین : وواه يعم المَقب م مى ال e‏ حي سے يمي بيت ا 2 
۹-(ومرادَنةٍ «الباء)) بفتح «الدًال) أي إمعناها حو ویر من طرف خن ۳ 

. ۱ -(و«عن؟) ز نحو وقد کڪ ف عمل م ن دا آي عنه. 1 االوافي» ‏ نحو و ووی 
لاك 1S‏ ومن ۆر 1 جمد (0) أي فيه . ۲( و(عندا) نحو بون نو نوب رر نهر وله f‏ ا 


ا َا ٩‏ آي عنده. ۱۳-(و«علی٤)‏ نحو وره م ےآ » ل 

(الخامس والعشرون : من٤)‏ بعنح ا ۱(شرطیة) نحو چن تعمل سو ر ر بوه . 
-(واستفھامیة) تحر چس بعتا من مرق ر ٩‏ : ۲( وموصو لاحر ور سد من في السَمَوّتٍ 
والأرض ” '. ٤-(ونكرةٌ‏ موصوفة) نحو«مررتٌ من معجب لكّ» أي بإنسان. 


٥-(تال‏ آبو علي) الفارسي : (ونکرةٌ تامة) كقوله : وعم من هو في سر وإعلانه. ففاعل 
ازعم مستترٌ» و و لمن تمییز بمعنی رجلا و لآهو) رد بصم «الهاء» محصوصس ن بالمدح رأ جع إلى 
بشر من قوله: 
وكية ازب انرا اوا عله وقد زكأت إلى بشربن مَروان 
u‏ نعم 2 
و في سر٤‏ متعلیّ ب 


(1) سورة البقرةء الاآية:٠۲۲.‏ 
(۲) سورة آل عمران» الاية:۷۹٠.‏ 
(۳) سورة الشورى» الاية:۵٤.‏ 
)٤(‏ سورة الاأنيياء الأية:۷٩.‏ 
(0) سورة الجمعةء الية:۹. 
(7) سورة آل عمرانء الأية:٠٠.‏ 
(۷) سورة‌الأنبياء الآية:۷۷. ' 
(۸) سورة النساءء الآية:۳١٠.‏ 
)٩(‏ سورة يسين» الاآية:۲٥.‏ 
(١٠)سورة‏ الرعد» الآية:٠٠.‏ 


(١١)البيت‏ من البحر البسيط› وهو مجهول القائل» وهو في شرح شواهد المغني(۲/ .)۷٤١‏ 


الحروف ۳۹4 


السادس والعشرون: «هل»: لطب الَصديق الإیجابی› للَّصوّر» وللا للأصديق 
السلبى . ) 


کے چ 


وغير آبي علي لم ثرت ت ذلك وقال:( امن موصولة فاعل يعم ct‏ و اهو) رد : بض «الهاء» 
جع إليها مبتداً خبره اهو» محذوف را جع إلى ابشرا» يتعلَیَ به فی سره فاته معت 
ا سيظهر» والجملة صلة «مَنْ»» والمخصوص بالمدح محذوف› أي هو راجع م إلى ٠١۷2‏ 
«بشر» أيضاً . والتقدير: نعم الذي هو المشهور في السرٌ والعلانية بش وفيه تكلف. ٠‏ 


(السادس والعشرون:«هل»: إِطلّب التصديق الإتجابى » لا للتصور"" ولا للتصديق 
السَلْبي). ا 

التقييد ب «الإيجابي»› وني «السلبیٌ؛ على منواله"" أخذا ِن ابن هشام سه سَرّى مَن أن 
(هل؛ لا تدځل على منغه" > فهى لطلب التصديق› أي الحكم بالثبوتِ أو الانتفاءِ كما قاله 
السكاكي وغیره» يقال فی جواب هل قام زيد؟ مثلاً: «تعم»» أو«لاً). 


وتشركها في هذا «الهمزة»» وتزيد عليها بطلب التصور نحو «أزيدٌ في الدارِ آم عمرو؟)»› 
و«أفي الدار زيد أم في المسجد ؟». فتجاب بمعيّن هما ذكر؛ وبالدخول على منفیّ» فتخرج عن 
الاستفهام إلى التقرير: أي حمل الْمُخاظب على الإقرار يما بعد النفي نحو فال شج لى 
صذركّ © . فتجابُ ب «بَلى»» كما في حديث البخاري ابيا أيُوبٌُ يَغتَيل عُرياناًء َر عليه 
جراد ِن دَهَپ» فجَعَل ايوب ُي في توبه» فناداه ربه : ا أيوبٌ ألم اَن اتيك ّا تَرَى ؟ 


= وقوله «أرهبٌ»: أخاف؛ و «أراع»: أحرّف؛ و «زگأٹ»: التجأتُ؛ و «مَزگا»: مَلْجَاً. (النجوم 
اللوامع .)٤۸١ /٠:‏ 

(1) قال شيخ الإسلام في غاية الوصول(ص:۲):٠‏ (هل) لِطلَب التصوْرٍ كثيراً إيجابياً أو سلبياً» خلافا 
للاصل [يعني التاجَ السبكيّ هنا] في تقييه تبعا لابن هشام بالإيجاب؛ .. 
وِطلّب التصورِ قليلاً خلافً للأصل[يعني التاحَ السبكي هنا] في منع مجييها له بخلافي الهمزة. 

(۲( أي على منوال الإيجابي أي طريقيه من حيث اعتبار الإيجاب في المطلوب بهاء يعني : أن اعتبار 
الإيجابي ونفي السلبي في المطلوب بها سه وإنما ذلك في مدخولها لا في المطلوب هاء ومبتى 
السهو المذكور اشتباةٌ المطوب بها بمدخولها. والحاصل :أنها لا تدخل على مْفيّ أصلاً اتفاقاً ؛ وأما 
ما يُطِلبُ بها من الحكم فتارءً یکون إیجاا وتارة یکون سلبیاًء يقال: هل قام زید؟ فیجاب باتعم٤»‏ 
أي قام» أو بالا» أي لم يمّم.(البناني .)٥۷۳ /٠:‏ 

(۳) وبعدم دخولها عليه قال السوطي في التقان(۱/ .)٥۹۸‏ 

.٠:ةيألا سورة الشرح»‎ )٤( 


۳۰ البجر الطالع في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الأول 


السابع والعشرون:«الواو»: لِمُطلق الجمع» وقيل: اللترتيب»» وقيل: اللمجية). 


قال: بلّى وعِرّێك» ولكنْ لا نی لي عن برگیك'. 
وقد تبقى على الاستفهام كقولك لمن قال: «لم أفعّل كذا»: ألم تعّله؟ أي أحى انتفاءُ 
فِعلْك له؟ فتجاب بانعم» أو«لا»» ومنه قولّه: 
ألا اضططبار لِسَلْمَى أمْ لها جلد إذاألاقى الذي لافقاة أمالي 
اسای ر والعشرون :الواو))من حروف العطف: : (لمطلق ي الجمعابين العطوفين في 
10A)‏ الحكمء لها تستَعمَل في الجمع بمِيةٍء أو تأخر» أو تدم نحو«جاء زيد وعَمروا» اذا حأء معه 


أو بعده أو قبله» مجحل حقيقةً في القدر المشترَكٍ بين الثلاثةء وهو مطل الجمع حذراً من 
الاشتراك والمجاز. ‏ 


استعمالٰها في كل منها من حيث إله جممٌ استعمال حقيقي. 

(وقيل) : «هي (للترتيب)أي التأر لكثرة استعمالها فيه » فهي في غيره مجاز» 

(وقيل : «للمعيّة) لأ للجمع› والأصل فيه المعبة“ فهي في غيرها جار 

فإذا قيل : «قام زيد وعمرو» كان مُحتملاً للمعية واتار والبّقدم على الأول ظاهراً في 
التأخر على الثاني؛ وفي المعية على الثالثِ. 


(1) رواء البخاري في أحاديك الأنبياء؛ باب قول الله تعالى وراو إد ادى ره أن مسن السرّي 
(۳۳۹۱)» والنسائي في الغسل والتيمم .)٤١٦(‏ 

(۲) تقل عن الفراء وثعلّب» وأنكر أبو سعيد السيارفي نسبته إلى المَرّاء» وعّزاه الماوردي في باب الوضوء 
إلى جمهور أصحاب الشافعي» وشدّد نكيرَ عليه ابن السمعاني» والرازي» وغيره. 
وقال النووي في المجموع(١/‏ ۲۷):«قال إمام الحرمين في كتابه «الأسالیب؛ : صاز علماؤنا إلى أن 
الواو للترتيب»› وتکلفوا نقلّ ذلك عن بعض أئمةٍ العربيةء واستشهدوا بأمثلة فاسدةء قال : والذي نقطع 

ه ها لا تقتضي ترتيباً» ومن اعا مكابر» فلو اقتقت لَماً صح قوم : تقال زیڈ وعمروٰ› كما لا 

يصح : تقال زیڈ م عرو . 
وهذا الذي قاله الإمامٌ هو الصوابٌ المعروف لأهل العربية . 
(فواتح الرحموت :۱ التشنیف :۱/ ۲۹۲). 

(۳) نيب إلى أبي حنيفة والشافعي» وهو غلط. 
(فواتح الرحموت :۰۳۲۲/۱ التشنیف :۱/ ۲۹۲). 


وعدل عن قول ابن الحاجب' وغ «للجمع المطلق» . قال : «لایهامه تقد الجمع 
ب «الإطلاق»» والغرض نمي التقييد). . 


(1) عبارتّه رحمه الله في المختصر(١/‏ ۱۸۹) :الوا للجمع المطلق» لا لتّرتيب» ولا مَعيّةّ عند المحققين). 
(۲) كالبيضاوي في المنهاج(۱/ ۳۳۷ نهاية السول)» حيث قال :الوا للجمع المطلتي بإجماع النحاة» : 
وفي دعوى الإجماع نظر. 
(۳) أي قاله المصنف في رفع الحاجب .)٤١/١(‏ 
وفي قول الشارح : «قال: لإيهايه...» إشارةٌ إلى أن مؤدّى عبارتّين واحدٌ» لأن «مطلق» هنا ليس 
للتقييِ بعدم القيدِء بل ليان الإطلاق . 
(النجوم اللوامع .)٤۸١/١:‏ 


e 


الإعر والنهي شک کو e‏ 


الأَمْر 


۽ و ہ 
[الامر حقيقة في القول المخصوص] 
«أ م» را : حقيقة في القول المخصوص مَجار في الفعل . وقيل: «للقدر 
المشترك». وقيل: «مشترَك بيتّهما): قيل : ی الان والصفة والشىءِ). 


(الأمَرٌ) 
أي هذا مبحثه» وهو نفس ولفظي» وسيأتيان. 


[الأمر حقيقة في القول المخصىص] 
(أc‏ م ر) : أي اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسَّاة ب «ألف»» «ميم»» «راء» ويقرا 
بصيغة اأماضي مفكًكاً: (حقيقة في القول المخصوص)'' أي الدال على اقتضاء ء فع إلى آخر 
ما سياتي. ويْعبّر عنه بصيغة «افعل» نحو وام آهلك الصو "أي ي قل لهم صَلوا. 


(مَجار في الفعل) نحو راوشم في آلأتر ^“ أي العل الذي تَعزم عليه» لتبادر القَول 
دول الفعل من ٠‏ لظ «الأمر٤‏ إلى الذهن› والتبادر علامة للحقيقة. 


(وقيل): «هو (للقدر المشتّرك) بينهما ك «الشيءا حذراً من الاشتراك والمجازء فاستعماله 
في كل منهما ن حيث إن فيه القدرَ المشتر حقيقيي". 
(وقیل :هو مشتر ك د بینھها». 


(1) اتفق العلماء على أن لفظ «الأمره حقيقة في القول المخصوص» ولكنهم اختلفوا في إطلاتق اسم 
«الأمر» على الفعل هل هو حقيقةٌ أو مجاٌ على مذاهب كما ذكر المصنف.(الإحكام .)٠١٦/۲:‏ 

(۲) انظر: «تعريف الأمر». 

(۳) سورة طهء الاية:٤١٠.‏ 

.٠٥۹: سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

۷٦/۲: مختصر ابن الحاجب‎ ٦۳١ /١٠: قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(فواتح الرحموت‎ )١( 
.)١/۳: التشنبف :۱/ ۲۹۲» شرح الكوكب‎ 

(0) قاله بعض الفقهاء.(المحصول:۹/۲). 

(۷) وهو اختيارُ الآمدي في الإحکام(۲/۲٦۳)›‏ والقرافي في شرح التنقيح (ص:١٤٠١).‏ 


4 انبر الطالع في بحل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


وحده: اقتضاءٌ فعل غير كف مّدلول عليه بغیر ١كا‏ 


قيل : «وبين الشأنِ والصفة والشيء)لاستعماله فیها أيضا نحو إا مر إا آرد سي“ 
آي شائ «لأمر ما يسرد من يسر" “أي لصفة من صفات الكمال»«لأمر رما جَدَّع قصير 


أنمّهأي لشيء» والأصل في الاستعمال الحقةة». 
وأجیب : بأنه فيها مجارٌ إذ هو خير من الاشتراك كما تقد“ . 


او ۲ «پینهما؟ ثابتة في ب بعض النسخ» وبها تستفاد حكاية الاشتراك . 


بين الاثنين 


[تعريف الأمر] 

ويؤخذ من قوله احقيقة حقيقة في كذا» حدٌ اللفظي به. وأمّا النفسى - وهو الأصل أي العمدة- 
فقال فيه : (وحده: اقَِضاءٌ فعل غير گف مّدلولٍ علیه) أي على الك (بمیر) لظ (گفک). 

فتناوّل الاقتضاء أي الطلبَ -الجازم وغيرّ الجازم لما ليس بك ولّا هو کف مدلول عليه 
ب «كفٌ». ومثله مرادفه ك ارك » ودرا » ببخلاف المدلول عليه بغير ذلك آي «لا تفعَل» فليس بأمر. 

ویسمّی مدلول «کف» مرا لا نهياً موافقة للدالٌ فى اسمه. 

وبح التفيى أيضاً د« القول المقتضي لقعل...الخ». 

وكل من القول والأمر مشترك بين النفسي واللفظي على قياس قول المحققين في الكلام 


() سورة يس الاآية: ۸۲ . 

() ورد في الأصل: انحو ل(إما امنا لِسيٰءِ إذا أَرَذْناة) أي شأننا»» وهذا خطأ» والصوات: «إنا رل 
لیے إا ارت4 [سورة النحل» الآية: ١٤]ء‏ ولس فيها الشاهد الذي قصده الشارحء ولذا بَدَلنّها 
بأقرب شاه إلى مقصود الشارح. ويجوز أن يستشهد لِمَّا أرادةُ الشارح بقوله تعالى في سورة هود 
(الآية: ۹۷): ووا آم فوت شیر آي شأنه. 
وبع الشارحَ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول (ص: »)٦۳‏ فليتبه 

(۳) هذا عَجوڑ بيت لأنس بن مُدركة الخثعمي» كر في الحيوان(۳/١۸)ء‏ والبيتٌ كاملاً: 

عرفب على إقامة دي صَباح لأمرمايسوذمن يسود 
(4) قاله أبو الحسين البصري.(المحصول :۰4/۲ الإحكام:۲/ .)٠٠١‏ 
)٥(‏ انظر: تعاض ما يل بالفهما: ۲۶٤/۱‏ . 


الأمر والنهي ۵ 


[اعتبار العلوٌ والاستعلاءِ فى الأمر] 
ولا يعبر فيه علو ولا استعلاء. وقيل : «بُعتبّران. واعتبرّت المعتزلة وأبو إسحاق 
الشيرازي وابن الصّباغ والسمعانِي العلرًّ. وأبو الحسين والإمام والآمدي وابنُ الحاجب 
الا ستعلاءَ. 


الآتي في مبحت «الأخبار». 


[اعتبار الغلو والاستعلاء في الأمر] 
(ولا يعتبّر فيه) أي في مسمّى «الأمر“ نفسياً أو لفظياً حتى يُعتبّر في حده أيضاً (غلو) بان 
يكون الطالبُ عالِيّ الرتبة على المطلوب منه» (ولا استعلاء)"بأن يكون إلطلبُ بعظمَعٍ ( 0١٢‏ 
لإطلاق الأمر دوتهماء قال عمرو بن العاص لمعاوية وا : 
أامرتك آمرا جازمافعَصَيتَيي وكان من التوفيق فقتل ابن هاشم 
هو رجل من بني هاشم خرَج من العراق على مُعاوية ڪه فأمسكه» فأشار عليه عمرو 
«ابن هاشم» علي بنّ أبي طالب 4. ويقال: أَمَّر فلا فلاناً برفق ولين. 
(وقيل : «يعتبّران)› وإطلاق الأمر دونهما مجازي»". 
(واعتبرت المعتزلة) غير أبي الحسين (وأبو إسحاق الشيرازي» وابن الصبّاغء 
والسمعاني العلرّ. 
وأبو الحسين)من المعتزلة (والإمام) الرازي (والآمدي» وابن اللحاجب 
الإ ستعلاء) . ومن هوؤلاء من خد ا للفظيّ كالمعترلة. فإنهم ينكرون الكلام النفسى› ومنهم من 
(۱) انظر: «أقسام الكلام باعتبار إطلاقه»: ۲٠/۲‏ . 
)۲( قاله الشافعبة.(التشنیف :۱/ ۲۹۰۵ غارهة الوصول› ص:۳٦).‏ 
)۳( قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية وان القشيري من الشافعية.(التشنیف :۱/ ۲۹۵). 
)٤(‏ وكذا أكثر الحنابلة وجماعة من الشافعية. 
(اللمَّم للشيرازي» ص :۲٠ء‏ التشنىف :۱/ ۲۹۵ شرح الکوکب :۱۲/۳). 
(e‏ وره قال أيضاً الحنفية وجماعة من الحنابلة.(تيسير التحرد TTY:‏ الإحکام:۲/ ۳٠٣١‏ مختصر ابن 
الحاجب :۲/ ۰۷۷ شرح الكوكب ٠١١/۳:‏ إهاية السول:١/ .)۳۸١‏ 


أا الب ر الطالع فو حل جم الجوامع _ الجزء الول 
[لا يعتبر فى الأمر إرادة الدلالة باللفظ] 
واعتبر أبو على وابته إرادةً الدلالةٍ باللَفظ على الطلب. 
رالطلبُ بَديهیٌ. 
[ألأمرُ غير الإرادة] 
والأمرٌ غير الإرادق خلافاً للمعتزلة. 


سامل للأمر صينة تَحْصه؟] 


[لا يُعتبر في الأمر إرادَة الدلالة باللفظ] 
(واعتبر آبو علي“ وابنّه)أبو هاشم من المعتزلة زيادةً على العْلرّ (إرادة الدلالةٍ باللفظ على ٠‏ 
الطلّب)» فإذا لم رد به ذلك لا یکون آمراًء لأنه يستعمّل في غير الطلب كالتهديدء ولا مميرٌ ' 
سوى الإرادة). 
قلقا : استعماله فى غير الطلب مجازي » بخلاف الطلب فلا حاجةً إلى اعتبار إرادته. | 
0Y‏ (والطلبٌ بديهيٰ) أي متصور بمجرد اليَفاتِ التفس إليه من غير نظر› ون کل عاقل فرق | 
بالبديهة بينّه وبين غيره كالأخبار» وما ذاك إلا لبداهته» فاندفع ما قيل مر أن تعريف الأمر يما | 
يشتمل عليه» تعريف بالأخفى» بناءً على أنه نظري. ۰ 
[الأمر عير الإراده] 
(والامرٌ) المحدود ب «اقتضاء ء فعل ...لخا (غير الإرادة) لذلك الفْعل »فاه تعالی أَمَرَ س 
عَلِم أنه ا يۇيِن بالاإيمان› ولم یره منه لامتناعه. (خحلافاً للمعنرلة) فیما ذکر» فإتهم لما 3 
انکروا الكلام النفسى لم يُمكنهم إنكارٌ الاقتضاء المحدودِ به الأمرٌء قالوا :«إنه الإرادة». 
(مسالة:[ هَل للأمر صِيغة حه ] 
القائلون بالنفسي) من الكلام» ومنهم الأشاعرة (اختلفوا هل للام النفسئ (صيغةٌ ‏ 


المعتزلة: أشهر كه : تفسير القرآن» وف س ۴ al‏ 


الأمر والنهي ¥ 
والنفئ عن الشيخ : فقيل : اللو قف»» وقيل : «للاشتراكً). والخلاف فى صيغة «افعَلٌ». 


و o٤‏ 
وترد للرجوب» والتدب» والإباحة» والتّهديي والإزشاد وإرادة الامَيشالي» 
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تخصًّه) بأنْ تذل عليه دون غيره؟ فقيل :«تعم» ٠‏ وقيل :ل٠‏ . (والنفيٰ عن الشيخ) أبي 
الحسن الأشعري ومن تبعه: (فقيل) :«النفيُ (للوقف)» بمعنى: عدم الذراية بما ضعت له 
حقيقة يما ورَدّت له من أمر وتهديلِ وغيرهما». 

(وقيل : «للاشتراك) بين ما ورّدت له». 

(والخلاف في صيغة «افعَل٠)‏ والمرادٌ بها كل ما يدل على الأمر من صِيَغّه» فلا تدلّ عند 
الأشعري ومن تبعه على الأمر بخصوصه إلا بقرينة كأن يقال : «صَإ لُزوماً»» بخلاف «ألرَمتّك»» 
وأمَرتّك». 


[قعانِي الاش ] 
(وترد) لست وعشرين معنى : 
ا (للوجوب) یمو لكلو . ۲۔(والتدب) ا کیوشم إن عنم فم برا . 


۳-(والإباحة) 5وا من اليبس . ٤-(والحهديي)‏ «إأغماا ما نر "» ويصدق مع 


ت سر بپ ر 4 ر ت ي ص 4 
التحريم والكراهة. ١(والإرشاو)‏ إوأستنيدوا هيين ين كالم" . والْمَصلحة فيه دنيويةً )0٩(‏ 
بخلاف التثدب. وقدَمَّه هنا بعد أن وضعَه عقب «التأديب» لقوله الآ تي : «وقيل : مشتركة بين 


)١(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(اللإحكام ٤٦٦/۲:‏ مختصر ابن الحاجب /٠:‏ ۷۷» شرح 
الكوكب:٣/٤١).‏ 

(۲) قاله أبو الحسن الأشعري.(الإحکام : ۲/ ٤٦٦‏ التشنیف :۱/ ۲۹۸). 

(۳) سورة البقرةء الاية:١٤.‏ 

.٠٣:ةيآلا سورة النور»‎ )٤( 

(0) سورة المؤمنون الاآية:*٠٠.‏ 

(0) سورة فصلت الاية:٠٤.‏ 

(۷) سورة القرةء الاية: ۲۸۲. 

(۸) أي في نسخة رج عنها إلى هذه.(النجوم اللوامع .)٤۹١/٠:‏ 


4 ابر الطالع فو حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


والتّأديب» والإنذار» والامټنان» والوکراې» والتشخير والامتێهان» والتكوين› 
والتعجيز»› والاهًانةه والسّسوية» والدعايء والسَمَنّى» والاحتقار» والخبر» والإنعام» 
والتفويض› والتعجب» والتكذيب› والمشورة» والاعتبار. 


الخمسة الأوّل»" فاه منها. 1-(وإرادة الامتشال) كقولك لاحر عند العطش: اسقِني ماء». 
۷والإذن) كقولك لمن طرق الباب :«ادخل». ۸(والتأدیب) كقوله ية لعْمرٌ ابن أبي سلمة 
ا“ وهو دون البلوغ» ويه تطيش في الصحفة: دگل ّا يليك“ . روأه ألشيخان. 


اما أكل المكلف مما یلیه فمندوب» وممًا يلي غیره فمکروه» ونصض اشا عي على حرم 
للعالِم بالنهي عنه› محمول على المشتمل على الإيذاء . 


4 (والإنذار) قل تَا َل مركم إل لار ”) ويفارق التهديد بكر الوعيد. 
۰-۔(والامتنان) وکوا ینا ریک ای 7 ويفارق الإباحة بكر مايحتاج إليه. 
۱-والإکرام) ادغلوها سر ءامن . ۲-(والتسخير)أي التذليلء (والامتهان)نحر 
کو فر خلب . ۳۔(والتّکوین) أي الإيجاد عن الحدم بسرعة نحو ڪن 

ي" . ٤‏ (والتعجيز) أ ي إظهار الع جز تحر قافا يورو ص 1 
٠«رالامانق‏ ذف إتت أب ت العرر آلڪرء 4 ۵ ١-(والتسوية)‏ فصب 
براي . ۱۷-(رالدعاء) ربا فسح بیتنا ون رمتا بالْحیّه '. ۸ المت اقرز ) 


(1) انظر: «الأمر المطلق للوجوب»: ۳٠١/١‏ . 

(۲) رواه البخاري في الأطعمةء باب التسمية على الطعام(٦۳۷٥).‏ ومسلم في الأشربة» باب آداب 
الطعام والشراب(۲۳۷٥).‏ وابنُ ماجه في الأطعمة» باب الأكل باليمين(۲۳۷٥).‏ 

(۳) سورة.إبراهيم الآية:٠٠.‏ 

.٠٤١:َةيالا سورة الأنعام‎ )٤( 

.٤٦:ةبالا سورة الحجرء‎ )٩( 

(0) سورة البقرةء الاية:٥1.‏ 

(۷) سورة آل عمران» الآية:۷). 

(۸) سورة يونس› الاية:۳۸. 

(4) سورة الدحانء الآية:۹). 

.٠١:ةيالا سورة الطورء‎ )١( 

(١)سورة‏ الأعراف الاآية: .۸٩‏ 


ت 
ں9 ری 
الإأمر والنهي لی ی زومسے ۲۰۹ 


چە اد “2 
[ الامر المطلق للوجوب | 
والجمهور: حقيقة فى الوجوب: لغةًء أو شرعا أو عقلاء مذاهت . eens‏ 
امرئ القيس “: 
الا ايها الليل الطويل الا انجلي صح وما الإضباخ ينك باشل س 
ولبعد انجلائه عند الْمْحبٌ» حتی کأتّه لا طمحَ فيه» کان متمنياً لا مترجُياً . 


۹-(والاحتقار) الوا ما اسر ملْمَو » إذ ما يلقونه من السحر وإن عَظْمَ محتَقر بالنسبة 

إلى معجزز موسى عليه السلام. ١٠-(والخبر)كحديث‏ البخاري: ذا لم تستح فاضتَعَ ما 

شِفْت»؛ أي صنعكّه. ١۲-(والإنعام)‏ معن تذكير النعمة نحو فوا من عيبت ما رفک . 

۲-(والتفویض) # فافض ما أت قاض . ۲۳-(والتعخب) «اظر کت صرب لک الأمالبي ". 

٤۔(والتکذیب)‏ فل قاتا پالوردة نلوا إن كم صر . ١۲۔(والمشورة)‏ وار مادا 
ری . ۲۹۔(والاعتبار) و انظررا إل تمر إا تمر . 


[ الأمرْ المطلَق الؤجوب ] 


(والجمهور)قالوا : هي (حقيقة في الوجوب) فقط (لغدًء أو شرعاًء أوعقلاًء مذاهب) '. 


(1) وامرؤ القّيس: هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي الشاعر الجاهلي المشهور» الملقّب بذي 
القروح» وجاء في الحديث «هو قائ الشعراء إلى التار. (التهذيب للنووي .)٠١١ /٠:‏ 

(۲) سورة الشعراء الآية:١٤.‏ 

(۳) رواه البخاري في الأدب» باب إذا لم تستح فصنع ما ششتَ(٥٥٦<٠)»‏ وابنْ ماجه في الزهد» باب 
الحياء .)٤۱۸۳(‏ 

.٠۷١: سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

.۷۲ سورة طه الاية:‎ )٥( 

() سورة الإسراء الاي .٤۸:‏ 

(۷) سورة آل عمران»ء الآية: ٩۳‏ . 

(۸) سورة الصافات» الآية:١٠١٠.‏ 

(4) سورة الإنعامء الآية :۹4. 

(١٠)بعد‏ أن اتفق الجماهير على أن صيغة الأمر للوجوب» اختلفوا هل هي بوضع اللغة أو الشرع أو العقل 
على ثلاثة مذاهب: الأول: أله للوجوب لغةًء قاله الحنفية والشافعية؛ الثاني: أله للوجوب 
شرعاًء قاله الحنابلةٌ والظاهريةًء واختاره إمام الحرمين؛ الثالث: أنه للوجوب عقلاًء قاله بعض_ 


البدر الطالع في حل جمح الجوامع ى الجزء الأول 


وقیل : فی التدب»؛ وقال الماتريدى : «اللقدر المشتَرك بينهما» ؛ 


وجه أوّلِها الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي”": أن أهل اللغة يحكمون 
باستحقاق مُخالف آمر اكه مثالا بها للعقاب. 


والثاني القائل ب «أنها لغة إٍمجردِ اللب» وأن جزمه الْمُحمَىَ للوجوب»› بأن یترب 
العقابُ على التّرك إنما يُستفاد من الشرع في أمره» و أمر مَّن أوجَبَ طاعّه» أجابَ بان حك 
أهل اللغة المذكورَ مأخوذ من الشرع لايجابه على العبدِ مثلاً طاعةَ سيِّه. 


والثالتٌ قال :إن ما تفيده لغة من الطلب يتعيْنُ أن يكو الوجوتَ لان حمل على الند 
يُصيّر المعنى «افعّل إن شئتَ»» وليس هذا القيد مذكورا). 


وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب »فإنه يُصيّر المعتى :افعَل ين غير تجويز تركٍ. 
(وقیل) : هي حقيقة (فی التدب)» لاه المتيقنْ من قسمی الظلب»". 


(وقال) أبو منصور (الماتريدي) من الحنفية : ١هي‏ موضوعة (للقدر المشتَرَك بينهما)“ 
أي بين الوجوب والندب» وهو الطلبُء حَذراً من الاشتراك والْمجاز» فاستعمالها في كل منهما 
من حيث إِلّه طلبٌ استعمالٌ حقيقي» والوجوت : الطلبُ الجازمٌ كالإيجا ب تقو ل :«منه وجب 
كذا» أي طلب _ بالبناء للمفعول _ طلباً جازما». ) 


= العلماء. (تيسير التحریر ۳٤١/۱:‏ فواتح الرحموت ۰1٥۷/١:‏ شرح التنقیح » ص :۱۲۷ البرهان: /١‏ 
٦‏ الإحکام : ۳۹۹/۲ نِهایة السول ۰۳۹٦/۱:‏ شرح الکوکب :۳۹/۳). 

() اللْمَع للشيرازي» ص .٠٠:‏ 

.)۹۷ /۱: بِهاية السو ل‎ ۳٦4 /۲: فاله أبو هاشم من المعتزلة.(الإحكام‎ )(٠ 

(۳) والماتريدي: هو محمد بن محمد بن محمود الماتربدي» إمام المتكلمين؛ المدافع عن عقائد ' 
المسلمين» الحنفي» من مؤلفاته : التوحيد تأويلات القرآنء توفي رحمه الله سنة ۳۳۳ه. (الفتح ` 
المبين .)٤١۳ /٠:‏ 

)€( رقاله أيضاً. مشايح سمرقند من الحنفية.(تيسير التحرير .)١٤١ /١:‏ ) 

 »ىلاعت جواب سوال مقدّر: : ان الطلَّبَ قدرٌ مشترك , بين الإيجاب والتدب وهما من صفاتِ فعل اللو‎ )٥( 
والوجوبٌ والندبْ من صفاتِ فعل المكلّبٍ» فكيف سحدان؟‎ 
فالجواب: اهما مسحدان معني بالذات ون تغايّرا بالاعتبار كالكسر والانكسار»إذ الأول من صفاتِ‎ 
) . الفاعل» والثاني من صفاتِ المفعول‎ 
.)٤۹٤ /١: (التجوم اللوامع‎ 


الأمر والنهي ۴1 


وقيل : «مُشتركة بيّهما» . وتوف القاضي والغزالي والآمدي فيها . وقيل : «مُشتركة 
فيها وفي الإ باحة»» وقيل : «في الثلائة» والتّهديد». وقال عبد الْجِبّار : «لإرادةٍ الامتتال»» 
والأبْهّري : «أمْرٌ الله تعالى للوجوب» وأمْر ابي اة الْمُببَداً للنّدب» . وقيل : مشت ركة بن 
الخمسة الأَرَلاء وقيل : «بيْنّ الأخكام الخّمسَة». esen‏ 

(وقيل) : «هي (مشتركة بينهما»'. 

وتوفّف القاضي) أبو بكر الباقلاني» (والغزالي» والآمدي فيها)» بمعتى لَّم يَدرُوا أهي 
حقيقة في الوجوب» آم في الدب آم فرهما ؟". 

(وقيل): «هي (مشتركة فيهما وفي الإباحة). 

وقيل : «في) هذه (الثلاثة والتهديد)»". 

وفي «المختصر“ قولٌ:«إنها للقدر المشترك بين الثلاثة» أي الإذن في الفعل». وتركه 
المصتف لقوله :لا نعرفه فى غيره).. 


(وقال عبد الْجَبّار)من المعتزلة :«هي موضوعة (لإرادة الامتغال)» وتضدق مع الوجوب 


والندب». 7 


(وقال) أبو بكر (الأبْهَّري)من المالكية ٠:‏ (أمُرٌ الله تعالى للوجوب» وآمر النبي يلا 
المبتداً) مله (للندب)» تخلاف الموافى لامر الله » أو المبين له فللو جوب أ رضا ۲" 


(وقيل):«هي (مشتركة بين الخمسة الأول): أي الوجوب» والندب» والإباحة» 


واسّهدید› والارشاد»“. 


(وقيل : «بين الأحكام الخمسة) أي للوجوب› والندب› والتحريم› والكراهة» والإباحة). 


.)٠۳ /٠: التشنيف‎ ۳٤١/١: قاله المرتضى من الشيعة.(تيسير التحریر‎ )١( 

(۲) المستصفى للغزالي(۱/٦٤۷)‏ الإحکام(۲/ ۳۹۹). 

(۳) قاله الشيعة.(رفع الحأجب:۲/١١٥).‏ 

. ١١١ أي مختصر المنتهى لابن الحاجب» ص:‎ )٤( 

.0٠ ١/۲: أي في شرح المختصر‎ (٥) 

(1) رفع الحاجب(۲/٠١٥)ء‏ التشنیف(۱/١٠١).‏ 

(۷) رفع الحاجب(۲/ ۰۱٥)ء‏ ِهایة السول(۱/ ۳۹۹). 

(۸) قال الزركشي في البحر(۲/ ۳1۹) :«حكاء الغزالي» ونسّبه للأشعري والقاضي وأصحابهما؟. 


الجر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


والْمُختَارُ وفاقاً للشيخ أبي حامد وإمام الحرمَين : حقيقة في الطلب الْجّازم فان 


[الأمر للوجوب حتى يأني صارٍف] 
وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث حلاف «العام. 


[الامر بعد الحَظر أو الاستئذان للإباحة ] 
فن ورد لمر بعد الخظر _ قال الإمام: «أو استئذان» - r.‏ 


(والمختارٌ وفاقاً للشيخ أبي حامد) الأسْفَراييي (وإمام الحرمين) أنها (حقيقة في 
الطلب الجازم ) لغةً فلا تحتمل تقييده بالمشيئة .إن صَدّر) الطلبٌ بها (من الشارع أوجب) 
صدوره منه (الفعل)» بخلاف صدوره من غیره »إلا من وجب هو طاعّه. 

وهذا ‏ قال المصتف _ :«غير القول السابق :إنها حقيقة في الوجوب شرعأ»ء لأنْ جرم 
الطلب على ذلك شرعيّ» وعلى ذا لخويٰ» واستفادة الوجوب عليه بالتركيب من اللغة 


والشرع». 
وقال یره : :نه هوء لاتفاقهما في أن حاصة الوجوب من ترب العقاب على الترلك مستفاد 
من الشرع». 


وعلی کل قول هي في غير ما دکر فيه مَجارٌ. 
[الامر للوجبو حتى ياتي صارف] ٤‏ 
(وفي وجوب اعتقاد الوجوب) في المطلوب بها (قبل البحثِ) عمًا يصرفها عنه ‏ إن كان - 
(خلاف العام) هل يجب اعنقاد عمويه حتى يتمسّك به قبل البخث عن المخصّص ؟ 
الأصح نعم کما سياټي“. 
[ الأمْرّ بغْد الحظر أو الاستئذان للإباحة ] 
(فإن ورد الأمر)أي «افعل» (بعدَ الحظر) لِمتعلَيّه ‏ (قال الإمام)الرازي ٠‏ (او استعذان) 
(۱) البرهان:۲۱۷/۱. 
() رفع الحاجب للمصنف .٠٠۲/۲:‏ 


(۳) واختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرجه(ص .)٠١:‏ 
(4) انظر: «العمل بالعام قبل البحث عن المخصضص): ۳۷٠/١‏ . 


الأمر والنهي ۳۳ 
فللاباحة» وقال أبو الطيّب» والشيرازي› والسمعاتي› والإمام : «للوجوب». 


فيه (فللإباحة) حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ي ذلك» لغلبة استعماله فيها حينئذ» 
والتبادر علا مة E,‏ 


(وقال) القاضي (أبو الطيّب ٠“‏ و) الشيخ أبو إسحاق (الشيرازي» و)آبو المُظفر 
(السمعانى› والإمام)الرازي ٠:‏ (للوجوب)حقيقة كما في غير ذلك وغلية الاستعمال في الاباحة 


(1) ويه قال أيضاً الحنابلة» واختاره الزركشي» وشيح الإسلام منّا. (المحصول ٩٦/۲:‏ التشنيف /٠:‏ 
۵ غاية الوصول» ص 1٩:‏ > شرح الکوکب :۳/ .)٥٤‏ 

(1) اختلف العلماءٌ في مفاد الأمر (صيغة "أفعًل») بعد الحظر على ستة مذاهب: 
الأول: أن الاأمرَ بعد الحظر للإباحةء قاله الشافعية والحنابلة» وجمع من متأخري المالكية.. 
الثاني : أن الأمر بعد الحظر للوجوب» قاله الحنفية» والمالكية» وجماعة من الشافعية.. 
الثالث: أن الأمرَ بعد الحظر للاستحباب» قاله القاضي الحسين من الشافعية» وروي عن سعيد بن 
بير 
الرابع : التفصيل : أنه إن كان الحظر السابى عارضاً لعلة» وعُلقت صیغۀ «افعَل» بزواله ک وة عَم 
٠ E‏ فهو لرفع الذم فقطء وإن لم يكن الحظرٌ السابق عارضاً لعلو ولا صيغةٌ «افعَل» علمّتُ 
بلروالِهاء» فهو متردد بين الوجوب والندب» قاله الغزالي أخرأً وإلكيا الهراسي من الشافعية» وابن 
رشيق من المالكية . 
الخامس: أن الأمرٌ بعد الحَظر يَرقَعٌ الحظرّ السابق» وييعد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر» قاله 
جم من الحنفية كابن الهُمام» وابن آمير الحاج» وأمير بَاذْشّاة والمُزنيّ من الشافعية» والتقي ابن 
تيميةَ من الحناباة . 
السادس: الوقفُ بين الوجوب والندب» قاله القاضي أبو بكرء وإمام الحرمين» والغزالي آخرأًء 
والآمدي. (التقرير والتجبير : ٠۳٦١/١‏ تيسير التحرير:  ۳٤٦/‏ البرهان: ۱۸۸/١‏ المتخول» 
ص: ١۳ء‏ المستصفى : ۷۷١/١‏ الإحكام للأمدي: ۲/ ۳۹۸ البحر المحیط : ۲/ ۳۸١‏ لباب 
المحصول: ٠۲٤/۲‏ شرح الكوكب المنير: )١١/١‏ . 

(۳) قاله الشافعية والحنابلةء واختاره ابن الحاجب وأبو الفتح» وأبو تمام» وأبو محمد بن نصر» وابنٌ 
هوير مَنْدَاد من المالكية.(التشنيف ٠٠٠٠ /١:‏ غاية الوصول»ء ص ٠٦۵:‏ شرح الكركب :۳/ »0٦‏ مختصر 
ابن الحاجب »ص ٠۷٤:‏ . الإحكام للباجي» ص: ۸1ء تحفة المسؤول: )0٦/۳‏ . 

(6) وأبو الطْيّب: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» أبو الطيب» القاضي ٠»‏ الفقيه الأصولي » الشافعي؛ 
الأدیب الشاعرء ولد سنة ۳٤۸‏ ه بطبرستان» كان إماما جليلاًء عظيَ العلم» جليل القدر» فريد زماهء 
عارفاً بالأصولء محققاً بالفروع» توفي رحمه الله سنة ١‏ ٤ه‏ ببغداد.(الفتح المبين .)٠٠٠١ /١:‏ 


ونَوقّفَ إمام الحرمبين. 
۷ لا ندل على الحقيقة فيها». 
(وتوقف إمام الحرمين) فلم يَحكم بإباحة ولا وجوب". 


ومن استعماله بعد ا لحظر في الإباحة: ودا سال ا را 7 ادا فضي يټ السا 
EIS N E‏ 


وفي الوجوب إا أضَلع الأعير ألم افوأ المشركى © إذ قتالهم المؤدّي إلى قتلهم 
فرض كقاية. 


وأا بعد الاستئذان فكأن يقال لِمَن قال أ أفعَل کڵ| ؟ ۰ «إفلب) 


٠ »٠۳١: »شرح التنقیح» ص :۱۳۹ اللمع» ص‎ ۳٤۵ /۱: وبه قال أيضاً الحنفية والمالكية. (تیسیر التحریر‎ )١( 
. التقرير‎ ۹/١ : أصول السرخسي‎ .1۱۸1/١ المحصول :۰۹7/۲ كشف الأسرار:‎ ٠٠١ /1: القواطع‎ 
r: تحفة المسؤول:‎ ٠ الإحكام للباجي» ص‎ 11۲/١ فواتح الرحموت:‎ ٦٦/١ والتحير:‎ 
. )٤٥/١ نهاية السول:‎ ۰0٤4/۲ رفع الحاجب:‎ ۳۷۸/١ البحر المحيط:‎ .١ 

(۲) واختاره أيضاً الغزالي أولاًء وابنْ القشيري» والقاضي الباقلاني› والآمدي ۽ 0 
(البرهان 1۸۸/١:‏ المنخول للغزالي» ص: ٠١١‏ مُنتهى السول للآمدي: ٠٤/۲‏ الإحكام:۲/ ٠‏ 
۸( 

(۳) سورة المائدةء الآية:٠.‏ 

.٠٠:ةيآلا سورة الجمعةء‎ )٤( 

)٥(‏ سورة البقرة الاية:۲۲۲. 

)١( .‏ سورة التوبةء الاية:٥.‏ 

(۷) ومنه ما رواه الشيخان عن ابن مسعود طب «...كيف تُصلي عليك؟ قال :قرلوا: الله صل على . 
محمل...). (التشنیف :۱/ .)١٠١‏ 
وسكت عن النهي بعد الاستئذان» وهو ما وقع جواباً ب لا بعد الاستئذان» وحكمّه التحريم. ويمًا ‏ 
ورد منه للتحريح_ حبر مسلم (٥)عن‏ المقداد طله : «آرا يك إن لقيتٌ رجلا من الكفارء فقاتلني»› 
فضربَ إحدى يّدئ بالسيف فقطعَها» م لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت للهء أفأقتله يا رسولً الله؟ . 
قال: لا» . 
وممًا ورد منه للكراهة خير مسلم(۰٠۳)‏ أيضا « صلي في مبارلٍ الإبل؟ قال: لا» . 
(النجوم اللوامع .)٤۹۸/١:‏ 


جیں 9ی فی 
الأمر والنهي لم و ورویے ۱١‏ 


[ النهی بَعْدَ الؤجوب للتحريم ] 
آَم النَهْيّ بعد الوجُوب فالجمهورٌ : اللتحريما وقيل : «للكرأهة»؛ وفیل : 
اللإباحة)؛ وقيل:«لإسقاط الوجوب». وإمامٌ الحرمَينِ على وقفه. 
ع س سر ت ي س 
مسالة : [ الأمر لا يقتضى مره ولا تکرارا ] 
الأمرٌ لطب الماهيةء لا لتكرار» ولا مرو والْمرٌَ ضرورية . ٠‏ وقيل : «مدلوله» . 


[ النهيّ بغد الوجوب للتحريم ] 
(اما النهى)أي ١لا‏ تَمْعَل» (بعد الوجوب»فالجمهور) 6 قالوا:«هو (للتحريم)ء كما في 
غير ذلك». 


ومنهم بعص القائلين ب «أن الأمرٌ بعد الحظر للإباحة وفرقو بأنْ النهيّ لدفع المفسدة؛ 
والأمرَّ لتحصيل المصلحةء واعتناءُ الشارع بالاوّل شد 

(وقيل : «للكراهة) على قياس أن الأمر للاباأحة». 

(وقيل :«للإباحة) نظرا إلى أن النهيّ عن الشيء بعد جوب يرفع طلبّه» فيثبت التخيبر فيه). 

(وقيل :«لإسقاط الوجوب)ء ويرجع الأمرٌ إلى ما كان قبله يِن تحريم أو إباحةء لكون 
الفعل مَضرَةٌ أو منفعة). 

(وإمام الحرمين على وقغه) في مسألة الأمر» فلم يحكم هنا بشيء كما هناك. 

مسالة:[ الأمرْ لا يَقتَّضِي مَرَدٌء ولا تَكُرَاراً ] 

الأمر) أي «افْعّل» (لظلب الماهيةء لا لتكرارء ولا مرو والْمَرَةٌ ضرورية)» إذ لا توجد 
الماهية باقر منها » تحمل علیها". 

(وقيل) ١:‏ المرةٌ (مدلول)». 


)١(‏ آي من المذاهب الأربعة وغيرهم» بل تقل الأستاذ أبو إسحاق والباقلاني فيه الإجماع. 
(التشنیف :۱/ ٠۳۰١‏ شرح التنقیح» ص ٠٠٤١:‏ شرح الكوكب :۳/ .)١٤‏ 

(۲) البرهان لإمام الحرمين:٠/٠٠۲.‏ 

(۳) قاله الحنفية والشافعيةً وهو رواية عن أحمد.(فواتح الرحموت 11٤/١:‏ المحصول :۲/ 
۸ الاإحکام: ۲/ ٠۳۷۸‏ إِهاية السول ۰٤۱۸/١:‏ شرح العضد :1 .(A۱‏ 

(16: لمم ص‎ ٠۳١: قاله المالكيةء وجمع من الشافعية. (شرح التنقیح » ص‎ )٤( 


۳۳ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجن الأول ٠‏ 


بالوقف. 


ويُحمّل على التكرار على القولين بقرينة. 
( وقال الأستاذ ) أبو إسحاق الأسفراييني» ( و ) أبو حاتم (القزويني)' في طائفة : 
« (للتكرار مطلقاً)ء وحمل على المرة بقرينة». 


(وقيل) : «للتكرار (إن علق بشرط آو صفةٍ) آي بحسب تكرار المُعلتي به نحو فان كم 
جا اروا و انيه والز یدوا کل وبر ن ية ج4٠‏ تتكرَرٌ الطهارة والجلدٌ ' 
بتكرر الجنابة والرّنا. ويُحمّل المعلَق المذكور على ألمرة بقرينة كما في أمر احج المعلض . 


بالاستطاعة .فإن لم يُعلّق الأمرٌ فللمرَةء ويُحمّل على التكرار بقرينة»“. 


وقال الأستادٌ والقّزويني : «للتكرار مطلةاً» . وقیل : إن على بشرط أو صف . وقيل ۰ 


(وقيل بالوقف) عن المرّة والتكرار» بمعنى: أله مشترَك بينهماء أو لأحدهما ولا نعرفه . 


قولان» فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة". 


ومنشاً الخلاف: استعماله فيهما كأمر الح والعمرةء وأمر الصلاءٍ والزكا والصوم؛ فهل 
هو حقَيقَةٌ فيهما > لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ؟ أو في أحدهما حذراً من الاشتراك› 


ولا نعرفه؟ أ و هو للتكرار› لأته الأغلبُ أو المرة لأنها المتيقن؟ أو في القدر المشترك بينهما ۰ 


حذرا من الاشتراك والمجاز؟ وهو الأول الراجح 


ووجة القول ب «المتكرر في المعلة»: أن التعليق ما كر مشير بعليه» والحكم بكر 
9 
بتکرر علره. 


ووجةٌ ضعفه: أن التكرارَ حينئذ إن سُلّم مطلقاًء أي فيما إذا ثب ثبت عليه المعلق به من 


)١(‏ وألقزويني: هو محمود بن الحسن بن محمد الطبري الشهير بالقزويني» ينتهي نسبه إلى انس بن مالك 


ط4 » أخذ الأصول من الباقلاني» ومنه أبو إسحاق الشيرازي» من مصنفاته : اللمع» تجريد التجريد› 
توفي رحمه الله سنة ٤١٤‏ ه.(الطبقات الكبرى للسبكي : .)۳١١ /١‏ 
(۲) وبه قال أيضاً الحنابلة ومع من الفقهاء والمتکلمین.(الإحکام : ۲/ ۰۳۷۸ شرح الكوكب :۳/ .)٤١‏ 
(۳) سورة المائدة» الاية:٦.‏ 
)٤(‏ سورة النورء الاية:٠.‏ 
(ه) قاله المالكية.(شرح التنقيح › ص ٠٠١١:‏ الإحکام :۳۷۸/۲ نهاية السول .)٤١۱۸/١:‏ 
(0) قاله إمام الحرمين»؛ والواقفية.(البرهان :۲۲۲/۱ الإحکام :۲/ ۳۷۸). 


mn 


F 


ى 
الأمر والنهي ھے دن دوہے ۲۱۷ 


[ الک ر لا بغي ورا ولا تراخ ] 
ولا لِمَوْر خلافا لِقَوم؛ وقیل : : «للموؤرء أو العز لعزم ؛ وقل : ) مشترڭ». 
والمبادر مُمتثْل خلافا لِمَنْ مَنَعَء ومن وقَفَ. 


ثم التكرارٌ عند الأستاذ وموافقيه - حيث لا بيان لأمدو _ يْستّوعِب ما يمن من زمانِ العغمر 
لانتفاء مُرجّح بعقِه على بعض؛ فهّم يقولون بالتكرار في المعلق بكرا المعلّق به من باب )0٩4(‏ 
أوْلّى» وبالتكرار فيه إن لم يتكرّر المعلَق به حيث لا قرينةً على الْمرَةء فلهذا قال المصنف 
«مطلقاً». 


[ الأمْرْ لا يُفيد فوراء ولا تراخ ] 
(ولا لور" خلافاً لقوم) في قولِهم :إن الأمر لور : أي المبادرة عَقَبَ ورُوده بالفعل». 
ومنهم القائلون ب «أه للتكرار». 


(وقيل : «للفور أو العّزم) في الحال على الفعل بعد" . 
(وقيل) :هو (مشة مشىترڭ) بين القور والتّراخی : أي الا ٠۲‏ 


(والمباور)بالفعل متيل »خلافاً لمن م )امتا با على قوله الا مر راجي. (ومن 
رَفَ) عن الامتثال وعد بناءً على قوله e Yn‏ اوضع الأمر للفور أم لرا خي 


)١(‏ قاله الحنفية والشافعية.(فواتح الرحمرت :۱ ۰ الإحکام :۳۸۹/۲ المحصول:۱۱۳/۲). 
)۲( اله المالكية رالحنابلةء شح التنقیح » ص :۰۱۲۸ شرح الکوکب :۳/ .)٤۸‏ 
تبيه : أكثرٌ كثّب الأصول يعزو هذا المذهبَ للحنفيةء وهو ليس كذلك قال ابن عبد الشكور الحنفي 
فى مسالم الثبوت(١/ ٠‏ وعبد العلي الأنصاري الحنفي في شرحه :لامر جرد الطب للفعل في 
المستقبل» فيجور التأحيرٌ كما يجوز البدار» وهو الصحيح عند الحنفيةا. 

(۳) وهو اختيارٌ القاضي أبي بكر الباقلاني.(التشنيف .)٠۸/١:‏ 

(6) قاله الواقفية.(البرهان ۰۲۲٤/١:‏ نهاية السول:٠/ .)٤١۷‏ 

)٥(‏ وهو مردود» إذ ليس منم امتثاله معتقدٌ أحٍ كما قال الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين» لأن القائلين 
بالتراخي إلّما أرادوا به التراخي جوازاً لا وجوباً.(شرح اللمع:۱/ ٠۲٠١‏ البرهان ۲٠۳/١:‏ النجوم 
اللوامع ٠٠١٠/٠:‏ نهاية السول ٤١1/٠:‏ › الغيث الهامع .)۲٦١٦/١:‏ 

(0) قال السيف الآمدي في الإحكام(۲/ ۳۸۸):«وأمّا المبادرٌ فإنه ممتثل قطعاًء... ومنهم من نوف في 
المبادر أيضاً» وخالف في ذلك إجماع السلف». 


لبر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


مسالة:1 الأَمْر لا ب يَسكَلزْم القضاء ] 


قال الرازي والشيرازي وعبد الجبًار: «الأمر يَستلزمُ القضاء)» وقال الأكثرٌ: «القضاء ٠‏ 


بامر جدید؟. 


ومنشاً الخلاف : استعمالّه فيهما كأمر الإيمان» وأمر الح وإن كان التراخي فيه غير 
واجب»فهل هو حقيقة فيهماء لأنْ الأصل في الاستعمال الحقيقة ؟ أو في أحدهما حذراً من 
الاشتراك ولا نعرفه؟ أو هو للقور» لأنه الأحوط ؟ أو التراخي» لاله يُسَدّ عن المور» بخلافي ٠‏ 
العكس لامتناع التقديم؟ أو في القدر المشتَرَك بينهما حذراً م من الاشتراك والمجاز؟ وهؤ ' 
الأول الراجح : أي طلبُ الماهية من غير تعرضٍ لوقت من فور أو د تراخ . 


مسالة :[ الأم لا يستلزم القضاء ٠]‏ 


قال بو بكر (الرازي) من الحنفية» (و) سيخ أبو إسحاق (الشيرازي) من ن الشافعية» 
(وعبد الجّار) من المعتزلة :« (الأمر) بشيءٍ مف (ستازمٌ القضاء)له إذا لم عل في وقتهء ٠‏ 
1147 ۹۲ لاشعار الأمر بطلب استدرا که › لأن القصد منه الفعل». 


(وقال الأكثر :«القضاء بأمر جديل) كالأمر في حديث الصحيحين: «مَن سي الصلاءً 
ْيُصلها إذا دگرها»» روفي حديث مسلم : «إذا رقد أحدكم كن الصلاة وأو غيل نهار 
فصلا إذا دگرها»^» والقصدٌ من الأمر الأول الفعلٌ في الوق لا مطلقا». 


ك و “ا ۹ 
والشيرازي موافقٌ للأكثر كما في امه" و «شرجه»» فٍكره من الأقل سهر. 


)(٠‏ اتفق العلماء على وجوب القضاء على من فاته عبادة مؤقتة لعذر أو غيره» ولكنهم اختلفوا في هذا 
القضاء هل هو بالأمر الأول أو بأمر جدید؟ على مذهبین. (الإحکام :۲/ ۳۹۹). ۰ 
(۲) قاله الحنابلة» وكثيرّ من الفقهاء» وهو وجه لأصحابنا.(المحصول ۰۲٠۲/۲:‏ الإحکام :۳۹۹/۲). 
(۳) رواه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلا فليُصل إذا ذکرّها »)٥۹۷(‏ ومسلم في ˆ 
الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة(٤١١٠).‏ وأبو داود في الصلاةء باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها ‏ 
.)٤۳١(‏ والترمذي في الصلاةء باب ما جاء الرجل ينسى الصلاة(۱۷۸)» والنسائي في الموقيت 
(19). واب ماجه في الصلاةء باب من نام عن الصلاة(1۹7). کک 
)٤(‏ رواه مسلم في الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة(۹۷١٠).‏ 
)٥(‏ قاله المالكية والشافعية وغيرهم. (الإحكام: ۳۹۹/۲ مختصر ابن الحاجب :4۲/۲ المحصول: 
7ء شرح التنقيح ؛ ص NE:‏ 
)7( المع للشيرازي» ص :11 


الإمر والنهي ۳۹ 


[الإتيان بالمامور يستلزم الإجزاء] 
والأصح أن الإْيان بالْمَأمور به يستَلزْمٌ الإجزاء. 


[الأمر با لامر شي لیس ارا په] 
وأ الأمرّ بالأمر بالشيءِ ليس أمراً به 


[ الإثيانْ بالمامور يَستَلرْم الإجزاء ] 
(والأصخ أن الإتيان بالْمَّأمور به)أي بالشيء على الوجه الذي أمر به (يستلزمٌ الإجزاء) 
لمأتي به ناء على أن الإجزاءَ: «الكفاية في سقو ط الطلب». وهر الرأجح کما تھ 
وقيل : «لا يستلزمّه بناء على أنه إسقاط القضاء» لجواز أن لا بُسقظ الْمَأِي به القضاءءبأن 
يحتاج إلى الفعل ثانياً ء كما في صلا من طن الطهارة» ثم تن له حدثه». 


[ الأمر بالأمر بشيءٍ ليس أمرأً بي ] 
(و)الأصح (أن الأمر) للمخاظب (بالأمر) لغيره (بالشيء) نحو ومر اهلك 
بالكوة» (ليس أمرأً) لذلك العّير (به): أي بالشيء». 
وقيل : هو أمر بە» وإِلاً فلا فائدة فيه لغير المخاظب» . 
وقد تقوم قرينةٌ على أن غير المخاطبٍ مأمور بذلك الشيء كما في حديث الصحيحين : أن 
ابن عمرَ وي لق امرآته وهي حائض » فذّگر ذلك عم ظه لني ية فقال: مره 
يراجغها». 


(1) قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم.(فواتح الرحموت ۰14۳/١:‏ الإحکام:۲/ ۳۹۲). 

(۲) انظر: الإجزاءا: ٠٠١/١‏ . 

(۳) قاله القاضي عبد الجبار وأتباعه من المعتزلة ا :۲ ۹۵ فواتح الرحمرت :۱/ .)٦۹۴‏ 

.١١۲: سورة طه» الاأية‎ )٤( 

›۱٤۸: قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(فواة تح الرحموت :۱ شرح التنقیح »ص‎ )١( 
(T/T: شرح کوک‎ cT /Y: الإحكام‎ ۲۵١۳ /۲: المحصول‎ ٩۳ /۲: مختصر ابن الحاجب‎ ) 

.)1۸۸ /١:تومحرلا قاله بعض الحنفية .فواتح‎ )١( 

(۷) رواه البخاري في الطلاق باب قول الله تعالی ایام انی إا طلقم لاء لفون لِيدَتًي .)٠٠٠١٠١(‏ 

ومسلم في الطلاق› باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (۳۹۳۷)ء وآبو داود في الطلاق باب= 


۴ ____البجر الطالع في حل جمج الجوامج _ الجزء الول 
[ خول الآَير في المَأمور] 
وأ الام بلفظ يَنَارَله داح فيه. 
[دخول الثياة فی المأمور] 
وأ الليابة دحل الْمَأمورَ إلا لِمَانِع. 


[ حول الآَمِرِ في المأمور ] 
(و)الأصح (أن الآمرَ) بالْمَدّ (بلفظ يتناوله) كما في قول السيد لعبده: «أكرم من أحسنَ 
0۷7 إليك»» وقد أحسَنَ هو إليه» (دأخلٌ فيه) أي في ذلك اللفظ› ليتعلَقَ به ما مر به 
وقيل :لا يدخل فيه» لبعد أن يريد الاآمرٌ نفسه». ) 
وسياتي تصحيځه في مبحٹ «العام» بحسب ما ظهر له في الموضعب". 
وقد تقوم قرينة على عدم الدخول كما في قوله لعبده :«تَصدّق على من دحل داري»» وقد ٠‏ 
لها هو. 
[ ُخول النَيابة في المَأمُور ] 
(و)الأصح (أن الثيابةٌ تدځل المأمورَ) به مالاً كان كالزكاةء أو بدنياً كالْحجَ بشرطه» إلا 
ّانع) کما في الصااة“. ) 


وقالت المعتزلة : «لا تدخل البَدني» لأن الأمرّ به إما هو لقهر النّفس وكسرها بفعله» 


طلا السنة(٠۲۱۸)ء‏ والترمذي في الطلاق واللعانِء باب ما جاء في طلاقي السنة .»)١1۷١(‏ 
والنساثي في الطلاق» باب الطلاق لغير العدة(۳۳۹۹)» وابن ماجه في الطلاق» باب طلاق 
السنة(۲۲٠۲).‏ ) 
(۱) هذا ما نقله الصفي الهندي عن الأ كثرين؛ ونوزع فيه.(التشنيف .)١١١ /٠:‏ 
(۲) هذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من الأئمة الأربعة وغيرهم. 

(فواتح الرحموت ›٦۷۳/٠:‏ التشنيف : ۳١١ /١‏ غاية الوصول» ص .)٦٦:‏ 
(۳) انظر: «المتكلم داخل في عموم خبره): ۳٦١/۱‏ . 
(6) اتفق العلماء على جواز دخول النيابة في المأمورٍ إن كان ماليا وعلى وقوعه» ولكنهم اختلفوا في جوازه إن 
كان بدنياً على مذهبَين : الأول: جواره ووقوعه» قاله أهل ألسنة؛ وألثائي : عدم جوازه» قاله المعتزلة. ) 
(الأشباه والنظائر لابن جيم » ص ۳٠٤:‏ الإحكام :۱۲۸/۲ المسودة ۲٤/١:‏ التشنيف :۱/ .)١١١‏ 


ت 


ج یی جری 
الأمر والنهي ھے دن (ووہے ٣۲۱‏ 


مسألة: 1[ الأمر شىء ليس تَهياً عن ضدّهِ ] 

مر سي ن * عن ا د 

قال الشيح» والقاضي : «الأمر النفسيٌ بشيءِ مُعيّن هي عن ضِدَهِ الوجودي». وعن 
القاضى : (ايسضمنه)»› وعليه عبد الحبّارء وأبو الحسين› والإمام» والآمدئ . 


والنيابة تنافي ذلك» إلا لضرورة كما في الحج). 

قلنا : «لا تنافى لما فيها من بَذلِ الْمُؤنةء أو تحمل المنّة). 

(مسالة:[ الأمر بشيءٍ ليس تَهيا عن ضده ] 

قال الشيخ) أبو الحسن الأشعري (والقاضي) أبو بكر الباقلاني ٠:‏ (الأمر النفسئٰ بشىء 
معيّن) إيجابا أو ندباً (نَهَىّ عن ضِدّه الوجوديئ) تحريماً أو كراهة» واحداً كان الضد كضد 
السكونٍ: أي التحرّك» أو كث كضد القيام: أي القعود» وغيرها. ‏ 

(وعن القاضي)آخرا :آنه (بتض ى . وعليه) آي على التضمن (عبد الجبّارء وأبو 
الحسين › والإمام) الرازي» (والآمدي) ٣‏ 


فالأمرٌ ب «السكون» مثلاً أي طلبه متضكن للنهي عن التحر : أي طلّب الكف عنهء أو 
هو نفسّه» يمعنى :أن الظلبَ واحدٌء هو بالنسبة إلى السكون أ مر“ وإلی التحرل تھی کما یکون 
۷ الشيءٌ الواحد بالنسبة إلى شيء فرباًء وإلى آخرَ بُعداً. 
ودلیل القوَنٍ: أن لما لم حن الْمأمور به بدون الك عن ضدّه» كان طلبُه للكف. 
متضمناً لطلبه. 


ولون «التفسي» هو الطلبُ الْمْسْتَفادٌ من «اللفظ» ساع للمصتف نفل التضمن فيه عن 
الأوَلين" وإ كاناً من المعتزلة المنكرين للكلام النفسئ. 


(۱) وهو آخر أقوال القاضي.(التلخیص ۰٤۱١/۱:‏ الإحکام:۲/ ۳۹۳). 

(۲) وكذا عليه الحتفية والمالكية والحنابلة وأكثرٌ الشافعة. 
(تیسیر التحریر :۱/ ۳۹۳» شرح التنقیح› ص ۰۱۳١:‏ الإحکام: ۳۹۳/۲ المحصول :۱۹۹/۲ء 
المعتمد ۰٠۰٦/۱:‏ شرح الکوكب .)١٠/۳:‏ 

(۳) إشارة إلى جواب ما اعترض به الزركشي في التشنيف(١/ )۳٠١‏ والعراقي في الغیٹ الهامع (۱/ ۲۷۲) 
على نقلٍ المصنف مذهبً الأولين (عبد الجبار وأبي الحسين) مع أنهما بُنكرانِ الكلامٌ النقسي كسائر 
المعتزلة» وإنّما كلما به في الأمر اللفظي (أي اللساني)؟ وحاصلٌ الجواب: أن الأمرّ النفسي مفاد من 
الأمر اللفسيّ فشي باشيه مجازآء وأعيلي حكمّه. (النجوم اللوامع .)۵٠۸/٠:‏ 


وقال إمامٌ الحرمين والغزالي : «لا عَينه» ولا يّضَمّنه» . وقيل : «أمرٌ الوجوب يضمن فقط) . 
ما اللْفظٰ فليس عَينَ اهي قطعاء ولا يّضمنه على الأصح. 


(وقال إمام الحرمين والغزالي) هر (لا عینه› ولا يتضمنه)» والملازمة في الدليل مَمنوعة 
لجواز أن لا يحضر الضدٌ حال الأمر» فلا يكونْ مطلوبَ الكت به». 


(وقيل : «أمرٌ الوجوب يُتضمّن فقط) أي دون أمر الندب» فلا يتضتَنْ النهيّ عن الضد؛ لن 


الضد فيه لا يُخرج به عن أصله من الجواز؛ بخلاف الضد في أ مر الوجوب لاقتضائه الذّمٌ على 
الترك»". 


واقتصر على (التة عضن کالامدي وان کل قول ابن الحاجب: «منهم من َه 
الوجوبت دون الدب“ «العيْنَ» أيضا أخذاً بالمحقّق. 

واحترز بقوله امعین» عن الْمْبهَّم من اشياء؛ فليس الأمر به بالثظر إلى ما ضدقو هيا عن 
ضده منها › رلا مضا له قطعاً ؛ ود «الوجودي» عن العدمي أي ترك الْمَأمور به فالامر نھ 


یه » أو بتضكنه قطعاً. 
و «التضمن» هنا يعبر عنه ب ١ا‏ لاستلرام ° لاستلزام الكل للجزء. 
(اما)ا لامر (اللَفظي فليس عي النهي)اللفظيّ (قطعاً» ولا ب صم ّنه على الأصخ). 


وقیل : «يتضمنه» على معنی أله ذا قیل : «اسکن» مغلا فکأته قیل :۲لا تحر ك أيضاًء لاله 
VY)‏ لا يتحقی السكون بدون الكف عن التحلك»". 


(1) وهو الذي استَقَرً عليه القاضي» وصححه النووي» وشي الإسلام. 
(البرهان ۲٠١ /٠:‏ المستصفى ٠۲٠١/١:‏ التشنيف ۳١١ /١:‏ غاية الوصول؛ ص .)٦1:‏ 

() قاله بعض المعتزلة.(ا لاإ حکام: ۲/ ۰۳۹۲۳ شرح الكوکب :۳/ .)٥١‏ 

(۳( الإحکام للآمدي : ۳/ ۳۹۳. 

)4( وعبارته في المختصر(۲/ )۸٥‏ : «واختيار الإمام والغزالي أن الأمرً بشيء معن ليس هيا عن ضدّه ولا 
يقتضیه عقلا ؛ . .م متهم من ححص الوجوبً دوذ الدب». 

(ه) أي فيقال: «الأمرٌ بالشيء يستلزم النهيّ عن ضده»» دل قوله«يتضمَنُ النهيَ عن ضده»ء وتعليل الشارح 
بان الكل يستلرمٌ الجزء يوهم أن النهيّ عن الضدٌ جرءُ معنى «الأمراء ولیس مراداً للقائل ب أن الأمرً 
بالشيءِ يتضمَنٌ النهيّ عن ضده٤»‏ وإنما مراد أنه لازم له» وعبّر عنه ب «القضمن تنزيلاً لما لزم الشيء 
مزل الموجود في ضمزه). ) 

)١(‏ قاله القاضي عبد الجبّار وأبو الحسين من المعتزلة. وأمّا قدماء مشايخهم فقالوا بالأول كما قال به 
الإمام وجماهیر الفقهاء.(الإحکام :۲/ ۳۹۳ رفع الحاجب :۲/ ٥۲۹‏ التشنيف :۱/ .)١٠١‏ 


الأمر والنهي 4ı‏ 
[ نهن عن شيءٍ ليس أمراً بضدّه ] 
وأمًا النْهِى فقيل : «أمر بالضدً»» وقيل : «على الخلاف». 
مسألة 1٠‏ في الأَمريْن المتعاقيين وغير الْمتعَاَبيْن ] 


الأمران غير متعاقبين - أو بغير متماثآين - غيران 


ك vf fF‏ 
| النهيٰ عن شيءٍ ليس آمرا بيده | 

(وأما النهيئ) النفسي عن شيء تَحريماً أو كراهة (فقيل):«هو (أمرٌ بالضدً) له إيجاباً أو 
ندباً قطعاً بناءَ على أن المطلوت فى النهى فع لض 

وقيل :٠لا‏ قطعاً بناءً على أن المطلوب فيه انتفاءٌ الفعل». حكاه ابن الحاجب” دون 
الأول وترّكه المصنف لقوله : "إله لم بَقَف عليه في كلام غيره»”". 

(وقيل: «على الخلاف) في الأمر: آي «أن النهيّ أمر بالضد» أو يتضمَنه» أو دلا 
ولا أو هي التحريم يتضمنه دون هي الكراهة» . وتوجيههما ظاهر مما سبق. 

والضد إن كان واحداً كضد التحرّك فواضح› أو أكثْر كضد القعود: أي القيام ويره› 
فالکلامٌ في واحلٍ منه أیاً کان. 

والنهئ اللفظي يقاس بالاأمر اللفظيّ. 

الأمرَانِ) حال كونهما (غيرٌ متعاقبين) بأن يَتراحى ورود أحدهما عن الآخر بمتمائلين أو 
مُتخالفین› (أو) متعاقبین (بغیر متماٹلين) بعطف أ و دوله» تحواضرب زیدا وأعطه درهما 2“ 


)١(‏ قاله الحنفية» والمالكيةء والحنابلة. 

(تیسیر التحریر :۱/ ۳۹۳ شرح التنقیح » ص ٠۳١:‏ »شرح الكوكب: ۳/ .)٠٤‏ 

(۲) أي حكاء ابن الحاجب في مختصره(ص: ۱۷۲) على لسانٍ القائلين بان النهيّ عن الشيءِ هو أمر بضده 
كما أن الأمرً بالشيء هو هي عن ضده. 

(۳) أي قاله المصنف في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب(۲/ ٤١‏ 0). 

(0: أي النهي ليس أمراً بالضدٌ ولا پستلز مه قاله الشافعية.(غاية الوصول» ص‎ (٤( 

.)٠۰۹/۱: مال للعطفب» ومئال دونه : «اضرب زیداًء اعله درهما؛.(النجوم اللوامع‎ )٥( 


۴ البرالطالع فو حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


والمُتعاقِباَنٍ بمتمائلين ولا ماع من التكرارٍ» والثانِي غير معطوفي: قيل: «معمول 
هما » وقیل : (تا کید ( وایل : ابا وق 


وفي المعطوف التأسيس أرجخ» وقيل: «التأكيد . فإن رْجْح التأكيد بعادي ذم 
وإلاً فالوّ قف 


(غیران)» فیعمل بهما جرم" . 

(والمتعاقبان إمتمائلينء ولا ماح من التكرار) في متعلَقهما من عادةٍ أو غيرهاء (والثاني 
غير معطوفي) حو صل رکعتین › صل رکعتین»: 

(قيل : «معمولٌ بهما)ء نرا للأصل» أي التأسيس» . 

(وقيل): «الثاني (تأكيد) نظراً للظاهر" 

(وقيل بالوقف) عن التأسيس والتأكيد لاختمالهما. 

(وفي المعطوف التأسيس أرج)لظهور العطف فيه“ 

(وقيل :«التأكيد) ارجح مال المتعلقين»“. 

(فإن رجح التأكيد) على التأسيس (بعادئ)"» وذلك في غير العطف نحو (اسيَنِي ماءٌ“ 
اسقّني ماء» و«صل ركعتّين» صل الركعتّين)» فن العادةً باندفاع الحاجة بمرَةٍ في الأول» 
وباللًعريف في الثاني» ترجُح التأكيد» (فَدَم) التأكيد لرجحانه. 

(وإلآ) أي وإن لم يرجح التأكيد بانعادي» وذلك في العطف» لمعارضيه للعادي بناءً على 


(1) أي في هذه الستة(وهي: غير متعاقبين بمتمائلين بعطفي» غير متعاقبين بمتمائلين بلا عطفِ» غير 
بمختلفین بلا عطفي) عُمل بهما إجماعاً.(الإحکام ۰٤٠٤/۲:‏ شرح الکوکب :۳/ ۷۲). 

(۳) قاله الشافعية والحنابلة.(رفع الحاجب :۲/ ٠٦١‏ التشنیف :۱/ ۳۱۵ شرح الك و كب :۳/ .)۷١‏ 

(۳) قاله الحنفية والمالكية.(غواء تح الرحموت ۰1۸۹/١:‏ شرح التنقيح »ص : .)١١١‏ 

() قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة ومن تبعه.(الإحكام للآمدي :۲/ .)٤٠١‏ 

(۵) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
(تیسير التحریر ٠۳٦۲/۱:‏ شر ح التنقيح » ص :۲ التشنیف lol:‏ شرح الکوکب „(Vo fr:‏ 

.)۷١ /۳: قاله القاضي أبو يعلى وأ بو الفتح المقدسي من الحنابلة.(شرح الكوكب‎ )١( 

(۷) أي بأمر عادي يَّمنعٌ عادةٌ من التكرارٍ مثل التعريفي واندفاع الحاجةٍ بمرَةٍ في مثالي الشارح . 
(النجوم اللوامع ٠١١١/١:‏ البناني .)١١١ /١:‏ 


لمر والنهي i‏ 


ّ0 » ر 4 د ر 
j‏ لنهى : نعربغه ›» وفصيته › وصیغه] 
الله : اقضاءٌ كف عن فعل» لا بقول :«كف» . وقضيئّه الدَوام ما لم يقيّد بالمَرة 
وقيل : «مُطلقا). ونرد صيغته للتحريم» والكراهةء 


OHH HNH EH OE HH HSH FEE Hm mE Hg f 


أرجحية التأسيس» حيث لا عادىَ (فالوقف)عن التأسيس والتأكيد لاختمالهما". 

وإ مع من التكرار العقل نحو اقتل رد ا !8 ا زیداً»» أو الشرع نحو(آعیق عبدك› أعيق 
عبدّك» فالثانی تأكيد قطعاً وإِنْ كان بعطف. 

[ النْهْيّ: تعريفه» وقضيته» و صِيَغه] 

(التهئ) النفسي : (اقتضاءُ كف عن فعان» لا بقول : «کگ۲) وتحوه ک «ذَرْ» ع٤‏ فان ما 
هو كذلك آمر كما مء" . 

وتناوّل الاقتضاءَ جازم وغيرّه. ویحد اد بضاً بالقول المُقتضِي لك الخ» كم يحد اللفظي 
ب«القول الدّال على ما ذكر» . 

ولا عبر فى مُسمَّى التي مطلقاً علوّء ولا استعلاءٌ على الأصح كالاأمر. 

(وقضيتّه الذّوامٌ) على الكفٌ (ما ّم بقيّد بالْمَرَة)ء فن فيد بها نحو لا تسافر اليو" إذ 
السفْر مرّة من السفر كانت قضيته. 

(وقیل) : (قضيته الدوام (مطلقاً)» والتقييد بالْمَرَة يصرفه عن قضييّه). 


(وترد صيغته)أي رل عل : ١(للتحريم‏ )نحو رآ قروا قرا الزن ٤‏ ۲-(والكراهة) وولا aD‏ 


(تيسير التحریر »۳٦۲/٠:‏ مختصر أبن الحاجب ؛ ص :۱۷۷ ؛ التشنيف )۴١١ /١:‏ . 

(۲) انظر: «تعريف الأمرا: ٠٤/١‏ . 

)۳( منه قوله َد : ۷ تصوموا َم السب إلا فيما افترضی ابل عَلیگم: فان لم يد اذم إ إلا لِعَاءَ عة آو 
غود شجرة قَليَمضغه» . 
رواه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في صوم يوم السَبْتِ )۷٤٤(‏ وقال: «هذا حديت جسن 
ومعتى الكراهية في هذا : أن يُختَص الرجُل يوم السب بصيام» لان الهو يمون يوم اللَبت؛ . 

€3 أطلق الشي أ بو حامد وغيره الإجماع عليه وحكى الماوردي الاتفاق فيه عن غير واحد. 
(التشنف:۱/ .)١١۷‏ 

() سورة الإسراءء الآية:۲". 


والإرشاد» والدعاءء وبيانٍ العاقبةء والتقليل والاحتقارء واليأس . 


وفي الإرادةٍ والتخريم ما في الامر 


َيمَّموا اَلحَيت مه ق فود ۳ ۳رالإرشاد) ولا سلوا عن أَسياءَ إن د کک سوک ۳ 

٤-(والدعای)‏ را لا ر فوا . ١-(وبيان‏ العاقبة) چول َس لن فيا ف سيل ال آمو 
بل حي “ أي عاقبة الجهاد الحياءُء لا الموت. ٦-(والتقليل‏ والاحتقار )الا ده عينيک إل 
ما معا يو ارجا يهر أي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله. ومَن اقتصرّ على 
«الاحتقار» جعَلّه الْمَقَصود في الآية. وكتابةٌ المصتَف «التعليل» الْمَأخودٌ من البرهان ب «العين» 
سبق قلم. ۷(واليأس) بلا سا ال“ . 


(وفي الإرداة"" والتحريم” ' ما) تَقَدَّمَ (في الأمر)من الخلاف: فقيل :٠لا‏ تذل الصيغة 
على الطلّب »إلا إذا أريد الدلالةٌ بها عليه». رالجمهو" " على آتها حقيقة في التحريم. 
وقيل :فى الكراهة»""؛ وقیل : فیھں" ۽ وقیل :في أ حدهما ولا نعر في 


(1) سورة البقرةء الاآية:۷٠۲.‏ 

(۲) سورة المائدة الايةَ:١١٠.‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية:۷. 

.٠٦۹:ةيآلا سورة آل عمرانء‎ )٤( 

٠١٠: سورة طه» الاي‎ )٥( 

 :)۳۱۷/١( كجمال الدين الإسنوي في نهاية السول(١/٤۳٤). وقال البدر الزركشي في التشنيف‎ )٩( 
.  ميرحتلل بل هو‎ 

(۷) أي أن الذي في أصله - وهو البرهان(۱/  )١٠١‏ بالقاف» لكن سّها المصنف فكتبه بالقاف. 

(۸) سورة التحريم» الآية:۷. 

(۹) انظر: «لا يعتبر في الأمر إرادة الدلالة باللفظ»: ۳٠٠۹/١‏ . 

(١٠)انظر:‏ «الأمر المطلق للوجوب»: ۹/1 ۳ 

(١1)أي‏ من الأئمة الأربعةء فهي حقيقة.: ن التحريم لغ عند الحنفية والشافعية» وشرعاً عند المالكية 
والحنابلة والظاهرية.(فواتح الرحموت ٠٦0۷ /٠:‏ نشر البنود:١/ 1١١‏ شرح الكوكب /٣:‏ ۸۳). 

(۱۲)قاله أبو هاشم من المعتزلة.(الإحکام: ۲/ ۳۹۹ نهاية السول:۱/ .)١۹۷‏ 

(۱۳)قاله المرتضى من الشيعة.(تيسير التحریر ۳٤١ /١:‏ التشنیف :۱/ .)٠۳‏ 

()قاله القاضي أبو بكر» والغزالي» وألآمدي.(المستصفى ۷٤٦/۱:‏ الإحکام:۲/ ۳۹۹). 


جر اجى 


الأمر والنهي کے دج رویسے ۲۲۷ 
ت لړ ت 
[ النهىّ عن واحل ومتعدد ] 
وقد يکون عن واحد ومتعدو جَمعاً ک «الحُرام المَخَيّراء وفرقا كالنعلين تَلبَسانِ أو 
رعا ولا يفرق» وجميعاً كالرنا والسرقة. 


[ النّهي عن واحدٍ ومُتّعدٍ ] 
(وقد يكون) النهيْ (عن واحد)» وهو ظاهرْ» (و) عن (متعذد جَمعاً كالحرام المخيّ) 
نحو لا تفعل هدا أو ذاك»» فعليه ترك أحدهما ةط » فلا مخالفة إلا بقعلهما › الحرم جما 
لا فعل أحدذهما فقط. 


(وفرةاً کالتعین فلبسان او نزعان ولا بُقرٌق) بینهما ببس أو تزع أحهما فط › فهو منهېٰ 
عنه أخحذ خذاأ من حديث الصحيحين : ا يمد َمْشِيَنّ أحَدُكم في تَعْل واحدوء إِينْعَلْهّما جميعاًء »أو 
لیما جمیعاً"» 
يصق اهما متهن عنهما سا أو زعا من جهة لري ينهم في ذلك» لا الجمع فيه 
(وجّمیعاً کالرّنا والسرقة)› فكل منهما منهىٌ عنه» فيصدّق بالنظر إليهما أن النهىَ عن 
متعدد» وإِنْ كان يصدٌّق بالنظر إلى كل منهما آنه عن واحل. 


(1) أي لا يقتضي تحريتهما بل أحدهما فقط» قاله أهل السنة؛ وقال المعترلة: : يقتضي تحريّهما جميعاء 
فیجبٌ عليه ترك کل واحد منهما. 
ماله : قوله تعالی امت عم اگ . . .وان جوا بے الأتکین إا ما د ا 
وما رواه البخاري )٥۱١۹(‏ رمسم )۳٤۲۲(‏ عم آبي هریرة ته قال قال رسول الله عو : ( 
يحم بين المَرأة وعَمَيِهاء ولا بين المَراة وځالرها». ) 
(التشنیف :۱/ ۰۳۱۹ شرح الکوکب : ۴/ ۹۹). 

(۲) رواه البخاري في اللباس» باب يزع نعله اليسرى(٦٠۸٠).»‏ ومسلم في اللياس» باب استحباب لبس 
النعل في اليمنى أوًلا(٦٤٠).‏ وأبو داود في اللباس» باب في الانتعال(١۳١٤)ء‏ والترمذي في 
اللباسء باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحد(٤۱۷۷).‏ ) 


[ النّهي المَطلَقٌ للمَسادِ ] 


[ النَهيّ المطلق للفسادِ ] 


(ومُطلَى تهي التَحرء يم)" الْمُستقَادِ من اللفط (وکذا التنزيو في الأظهر للفسا | ي عام 


الاعتداد بالمتهي عنه إذ وفع (شرعا). إذ لا بهم ذلك من غير اشع ٠‏ . - (وقيل : الغة)لفهم 
أهل اللغة ذلك من مُجرَدِ اللفظ»” . (وقيل : «معتّى)أي مِن حيت الْمَعنّىء وهو أن الشيء انما 


(1) اختلف العلماء في كون مطلق النهي للفساد (البطلان) على أربعة مذاهب: المذهب الأول: أن النهىّ إن 


(Y۲) 


(۳) 


رجع إلى عينه أو وصف لازم للمنهيّ عنه اقََصى الفسادء سَواءٌ كان المنهي عنه عبادة أو معاملة أو 
غيرّهما. وإن رجَعَ إلى أمرٍ حارج عنه لم بَقعضٍ الفسادء سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة أو 
غيرهما. قاله الشافعية. المذهب الثاني : أن النهي يتقتضي الفساد سواء كان النهي راجعا إلى عين 
المنهي عنه أو وصفب لازم له أو أمر حارج عنه أي مجاور له غير متصل اتصال الوصف . قاله المالكية 
والحنابلة. المذهب الثالث : النهيٰ عن الجسي (وهو مالا تتوقف معرفته على الشرع) إن رَجع إلى عينه 
كالنهي عن اللواط» أو إلى وصف لازم للمنهي عنه كالنهي عن نكاح المحارم اقتضى الفساد البطلانء 
وإن رجع إلى آم خارج عنه کالنهي عن قربان الرجل زوجته (أر و أمته) الحائض اقتضى الصحة مع ثبوت 
الحرمة. وقد يُطلقَ على هذه الصحة «الفساد . والنهي عن الشرعي (وهو ما تتوقف معرفتّه على الشرع) 
إن رَجَّع إلى عينه كبيع الملاقيع » والصلاةٍ بغير الطهارة اقتضى الفساد (البطلان). وإن رَجَع إلى وصفٍ 
لازم له كالصوم يوم العيدء أو إلى مر خارج عنه كالبيع وقت النداء اقتضى الصحة . زقد يطلق على هذه 
الصحة «الفساد» . قاله الحنفية . المذهب الرابع : أن النهي في العبادات يقتضي القساد (البطلان)» دون 
المعاملات قاله جماعة من الحنفية» وجماعة من الشافعية» وجماعة من المعتزلة. واختاره القفال»› 
رأبو الحسين البصري» والكرخي» والقاضي عبد الجبار» وإمام الحرمين» والغزالي والفخر الرازي. 
(أصول السرخسي : ۰۸٠ /١‏ التقریر والتحبیر : ۳۹۱/۱ تيسير التحریر : ۳۷۷/١‏ كشف الأسرار 
للبخاري : ٠۳۷۸/١‏ إفاضة الأنوار» ص: ٠1۲‏ نَسّمات الأسحار» ص: ٦۳‏ فواتح الرحموت: /١‏ 
٤‏ اصول البزدوي : ۱/ ۰۳۷۷ الإحكام للباجي ص: ١۱۲٠ء‏ شرح التنقيح» ص: ۰1۷۳ المنهاج 


اللبيضاوي: ٤۳۳/١‏ نهاية السول: /١‏ ۷٤ء‏ رفع الحاجب: ١١/۳‏ التشنيف: ۳۱۸/١‏ غاية 


الوصول» ص/ ۸٩ء‏ الغيثٹ الهامع : /١‏ ۰۲۸۰ شرح الكوكب المنير : )۸٤-۸٤/۳‏ . 

قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم. 

(تيسير التحرير : ٠۳۷٦/١‏ شرح التنقيح » ص :1۷۳ الإْحکام: ۲/ ۰٤٠۷‏ شرح الكوكب :۳/ .)۸٤‏ 
وهو وجه لبعض الشافعية» حكاه القاضي في «التقريب).(التشنيف .)١١۸ /١:‏ 


الأمر والنهي ۳۲۹ 


«معنّی)۔ فيمًا عدا الْمُعَّامَلات مُطلقا وفيها إن ر جح إلى مر داخل قال أبن عبد 


السلام: «أو احمل رجوعه إلى أمُرِ داڃل؟ - أو لازم رفاقا للأكثر . 


هى عنه إذا اشتَمّل على ما اقتضى فساده». . (فيما عدا المعاملات) من عبادة وغيرها مما 
له ثمرةٌ كصلاةٍ التفل المطلق في الأوقات المكروهةء فلا تصحَ كما قم على التحريم. وکذا 
التزيه في الصحيح»المُعبّرٍ عنه هنا في جُملة الشمول ب«الأظهر»؛ وكالوطء زن > فلا یثْبْتٌ 
السب (مطلقا): أي سواءٌ رَجّع النهِيٰ فيما ذكر إلى نفسو“ كصلاة الحائض وصويهاء آم 
لاه كصوم يوم التحر لاإعراضِ به عن ضيافة الله تعالى كما قَدّمّ» وکالصلا: في الأوقات 
المكروهة لفسا الأوقاتِ اللازمة لها بفعلها فيها. 


(وفيها)أي في الْمُعاملات (إن رَجَّع) النهي (| (إلى آم داخلي)"' فيها كالنهي عن بيع 
الملاقيح : أي ما في البطون من الأجتةء لانعدام المبيع وهو ركنٌ من البَبع ؛- (قال ابن عبد 0۷79 
اله و : أو احتمّل رُجوعُه إلى آمر داخل) فيها تغلیاً له على الخارج». -(أو) ج إلى أمر 
از لها کالڻهي عن بیع درهم بدرهمين» لا شتماله على الزيادة اللازمة بالشرط (وفاقاً للاکش 
من العلماء" في أن النهي لفسا فيما ذكر. 


أمّا فى العبادة فلمنافاةٍ النّهى عنه لأن يكو عبادة :أي مأموراً به كما تَقَذَمَ في 
مسألة :«الأمرٌ لا يتنارل المكروة» '. وأمّا في المُعاملة فلاستدلال الأوَلِينّ ِن غير نكيرٍ على 


(1) قاله طائفة من الحنفية» واختاره الآمدي من الشافعية.(الإحكام:۲/ .)٤٨۷‏ 
(۲) أي فى مسألة: «مطلتى الأمر لا يتناول المكروةه: ٠١١/١‏ . 
(r)‏ مال لغير العبادة ما عدا المعاملة.(النجوم اللوامع .)١١۷ /١:‏ 
)٤(‏ أي إلى عينه كصلاة الحائض وصويهاء أو جزثه كصلاةٍ بلا ركوع.(النجوم اللوامع .)٥١۸/١:‏ 
)٥(‏ انظر: «البطلان»: ۱١۷/١‏ . 
() آي إلى عينها كبيع الحصاةء أو إلى جزئها كبيع الملاقيح» آو ليها كبيع درهم بدرهمين. 
(النجوم اللوامع .)١١۱۸/١:‏ 
)۷( وهو بي باطل عند الأربعة وغيرهم. 
(البحر الرائق : /٥‏ ۲۸۰ التمهید: ۱۳/ ۳٠١‏ الروضة:۳/ ٩۳۹۲ء‏ المغني .)٠٤١/٤:‏ 
(۸) القواعد الكبرى لابن عبد السلام: IT TY‏ 
)٩(‏ أي من المالكية» والشافعية» والحنابلة . 
(مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۹۸ء التشنیف :۱/ ۳۱۹ شرح الکو کب :۳/ ۹۲). 
(۱۰)انظر : مسألة : مطلق الأمر لا يتناول المكروه»: 10۰/1 . 


وقال الغزالي والإمام: ١‏ في الجباداتِ فمَّط » . فإن كان لِخارج كالوضوء 
بمغصوب لم يفده عند الأكثر. 


وقال أحمد: يفيك مطلقا ولفظه حقيقة وإن انی الفساد لِدلیل». 


فسادها بالنّهي عنها. وآمّا في غیرھما ۔ کما تقد _ فظا ها 

(وقال الغزالي والإمام) الرازي : «للفساد (في العباداتِ فقط)أي دون المعاملات» ففسادها 
بفواتِ ركن أو شرط عرف ين خارج عن التي ولا ْسلَّمٌ أن الأَرَلِينَ اسسَدَلوا بمُجرد النهي 
على فسادها» ودون غیرها كما تقدَمٌ» ففساده من خارج أرضاً». 

(فإن كان) مطلَنٌ النهي (إخارج) عن الْمَنهِيّ عنه: : أي غير لازم له (كالوضوء پمغصوب) 
لإتلافي مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضاًء وكالبيع وقت نداء الجمعة إتفويتها الحاصل بغير 
البع أيضاًء وکالصلاه ة في الْمّكان الْمَّكروه أو المغصوب كما تقدّم" (لم ُِذه) أي الفساد 
(عند الأكثر)من العلماء أن المنهيَ عنه في الحقيقة ذلك الخارے ١‏ 


(وقال)الإمام (أحمد) :معطا التهي (بقيد) الفساد (مطلقا)“ آي سواءلّم يكن يخارج أو کان 
@ أ لأنذلك مقتضاه» يد الفساة في الصور المذكورةللخارج عند ۳ ۹ 


قال: «(ولفظه حقيقة وإِنٍ انتفى الفساد لدلیل) كما في طلاق الحائض للأمر بمراجعيها 


كما قم لاله لم ينتقل عن جميع موجَبو من الكف والفساد» فهو كالعاءٌ الذي حص فإ 
قق فیما بی کما سیاتی ۲ ,2 


(1) أي غير العبادة والمعاملة ظاهر فساده عدم ترب تمرته عليه كما مر في مثاله.(البناني :۱/ .)٦۲١‏ 
(۲) وبه قال أيضاً الحنفية والمحققون من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين» وجماعة من المعتزلة . 
(تيسير التحرير : ٠۳۷٦/١‏ المحصول ۲۹١/۲:‏ الإحكام: ۲/ ٤۷‏ المستصفى: )٤٤ ۳١/۲‏ . 
(۳) أي فى مسألة: «مطلق الأمر لا يتناول المكروةا: ٠٠١/١‏ . 
(٤(‏ أي من الحنفية والشافعية وغيرهه. (تيسير التحریر /١:‏ ۴۷۷› التشنبف .)١۲١ /۱٠:‏ 
)٥(‏ قاله المالكية والحنابلة والظاهرية . 
(الإحكام للباجي ۰۱۲١/٠:‏ شرح الكوكب ۰۹٤/١:‏ الإحکام لابن حزم :۳/ .)١١۷‏ 
)٩(‏ انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٩٤/۳‏ . 
(۷) أي الإمام أحمد طب . 
)۸( میت لالام الاسر بشيء لیس مر ب ۶ ۹/۱ . 
)٩‏ في التخصيص عند شرح قول المصنف :«والعامٌ المخصوص مراد عمومُه ناولا لا حكما»: ۳ . 
(١٠)انظر:‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٩٤/۳‏ . 


الأمر والنهي ۳4 


ابو حنيغا: :لا يميد مطلقاً َعَم الْمَنهئ لِعَيِه غير مَشروع؛ ففساده عرض › 


(و )قال (أبو حنيفة) :«مطلق النهي (لا بقید) ا الفساد (مطلقاً) أي سواءٌ کان بخارج آم لم 
يكن له لما سيأتي في إفادته الصخة'؛ قال : «(نَعَم المَنهئ)عنه (لعَييه) كصلاة الحائض 
وي الملاف (غيرٌ مشروع؛ ففساده عَرَضئ) يز لهي سیت ایل هي غي ادر 

مَجازاً عن النفي الذي الأصل أن بُستعمَلَ فيه إخباراً عن عديه لانعدام محله 


هذا فيما هر مِن جنس المشروع. 
أما يره كالزنا ‏ بالزاي - فألنه فيه على حالو» وفساده مِن خارج؛ 


(ثْمٌ قال : «والْمَنهئٰ) عنه (لوصفه) كصوم يوم التحر للإعراض به عن الضيافة» وبيع 
درم بدرهمین لاشتماله على الزيادة (يفيد) الهئ فيه (الصحة) له لان النهي عن الشيءِ 
يستدعِي إمكان رُجوده» وإلاً لكان النه عنه لغواً كقولك للأعمى تبصرا» فیصح صومٌ يوم 
التحر عن تذروٍ كما تمده > لا مطلقاً لفْسّادِه بوصفه اللازم. 


بخلاف الصلاة ني الأرقات المكروهةء فتصح مطلقا. لأنَ النهيّ عنها لِخارج كما 
تقدَمء ويّصح اليم المذكور إذا سيت الزيادةٌ» لا مطلقاًء لفساده بهاء وإِنْ كان يميد بالقبض 
الملكٌ الخبيتٌ كما تقد 


واحترَرّ الْمْصنّف ب «مطأق النّهي» عن الْمَْبّدٍ ب «ما يذل على الفساد أو عدمه» فيعمَل به 
فى ذلك إتفاقاً. 


)1( انظر : جر قوير ا تیر ا ۳۷٦/1‏ 

(۳) انظر: تيسير التحرير ار اشا ۷/۱ . 

. أي قال الإمام أبو حنيفة طله‎ )٤( 

() انظر: «البطلان»: ٠٠١/١‏ . 

)( في مسألة :«مطلق الأمر لا يتناول المكروة»: 0# . 

(۷) انظر: «البطلان»: ٠١١/١‏ . 

(۸) هذا آخر كلام أبي حنيفة مع شرح المحلي.(انظر : تيسير التحرير .)۳۷١/١:‏ 


ج 
چ ل 


ت 
جں 2 ری 
٣‏ کے _______ ر مالع فو حل جع جاع - الجن الول 


[ ماد ( َه نفى القّبول [٩‏ 
وقیل : إن فى عَنه القَبول» : وقيل : دیل الفْن ليل الاي . 


[ فاد « تفي القبول » ] 


(وقا ‏ :إن ِي عنه القبول) أي نفيّه عن الشيء يميد الصحة له» لظهور النفي في عدم ء 
الثواب» دون الاعتداو»" . 


(وقيل : «بل النفيْ دليل الفساد) لظهوره في عدم الاعتداد»“ 


)١(‏ قال العبد الفقَيرٌ غفر الله له ولولديه: ليس هذا من تمام أقوالٍ المسالة السابقةٍ كما يوم ظاهر صني 
المصنف› بل مسأل جديدةٌ لان هذا تفي وما قبله تيء ٹھو حکم تقل کا آغاد ال الشارح 
بقولِه: «أي فيه عن الشيء حيث استأنف التقديرً» وهي أن «نفيّ القبول» عن شيءٍ هل يدل على 
فسادِه أي عدم الاعتداد په أو على الصسحة مع انتفاء ء الثواب؟ 
ذگر المصنف فيه قولين. ولم يرجح أحدهماء وكذا الزركشي في التشنيف(۳۲۲/۱) وشي الإسلام ؛ 

في الب الأصول» واشرجه» ( ص ۰)٦۸:‏ ولکن ظاهر صنیع الشارج ترجيح القول الأولء والذي ظهّر 
لعب الفقير ترجيح القول الثاني كما يأتي› والله تعالى أعلم. ١‏ 

(۲) مثاله: ما رواه مسلم (0۷۸۲) :أن التي با قال : من اتی عَرَافاً ‏ فَسالّه عَنْ شی ء لم تقل صلاته 
أربَعينَ لَيلةًا. 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه(٤1/۱٤٤):«وآما‏ عدم قبول صلاټه فمعناه: أنه لا ثوابًَ له 
فيها وإن كانت مُجزئة في سقوط الفرض عنه» ولا يَحتاج معه إلى إعادة. 
ونظيرٌ هذ الصلاءٌ في الأرض المغصوبة مُجزئة مسقِطة للقضاءِ ولكن لا ثوابَ فيها كذا قال جمهور 
أصحابنا .. 
ولايد من هذا التأويل في هذا الحديبِ فإ العلماء متفقونَ على أنه لا يلرم مَن ّى العَرّاف إعادة 
صلاواتٍ أربعينٌ ليل 

(۳) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: هذا القول الثاني هو الصحيح الراجح الذي لا يجوز العدول 

عن إلا لدليل حارج لأمور ثلاثةٍ: 
الأول: عدم جواز العدولٍ عن ظاهر النص إلا بدليل» ولا دليل. الثاني : كثرة استعمال الشارع نقي 
القبول» للفسادِ في أحاديث كثيرة منها : حديت ابي داود (۱/ ۱۷۴) وابن ماجه (۱/ )۲٠٣١‏ «لا قبل 
ا وحديتٌ البخاري في الوضرء :)٠١١(‏ لا َيل صلا مَنْ أحدكَ 
ی يَوصاً. الثالث :كَمسَكٌ العلماء بظاهر مثل هذه النصوص» وعدم عدولهم عنها إلا بدليل» وقول 
ارو السابتي :«لا بد من هذا التأويل...» صريځ في هذا. ويؤيده أيضاً قول العراقي في الغيث الهامع- 


الإمر والنهي r‏ 


[ فاد « تفى الإجزاءِ » ] 
ر نمي الإجُزاءِ كمي القَبول . وقيل: « الى بالقَسَادِ » 


| مَفال « تفي الإِجْزاءِ » ] 
(ونفيّ الإجزاء كنفي القبولي) في آنه يُفيد الفساد أو الصخةء قولانِ بناءً للأول على «أن 


جر الكفاية ثي سوط العلليا رعو الراحح* ولثاني على انه إسقاط القفاء؟ ر إن ما ا 


وتیل :اهر (أوْلّى بالفساد) ِن نفي القَبولِ لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن». 
وعلى القساد في الأول حديث الصحيحين' ۶لا يشا ل الله صلاءً أحيكم | إدا أحدَتٌ حئّی 


رصا ۳ 


وفي الثاني حديتٌ الدارقظني وغیره: «۷ تجزئ صلاءٌ لا يقرا الرَجْلٌ فيها بام القُرآن 2 


(1) 


(۸۹/1): «الذي هر لي في کون هذين الحديٹين [أي حديث: «۷ قبل اله صَلاةً حائض إلا 
بخمار٤»‏ وحدیٹ: «ل تقبل صلا م من أحدتٌ حى يتوضا»] المذكورين تفي فيهما القبولء وافتفت 
معه الصحةء رجاء في أحاديث انر تفي القبول فلم ينتف مع الصحةُ كصلاة شارب الخمر»؛ والعبد 
الآبيء وآتي العراف : : انا ننظر فيما ِي فيه القبول : فإن قارَنّت ذلك الفعلَ معصية كالأحاديث الثلاثة 

المذكورة أجراً فانتفاء القبول أي الثواب لأن إِثمَ ثي المعصية أحبطه. وإن لم يقارنةٌ معصية كالحديتين 
الأولين فانتفاء القبول بسّبه انتفاءُ شرط› زهو الطهارة في اح الحديتين وسَتَرٌ العورة في لخر ويَلرَمُ 
يِن عدم الشرط عدم المشروط). لأنٌ مقارنةً المعصية قرينةٌ صارفة ل «َمي القبول» عن أصلل معناهء 
وهو الفساد. والله تعالى أعلم. 

والذي يظهر لي: أن نمي الإجزاء» للفسافى لأنْ الإجزاء كفاية العبادة عن الطلّب» وليشل ما تقدّم في 
ترجیح کون «نَمُي القبول» للفسادء واقتصار الشارج هن وزكريا الأنصاري في غاية الوصول 
( ص :) على التمثيل للفسادِ ما شیر ترجیه أي يضاً . والله تعالى أعلم . 

رواه البخاري في الوضوءء باب لا نبل صلاةٌ بغير طهور(١۳٠)»‏ ومسلم في الطهارة» باب وجو 
الطهارة للصلاة(٠۳٥)»‏ وأبو داود في الطهارة؛ باب فرض الوضوء(*٠).‏ والترمذي في الطهارة؛ . 
باب ما جاء في الوضوء من الريح(٦۷).‏ 


(۳) رواه ابن حزيمة في صحیحه(. c(4‏ وأبو حنيفة في مسنده(۱/ ۱۳۲)» رجاه ژقات» وصححه ابن 


القطانء كما قال الحافظ فى الدرآيه (1/ 1۳۷) والتلخیص (۲۳۱/۱). 


ولم أجده في مظله من سنن الدارقطني باللفظ «لا تجزئ»» والله تعالیى أعلم. 


ر 
ج ںی ری 
العام هھ دن دوس ۲۲١‏ 


[ تعريف العام ] 


الْعَام: لظ ر خرن لمال د ن ر ر 


والصحيم دول اك 8 وعير المَقَصودة تنه . 


[ تعريف العام ] 
اام : لفظ بسنغرق الصاح لأ) أي يتناول كفم . فرج به النكرةًفي الإثباتِ مغردةٌ» أو 
منَاةٌ» أو مجموعةًء أوا واس عدوا لا من حیٹ الا حادٌء فإنّها ناون ما صح له ءا ی سبیل البدل» 
لا الاستغراق نحو *أكرم رجلا» وصق بخمسة دراهم». - (مِن غير خصر) . فخرج به اسم العدد (۱۷۹) 
من حيث الا حادٌ» فإنه يستغرقها بحصر ك«عشرة)» ومثله النكرة المثَاة من حيث الآ حاذ كر جلين». 
بين العام الفا المستسمل بي ندر أو حقیقته ومجازه أو مَجارَيْهِ على الراجح 
المتقدم من صحة ذلك ويصدق عليه الح كما يصدق على المشترك“ المستعمل في أفرادٍ 


[لعام شع السورة لار غير لمقمودةة 
(والصحيح دخول) الصورة (النادرة» وغير ير المقصودة) وإ لم تكن نادرة ِن صَوَرِ العام 


(1) قوله: أو اسم عدو» معطوف على قولِه : «مفردة»» وقولة: لا من حيث الآحاذ قيد في النكرة 
المثناة والمجموعةء واسم العددء فالنكرة تنا تتناول ما تصلح له على سبيل البدلِ؛ فالمفردة تتناول كل 
رو نرو -والمعتا؛ تناو کا اشن اثنّين» والمجموعة تتناول كل جمع جمع» والخمسة تتناولٌ كل 
خمسة حمسة ۔ تناو بّدل» لا شمول.(البناني :۱ / 1۲۷). 

(۲) اختلف العلماء فی أن اللفظ الْمُْستَعمَل فی حقیقتیه ك « القَرء » مُراداً به الطهرٌ والحيض › والْمُستعمَلّ 
في حقیقته وتجازه معا ک «اللَمُس » مراداً به الج باليدِ والوط؛ » والمُستعمَل في مَجارٌیه ک «الشراء» 
مُراداً به السّومٌ والشراء بالوكيل» هل هر من العام أؤ لا ؟ قال الإمام: لاء فلا يتناولٌ اللفظ المذكورٌ 
مفهومَيه معا فلذا قال في الحدٌ «. .. ما بَصلٌح له بحسب وضع واحل». وقال المصنف: نعم ولذا 
حذف من الحدّ ابوضع واحل». . فعلى هذا يتناول #القر#؛ جَميحَ أنواع الهر والحيضٍ» وكذا الذي 
بعده. ( المحصول ۲٠٤/٤:‏ مع الكاشف»› البناني :۲/ 1۲۸). 

(۳) انظر: «مسألة : إطلاق المشترك على معانيه معأ٤: ۲٣١٠/١‏ . 

(6) خلافاً للإمام بناء أنه لا يتناولٌ ميم ما يصلح له اللفظ.(المحصول:٤/١٤٠۲).‏ فيرد بأنه مع القرينة= 


(تحتّه) في شمول الحكم لهما نظراً للعموم . وقيل : «لاء نظراً المقصرد) 
مثال النادرة: الفيل فى حديث آبی داود وعیره: لا ب سی الآ في حْفٌ»آو حافر» أو 
تضل»' فإنه ذو حف والمسابقةٌ عليه نادرةء والأصح جوارها e‏ 


ومثالٌ غير المقصودةء ونَدرَك بالقرينة: ما لو وله بشراء عبيد فلانِ» وفيهم مَن يعي 
عليه » ولم يعلّم به فالصحيح صحة الشراء أخذاً من مسألة: ما لو وکله بشراءِ عبد فاشتری 
من يعي عليه). 


وإِنْ قامت قرينة على قَضْد النادرة دتحلت قطعاء أو قصب انتفاءِ صورة لم دحل قطعاً . 


[مَجيءُ العام مجازا ] 
(و) الصحيح (اته) أي العام (قد کون مًجازا) بان يقترن بالمجاز أداء عموم؛ عليه ما 
کر کعکسه الْمْعبّرٍ به أيضاً نحو «جاءني الأسود الرماءٌ إلا زيدا». 
۸0 وقیل: ١‏ لا يكون العام مَجازاً» فلا يكون الْمجارٌ عاماًء لان الْمجارً ثبت على خلاف 
الأصل للحاجة إليه » وهي تندفع في المقترن بأداةٍ عموم ببعض الأفرادء فلا يراد به جُمیمُها إلا 
بقرينةّ كما في المثال السابق من الاستثناء .٠‏ 


وهذا أي أن المَجارَّ لا يعم _ نقلّه اله د 2 عن بعض اا ا 2 م 


= ۷ ا م ی یکر ترا لی مالع ۵ ال کون ع 

(۱) رواه أبو داود في الجهادء باب في السبق(٠٠۲۲)»‏ والنسائي في الخيل» باب السبق(۳۳٠).‏ وابن 
ماجه في الجهاد»ء باب السبق والرهان(۲۷1۹). وهو صحيح. (خلاصة البدر المنير .)٤١٥/٠:‏ 

(۲) أي عندناء خلافاً للحنابلة.(الروضة .)۳٦۹ /٩:يتغملا ٠٠٠١ /٠٠:‏ 

(۳) قاله الجماهير. من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
(کشف الأسرار :۳۳/۱ اتشنیف :۰۳۲۷/۱ شع الکوکب :۳/۳ °( 

)6( أي في مَنْع الْمّوانع (ص »)٥٩۷:‏ فقال :زعم بعض الحنفية أن المجان ز لا يعم لصعفه قال :فاه على 
خلاف الأصلء فيقتصر به على الضرورة» كما قال أصحابا :«إن ما تيد بالضرورة يدر بقدرِها؟» وهي 
مألة: عموم المُقتضي». 

.)۲١١/١: لكن الصحيح عندهم : عموم المَجَّازِ» وعدم عَموم المْقتضي.(تيسير التحرير‎ )٠( 

(7) كما في أصول السرخحسي »)۱۷١/١(‏ وكشف الأسرار(۳۳/۱)» والتلويح(٠/٦۸).‏ 


العام ۴¥ 


رر د ر 6 
وأله ِن عَوارض الألفاظ ؛ وا وَالمَعَابِى » + r.‏ 


نقلوه ه عن بعض الشافعية بانباً عليه ما روي ١‏ لا توا الدَرمَمَ بالدّْهَمَين » ولا الصَاعَ 
بالصًَاعَيْن» أي ما يحل ذلك أي مكيل الصاع بمَكيل الصَاعَين حيث قال : «المُراد بعض 
لكيل لما تقم. وهو الَطمُوم» لما ثبت من أ عل الربا عندنا في غير الذحب والفف 
الط . وعلى الأول بُخصص عمومه بما أنْبّتَ مَك عليه الطعم » فيسقط تعلق الحنفية به في الربا 

في الجص ونحره. والحديت في مسلم عن أبي سعيد الخدري ڪب قال: «كنّا تررق تمر 
الجمي» ونا ثعْ صاعين بصا ع فل تسول الله ل فال لآ صاعَي تَمْرٍ بصاع › ولا 
صَاعَي حنطو بصاع٬‏ ولا وزم برهُمیْن “٠‏ 


[الخموم ين غوارخي الاغاخ] 


والمعاني) أيضاً حقيقَةء فکیا تَصدق «لفظل عا بم رصق «(معتى عا حقيقة ١‏ ذهتاً کان كمع 
«لإنسان»“» أو خارجاً كمعئى «الْمَظّر» والخْضب» لما شاع من نحو «الإنسان» ر يعم الرجل 


(1) يضم الحاء من الحلولء آي ما يحل (أآي يظرف) في الصاع؛ وهو مكيل الصاع» أي ما يل في 
الصاعء وفيه مَجارٌ حيث أطلق ! سم الْمَجِل على الحال فيه.(البناني OYY:‏ 

(۲) أي بعض الشافعية» .وهو ظرف لقوله «بانياً عليه». (البناني :۲/ .)٦۳۲‏ 

(۳) قبل قليل في قوله: «لأن المجارً ثبّك على خلافي الأصل للحاجة...٠.‏ (البناني :۲/ .)٠۳۲‏ 

(6) أي على القولِ بعموم المجاز يُخصل عُمونه بحديث أبي سعيد طا الذي نيت علي العم لإحرمة الربا. 
(البناني : ۲/ .)٦۳۲‏ 

)١(‏ رواه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل .)٤١٦1(‏ ورواه أيضاً البخاري عن آبي سعيد طايه 
نفيمه باللفظ نفيه في البيوع» باب بيع الخلط من التمر (٠۸٠۲)ء‏ والنسائي في البيوع » باب بيع التمر 
بالتمر متفاضلا(1۹٥٤)ء‏ وابنْ ماجه في التجارات» باب الصرف وما جوز متفاضلڈ بدا بی( ۲۲١‏ 

)١(‏ اتفق العلماءُ ء على أن العمومّ من عوارض الألفاظ حقيقةً» واختلفوا في عروضه حقيقةٌ للمعاني على ثلاثة 
مذاهب: الأول : أله من عوارض الألفاظ حقيقةً والمعاني مجازاً ء قاله الشافعية والحتابلة؛ الثاني : أنه 
من عوارض الألفاظ والمعاني حقيقة قاله الحنفية والمالكية؛ اثالث : أنه حقيقة في المعنى الذهنِي› 
مجاڙ في الخارچي» وهو بحت للصفي الهندي.(الغراتح :۰۳۸۷/۱ التیسیر ۱۹٤/۱:‏ مختصر ابن 
الحاجب ٠١١/۲:‏ الإحكام:۲/ ٤١١‏ التشنیف :۱/ ۰۳۲۷ شرح الکوکب .)٠١١/۳:‏ 

(۷) هذا إشارةٌ إلى أن الكلي لا وجو له في الخارج» ولا في ضمنٍ الجزئياتِ لأنه لو جد في الخارج- 


۳۴۸ ابر الطالع فو حل جمع الجوامع - الجزء الأول 
وقیل : « به في الذهي » . ويقال للمَعْتّى : « اعم »» وللفظ : «عَامٌ». 
[ دلول العام كليةٌ ] 
ومَذلوله كل أي مَحکومٌ فیه على کل فر مطابقة إثباتاً أو سلباء لا كل» ولا كَليّ. 


والمرأةّ »> وعم الْمَطْرٌ والْخِصضْبٌ » فالعموم شمول أمر لمعد » . 
۸۷ لوقيل :«به) أي بعروض العموم (في الذهني) حقيقة لوجود الشمول لمتعدد فيه بخلاف 
الخارجي» والْمَطرٌ والخصب مغلا في محل غيرُهما في مَل آخرَء فاستعمال العموم فيه مَجازيّ ‏ . 
وعلى الأول استحم ال في الذهني مجازي أيضاء وعلی الأخيرين الحذ السابى للعام من 
اللفظ. 


(ويقال) اصطلاحاً (للمعنى : «أعم) وأخص؛. (وللفظ : «عامٌ) وخاص» تفرقة بين الدَال 
والمدلول. . وخص المعنى بأفعًل التفضيل لأنه أهم من اللفط". 

ن قل ف امعت :اعام کیا غل ا ء۳ وا 

فبقال إمعنى المشركين : اعام وأعم»» ولاقظه : «عام»» ولمعنى زید : حاص وأخص»» 
وللفظه: « حاص » . 

ورك «الأحص والخاص» اكتفاء بذكر مقابليْهما. ولم يرك « وللَفْظ: عام » المعلومّ مما 
تدم حكاية لِسَمَنْ ما قيل ليظهرَ المراد. 


[ دلول العام لي ] 
(ومدلوله) أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه ( كليةٌ ‏ أي محكومٌ فيه على كل 


= لأنحصرّ فيما وُجد فيه بل الموجود في الخارج صورةٌ مطابقة لما في الذهن كما قال المحققون. 
وإذا كان كل من الإنسانِ والمطر والخصب كَلَياء فلماذا جَعَلٌ الشارح الأول ذهنياًء والأخيرّبن 
الإنسانِ الخارجي للأماکن. (البناني : ۲/ ٠٦۳۳‏ تقريرات الشربيئي : ۲/ .)١۳۳‏ 

)۱( أي فاستعمال العموم على القولٍ الأول في الذهني مجازيٌ كما أن استعمالّه في الخارجي على الأخير 
مجازي» والحد السابى للعام على القوأين الأخيرَينِ كائ من اللفظ. (البتاني :۲/ .)0۳٤‏ 

(۲) لأنه المقصرد واللفظ وسيلة إليه.( اليقد المنظوم» ص ٤:‏ التشنیف :۳۲۷/۱ ). 

(۳) أي في قول المصنف: «قيل : والْمعاني...٠‏ 

.)٠٠١/٠: وهو اختياز الكوراني في شرحه ل«جَمع الجوامع؟.(شرح الكوكب‎ )٤( 


العام ۹ 


سے 3 5 ¢ 
[ دلالة العام على أفرادِه ] 
ودلالثه على أصل الْمَعتَى فطعية ‏ وهو عن الشافعي - وعلى كل فر بخصوصه 
ظندّ وهو عن الشافعية» وعن الحنفية: قطعرة . 


فرد مطاء بقةٌ إثباتا) حبرا أو أمراً ( أو سلا )۸ نفيا آو هيا ٽحوه جاء عبيدي؟؛ وان 
خالفوا؟. فأكرمهُم»؛ Y1y‏ هلهم ٦‏ لأنه في وة قضابا بدو أفرا : : أي جاء فلان» وجأء 
فلان » وهكذا فيما تقدءٌ الخ » وكلٌ منها مَحكومٌ فيه على فردهء دال عليه مطابقةًء فما هو في 
قوټها محکومٌ فيه على كَل كرد فرو» دال عليه مطابقة. 

(لا کل) أي لا محكومٌ فيه على مجموع الأفرا من حيث هو مجموع» نحو «كل رجل في 
البلدِ يحمل الصخرةً العظيمة » أي مجموعهم» وإلاً عدر الاستدلالٌ به في النهي على كل 049) 
مقرذ› 0 بعصهم > ولم رل العلماءُ یستدلون به عليه كما في وولا 
شلوا الس الى حرم اي ” 


(ولا كَلْیٌ) أي ولا کو نه عل لماعي من حيث هي آي من غير تظر إلى انراد تو 
الرجل خير من المرأة » أي حقيقته أفضل من حقيقتها » وكثيراً ما يفضل بعض آفرادها بعض 
آفراده لن النظر في العام إلى أفراده . 


[ دَلالّة العا على أفراده ] 
(ودلالته) أ ي العام (علی آصل المَعتى) من الواحد فيما هو غير جمع» والثلاتة 1 والالنين 


فيما هو جَمع ( قطعية““ ۔ وهو عن الشافعي) طلا ( وعلی کل فر بخصوصه ظنية» وهو عن 
الشافعة)(“ لاحتماله للتخصيص وإن لم يَظهر مخصص لكثرة التخصيص في العمومات. 


(وعن الحنفية قطعيةً) للزوم معنى اللفظ له قطعاً حتى يظهِرَ خلافه من تخصيص في العام؛ 


. قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة‎ )١( 
(١١١/۳ شرح الکوکب:‎ ۰۱۹٩ ص:‎ ٠ التيسير ,؛ شرح التنقیح‎ ( 

(۲) إْمانص عليه أئمةً النحو وغيرهم من أن نحو « جاء الرجال » أصله: جاء زيد » وجاء عمرو»› 
رهكذاء عبر بصيخة الجمع عن ذلك اختصاراً. (تقريرات الشربيني : ۲/ .)٦۳١‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية:١١٠.‏ 

(4) وهذا لا حلاف فیه. (شرح الکوکب .)١١٤/۳:‏ 

.)١١٤١ /۳: البحر :۰۲۹/۳ شرح الكوكب‎ ٠۷١ /٠: وكذا المالكية والحنابلة.(نشر الود‎ )٥( 


4 البدر الطالع فى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول ٠‏ 


ر ار ۾ ۰ پا ص ۶ 8“ ۴ 8 
[ عموم الأشخاص يستلزم عموم الاحوال» والازمنة» والامكتة ] 
وعُّمومٌ الأشخاص يستلزمٌ عمومٌ الأحوال والأزمنة» والبقاع» وعليه الشيح الإمام. 
أو تجوز في الْخَاصّ» أو غير ذلك . 
فيمتنع التخصيص بخبر الواحدِ» وبالقیاس على هذاء دون الأول. ' 


وإ قام دليلٌ على انتفاء التخصيص کالعقل في «اوالله ڪل مى علي ٩‏ ۰ مور ماف 
لسوت رمَا فى آلأرض " كانت قطعية اتفاقا . 
(وعموم الأشخاص بَستلزْم عمو الأحوال» والأزمنةء والبقاع)*“) لأئهالاغنى 
للأشخاص عنهاء فقوله تعالی : «الراية ولزن فاجلدو کل ويار ينها أنه جلد ” أي على أي حال 
لا بقَرَبه کل منکم على أي حال کان» وفي آي زمانِ ومکان کان؛ وقوله فاقوا آلمشرکینیے ٩‏ 
أي كل مشر على أي حال كان» وفي أي زمان» ومكانِ كان» وحص منه البعض كأهل الذمة. 
(وعليه) أي على الاستلزام (الشيخ الإمام) وال المصنف كالإمام الرازي. 


وقال القرافي" وغيره” ": العام في الأشخاص مطلقّ في المذكوراتِ لانتفاء صيغة 
العموم فبها ١‏ 


فما حص به العام على الأول مين للمراد بما اطق فيه على هذا. 


(1( فواتح الرحموت: OT‏ 

(۲) سورة الحجرات الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الصف الاأية: .١‏ 

(6) قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم. (التشنیف :۳۳۱/۱» شرح الكوكب :۳/ .)١٠١‏ 
)٥(‏ سورة النورء الاية: ۲. 

(7) سورة الاسراء الآية:۲٠.‏ 

(۷) سورة التوبةء الاية: .١‏ 

(۸) المحصول للرازي: ۳/ ۱۸۹. 

(۹) شرح التنقيح للقرافي» ص: ٠٠٠‏ 

(١٠)كابن‏ قاضي الجبل من الحنابلة. (شرح الكوكب: .)١١١/۳‏ 


العام 3 


j 0 ۲‏ سے سے م . + ل 
وکل› والذى› والتی› وای ۰ وما وهی › وأين› وحشما› ونحوّها 8 ens‏ 
cic‏ 


(مسالة: [ صِيَم الوم ] 
في صيغ العموم: ( وکل )» وقد تقدّت ١‏ ( والذي» واليي“ نحو « أكرمْ الذي 
يأتيك» والتى تأتيك » أي کل آت » وآتة لك . 
(وأي› وما) الشرطيتان› والاستمهاميتان› والموصولتان» وقدمت ° ( وأطلقًّهما للعلم 
بانتفاءِ العموم في غير ذلك“ . 
(ومتى) للزمان استفهامية» أو شرطية نحو «متى نجي ؟ متى جتني أكرمتك! . 
(وأبن» وحیثما) للمکان شرطیتین نحو ١‏ أن - أو حيثما - كنت ايك ». 
وتزيد ‏ أَينٌّ ٩‏ بالاستفهام نحو « اين کلت ؟ » , 
( ونحوها ) كکجمع «الذي» و «الهي› وک «مَنْ) الاستفهأمية› والشرطية› والموصولية 
قد ممت »( م القو جاۇوا» . ) ) 
ف مت Jj‏ «(جميع! نحو (جميع f‏ 
ونر المُصنف فيها بأنّها لما تضاف إلى معرفة » فالعموم من المضاف إليه» ولذلك 8 
شط عليها بعد أن کتبا عقب «اكل؟ هنا . 


وقوله" - کالإسنوي “ : إن «أيا» و «مَنْ» الموصولين لا يعْمَّان مثل «مررت باهم 


(۱) أي في «مبحث الحروف»ء «الثامن عشر: كلا. 

(۲) لّهما استعمالانء احدهما: أن بَا على شخص معهودء وهو الذي تكلم عليه النحاة؛ وانيهما: أ 
غا على کل مَن يَصلٌح له » وهو المرادُ هناء أي عند الأصوليين.(البتاني: .)1٤١/۲‏ 

(۳) أي في مبحث «الحروف»› «الخامس: أئ» ... والثالث والعشرون: ما). 

(6) ك«أي» الواقعة صفةً لنكرةٍ نحو«مررتٌ برجل أي رجل»؛ أو حالاً من معرفة نحو «مررتُ بالعاِم أي 
عالِم»؛ وكما» الواقعة نكرة موصوفة نحو امررت يما مُعجّب لك»» أو تعجبية نحو «ما أحس زيدا» 
فلا عمومَ لواحا منها. ( البناي: .)٠٤١/۲‏ 

)٥(‏ أي في مبحث «الحروف»» «الخامس والعشرون: من». 

(7) قوله: «جميع" معطوف على قوله : ١‏ ك(مَنْ)» . (البناني :۲/ .)٦٤١‏ 

(۷) عبارتّه رحمه الله في شرح المختصر۳/١٠١):‏ «وأما «مّن» الموصولة والشرطية فتَعْمَانِ». 

(۸) زهاية السول للأسنوي:١/١٥٤.‏ 


للحموم حقية. وقیل : ١‏ للحْصوص »؛ وقیل : « مشتركة » ؛ وقيل: ‏ بالوقف » . 


والجمع المُعرّف باللا أو الإضافة - لموم مالم ي م حمق عه › حلافا لأبي 
هاشم : «مطلقاً»» ولإمام الحرمين: «إذا احتّمل معهودذ » . 


فام مرڪ ين ڌا اي باللي قام مسحي في ما لمشيل ونحوه يما قامت فيه قرينة 


لمر م حقیقة) لتبادره إلى الذهن" 


(وقيل : «للخصوص) حقيقة أي للواحدِ في غير الجمع» والثلاثة - أو الاين - في الجمع 
لأنه المتيقن› والعموم مجازً» . ) 


(وقيل : «مشتركة) بين العموم والخصوص لأنها تستّعمل لكل منهماء والأصل في 
الاستعمال الحقيقة» . (وقيل :«بالوّقف) أي لا يُدرّى هي حقيقة في العموم» آم في 


الخصوص› آم فر ٩4‏ . 


جع المعرّف ا ص ر 5 ۳ او الإضافق EES‏ 


(خلافاً لأبي هاشم) في تنيه العموء عه مطل فهو عنده لجنس الصادق ببعفر 
الأفراد كما في «تزوجت النسا وملكتٌ العبيد» » لأنه المتيقَنٌ ما لم تحن قرينةٌ على العموم 
كما في الايّين. 

(و) خلافاً (لإمام الحرمين) في نفيه العمومَ عنه (إذا احتمل معهود). فهو عنده باحتمال 


. قاله الجماهير. من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة‎ )١( 
.)۱۰۸/۳: شرح الکوکب‎ ٠١١/۲ مختصر ابن الحاجب:‎ ء٠۹٥١‎ /١: (التيسير‎ 
.)١١١ البحر:"/‎ ٠٠٠ /٠:دمتعملا( قاله جماعة من المعتزلة.‎ )۲( 
.)۲١ البحر:"/‎ ٤٠١ قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. (الإحكام:۲/‎ )۳( 
.)٠٠/۳ تقل عن أبي الحسن الأشعري. (البحر:‎ )6( 
١ : سورة المؤمنون› اليه‎ )6( 
.١١ سورة النساء الأية:‎ )7( 
. قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة‎ )۷( 
.)١١١ /۳: شرح الکوکب‎ ۰۱۸٠: شرح التنقیح »ص‎ ۰۲٠١ /۱: (التیسیر‎ 
.٠٠١ /١ التشنيف:‎ ۲٠١/١ المعتمد لأبي الحسين:‎ )۸( 


E ) العام‎ 


والمُفْرَدٌ الْمُحلّى مله خلاناً للام : « مطلقاً ٠‏ ولإمام الحرمين والغزالي: ١‏ إذا 


لم يكن واحده ب(اللًاء) » » زا الغزالي « أو مير بالوَحدَو» . 


العهد متردد بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة"" 

أا إذا تحقق عهدٌ صرف إليه جزماً. 

وعلى العموم قيل: راه جمرع». والأكثر" : «آحادٌ في الإثباتِ وغيره». وعليه أئمة ۱۸٥7‏ 
التفسير في استعمال القرآن: وال يحب اليك " أي يُثيب كل حسن ن آ کک م 
آلک ی چ ٠۶2‏ أي کلا e‏ اق ل تلع لذن | أي کل واحل منهم. 

وبۇبدە صحة استفا ءالو إ-حل مله نحو اجاء الرجالٌ إلا زیداً»» ولو کان معنأه: اء کل 
جم بی جر ازال ل بص اا آذ یکن سق 

نعم» قد تقوم قرينة على إرادة المجَمُوع لحو « رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة؛ آي 
مجموعهم . والأول يقول: قامت قرينةٌ الآحاد في الآيات المذكورات وتحوها. 

(والمُمْرَدٌ المُّحَلّى) باللام (مغله) ا أي مثلٌ الجمع المُعرّف بها في أ نه للعموم ما لم 
سق عه لارو إلى الذهن نسر وار ا ڃڄ ” أي کل بي وحص منه الفاسد كالربا. 

(خلافاً لاومام) الرازي في نفيه العمومٌ عنه (مطلقا) . فهو عنده للجنس الصادق ببحض 
الأفراد كما في لبس الثوبَء وشربتٌ الماءء لأنه الْمُتيقَنُ ما لَّم نَم قرينة على العموم كما 
في إن اسن ى َر © ! لد ان ءامو 0 , 


(1) البرهان لإمام الحرمّین: .۲١٣/۱‏ 
(۲) أي من الحنفبة والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(التیسیر :۱/ ۰۲۱١‏ نشر البتود :۱/ ۱۷۳ التشنیف :۱/ ۳۳۵؛ شرح الکوکب .)١١١ /٣:‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الاية: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الاية: .٠۲‏ 
(٥(‏ سورة اقلم › إلآية: ۸ 
(7) آي عند الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
(کشف الأسرار :۲/ ٤۱ء‏ الإحکام: ۲/ ٤۱١‏ شرح الکوکب :۳/ .)١۳۴‏ 
(۷) سورة البقرة الأية: .۲۷١‏ 
(۸) سورة العصر الآية: ۲. 
)٩(‏ المحصول للرازي: ۲/ .۳٠۷‏ 


التكرةٌ في سياق التي لموم وَضعاً - as.‏ 


( و ) خلافاً ( لإمام الحرمّين والغزالي ) في نفيهما العموم عنه (إذالم يكن واحده 
بالقاء) ك«المَاء. ( زاد الغزالي «أو تَميّر) واحدّه (بالوَخدًة») ك «الرجال»ء إذ يقال: «رجل 
واحدا» فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض نحو «شربتٌ الماءء ورأيتٌ الرجل »٤‏ مالم تقم 

۸0 قرينة على العموم نحو الدينار خير من الدرهم 1 أيٰ کل دینار خير من کل درهم . 

وكان ينبغي أن يقال: « ونَميّز بالواو » بدَلَ «أو) لیکون قيداً فيما قبله» فان الغزالي فس 
ما لیس واحد, ب«التاء» إلى ما يمير واحده بالوحدةٍ» فلا ر يعم > وإلّى ما یتمیز بها | ک «الذهب» 

فیعم کالمتمیز واحده ب «التاء» ك «التمر» كما في حديث الصحيحين: ° الذَهَبُ بالذهَب را إل 
هاءَ اء والبرٌ بابر ربا إلا هاء وهاء › والشَعِيرٌ بالشيير رباً إلا هاءٌ وها والتر بالتّمر ربا 
إلا هاءٌ وهاء». 


وكأنٌ مراد إمام الحرمين حيث َم يمل إلاً بما يتميّر واحده بالوَحدَة ما ذكره الغزالي. 
أما إذا تحقق عهدٌ صرف إليه جزماً. 


والمُفردٌ المضاف إلى معرفةٍ للعموم على الصحيح "كما قاله المصنف في «شرح 
المختصر» » يعني ما لم يتحقق عهد حو «ليحْدر لذبن بالف عن امو أي كل أمر لله 
تعالى» وحص منه آمر الندب . 


(والنكرةٌ في سياق النفي للعموم وضعاً) بن تذل عليه بالمُطابقة كما تقدَّم من أن الحكم 
في العام على كل فرد مطابقة". 


(1) البرهان لإمام الحرمّين : ۳۳۹/١‏ والمستصفى للغزالي: ۲/ .۸٤‏ 

(۲) رواه البخاري في البيوع؛ باب بيع التمر بالتمر(٠۷٠۲)»‏ ومسلم في المساقاة» باب الصرف... 
.)٤۰۳٥(‏ وآبو داود »)۳۳٤١(‏ والترمذي ›)۱۲٤١(‏ والنسائي ›)٤٥۷۲(‏ واین ماجه .)۲۲٥۴۳(‏ 
(۳) عندالمالكية والشافعية والحنابلة . (نشرالبنود: ۱۷۳/١‏ الحشنيف ۳۳۸/١:‏ غاية 

الوصول» ص :۰۷۱ شرح الکوکب :۳/ .)١١١‏ 
(6) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للمصنف: ۳/ .۸١‏ 
(۵) سورة النورء للاآية: .٦۳‏ 
() انظر: «مدلول العام كلية»: TAI‏ . 
(۷) قاله المالكية» والشافعية› والحنابلة . 


( شرح التنقيح› ص ' YAY‏ ¢ غاية الوصول› ص: ۷1 شرح الکوکب : (ITA/Y‏ . 


الحا 0 


وقیل : روما 4 » وعليه الشيځ الإمام» نصا إنبيَتْ على الفتح » وظاهرآ إن لم تبن . 
[مَا يعم عُرفاً لا غد ] 


رذ َعم اللَفْظ عُرْفاً كالْقَحوّى › sess‏ 


(وقيل: «لزوما»» وعليه الشيخ الإمام) والد المصنف كالحنفية نظراً إلى أن التفي أولاً 
للماهية»› ويلرمه نمي کل فردٍ. فور التخصيصض بالنية على الأول دون الثاني. 


- (تصاً إن بُنيّت على الفتح) تحو «لا رجل في الدار»» (وظاهرا ا إن لم تبنَّ) تحر ما في 
الدار رجل»» فيحتمل نف الواحد فقط . ولو زِيدّت فيها «مِنْ» كانت نصا أيضاً كما تقدّمٌ في 
الحروفي «أن من تأي لتنصبص العموم» . 


قال إمام الخرمين: ١‏ والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو «من يأتني مال أجازه» فلا AY)‏ 
بخص بمال»“ . قال المصنف : «مراده العمومُ البدليء لا الشمولي»" أي بقرينةٍ المثال. 


أقول : وقد تكون للشمولي نحو غوران أحد ر ن انر اجار ا ره أي کل واحلٍ منهم. 
[ ما يَعْمُ غرفاء لالغة ] 
رم ل 


(وقد يم اللفظ عرفا كالفحوى) أي مفهوم المُوافقة بقسمَيه: الأؤلى» والمُساوي على 
نحو ما تق نحو ی مل اا أ ن ۸ ار ا لوح مول اسي ×١‏ . 
(1) قاله الحنفية. (فواتح الرحموت .)٤٤١ /٠:‏ 
(۲) آي احتمالاً مرجوحاء إذ الغرض أنه ظاهر في العموم.(البناني: .)٠٥١/۲‏ 
(۳) انظر: «الرابع والعشرون: مْ): ۲۹۷/۱ . 
() البرهان للإمام الحرمّين: ."۳۷/١‏ 
)٥(‏ عبارتّه رحمه الله في رفع الحاجب (۳/ )٠١١‏ : « وقد قال إمام الحرمين: ١‏ إنها اة في سياتي الشرط 
کالنفي ٩‏ ۽ وقیه بحت يَطولٌ» . 
(7) سورة التوبق الآية: .٦‏ 
(۷) انظر : «فحوی الخطاب وحن الخطاب): ۱۸۷/١‏ . 
(۸) سورة الإسراء الآية: ۲۳. 
(۹) سورة النساءء الأية: .٠١‏ 
(١٠)قاله‏ الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(التیسیر ٠۲٠٠/۱:‏ شرح التنقيح » ص : ۰ التشتف :۱/ ۳۳۹٣ء‏ شرح الکوکب : .{\00/Y‏ 


۴۴ ابر الطالع في جحل جمج الجوامع _ الجزء الأول 
و ڪرٽ قَڪم سنكي ؛ 
م ا َع عق لا لا ] 
ما يعم عقلاء 
أو عقلاً كترتيب الحكم على الوصف» وكممهوم المُخالفة. 


فيل : «نقلهما العرف إلى تحریم جم الإيذاءات والاتلافات». 


وإطلاق «القحوى» على مفهوم الموافقة بقسمَيه خلا ف ما تقدّم" « أنه للأولّی منه» 
صحی أیضاًء کما مشی عليه البيضاوي ۶ 


(و ست ابڪ جم اممسنك)» نقله العرف من تحريم العينِ إلى تُحريم مي 
الاستمتاعات المقصردة من الاء من الوطء ومقدماته. 


وسيأټي قول : J)‏ إنه مجم . 
[ما يعم قلا لالغة ] 


ا عقلاً كترتيب الحكم على الوصفي) إت بد عأ لوصف للحكم كما سباي ن 
القياسر ”» يقي العموم بالعقلٍ» على معنی : أنه کلما وجدت العلةّ > جد المعلول. مغاله ‏ 
«أكرم العالِم» إذا لم تجعَل اللام فيه للعموم ولا عُهد. 

(وكمَفهُوم الْمُخُالفة)“ على قول“ تقدّم : «إنّ دلالة اللفظ على أن ما عدا المذكور 


() قوله «خلاف» حال من اإطلاق»» وهو معدا وخبره (صحيخا» والضميرٌ في «منة» لِمفهوم 
الموافقة. (البنانِي: .)٠١١/١‏ 

(۲) انظر: «فحوى الخطاب ولحن الخطاب». ۱۸۷/١‏ . 

(۳) المنهاج للبيضاوي : ۳١۷ /١‏ (مع نِهاية السول). 

() قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم. (التشنیف: ۳۳۹/۱ شرح الكوكب: .)٠١١ /١‏ 

. ٤۳٠/١ انظر: «بيان ما بُظنّ فيه إجمال وليس كذلك»:‎ )٥( 

(0) انظر: «المسلك الثالث: الإیماء»: ۲۲١/۲‏ . 

(۷) قاله الجماهیر. (التیسیر :۱/ ۲٥۹‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۰۱۱۹ء التشنیف :۱/ ۴۶۰). 

(۸) قاله المالكية والشافعية والحتابلةء خلافاً للحنفية فلم بقولوا به لإنكارهم مفهومَ المخالفة. 
(التیسیر : ۱/ ۲٠۰‏ مختصر ابن الحاجب: ۰۱۱۹/۲ التشنیف :۱/ ۰۳٤۰‏ شرح الكوكب: .)٠١١/۳‏ 

)٩(‏ أي على قول ضعیفب تقدّم في «مسألة : حجية المفاهيم»» والصحيح أن دلالته باللفظ لا بالعقل»› 
وعلى التقديرّين ليس منطوقاًء إذ لم يوضع اللفظ لهء ولا نقله العرف إليه» وإنّما الخلاف هل دلالة 
اللفظ على الممفهوم به أو بحكم العقل؟ . (البناني: .)٠٥١١ /١‏ 


العام ¥ 
والخلاف في أنه لا عُموم له لفظيّ» وفي أن الفحوّى بالعْرْف والمْحَالفة بالحَقل تَقدَمٌ. 


بخلاف ځکیه بالْمَعّی»› المُعبر عنه هنا ب«العقل»» وهو أنه لو لم ينف المذكوز الْحكي عا عداه [۱۸۸) 
لم یکن لذكره ه فائدةٌ كما في حديث الصحيحين : «مَظلٌ الغ ظلمّ »" أي پخلافي مَظل غيره. 


(والخلاف في آنه)"" أي المفهوم مطلقاً (لا عمو م له لفظي) "أي عائد إلى اللفظ رالتسمية 
ا قل شی عا 


0 أو عقل. 


(و) الخلاف (ز في أن الفحوى بالعُرفی' 3 والمخالفة بالعقل ‏ تَقَدّع) ِي مبحث 
«المقهوم» . ته به على أن الْمثالَيْن على قول. 


(1) رواء البخاري في الحوالات» باب الحوالة» وهو يرجع في الحوالة(١٠٠۲).‏ ومسلم في المساقة› 
باب تحريم مطل الغني .)۲۹۲١(‏ وأبو داود في البيوع» باب في المطل »)۲۹٠۳(‏ والترمذي في 
البيوع» باب ما جاء في مطل الخني أنه ظلم(٠١١۱١)ء‏ والنسائي في البيوع» باب الحوالة(11۲٤)»‏ 
وابن ماجه في الأحكام» باب الحوالة (۲۳۹۵). 

(1) الخلاف فيه مع الإمام الغزالي» حيث آنكر الحمومٌ للمفهوم.(المستصفى : ۲/ .)١١١‏ 

(۳) قاله ابن الحجب في المختصر (۲/ ۷١1)ء‏ والعضد في شرحه (۷/۲٠1)ء‏ وشي الإسلام في «لْبّ 
الأصول» وشرحه (ص :۷۲) » وغيرهم» خلافاً لابن الهمام في التحرير(۱/ )٠٠١‏ في جعله معنوياً. 
قال 'الزركشي في التشنيف(١/ :)٠٤١‏ «وإذا حُرر محل اليزاع لم يتحقق خلافٌ لأنه إِنْ كان الخلاف 
في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثيْت فيهما الحكمّ في جميع ما سوى المنطوق من الصوَرٍ أو لا 
فالحق الإثباتء وهو مراد الأكثرين؛ والغزالي لا بُخالفهم فيه لأنه من القائلين بأ المفهومٌ حجة؛ 
وان قُرضَ في أن ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا؟ فالحق النفيْ» وهو مراد الغزالي وهم لا 
يُخالفون فيه ولا ثالث هاهنا یُمكنْ فرضه محلا لزاع . 
والحاصل : أنه راع يعود إلى تقسيم العام آنه ما ستغرق في محل الطتي » أ وما بستغرق في الجملة؟٠.‏ 
ومثله في شرح الَمحتصر للقاضي العضد )١١۸/۲(‏ . 

)٤(‏ أي وان صارَ المفهومٌ بسبب الخُرفي مدلولاً عليه في محل النطقء تلك الصيرورة لا مع كود الكلام 
في المفهوم بحسب الأصل. (البناني: .)٠٥۳١/١‏ 

() انظر : «دلالة الموافقة قياسية٠: ۱۸۹/١‏ . 

(1) انظر: «مسألة: حجية المفاهيم): ۲١٠/١‏ . 


ق 
ہی ل فی 


[مِعْيارُ العُموم ] 


وَمعْيَارُ العْمُوم الاسْينَاءُ. 


[ الجَمع المُنكر لا يعم ] 
و الأصَح أن الْجَّمعَ الْمْنَكّرَ ليس بعَامٌ . 


[مغيّاز الغموم ] 

(ومعيارٌ العموم الاستشناء) فكل ما صح الاستفناء منه ب لا حصرَ فيه فهو عام للزوم 
تناوله للمستشنی؛ > وقد صح ألا سستشناء من الجمع المعرفيء وغيره ِا تقدّم من الصِيمْ نحو «جاء 
الرجال إا زیداًا. ومن فى العموم فيها يجِعَلٌ الاستثناء منها قرينةً على العموم. 

ولم يصح الاستثناء من الجَمْع المُنگر إلا أن يُخْصّص؛ يعم فیما يتخصص به نحو« قام 
رجال كانوا في دارك إِلاً زيدا منهم)» كما نقله الممنف؟ عن النحاة» ويصح اجاء رجال إلا 
زيد» بالرفع على أن «إلأ» صفةٌ بمعنى «غير» كما في أو كان فنا تالم إل أله مكاي . 


| 1 يمع المنكرْ لا يع ] 
(والأصح ال الجمع الْمنكرَ) في الإثبات نحو «جاء عبيدٌ لزيد (ليس بعام)ء فيْحمّل على 
أقل الجَّمع ثلاث - أو انين - لأنه المَتَحفَىٌ *. 


وقیل: انه عام کک ي 
€ 
قطعا» 


(1) قاله الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم» وخالفهم ابن مالك ومن تبعه . 
(التشنیف :۱/ ۰۳٤١‏ شرح الکوکب: .)٠١١/۳‏ 

(۲) الإبهاج للمصنف: .١١١/١‏ 

. () سورة الأنبياء الآية: ۲۲. 

(6) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . 
(التيسير ٠۲٠١/٠:‏ شرح التنقيح»ص: »٠۹١‏ مختصر ابن الحاجب : ٠٤/۲‏ بهاية السول: ١‏ 
٦‏ , شرح الکوکب: ۳/ .)۱٤١‏ 

.)١٤١/۳: قاله أبو علي الجبائي من المعتزلة» وبعض أهل السنة. (التیسیر :۱/ ۰۲۰۵ شرح الکوکب‎ )٥( 


الحام 


۹ 


اقل الجن 


مُسمّى الْجّمع ثلاثة » لا اثنان . وأتّه بصدّق على الواحدِ مَجازاً . 


عر ت 
[ اقل الجفْع ] 
(و) الأصح (أنَ قل سى الجمع') کارجالء ا (ثلاثة لا اثنان). 


وهو القول الآخر 7 کک وأقوی أدلێّه إن : لوا اله فد م صت ریا ي ٩۵‏ أي اء 7 
)1( 


وخفصة ٠‏ زاء وليس لهما إلا قلبان. 


إلى | 
بخا( 


(1) 


(۳) 


(4) 


(1) 


(۷) 


٣ 1‏ م د 

وأجیب : بان ذلك ونحوه مجاز لتبادر الزائ على الاين دوتنهماً إلى الذهن ¢ والداعی 
لمجاز في الآية كراهة الجمع بين تشنيتين في الْمُضافي ومتضمّيِه» وهُما كالشىء الواحد 
ف حو «جاء عبدًاکما). 


وينبني على الخلاف ما لو أَقَرً أو أوصّى - بدرهم لزي والأصح أنه يَستَجق ثلاثة . 


ليس محل الخلافي: ما هو المفهوم من لفظ «الجمم؛ لغةًء وهو ضمٌ شيء إلى آحرّء فن ذلك في 
الاين والثلالة وما زاد بلا حلاف . وإنما الخلا في اللفظ المسكّى ب «الجمع» في اللغةٍ كرجال» 
ومسلمین» ونحوهما.(التشنیف :۱/ ۰۳٤۲‏ شرح الکوکب: ۳/ .)٠٤٤‏ : 

قاله الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة . 

(فواتح الرحموت: ۰٤۱١/١‏ الإحکام: ۲/ ٠۳٤٥‏ التشنیف: ۳٤۲/۱‏ شرح الكوكب: .)٠٤٤/١‏ 
قاله المالكية» والأستاذ أبو إسحاق والغزالي من الشافعية وجماعةٌ من الحنابلة والظاهرية. 

(شرح التنقيح» ص :۲۴۳۳ء مختصر ابن الحاجب ٠٠١/۲:‏ المستصفى:1/۲٩الإحكام‏ لابن 
حزم :۳۹۱/۱). 

ا الاي 4 

وعائشة: هي أمُنا وم المؤمنين الصديق بنْتُ الصدتي» الطاهرةٌ وبنت الطاهرء أم عبد الله». أسلمَت 
صغيرة بعد ثمانية عشر شخص› تزوّجها انب ية بمكذً وهي بن سٽ» وبنی بها بالمدينة وهي بت 
تس وهي من أكثر الصحابة رواية» وفقهاًء وعلماًء وزهداًء رورعاً > روی عنھا حلق کثیر من 
الصحابة والتابعين» توفي وبا سنة ۷ه وذفنت بالبقيع.(التهذيب للنووي :۲/ .)٠١١‏ 

وحَمصة : هي امنا وأم المؤمنين بنتُ الفاروق»› تزوّجها النبى ية سنة ثلاث للهجرةء وهي من 
المهاجراتِ؛ وكانت قبل النبي تحت حنيس بن حذافة البدري» توفيت وإ سنة ٩ه‏ على الأصح 
وهي بنٽ ستين › روي له ستون حديغا . التهذيب للنووي .)٠١ ٦/۲:‏ 

قاله الحنفية والشأفعية والحنابلة. (فتح باب العناية: ۳/ ٠١١‏ غاية الوصرل»ص: ١۷ء‏ المغني لابن 
قدامة: )٠١١/١‏ . 


١‏ ابر الطالع فضي حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


[ ما سيق للمدح أو للذمٌ َعم ] 

وميم العام بمَعنى «الْمّدح» والذم» إذا لم يَعارضة عام آَرُ» وثالثها: يعم مطلقاً. 
لكن ما ملو به“ من جمع الكثرةٍ مُخالف لإطلاق الُحاة على: أن أقله أحد عشر" فلذلك 
قال المصنف :«الخلاف في جمع القلة» وشاع في العرف إطلاق (دراهم) على (ثلاثة)» کما 
قال الصفي الهندي : ١‏ الخلا في عموم الجمع المنگر لا في جمع الكثرة ». 

(و) الأصح (أنه) أي الجمح ( يصدق على الواحد مَجحازاً) لاستعماله فيه نحو قول الرّجل 
لامرأته وقد برت لرجل : «أتتبرَجينّ للرٌّجال؟» لاستواء الواحد والجمع في كراهة التبرّج له“ . 

14۰ وقيل: لا يصدّق عليه» ولم يُستعمَّل فيه» والجمع في هذا المثال على بابب لأن من 

برَرّت لرجل تبرز لغيره عادة ٤‏ 


ها سيق لذج أو للذ ]` 


الام م امام ومعنی الح رال بان سیق ى لأحدهما (إذا لم عارضة 


وقیل لا 8 مطلقاً» لأنه لم سق للتعميه»" . 
(وثالها : ١‏ يعم مطلقاً)"" كغيره» وير عند المعارضة إلى المر جح 


.)٠0۷ /١ أي لكن مقتضى ما نلوا به» وهو على حذف المضاف. (البناني:‎ )١( 

(۲) صيمُ المع قسمان: أحدهُما: جمم القلة» اتفق النحاءٌ على أنها موضوعة للعشرة فما دونّها إلى 
الثلاثة أو الاثئين على الْخلافي ؛ انيهما: جَمع الكثرة» وهي موضوعة لما فوق العشرة اتفاقاًء فإ ٠‏ 
استعول فيما دون العشرة كان مجازاً. (الإهاج ٠٠٤/۲:‏ البناني: .)10۷/١‏ 

(۳) الهاج للسبکي : ۱۱٤/۲‏ . 

)٤(‏ قاله الجماهہر. ( التیسیر: ٦٦۰/١‏ » مختصر ابن الحاجب : ٠٠١/۲‏ التشنیف: ۲٤۲٤/۱‏ » شرح 
الکوکب :۳/ .)٠١١‏ 

.)۷١: غاية الوصول» ص‎ ۳٤٤/١: التشنيف‎ ٠٤1۹/٠: قاله الشافعية.(نهاية السول‎ )٥( 

0) قاله بعص من الحنفية والمالكية والشافعية. ونسّبه كثبرون إلى الإمام الشافعي» وهو خطأً كما قال 
الشیرازي. (الإحکام :۲/ ۰٤۷١‏ والفواتح ۲٤۲/۱:‏ اللْمَع؛ ص :٠۱ء‏ شرح الکو کب :۳/ .)۲٥۷‏ 

(۷) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة واختاره الآمدي. (التيسير ٠۲٠۷/١:‏ الإحكام: ٤1٥/۲‏ » شرح 
التنقیح » ص :۰۲۲۱ مختصر ابن الحاجب :۰۱۲۸/۲ شرح الکوکب :۳/ .)۲١ ٤‏ 


م 0 
العام لے و رویہرے ۲۵١‏ 
1 تغمیم نفی التسشاوى [ 


وتعمیم نحو « لا يسسوُون»؛ 


مثاله ولا معارض: ا الاار لی تیر © َه اقكار نى ي4 ؛ ومع الْمُعَارض 
وازن شه رجهم حورن @ إلا مل ع نجهم از ا مکگت ابي ٠‏ ناه وقد يق 
للمدح يَعمّْ بظاهره الأحتّين بملكِ اليمين معا . وعارضه في ذلك وان تجعو ما کے 
الْذصن ا وک ی للد فال ییا سا ال شی ا ر ی 
بأن لّم برذ تناوله له » أو أريد ورجح الثاني عليه بأنه محرم. 


[تعميمُ نفي التساو ي] 
(و) الأصح (تعميم تحو ١‏ لا یستوون ۲) من قوله تعالی لا کان مم میا کن کار 


قاسقا لا سي ۵ < J‏ وی أب َب لار اص لدي“ : نهرلنفی جني وجو 
الاستواء الممكن يها » لتضمُن الفعل المنفى لمصدر مك" . 
ا ns Ni ne‏ 0 (۷( 
وقیل : يعم نظرا إلى أن الاستواء | لمنفِيّ هو الاشتراك من بعض الوجوه»" 
وعلى التعميم يستفاد من الآية الأولّى: أن الفاسق لا يلي عق النكا“. 


ار 


(1) سورة الانفطارء الاية: .١١‏ 
(۲) سورة المؤمنون الأية؛ 
(۳) سورة النساء الاية: .۳٤‏ 
)٤(‏ سورة السجدة الآية: 1۸. 
)٥(‏ سورة الحشء الآية: .٠١‏ 
(0) قاله المالكية» والشافعيةء والحنابلة . 
( مختصر ابن الحاجب :۲/ ٤١۱١ء‏ شرح التنقيح »> ص: 1۸١‏ الإحكام: ٤0۷/۲‏ نهاية السول: ١‏ 
۲ شرح الکوکب: ۳/ ۲۰۷). 
(۷) قاله الحنفية والمعتزلة» واختاره الغرالي والرازي والبيضاوي من أصحابنا. 
(تيسير التحرير ٠۲٠١ /١:‏ الفواتح ٤)٥۳ /١:‏ المحصول :۳۷۷/۲ نهاية السول: .)٤٦١/١‏ 
(۸) اختلف العلماء في تولية الفاسق عقد النكاح على مذهبين: 
الأول: لا يَليء قاله الحنابلة» وهو أصح الوجهين للشافعية . 
الثاني : يلي قاله الحنفية والمالكية؛ وهو وجه لأصخابنا. 
(فتح باب العناية: ۲/ ٠٤١‏ الشرح الكبير :۲/ ٠۳١‏ الإقناع : ٤٠۹ /١‏ المغني: ۷/ .)١١‏ 


[الفعل في سياق النمي للعموم» دون الشرط ] 


و« لا أكلتٌُ ٠؛‏ قيل: و إن أكلْتُ » ؛ 
وين الثانية: أن المسلم لا تل بالذمّي“ . وخالّف في المسألتين الحنفية. 


[الفعل في سياق النفي للعموم» دون الشرط] 


(و) الأصح تعميم نحو ( لا أكلت») من قولك : «والله لا أكلت؛ فهو لنفي جميع 
المأكولات بنفي جَميع أفراد الأكلٍ المتضكن الْمتعلي" بها ۶ ) 


(قِيلٌ:«وإن أكلتٌ) فزوجتِي طالقّ» مثلاًء فهو للمتع من جميع المأكولات» فيصح 
تخصيص بعضِها في المسألتين بالنة » ويُصدّق في إراديه“ 


: اتفق العلماء ء على عدم قتلِ مسلم پځریي؛ ولکنهم اختلفوا في قتله مي على مذهبين‎ )١( 
الأول: لا يتل لحديث البخاري تلا بقل يقل مسل بكافر»» قاله المالكية والشافعية والحنابلة.‎ 
. الثاني : يقل قاله الحنفية‎ 
.)۲۲۳: (الفتح القدیر :۸/ ١٠٠٠ء الام :7 اثر الاختلاف» ص‎ 
قوله: «المتَضصَمُن» اسم مفعول» نع ل«الأكل؛ أي لتضمُن لفظ له لدلالةٍ الفعل على الحدثِ‎ )۲( 


والزمان؛ 
وقوله : «المععلق» اسم فاعل » نع ل «الأكل» أيضاً »> والضميرٌ: ١‏ بها» راج ل «المأكولات› 
أو ل «أفراد الأكل؛. 


م إن ّم شا المصنف ب «لا أكلت»› وان أكلت» يميد أن المسألةٌ مفروضة في الفعل المتعدّي غير الْمقَيّدِ 
بشيءِ› وهو الذي ذكرّه الخزاليء والإمام» الرازيء والآمدي» وعلى هذا لا يتناولٌ الأفعالٌ القاصرة. 
ولكن قضية صنيع القاضي عب الوهاب المالكي في «الإفادة» وعدم تقييدِ الشار- رح الفعل ب «المتعدّي» 
يفيدانِ عموم المسألة في الأفعال المتعدية والمقصورةء والله تعالى أعلم . 
(الإحكام: ۲/ ٤٦١‏ البناني .)1٦۳ /١/۲:‏ 

(۳) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( الفواتح: ٤٤۷/١‏ مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۷٠ء‏ شرح التنقيح» ص: ۱۸١‏ التشنيف : /١‏ 
٥‏ شرح الکوکب: ۳/ ۲۰۵). 

(6) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( الفواتح: ٤٤۷١/١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۷١٠۱ء‏ شرح التنقيح» ص: ۱۸١‏ التشنيف: /١‏ 
٥‏ شرح الکوکب: .)۲٠١/۳‏ 


اهام 0۲ 


[ المقتضِي لا عُمومَ له ] 


وقال أبو حنيفة: «لا تعميمَّ فيهما"" فلا يصح التخصيط بالنيةء لأن النفي والمنة“ 
إحقيقة الأكل وإن لزم منه النفيٰ والمنعٌ إجميع المأكولاتِ حتى يحنت بواحل منها اتفاقاً » . 

وإنما عبر المصنف في الثانية ب «قيل؛ على حلاف تسوية ابن الحاجب" وغيره بها 
لما فُهمّه من : أن عمو النكرة في سباق الشرط بدلي» كما تقدّم عنه" ٠‏ وليس الأمرٌ كما فهم 
دائماًء لما تقدّم من مَجيئها للشمول" . 


|) لمقتضِي لا عمو له‎ ١ 
لا الُقعِي) بكر «الضادا: وھو ما لا یستقیم من الکلام إلا بتقدیر أحد أمور بُسسّى‎ ( 


مقتضى بفتح «الضاد» فإنه لا يعم جميتها لاندفاع الضرورة بأحدهاء ویکون مُجملاً بینھا يتعين 
بالقرينة 2 . وقيل : « يعمُها حذراً من الإجمال»“. 


(۱) بل تال بوجو العموم فيهماء ولكنهما غير قابَينِ للتخصيص»› قال عبد العلي الأنصاري الحنفي في 
الفواتے(۷/۱٤٤):‏ : ١لا‏ آكل مثلً) أي كلما ورد النفي على فعل مُتعدٌ» ولم يُذگر المفعولٌ به ولا 
قات قر عله يه يا ار اشر لى لماكو لأن انتفاء الحقبقة) إنما يكون (بانتفاء 
جميع الأفراد. فلو تُوى مأكولاً دون مأكولٍ لا يصح قضاء اتفاقاً) لأنه نية خلاف الظاهر من الكلامء 
.. ( ولا ديااً عندناء حلاف للشافعية)» فهذا العمومٌ غير قابل للتخصيص عندناء > خلافً الهما. 
ولذا قال ابن الحاجب في المختصر(/ ١۱١):«مثل‏ «لا أكلثْ» و«إن أكلتْ» عام في مفعولاته» فبقبَل 
تخصيصه» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يبل تخصيصاً». والله تعالى أعلم. 
(۲) أي النفي في المسأآلة الأولى» وهي «لا أكلتْ»» والمنع في الثانية» وهي إن أكلت» . 
(البناني .)٠٦۳ /١:‏ 
(۳) عبارته في المختصر(۲/ ۷١١):«مثل‏ (لا أكلتْ؛ وإن أكلتٌ) عام في مفعولاته» فيقبل تخصيصه). 
)٤(‏ كسيف الدين الآمدي في الإحکام (۲/ .)٤٦١‏ 
واحتاره شيخ الإسلام في « لَب الأصول» وشرحه (ص: ۷۲) . 
)٠(‏ في شرح قول المصنف : «النكرة في سياق النفي للعموم وضعاا» ۳٤٤/١‏ .. 
(7) في شرح قول المصنف: «النكرة في سياق النفي للعموم وضعأًاء ٠٤٤/١‏ . 
)۷(٠‏ قاله الحنفية » والشافعيةء وبعض الحنابلة . 
( فواتح الرحموت: ٤٤1/١‏ التشنیف ۰۳٤۸/۱:‏ شرح الکوکب : ۱۹۹/۳) . 
(۸) قاله المالكية» والحنابلة. ( مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۰۱۱١‏ شرح الکوکب :۳/ ۱۹۸). 


0¢ البجر الطالع في حل جمح الجوامع - الجزء الأول 


[ العَطف على العام لا يقي الْعّموم ] 
ر الْعطفِ عَلّى العام ؛ 


مثاله: حديث مسندٍ أخي عاصم الآتى فى مبحث «الْمَُجِمّل': ارف عَر عن متي الحَطاً أ 


والنسيان 0 > فلوقوعها لا يستقيم الكلام بدون تقدیر « المؤاخذة »» أو « الضمان »» أو نحر 


ذلك» فقدّرنا « المؤاخذة » لفهمها عرفا من مثله. 
وقیل : يدر جميعها » . 
[ القطف على العام لا يُفيدُ الْموع ] 
(والعطف على العام فإنه لا يقتضي العمومَ في المعطوف. 
وقيل: «يقتضيه لوجوب مشاركة المعطوفي للمعطوفي عليه في الحكم والصفة ». 


قلنا: « في الصفة مَمنوع » . 


o 


مثاله : حدیث ابی داود وغیر .أ ٤‏ (لا يقتل يقتل مسلم بکافر› ولا ذو عَهْلٍ في عَهُده»: 
قيل: يعني بكافر» وحص منه غير الحربي بالإجماع». 
قلتا : «لا حاجة إلى ذلك › بل يقدذر بحري » . 


(1) انظر: «بيان ما يُظنّ فيه إجمال وليس كذلك»: ٤۳۲/١‏ . 

(۲) سبق تخريجه في «دلالة الاقتضاء والإشارة: ۱۸1/١‏ . 

(۳) أي أن عمو المعطوف عليه هل يَستلزمٌ عمومّ ما عُطف عليه أو لا؟ اختلف العلماء فيه على مذهبين : 
الأول: لا يستلزم» قاله المالكيةٌ والشافعيةٌ والحنابلة . 
الثاني : يستلزم» قاله الحنفية. ١‏ 
(التیسیر : ۰۲٦۱/۱‏ مختصر ابن الحاجب : ٠۲٠/۲‏ شرح التنقيح » ص : ۲۲۲» التشنيف : 
۱ شرح الکوکب: )۲٦۲/۳‏ . 

)٤(‏ رواه أبو داود في الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر(۳۹۲۷). والنسائي في القسامة» باب القود بين 
الأحرار والمماليك فِي النفس ( ٤٥٥١‏ )» وابن ماجه في الديات» باب لا يُقَكّل مسلم بكافر 
»)۲٠٠۰(‏ وهو حديت صحيخ» وصدرُه عند البخاري في العلم» باب كتابة العلم ٠١۸(‏ ) . 

. هذا تقديرٌ الجمهور » والأول تقديرٌ الحنفية » واتفقوا جُميعاً على أن الذمْيَ لا يتل بالحربي‎ )٥( 
(tor: فيض القدير‎ ۰۲٦۳ /۳ : شرح الکوکب‎ ۰۳٤۸/۱: التشنیف‎ ۰٤۷٦/۱: (فواتح الرحموت‎ 


العام ۵0۵ 
[ الفعل المثبْتُ لا يعم ] 
و الْفِعْلٍ | لْمبَتَِ » ونَحو « کان جم في في السَمّر »؛ 


[ الفعل المثبث لاَيف] 
(والفعللٍ الْمْبّت) بدول «(کان)» (ونحو كان يَجمع في السقر») مما اقترن ب« کان ا فلك 
يعم أقسا E‏ .وقیل : ٠‏ يعمُها » . 
مثال الأول : حدیث بلال طب أن إل لن ب صلی داخل الكعبةا. رواه الشيخان". 


والثاني : حدیث انس ڪه : ١أن‏ النبيً بي كان يَجمّع بين الصلاتين في السفر». روا 
البخاري . فلا َعم الأول الفرضَ والنفل؛ ولا الثاني جَمحَ التقديْم والتأخيرء إذ لا يشهد 
اللفظ بأكثر من صلاةٍ واحدةٍ» وجَّمع واحدٍ » ويستحيل وقوعٌ الصلاة الواحدة فرضاً ونفلاً 
والجمع الواحإِ في الوقتين. ۰ 

وقیل ؛ يعًان ما كر حكماً إصدقهما بكل من مُسكى الصلاة والجمع». 


وقد تستعمَل «كان» مع المضارع للكترار كما في قوله تعالى في قصة إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام ئن يمر ر اهم يالصَلوة وألرگوو» ‏ » وقولِهم : «كان حاتم يُكرمٌ الصيف » › 
وعلى ذلك جرى العرف . 


)١(‏ قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة. 
(التیسیر ۲٤۸/۱:‏ الفواتح :۱/ ۰٤٦۳‏ التشنیف :۱/ ۳٥۰‏ شرح الکوکب :۲۱۹/۳). 

(۲) رواه البخاري في الصلاة» باب قوله تعالی ويدوا من مار بعر مسل ) (۳۸۳)» ومسلم في 
الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج... »)۲۳١١(‏ وآبو داود فِي المناسك» باب الصلاة في 
الكعبة(٠1۷۳).‏ والترمذي في الحج» باب ماجاء في الصلاة في الكعبة »)۸٠٠(‏ وابن ماجه في 

- المناسك» باب دخول الكعبة )٠٠۳(‏ . والحديث رواه الشارح بالمعنى. 

(۳) رواء البخاري في تقصير الصلاةء باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء »)۱٠١١(‏ ومسلم في 
صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (١۲٦1)ء‏ وأبو داود في الضلاة» باب 
الجمع بين الصلاتين )۱١١۸(‏ . 
والحديث رواه الشارح بالمعنى. 

.٥٥ سورة مريم» الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ وحاتم: هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» الشاعر جيذ الشعرء كان بُضرَبٌ به المثل في الكرم» 
لشدة كريه. (الشعر والشعراء لابن فتيبة: .)٠٤١/١‏ 


1 ابر الطالع في جل جم الجوامع _ الجزع الأول 


[ المُعلَقٌ ِعلٍَيَعَمُ قياساً ] 
ر لای بی طا لکن تاا ائ لامي فلق 


[ ترك الاسْيَقَصًال يعم ] 
و أن ترك الاستفصال يرل مزل العْمُوم ؛ 


[ المعلق بِِلة يعم قياساً ] 


(ولا المعلق بعلة) فإنه لا يعم كل محل وجدّت فيه الول (لفظاً » لکن) : يعمه (قياسا Cef‏ 


aD ۳‏ 
وقیل : « يَعمّه لفظاً » 5 


مثاله أن يقول الشارع: حرمت الخمرً لإسكارها» فلا يعم كل مسكر لفظاً, 
وقیل : ايه لذكر العلةء فكأنه قال : حرمت المسكر. 
(خلافاً لزاعيي ذلك) أي العمرم في «المقتضي» وما بعده» كما تقَدَمّ . 

[ ترك الاشتفصال َعم ] 


(و) الأصح (أن ترك الاستفصال) في حكاية الحا رل منزلة العموم) في الْمَقال 


کما في قوله َي لغيلان بن سلمة الثقفى“ > وقد أسلم على عشر نسوة: « ايىك أَربْعاًء 


(1) 


(تيسير التحرير: ۲94/١‏ مختصر ابن الحاجب: ۱۱۹/۲ التشنيف: ٠٠٠١/١‏ شرح الكوكب: 


(۲( 
(۳) 


(€) 


„(100/۳ 

قاله النظام من المعتزلة» ولا كرامة له. (فواتح الرحموت: .)٤٤٥/١‏ 

ولم يذکروا هذا القول» بل ذكروا بدلّه: أنه لا يعم لفظاً ولا قياساً قاله الباقلاني. (الفواتح ٠٤٤١ /٠:‏ 
التیسیر : ۰۲۵۹/۱ شرح العضد: ۱١۹/۲‏ التشنیف :۱/ ٠٠٠١‏ شرح الكوكب : .)٠١١ /٣‏ 

قاله المالكية والشافعية والحنابلة . 

(شرح التنقیح» ص: ۱۸١‏ التشنیف : ۱/ ۳١۲‏ »شرح الکوکب: .)۱۷١ /٣‏ 

وغيلان: هو غيلان بن سلمة بن مُعيّب » أسلمّ بعد فتح الطائف » وأسلمت معه زوجاته العشرة» 
وکان أحد أشراف تقيف ومقدّمیهم؛ ود إلى کسرى» وله معه خبرٌ عجيبٌ» وكان شاعراً محسناً» توفي 
طب في آخر خلافة عمر طب . (التهذيب للنووي: ۲/ .)٠١‏ 


الام 0¥ 


[ تاا الاش يعم پبخلاف ًا الَنْ4 ] 


وان حو اا ان4 لا اول إلاأَمَهَ ؛ حو «يا ايها الاس“ يَشمَل الرسول بلا 


ارق سَايِرهُنٌ ' › رراه الشافعي وغيره. 

فاه صلی الله عليه وسلْمَ لم يستفصل : هل تزوْجهُنٌ معا أو مرا ؟ فلو لا أن الْحكم يعم 
الحالين لما أطلَق الكلامٌ لامتناع الإطلاق في موضع التفصيلٍ ۽ المُحتاج إليه. 

وقيل: «لا يتل منرلةٌ العموم» بل يكون الكلامٌ مُجملاً ». 

وسياتي تأويل الحفية «أمسك» ب«ابتدئ نکاځ أريع منهنَ في المعية؛ واستيرٌ على الأربع 
الأول في الترتيب»". 


[ ميا الاش يَعْمٌ ء بخلاف يا ألَىْ4 ] 

(و) الأصح ( أن تحو میا ای اتی ا © . ر یام الیل © ب ا رد 
يتناول الأمة)" من حيث الحكم لا ختصاص الصيغة به لة. 

وقیل : ١‏ بتناولهم» لأن أمرَ المُدوة أمرٌ لأتباعه معه عرفا كما في أمر السلطانِ الأمير بفتح 
بلد أو رَد العدو . 
) وجيب : بأل هذا فيما يتوف الْمأمورٌ به على الُشاركة وما نحن فيه ليس كذلك. 
) الأصح أن ( تحو سا أيُها الناسنٌ يسمل الرسول به وان اقترَنٌ بد قر »). 
وقیل : «لا يشمله اة مطلقاً› لأنه ورد على لسانه ية للتبليغ ليرو“ 


(۱) رواه ابن حبان في النكاح » باب نكاح الكفار ( )٤۱١۷‏ » والشافعي في مسنده )۲۷٤/۱(‏ › 
والبيهقي في السنن(۱۳۸۲۳ء ۷/ .)1۸١‏ وذكره الهيثمي في موارد الظمان(۱۲۷۸» .)١٠١/١‏ 

() قاله الحنفية. (التيسير: ٦٤ /١‏ فواتح الرحموت: .)٤0١/١‏ 

(۳) في «أقسام التأويل؟: ۳۷۸/١‏ . | 

١ ١ سورة الأحزاب الاية:‎ )٤( 

١ سورة المزمل»ء الآية:‎ )٥( 

(1) قاله المالكية والشافعية.( مختصر ابن الحاجب: 1١١/۲‏ الإحكام: .)٤٦۲/۲‏ 

(۷) قاله الحنفية والحنابلة. (التیسیر : ۱/ ۰۲۵۱ الفواتح :۱/ ۰٤۳١‏ شرح الکوکب:"/ .)۲١۸‏ 

(۸) قاله الجماهير م مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير : ٠۲٥/١‏ الفواتح »٤۲١/١:‏ 
مختصر ابن الحاجب: ۱۲١/۲‏ الإحکام ٤۷۹/۲:‏ التشنیف : ۰۳٥۲/۱‏ شرح الکوکب: ۳/ .)۲٤۷‏ 

(۹) قاله بعض الفقهاء والمتكلمين. (الإحكام: ۲/ c4‏ شرح العضد: .)١١١/۲‏ 


البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 
وإِن اقَترَنَ بقّل»» وثالها : التَفصيل؛ 


1 


5 )( 


(۲) 


(۳( 
3 
(ه) 
0( 


(¥) 


ر 


وأنه يعم العَبْدَ و الكافرّ ؛ اول المَوجُودينَ » دون مَنْ بَعْدَهُم . 


(وثالتها : التفصيل) إن اقتر ب « فل » فلا يشمله اة لظهوره في التبليغ وإلاً فيشمله 


0 

(و) الأصح (آته) أي نحو «يا آبُها الناس» (يعم العبد). _- 

وقيل : «لا يعمّه» لصرف منافعه إلى سيده شرعا»” . قلنا: في غير أوقات ضيق العبادات. 
. ( والكافرً )أ . وقیل: (لا» ناء على عدم تکليفه بالفروع» “ 

(ويتناولٌ الموجودينً) وق ورودِه ( دون مَن بعدهم). 

وقيل : «يتناولهم أيضا إمساواتهم للموجودين في حكيه إجماعاً»". 


قلنا : بدليل آخر» وهو مستند الإجماع»ء لا منه. 


(الإحکام ٤۷۹/۲:‏ البرهان:۱/ ۳۵ ا (ror‏ 

تاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 

(التیسير ۲٥۳/١:‏ الفوا: تح ٤۲٤/١:‏ شرح التنقيیح »ص:٦۱۹»‏ مختصر ابن الحاجب: ١۲٤١/۲‏ 
الإحکام: ۲/ ۷۷ التشنیف: ۰٥۲/۱‏ شرح الکوکب: ۳/ .)۲٤١‏ 

قاله بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة . 

(الإحكام :2۷۷/۲ › شرح التنقیح» ص ۰1۹٦:‏ التشنیف : ٠۲/۱‏ شرح الكوكب : (YEY /Y‏ 

قاله المالكية» والشافعية» والحنابلة» ومعظم الحنفية . 

(التیسیر : ۰۱٤۸/۲‏ شرح التنقیح » ص ۱٦٦:‏ التشنیف :۱/ ۰۳٥۲‏ شرح الکوکب: ۳/ .)۲٤١‏ 

قاله مشائخ سمرقند من الحنفية بناء على عدم تكليف الكفار بالفروع الفقهبة .قال الصفي الهندي: 
«القائلون بعدم دخول العبيلِ والكفار في لفظ «الناس» ونحوه إن زَعَموا آنه لا يتناولهم لغةٌ فمكابرة » 
وإن زعموا أن الرقٌ والكفْرَ أخرجَاهُم شرعاً فباطل > لأن الإجماع : أنّهم مكلفون في الجملة.. 
(التيسير ۲٥١/٠:‏ الفواتح :\/ E4‏ شرح العضد: ۲/ ١۱۲۷‏ الإحكام:١/1١۸٤).‏ 

قاله الحثضة» والمالكيةء والشافعية . 

(الفواتح: ٤۲۹/١‏ التيسير ٠٠٠١/٠:‏ مختصر ابن الحاجب :۲۷/۲ الإحكام: 4۸١/۲‏ 
التشنیف :۱/ .)١٥۲‏ 

قاله الحتابلة. (الإحکام: ۰٤۸١/۲‏ شرح الكوكب : - /64 


الام ۳۵۹ 


] أ النسا بخلافِ الجمع المُذگر السالِم‎ x مَنْ»)‎ j 
وأنْ من الشرطية تتَناوّل الإناث› وان جم م المذگر ر السام > یدخل فره النساءُ‎ 
ظاهرا.‎ 


[ «مَنْ» َشْمَلٌ النساءء» بخلافِ الجمع المُذكرٍ السالِم ] 
ا (أن مّ» الشرطية تعارل الات : ۰ ۰ 
وقیل : « تَحتّص بالذکور ٩۳۲‏ 
وعلى ذلك لو نظرّت | را في يج جتن جائرتتي قل لامي لحديع سل" 
تطلَعَ في بت قوم بير انوم قذ حل لَه ان بوا عي 
وقيل: « لا يجوز » لأن المرأ ٤لا‏ متها 


لاص (أن جم المذگر السالِمَ) كالمسلمين (لا ټدځل فيه النساءٌ ظاهراً)› وإِنما 
يَدحْلنَ بقرينةٍ تغليباً للذكور. 


وقیل : « يدحُلْنَ فيه ظاهراً » لأنه لما كثر في الشرع مُشاركتُهنّ للذكور فِي الأحكام لا 
صد الشارع بخطاب الذكور قَصْرٌ الأحكام عليهم ). 


(1) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح ٠۴۹۰/۱:‏ مختصر ابن 
الحا جب :۲/ ٠٠١‏ الإحکام : ٤۷٦/۲‏ التشنیف :۱/ ٠٠۳‏ شرح الکوکب :۴/ .)۲٤١‏ 

(۲) عرزي إلى بعض الحنفية. (شرح الكوكب: .)۲٤١/۳‏ 
م إِلّه لا فرق بين «مَنْ» الشرطية والموصولية والاستفهامية وإ قيّذها المصنفٌ بالشرطية تبعاً لإمام 
الحرمًين الذي لَّم يّذكر غير الشرطية في صيغ العموم» ولذا أطلقها شيخ الإسلام في لَب الأصول»ء 
وص على عدم الفرقي بيتها في شرحه ( ص AVE:‏ 
وإه لا فرق بين «مَّن» و «ما) ونحوهما يما لا يرق فيه بين الْمُذكر والْمؤْنَبِ وإ کان 

العائد فيه مذكراً كما قال الزركشي في التشنيف »)٠٤/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(۳) رواه مسلم فِي الآداب؛ باب تحريم النظر في بيت غيره »)٥٦٠۷(‏ وأبو داود في الآداب» باب 
الاستغذان )٤٥٠٤(‏ والنسائي في القسامةء باب من تع وأخذ حقه دون السلطان (۷¥۷) . 
ورواه البخاري (1۳۹۳) بلفظ : «لو أن امراً اطلَ ... 

)٤(‏ اتفق العلماء لی ا ا واج من الماك وال ري لا يدشر ٠‏ في الجمع الخاصْ بالآخرٍ كالرجالٍ 
والنساء» وكذا اتفقوا أيضاً على دخولهما في الجمع الذي لم تظهّر فيه علامةٌ تذكير ولا تأنيثِ 
كالناس» واتفقرا أيضاً على عدم دخولِ الذكور فِي الجمع الذي ظهرت فيه علامة التأنيث = 


البدر البطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 
[ خطاب الواح ويا أهل الكتاب» لا يَعَمَّانٍ ] 


وان خطابَ الواحدِ لا يَتَعّدّاه »> وقيل: يحم عَادة . وان خطاب القران 
والحديث ب« يا أَهُل الكتاب ( لا يمل الاأمة 


2 و ۴ و ب 


[ خطابٌ الواحدء و«يا هل الكتاب» لا يَعْمَانِ ] 
(و) الأصح (أن خطابً الواحد) بحكم في مسألة ( لا يعدًاه) إلى غي 
وقيل : «يعبً) غير (عادة) إجريانِ عاد الناس بخطاب الواحد وإرادة الجميع فيما 
يتشاركون فيه . فلن : مَجارٌ يَحتاج إلى القرينة . 
( و) الأصح ( أن خطابَ القرآن والحديثِ بايا أهل الكتاب») حو قوله تعالی مَاَهَرَ 
آلب ل تنأو ن وي4 (لا يشمل الأ . 


وقیل : اث يشمَلهہ فیما يتشا رکون فیه»”. 
£ ازو 


(و) الأصح (أنْ المخاطب) بكسر «الطاء» (داخل في عموم خطابه إن کان خبراً) نحو 


= كالمسلمات» ولكنهم اختلفوا في دخول النساء في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين 
على مذهبّين : الأول: لا يدخلىّ ظاهراًء وإلّما يدحلىّ تبعا بالقرينة » قاله الحنفية والشافعية . 
الثاني : يدحلنّ ظاهراًء قاله المالكية والحنابلةٌ . 
( الفواتح : ۰٤۱۸/۱‏ شرح التنقیح» ص :۰۱۹۸ الإحکام: ۰٤۷۳/۲‏ شرح الکوکب .)۲٠٥١/٠:‏ 

(1) قاله الحنقية والمالكية والشافعية . (تيسير التحرير: ٠۲٠۲/١‏ فوأتح الرحموت: ٤۳۳/١‏ مختصر أبن 
الحاجب: ۱۲۳/۲ الإحكام للآمدي: ۲/ ۲٤١‏ التشنيف: ٠٠١ /١‏ غاية الوصول» ص: )۷٤‏ . 

(۲) قاله الحنابلة جمهور. (التیسیر : ۲٥۲/۱‏ الفواتح ٤۳۳/١:‏ مختصر ابن الحاجب ٠۲۳/۲:‏ 
الإحکام ٤۷۱/۲:‏ شرح الکوکب :۳/ ۲۲۳). 

(۳) سورة آل عمران» الأية: .٦٤‏ 

.)۲٤١ /۳: شرح الکوکب‎ ۰۳٠۵ /۱: قاله الجمهور من الشافعية والحنابلة وغیرهم.(التشنیف‎ )٤( 

.)٤١ قاله المجد ابن تيمية من الحنابلة. (المسوّدة» ص:‎ )١( 


TT العام‎ 


r 


والله پڪل سء علی م که و وهو سبحانه وتعالی غلم باه وصماته. 

(لا آمراً) كقول السيدِ لعبده وقد أحسن إليه: «مَن آحسنَ إليك قأکرمه» لبعد أن يريد الامِر 
نفسّه بخلافی ار 

وقيل: «يّدخحل مطلقاًء نظراً لظاهر اللفظه. 

وقيل : «لا يدل مطلقاًء لبعد أن يريد المخاطبُ نفسّه إلا بقرينة»“. 

وقال النووي في كتاب الطلاق من «الروضة *: «إلّه الأصحٌ عند أصحابنا في 
الأصول ٍ 


وصح المصنفٌ الدخول في «الأمر؛ في « مبحثه » بحسب ما هر له في الْمَوضِعَين" . 


= بيمة: المسألة مفروضة في خطاب الله تعالى الوارد على لساب نبيّنا محمد ية . وما الواردٌ على لسانِ 
غيره من الأئبياء عليهم الصلاءٌ والسلامٌ فهي مسألةً «شرع من قبنا» ستأتِي في الكتاب الخامس 
لاستدلال). (التشنیف : ٥٦/۱‏ شرح الکوکب .)۲٤١۹/۳:‏ 

.۲۸۲ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 

(۲) قاله القَاضي أبو الخطاب من الحنابلة» وعزاه ابن النجار للأكثر. (شرح الکوکب :۳/ .)٠١۳‏ 

(۳) قاله الحنفيةء والمالكية» والحنابلةء واختاره البيضاوي» والإسنوي» والعضد. 
(التيسير ۲٥٦/١:‏ الفواتح »٤۳۲/٠:‏ شرح التنقيح »ص ٠1۹۸:‏ شرح العضد: ۱۸/۲ نهاية 
السو ل ۰٤٦۹/۱:‏ شرح الکوکب: ۳/ .)٠٠١‏ 

(5) وهو روايةٌ من الحنابلة» وقال البناني المالكي : «إنه دقيقّ »> . 
(حاشية البناني : ۱ء شرح الکوکب :۳/ .)۲٣۴۳‏ 

() روضة الطالبين للنووي: ٠٤ /٤‏ . 

(7) أي صح المصنف في مبحث الأمر؛ أن الآَمِرَ (أي المخاعبَ) يدل في الأمر» فقال: «وأن الام 
لظ بتناوله داخلٌ فيه » »> وصحح هنا عدم دخوله في الأمر بحسب ما ترح لديه في الموضعين؛ 
والله أعلم. 


ید 
۲٣‏ برو وشي لبر الطالع فو حل جمج الجوامع - الجزء الول 


ا ا 


کے 
سے ت 
سي ** 


[ حو مځ من آنل 4 يَحْمُ 
(و) الآصح (آن نحو خد من نویج 4 ر قشي الأڂحذ من گل وع 
وقیل: لاء بل متا بالأخذ من وع واحي 
(وتوقف الآمدي) عن ترجيح واحل من الول 9 
والأول اظ إلى أن المعنى: ١‏ من جَميع الأموال » » والثاني إلى : «أنه من مجموعها» . 


. ٠٠١۳ سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(۲) قاله الشافعية والحنابلة» ونص عليه الشافعى طيي . ( الرسالة» ص ۱۸١:‏ إهاية السول: ٤1۹/١‏ 
التشنيف : ١۷ /١‏ غأية الوصول» ص : ۵ شرح الکوکب : .)۲٥٦/۳‏ 

(۳) قاله الحنمية والمالكية . 
(التیسیر :۱/ ۰۲۵۷ الفواتح ۰٤۳۸/۱:‏ مختصر ابن الحاجب: ۱۲۸/۲). 

() الظاهرٌ من صنيع السيف الآمدي الْميلٌ (أي الاختيارٌ ) للثانِي كما قال أستاذنا الفقيةُ الأصولي 
الأستاذ الدكتور محمد الوّحيلي حفظه الله تعالّى في تعليقه على « شرح الكوكب المنير > /١(‏ 
١‏ )ء لأنٌ الآمدي قال فِي الإحكام )٤4٤/۲(‏ بعد ذكر أدلة الفرقين ومناقشتها : ١‏ وبالجملةٍ 
فالمسالة مُحتملة» وماخذ الكرخي [أي صاحب المذهب الثاني أي الدخول مطلقاً] دقيقّ » › 
رالله تعالى أعلم . 


ر 
جں ی ی ۹ 
۴٣‏ فصو الجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


الخصيص : قصرٌ الْعامّ على بعض أفرادِه . 


[القابل للتخصيص] 


والقابل له حكم ثبت لمتعددٍ. 


[تغريف التخصيص 


(التخصيط) مصدر «(خصّص! بمعتی : حص . (قصرٌ العام على بعض أفراوه ). 
أن لا يراد منه البعض الآخرٌ . يَصدُق هذا بالعامٌ الْمُرا به صوص كالْعامٌ التخصوص . 
وعدَلَ ۔ کما قال عن قول ابن الحاجب : «مسكياته لان مى العام واحدّه وهو 
كل الأفرادِ. 


[القابل للتخصيص] 


(والقابل له) أي للتخصيص (حكم بت لِمْتَعَدو) لفظاً أو مَعنىَ ك «المَفهُوم» ء نه بھذه على 
أن المَخصر ص في الحقيقة الحُكمُ» وأن الْمراد ب «العام» هنا ما هو أعَمُ من المحدود يما سبق 
فالمتعدّدُ لفظاً نحو افوا انرك » وحص منه الذمْي ونحوه» ومعتى كمفهوم 


سرس و 2 
i‏ 


یک کش بنا چ ٩‏ من سائ آنواع الإیذاءء وحص مته حبس الوالد بد الول فإنه جائ 


(1) المصباح للفيومي» ص: ..1۷١١‏ 

() أي كما قال المصنف في رفع الحاجب: ۲۲۷/۳ . 
وعزاه بحضهم إلى منع الموانع؟» وهو سَهوّء والله أعلم. 

(۳) عبارته رحمه الله في المختصر(۹/۲١۱):التخصيص‏ : قصرٌ العام على بعض مُسمياێه». 

(©) أي الْمُوافقة كما مل لها الشارح» والْمُخالفة كما حص من مفهوم حديث «لمُلتين» الْماء القليلٌ ٠‏ 
الجاري عند المالكية» وكالعلةٍ جلاف للبناني في جعل الكاف استقصائية» فيجوز تخصيصّهاء ويْسمّى 
«نقض العلة» كما يأتي في القياس» ومثاله «العَرايا»ء حيتٌ حص من النهي عن بيع الطب بالتمر. 
(حاشية البناني: ۲/ ٤‏ تعليقاتٌ الدكتور الحميري على منع الموانع » ص .)١۷۹:‏ 

(0) سورة التوبة ألاية: 0. 

(1) سورة الاسراءء الاآية: ۲۳. 


(۷) اختلف العلماء في حبس الوالدِ بين الود على مذهبين: الأول: لا يُحبَل» قاله الحنفية والمالكية= 


التخصصر ۳۵ 


ت 2# e r,‏ 
jما‏ يحور التخصيص إليه] 

والح جوازه إلى واحد إذ لم يكن لفظ العام جمعا ٤‏ وإلى أقل الجَمع إن كان. 
وقیل : « مطلقاً ) . وشذ الْمَنعٌ مطلقاً. وقیل : ١‏ بالْمَْع إلا أنْ يمى غير مَخصور ». 
على ما الغزالي وغ غير ۳ 

ر 0 
[ما يَجُوز التخصيص إليه] 
و ٍ 1 ۳ 1 ر .2 ص ۶ ت 

(والخق جوازه ) اي التخصيص ( إلى واحلٍ إن لم یکن لفظ العام جُمعا) ك «مَّن»» 
والْمُمْرَد الْمُحلى بالألفب واللام > و (إلى أقل الجمع) ثلاثة أو انين - (إِن كان) جمعا 
کالمْسلِمین والمُسلمات" ) 

(وقيل): «يجوز إلى واحد (مطلقاً)» نظراً في الجمع إلى أن أفراده آحادٌ کخیره»“ 

(وشّذ الْمَنم) إلى واحدٍ (مطلقاً)ء بأن لا يَجورً إلا إلى أَقَل الْجَّمْع مطلت. 

(وقيل : : اباتع إ إلا أن یبقی غير محصور)» فیجورٌ حینئزٍ» . 
= والشافعية والحنارلة ؛ الثاني : یحبّس کخیره› قاله الغزالي ومن تبعه.(فتح القدير :۷/ TAO‏ الشرح 

الکبیر للدردیر: ۳/ ٠١۲۸ء‏ حاشية الشروائی ۰٥۱۱/۱١:‏ شرح الکوکب: ۳/ .)۳١۷‏ 
(۱) الوسیط للغزالي: .٠۹/٤‏ 
(۲) كالبيضاوي في الُمنهاح: .٤١١/١‏ (نهاية السول). 
(۳) قاله القمًال الشاشي» وتبعه المصنف واختارَه شيخ الإسلام . 

(التشنيف ٠۳٥۹ /١:‏ القواطم /١:‏ 1۱۸۳ء غاية الوصول» ص: .)۷١‏ 
)٤(‏ قاله الحنفية والمالكة والشافعية والحنابلة. 

(التیسیر ۳۲٠٦/١:‏ شرح التق ۰ص ۰۲۲٤‏ القواطع : ١‏ الفواتح: ٤۹۸/١‏ الإحكام: ۲/ 

۸ شرح الکوکب: ۳/ ۲۷۱). 
() قاله أبو بكر الرازي من الحنفيةء» والمجد ابن تيمية من الحنابلة . 

( التشینف : ۱/ ۳٦۰‏ ۰ شرح الکوکب: ۳/ ۲۷۲) . 
(0) قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة » والقاضي أبو يعلى من الحنابلة > واختاره الإمام الرازي› 

والبیضاوي ؛ ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية . 


(المعتمد: ۴/١‏ المحصول ١:‏ الإحكام: ١‏ نهاية السول: ۱ح شرح 
الکوکب: ۳/ ۲۷۲). 


۴ ابر الطالع غو حل جمع الجوامع _ الجزء الول 
وقيل: ١‏ إلاً أن ّى قريب من مدلوله » . 
2 
[ دلالة العام الخصوص؛» والعامٌ المراد به الخصوص ] 
و العام الْمَحْصوص عُمُومه مراد نالا » لا حكما » و الْمُراد ب الْحْصوص ليس 
مرادا > بل هو کل | ستعمل في جزئیٰ › ومن ثم كان مَجازاً قطعاً . 


( وقیل : ۲لا أن يّبقى قريب من مدلوله ) أي العا قبل التخصيص فیجوز حیتفز ۲ . 
والأخيران متقاربان". 


[ دلالة العاءٌ المخضرص» والعَاحٌُ المرادٍ به الخضوص] 
(والعام المخصضوص عمومه مراد ناولا لا خکماً)» لأن بعض الأفراد لا يَشملّه الحكم 
نظرا للخت س. 
(و) العام (المُراد به الخصوص ليس) عُمومّه (مُراداً) لا حكماً ولا تناولاً. (بل) هو 
۷7 (گليٰ) من حيث إن له أفراداً بحسب الأصل (استعهل في جُزئي) أي فر منها . 
(وين ٿم) أي من هُنا وهو أنه كَل استعيلَ في جزئي أي مِن أجل ذلك (کان مَجازاً قطعاً) 
نظراً لحيثية الجزئية . 


3 8 س اص ت 2 ۳ ر ر ۹ 
مثاله: وله تعالى الي َال لهم الاش أي نعيّم بن مَسعُود“ الأشجعي لقيايه مقامَ 


(1) قاله ابن حَمُدان من الحنابلة» واختاره ابن الحاجب يِن المالكيةء والقاضي العضد ين الشافعية . 
(شرح العضد: ۲ ۰ء شرح الکوکب: ۳/ ۲۷۳). 

(Y۲)‏ جعلهما الزركشي في التشنيف /١(‏ ۶۵ ) واحد وظاهرٌ صنيع شبخ الإسلام موافقته لاه حذفه من 
ْب الأصول» وشرجه(ص : (٥‏ . 

فائدة: محل الخلافي فيما عَدًا مّن» و «ما» ولحوهماء فإنه يجوز تخصيصّه إلى الواح وفاقا . 

(شرح التنقیح » ص: ۰۲۲٢‏ شرح الکوکب: ۳/ ۲۷۳) . 

(۳) سورة آل عمران» الاية: .٠۷۳‏ 

(6) ونيم : هو تعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي» الصحابي» أبو سلمة» أسلمّ في وقعة 
الخندق» وهو الذي أوقعٌ الخلاف بين فريظة وعُطفان وقريش يوم الخندقء سكن بالمدينة» توفي طب 
في آخر خلافة عثمان ب على الأصح . 
(التهذيب للنووي: ۲/ .)٤١١‏ 


WO التخصيص‎ 


والأوَلٌ الأشْبَه حَقيقة وفَاقا للشيخ ال لإمام والفقهاء . 


وقال الرازي: كان الباقي غير نحصب وقوءٌ: إن حص بما لا يَسسَفّل». 


كثير في تثبيطه المؤينين عن ملافاة أبي سفيان وأصحابه" ؛ 


بام يحَسدودّ الاس " أي رسول الله ي إجمعه ما فى الناس من الخصال الجميلة . 
وقيل: «الناسٌ» في الآية الأولى وقد من عبد القيس ٠‏ وفى الثانية العرت. 


سمح في قوله «گليٌ» على خلاف ما ده من ان مول كليةه. 
(والأول) أي العام الْمَخصورٌ“ (الأشبة) أنه (حقيقة) فى لبعض الباقي بعد 


التخصيص ( وفاقاً الشيخ الإمام ) والد المصنف› (وألفقهأء) : ENE‏ وگثیر من 


الحنفية » وأكثر الشافعية ة٠ ٠‏ لأ تتا اللفي للبعض الباقي في التخصيص کتناوله له بلا 
تخصيص › وذلك التناول حقيقيْ قق إتماقا > فليكن هذا التناولٌ حقيقيا أيضاً . 


(۱) 


(وقال) أبو بكر الرازی) ین الحنفية : «حقيقة (إن كان الباقي غير منحصر) لبقاءِ خحاصة 


وأبو سفیان: هو صخر بن حرب بن أميّة القرشي الأموي» أبو سفيان » أسلم عام الفتح » وكان شيع 
مكة آنذاك› وشهد خنيناً والطائف واليرموڭ» وكان من تجار مكة وأشرافهم» ومن مؤلمة تلوپهم» تم 
حسن إسلامه» توفي بالمدينة سنة ١ه‏ على الأصح. (التهذيب للنووي: .)٥١١/۲‏ 


كان ذلك في غزوة الخندق. (معالِم التثريل: .)١ ٤١/١‏ 


سورة النساءء الآية: ٤‏ 
قاله ابن إسحاق وجَماعة من المفسرين. (مَعالِم التنزيل .)٥٤١ /٠:‏ 


اله قتادةء وبالأول قال ابنْ عباس ومجاهد وغيرهما من المفسرين. (تفسير القرطبي: .)٠٠١٠/١‏ 
في «مدلول العام مکلةا : ۱/ ۳۴۸ . 


اتف العلماء ء على أن العام الذي ريد به الخصوص ١‏ جار ولكنهم اختلفرا في العام المخصوص هل 


هی حقیقة فی الباقی أو مَجارٌ على سبعة مذاهب كما ذكره المصنف.(التشنیف : ۱/ .)۳١١‏ 
شرح الکوکب: ۳/ .۱٠١‏ ) 
واختاره شمس الأئمة السرخحسي من الحنفية. (التيسير : ۳٠۸/١‏ الفواتح: .)١١١/١‏ 


.)۷١ غاية الوصول» ص:‎ ٠۷١ /1 : واحتاره السمعاني وشيح الإسلام يِن الشافعية. (القواطع‎ )٠١( 
وأبو بكر الرازي: هو أحمد بن علي› أو بكر الرازي الحنفي› الشهير بالْجْصّاص»› الإمام العلا مة»‎ (١( 


انتهت إلبه رئاسة الحنفية بیغداد فی عصره؛ وکان مشهوراً بالزهد» والفقه› والورع› والدين› کان 
فقبهاً أصولياء وله كت مفيدة منها' أحكام القرآن» شرح الجامع لمحمد بن الحسن؛ شرح مختصر 
الکرخی» توفی رحمه الله سنة ١۳۷ھ‏ ببغداد. (شذرات الذهب: .)۷١/۳‏ 


۳۸ البدر الطااج في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


وإماءٌ الحرمين: (احَقَيمّة وجار باعتبارین. ناله والاقصًار عليه». والأكثرٌ: «مَجار 


f 7T Rf 2‏ 
مطلقا» . وقيل : إن استثيى منه ). وقيل : « إن حص بغير لفظ ٦‏ . 


العموم وإلاً فّجار». 


(وقومٌ): «حقيقة إن حص يما يَستقّل) كصفة» أو شرط أو استثناءء لأ ما لا يَستقَلُ 


جز من الْمَُيّدِ به» فالعموم بالنظر إليه فقد». 


(وامام الحرمين: ١‏ حقيقةٌ ومَجارٌ باعتبارّين : تناوله والاقتصار عليه) أي هو باعتبار نال 


البعض حقيقةً وباعتبار الاقتصار عله مجارٌ». 


وفي بُسخة «باعتباري» بلا «نون» مُضافاً» وهو أحسن 


(والأكثرٌ: «مَجارٌ مطلقاً) لاستعمالِه في بعض ما وض له أوّلاًء والتناول لهذا البعض 


حيث لا تخصيص إنما كان حقيقياً إمصاحبته للبعض الآخر». 


(وقيل) : : لجار (إن اسئثني نشم منه)» لاله بين بالاستشناء ‏ الذي هو إخراج ما دخل _ آنه 


أريدً بالمستشتّی منه ما عَدَا الك »> بخلاف غير الاستشناء من الصفة وغيرهاء فإنه يفهم ابتداء 
أن العمومّ بالنظر إليه فقط. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


فال أمير باذ شاء الحنفي في التيسير(/۸٠ ٠‏ «والشافعية نقلوا عن الرازي من الحنفية : إن كان 
الباقي كثرة يَعسُر ضبظها فحقيقة وإن لّم يكن كذلك فمجارٌ. والحنفية نقلوا عنه: إن كان الباقي جمعاً - 
أي من غير تقييدٍ ساب - فحقيقة وإلاً فمجارا. 

وقال عبد العلي الحنفي في الفواتح(/ )١٠١‏ بعد ذكر النقلين: «والحنفية بنقل مذهبه أجدرُء فإتهم 
آعرف بْب مشایخهم؛ لا سِيّما مثله۲. 

إِذَنْ فالصوابٌ أن نقول: قال أبو بكر الرازي : إن كان الباقي جمعاً فهو حقيقةٌ وإِلاً فلا > کما نله عنه 
الآمدي في اللإحکام (۲/ .)٤۳۹‏ والله أعلم. 

قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة» واختاره الإمام الرازي من الشافعية . 

( المعتمد لأبي الحسين: ۲۸۲/١‏ المحصول للرازي: )٠٤/۳‏ . 

البرهان لإمام الحرمين: .٤٠١/١‏ 

قاله المالكية» وجمهورٌ الحنفية» وأكثرٌ الأشاعرة والمعتزلة» وكثير من الشافعية» واختاره الصفي 
الهندي» والآمدي» والبيضاوي» وابنُ الحاجب والقرافي» وأبو الخطاب الحنبلي . 

(تيسير التحریر: ٠۳۰۸/١‏ فواتح الرحموت ٥۱۲/۱:‏ الإحکام: ۰٤٤۳/۲‏ شرح التنقيح »ص ٠۲۲٠:‏ 
نهاية السول:١/ ,.)٤۸١‏ 

قاله القاضي عبد الجبار من المعتزلة. (الإحكام: ٤٤١/۲‏ التشنيف: .)١۲ /١‏ 


اتخصيس ۳4 


[ العام المخصصض حجة ] 
والْمْحْصَص قال الأكنْرٌ : « حه »؛ وقیل : « إن حص بمعير ¢ 


(وقيل): « مَجازٌ (إن حص بغير لفظ) كالعقل» بخلاف اللفظ فالحمومٌ بالنظر إليه فقط»'. 
[ العا المخصض حُجة ] 


(و) العام (النْحْصَصض قال الأكشر: ١‏ حجة ) مطلقا لاستدلال الصحابة به من غير 
2 
نکیر 


(وقيل: إن حص بمعَيْنِ ) نحو أن يقال: ١‏ اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة» » بخلافي 
المبهم حو ١‏ إلا بعضهم » » أ ما ين فرد إلا وجو أن يكون هو الْمُحخرَّ ۹ 


وأجيب: باه يعمل به إلى أن بی فرد. 


وما اقتضاه كلام الآمدي”“ وغيره من الاتفاق على أنه في الْمَبهّم غير حجة مدفوع بنقل 
ابن برهان وغیره الخلاف فيه مع ترجیجه أنه حجة فيه" . ۰ 
(۷) كذا ذكره من غير عزو الآمدي في الإحكام (۲/ ۳۹٤)ء‏ وتبعه ابن الحاجب في الْمُخَصر »)٠٠١/۲(‏ 
والمصنف هنا. ) 
(۲) قاله ابن بّرهان في «الوجيزهء واختاره المصنف والشارح والزركشي وشيخ الإسلام. ونقله ابن 
الهّمام عن فخر الإسلام البزدري الحنفي . 
( تيسير التحرير : ۳١١ /١‏ التشنيف : ۳٦۲ /١‏ غاية الوصول» ص: .)۷١‏ 
(۳) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةء واختاره الرازي»والآمدي» وابنُ الحاجب»› 
والبيضاوي؛ والإسنوي» والعضد» والقرافي . 
(التیسیر: ٠۳٠۳/١‏ الفواتح: ١‏ المحصول :1۷/۳ الإحكام :۲/ ٤٤۳‏ شرح العضد:۲/ 
۸ زهاية السول: ۰٤۸۸/١‏ شرح التنقیح › ص :۲۲۷ شرح الکوکب: .)١١١ /٣‏ 
() حيث قال في الإحكام )٤٤٤/۲(‏ بعد ذكر المذاهب: « واتفق الكل على أن العامٌ لو حص تخصيصاً 
مُجملاً فاه لا پبقی حجةا. 
)٥(‏ كالقرافي في شرح التنقيح (ص: ۲۲۸) ٠‏ والعضد في شرح المختصر »)٠٠۸/۲(‏ والسَفتَارّاني في 
حاشيته على شرح العضد )۱٠۸/۲(‏ » والشربيئي في تقريراته (۲/ )٠١‏ » وابن النجار في شرح ' 
الکوکب .)١١٤/۳(‏ 
)١(‏ قال المصنف رحمه الله في رفع الحاجب (۳/ :)١١‏ أمّا المخصّص بهم : فنقّل جماعة الاتفاق 
على أنه لا يحت به» لأ إخراَ المجهولِ من المعلوم يُصيْرٌ المعلوم مجهولاًء وهذا كما لو قال := 


ليهر الطلع في حل جمع الجوامع _ الجزء الإول 


و قيل : بمتصل » ؛ وقيل : : إن انبا عن لموم ؛ وقیل : «في أل الجَمْع»؛ 


وقیل : اغير حجة مطلةاً). 


۱۹۹ 


(وقيل): «حجة إن حص (بمُتصل) كالصفة لما نمدم في أنه حينئزٍ حقيقةٌ من أن العموء 


ارال قط بحلا لقصل يجوز اذ يكو فد لبوغ هره لاقي ااي ن 


(وقيل) :«هو حجة في الباقي إن اتبا عنه العموم) نحو فاقوا ألمنركى ‏ فإنه ينبي 


عن الحربيّء لتبادرِ الڏهن إليه كالذَمّي الْمحرّج؛ پخلافي ما ا یئ عت العموم تحر واصة 
وألسارقة ة فطعو يد را © فإنه لا نيئ عن السارتي لد ربع دینار فصاعداً من جرز مثله 
كما لا نيئ عن السارقي لغيرٍ ذلك المخرّج؛ إد لا عرف خصوص هذا التفصيل إلا من الشارع؛ 
فالباقي في بحو ذلك بُشك فيه باحتمال اعتبار قي آخرَ بو , 


(وقيل): هو حعجة (في اقل الجَمُع) ثلاثة ‏ أو اثنّين - لأنه المْتيقَنُ وما عداه مشكول فيه 


لاحتمال أن کون قد خص» . 


وهذا مَبنیٰ على قول تدم : «إنّہ لا يجو التخصيص إلى أقل من أقل الج مطلقا» . 


س 
—_ 


۴ 


)۱( 
(Y) 


عك هذه الصبرء إلا صاعاً؛ لا يصح ذلك» وعلى ذلك جرى ابن السمعاني وغيرٌه من أئمتنا. 
وقضية طريقة الإمام الرازي جريان الخلافي مع الإبهام وبه صرح ابن برهان من أئمتناء وصح 
العمل بء والحالة هذهء واعتل بأتا إذا تَظْرّنا إلى فرد شكکنا فيه هل هو من الْمُخرّج؛ والأصح عدمه 
فييقى على الأصل» ويُعمل به إلى أن لا يبقى فرد. 

رهذا منه تصريح بالإضراب عن التخصيصي بالمبةم» والانسحاب على العمل بصورة العام كلها : 
الثُخصّصٍ وغيره» وهو ناء عن قواع الشرعء وتر لدليل الْمْحْصَص بلا مُوجب. 

ويَلرَمٌ عليه : أن مَن طلّق إحدى امرأتّيه يطژهما جميعاًء أو اشتبة عليه إناءٌ طاه ونج يستعولهماء 
ولا نعلم أحداً من الأصحاب قال به». 

انظر : «دلالة العام المخصوص» والعام المراد به الخصوص»: ۳٦١/١‏ : 

قاله أبو الحسن الكرخي» وأبو عبد الله الجرجاني والبلخي من الحنفية . 

(التیسیر ٠۳١۳/۱:‏ فواتح الرحموت:٠/١٠٠).‏ 

سورة التوبة» الآية: .١‏ 

سورة المائدة الآية: ۳۸. 

قاله أبو عبد الله البصري من المعترلة. (الإحكام: ٤٤٤/۲‏ شرح العضد: .)٠٠۸/۲‏ 

وكذا ذكره ابنٌ الْهُمام في التحریر(۱/ )۳١۳‏ وغيرّه من غير عزو. 

أي على قول ضعبف تَقَدّمّ في ما يجوز التخصیص إلیه): ٠۲٠ /١‏ 


[ العمل بالعامٌ قبل الْبَحثِ عن المُخصّص ! 


ويمَسّكٌ بالعامٌ في حياةٍ النبيّ با قبل البَحْث ء عن الْمْخْصّص » وكذا بَعدَ الرَقَاة » 


(وقيل : «غيرٌ حجة مطلقاً) » لأنه لاحتمال أن يكونً قد حص بخير ما ظهَرَ يْشكٌ فيما يراد 


منه» فلا يبن إلا بقر ينة». 


قال المصنف: «والخلاف إن لّم نمل : «إنه حقيقةه» فإن قلْنا ذلك احج به جزماً » . 


[ العمل بالعاٌ قبل الَحث عن المخضّص ] 
( ويتمسّكٌ بالعام في حياة النبنّ َة قبل البح عن المُخصَص ) اتفاقاً كما قاله الأستاذ 
أبو إسحاق الاأْسْمّرايينى» (وكذا بعد الوفاة . خلافاً لابن سریچ) ومن تَبعّه في قوله: لا 
مسك به قبل البحث لاحتمال المْخصّص». 0 
وجيب : بأنٌ الأصل عدمه . 


وهذا الاحتمال متف في حياة النبيّيية لأن التمسّكَ بالعامٌ إذ ذاك“ بحسب الواقع فيما 


(۱) قاله عيسى بن أبان من الحنفية » وأبو تور صاحب الشافعي . 
(تيسير التحرير : "٠١/١‏ الإحكام للآمدي : ٤٤۳١/۲‏ فواتح الرحموت: .)٥٠١/١‏ 

(۲) رفع الحاجب للمصتف: ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) اتفق العلماء على وجوب العمل بالعام وإجرائه على عمومه في حياة النبي اة قبل البحثِ عن 
الْمْخْصّص › ولكنهم اختلفوا في جوازٍ التمسك بالعام , بعد وفاته َة قبل البحثِ عن المخصص على 
مذهبّين: الأول: يجوزء بل يجب قاله الحنفية» والحنابلة» والصيرفي من الشافعية» واختاره 
الأزْمَّوي» والبيضاوي» والأمصنف» والشارح والزركشي»؛ وشخ الإسلام. 
والثاني : لا يَجورٌ» بل يجب البحتٌ عن المخصّص» اله المالكيةٌ» وعامةٌ الشافعية» واختاره الغزالي 
والرازي والآمدي والعضد. (الفواتح 401/١:‏ المستصفى: ۲/ ۷١١٠ء‏ المحصول: »۲٠۸/۳‏ 
الإحكام: ۲| ¥ شرح العضد: ۲ ۷ بِهاية السول 1۹٠/١:‏ التشنيف: ٠٦۳/١‏ غاية 
الوصول» ص : »۷١‏ شرح الكوكب: )٤٥٦/۳‏ . 

() قال البدر الزركشي في التشنيف(١/ :)۳٠۳‏ «واعلّم أن اقتصارً المصنف[يعني التاج السبكي هنا] على 
ابن سريج تاب فيه المحصول[للرازي : ۳/ »]۲١‏ والمنهاج[للبيضاوي ٠٤۹٠ /١:‏ مع نِهاية السول]ء وقد 
حكاه الشيح أبو حامد الأسفَرَاييني » والشيح أبو إسحاق » وغيرُهما عن عامةٌ أصحابتا سوى الصيرّفي». 

)٥(‏ قوله «ذاك» مبتداً حبره مَحذوف تقدیرّه «ثابت٤»‏ وقوله «بحسب الواقع» صفة ل«التمَسكَّ»» وقوله 
لافيما ورد لأجله» حبر «(أن» من قوله لان التمشكَ ». وقولة امن الوقائع » بيان ل «مّا ورد ›- 


خجلافا لابن سرج . 
ورد لأجله من الوقائع» وهو قطيِي الدخول» لكن عند الأكثر كما سيأتي 


وما نله الآمدي وغیرٌه" من الاتفاق على ما قاله ابن سريج مدفوعَ بحكاية الاأسعازك 
والشخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه. وعليه جرى الإمام الرازي وغيره» ومال إلى 
التمسُك قبل البحث“» واختاره البيضاوي . وغ 
الصَيرَفي» كما نقله عنه الإمام الرازي“ وغيره". 


¢ وتبعهم المصنف› وهو قول 


واقتصرَ الآمدي “ وغيره في النقل عن الصيرفي على وجوب اعتقادِ العموم قبل البحث ٠‏ 
عن المخم أمخصص. 


= وحاصل المعنى الْمقدّر: أن احتمال جود المخصّص في العام الْمتمَسَكِ به في حياته ي مسَيٍ لأنَ 
الحمسكَ بالعام في حال حياته اة الوارد على سبب خاص إِلما هو في ذلك السبب الخاص الوارد 
لأجله العام » وهو قطعيْ الدخول » فينتفي احتمال المخصّص حينثزٍ » . (حاشية البنانِي: )٠١/۲‏ . 

(1) انظر: «العبرة بعموم اللفظ): ٤٨۸/١‏ . 

(۲) الإحكام للآمدي: .٤۷/۳‏ 

(۳) كالغزالي في الأمستصفى (۷/۲١٠)ء‏ وابن الحاجب في المختصر(۸/۲٦۱).‏ والإستوي في نهاية 
السول )٤۹۱/۱(‏ . ) 

.)٤١1/١ الفواتح:‎ ٠٦٤/١ أي بحكاية الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني. (التشنيف:‎ )٤( 

' قال جمال الدين الإسنوي في نِهاية السول(4۹1/۱٤): «هل يجوز التمسك بالعام قبل البح عن‎ )٥( 
الْمخصّص؟ فيه مذهبان: جور الصَيرّفي» ومنَعه ابن سريج. هكذا حكاءُ الإمامٌ [أي الرازي] وأتباعهء‎ 
ولم يرجح شيئاً في کتابيه «المحصول» و «المنكخب» هناء لكنه أجابَ عن دليل ابن سريج» فيه إشعارٌ‎ 
٠ بأنه المختارء فتابعه المصتفايعني القاضي‎ ]٠٤ /١[لصاحلا بميله إلى الجواز» ولهذا صرح صاحب‎ 
في‎ [۲٠۸ ۲٠۳ /۳[ البيضاوي] عليه» لكنه [أي الإمام الرازي] جَرَمَ بالمنع فيه أعني في المحصول‎ 
أواخر الكلام على تأخير البيانٍ عن وقتِ الخطاب».‎ 
فهذا نط: أن مذهبَّ الإمام الرازي الْمنمْء والله تعالى أعلم.‎ 

(7) المنهاج للبيضاوي: .٤۹١ /١‏ (نِهاية السول) . 

(۷) كالأرموي في الحاصل )٥۳٤ /١(‏ . 

(۸) المحصول للرازي: ۲۱/۳. 

(۹) كاب الْهُّمام الحنفي في كتابه «التحرير» ۲۳١ /١(‏ مع التيسير). 

(١٠)عبارئّه‏ في الإحكام (۳/ :)٤۷‏ «إذا ورد لفظ عام بعبادةٍ أو بغيرها قبل وقتِ العمل به فال أبو بكر 


2 جں ا3چی 
التخصيص لس دب دوسے ۲۷۲ 


[ الیخے ء المتّصا ] 
المْخصص قسمانِء الأول: المتصل» وهو حَمسةٌ : 


وعلى قول ابن ريج لو اقتضى العامٌ عملا مؤقتاً وضاقٌ الوقتٌ عن البح هل يُعمّل 
(NY 9 ۹ e ٌ‏ 2 . 7 7 
بالعام احتیاطا آو لا ؟ حلاف حکاه المصنش عن حكاية ابن الصباغ""» وذگره هنا أولا 
بقوله: «وثالثها : إن ضاق الوق نم ترّكه لأنه ليس حلافا في أصل المسألة . 
(ئمّ كفي في البحث)على قول ابن سريج (الظنٌ)بأن لا صصص" . 


(خلافاً للقاضي) أبي بكر الباقلاني في قوله: «لا بد من القطع؟» قال: «ويحصل بتكرير 
النظر والبحثِ واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مُخصما». 


17 ا المتّصل ] 


(المخصطص) أي المفيدٌ للتخصيص (قسمان: 
الأول: المَْصل) أي ما لا يَستقل بنفسه من اللفظ بأن بقارن العام. ( وهو خحمسةً) : 


= الصيرفي: يجب اعتقادٌ عمويه جزماً قبل ظهور المخصّض» وإذا ظهرٌ المخْصّص تَعْيّرَ ذلك 
الاعتقادٌ»» وهو خحطا». 
والحاصل : نقل الإمام (في المحصول : ۳/ )١‏ ومن تبعه عن الصيرفي جواز العمل بالعام قبل البح 
عن المخصص ٠»‏ ونقّل عنه الأمدي وجوت الاعتقاد قبل البحث . 
(البناني : r /Y‏ 

(1) أي حكاه اأمصنف في الإْهاج )٠٤١/۲(‏ نقلاً عن ابن الصَبّاغ في كتابه « العْدَّة »٠‏ وذگر فيه وجهين 
للأصحاب» ولم يرجح شيئا. 

)¥( وان الصباع : هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الشافعي أبو نصر» الشهير بابن الصباغ»؛ كان 
فقيهاً بارعا أصولياً ماهر ثقةً حجةً» صالحاً ورعاًء مُحمَقاً» عارفاً بمذاهب العلماء» أف كتباً كثيرة 
مفيدة منها : الكامل» والعمدة توفي سنة ٤۷۷‏ ه(الفتح المبين: .)۴۷١/١‏ . 

(۳) قاله إمام الحرمين» والخزالي» والأكثرون. واختاره الآمدي» وابنْ الحاجب» رالعضد. 
(البرهان: ٠٤١٦/١‏ المستصفى: ۲/ ١۷١٠ء‏ الإحكام: A/F‏ شرح العضد: .)۱٦۸ /١‏ 


۳٤‏ البجر الطالع في حل جمع الجوامع - الجزء الأول 


A e 


[المخصَص الأول : الاستفناء ] 


الاسيثناءُ» وهو الإخراج بلا أو إخدى أخواتها من متكلم راحدٍ. وقيل: 
«مطلقاً) . 


ر سر ط الاستفناء الاتصال] 
ويَجبٰ اتصالّه عادةٌ وعن ابن عباس : إلى شهر› وقیل : َة » وتیل : «أبّداً» . 


وعن سعيدِ بن جبير : إلى أربعة أشهُر»؛ وعن عطاءٍ والحسن: في المجلس»؛ 


[المخضْطص الأوَل: الاستثناء] 
أحدها: (الاستشناء) بمعتى الدال عليه» (وهو) أي الاستشناء نفسة: (الإخراخ) من 
مُتعدد (ب« إلا » آو إحدى آخواتها) نحو: لاء وعدا» وسوی صادرا ذلك الإخراج مع 
المُخرج منه (ین تكلم واحڊٍ . وقيل : «مطلقاً) . 
فقول القائل : ١إلا‏ زيدا » عقب قول غبره « جاء الر جال استفناء على الثاني لغ على الأول . 
لوقا انب بلا : « إلاً أهلَ الذمّة عَقِبَ زول قوله تعالّی ًالوا لنرک کان 
ء قطعاً > لأنه ية مبلْعٌّ عن الله تعالى وإِن لم يكن يكن ذلك قرآنا. 


[شّزْط الاستثناء الاثصال] 
(ويَجبٌ اتصاله) أي الاستفناء بمعلّى الدال عليه باأمستفتى منه (عادةً ) » فلا يضر انفصاله 
بتنفس أو سعال . 
(وعن ابن عباس) وج : «يجور انفصاله (إلّى شه 


ا س ٤ HF‏ 7 
وقیل : « س ٩۶‏ ( وقیل : ) آیدا . روايَات عنه . 


(1) قاله القاضي أبو بكر الباقلاني في «التقريب». (التشنيف : 171 

(۲) سورة التوبةء الآية: .١‏ 

(۳) نقله الآمدي في الإحكام(۲/ ٤۹٤)ء‏ وابنٌ الحاجب في المختصر(۲/ ۱۳۷)ء وغيرهما. 

»٠ رواه الحاكم في الأيمان والنذور (۷۸۳۳» ٤/۳۳۹)ء وقال: ( صحيح على شرط الشيخين‎ )٤( 
ووافقه الذهبي.‎ 

. وهو ما نقله عنه الأكثرون منهم إمام الحرمين والغزالي وأبو الحسين البصري‎ )٥( 
. )٤۹1/١ بِهاية السول:‎ ۲١١/١ المستصفى : ۲/ ١١٠1ء المعتمد:‎ ء۳۸٠١‎ /١ (البرهان:‎ 


التبخسيص 9 


ومحاهد : ( سنْتّين ». وقیل : « مالم يأخا ل في کلام آخر ٩‏ . 
وقیل: « بشرط أن ری فی الکلاہ ۲ . وقيل: ١‏ في كلام اللو تعالى فقط » . 


( وعن سعيد بن جبير) ۳ جور انفصاله (إلى أربعة أشهر) a‏ 


وعن عطاء' " والْحَسَنِ ): يجوز انفصاله ( في المجلس) ‏ . 
و) عن ( محاهد )7 : ) جوز انفصاله إلى ( سنتین) . 
وقیل ): « بُجوز انفصالّه (ما لم يَاخذ في کلام آخرٌ) *" . 
وقي ): ١‏ يجوز انفصاله (بشرط أن يوی فى الكلام) لأنه مراد ولأ“ . 
يجور بسر ال ینوی في ا حار م ر 
(وقیل): « يَجُورٌ انفصالّه (فی کلام الله تعالی فقط)» لأنه تعالّی لا يَعْيبُ عنه شي فهر 
مراد له ارلا بخلافِ غیره  »‏ . 1 


(۱) وسّعيد بن جُپير: هو سعيد بن جبير بن هشام» الكوفي الأسدي» آبو عبد الله» سّمع من جماعةٍ من 
أئمة الصحابة منهم: ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير» وأنس» كان من أئمة التابعين ومقدميهم في 
التفسير» والحديث» والفقه» والعبادةء والورع» وغيرٍها من صفاتِ الخير» وكان ابن عباس وابنٌ عمر 
يقولانِ للمستفتي: سل سعيدَ بنّ جُبير» قتله الحجاج القلاغية صبراً وظلماً سنة ۹۵ه» ولم يوش 
الحجاحٌ بعده إلا أياماً. (التهذيب للنووي: )٠٠١/١‏ . 

(۲) الکشاف للرمخشري (۲/ »)٤۸۰‏ شرح الکوکب )۳۰١/۳(‏ . 

(۳) وعَطاء : هو عطاء بن أبي باح أبو محمد المكي القرشي» أحدٌ أنمة التابعين وأكثرهم تمسكاً بالسنة 
سمع من العبادلة الأربعة: ابن عمرء ابن عباس »أبن الزبير» ابن أبي العاص» وهو إمامٌ أهل مكة 
ومفتيهم » اتفقوا على جلالته وإمامته» توفي رحمه الله سنة ١١١‏ ه بمكمة. (التهذيب للنووي .)٠۷ /٠:‏ 

() واختاره الشيخ تقي الدين من ¿ الحنابلة. (المسوّدة» ص :۲١٠٠ء‏ شرح الکوكب: ۳/ .)١١١‏ 

)٥(‏ ومُجاهد: هر مُجاهد بن جُبر ( قيل: جبير ) أبو الحجاج» الإمام المشهور» التابعي الجليلء 
المخزومي مولى؛ متفق على جلالته وإمامته» سمع ابنّ عباس » وابنَّ عمر » وغيرهماء وهو إمام في 
الفقه » والتفسير ٠‏ والحديث» أعلمْ التابعين بالتفسير» ومناقبه كثيرة مشهورة» توفي رحمه الله سنة 
١ه‏ وهو ابنْ ثلاث وثمانين على الأصح. (التهذيب للنووي : ۲/ ۹۰). 

(۵) التشنیف (۱/ ۳۹۷)» القواعد والفوائد (ص:۱١٠۲)»‏ الشرح الکوکب (۲۹۸/۳) . 

(۷) التشنیف (۱/ ۳۹۷)» شرح الکوکب )۳١۱/۳(‏ . 

(A)‏ نقله ابن الْهُمام في التحرير ( ١‏ عن الإمام أحمد وروي عن بعض المالكية . ( شرح 
الکوکب: )٣٠١ /٣‏ ۔ 

.)۳١۷/١ : وعليه حمل القاضي الباقلاني كلام ابن عباس السابقّ. (التشنيف‎ )٩( 


للبرالطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزة الاول 


[ا لاستفناء انع 


اَم المنقطع: فقالشها : امتواطة» ؛ والرايع: ام مشر + والخامس : «الوقف» . 


وقد ذكر المفسرون ان وله تعالّی عر آل ارتل بعد لا َر سنوی ألقدُون يِن ألمي 


َر ولي الضرر اهدو ت فى المجلس ” کک وراه نافع وغيره بالنصب: ٠‏ أي على الاستشناءء 
كما قرأه آبو عمرو وغيرّه بالرفع: أي على الصغة" . 


والاأصل فما روي عن ابن عباس ونحوه کما روي عنه قوله تعالی دلا تقر 6 


امل دل عدا @ إل آن ا اہ اکر کیک إا یی آي إا سيت قل اذ س 


الله) ۔ ومشله الاستناء ۔ وتذگرت فاذگره» ولم يُعيّن وقتاًء فاختلن الآراء فيه على ما تم س 
غير تقييٍ بنسيانِ توسعا . 


[الاستثناء المنقطع] 
(أما) الاستئناء (المنقطع)' بأن لا يكونً المستثنى فيه بعض المستشى منه عكسل المتصل 
)1( سورة النساء» الآية: ٥‏ . 


(۲) عن البراء بن العاذب ول قال : لما رلت لا يسوی ر ِن ييي دعا رسرل الله اة زيدأ 
فکتبھا › فجاءَ ابن آم مکتوم› فشكا ضرارّه» فأنرَلّ الله [ يعي في المجلس نفسو وهو يُملي على زي 
كما في رواية عند البخاري وغیره 1 ع زل اشر . رواه البخاري في التفسيرء باب قوله تعالى 
و ستو ألقَهدُود من ألمقَمي عي اولي ألسرر وألجهد وا »)٤۲۲۷(‏ ومسلم فِي الإمارة» باب سقوط 
فرض الجهاد في المعذورين .)۴١1۷(‏ وأبو داود في الجهاد» باب الرخصة في القعود فِي العذر 
۲٤0‏ ) والترمذي في الجهادء باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر بالقحود »)٠١۹۳(‏ والنسائي 
في الجهاد» باب فضل المجاهدین على القاعدین(۹٤١).‏ 

(۳) قال الشهاب البناء رحمه اله في الإتحاف (ص: :)٠٠١‏ «واختلفف في عي أزل أَلمَرر» فاب كي 
واپو عمرو وعاصم» وحمزة» ويعقوب» برفع الراء على البدل من «القاعدون» أو الصفة له 
ووافَةً فقهم اليزيدي» والحسنْء› والاً عمش؛ والباقون بنصبها على الاستثناء أو الحال من (القاعدون)». 
ومثله : في شرح طيبة النشر لابن جزري» ص : ۲۱۷ . 

(6) سورة الكهف الاأيةَ: ۲٤ ٣٣۳‏ . 

)١(‏ اختلف العلماء في صحة الاستثناء المنقطع على مذهبين: الأول: أله يصح » قاله الحنفية والمالكية 
والشافعية وغيرهم؛ الثاني : لا صح“ قاله الحتابلة . 


YY الخسبس‎ 


[المراد ب «عَشرّة إلا ثلاثة»] 
والأصح وفاقاً لابن الحاجب: أن الْمُراد ب «عشرة» فى قولك : «عشرةٌ إلا ثلاث 
ر ٍ 


السابتي المنصرف إليه الاسم عند الإطلاتي نحو«ما في الدار أحد إلا الحدارً». ا 
الأقوال: : «لفظ الاستشناء (متواطوئع) فيه وفي المتصل : أي موضوع للقدر المَْشتّرك بيتهماء أ 
المخالفة ب «إلأً» أو إحدى أخواتها حذراً من الاشتراك والمجاز الاين ' . 

والأول الأصح :«إنه مَجار في المنقطع لتبادر غيره» أي المتصل» إلى الذهن»". 

والثاني : ١‏ إنه حقيقة فيه كالمتصل لأتها الأصل فِي الاستعمال " . ويح ب«المخالفة 
المذكورة من غير «إخراح ...). وهذا القول بمحنى قوله: 

(والرابع : ١‏ مشتر) بينهما » . فهو مكرَرٌ إلا أن يريد بالمَطوي الثاني « أنه حقيقة في 
المنقطع جار في المتصل»ء ولا قاثلٌ بذلك فيما علمِبُ . YY)‏ 

(والخامس : : الوقف) أي لا ثدرى هر حقيقة فيهما؛ آم في القدرٍ المشترك بنهما؟» . 

وما كان في الكلام الاستثنائي شبة التناقض حيث يبب المُستفنى في ضمن المُستثنى منه 
م بنفى صريحاً» وكان ذلك أظهرَ في العدد لنصوصیته في آحاه دقُع ذلك فيه ببيانِ الْمُراد به 
بقوله : 


[المراد ب «عَشّرة إلا ثلاثة»] 


(والأصح وفاقاً لابن الحاجب” أن المرادَ باعشَرَة في قولك) مثلاً «لزيدٍ على (عشرةً 
إا EST‏ العشرة باعتبار الأفراد)أي الآحادِ جمييهاء (ُ آخرجت ثلائة) بقولڵه رلا ثلاة»» 


= ثم اختلف الفريق الأول (أي الجمهور) في الاستلناء المنقطع هل هو حقيفةٌ أو مَجاز على أربعة 
مذاهب کما بها الشارح. (الفواتح :۱/ ٥۲۳‏ مختصر ابن الحاجب :۲/ ۱۳١۲‏ الإحكام: ۲/ ۹۸)» 
التشنیف : ۰۳٦۷/۱‏ شرح الکوکب: .)۲۸٦/۳‏ 

.)۳٦۸/١ التشنيف:‎ ١١۴۳ /۲ شرح العضد:‎ ٥۲۳١/١ قاله بعض الأصوليين. (الفواتح:‎ )١( 

(۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. (الفواتح : المحصول: ۳١ /٣‏ نهاية السول:٠/‏ 
۵ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ٠١١‏ التشنيف : ۳۹۸/١‏ غاية الوصول» ص: .)۷١‏ 

(۳) قاله القاضي أبو بكر الباقلاني ون جِّي. (إرشادٌ الفحول» ص: ٠ .)1٤١‏ 

() هذا من زوائد المصنف على مختصر ابن الحاجب. (التشنيف: )۳٦۸/١‏ . 

. ٠۳٤/۲ مختصر ابن الحاجب:‎ )٥( 

(7) اتفق العلماء على أن ما بعد إلا مُخْرَّ من حكم الصدر» فالمقرَرُ به ليس إلا «سبعة» في «علىّ = 


4۸ البذر انطالع ق حل جمع الجوامج -. الجز الأول 

العشرةٌ باعتبار الأَفُراد » تم حرجت ثلاثةٌ » نم أسيد إلى الباقي تَقُديراً ون كان كله 
زكرا . وقال الأكشْرٌ: « الْمُراد سَبْعة و« إلا » فرينة ». وقال القاضى: (١‏ عشرةً إلا 
ثلاثة) پإزاءِ اسمين : مرد › ومر گب » 


ٍ ر ر م ° ب ر 3 
[ما يجوز من الا سيثناءِ» وما لا يجوز ] 
ولا يجوز المستَغرق» خلافاً لِشُذوذ. قيل:«ولا الأكثر»؛ وقيل: «ولا الْمْسّاوي»؛ 
( ثم سند إلى الباقي ) وهو سبعة ( تقديراًء وإِن كان ) الإسناد ( قبلّه ) آي قبل إخحراح «الثلاثة) 
( ذكراً )» فكأنّه قال: «له على الباقي من عشرةٍ أخرحٌ منها ثلاثةه» ليس في ذلك إلا الإثباث» 
ولا تمن صلا فلا تناق . [ 
(وقال الأكثر : «المراد) بلاشرة) فيما KK‏ (سنعة و«إلاً( ثلاثة) (قرينةً) لذلك ّت إرادة 
۹ء Oy ~~ j‏ 
الجزء باسم الكل مجازا» . 
(وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني : ١‏ (عَكَرةٌ إلا ثلاثةً)أي معناء: (بإزاءِ اسمّين: مرو 
وهو سبعةً» (ومرگب) وهو عشرةٌ إلا ثلاث . 
ولا نف أيضاً على القولين › فلا تنافض. ) 
[ ما يجوز مِنْ الاشيثناءء وما لاَيَجورٌ ] 
2 الا يجوز) الاستناء (المتفرق) بان بستغرق المُستى المُستثنى منه» أي لا أثر له في 
الحكم» > فلو قال :اله علي عشرة إلا عشرة» لزمه عشرة (خلافاً لشذوز). 
أشارَ بذلك إلى ما نقله القرافى عن «المدخل» لابن طللحة ١:‏ فيمن قال لامراتّه: آنت 
طالق ثلا إلا ثلاث آله لا يقح طلا في أحد القولين»“. ولم بظقر بذلك من تقل الإجماع 


۴ 


= عشرة إلا ثلاث» ولکنهم في توجیه دلالة ي الكلام المذكور على «سبعةا. (التیسیر : ۱/ ۳۸۹). 

(۱) واختاره شيخ الإسلام في الب الأصول» وشرحه (ص (VT:‏ 

(۲) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة. (المواتح : ٠٥۲۳/١‏ التيسير : ۸4/١‏ مختصر ابن الحاجب: 
۲ شرح الکوکب: ۲۸۹/۳) . ۰ 

(۳) واختاره إمام الحرمين في البرهان (1/ .)٤٠١‏ 

(4) شرح التنقيح للقرافي» ص: .۲٤٤‏ 


التخصيیس ۳۹ 
وقیل : «إِنْ كان الْعَدَد صريحا»؛ وقیل :لا شى من العَدَدِ عق ضري » وقيل : مطلقاً. 


على امتناع | لمستغرق کا لإمام الرازي“ والآمدي“ 


(قيل: ولا) جوز (الأکشر) من لباقي حو د له علي عشرة إلا ستا٤‏ فلا جوز . 
بخلاف المَساوي والأقلٌ “٠‏ . 


(وقیل) : رل الأكثر (ولا الْمْسَاوي)» بخلافي الأقل 2 ۰ 

(وقيل): «لا الأكثر إن كان العدد) في المستثتى والْمَستشّى منه (صريحا) نحو ما نمدم 
بخلافي غير الصريح نحو «حُل الدراهم إلا الزيوف»» وهي أكثرٌ ». 

کذاځکي هذا القول فی شرحیه غير“ في «الأکٹر» وإِنْ شملّت العبارة هنا حکايتّه في 
لما 4 

12 وي 


(وقیل : د لا تان من العدو قد صحیځ) حو د له علي م إلا عشرةً ٩‏ بخلافی «إلاً 
7 


عه )0 
(1) والذي أرَاه أن الذي ذرّ الإجماعَ لّم يعتبر بالخلافي الذي ذكره ابن طلحةء رفي كلام المصنفِ هنا 
إشارةٌ إ إليهء وقال في رفع الحاجب (۹/۳١؟):‏ : دوهذا غريب يصدِم دعوى الاتفاق». 
)۲( القَحصول للرازي: : ۷ وتبعه تاج الدين الأرموي في الحاصل ٩ |١‏ وسراج الذين 
الأرموي في التحصيل )۳۷٦/١(‏ . 
(۳) الإحكام للآمدي ›٥۰۱/۲:‏ وتبعه ابن الحاجب في المختصر(1۳۸/۲)» والعضدٌ في شرح المختم 
ATA)‏ 
)٤(‏ قاله الحنابلة. (شرح الکوکب: )۳٠۷/۳‏ . 
)٥(‏ قاله المالكية والبصريون من النحاة. (شرح التنقيح» ص: ٠۲٤١‏ التشنيف: .)۳۷١/١‏ 
)١(‏ قاله القاضي أبو بكر الباقلاني آخراً. (الفواتح: )٠٤١/١‏ . 
(۷) آي حكى المصنف هذا القرل (أي منم استثناء الأكبر إن كان العدد في الْمُستفى والمستثلّى منه 
صريحاً) في شرح المنهاح (۸/۲٤۱)ء‏ وشرح المختصر )۲١٠/۳(‏ . 
(۸) أي كابن الحاجب في المختصر (ص: ۲۱۷) . 
)٩(‏ آي أن عبار المصنفب هنا شاملةٌ إحكاية ذا القولٍ في «المُسّاوي» أيضاً» وقد فرَضَ القاضي العضدٌ ‏ 
القول فيهما (أي المساوي› والأكشر)» فقال في شرح المختصر (ص: ۷ ) فوقیل : بمنيهما[أي 
) منع استلتاء المساوي والأكثر) إذا كان العدد صريحاًء فيجوزٌ «آكرم عشرة إلا أربعدًا» ولا يجوز اعشرةٌ 


إلا سه » أو سنا » بخلاف ما لم ين العدة صربحاً » فيجوز * أكرم بني تميم إِلاً الجهال» وهم 
الک والعالِمٌ فيه واحد . 


(١٠)قاله‏ بعض أهل اللغة. (الإحكام: )0٠۲/۲‏ . 


TA 


ابر الطالع في حل جمع الجوامح _ إلجزء الأول . 


1 الاستتاغ من التي | نبات؛ وب العکس | 


E Zk f FE Gi EF rds Kalk) ( وقیل ): «لا يسسَىنی منه‎ ( 


أي زمناً طويلاًء كما تقول لِمَّن يستعجلك : «اصبر أف سنةا» وکل قائل بحسب استقرائه وفهیه». 


والأصح جواز «الأكثر» مطلقا› وعليه معظم الفقهاء"» إذ قالوا : لو قال:«له على عشرة 


ت ر ر 
إلا عه ) لرمه وأحد-. 


(۱) 
(۲) 
() 


(€) 


(0) 


(1) 
(¥) 


ەد 21 


| لاسنئتاءُ من الفي إثباث, وبالعكس ] 


(والاستثناء من النفى إثبات وبالعمكس“ خلافاً لأبى حنيفة) فيهما. 


وقيل : «فى الأول فقط»» فقال :إن المستنى من حيث الحكة" مسكوت عنه » . 


أي لا ي تی من المد طلا ا ابن عصفور من الدحاة. (التشنیف: .)١۷۲ /١‏ 

سورة العنكبوت ‏ الاية: ٤‏ 

من الحنفيةء والشافعيةء وغيرهم ٠‏ واختاره.ابن الحاجب» والعضد والبيضاوي» وشي الإسلام. 
(التيسير ٠٠ /١:‏ الفواتح ٠٥٤١/١:‏ شرح العضد» ص: ٠۲١۷‏ بهاية السول ٤۹۷/١:‏ ؛ التشنيف : 
۷/١‏ غاية الوصول» ص: )۷٦‏ . 

اتفق العلماء على أن إلا للإخراج» وأد المستلنى مُخرَجّ وأ كل شيء خرَج ين تقيض دحل في 
النقيض الآخر» ولكنهم اختلفرا ذ في المستشنى هل هو مُخْرَّجّ ِن القيام أو يِن الحم بالقيام في مثلِ 
قولنا قام القوم إلاً زيدا»؟ فقال الجمهور: إن مرج من القيام» فيدشحل في نقيضه وهو عدم القيام. 
وقال الحنفية : خر من الحكم» فيد حل في نقيضه وهو عدم الحكم؛ فیکون غير مَحکوم عليه 
نیمکی أن یکون قائماً وان لا یکونٌ . والعْرف شاهد للجمهور. (البناني : .(r/Y‏ 

اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب: الأول: أن الاستشاء من النفي إثبات ومن الإثباتِ نفيٰء قاله 
المالكية والشافعية والحنابلة» والمْحمَقون من الحنفية كفخر الإسلام البزدوي» وشَّمس الأئمة 
السرخسي» والقاضي أبو زيد الذّبوسي» والمرغيناني. الثاني : أن الاستشناء من النفي إثبات وبالعكس 


إلاً فى الأبمان والأقارير. الثالث: أن المْسسّى لا حك له : لا نفياً ولا إثباتاً » قاله جمهور الحنفية. 


(الفواتح ٥٤٦/١:‏ التيسير: ۲۹٤/١‏ الفروق :4۳/۲ العقد المنظوم ص ٦۱۸:‏ مختصر ابن 
الحأاجب› ص c1‏ المحصرل : 4/7 الإحكام: 01/۲« شرح الکوکب: .(TYT/Y‏ 

قوله «فقال» معطوف على قوله «خلافا» أي حالف آبو حنفية فقال: . . . (البنابی: ۲۳/۲). 

أي إثبات القيام ونفيه عن زي في قوله «ما قام أحد إلا زیدا .٤...‏ (البنانی: ۲۳/۲). 


ر 
جی ی فی 


التخصيصس ھل د زوس ۲۸ 
[ الاسشتاءَاث لمعلا [ 


وَالْمُتعدّدةٌ ِن َعَاظمَت تللارّل 4 وإلاً کِا له ما لم يستغرقةٌ . 


ا تام احد للا زیداً» » و«قام القوم إلا زيدا» يدل الأول على إثباتِ القيام لزيد ٠‏ 

وقال؟: « لاء و «زید) مسکوت عنه من حیٹ القیام وعلمه ) . 

ومبنى الخلاف على : أن المُستشتى من حيث الحكم مُخرَّج من المحكوم به - فيدخل في 
القاعدة: «أنٌ ما خرج من شيء دحل فی نقیضه» . 

وجل الإثبات فى كلمة التوحيد بعرف الشرع » وفي الْممرّغ حو «ما قام إلا زيد» بالعًرف العام. 

[ الاشيثناءَاث المتعددة ] 

(و) الاستئناءاث ( الْمتعدّدة إِنْ تَعاظفّت فللأول ) أى فهى عائدةٌ للأول نحو « له على 

يي ت ت 2 ب 7 ر ّ ر ¢ e‏ 
عشرة إلا أربعةء وإلا ثلاثةء وإلا اثتين ٠‏ فيَلرَمّه واحد فقط . ( وإلا ) أي وإن لم تتعاظف 
(فُکل) منها عائدٌ (لِما لیو ما لم َسنغر تغرقه)" نحواله علي عشرةٌ إلا حمسة » إلا أربعةً ء إلا 
ثلاث ) يمه ستة لان «الغلاة» د تخرج من «الأربعةا يبمّى واحد د رح من «الخمسة» تبقى 
أربعة» ر تخرج من (العشرة) تبقى ستة . 

فان استغرق كل ما يليه بطل الكل . 

ون استغرقّ غير الأول نحو اله على عشرة إلا اثئين» إلا ثلاثةء إلا أربعة“ عاد الكل 
للمستشتی منه» فیازمه واحد فقط . 

ون استغرق الأول نحو «له على عشرة إلا عشرةً إلا أربعةً) : قيل: «يلرّمة غشرةٌ لبطلانٍ )۲٠۷‏ 
الأول والثانى تبعاً»؛ وقيل :«أربعة اعتباراً لاستلناء الثاني من الأول . وقيل : «ستة اعتبارا 
للثانى دون الأول». 


)١(‏ أي وقال آبو حنيفة : لا يدل على ما كر من ثبوتِ القيام لزيد أو نفيه عنه في المثال المذكور. 
( البتانِي: (T/۲‏ . ۰ 

(۲) قاله الجماهير» بل نقلٌ فيه بعضهم الإجماعٌ . ( المحصول: ٤1/۴‏ › نهاية السول: ٥٠٤/١‏ › 
التشنيف: ۳۷٤/١‏ غاية الوصول» ص: ۰۷۷ شرح الکوکب: ۳/ ۳۳۷) . 


۳ لبر الطالع فو حل جمح الجوامع - الجزع الأول 
[ الاسيثناء الواردٌ بعد جُمَل متَعاطفةٍ ] 


والوارد بعد جُملٍ متعاطفة للكإ"؛ وقیل : ااذ یق الكل رضي وقيل : إن عُطفَ 
بالواو»؛ وقال أبو حنيفة وا لإمام: «للأخيرة»؛ وقيل: «مُشترك)» وقيل: «بالوقف». 


[ الاستِثًاء الوَارِد بغ جُمَل مُتعاطفة ] 


(و)الاستفناء ( الوارة بعد حمل مُععاطفة ) عائذ ( للل ) حيث صلح له لأته الظاهرُ 
7( 
مطات ‏ . 


(وقيل : ١‏ إن سيق الكل لِغْرّض ) واحدٍ عاد للل حو « حبست داري على أعمايي› 
ووقفتٌ بُستاني على أخرالي» وسبلتٌ سقايقي لجيراني إلا أن بُسافروا وإلاً عاد للأخيرة 
فقط» لحو « أكرم العلماء » وحبّس ديارّك على أقاربك » وأعيق عبيدّك إلا الفسقةً منهم » . 

(وقيل: «إِن عطف ب«الواو») عاد للكل بخلافي «الفاء»» ونم مثلاًء فللأخيرة؛." وعلى 
هذا الآمدي حيث فرَّض المسألة في العطفِ ب«الوای“ 


(وقال أبو حنيفة والإمام) الرازي: « ( للأخيرة ) فقط» لأنه المتيقن . 


(وقيل : «مشتر ) بين عَوده للكلٌ وعوده للأخيرة لاستعماله في كل منهماء والأصل في 
الاستعمال الحقيقة > . 


(وقيل : « بالوقف ) أي لا يُدرى ما الحقيقةٌ منهما > . 
ويتينٌ الْمُراد على الأخيرين بالقرينة . 


وحيث وّجدت الْتَّفى الخلافُ ف“ کما في قوله تعالّی : ونين لا ينوت م فو لما 

(1) قاله المالكية والشافعية والحنابلة . (شرح التنقيح› ص: ۲٤۹‏ نهاية السول: ٠٠٠١/١‏ التشنيف : 
۱ شرح الکوکب: )۳۱۳/٣‏ . 

(۲) قاله أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد: ۲٠٤/١‏ . 

(۳) نقله الرافعي في كتاب الوقف عن إمام الحرمين. (التشنيف : )۳۷١/١‏ . 

. «الْجُمل المتعاطفة ب«الواو إذا تعبا الاستناء‎ :)٠٠٤ /۲( حيث قال في الإحكام‎ )٤( 

. ٤۳/۳ المحصول:‎ ٠٠٠٠ ٠٠۲/١ التيسير:‎ ٠٠٥۹/١ الفواتح:‎ )٥( 

(0) قاله الشريف المرتضى من الشيعة. (المحصول: ٤۳/۳‏ التشنيف: .)١۷١/١‏ 

(۷) قاله القاضي الباقلانيء والإمام الغزالي. (المستصفى : ۱۷٤ /١‏ المحصول: )٤١/۳‏ . 

(۸) آي أن مَحلَ الخلافِ حيث انتفت القرينةًء فإذا وُجدّت عمل بها. وهذه القرينة: إمّا أن ترح إلى: 


TAY التخصيص‎ 


ر اواد بعد مَفْرَّداتٍ أولّى بالكل . 


ءاحَرّ چ _ إلى قوله - بللا من : 


خلاف» وقوله تعالى : إت رؤا لذن ارون ا ل ورسولً لم - إلى قولهة - j‏ الس 
تاوا فاته عائد إلى الجميع› قال ابن السمعاني : «(إجماعا 2 + 


الأخيرة أي الدية دون الكفارة قطعا . 


وقوله تعالی: چون فلل موتا حَطًا) إلى قوله ۔- إل أن بک درا فإنه عاد إلى 


ا 


اما قوله تعالی : ولان من المحصتت م لر باوا باربعة شب - إلى قوله تعالى - ولا الي 


(1) 


(۲) 


() 


(4) 
(0) 


الجملة الأرلى كما في قله تمالى في سورة لزاب 90بت ٠۲:‏ وليل ك ا من بعد ول ان 
دد بھی من ازوم وکو ادت تین إلا ا مکگت ینک ف اما ملگت يمينك» يعودٌ إلى 
«التساء»» لا إلى «أزواح» لأن زوجتّه َة لا تكون ملك يَمينه. 
واا ان ترج إلى الأخبرو کما فی قوله تعالی وین َل مزا حل . 

وما أن ترج إلى الجميع كما في الأية الأوى والكانة اللتين ذكرهما الشارئ . 
سورة الفرقان الآية :۰۷۰-۹۸ والآية كاملة : وان لا دعوت مح آله إا ءاخر ولا قثوي لتس آلى 
یم اھ إلا الح وکا زیت ون فمل تل باه © كعد لمكن كم ومو لد بر تة 
إلا سن اب واس ومیل کت سیا اوہ مل اه سام حسکن ن ا نوا تيا © 4. 
والسهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله : ن أحمد الشمم الأندللي المالكي الفرين بو القاتء 
الحافظ العلامة» الأديب النحوي» المفسرء كان إماماً في اللغةء عارفاً بالأنساب عالماً بعلم الكلام 
وأصول الفقه والتاريخ› له مؤلفات كثيرةٌ منها : الروض الأنف» نتائج الأفكار» مبهمات الفرآن» توفي 
رحمه الله سنة ۸۱٥ھ‏ بمراكش. (شذرات الذهب: .)٤۷١ /٤‏ 
سورة المائدة» الآية: ۳۳ ٠٤‏ والآية كاملةً: لما رۇ الذي عار اله ورسولم ومون فى الأرضٍ 
ادا آن یلوا آو تسترا ار َكَل یھ الُم بن جادف آو بوا س الأزض دلت لهد 
رئ ف اليا لَه في رة و @ ل ایت تابا من مل آن تدرا عَم اکا اک 
هخ ئي @4. 

قواطع الأدلة للسمعاني: ۲۱۸/۱ . 


سورة النساءءالآبة ٩۲:‏ والآیةٌ كاملةً: رمَا گر رین آن بق ما إل حط ومن ل موا 
ما فر کت ويك وة مامه إل آهوء إل أن يدا إن کاک من وي عدر لک وهر 
مۇي رر ربت ية إن ڪھ بن ت بع وی يکو تر لك ب انير 
رر قز فؤبکر کس لم جذ ید یام شھرتی مایمن کو من کو وکات آله لبا 


ابه ٩ء‏ فاته عائد إلى جميع ما تقدّمه » قال السهيلي" : بلا ٠۷(‏ ۲ 


“€ 
ا‎ 
e 


البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 
ر ٥‏ 
[ دلالة القَرانِ ] 
أمّا الْقَران بيْنّ الْجْملتين لَفظا فلا يُقَتَضى الّسوية في عير الْمَذكُور حَنْماء خلافا 
لأيي بوسفت والمَرني. 


ابا فإنه عائد إلى الأخيرة غير عاك إلى الأولى - أي الجلد - قطعاًء لأله حى آدمِيْ» فلا 
سقط بالتو ية وفي عوده إلى الثانية - آي عدم قبول الشهادة الخلاف ؟ فعندنا : نعم » وعند 
TY >‏ 

بي حنم : 


(و) الاستثناء (الوار د بعد مُفرداتِ) حو «تَصدَق على الفقراء» والمساكين» وأبناء السبيل إل 
السقةمني» (ولّی بالكل ) أي بعّوده للکل من الرارو بعد الْجْمّل لعدم استقلال الْممْردَات 


[ دللة القران ] 


ا ( فلا ققدي 


خارج ٠‏ خلا لای پوسف) من الحنفية (وال: بي رت ني رايا" تتشي الو 
في ذلك » . 


)١(‏ سورة النورء الآية: ٠٥ ٤‏ والآية كاملة : ولدب ي اتکی 4 ر ائ باریعة شاه کاجلدوشر شين جل 
AHO‏ ووک هم الیش @ إل ایی ابا ب بد 5یق واضتحوا ن آله عفود تحير 4. 

(1) أي عند الشافعيةء وكذا عند المالكيةء والحنابلةء والظاهرية . ( الام : ۲٠٤/١‏ بداية المجتهد: 
۲ المغني لابن قدامة: ۲٦۳/٠١‏ الْمُحلى لابن حزم: )٤١/۷‏ . 

..۱١١/۳ ۱١/۲ الهداية للمرغيناني:‎ )۳( 

€ ولذا اقتضى كلام جماعةٍ الاتفاق في المفرّداتِ كما قال الزركشي. (التشنيف : .)١۷۷ /١‏ 

)٠(‏ صورة المسألة : أن بجع بين شيين في الأمر أو النهي» ثم بين حكم أحهماء فیستدلً بالقرانِ على 
ثبوتِ ذلك الحكم للا خر أيضاً. (التشنیف : ۳۷۸/۱) . 

() قاله الجماهير من الحنفية رالمالكبة والشافعية والحنابلة. (أصول السرخسي : »۲۷۳/١‏ غاية الوصول› 
ص: ۷۷ المسودة» ص .)٠٤١‏ 

(۷) وأبو يُوسّف: هو يَعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف» قاضي القضاة» الحنفي» أخذ 
الفقة عن آبي حنيفةء المجتهد المطلق؛ تحرج به الأئمةء وله كب نفيسة منها: الخراج» والسير 
الكبير» توفي رحمه الله سنة ١۸٠ه.‏ (الفتح الّمبين: .)٠٠۸/١‏ 

(۸) والمُرّي: هو إسماعيل بن يَحيى بن إسماعيل الْمُرّني البصري» أبو إبراهيم» صاحبٌ الشافعي» كاند 


AQ التخسص‎ 


[ المخصص الثانى : الشرط ] 

الثاني : الشرظ› وهو ما يلرم من عديه العدمُ» ولا يلرم من وجوده وجود» ولا 
عدم لذاته . 

مثالّه: حدیث أبى داود: ١‏ لا يبول أَحَدكم فِي الْمَاءِ الدائم» رلا يَغْتَسل فيه مِنَّ 
الختاة»» فالبول فيه يُنجَسّه بشرطه كما هو معلومٌ» وذلك جكمة النهي. 

قال آبو يوسف :(فکلذا اللاغتسال فيه للقران ینهما)» ووافقه أصحابه في الحكم لدلیل غير 
القرالٍ؛ وخالفه لري فيه لما برجم على «القران» في أل لاء المُسعَّعكَلَ في الحديث طاه» 
ا نجس» ويكفي فِي حكمة النهي ذهاب الطهورية. 

(الثاني) من المْخصّصات المتصلة: (الشرط) بمعنى صيغته. (وهو) آي الشرط نفسه: 
(ما يلرم مِن عدمه العدم» ولا يلرم من رجوډه وجوذ ولا عدم لذاه). 

احتّرر بالقيد الأول من «الْمَاِع»» فإنه لا يلرم ين عديه شي ءُ ! وبالشاڼي من «السبّب۲» 
فاه يلرم من وجوه الوجود؛ وبالثالث من مقارنة الشرط للسبب › يلرم الوجودٌ كوجود الحول 
الذي هو شر لوجوب الرَّكاةٍ مع اللصاب الذي هو سَبِبٌ للوجوب » وين مُقارنيّه للمانع 
كالدين على القولٍ: بأنه مانعٌ من جوب الزكاءٍ » فيَلرَمٌ العدمء فلزومٌ الوجود والحدم في ذلك 
لوجود السَبّب والمانِىء لا لذات الشرط. 

ثم هو عقلِيٰ كالحياة للعلم؛ وشرعيٰ كالطهارة للصلا م وعادي كنضب السْلّم إصعود 
السطح؛ > ولُغوي» وهو المْخصص» كما في «أكرم بني ميم إن جاؤوا» أي اأجائين منهم › 
فينعدم م الإكرام المأمور به بانعدام المَجيء ويو جد بوجوده إذا امتل الأمرٌ. 


= إماماً ورعاًء زاهدأً مُجابً الدعرة » مُعظماً بين أصحاب الشافعي » له مؤلفات نففيسة منها: 
المبسوط» والمنثور » والمختصر » نوفي رحمه الله تعالى سلة ١ه‏ › دفن بالقرافة بالقرب من 
الشافعي . (طبقات الإسنوي: )۲۸/١‏ . ) 

(۱) رواء أپو داود في الطهارةء باب البول في الماء الراكد(٤٠)؛‏ وآځمد في مسنده )۸۲١٠۲(‏ , 
ورواه بلفظ قريب منه جدا البخاري في الوضوءء باب البول في الماء الدائم(۲۴۲)» ومسلم في 
الطهارةء باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد(7٤٤)»‏ والنسائي في الطهارة» باب الماء 
الدائہ(۸٥),‏ 


1 لبر الطالع في جل جم الجوامع _ الجزء الأول 


وهو كالاستئناءِ اتصالاً. وأولّى بالعَوْدِ إلى الكل على الأصح. ويَجُورٌ إخراج الأكئر 


مله وفاقا . 


9 الا 


(وهو) أي الشرط الْْخصّص لكالاستشناء اتصالا) ففِي وجوبه الخلاف المتقدمٌ على 
الآتي”' لما تقدّم من أن أصله" فى «إِنْ شاء الله» وهو صيغة شرط. 


« . ي ٍ 4 ب (TD Tu‏ “ م e‏ و 
وقيل : « يجب اتصال الشرط اتفاقا » '. وعليه اقتصرٌ المصنف في ١‏ شرح المنهاح ‏ 


حیثٹ قال : « لا نعم فى ذلك نزاعا 2 


ووی من الاستثناء (بالعّود إلى الخُلّ)أي كل الجُمَلٍ المتقامة عليه نحو«أكرِمْ بني 


تميم» وأحسن حن إلى ربيعة» واخلعْ على مُْصَر إن جاؤرك) (على الأصح ° 


وقيل: « يعو د إلى الكل اتفاقاً » والفرق: أن الشرظ له صدرٌ الكلام فهو مُقَدَّمٌ تقديراً 


بخلاف | لا ستشاء» . 


وضعف بأنّه إِنّما يتدم على الْممَيّدِ به فقط . 


(ويَجورٌ إخراج الأكثر به وفاقا)" حو أكرم بني تّميم إن كانوا علماء » ويكون جُهالهم 


(۲) 


(۳) 


(4) 


أي فيه الخلاف على الأصح المذكور » ومُفابلٌ الأصح هو قرله: ١‏ وقيل : يجب اتصال الشرط 
اتفاقا٤.‏ ( البناني: ۳۳/۲ ) . 

أي لما تمذم في الاستثناء أن أصلَ الخلاف في وجوب اتصال الاستثناء (وهو خلاف ابن عباس ومن 
معه) في «إِن شاءَ الله» . وقوله: في إن شاء الله» - خب «أنّ» وقوله : وهو أي إن شاء الله . 

( البناني: ۳۳/۲ ) . 

وكذا بالتّْريض قال أيضاً شيخ الإسلام فِي غاية الوصول (ص: ۷۷)ء ولكن جرم به الزركشي فِي 
التشنف (۴۷۹/۱) فقال: ١‏ يجب اتصال الشرط بالكلام بالاتفاق› وكلام المصنف [ يعني التاجَ 
السبكي هنا ] قد بُوهِم أله يجري فيه خلاف الاستناء > ولا يُعرّف ذلك » . وكذا جرم بالاتفاق الإمام 
الرازي في المحصول ( ٦۲/۳‏ )» والقرافي في شرح التقيح ( ص٠‏ | (. 

الإبهاح للمصنف : /Y‏ 1 

قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة . 

(الفواتح: ٥۷۹/١‏ مختصر ابن الحاجب» ص : ١٤۲۲ء‏ شرح التنقيح» ص : ٠۲٠٤١‏ الإحكام: 
۲/ ۵ رفع الحاجب: ۰۲۹1/۳ التشنیف: ۰۳۷۹/۱ شرح الکوکب: ۳٤١/۳‏ ) . 

وهناك مذهيان آخرانٍ: أحدهما : أنه يرجم م إلى الجملة الأخيرة فقط › قاله بعض الأدباء؛ 

ثانيهما : الوقف كما في الاستئناءء قاله الإمام الرازي. ( المحصول: ٦۲/۳‏ ) . 

وكذا نفل الاتفاق فيه الإمام الرازي في المحصول("/ »)١١‏ والقرافي في شرح التنقيح(ص .)١٠۲:‏ 


E 


ا 
چں ی ری 
النخصيس ھی 9وس ۲۸۷ 


3 و ص 
[المخصطص الثالث : الصفة ] 
الثالتٌ: الصَفةٌ» كالاستثناء في العو ولو تَقَدَّمَتْ » أمّا الْمْتَوَّسطة فالْمُختار 
اختِصاصه با وينه . 


أكثرّ» بخلافي الاستثناء» ففي إخراج الأكثر به حلاف تمده . 


وفي حكاية الوفاق سمح لما قدمه “ من القول بدأنه لا بد أن يَّبمّى قريب من مَدلول 
العام» 7 و أن یرید د وفاق من خالف فى الاستنناء فقط . 


و , 
[ المخصُط الثالِكُ: الصُفَة ] 
(الثالث) من المخصّصات المتصلة: (الصفة) حو أكرم بني كّميم الفقهاء»» خرحَ 
بالفقهاء غيرهم. وهي (كالاستفناء في العو ٠)‏ فتَعودٌ إلى كل المُتعدَدِ على الأصح (ولو 
تقدمَت) ‏ نحو«وقفت على اولادي› وأولادهم المحتاجين)»› و«اوقفتٌ على محتاجي أولاڍي 


وأولاوهم»» فيعودٌ الوصف في الأول إلى الأولادِ مع أولادهم» وفي الثاني إلى أولادِ الأولاد 


وقیل: « لآ . 


(6 المتوّسطة) نحو وقفتُ على أولادي المحتَاجِينَ وأولادهم» قال المصنف بعد قوله : aD‏ 
لا نعلّم فيه نقلاً :٠‏ (فالْمُختارٌ اختصاضها بما وَلين) . 


(۱) انظر: #ما يجوز من الاستناء وما لایجوز»: ۳۷۸/١‏ . 

(۲) انظر: «ما يجوز التخصيص إليه): ٠٠ /١‏ . 

(۳) وهو قول ابن حمدان من الحنابلة» وابن الحاجب من المالكية» والعضد من الشافعية . 
(شرح العضد: ۱۳۰/۲ شرح الکوکب: ۳/ ۲۷۳). 

. )۷۸ وكذا في صحة إخحراج الأكثر بها كما قال شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص:‎ )٤( 

. قاله المالكية» والشافعيةء والحنابلة‎ )٥( 
. )۳٤۸/۳ شرح الکوکب:‎ ٥۱٦/۲ (مختصر ابن الحاجب» ص: ۰۲۲۵ الإحکام:‎ 

() أي لا يعود إلى الكلء بل إلى الأخيرء قاله الحنفية. (الفواتح: ۱/ ٥۸۲‏ التیسیر :۱/ ۲۸۲). 

(۷) عبارته رحمه الله في رفع الحاجب(۲۹۸/۳): « وأمًا المتوسطة مثل «وقفتُ على أولادي المحتاجين 
وأولادهم» فلا نعرف فیھا نقلاء ویظھرُ اختصاصها بما ولله . ويَدلّ له ما نقل الرافعي والنووي في 
أوائل «الأيمان»[الروضة ]٥/۱۱:‏ عن ابن كج وسكتًا عليه : «آله لو قال : «عبدي حر إن شاء الله 
وامرأتي طالقّ»» ونوّى صرف الاستثناء إليهما صح). . فان مفهومه أنه إذا م ينو لا يحمل الاستشاء 


A‏ ابر الطالع قي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الأول 
[المخصْص الرابع : الغايّة ] 
الرَابعٌ : الغاية» كالاستناء في العّود. والمرادٌ غاية تَقَدَمَها عُموم يَشمَلها لو لَّم تأتِ» 
مثل حى يعطوا ألحردةه . وأما مثل حى مطل انر فلتحقيت الحُموم > وكذا «قطعتٌ 
أصابعَه من الخْصر إلى البلصر » . 
ور حتما أن يقال : « تعود إلى ما وليّها أيضا» . 
[ المخضُص الرًابع: الغايّة ] 
(الرابع) من المخصّصاتِ المتصلة: (الغاية) نحو« أكرم بني تّميم إلى أن يَعصوا»» خرج 
حال عصيانِهم » فلا بُكرّمون فیه. 
وهي ( كا لاستشناء فِي العود ¢ فتعودٌ إلى كل ما تقدّمَها على الأصح " نحو «أكرم بڼي 
تميم» وأحسن إلى ربيعة» وتعطف على مُصر إلى أن يرخلوا» . 
(والمراد) بالغاية (غاية تقدّمَها عُمومٌ يشمَلها لو لَّم تأتِ. مثل) ما تقدّم» ومثل قولِه تعالى ٠‏ 
وولا اآریت ؟ برت ای إلى قول -( طحق بترا الجزیئ *) فإنها لولم تأتِ ٠‏ 


لقاتَلناهُم أعظوا الجريةً أم لا 
(وأمًا مغل) قوله. تعالی.« حى مطلم لتر 3 ) من غاي لم يَشمَلها عُمومٌ ما 


= عليهماء وإذا كان هذا في الشرط الذي له صد الكلام وقال بعوده إلى الجميع بعض مَّن لا يقولٌ 
بعودٍ الا ستفناء والصفة إلى الجميع - فان يكو في الصفة بطريق أولّى » وحكم الاستفناء ٣ک‏ ۰ 
الصفةء وكذلك الشرط بل أولى » . ٠‏ 

(1) اختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ۷۸)» وقال: يعو الوص لكل على الأصل في 
اشتراك المتعاطفاتِ ولان المتوسطةً بالسبة لِمَا وليته متأجرة» ولا ليها متقدمة» بل قيل: إن عودها ' 
إليهما آولى مما إذا تقدمتهما» . 

(۲) وكذا في صحة إخراج الأكثر بها كما قال شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ۷۸) . 

(۳) أي عند المالكية والشافعية والحنابلة. وأمًا عند الحنفية تعود إلى الأخير فقط. (الفراتح : 0۸١ /١‏ 
التیسیر :۱/ ۰۲۸۳ مختصر ابن الحاجب» ص: ۰۲۲۵ التشنیف :۰۳۸۱/۱ شرح الکوکب :۳/ ١١۳)ء..‏ ؛ 

9) یلوا آلریت کا پووت اہ رلا الور لاخر اعروت ما کیم اه سوم وکا ینوت و لحي من 
لے اشر المکتی ی لر الین ی بر ثم ت ©4 الثوبة :۲۹. 

. © سورة القدرء الاية:‎ )١( 


التخصیس ۳۸4 


aA ۰ ۰‏ 
[ المخصْص الخايس : بل البعض ] 
الخامس: يدل البعض م من الكل ولم يَذكزه الأكثرون. وصوبهم الشيخ الإمام. 
قبّهاء فإ طلوعَ الفجر ليس من الليلة حى تَشمله» (فلتحقيق العُموم)"'' فيما قبلها كعموم 
الللة لأجزائها في الايةء لا للتخصيص . ۰ 
( وكذا ) قولهم : ( قطعتٌ أصابعه من الخنصر إلى البنصِر ) بكسر أولهما وثالثها › فان 
الغايةً فيه لتحقيتق العموم ; أي أصابعْةُ جَميعُهَا » بأن قطعَ ما عدا الْمّذكورين بيْن قطكَيهما. 
وأوضح من ذلك ين الْجْنْصر إلى الإبْهامكما عبر به في شرحي المخئصر”" والونها_" . 
وعدّل عنه إلى ما هنا لما فيه من السجع مع البلاغة المُحوج"“ إلى التدقيتي في فهم المُراد . 
ودر اليثالين لان الغاية في الان من المَخيا» بخلافها في الأول . 


[ المخصّط الخَّامش: دل البَعض ] 
(الخامس) من المخصّصاتِ المتصلة: (بدَل البَعض من الکل) کما ذگره ابن 
الحاجب" حو «أكرم اناس العلماء ٠‏ .(ولم يذكره الأكثرون» وصوبهم الشيځ الإمام) وال 


. قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم‎ )١( 
. (oY /r (رفع الحاجب: ۳| ۳۰۰ التشنیف : ۰۲۸۲/۱ شرح الكوكب:‎ 

(۲) أي كما عبر المصنف في شرح المختصر (۳/ )٠١‏ . 

(۳) أي كما عبر به المصنف في شرح المنهاج (۲/ )١١۳‏ . 

)٤(‏ «المحوج» بالجرٌ نعتٌ ل «البلاغة» باعتبار تأويلِ المطابقة بالكونِ مطلقاً وفي الداغستانية : : الحوجةا. 
وهو لا يحتاج إلى تأويل. (البتاني: .)١/۲‏ 

)٥(‏ المرادٌ ب«الثاني» قولّه«قطعتٌ أصابعّه من الخنصر إلى البنصره» والْمراةُ ب«الأول» قولّه تعالی حى 
طلم لتر . (البناني: ۳۹/۲) . 

)١(‏ وزاد شيخ الإسلام بَدَل الاشتمال»» فقال في غاية الوصول (ص gy :(VA:‏ «بدل اشمال» کا نقله 
مع ما قبله [أي بَدل البعض] البرماوي عن أبي حيان عن الشافعي کأعجبَني زيدٌ علمُه» وهو من 
زيادتي [آي على التاج السبكي هنا] | لان بُقال: إله برجع إلى ما قبله جوز » , 

(۷) قال بصحَة التخصيص ب «بدل الّعض ين الكل الحنفيةً والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(الفواتح : ۸۳/۱ التیسیر :۲۸۲/۱ مختصر ابن الحاجب :۱۳۲/۲ غارة الوصول» ص :۰۷۸ شرح 
الکو كب: .)۴١ ٤/۴‏ 

.)۳۸۲ /۱( وتبحَّه الشارح هناء والزرکشي في التشنیف‎ (A) 


۴ لبجو الصالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


[ التخصيص بالحس› والعقل ] 
القسم الثانى : المنقصل . يجوز التخصيص بالجس» والعقل» خلافا لِشذوذ. 
ومن الشافعیٰ د تسمه ت تخصيصا . وهو لفَظيىّ . 


ج 


- 


المصتف»› لأن الل منه في نين الطرج» فلا ۳ 


حمق فيه لمحل یخرّج منه» فلا تخصیص بو 
[التْخصيصُ بالحِس» والعقلِ ] 


(القسمُ الثاني) من المخصّص : (المُنمَصل) أي ما يستقل بنفيه من لفظ› أو غيره» وبداً 
بالغير قله فقال : 


(ويَجورٌ التخصيص بالجس) كما في قوله تعالى في اربع الرسلة على عاد إتکتو ر 
نه ٩‏ أي تهلکه› فإ ندرك بالجس أي الْمشاهَدة ما لا دمر فيه كالسّماء . 


(والعقل)" كما في قوله تعالی ال ق کي ىو فإنا ندرك بالعقل ضرورة أنه 


(خلافاً إشذوو)من الناس في منيهم التخصيص بالعقل قائلين: « إن ما نمَى العقل حكم 
العام عَنه لم يتناوَلهُ العام ْ لأنه لا تصځّ إرادته , 


(ومنع الشافعي) و (تسميتّه ت خصیما)(“ نظراً إلى أن ما تخصص بالعقلِ لا 5 تصح إرادته 
بالحکم. 
(۱) ويجاب عنه: أن كولّه في نية الطرح قول » والأكثرٌ على خلافه » والنحويون: : لم بُريدوا إلغاءه» 
وإنّما أرادوا أن البدل قائم بنفيه› وليس ميا للأولِ كتبيين النعتِ .(غاية الوصول» ص :۷۸). 
وبانٌ الذي عليه المحققون كالرّمخشري : أن الْمُبدَلّ منه في غير دل الغلط ليس في حُكم الْمُهِدَرٍ٬‏ بل 
هو للتمهيدِ والتوطةء ويفا يمجموعها فضل تأكيدٍ وتبيين لا يكون في الإفراد . 
تیسیر التحریر :۱/ ۲۸۲. 
(۲) سورة الأحقاف الاأية: ٠١‏ . 
(۳) قاله الجماهير» بل اذعى الشيخ أبو حامد فيه إجماعا . 
( الإحكام: ٥1۷/۲‏ شرح التنقيح» ص: ٠۲٠۲‏ مختصر ابن الحاجب» ص ۲۲٠:‏ الفواتح 
1 التیسیر : ۰۲۷۳/۱ التشنیف :۱/ ۳۸۳ نهاية السول: 0١۹/١‏ رفع الحاجب: )٣١۳/۳‏ . 
(6) سورة الزمسء الأية: 1۲ . 
)٥(‏ الرسالة لامام الشافعي» ص: .٠۴‏ 


التخصيص 41 


[ تخصيص الكتاب بالكتاب ] 


والأصح جُواز تخصيص الكَِّاب به ي 


( وهو ) آي الخ اشيا عاد لى الافظا وال لاقي على رجي ر 


ویاتی مثا مثل دلك في التخصبص ا 
[تخصیض اکتا باک و | 
( والأصح جوا تخصیص الكتاب به ) أي ہالکتاب 


وقیل: «لا لقوله تعالٌی فانرا يك آل ڪر بين لاس م رل إ4 . فَرَضنَ البيان 
إلى رسوله اة » والتخصيط بيان فلا يَحصْل إلا , بقولِه * . 
ولا الوقوع كتخصيص قوله تعالى رلطلك برت اتشيه لته فزي" الشابل 


ر سے لر = 


لأولات الأحمال بقوله تعالى رلت امال أجلن أن سَمْنَ لمن . 
فان قال المَابِع: « يجوز أن يكون التخصيص بغير ذلك من السنةا. 
قلا : الأصلٌ عدمّه» وبَيانُ الرّسول يَصدّق بالبيانِ بما زرل عليه من القرآنِ» وقد قال تعالى 
ورلا عب الْکعَب پیا لحل ىو . 


(1) قاله الإمام الرازي في المحصول (۳/ ۷۳)ء والأصفهاني في الكاشف /٤(‏ ٩۹٤)ء‏ والمصنف في رفع 
الحاجب )۳٠۳/۳(‏ . 

(۲) ولذا لَّم يُفرذَةٌ بالذكر ابن الحاجب ِي المختصر (ص: .)۲۲١‏ بل اكتفى بذكر العقل؛ وتبعه القاضي 
العضد في شرح المختصر(ص: ١۲۲)ء‏ وشي الإسلام في غاية الوصول (ص :۷۸). 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة . 
(الفواتح 0۸٥ /٠:‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ٠۲۲١‏ المحصول: ۳/ ۷۷ الإحكام: ٥۲٠/۲‏ 
شرح التنقيح» ص: ٠٠۲‏ رفع الحاجب: ۳۰٤/۳‏ شرح الکوکب : ۳/ .)۴٥۹‏ 

.٤٤ سورة النحلء الاآية:‎ )٤( 

.)۴١١ /۳ قاله بعض الظاهرية. (المحصول: ۳/ ۷۷» شرح الکوکب:‎ )٥( 

(7) سورة البقرة» الآية: ۲۲۸. 

(۷) سورة الطلاق الآيةَ: ٤‏ . 

(۸) سورة النحل» الآية: ۸٩‏ . 


4۲ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الحزء الأول 


[ تخصيص السنة بها وبالكتاب ] 
والستة بها » وبالكتاب ؛ ٠‏ 


[ تخصيص السُنَة بهاء وبالكتاب ] 


(والسنة بها) أي بالسنة" . 
وقیل : «لاًء لقوله تعالى وارلا ك الزْڪر مين للتاس ما رل إل » فقَصّر بيان 
على القرآز 0 


ص 


الس فيمَّا دون حَمسة اوسن صَدَقَةٌ ‏ . 
( و ) السلَّةَ ( بالکتاب ) . 


وقبل: «لاء لقوله تعالی نين لاس ما رل الهم " جَمَله مُبِّناً للقرآن» فلا یکون 
القرآن ميا للسة »^ . 


لئا: الوقوع کتخصیص حدیٹث الصحيخين : فما س سمت السَّمَاءُ العش بحدیژ هما : 


)١(‏ قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( الفواتح ٠٥۹٤/١:‏ مختصر ابن الحاجب» 
ص: ۰۲۲۷ شرح التنقیح» ص: ۰۲۰٦‏ الإ٘حکام: 0۲۳/۲ التشنيف ۳۸٤ /١:‏ شرح الكوكب: 
۳ رفع الحا جب .)۳١۳ /٣:‏ 

(۲) سورة النحلء آلاية: ۸۹ . 

(۳) قاله داود الظاهري ومن تبعه. (رفع الحاجب: ۳۱۲/۳ شرح الکوکب: .)۳٦١/۳‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في الزكاة› باب العشر فيما يسقى من ماء السماء (۸۳)» ومسلم في الزكاة» باب ما 
فيه العشرٌ أو نصف العشر(۲۲۹۹)ء وأبو داود في الزكاة» باب صدقة الزرع (۹۷١۱)ء‏ والترمدي في 
الزكاة» باب ما جاء فِي الصدقة فيما يسقى بالأنهر وغيره ٠٤١(‏ )» والنسائي فِي الزكاة » باب ما 
یو جب العشر ( ۲٤۸۸‏ ) › وابن ماجه فِي الزكاة » باب صدقة الزروع والثمار ( 1۸١۱۸-١۸١١‏ ) . 

)٥(‏ رواه البخاري في الزكاة» باب ما ادي زکانه لیس بکنز(ه. ٠‏ /) ومسلم في الزكاة» باب ليس فيما. 
دون خحمسة أوسق صدقة (۲۲۹۰)» وأبو داود فى الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة(۸١١٠)»‏ 
والترمذي في الزكاة» باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب(١۲٦)ء‏ والنسائي في الزكاة» باب 
زكاة التمر(۸۲٤۲)»‏ وابن ماجه في الزكاة» باب ما جب فيه الزکاة من الأموال(۱۷۹۳). 

() قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( الفواتح : 1 , مختصر ابن الحاجب » 
ص: ۰۲۲۷ ا ۲ رفع الحاجب: ۳۱۳/۳ شرح الکوکب: )۳٥۹/۳‏ . 

(۷) سورة النحلء الآية: ٤٤‏ ) 

(۸) قاله القغال الشاشي من الشافعية قال الزركشي في التشنيف(۱/ )۳۸١‏ : «وحاصل مذهب القفال أله 
بجع السنةً عاماً أريدّ به الخصوص» لا عاماً مخصوصا». 


التخجيص ا 


ر 
والكتاب بالمتواترة؛ وکذا ر بخبّر الواحلِ عند الجمهور ؛ ecu canens‏ 


قلدا: لاً مان من ذلك لأنهما من عند الله تعالى قال تعالّى : وما يِن ل 


ویدل على الجواز قول تعالّی ولا عّلك ألْكسَب با لكل ىري ^ وإ حص من 
عمومه ما خص بغر القرآنِ . 


تخصيص الكتاب بالسُنّْة ] 
) والکتاب بالمتاواتر ة 0( 
وقیل : الا جور بالسنة المتواترة الفعلية ءبناءٌ على القول التي : إن فعل الرسزل ل لا )۲٠۱(‏ 


لك م 2 


(وكذا) يجوز تخصيص الكتاب (يخبر الواحدِ عند الجُمهُور)"' مطلقاً». 
وقیل : لا مطلقا وإلاً لرك القطعي بالشتی». 
قلا : حل التخصيص دلالة العام » وهي ظنيةء والعمل بالظِ وى م من إا لغاء أحدهما . 


(۱) سورة النجم » الآية: ۳. 

(۲( ويّدل على الوقوع تخصيص حديثِ الستة : «أمرتُ اد قال الناس حى يقولوا : لأإِلة الله...٠بقولهتعالى‏ 
سی بطو لحي عن ار وم وزو ؛ وتخصیص حدیث أبي داو )۲٤۷٩(‏ والترمذي (١١٤۱)وقال‏ : 

«(حسنّْ غریبٌ» وابن ماجه (۳۲۰۷) وآخمد(۲۰۸۹۷): ما طح مِنَ البَهِيمَةَ وَهِي حَيَه هو ميت بقوله تعالى 

وين أصرافها وأوًارها وأشْعارآ. (البناني : ۲/ ٤١‏ » شرح الکوکب : ۳/ .)١۹۳‏ 

(۳) سورة النحل» الاي : ۸٩‏ . 

(4) قال الآمدي في الإحکام (۲/ :)٥٠٠١‏ افلم أعرف فيه حلاف وفال الزركشي في التشنيف (۱/ )۲۸١‏ 
بعد كلام الآمدي السابق : وصرح الهندي بالإجماعء ومنهم من حكى خلافاً في السنة الفعلية » . 

. ۳۹۸/۱ انظر : «التخصيیص بفعله مء وتقریرها:‎ )٥( 

0) أي المالكية والشافعية» والحنابلة» ونقله الآمدي» والرازي» وابنُ الحاجب» والعضده والزركشي» 
والشوكاني عن الأئمة الأربعة. ( المحصول: ۸١/۳‏ الإحكام: ۲/ ٠۲٠١‏ مختصر ابن الحاجب»› 
ص: ٠۲۲۸‏ البحر: ۳٦٤/۳‏ شرح العضد» ص: ۰۲۲۸ رفع الحاجب: ۳٠۳/۳‏ التشنيف: /١‏ 
٥‏ إرشاد الفحول: )٤٤4/١‏ . 

(۷) قاله عامةٌ الحنفية . ( كشف الأسرار للنسفي: ٠٠١/١‏ نور الأنوار: ٠۹۳/١‏ أصرل الفقه 
للجصاص: ٠١١ /١‏ الفواتح : 0/۱( . 


# لبر الطالع فو جل جع الجوامع _ الجزع الأول 
إن حص قال وعندي : «(عكسه»؛ وقال الكرخي : «(بمنقصل»؛ ونّوقّفَ القاضي. 


(وثالٹها) قاله ابن آبّان . : جور ( إن حص بقاع ) کالعَقلِ لضعف دلالته حینئذ» 
پخلافی ما لم بخص أو حص بطي . 


وهذا مين على قول تدم و 


قال المصنف: (وعندي عكشه) أي ينغي أن يقال حي فرق بين القطيي والظنى : 
«ُجور إن حص بظني » لا اصرح بالقطين لمال ١‏ تصح إرادتّه كأن العام لم يتناولّه » فيلحق 
بما لم ثُخص » . 


(وقال الكرخي): يجوز إن حص (بمُنفصل)" قطيلّ أو ظنيّ لضعف دلالقه حينفلٍ 
بخلافی ما لم يُخص أو حص بمتصل» فالعمومٌ في المتصل بالنظر إليه فقط). 

وهذا مب على قول تقد : ١‏ إن الْمْخصص با لا يستقل حقيقةً ‏ . 

( وتَوقّفَ القاضي ) أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز » وعديه" . 


نا : الوقوعٌ كتخصیص قوله تعالی بوي أله ن أركركٌ 4 الشايل للولد الكافر 
بحديث الصخيحين: «لا يرت المُسْلِم الكافِرَء ولا الكافِرٌ المُْل»"“ . 


)1( وان أبان : هو عیسی بن أبان بن صدةة أبو مرسى الحتفي» كان من أصحاب الحديث »ثم غلب عليه 
الرأي» تفقه على محمد بن الحسن» كان مليحاً حافظاً للحديث » تولّى قضاء العسكر » تم قضاء 
البصرةء وكان أفقة قضاة البصرة» وأزكى شباب بغدادء ومن كتبه : إثبات القياس» خبر الواحد» توفي 
رحمه الله سنة ١۲۲ه‏ بالبصرة. (التهذيب للنووي : ۲/ ۳١۸‏ الجواهر المضيئة: .)٤١٠١/١‏ 

. ٥۲۵ /۲ الإحكام:‎ ۸١ /۳ المحصول:‎ )۲( 

(۳) آي على قول ضعيف نقد في «دلالة العام المخصوص ...: ٠۲٠/۱‏ . 

(6) قال الزركشي قي التشنيف :)"۸٠٦/١(‏ «هذا الاحتمال من نَعَو المصنفِ ولم بل به أحدء ثم وجه 
پما لص الشارځ م 

.۳۸۹/۱ : لإکاء: ۲ ۵ التشنف‎ ۸٩ /۳ المحصول:‎ )٥( 

(1) أي على قول ضعيف تمد في «دلالة العام المخصوص...٩: ۳۲٣/۱‏ . 

. ۳۸٦/۱ التشنیف:‎ ۲ /۲ 7 ۸۵ /٣ المحصول:‎ )۷( 

(۸) سورة النساءء الاية: ١‏ 

)٩(‏ رواه البخاري ف فراش باب لا يرت المسلم الكافرً. ..)). ومسلم في الفرائض› باب لا 


يرث المسلم الكافر. .۰ ) وأو داود في الفرائض )باب هل يرث المسلم الکافرٌ(۲۹۰۹)» = 


ا 


التخصيص ۳۴4۵ 


القخصيص بالقياسٍ 


mH bE MH gg FH # 


تأي الخلا في تخصيص المتواترة بخبر الواحدٍ كما يؤتحذ من كلام القاضي ع 
الباقلاني› م البيضاوي' “ زیادءٌ على إمايه" . 


ي 
[التخصيص بالقياس ] 
(و) جور التخصيص لكتاب أو سَة (بالقياس) الْمُسسَندٍ إلى نص خاصْ» ولو كان خبرً 
(YT)‏ 
واحل . 


(خلافً ا (مطلقاً)» بعد. أن جوز حذّراً من تقديم القياس على 
النص الذي هو صل له في الجملة“. 


(وللجبائي) أبي علي في ميه ذلك (إن کان) القياس (حياً) إضع بخلاف الْجَلىّ . 
.)0( 
وسيأتيان . 


= والترمذي في الفرائض» باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر(۸٠٠۲)»‏ وابن ماجه في الفرائض› 
باب میراث آهل الإسلام من آهل الشرك (۲۷۲۹). 

(1) حيث فرَّضَ المسألةً فيهماء فقال في المنهاج(١/ ٠٠١‏ نهاية السول): «يَجوز تخصيص الكتاب والسنةٍ 
المتواترة بخبر الواحدِ» ومنَعّه قومْ» وابنْ أبانّ فيما لم بخص بمقطوع» والكرخي بمنفصل». 

(۲) أي الإمام الرازي حيث لم يذكر «السنةً المتواترة»» فقال في المحصول("/ :)۸٥‏ «يَجور تخصيصض 
الكتاب بخبر الواح عندنا؟» ومثله في الإحكام للآمدي (۲/ ١٠٠)ء‏ والمختصر لابن الحاجب 
(ص:۲۲۸)ء وشرح المختصر للعضد (ص : (YA‏ . 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والماليكة والشافعية والحنابلة . 
(الفواتح ٦۱٤/۱:‏ التیسیر :۰۳۲۱/۱ مختصر ابن الحاجب» ص :۲۳۳ »شرح انتب ص :۰۲۰۳ 
المحصول: ۳/ ۹١‏ الإحكام: ٥۳٠٦/۲‏ شرح الکوکب: /٣‏ ۳۷۷( 

)٤(‏ قال الزركشي في التنشیف (۱/ ۳۸۷): «واختاره الإمام الرازي في «المَعالِم؟ء لكنه في المحصول 
[۳/] اختار الجوارّء واستدلً لترجيحه» فيكون له في المسألة رأيان» فلا يصح الجزمٌ عنه 
بأحدهما إلا إذا عُلم المتأخر» . 
قول الشا رح« بعد أن جوَرّه» صريخ في أن المنعَ متأخرٌ» والله أعلم. 

() في «أقسام القياس باعتبار القرة: ۳٠۸/۲‏ . 


لبور الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الإول 


ولابن آبّان: إن لم يحص مطلقا ؛ ولقوم: ١‏ إذْلَم يَكُنْ أصلّه مُخصصاً من 
العموم ١‏ وللكرخي: « إن لم بخص بمُنفصل ». وتوف إمامٌ الحرمَينِ . 


وهذا التفصيل منقول عن ابن سرب" والمنقول عن الْجُبائي المع مطلقا"» وقد مَشى 
المصنف على ذلك في شرحيه". 

( ولابن أبان: إن َم يخم مطلقا )» بخلاف ما حص فیجور لضعفب دلالته حینز 

وقل أطلقّ الجوازّ هنا ء ويه في خبر الواح ب« القاطع » كما تقذم لأن القيأس عنده 
أقوّى من خبر الواحدِ مَا لم يكن راويه فقيهاً . 


(و) خحلافاً (لقوم) في منيهم (ِنْ لم ين اصلّه) آي أصل القياس وهو الْمَمَيس عليه 
(مُخصصا) بفتح الصاد (من العُموم) أي مُخرَجا منه بص بان لم بخص او حص منه غير أصلِ 
تاسء پخلاب اسل کان افخصی ن نصّە" . 


لتشم دس دل العام . 


( وتوف إِمامٌ الحرمَينِ ) عن القول باأجواز وعدي . 


)1( نقّله عنه الإمام الرازي في المحصول(۳/ 41)»› والآمدي في الإحکام(۲/٦۳٥)»‏ وابن الحاجب في 
المختَصّر (ص: ۲۳۳)ء والعَضد في شرح المختصر (ص:۲۳) والفواتح /١(‏ ١٠٠)ء‏ والإسنوي 
في إِهاية السول (1/ »)٥۲۹‏ ووالزركشي في التشنيف /١(‏ ۳۸۷)» ووابن النجار في شرح الكوكب /٣(‏ 
(TYA‏ . 

(۲) کما في المحصول(۳/ »)4۹٦‏ والإحکام (۲/ لo(«‏ مختصر ابن الحا جب( ص : «(TTY‏ شرح العضد 
(ص: ۳۳؟)» نهاية السول ,)٥۲۹/۱(‏ البحر (۳/ ١۳۷)ء‏ والفواتح(۱/ .)٦١١‏ 

وبه قال الظاهرية. (المحلى لابن حزم: .)٥٦/١‏ 

(۴) أي في شرح المنهاج »)۱۷٦/۲(‏ وشرح المختصر )٠٥٦/۳(‏ . 

. )۳۲۲/١ التیسیر:‎ “١ : وبه قال الحنفية. (الفواتح‎ )٤( 

)6( انظر: (تخصيصس الكتاب بالىسنة» : ۳/۱ . 

0) كذا ذكره ابنٌ الحاجب في المختصر(ص: ۲۳۳)» وتبعه العضد في شرحه(ص: ۲۳۳)» والمصنف في 
شرح المختصر (۳/ ۳۵۷) وهناء ولم يذكره الإمام والآمدي. والله أعلم. 

(۷) المحصول: ٩۹٦/۳‏ الإحكام: ۲ ۷ نهاية السول: ٥۲۹/۱‏ التشنیف: ۱/ ۳۸۷). 

(A)‏ وکدا القاضي أبو بكر الباقلاني. (اأمحصول : 41/7 الإحكام: A1 /Y‏ مختصر أبن الحاجب» 
ص: ۰۲۳۳ التشنیف : ۱/ ۳۸۷) . 


. چ ® اج 
التخصيص کے د وت ۳4۹۷ 


التخصيص بالمَمَهوم ] 


وبالفخرّى ¢ وکذا دلیل الخظاب في الأزْجًح . 


لّنا : أن إعمال الدليلين أُوْلّى من إلغاء أحدهماء وقد حص من قوله تعالى اليه لرن 
یدو کل یبر نْبا ياه د4 الأَمَه» فعليها نصف ذلك بفوله تعالی 1 احص ن اک 


E)‏ محةر قعل صف ما عل أَلمحْصَتَتِ م ےآ مر العداب کے“ والعبد بالقباس على الأمةٍ في النصفب 
(TT‏ 
با . 


[ التْْصِيص بالمفهوم ] 


(و) يجوز التخصيصض (باڵفځخوی) آي مفهوم الموافقة إن فنا : الدلالة عليه قياسية»» 
كأن يقال :«مَن أساءَ إليكٌ فعاقبة»» تم يقال : إن أساء إليك زيد فلا بَقَلٌ له أف >“ . 


(وکذا دلیل الخطاب)أي مفهوم أالمخالغة جوز التخصيص به (في الأرجح)". 
وقبل: ( لا > أن دلالة العام على ما دل عليه المَفهومٌ بالْمتطوق » وهو مُقَدّمٌ على 
المفهوم , 
[ ويْجابٌ بأد لدم عليه منطوق خاص » لا ما هو و ِن أفراد العام » فالمَفهوم مُقَدَمٌ عليه 
لأن إعمال الدليلين أولى من إلْغْاء أحدهما. 


وقد حص حدیت ابن مَاجَهٌ وغيره: (المَاءُ لا ينجسه سي إلا ما علب عَلّى ريج وعو 


(۱( سورة النورء الآيةَ: ۲ . 

(۲) سورة النساءء الاية: ٠‏ 

(۳) اتفق العلماء على أن حَدّ الأَمَةٍ الْمُزوّجة إذا ثبت زناها نصف الح (أي خمسون جلدة) لنص الأية 
الكريمةء ولكنهم اختلفوا في حدٌ العبد الْمُحصَن إذا ثبت زناه على مذهبّين: الأول: أن عليه نمف 
الحدٌ (حمسون جلدة) قياساً على الأَمَةَء قاله الحنفيةٌ والمالكية والشافعية والحنابلة. 
الثاني : أن عليه الحدٌ الكاملٌ (مائةٌ جلدة)ء تاله الظاهرية. (فتح القدير : ٠٠٠/١‏ الشرح الكبير: /١‏ 
٤‏ تحفة المحتاح: 1۱٤/١١‏ المغني: ۰۱۹۲/۱۲ المحلی: ۲۴۷/۱۱). 

() آي باتفاق القائلين بمفهوم الموافقة. (الإحکكام :0۲۹/۲ رفع الحاجب: .)۴۳١/۳‏ 

: أي باتفاتي القائلين بمفهوم المخالفةء وهم المالكية والشافعية والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب» ص‎ )٥( 
.)۳۸۸/۳ شرح الکوکب:‎ ٥۳۲/۱ ۹؛ رفع الحاجب: 1/7 نهاية السول:‎ 

(0) قاله الحنفية والظاهرية. (كشف الأسرار للبخاري :۲/ ٠۲٠۳‏ الفواتح ٦٠۳/١:‏ التيسير ٠٠١/١:‏ 
الإحكام لابن حزم: ۷/ ۸۸۷). 


3D 


[ التخصيص بعلو ب › وتقريره ] 


وبفعله عليه السلام » وتقريره في الأصَح . 
ونوا بمفهوم حدیث ابن مَاجَهُ وغیره: « إذا َع المَاءُ فين لَمْ يحول الْكَبّک» . 


[ الأخصيص بفِعله بي › وتقريره ] 


(و) يجوز التخصيص ( بفعله عليه ) الصلاءٌ و (السلامٌ » وتقريره في الأصج) فيهما ٠‏ 
کما لو قال: «الوصال حرام على كل مسلم»» م فعله» أو أَقر من فعله. 


3 I 
وقیل : « لا بخصَصَان» بل ينسخانِ حكم العام؛ لأ الأصل تساوي الناس في الْحُكم»‎ 


وأجيبَ بان التخصيص أولى من النسخ لما فيه من إعمال الدليَين . 


(1) رواه ابن ماجه في الطهارةء باب الحياض »)۲١(‏ وقال البوصيري في زوائده :)۲۹٦/۱(‏ «هذا 
إسنادٌ فيه ابن رشدين» وهو ضعيق» واختلف عليه مع ضعفه ٠١‏ والطبراني في الكبير »)1٠٤/۸(‏ 
والطارقطني في الطهارة »)٤(‏ والبيهقي في الطهارة (۹/1١)ء‏ وقال الحافظ الهيثمي فِي المجمع 
:)0*١/١(‏ «وفیه رشدین بن سعد» وهو ضعيف». 
وفال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ( ص ١ : )٠٠:‏ ضعفه أبو حاتم » . 

(۲) رواه ابن حبان في الطهارة » باب المياء ( ۱۲١۹‏ )» والحاكم في الطهارة ( ) » وقال: ٠‏ 
«صحيح على شرط الشيين؟› ووافقه الذهبي» وابن خزيمة في الوضوء› باب ذكر الماء الذي لا 
بنجس والذي ينجس (4۲) › وآبو اود فِي الطهارة باب ما ينجس الّماء (۳ )» والنسائي في . 
الطهارة باب التوقيف في الماء .)٤٦/١(‏ 
وأا حكم الماء : فقد اختلف العلماء في نجاسة الماء بملاقاةٍ جس على مذهبين: الأول: أن الما ٠‏ 
القليل نجس مجر ملاقاةٍ النجاسة » وأمًا الكثيرٌ فلا ينجس إلا إذا عير أحدٌ أوصافه الثلاثة : الظعمْ» . 
الريح» اللونٌء قاله الحنفية والشافعية والحنابلة؛ الثاني : أن الْماء لا نجس إلا إذا تعْيّر أحدٌ أوصافه ٠‏ 
الثلاثة سواءٌ كان فلبلا أر كثيراً > قاله المالكية . ( حاشية ابن عابدين : ۲۹٦/١‏ » الشرح الكبير: ١‏ 
۵۸ء الهداية: ٠١٤/١‏ تحفة المحتاح ۱۳١/١:‏ المغني: )"٤/١‏ . 
وقد واف الحنفية الجمهورَ من حيث الحُكمْ وإ خالّفوهم من حيث المأخذ» وقد ينت ذلك مفصلا 

٠‏ في رسالتي: « آثرٌ اختلاف العلماء في دلالة العام في الفروع؟. 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(الفواتح : ۱ 1 مختصر ابن الحاجب» ص: ٠۲۳۰‏ شرح التنقيح »ص : ٠١١١‏ الإحكام: 
۲ ۰ ۲ نهاية السول: ٥۳١ /١‏ شرح الکو کب :۴۷۱/۳), 

(6) خالّف في الأول الكرخي ومّن تبعه » وفِي الثاني طائفةً شاذةٌ . ( الإحکام : ٥۴١/۲‏ 0۳۲)= 
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[ عَظفُ العام على الخاص لا يُخصّص ] 
والأصح أن عطف الْعامٌ على الخاصل لا يُحصّص ؛ 


1 طف العام على الخاص لا يُخصُّض ] 
(والأصح أ عطف عطف العام على الخاصّ) وعكسه” المَشهورء (لا بُخصص) العام" . 


وقيل : « يخصْصه أي يقصره على ذلك العام لوجوب الاشتراكٍ بين المعطوف والمعطوفِ 
عليه في الحكم وصفته > . قلا : في الصفة مَمنوعٌ . 


مال ألعكس: : حدیت بي داود وغیره: « لا یقتل ملم بکافر» و لا ذو عهد ۀ في ڪهره 
يعني بكافر حَرِيّ للإجماع على قتله بغيرٍ الحربي. 


فقال الحنفَي:«يقدرُ «الحرري» في المعطوفي عليه لوجوب الاشتراكٍ بين المعطوفين في 
صفة ة الحكم). فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمى 
ومثال الأول: أن بقال: «لا يقل الذمى بكافر» ولا المسلم بكافر) فالمراد بالكافر الأول 


فيقولٌ «الحنفئ»: والمراد بالكافر الثانى الحربنْ أيضا لوجوب الاشتراك المذكور. 


وقد تقدّم التمثيلٌ بالحديثِ لمسألة: «أن العطف على العام لا يَقَتضي العمومّ في 
المعطوفِ على الأصحٌ » 


= المحصول: ۳/ ۸۱۔۰۸۳ شرح الکوکب: ۳/ ۳۷۱۔٣۳۷‏ ) . 

)١(‏ آي وعكسه ( وهو : العطث على العام لا يُفْيدٌ العموَ ) المَشهورٌ بالخلاف بيننا وبين الُحنفية. 
(البناني : .(A/Y‏ 

(۲) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. ( مختصر ابن الحاجب: ۱۲۰/۲ » شرح التنقيح » ص : ۲۲۲› 
زهاية السول: ٥٤٥/۱‏ التشنیف: ۰۳۹۱/۱ شرح.الکوکب : ۳/ .)١١۲‏ 

(۳) قاله الحنفية. (التیسیر: ۲٣۱/۱‏ ). 

() سَبىّ تخريجه في «العطف على العا م لا فيد الخموم : .Tot/\‏ 

(۵) اتفق العلماء على أن الأمسلم والذمَيّ لا يقتلا بالحربي » واختلفوا في قتلٍ المسلم بالذمّي على مذهبين 
الأول الصحيح: : لا يقل قاله المالكية » والشافعية » والحنابلة؛ الثاني : يقل قاله الحنفية. 
(فتح القدير : ۲9٦/۸‏ »شرح الزرقاني ٠٠٠١/٤:‏ مغني المحتاح: ۲٤/٤‏ المغني: ۷/ .)٦١١‏ 

() في «العطف على العام لا بيد العموءً: ٠٠٤/۱‏ . 


1۷ 


ئ ___البجر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء اول 


¡ رجوع | ر لمیر إلى عض العام لاًب بخصْص ] 


ورجوع الضمير إلى البعض : 


[ مَذهب الرّاوي لا ب بخصص ] 


ومَذهَبَ الرّاوي ولو صَخابياً 


[ رجو ع الضّمير إلى عض العا لا يُْخْضْض ] 
(و) الأصح أن (رجوعَ الضمير إلى البعض) أي بعض العام لا يُخْصَصه) 2 
وقيل : ١‏ يُخصّصه : أي يقَصْرُه على ذلك البعض حَذراً من مُخالفة الضمير لمرجعه ٠»‏ 
وجيب : بألّه لا مَحذورّ في المُخالفة لقرينة . 


مغالّه : فول ه تعالى رالمطلقبٌ ی © شین ر بع قول بعدّه ور ا سی رھ ي 


(۱) 


(¥) 


وقیل : )} لا الا ل 


[ هذهب الراوي لاَيُخصص ] 
(و) الأصح أن ( مذهبَ الرّاوي ) للعَامٌ خلافه لا بُخصَضه (ولَو) كان ( صحاياً ٠)‏ . 
وقیل : « يُخصصّه مطلقاً > . 
وقیل: « إن کان صحاب ۲ . 


وقیل : « إن مذهبّ الصحابنّ عير الراوي للعام بخلافه يُحْصْصه أيضاًء أي يقصره على ما 


قاله المالكية والشافعية والحنابلة وكير من الحنفية. (الإحكام: ۲/ »0۳١‏ مختصر أبن 
الحاجب» ص :۲۳۰ شرح التنقیح » ص :۲۱۸ التشنیف : ۱/ ۰۳۹۱ شرح الکوکب :۳/ ۳۸۹). 

قاله الحنفية. (التبسير : ٠۲١ /١‏ الفواتح: )٦١١/١‏ . 

سورة البقرة» الاية: ۲۲۸ . 

سورة البقرةء الاأية: ۲۲۸ . 

قاله المالكية والشافعية. (العقد» ص :۳ الإحكام للباجي »ص :۱۷۹ › میختصر ۱ بن الحاجب؛ص: 
° المستصفى : /١‏ ۰۱0۷ المحصول : ۳ الإحکام: ۲ ۲ء رفع الحاجب :۳/ .)۳٤١‏ 

قاله بعض الأ صولیین. (التشنیف : ۳۹۲/۱) . 

قاله الحنفية والحنابلة. (الفواتح ٦٠۸/١:‏ شرح الکوکب: ۳/ )۳۷١‏ . 


Tn mH THEE SHE ma EE HS Hm Hmm aa ga 


عدا محل المُخالفةء لها اما تصدٌر عن دليل ' . 
قلنا: في ظٌ المخالف» لا في نفس الأمرٍ» ولي لغيره اتباعه» أن المجتهد لا بُقَلَدٌ 
مُجتهداً كما سيأټي"" . 
ماله" حدیٹ البخاري من رواية ابن عباس : « من بل دیته فافتلوة) " مع قولِه - 
عنه ٣‏ _ : « إن المرتدة لا َل » . 
ویحتمل أنه کان یری أن ن «من» الشرطية لا تتناول الْمُوْنَتَ » كما هو قول تمذم . 


(۱) ولم بُذگر هذا القولٌ في المحصول: ۱۲٦/۳‏ الإحکام: ٥۳۳/۲‏ الفواتح: ۰7٠۸/١‏ مختصر ابن 
الحاجب» ص: ۲۳۰ التشنیف :۱/ ۳۹۲ شرح الکوکب: ۴/ ۰۳۷۵ شرح التنقیح ؛ ص: ۱۹). 

(۲) في کتاب ( الاجتهاد » . 

(۳) رواه البخاري فِي استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهي باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
»)1٠۲۲(‏ وأبو داود في الحدود» باب الحكم فيمن ارتدٌ »)٤۳٥۱(‏ والترمذي في الحدودء باب ما 

في المرتد ›)۱٤١۸(‏ والنسائي في تحريم الدم» باب الحكم في المرتد (۷/ ٠۵‏ ۰ وان ماجه 
ل باب المرتد عن دینه )۲٥۳۵(‏ . 

(5) قال الإمام الشافعي و4 في الأّمّ (كتاب الحدود» خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة» ۷/ 
۷ ): «وخالقنا بعض الناس في غير ما خالفنا فيه بعض أصحابنا من المرتد والمرتدة» فقال: إذا 
ارتدت الحرَةٌ عن الإسلام حبست ولم تقتل» وكانت حجته ما روآه عن عاصم عن أبي رين عن ابن 
عباس وا في المرأً ي المرتدة: «تحبس ولا تقتل» . 
وكلمني بعض من بذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعه من أمل العلم بالحديث» فسألناهم عن هذا 
الحديث» فما علمتٌ واحداً منهم سكت عن أن قال: «هذا خحطأء والذي رَوّى هذا ليس ممن يثبت 
أهل العلم حديثة» . فقلت له: قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديئك' . 

)٥(‏ رواه الدارقطني في الحدود ›٠۱۸١(‏ ۷ ۳/ 4۲) من قوله » ورواه بطريق عبد الله الجزري عن 
عفان عن شعبة . .عن ابن عباس مرفوعا » وليس بشيء» عبد الله الجزري كذاب كان يضع الحديث على 
عفان وغيره ولم يروه شعبة. (سنن الطارقطني :۳/ ۹۲ المنار المنيف»› ص ١١١٠ء‏ نقل المنقول» ص: 
١‏ كشف الخفاء : ۲/ .)١۹۸‏ ما الحكم الفقهي : اتفق العلماء ء على قت البالغ العاقل إذا ارت عن 
دينه - والعياذ بالله - ولم يرجع» واختلفوا في قتلٍ المرأة ة البالغة العاقلة إذا ارتدت على مذهبين : : الأول 
الصحيح : تنتّل قاله المالكيةء والشافعية» والحنابلة. الثاني : لا مسل قاله الحنفية . 
(فتح القدير ٠١٠٠/٠:‏ الشرح الکبیر ۲۸٦/٦:‏ › تحفة المحتاج : TAT!‏ المغني : 11/1۲( . 

. ۲۵۹/۱ :٤مِلاسلا أي قول ضعيف تقدّمّ في « مَنْ نشل النساء» بخلافي جمع المذكر‎ )٩( 


mw 


ابر الطالع فو حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


كر مضي افراد الام ا حع 


وذْكر بعْض أفراد العام لا 


[ كر بعض أفرادٍ العام لا يُخصّص ] 
(و) الأصح أن (ذكرّ بعض آفراد العام) بكم العام (لاً پُخصصض) العام . 


وقیل : ١‏ يُخْصَصه » أي يقصره على ذلك البعض بمفهويه » إذ لا فائدة لزكره إلا 


ذلك . 


قلا : : مفهوم الَقّب» ليس بحجة وفائدة كر البعض نه غي فی احثمال تخصيصه من العام . 


مثاله : حديتُ الترمذي رغيره یما اب دبع فقَدٌ ظْهُر" مع حدد بث ملم | انه ا مر 


بشاةٍ مَينَو فقال: ملا احُنيُمْ إهابهاء فديَغْنّموه»› انعنم پو؟ فقالوا : اتا مَيتةٌ. فقاًل : انما حرم 
اكلها» . 


وروی مسل" الأرل بلفظ : ١‏ إذا ذُبعّ الإهابُ مذ طهر والبخاري الثاني بلفظ: هلا 


ہے بے ا 


سكَمتَعتّم بإهابها. .الخ ٠"‏ ولمسلم لحوه. 


(۲) 


(¥) 


(4) 


قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 

(التیسیر :۳۱۹/۱ الفوأتح :۱/ ۰٠٠١‏ شرح التلقیح » ص :۰۲۱۹ المحصلو: ١۲۹/۳‏ الإحكام: ۲/ 
٤‏ نهاية السول: ٥٤۳/١‏ التشیتف :۱/ ۰۳۹۳ شرح الکوکب : ۳/ .)۳۸١‏ 

قاله أبو تور من أصحاب الشافعي. (المحصول:۳/ ۲۹ء الإحكام: )0۳٤/۲‏ . 

رواه بو داوه في اللباس» باب في أهاب الميتة »)٤۱۲١(‏ والترمذي في اللباس» باب ما جاء في 


جود المتة إذا دبخت(۱۷۲۸)› وقال : احسن صحيح؟› والنسائي في الفرع والعتيرة» باب جلود 


الميتة »)٤٠١١(‏ وابن ماجه في اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت )۳٦٠١(‏ . 

رواه مسلم في الحيض»› باب طهارة جلود الميتة بالدباغ »)۸٠0(‏ وأبو داود في اللباس» باب فِي 
آهب الميتة(١٠٠٤)»‏ والترمذي في اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة...(۱۷۲۹)» والنسائي في 
افرع والعتيرة» باب جلود الميتة(١٤١٤)‏ وابن ماجه في اللباس»باب لبس جلود الميتة...(١٠٦٠).‏ 
رواء مسلم في الحيض » باب طهارة جلرد الميتة بالدباغ )۸٠١(‏ . 

رواه البخاري في البيوع» باب جلود الميئة قبل أن دبع )١۲۲١١(‏ . 


التخصیس ¥ 


[ العادة المقررة أو المجْمَع عليها عليها ت تخصص ] 


وان العادةً بتر بعض المأمور تَحْصّص إن رها ا أو الإجماع 


[العادةٌ اول بعض العام لا يحص 0[ 
وأنٌ العام لا ية صر على الْمُعتادء ولاً على ما ورَاءه» بل تطرَح له العادةٌ السابقة؛ 


[ العادَةٌ المقرٌرةء أو المجمعُ عليها ثتُخصّض ] 

(و) الاأصح أو العادة برك بعض المأمور)به» أو بفعل : بعض المنهي عنه بصيغة العام 
(خضصش) العا أي تقضره على ما عدا الروك أو المفخول (إن الها الب بلل) بان كانت في 
في الحقيقة التقريرٌ أو الإحُماعٌ الفعلِئٌ . بخلافي ما ليست كذلك» كأن لم تكن في زمانِه عليه 
الصلاءٌ والسلاءٌء أ لَّم يُجمعُوا عليهاء لأن فعل الناس ليس بحجةٍ في الشرع . 

وهذا توس للإمام الرازي" ومن" تبعه بن إطلاق بعضهم التخصيص نظراً إلى أنه 

(4). ِ NS م‎ ۰ Du. 
إجماع فعلي > وبعضهم عدمّه نظرا إلى أن فعل الناس ليس بحجٍ‎ 


[ العادةٌ بتدَاؤل بعض العام لآ يْخْصُض ] 
(و) الأصح ( أن العام لا بَقصَر على المَعنَاد » ولا على مَأ وراه ) ) أي وراءَ الْمُعتادِ. (بل 
تطرّح له ) أي للعام ِي الثاني ( العادة السابقة ) عليه» فيجري على عموعه في القِسمَين . 
وقیل: ١‏ يَقَصرٌ على ما در » . 


الأول : كما لو كان عادتّهم تناو البْرّ» ثم هي عن بيع الطعَام بجنيه متفاضلاً . فقيل : 
فصر «الطعام» على الب المعتادِ. 


. ۱١١۱/۳ المحصول:‎ )١( 

)۲( كالبيضاوي في المنهاج )٥۳۳ /١(‏ والمصنف هئاء والزرکشي في التشنیف (۱/ )۳۹٤‏ . 

(۳) قاله الحنفية والمالكية. (المواتح : ۵ التیسیر: )۳۱۷/١‏ . 

(6) قاله الحنابلة. (شرح الکوکب: ۳/ ۳۸۷) . 

)٥(‏ قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (مختصر أبن الحاجب»؛ ص: ۲٣١١‏ الإحكاء: ۲ رفع 
الحاجب: ۳/ ۳٤٥‏ التشنیف: ۰۳۹٤/۱‏ شرح الکوکب : ۳۹/۳) . 

(0) قاله الحنفية. (التيسير: ۳۱۷/١‏ الفواتح: )٥۸٤/١‏ . 


کک وھ جع ج ا 


اا ئی بال ا 


رالثاني كما لو كان عَادنّهم بيع البُرْ لر مُفاضلاً » ثمّ هي عن بيع الطعام بجني 


متفاضلاً › فقيل : يضر الطعام على غير الب الْعتاد . 


والأصح : ل 4 فيهما . 
[ جكاية الحال لاَعْم ] 


(و) الأصح (أن تحر) قول الصحابي : ”أنه بيا (قضى بالشفعة للجار)»» فال الْمُصتّف 


كغيره" من المحدثين : هو لفظ لا يُعرّف»› يقرب منه ما روا النسائي عن الحسن قال : «(قصی 
النن ب بالجوار »” وھو مُرسلٴ) (لا يعّم) کل جار ووه ( ( وفاقً للا )5 . . 


وقيل: « يعم ذلك» لأن قائله عدل عارف باللغة والمَعتّى » فلو لا ظْهورٌ عموم الحكم يما 


صدَر عن النبىّ َة لم يأتِ هو في الحكايةٍ له بلفظ عام كالجار». 


. كالحافظ أبن كثير» حيث قال في تحفة الطالب ( ص: ۲۷۸): « فلم أرَ هذا اللفظ في شيءٍ من كب السنة)‎ )١( 
رافظ 1 ر قى الس يلا بالشفْعَة والجوًارا»‎ )۳۲١ رواأه النسائي في البيوع› بات ذكر الشفعة(۷/‎ (Y۲) 


() 


(6) قاله الشافعية. والمصنف تابع في العزو للأكثر للآمدي› راكتفى في شرح المختصر على عزوه إلى 


الشافعية. (المحصول: ٠۳۹۳/۲‏ الإحكام ٠٤1٤/۲:‏ نِهاية السول ٤1۷/١:‏ رفع الحاجب: /١‏ 


والبيهقي في السنن ٠١ 1/٠1(‏ والطبراني في الکبیر(۷/ ۱۹۳)» كلهم عن الحسن عن سَرة ل ا 
مرفوعاً. وکذا رواه اخمد (۷۸۹) عن رجل عن علي وابن مسعوڊ وا 

اختلف العلماء في سَماع الحسن من سَّمرة غير حديث العقيقة على مذهبين: الأول : أله سمع مئه 
قال الترمذي في السنن :)۱۹١/١(‏ «سَماعٌ الحسن من سمرة صحيّء هكذا قال علي بن المديني 
وغيره » ؛ الثاني : أنه لم يسع منه» إنّما هو كتاب عزاه الْمُنذري (تُحفة الأحرذي: ٤/۸٠٨)ء‏ 


والبيهقي (۸/ )١‏ إلى الأكثرء واختاراه. وبناءً على الثاني قال المصنف : وهو مرسل٤»‏ والله أعلم. 


رفع الحاجب للہمصنف: ۳/ ۱۷۲ . 


. )۸* : غاية الوصول» ص‎ 1Y۲ 
التيسير : ۲۹/۱ مختصر ابن الحاجب»‎ 1٥/۱ قاله الحنفية › والمالكية› والحنارلة. (الفواتح:‎ 
. ) ۲۳۱/۳ ص: ۰۱۹۸ شرح الکوکب:‎ 


اتفق العلماء إلا أبا بكر الأصمَ على ثبوتِ الشفعة للشريكٍ فيما قبل القسمةًء ولكنهم اختلفوا في 


ثبويها للجار على مذهبين: الأول: لا تثبْبٌ قاله المالكية والشافعية والحنابلة. الثاني : نَت قاله= 


جں 9ی خی 
التخصیس هھ سے ازویے  ٤٤۵١‏ 
7 م ت 
مسالة : [ جواتٰ السائل | 
واب السّائل عير الْمُستقل دوه تاب للسؤال في عُمويه . 


قلنا : ظهورٌ عموم الحكم بحسب ظلنهء ولا يَلرَمنا اتباعه في ذلك . 


و <A ot f < ah hu. e‏ 2 )1( 
ونحر اقضى الخ» قول أبي هريرة له : «آن النبیً ية هى عن بيع العْرر» رواه مسلم" : 
(J) FB r‏ ّ 
فقیل: يعم کل غررٍ . 

جوابٌ السائلِ غير المستقل دوتّه) أي دود السوال (تابِعٌ للسقال في عُمويه) وخصوصه . 


[ العموم : كحديث الترمذي وغيره: ان النري 5ة عل ن بيع الطب بالتّمْر؟ فقال: 
أينقَّص الرْطْبٌ إذا يبس ؟ قالوا: نعم » قال: فلاً إن »"“ . َعم كل بيع لطب باللمر. 


والخصو ص : كما لو قال للنبي ية فائلٌ: توضأتٌ من ماءِ البحر» فقال: يجري فلا يعم 


= الحنفية.(الهدية: ۷۲/٤‏ الشرح الكبير:۷۳/۳٤»‏ مغني المحتاج ٠۲٠/۲:‏ الروض 
المربع» ص :۳۹۸ نيل الأوطار: .)۳۳١ /١‏ 

(۱) رواه مسلم في البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة»...(۳۷۸۷) : وأبو دارد في البيوع والإجارات» باب 
بیع الغرر(٣۳۳۷)»‏ والترمذي في البيوع »باب ما جاء في كراهية بيع الغرر »)۱۲۳١(‏ والنسائي في 
البيوع› باب بيع الحصاة(٠۳٥٤)»‏ وابن ماجه في البيوع» باب النهي عن بيع الحصاة(۱۹۳١۲).‏ 
اتفق العلماء على بطلان البيع الذي فيه غر فاحش كبيع الأجنة في البطون» كما اتفقوا على صحة 
البيع الذي فيه غر حقير كبيع الجبة المحشرة» ولكنهم اختلفوا في بعض البيوع كبيع الحين الغائبة 
لاختلاف نظرهم› > فبعضهم يرى أن الغررّ حير بُصحح ابيع والآخرٌ يرى أن الغررّ فاحش فيّبطل 
البيعٌ. (شرح مسلم للنووي: ۳/۱( 

(۲) قاله الحنفيةء والمالكيةء والحنابلة . 
(التیسیر ۲٤۹/۱:‏ مختصر ابن الحاجب » ص : 1۹۸٠ء‏ شرح الکو كب Ir‏ 

(۳) أي وفاقا. (التيسير: ۲٦۳/١‏ الفواتح: ٤٠٥/١‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ۱۹۰). 

(6) رواه أبو داود في البيوع› باب في التمر بالتمر(۲۹۱۰)› والترمذي - واللفظ له - في البيوع» باب مأ 
جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة(١١٤٠١)»‏ وقال: «حسن صحيح٤»‏ والنسائي في البيوع» باب 
شراء التمر بالرطب .)٤٤٦۹(‏ وابن ماجه في التجارات باب بيع الرطب بالتمر(١٣٠۲۲).‏ 


والمُستقل الأخص جائ إذا أمكتت معرفةٌ الْمَسكوتِ؛ والْمُسَاوي واضح؛ والعام 
على سّبب خاص معتبر عمومه عند الا کثر. sese‏ 


(والمستقل )دون السؤال (الأخص ) منه ( جَائرٌ إذا أمكتّت معرفة المسكوتِ ) منه 
كأن يقول النبى اة : امن جامّع في نهار رمضان فعليهٍ كفارةٌ كالْمُظاهر » في جواب: من أفطرَ 
في نهار رمضان ما ذا عليه ؟ فيقَهَمُ من قوله : «جامّع » أن الإفطارّ بغير الجماع لا كفارةً فيه . 


فإذا لم تمكن معرفة اأمسكوتِ من الجواب فلا يَجورٌ لتأخير البيانِ عن وقتِ الحاجة. 

( والمُساوي واضح )كأن يقال: « مَّن جامّع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار» في 
جواب : ما على م مَنْ جامَعَ في نهار رمضان ؟ 

وکأن يقال لِمَنْ قال : جامعتٌ فى تهار رمضان ما ذا علي ؟ : « عليكٌ كفارة كالظهار » . 


والأعمٌ ذكره في قوله: (والعام) الوارد (على سبب خاص) في سؤال أو غيره (معتبر 
عمومه عند الأكثر) نظراً لظاهر اللفظ . 

وقيل : « هو مقصور على السبّب إِوروده فيه ». 

مثاله : حديتٌ الترمذي وغيره عن أبي سعيد" الخدري «قيل: يا رسول الله أ صا من ' 
ڪر إضاعة » وهي بنر بى فبها الجيَص ولحو لکلاب التي ؟ قفا ر إن الْمَاءَ طهُون لا 


ر اور 


بنجسه شىء آي مما ّا ذكرَ» وغيره . 


(1) الجوابٌ المستقل إِنْ كان أخص من السؤال فلا يَجورٌ تعديةُ حكيه إلى غيره وفاقا. 
وإنْ كان مساوياً للسؤال في عمويه أو خحصوصه تابح الجوابُ السؤال وفاقاً أيضاً. | 
وإ كان أعمّ من السؤال اختلفوا فيه» فقال الجماهير: هو على عمويه؛ وقال أبو ثورء والْمُزنيء 
والقفال: هو مقصور على السبب. (التيسير ٠۲٠١/١:‏ الإحكام: ۰٤٤۸/۲‏ الفواتح ٠)0١ /١:‏ مختصر 
ابن الحاجب)» ص : ۰۱۹۰ التشنیف: ۱/ ۰۳۹۷ شرح الکوکب: ۳/ )۱۷٤‏ . 

(۲) وآبو سعيد: هو سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الأنصاري الخزرجي الخدري»استصغر يوم 
أحد» واستشهد أبوه في أحد» غزا مع النبي بلا ثني عشر غزوةًء كان من فقهاء الصحابة وفضلائهم 
البارعين» باي رسول الله ية على أن لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» رُوي له آلف حديث» توفي 
بالمدينة سنة: ٤ه ٠‏ ودفن طبه بالبقيع. (التهذيب للئووي: ۲/ .)١1۸‏ 

(۳) رواه الترمذي في الطهارةء باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء(١٦)»‏ وقال: «احسن»» وأبو داود 
في الطهارةء باب ما جاء في بئر بضاعة(1٦).‏ وألنسائي في المياه» باب ذكر بئر بضاعة(٤۴۲).‏ 
وصححه أحمد وابن معين وغيرهما. (التلخي الحبير : ۱۸/١‏ تحفة الأحوذي: .)۱۸١ /١‏ 


التخصيص ¥ 


فان كانت قرينة الَعْميم فأجدر . 


وقيل : يما کر وهر ساکٹ عن غیره) . 
(فإن كانت) أي وُجدث (ترينة التعميم فأجدَرٌ) أي اولّی باعتبار العُموم ما لو لم نكن . 


مثاله : قوله تعالی «ډوالسارف وألارة ته اموا يدسا ) وسبَبُ نزوله“ ۔ على ما قيل 
- رج سرف رداءَ صفوان» فذكر «السارقة» قرينة على آنه لم بُرد ب «السارق» ذلك الرجلَ )۴١(‏ 
فقط . ) 


وقوله تعالی لن اه تمرم أن ردا الأسكت إل أ مهاي  *‏ نول كما قال المسغرون في 
شأن مفتاح الكعبة لما أخذه علّطي ل قهراً بأمر النْييّ ل يوم الفتح 
ليْصلّي فيها > فصلی فیها ركعَین» وخرچ فسالل العباس"“ طا المفتاح ع لضم السدانة إلى 
السقاية › فتَرّلت الايةٌ › فردّه علي شمان بأطفب بأمر التي ل له بذلك» فَعجُبَ عفان من 
ذلك » فقراً له علي الآيةّء فجاء إلى الي بل فاسلم ٠٠‏ فذِكرٌ «الأمانات» بالجَمْع قرينة 
على إرادةٍ الحموم. 


(1) سورة المائدة الآية: ۳۸ . 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: .٠٠۸/١١‏ 

)۳( وصفوان: هو صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي المكيء > أسلم بعد أن شهد حنيناً مع النبي 
اة كافراً» وكان من المؤلفة ثم حسن إسلامة» وشهد اليرموك توفي طب سنة م على الام 
(التهذیب للنووي : ۲۳۷/۱) . 

. 0۸ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 

)٠(‏ وعثمان بن طلحة: هو علمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري. أسلم مع الخالد في هدنة الحديبية؛ 
شهد فتح مك٠‏ دفع رسو الهلا مفتاح الكعبة إليه وإلي ابن عه شيبة بن عثمان» توفي له إمكة 
سنة ٤۲‏ ه على الأصح. (التهذیب للنووي: ۲۹۱/۱) . 

)١(‏ والعباس: هو العباس بن عبد المطلب عم رسول اللهاة وكان أسنّ منه بسنتين » كان رئيا جليلاً في 
القريش قبل الإسلام» وكان إليه عمارةٌ المسجد الحرام والسقاية» خرج إلى البدر مكرّهاًء وأَمِرَ 
وفدى نفسّه وابّي عمّه : عقيلاً ونوفلً» أسلمّ عقبه» شهد الحنين» وثبت حين انهزمٌ الناس» كان رسول 
الله له ُكرمه ويعظمه» وكان وصولاً لأرحامهء ذا رأي وعقل» جواداًء توفي وه سنة ٠‏ ۲ه 
(التهذيب للنووي؛ .)۲٤٤/١‏ ا 

(۷) لباب النقول للسيوطي» ص: 1۲۷ . 


۸ البجر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


رصورة الیب قط الدعرر عة الا فل : خض بالاجتهاء . وقال الشي. . 


[الوبرةٌ موم اللفظ لا بْخْصوص السبب ] 


(وصورةٌ السبب) التي ورد عليها العام (قطعيةٌ الدخول) فيه (عند الأكثر) من العلماء 
لوروده فيها› (فلاً 7 تخصص) منه (بالاجتهاد" . 


وقال الشيح الإمامٌ) والذ المصنف كغيره: «هي (ظنيةً)كغيرهاء فيَّجورٌ إخراجها منه 
بالاجتهادٍ كما لَزْمّ من فول أبي حنيفةً : ١‏ إن ولد الأمَة المُستفرشة يُلْحَق سيدها مالم قر بوه ٠‏ 

نظراً إلى أن الأصل في اللحاق الإقرارُ “ إخراجه" من حديث الصحيحين وغيرهما: للد ٠‏ 
للفراش؛ الوارد في ابن امو زم المختصم فيه عبد ب رة وعد بن أي وقاص" » وقد ٠‏ 
قال ل : «هُو لك يا عبد بَیَ ر مةه » وفي رواية أي داود هو خو يا َد » . 


(1) قاله الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة . ( الفواتح : ٤0۸/١‏ التيسير : ۲٠۷/١‏ مختصر ابن ٠‏ 
الحاجب» ص: ۰۱۹۰ الإحكام: ۲/ 0°« رفع الحاجب: ۳ ۸ التشنیف : ۱/ ۳۹۸). 

. ۲٠٠/۱ التیسیر:‎ ٤10۸/١ الفواتح:‎ )۲( 

(۳) قول «إخراجه» فاعل «لَزم٤.‏ (البنانِي: ۲/ .)٠١‏ | 
قال أمير باد شاه في التيسير(١/ :)٠٠١‏ «والتحقيق أن ن أبا حنيفة لم بُخرج نوع السبب» > لأنالأَمَةً مالم 
تعر أم ولد عندّه ليست بفراشي» فالامة الموطوءء التي لم يبت نسب وليها بغير دعوة اسي ليست _ 
بفراش عنده» والإخراج فرع الدخول » . 

(4( وابن أَمَة رَمْعَة: هو عبد الرحمن بن زمعة بن قيس القرشى ي العامري الصحابي ظيه» وهو ابن وليدة 
زمعة» وهو أخو سودة بنت زمعة أمٌ المؤمنين وبا. (التهذيب للنووي: .)۲۷٣/۱‏ 

() وُذ بن رَمْعَة: هو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري الصخابي طه له أمّه عاتكة بئت الأحنف› 
وهو أخو سودة أمٌ المؤمنين لأبيهاء وكان شريفاً من سادات الصحابة.(التهذيب للنووي /١:‏ ۲۸۸). ' 

(7) وسعدَ بن آبي وقاص: هو سعد بن مالك بن وهب» أبو إسحاق» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
أصحاب الشورى الستة» أسلم قديماً بعد أربعةٍ وهو ابن سبع عشرة سنة» وهو أول مَن رمّى سهماً في 
الإسلام في سبيل الله» شهد مع النبي ية المشاهد كلهاء وكان مُجابً الدعوة» وكان يسمى فارسًّ. 
الإسلام» هر الرس وكسرى» بني الكوفةً وولِيّ العراقء وبالجملة مناقبه لا تحصى ط4 › توفي سنة 
٥‏ ه.(التهذیب للنووي: ۲۰۸/۱) . 

(۷) رواه البخاري في الحدود»باب للعهر الحجر(۷١1۸)»‏ ومسلم في الرضاع »باب الولد للفراش 
۰)۹۸ وأبو داود في الطلاق» باب الولد للفراش (۲۲۷۳). والترمذي فِي الرضاع»› باب ما جاء= 


التخصسص ۹ 


الإمام: «ظنية». قال: «ويقربٌ منها حاص في القرآنِ لاه في الرسم عام للمُناسية». 


(قال) والدٌ المصنفِ أيضاً: « (ويَقَرْبٌ منها) أي من صورة السَبّب حى يكون قطعي 
الدخول أو ظللّه (خاصٌ في القرآن تلا في الرّسم) أي رَسم القرآن بمعتّى : وضيه مواضعه وإ 
لم يله في الثزول (عامٌ للمناسبة) بين التالي والمتلوٌ كما في قوله تعالى ألم كر إل أ زی اورا 
ضيبا يَنَ التب ربنون يجبت دعوتي . 


فإته _ كما قال أهل التفسير - إشارة إلى كعب , ن الأشرفي وتحوه من علماء البهود لما قدمو 
مكة» وشاهدوا قتلی بّدر» حضوا المشركينّ على الأخلٍ بثأرهم»ء ومُحاربة النبي بلا 
فسآلوهم : من أهدّى سيلا محمد وأصحابه ام نحنٌ؟ 

فقالوا: أنثّم مع علمهم بما قي كتابهم من نعتِ النبي ل الْمُنطبي عليه» وأخذٍ المواثيق 
عليهم: أن لا يكتموه» فكان ذلك أمالة لازمة لهمء ولم يُؤدُوما حيث قالوا للكفار: أنّم أهدّى 
سبيلا حسداً للنبي کل . 

وقد تضمُنت اليه مع هذا القول التوعدَ عليه الْمُميدً للأمر بمقابله المشتمل على أداء 
امات اي هي پا عة انيتا فاده اه الوصو في کت پهم» وفك شاي قول نمال 
بول آله مرکم آن روا الامتت إل ميا . TD‏ 

فهذه عام في کل مائو ٠‏ ولك حاص بأمانة هي بيان صفة النري كه بالطريتي السابي» 
والعامٌ تال للخاصٌ في الرسم مُتراخ عنه في النُزولِ بست سني مدةٍ ما بين بدرٍ في رمضانَ من 
السنة الثانية والفتح في رمضان من الثامنة. 

وإتّما قال: « ويقرْبُ منها كذا » لاله لم برد العام بسببه بخلافها. 


< أن الولد للفراس(۷١٠١)ء‏ والنسائي في الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش...(٤۸٤۳)»‏ وابن ماجه 
في النكاح» باب الولد للفراش وللعاهر الحجر(٤٠٠٠).‏ 

(۱) سورة النساءء الآية ١‏ والآية كاملة : ألم تر إلى الت اوا يبا يِن التب ومون بالجِبَّبَ 
والطعوت ور ولون اَن کغروا هتلام أ هَدَى يِن الِب ٤امنوا‏ سیا . 

(۲) قوله «وآخلِ المواثق» مجرور بالعطف على قوله «من نعت النبي 5ة .٤‏ (البناي: ۲/ )۸٠١‏ . 

(۳) لباب النقول للسيوطيء ص: 4١٤1ء‏ أسباب التزول لنيسابوري» ص: ٠٠١‏ . 

. 0۸ سورة النساء الاية:‎ )٤( 


ا البر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 
مسالة: [ تعارض العام والخاص ] 
إن تاخ الخاص عن العمل بسح العَامّ » وإلاً حصَص . وقيل: لإ ارتا تَعارَضَا 
في قدرٍ الخاص كالنّصَيْن». وقال الحنفيةٌ وإمام الحرمَين : « العام الْمَتأحرٌ ناسح . 


(مسالة: [تَعازْض العام والخاص ] 

إن تخر الخاص عن العمل) بالعامٌ المْعارض ل أي عن وقته ( نس ) الخاصُ (العام) 
بالنسبة لما تعارضا فيه. 

(وإلاً) بان تأحَرَ الخاص عن الخطاب بالعامٌ دون العمل» أو تحر العام عن الخاص 
مطلقاًء أو تَقارَنًا بان عقَبَ أحدَهُما الآخرَء أو جهل تاهما ( خصَص ) الخاص العام" . 

(وقيل : «إن تقارتا تعارصًا في قذرٍ الخاص كالنصين)أي كالمختلفين بالنصوصية بأن يكونا 
خاصًين» فيَحتاج العمل بالخاص إلى مُرجُح له" . 

قلنا :الخال أفزى من الماء ني الدلالة على ذلك البعفي. لانه تجوز أن لا يراد من 
العام إخلافي الْخاص فلا حاجة إلى رجح له. 

( وقالت الحنفية وإمام الحرين: « العام المّتأخرٌ ) عن الخاصل ( تاس ) له كعكيه 
بجا التاي . 

قلا : الفرقٌ أن العمل بالخاص المتأخر لا يلي العام بخلاف المكس» والخاص أقرّى 

من العام في الدلالةء فوجَبً تقديمه عليه . 


: التشنيف‎ ۱۹۸/١ القواطع:‎ ٠٤١/۲ قاله المالكية والشافعية والحنابلة. ( مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
. )۳۸۲/۳ شرح الکوکب:‎ ۰/۱ 
) . )۱۹۹/۱ قاله بعض آهل الظاهر» واختاره القاضي الباقلاني. (القواطع:‎ )۲( 
اا ر الأولى: أن يُجهَّل التاريحّء فلا يُعلم تأخرٌ أحدهما عن الآخر›‎ (۳) 
فيثبتٌ التعارض فيما تناولاه» فيعمد إ إلى الترجى» فإن لم يُمكن الترجيح التوقف.‎ 
الثانية : أن يُعلمَ التاريح ويكون أحذهما مقار للآخر و في ازول إن كانا من القرآنٍ» أو الورود إن كانا‎ 
. من الحديث. فيْخصْص الخاص العام‎ 
الثالغة : أن يُعلمّ التاريځ » ويكون الخاص متأخراً ذ في الثزول أو الورود » فيس الخاص العا في قل‎ 
ما تناولاءٌ.‎ 
الرابعة : أن يُعلمَ التاريح» ويكون العام متأاخراً  فی النُزول أو الورودء فينسح العم الخاص.‎ 
٥ : أثر الاختلاف للشيخ العلامة الأستاذ الخن »ص‎ ٤۸٥/١ الفواتح:‎ ٤١/١ : (التلويح‎ 
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قان جُهل قَالرَفْف أو السافظ » . 


وإ كان عامَا من وجه فالتّرجيح . وقالت الحنفية : « المتأخر ناسخ » . 


قالوا: « ( فإن جُهل ) التاريخ بيّنهما ( فالوقف ) عن العمل بواحد منهماء (آو اللساقظ ) (۲۲) 
هما » . 

قُولانِ لهم متقاربانٍ لاحتمال كل منهما عندهم لان يكون منسوخاً باحتمال تقدمه على 
الآخر. 

مثالٌ العام : تاقوا ارکب » والخاصٌ أن يقال :لا تقتلوا آهل الذمة). 

(وإِنْ کان) کل منهما (عامَاً من وَجي) خحاصا من وجه (فالٽرجيخ) بيْنهما من خارج 
لتعادُلهما تَقارَنًا أو تأر أحدها” . 

(T) Ae bs = 

(وقالت الحنفية : « المتاخر ناسخ) للمتقدم ° 

مثا ذلك : حديت البخاري: « مَن بد ديه فافثلُوه» » وحديت الصحيحين: «أنه 
لا ٣‏ ت ا (a)‏ 
ي نى عن قتل النساءِ » . 
فالأول عام في الرجال والنساءء حاص بأهل الردقء والثاثِي خاص بالنساء عام في 
الْحربيات والْمُرتدَاتِ. 


(1) سورة التوبة› الآبة: ٥‏ . 

(۳) قاله المالكية» والشافعيةء والحنابلة. (شرح التنقيح» ص : ٩٦‏ التشنيف : ٠٤١٠/١‏ غاية الوصول» 
ص: ۰۸۱ شرح الکوکب: ۳/ ۳۸۵) . 

(۳) كذا عزاه المصنف للحنفية» وقال الزركشي في التشنيف :)٠١1/١(‏ «وما حكاه [ أي المصنف هنا] 
عن الحنفية من أن المتاخر هو الناسخء فهو قياس ما سبق عنهم في التي قبلهاء نكن لم أجده صريحا 
في هذه المسألة . ١‏ 
ولذا قال ابن النجار في شرح الكوكب(۳/ :)۳۸١‏ «وحكي عن الحنفية : المتأخر منهما ناسح » . 

.٤/ا‎ : سی تخریجه فی «مذهب الراوي لا يُخْصْص)»‎ )٤( 

| رواه البخاري ني الجهاد والسير» باب قتل النساء في الحرب(۲۷۹۲). ومسلم في الجهادء باب‎ )٥( 
تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب(۳۲۸۰)› وابو داود في الجهاد» باب في قتل الئاء(۲۲۹۸)»‎ 
وابن ماجه في‎ »)٠٤۹٤( والترمذي في السير› باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان‎ 
. )۲۸۳١( الجهاد» باب الغارة وقتل النساء والصبيان‎ 


البجر الطالع في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الأول 


OLDIE 
م 9ود‎ 


الطلق والقَيَدُ 


ار 


رت 


ا 
المطئق والمقيد 9وی ۳ 


أ لمطلى واا لمقند 
[ تعريف المطلق ] 


ق : الال على المَّاهية بلا قي . وزْعَمَ الآمدي وابنُ الحاجب: «دلالته على 
الْوَّحْدَة الشائعة» » حيث بَوشُماه النّكرةً . 


9 ار 
ET‏ 


( المطلق والمقيد ) 
أي هذا مبحتهما (المُطلَقٌ : الدّال على الماهية بلا قيلٍ) من وحَدَة أو عيرها. 
(وزْعَمَ الآمدي وابنْ الحاجب: دلاله) أي دلالةً المُسمّى ب «الُمطلق» ين الأمثلة الأَتية 
ونحوها (على الوَحدَة الشائعة حيتُ) عرّفاه بما يأيي عنهماء (نَوهُمّاه الَكرةً ) أي وفع في 
وَهْمهما » أي في ذهيهما : أنه هي › لألّها دالةٌ على الوَحدَة الشائعةء حیث لم ٹخرج عن 
الأصل من الإفراد إلى العنية أو الج والمطلق عندهما كذلك أيضاًء إذْ عرف الأول" 
بلالنكرة في سياق الإثبات»› الثاني" رما دل على شائع في نيه . 


وخرج الدال على شائع في نوعه نح «رقبة مؤمنة). 


قال المصنف : : «وعلى الفرقٍ بين المطلق والنكرة اسلوب المتطق: والأصوليين؛ وکذا 
المقهاء حبث اختلفوا فيمن قال لامرأته :«إن کان حملك ذکراً فأنت طالی» فکان دکرین : : 


قيل : لا تطلق نظراً للتنكير المشعر بالتوحيد . وقيل: بُطلق حملا على الجر * . 


)١(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( الفواتح : ۲1/1 »> نشر البنود» ص: ۲٠١‏ » رفع 
الحاجب: ۳۹1/۳ شرح الکوکب: ۳۹۲/۳). 

(۲) أي الآمدي في الإحكام: .٥ /٣‏ 

(۳) أي ابن الحاجب في مُختصره» ص: ۲۳١‏ . 

(6) فال الشيخ أبو محمد الجويني: لا يقع شي لأنه لتنكير الواحد» فلا يُسمّى ذلك ذكرآ. كذا, نقل عنه 
الغزالي في كتاب الطلاق من الوسيط(۳/ ١٠)ء‏ ونْقَلَ الوقوءَ عن القاضي الحسين» ولم يرجح شيناء 
ولكنه قال في الوصايا من الوسيط(۳/ :)٥۹‏ «ولو قال: إن كان حملها غلاما فأعطوه كذاء فولدّت 
غلامين لم يستحقا شيئ » فان الصيغةً للتوحيدِ في النكرة. فدلٌ أنه مع الجويني ٠‏ والله أعلم. 

(ه) رهو الأصح. (التحفة: ۱۹۸/٠١‏ ومغني المحتاج: ۳/ .)٤١‏ 

)٦(‏ ْم قوله في رفع الحاجب )۳۹٩/۳(‏ : «فانظر كيف ترذد الفقهاء هنا في المطلق والنكرة حتى إل 
احق بالنكرةٍ كان للوحدةء وإن أ ألْحقَ بالمطلتي كان لاع منهاء فدلّ على أنهم يرقون .٠‏ 


ي ابر الجلالع في حل جم الجوامج _ الجزء الأول 


وين ثم قال : الأمر بمطلق الماهية أمر بجريِي . ولیس بشيءٍ. وقیل : « بکل 
جرئي )؛ وقیل : «إذْنْ» . 


Las‏ أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد وأن الفرق بينهما بالاعتبار» إن اعتبر 
في اللفظ دلالنّه على الماهية بلا قي سمي مُطلقاً» واس جنس أيضاً كما تقد ؛ اع قب 
الوّحدَة الشائعة سمي نكرة. 

والآمدي وابنٌ الحاجب ينكرانٍ الأول في مُسمّى «المَطلق» من أمثلته الآتية و تحوهاء 
ويجعلانه الثاني . فيدل عندهما على الوحدة الشائعة » وعند غيرهما على الماهية بلا قيلٍ » 
والوحدة ضرورية » إذ لا وجود للماهية المطلوبة بأقلٌ من واحد» والأول موافقٌ لكلام أهلٍ 
العربيةء والتسمية عليه ب المطلق» لمقابلة #المقيد». 

وعدول المصنف في النقل عن الآمدي وابنِ الحاجب عا قلاه من التعريفب إلى لازمه 
السابق ليبني عليه قولّه وإن لم يتعرضصًا للبناء : 

(ومن ٿَم) أي من هناء وهو ما رَعمّاه من دلالةٍ المطلتق على الْمَاهيةٍ الشائعة أي من أجل 

. ذلك (فالا: «الأمر بمطلق الماهية) كالصرب من غير قي ( أمر بجزئي) من جزئياتها كالضرب‎ ١ 

بسّوط » أو عصا » أو غير ذلك» لأنٌ المقصود الوجودٌ ولا وجود للماهيةء وإنّما توجد 
جزئیاّهاء فیکون الأمرٌ بها آمراً زئ لها“ 

(وليس) قولهما ذلك ( بشيء ) لوْجود الماهية بوجوو جزئيها › لأنها جزؤه» وجزءُ 
الموجود موجود . 

(وقیل): « مر (بکلِ جزئي) لها لإشعار عدم التقيبل بالتعميم ۳ 

(وقيل : «إذن فيه) آي في کل جزئي أن يفعل» ويّخرج عن العهدة بوا 


(1) انظر: «العَلمء وعَلَّم الشخص» وعَلم الجنس؛ واسم الجنس): ۲۲٠/۱‏ . 

(۲) الإحكام للآمدي : ۳/ ٠١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) نقله الزركشي في التشنيف )٤٠٤/1(‏ عن الإمام الرازي . 

() وهر احتمالٌ لصفي الدين الهندي. (البناني : ۷۳/۲) . 
قال الزركشي في التشنيف :)٠٤/١(‏ «والحق أن الماهية من حيث هي لا تسعلزمُ التعددَ ولا 
الوحدةً بل هي صالحة لأن يعرضها كل واحد منهما» . 


المطلق والمقيبد ۵ 


مسألة : 1[ حمل المَطلق على المَقَيّدِ ] 


المطلى والمُقَيْدٌ كأاَلعامُ والخاص. وأتهّما إن انحدَ حكمُهما وموجبهما وکانا مشبتین م 


(مسالة: [ حمل المطلق على المقيد ] 

المُطلق والمقيدُ كالعام والخاص) فما جاز تخصيض العام به يجوز تقييد المطلق به» ما لا 
فلا" فيجوز تقييدٌ الكتاب بالكتاب وبالسنة؛ والسنة بالسنة وبالكتاب ؛ وتقييدُهما بالقياس؛ 
والمفهومين؛ وفعل النبي بيد > وتقريره. 

بخلاف مذهب الراوي» وذكر بعضٍ جزئياتِ المطلتي على الأصح في الجّمي . 

(و) يريد «المُطلق والمُمَيّده ( آنهُما إن اتحد حُكمّهما ومُوجبّهما) بكسر «الجيم»أي 
سَببَهُّما» (وكانا مُمتّين)" كأن يقال في كفارة الظهار :«أعيّق رقبة»» «أعيّق رقبةٌ مؤمنة» 
(وتَاخر اعد عن ر وَقتِ العمل بالمُطلق فهو) أي المَمَيّدُ (ناس) للمُطلتي بالنسبة إلى صدقه 

(وإلا) بان تأخرَ عن وقتٍ الخطاب بالمطلق دون العمل» أو تأخرَ المُطلق عن المقّدِ مطلقاً» 
أو تقارنًا» أو جُهل تاريضُهما (حمل المطلق عليه) أي على المد جَمعاً بين الدللي . 

(وقيل: اميد ناسخ) للمطلتق (إِن تَأخَر) عن وقتِ الخطاب به كما لو تأر عن وقتِ 
العمل به بجامع التأخرٍ . 

(وتیل :حمل المد على المُطكق) بان بُلغى القَي لن ذكرَ المقيّدٍ ذكر لجزئي من 


۲۱٦/١: نشر البنود‎ ٠1۹١ قاله المالكية والشافغية والحنابلة وغيرهم . (الإحكام للباجي» ص:‎ )١( 
. )۳۹۵ /۳ شرح الکوکب:‎ ۰٤۰٤/۱ التشنیف:‎ 

(۲( حمل «المطلق على المقيْدِ» على اربعة اقسام؛ الأول: أن تّحدَ حكمهما وموچبُهما» وله ثلاث 
-حالات» الأولى: أن يكوا مثبتين» الثانية: ان يكونًا منفِيّين» الغالثة : أن يكون أحذهما مثبتاً والآخرٌ 
منفاً. والقسم الثاني : أن يَتحدَ حكمُهما ويختلت مُوجبُهما. والقسم الثالث: أن بختلت حكمهما 
ويتحد موجبُهما. والقسم الرابع : أن بختلفت حكمُهما وموجبهما. (التشنيف .)٤١ ٤/١:‏ 

(۳) هذه هي الحالة الأولّى من القسم الأول» وهي أن يتٌحد حُکمُھما ومُوچبُھما وکونا مین فان تاخر 
المقيدٌ عن وقتِ العمل بالمطلتي فهو ناسح للمطلتي» وإلاً اختلفوا فيه كما ذگر المصنف. 

() قاله الجماهيرء بل نقل فيه جَُمعٌ منهم الآمدي الاتفاق. (الفواتح: ٠٠۲٤/١‏ مختصر ابن الحاجب» 
ص: ۲۳١‏ الإحکام: ۳/ ٦‏ التشنیف: ۰٤٠٤/١‏ شرح الکوکب: ۳۹۳/۳) . 

. )۳۹۹/۳ قاله بعض الأصولیین. (شرح الکوکب:‎ )٥( 


وتأخُرَ الْمُقَيّدّْ عن وقتٍ العمل بالمَطلق فهو ناسء وإلاً حمل المطلق عليه. وقيل: 
«المقيّدٌ ناس إن تاخز »؛ وقيل : « يحمل المَمَيّد على المَطلق ؛ . وإن كاتا مَنفيين فقائل 
المفهوم يقيده بو وهي خاص وعام. وان كان أحذهما أمراً والآحر تهيا فالمطلى ممَيَدٌ 
ق 
قلا : الفرق بينهما أن مفهومّ القيْد حجة» بخلاف مفهوم ١الْقّب»‏ الذي ذكرٌ فر من العام 

منه كما تدم" . 

(وإن کاتا منفيين) يعني عير مشبتین › او منهيين نحوالا يجزې عت مکاتب)» رل يجزي 
عت مکاتب کافرا» 1۳ تعتی مکاتباً»› «لا تعتق مکاتا کافراًا» (فقائل المفهو) آي القائل 
بحجية مفهوم المخالفة - وهو الراجح - (يقيد بيده به)أي يميد المطلق بالمقيدِ في ذلك. (وهي) أي 
المسألة حيتئ (خاص وعام) لعموم الْمُطلتي في سياق النفي. 

ونافي المفهوم يلخي القيدء ويجري المطلق على إطلاقه . 

( وان کان أحدمُما أمراً والآخرٌ تھا )^ : نحو «أعيّق رقَبةًا لا تعتق رقبةً كافرةً)› أ 


«أعيق رقبة مؤمنةا› «لا تعتق رقبةا» (فالمطلق ميد بضد الصفة)فى المقيّدة ليجتمعًاء ا 
في المثال الأول ميد بالإيْمانء وفي الثاني ميد بالكفر. 


ا 


وان اختلف السبب)مع الحاد الحكم كما في قله تعالى في كفارة الطهار لتر 


(1) حكي عن بعض الحنفيةٍ وبعض المالكية. (شرح الکوکب: ۳/ ۳۹۷) . 

)۲( في مسأل : #حجية المفاهيم»: ۲١٠/١‏ . 

(۳) هذه هي الحالة الثانية من القسم الأول» وهي أن سَّحدَ حكمُهما وموجبّهما» ويكونًا مَنفيييْن فيعمل 
بهما وفاقاً . أمّا القائلونَ بالمفهوم (المالكية والشافعية والحنابلة) يحملون المطلق على المقَيّدِء فلا 
يُجزئ الْمّكاتب الكافر . وأمًا ناء المفهوم (الحنفية) لا يحملون أحدَهما على الآخر لإمكانِ العمل 
بهما لعدم التعارْض بینهماء فلا پجزئ المکاتب الکافر وغیرٌه.(الفواتح »٦۲۳/۱:‏ مختصر ابن 
الحاجب» ص: ۲۲٢‏ الإحکام: ۳/ ۷ التشنیف ۰٤٠٥/۱:‏ شرح الکوکب: ۳۹۹/۳) . 

(6) هذه هي الحالة الثالغة من القسم الأرلء ومي أن يتّحد حكمُهما وموجبُهماء ويكون أحدهما مبَعا 
والآخر منفياء والحمل هنا ضروري لاستحالة إعتاقي الرقبة الكافرةء لا من حيث حمل المطلق على 
المقيدٍ. (التشنيف: ٤٠٥/١‏ شرح الكوكب: .)٤١١/۳‏ ۰ 

)٥(‏ هذا هو القسم الثاني وهو أن يتح حكمُهما ويختلفت موجبهماء فاختلفوا في حمل المطلتق على 
المقيّدِ على مذهبَينٍ» فالجمهورٌ على الحمل» ثم اختلفوا في الحمل» هل هو لفظاً أو قياساً. 


14 + d4 


انمرطلق وألمقیب 1¥ 


بضد الصفة . وإن اختلف السَبَبُ فقال أبو حنيفة : «لا يحمَل»؛ وقيل: ١‏ يُحمَا 
لفظاً»؛ وقال الشافعى: ١‏ قیاسا . 


وإ اتح الوب واختلف حُكمُهما ns‏ 


ر4 وفي كفارة القتل رر رة مومس 4 ۳ (فقال آبو حتيفة! J‏ لا يحمل ) TYA‏ 
اڑ۶ ا على المعَيِّ في ذلك» لاختلاف السبب» ذ يمى الْمَطلیٌ على إطلاق "١‏ 


(وقيل : «(يحمل) عليه (لفظاً) أي بمجرد رو الق اومن یر ساز إلى اا 1 


(وقا ب اشافعي) وي ٠‏ : حمل عليه (قیاسا) فلا بُ من جامع بینهماء وهو في المثال 
المذكور حرمة سبييهما : أي الظهار والقتل . 


(وإن اتح المُوجِبٌ)فيهما (واختلف حكة ٠‏ )كما في قوله تعالى في اليم «إكأمسخوا 


)١(‏ سورة الْمُجادلة › الآية: ٣‏ رالاية ك كام چوا هرون من شام م بعودور تا فالوا هتحرير رَد من 
ل آن اا دل وعظوت پو واه بنا سلون سر . 

(۲( سورة لاء الآية :4۲ الآية امل وما ابت ت ڙن آن يشت موتا مثا إلا حا وس ل موا َس 
رر رک ومر ودي سلما إل اميو إلا ان مورا کان کارت سن کو عل لک تهر ؤي 
َر رقتو مڙمکڙ کان ڪات ين كوم بتڪم وينت تيک رة مسلا إل هيو ورد 
کے زی کک کے ییا ر سيین مستابعین رب من اه وکات آله عليًا حياي. 

(۳) قاله الحنفية والمالكية. (الفواتح : ٦۳١/١‏ شرح التنقیح» ص: )۲١۷‏ . 

(9) قال الزركشي في التشنيف(١/١٦١٠):‏ «هو الذي عليه جمهور أصحابناء وقال الماوردي والروياني في 
باب القضاء : إله ظاهرٌ مذهب الشافعي ولي 1. 
قال الاي العضدٌ في شرخ المختصر(ص : ۲۳۷): : وقد روى شذودٌ من الشافعية عن الشافعي: 

أنه يحمل المطلق على المقيّد من غير جامع؛ لأن كلام الله واحد» وبعضه يسر بعضاًء وليس بسدي). 

)٥(‏ قاله الشافعي وأحمد وأصحابُهماء واخحتاره الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والعضد 
والإسنوي وشيخ الإسلام. (المحصول: ۱٤٤/۳‏ الإحگام: ۷/۳ مختصر ابن الحخاجب »ص : 
٠‏ نهاية السول: ٠٥۴/١‏ غاية الوصول» ص: ۰۸۲ شرح الگوكب: ۳/ .)٤٠۲‏ 

0( هو القسم الثالٿث› وهو أن يختلف حكمهما و يتحد موجبهماء نقَل الآمدي وابنّ الحاجب هنا 
لاناق على ملم عير السلل ان الله لكن جمهور الشافعية على الحمل. 
وشا القسم الرابع: وهو أن يختلت حكمهما وموجبُهما جميعاًء وذلك کإطلاق «اليَدٍ٤‏ في قوله تعالی 
اا وأسَارقة فاقطعوا ذِا4 تقييدها ب «الهركي؛ في قوله تعالی «ياا الت ٤َامَناً‏ إا 
فم إلى ألصاوة ايلوا وجوم ادیک إلى ا لمرافق4 › فالحكم في الآية الأرلى القطع وفي الثانية 


۷ي لبر الطالع في بحل جمج الجوامع - الجزء الأول 


وت 


والمُقيْدٌ بِمُتنَافييْن يَستغني عتهما إن لم . . uue ns ......... ٠... .. ٠...‏ 
برجویکم واید یگ 1 » وفي الوضوء اوا وجو ويرك إلى ألْمرافي بي" ؛ 


والموجب لهما الخدت ا کے ن کچ ا اق ل را تو ب ر 
واضح ؛ ( فعلّى الخلاف ) من أله لا يُحمَل الْمُطلق على الْمُمَيَد"» أو يُحمَلٌ عليه لفظاً أ 
قياسا» وهو الراجح ٤‏ والجامع بينهما في المثال المذكور اشتراگهما في سبب حکوھما : 


(والْمُقيّد) في موضعين (بمتنافتين) وقد أطلق في موضع كما في قوله تعالى في فُضاء أي م 
رمضان دة من ايام حر وفي كفارة الظهار ياء سرن مسكابمبزي ‏ » وفى 


ا اس 
e‏ 


= القسل» والمُوچب (أي السببُ) في الأولى السّرقةء وفي الثانية الخدت . فلا يُحمّل الْمُطلىٌ على 
المقيّدِ وفاقاً. (الفواتح : ٦۲٠/١‏ الإحكام: ٠٦/۳‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ١۲ء‏ التشنيف: 
/ ۹ غاية الوصول› ص ` CAY‏ شرح العضد» ص ۰۲۲٣:‏ شرح الکوکب : : | „(T40‏ 
(1) سورة النساءء الآية: ٤۳‏ والآية كاملة: یا ادبن ٣امنوا‏ لا ترا الوه واش سشکری حى 
تولو وله حًا )لا عاری سیل کی تيلوا رن NS‏ جاه اعد ا 
مسا لاء لم دوا ماه فيسموا صمیدا عيبا فامستحوا بوجو ودیک إ٥‏ آل کان عفرا عورا . 
سے ااا ر ج 


)۲( سسورة ة المائدة الآية: E‏ كاملة اا لر ر إذا قمتم لک الصاو ار ت 
وايدیکہ إل امراف امسر بره وسیک راڪم ل الكَعيان وا وان کش جشبا اھر ا ون ری ا 


عل سر او جا أ عد ينم من لبط و لمعم السا فلم سدوا ماه يما صييدا طيبا فامسحوا بوجوو 
ایدیم ينه ما يريد با اله ر ام بن ع ولیک رید لیطھرکم ولمم نقتم لیک کڪ 
شرت . 

(۳) اله الحنفية» والمالكية» والحنابلة. ( الفواتح: ٠٠١ ١ /١‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ۲۳١‏ شرح 
الکوکب: ۳/ ۳۹۵) . 


. (AY ' قاله الشافعية. (التشنيف : ¥۱ غاية الوصول› ص‎ )٤( 
والآية كاملة: َر رمان لئ نز فھ المّران هی للکاس‎ 1۸٠١ سورة البقرة الآية:‎ )٥( 
ومن ڪان يشا او عل سَعَرٍ يده من‎ E وينت من ادى وران فمن شد ینک َه‎ 


2 ت ار‎ e 


اہ اتر ید هرسم نره ا بيد بم المت يڪيا اليه ڪا که عى ما هدد 
7( رالآية كاملة: ئن أ يذ مام رن ¿ مسَابعينٰ ن بلي أن با تس ار سی لام ن شرا در 
منوا باه ورسولهء ويک دود AE‏ گفرين عَدَاب 4 المحادلة:). 


المطلق وآلمةءب ٠‏ ۹ 


كن أولى بأحِهما قياساً. 


صوم الت يام َة اَم ف سیر إ6 نلا ٩‏ ( يَستغي) فيما أطلق فيه ( عنهما إِنْ لم 
یکن أولّی بأخدهما ِن الآخُرِ قیاسا) كما في المثالِ المذكور» بأن يبقى على إطلاعه» لامتناع 
تقييه بهما لِتنافيهما» وبوًاحلٍ منهما لانتفاء مُرجُجه» فلا يجب في قضاءِ رَمضان بتاع ولا 
تف . 
اما إذا کان أولّى بالتقييدِ بأجِدَهِما من الآخرَ ِن حت القياس » كأنْ جد الجامع بيه وبين 
تبیه دون الأَعر فب به ٠‏ بناء على الراجج من أن احمل قباسي ٣‏ 
فان قیل: « لفظیی »“ فلا 


)1( سورة البقرة الأية والآية کاملة: ینا آل والس بو إن أ حيرم فا اسر من مدي ولا فوا 
روس ی ب دی یلم ی کان نکم ہیس او ہو ای ین اوہ يذه د ا او س ا آ أن ن 
تمم پالمترة لى لل فا ايسر من ادي فن لم يد يام لد ايام ف لل وسيم ا ي ا ر ا 
آم یکن اعم ضري السنجد ارام وتوا آنه واغلموا أن اه يد الاب @©46.. 

(۲) أي عند الجماهير من الحنفية والمألكية والشافعية والحنابلة . 
(فتح باب العناية : ٠٥۸٥ /١‏ الشرح الكبير : ٠٥۲١/١‏ مغني المحتاج: ٥۹١/١‏ الروض المربع› 
ص: .)۲۱١‏ 

(۳) قاله المالكية والشافعية والحنابلة . 
(شرح التنقيح» ص : ۲۹۹4 التشنيف : ٤٠۷/١‏ غاية الوصول» ص: ۰۸۳ شرح الكوكب: .)٤٠۳ /٣‏ 

(6) قاله الماوردي والروياني› واختاره الزركشي في التشنيف .)٠٠١٦/١(‏ 
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و 
۾ کے 


ا 
WO‏ 
م ج 9ود 


الظاهر والمؤوّل 


DDR 
ے١ الظاهر والمؤول و‎ 
الظاهرٌ والموول‎ 
الظاهرٌ: ما دل دَلالة ية .والتًأويل: حَمْلٌ الظاهر على الْمُحتَيل المَرجُوح.‎ 
أقسام ا‎ [ 
فان مل لدليلِ فصحيځ» أو ِا ين ليلا ففاسدء أ لا لِئَيء فلَِبٌ.‎ 
› » يِئ‎ ١ ومن البَعي: تأويل «أمسىكڭ» على‎ 


م ر 
(الظاهر والموول ) 
أي هذا مبحتهما : ( الظاهرٌ : ما دل ) على الْمَعنّى ( لاله ظنيةً) أي راجحةء فيَحتّمل غير ذلك 
المَعنّى مَرجُوحاً ك «الأسد» راجح في الحيوان المفترس» مَرجوح في الرجل الشجاع ؛ «والغائط » 
راجح في الخارج المُستقذر للعْرف مرَجُوح في الْمَكانِ الْمُطميِنٌ الْمَوضوع له لَغة اوا . 
وخرج النص كا زيد » لأن دلاله قطعيةٌ . 
a‏ ر ا ت وہ ع 
(والتأويل: حمل الظاهر عَلى المَحتول المَرجوح . 
[ أقسام التأويل ] 
فان حمل) عليه (لِدليل فصجيح ١‏ أو لما يُظْنٌ دليلاً)» وليس بدّليل في الرَاقع ففاسد › 
او لا لشيءِ فلَيب › لا تأويل) هذا كله ظاهر. 
a‏ ي ت _ : a‏ 
ئم التأويل قريب يرجح على الظاهر بأدنى ليل نحو #إذا قمتم إلى السود أي 
وبعيدٌ لا يرجح على الظاهر إلاً بأقرى منه . وذكر المصنف منه كثيرأًء فقال : 
(مِنَ البَعيد: تأويل «أسيىك) أَرْبَعا» (على «ابتدئ»). أي تأويل الحنفية”" قولّه بي لِغيلان 
بن سَلمة الثقفي طب وقد أسلمَ على عشر نسوة: «أميمك أربعاًء وفارق ساره رواه 
الشافعي وڅه وغیره على ابتَدِئ نکاح اربع منھنٌ فیما إذا کان نکحهنّ معا » لبطلاه كالمسلم › 
(1) سورة المائدة الاأية: ٦‏ . 


)۲( فتح باب العناية: VA /Y‏ . 
(۳) سبق تخریجه في «ترك الاستفصال يَعمٌ»: ٠٠٦/۱‏ . 


E‏ البدر الطالح في حل جمع الجوامح _ الجزء الأول 


9 بي * د ا يي 
و « سين مسكيناً » على ١‏ سين مدأ » ؛ و ١‏ أيما امرأةٍ تكحثْ نفسّها» 


بخلاف نِكاجهر مرا فيميىڭ الأربعَ الأوائل . 

ووجه بعڼه : أن المخاطبَ قريب عهلِ بالإسلام لم سبق له بيان شروط النکاح مع حاجێه 
إلى ذلك وم بل تجديد نكا منه» ولا من يره مع كثرتهم» ولودر دواعي حملة الشريم 
على نقله لو وقع . 

(و) من البعيد: تأويلهم ( «ستینَّ مِسکیناً » ) من قوله تعالی لطعم د سین یکا ٩‏ 
(على «سِينَ مُدَ») بأن مدر مَُضاف»› أي طعامُ سين مسكيناً وهو سِون مدا فيَجورٌ إعطاؤه 
سكين واحدٍ في سين بُوماً» كما يجوز إعطاؤه لِستين مسكيناً ِي يوم واجِدٍ» لأن القصدَ 
بإعطائه دفعٌ الحاجَةٍ» وفع حاجَة الواح كدأع حاجة السين في يوم واحي“ 

ووجة بعده: أنه اعتبر فيه ما لم بُذكر من الْمُضافي » وألكّى ما در ِن عدو المساكين 

ر قصدّه مضل الجماعة وبركتهم وتظاهر قلوبهم على الدعاء للمخين. 

(و) من البعيد: ريي حدیٹ آپي داود وغيره: (!أيماً امُرَأة نكَحَتْ تفسّها) بير إِذنِ 
لها اها بالل“ وفي رواية البيهقي: « ِن أَصَابَهَا لها مَهْر لها ما أَصَابَ 


(1) فتح باب العناية لعلي القاري : 4/۲ . 
وأا عند الجمهور من المالكية رالشافيية رالحتابلفهر حر ُختار ن شا متهن سراء ترجه مما ار 
)۲( قال تعالى في سورة المجادلة (الآية: ۳ :)٤‏ #وولين بظهرون ین ایم 2 ر ا الا تر ت 
ِن بلا ن اا لک وء و وڈ با قتان یڈ کی ار تی شیم کیزن ت ین قبل آن 
ا K‏ تن لر تع مام سب شيا درك ثوا وا پالہ وسوی وتات خود اني وللكطنَ داب آل : 
)۳( الهداية للمرغیئانی: ۲۲/۲ . 
أمّا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بوجوب إطعام ستين مسكيناً . 
(شرح الزرقاني : ۲/ ١٠ء‏ مغني المحتاج: ٠٤٤٥/١‏ كشاف القناع : ۲۳۷/۲ المغني: ٠. )۲٤/۸‏ _ 
€3 روأه أبو داود في النكاح» باب في الولي (۸۳؛٠‏ ۹( والترمذي في النكاح› باب ما جاء لا نکاح ب بلا ولي 
11۲(7( وابن ماجهني النكاح› باب لا نکاح إِلاً بولي (۱۸۷۹)» والحاكم فِي النكاح (۸/۲١١)؛‏ 
وقال : ١‏ صحيح على شرط الشيخين ؛ ... وقد ثبت بروايات الأئمة الأثباتِ سماع الرواةٍ بعضهم من بعض› 
فلا تُعلّل هذه الرواياتُ بحديث ابن عليه وسؤاله ابنّ جریج عنه› وقولِه :«إى سألتُ الزهري عنه فلم 
يعرفه»» فقد ينسى العقة الحافظ الحديت بعد أن حدّث بهء وقد فعله غير واحدٍ من حفاظ الحديث»» وابن 
حبان في النكاح (۹/ ٠۳۸)ء‏ وقال مثل قول المحاكم السابق » وبمثله قال الذهيي في التلخيص .)1٦۸/۲(‏ = 


1 


الظاهر والمؤول لف 


على الصغيرة » والاَمَةَ » والمُكاتبة ؛ a.‏ 


مي ۲ 2 عشهم على الصخیرة لصح 


الان کله بعش اغ على الأو فاع بقوله: فلي مه مغلا ن مر الأمة ۴ 


لسيدها . فحمله بعص متأخريهم على المكاتبة فإ المهرٌ لها . 


= وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص(۳/ :)٠١١‏ «وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن عَليّة [وهو 
إسماعيل بن إبراهيم ثقة حافظ. التقريب : ١/۱۲۸]ء‏ وأعل ابن حبان وابنْ عدي وابنْ عبد البر والحاكم 
وغيرهم الحكاية عن ابن جريج» وأجابوا عنها على تقديرٍ الصحة بأنّه لا يلرم من سيان الزهري له أن 
یکون سلیمان بن موسی وه فیه). 
قال العبد الفقر ضفر الله له ولوالديه: والجوابٌ على تقدير الصحة وفي صحتها نظر كما أشارَ إليه 
الحفاظ قال أبو عيسى الترمذي في سننه )۱١١۲(‏ عقب الحديث: «قال ابن جُريج [وهو عبد الملك 
بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل › کان يْدلْس ويُرسل. التقریب :۲/ :]۳۸٠‏ ثم لقي الزهري فسألتّه فأنكرّه. 
فضعّفوا هذا الحديتٌ من أجل هذاء وذكر عن يحيى بن مَعين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن 
جُريد إلا إسماعيل بن إبراهيم» وسماعٌ إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جُريج ليس بذاك» إلْما صحح كته 
على كت عبد المجيد بن عبد العزيز [ صدوق يُخطى. التقریب :۲/ ۳۷۹] وما سمع[أي إسماعيل. تحفة 
الأحوذي: ]۱۷٤/٤‏ من ابن جُريج» وضكّف يحي روايةً إسماعيل بن إبراهيم عم ابن جُريج». فعلم أن 
الحديتٌ صحيح متنا وسنداً كما قال الحفاظ ومع ذلك قال الشيخ شعيب الأرنووط في تخريج 
أحادیث صحیح ابن حبان(۹/ :)۳۸١‏ «إسناده حسلٌ» سليمان بن موسى الأموي أعلم أهل الشام» بعد 
مكحول» وهو صدوق حسن الحديث» وقال ابن معين: هو ثقةٌ في الزهري» وباقي رجاله ثقات ». 
تَحسينٌ الشيخ للحديث غير مرضي لأنْ سليمان هذا وإ كان صدوقاً في عامة حديه إلا أنه ثقَةٌ في 
حديث الزهري كما قال ابنْ معين» وحديت الثقة صحيجّ» ورواية سليمان هنا عن الزهري» ولذا 
صمح الحافظ هذا الحديث في التلخيص (۳/ )۱١۷‏ مع قوله في التقريب )۲١١۱١(‏ : (صدوق ) › 
لقول ابن معين : « ثقةٌ في الزهري ٠‏ ( التهذیب : ۲ / ٤١١‏ ) . 
وأا قول الترمذي في سننه عقب الحديث: «حسن؛ فيْجاب عنه أن الترمذي كثيراً ما قول على 
الحديثِ «حسن» على طريقة المتقدين» أي حسن الاحتجاج» وهو كثيز في سننه» انظر على سبيل 
المغال(۲4 ۲« 1°« (TIE CTOQE CYOVA (TOT YoY oYtoY (TY4*‏ 

(۱) السنن الکبری للبیهقي: ۷/ ٠۰١‏ . بَلْ واه آبو داود في النکاح» باب في الولي (۲۰۸۲)» والترمذي في 
النکاح» باب ما جاء لانکاح إلا بولي (۱۱۰۲)» وابن ماجه في النکاح» باب لانکاح إلا بولي (۱۸۷۹) . 

(۲) اختلف العلماء في تزويج المرآة نفسها أو يرما على مذهبّين: الأول: لا يصح» قاله المالكية؛ 
والشافعية» والحتابلة. والثاني: يصح ولويها حق الاعتراض إن لم يكن الزوج كفءاًء قاله الحنفية.- 


_____البجر الطالح في حل جمع الجوامع - الجزء الأول 


و ١‏ لا صِيامّ مَل لَم بيت » على القضاء والّذر ؛ و « ذكاءٌ الْجَنين ذكاءٌ مو 


ووج بعده على کل آنه قصر للعام الشڑگږ شون ب ١‏ ماه على صورة نادرق مع طهور 
العادات استقلاها ب 


داود وغیره بافظ : ئن میت المبام ر بی الیل لا باع ل ا (عل القضاء والذر) لص 
غيرهما بنبة من النهارِ عندهم 


ووجه بعله: أنه قصرٌ للعام النص في العموم على نادر لندرة القضاء رالندر بانس اى 
الصوم المكلف به في أصلٍ الشرع . 


(و) من البعيد : تأويل آي حليفة حدیت ابن حبان وغیره" ) ذکاءٌ اجنين ذَکاة آمه) 


= (فتح باب العناية : ۲/ ٠۳٠‏ فتح القدير : ۴۹٤/۲‏ الشرح الكبير: ٠٠۲٠ /١‏ بداية المجتهد: "۸/١‏ 

٤ ۴ . (A417۹ المغني:‎ 1٤۸/۳ مغني المحتاج:‎ | 

)۱( رواه أبو داود في الصوم» باب النية في الصوم )۲٠۹۸(‏ والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء لا 
صيام لمن لم يعزم من الليل(٠۷۳)؛‏ وقال : روي عن ابن عمر من قوله وهو أصح»» والنسائي في 
الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (۲۲۹۲)» وإبنّْ خزيمة في الصوم»ء باب إيجاب . 
الإجماع على الصوم الواجب (۱۹۳۳)ء والدارقطني في الصيام (۲/ ١۱۷)ء‏ وقال: «كلهم عن حفصة ٠‏ 
مرفوعا» ولکن اختلفرا في رفعه ووقفه. 
قال الحافظ في التلخيص (۲/ :)٤0١‏ «اختلف الأئمة في رفعه ووقفوء فقال ابن أبي حاتم عن أيه 
لا أدري أيهما أصح؛ لكن الوقف أشبه» وقال ہو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: الموقوف 
أصحٌ» ونقل في العلل عن البخاري أله فال: هو خطأً وهو حديثٌ فيه اضطرابٌ» والصحيحٌ عن ابن 
عمر موقوفٌ. وقال النسائي [في الكبرى: ۲/ :]۱١١‏ والصواب عندي موقوف» ولم يصح رفغه). 
وصخح اين حزم رفعَه لكونه زيادة ثقة» وتبعه الشوكاني والميار كفوري . 
( نیل الأوطار: ۲۳۲/۲ تحفة الأحوذي: ۳۹۹/۳) . 

(۲) اتفق العلماء على وجوب النيةٍ في الصوم ولكنهم اختلفوا في وجوب تبييتها على مذهبين : 
الأول: وجوب تبييتها في الفرض» قاله المالكبة والشافعية والحنابلة ؛ 
الثاني : وجوبٌُ تبيبتها في القضاء والنذر دون غيرهماء قاله الحنفية. (فتح باب العناية: 0٦١/١‏ 
مواهب الجليل : cA‏ مغني المحتاج : 2۷1/1 ألروض المربع› ص . (T۸‏ 

(T)‏ رواه ابن حبان في الذبائح ›)0۸۸٩(‏ والحاكم في الأطعمة (۷1۰۹) وقال: (صحیح على شرط=. 


الظامر والمؤول ۵ 


على التشبه ؛ a.‏ 


۽ ي ا 


بالرفع والنصب (على التشبيه) أي مثل دکاتها› أو كذكاتها > فیکون المراد ب«الجنين» الْحَىّ 
لحرمة المت عند واحله صاحباء کالشافعی 


ووجة بعده: ما فيه من التقدير المستغنى عنه ‏ أما على رواية الرفع - وهي المحفوظة كما قاله 
الخطابي ۳ وغيره“ من حملهة الحديث خان مرب اکا نین حبر ما مته آي فک اجنین رر 
رکا اله يدل عليه رواية الييهقى : «ذكاءٌ اجنين في ذكاة مه ب » وفي رواية «بذكاة امه 


وأمّا على رواية النصب"“ ' إن ثبتث فبأن يُجعل على الظرفية كما في « جنك طلوءَ الشمس؛ 
أي وقت طلوعها . والمعتى : ذكاءٌ الجنين حاصلة وفك ذكاة أمه» وهو موافق لمعنى رواية الرفع ' 
الذي ذكرناه» فيكون المرادُ «الجنين الميت»ء وأن ذكاة امه التي أحنها أحله تبعاً لّها » يويد ذلك 
ما في بعض طرق الحديث من قول السائلين: «يا رسول الله إا نر الإبلًء نابح لجف 
والشاءًء فنجدٌ في ر نها الْجَنينً أفنلقيه › آم ناکله ؟ فقال رسول اله ا : كلو إن شنم فان 
ذکاته تیا ا فظاهر أن سوالّهم عن الْمَّيت» > لأنه محل شك بخلاف الي امك 


= مسلم»» ووافقه الذهبي» وأبو داود في الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين(٥٤٤۲)»‏ والترمذي 
في الصيد» باب ما جاء في ذكاة الجنين(١۱۳۹)»‏ وقال: (حسن صحيح»» واب بن ماجه في الذبائح› 
باب ذکاة الجنین ذکاۃ امه .)۳٠۱۹۹(‏ 
وهو حدیث صحیخ. (النصب الراية للزيلحي : ۲۸۹/٤‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن 
حجر : ۲٠١۸/۲‏ حخحلاصة بدر المنير: .)٤٠١ /١‏ 

(۱)( أي عند أبي حنيفة. (الهداية: )٦۷/٤‏ . ولیس له سلف فيه. (الإجماع؛ ص: .)٤١‏ 

(۲( أي وأحله صاجبًا أبي حنيفة : أبو يوسف ومحمد كما أحلّه مالك والشافعي وأحمد وأصحابُهم. 
(الهداية: 1۷/٤‏ › شرح الزرقاني : 111/7 مغني المحتاج : TV /t‏ كشاف القناع : ۹/٦‏ 

(۳) لم أجده في غريبه ومعالِم السّن» ولعله في غيرهما من كتبه. 

(6) كابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ٠١٤/۲‏ . 

. ٠٠١ /۹ : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(7) كذا ذكره أيضاً الشوكاني في نيل الأرطار : ٠۲١/۹‏ والمباركفوري في تحفة الأحوذي : .٤٠/١‏ 

(۷) قال الزيلعي في نصب الراية :)۱۹١/6(‏ «قال المنذري في مُختصره: وقد روى هذا الحديت بعضهم 
لخرض له «ذكاءة الجّنين دكا أمّوِ» بنصب «ذكاة» الثانية » لوحب ابتداء الذكاةٍ فيه إذا حرحَ» ولا يكتفي 
بذكاة امه ٠‏ وليس بشيءٍ » وإنّما هو بالرفع كما هو المخفوظ عن أئمة هذا الشأن». 

(۸) وهي رواية بي داود في الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين )۲٤٤١(‏ وابن ماجه في الذبائح» باب 
ذکاة الجنین بذکاة امه (۳۱۹۹) . 


۲٦‏ البجر إلطالع فی حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


اسیا ا 


و إِتما ألصَدَة قت على بَيانِ اصرف ؛ و مَنْ ملك ذا رم » على الأصول 


الذبحٌ فمن الْمَعلوم أنه لا يحل إلا بالتذكية» فيكون الْجَّوابُ عن الْمَيْتِ ليطابق السؤال . 

(و) من البعيد : تأویلهم كمالك قرلّه تعالى : انما ألصَدَقَت لْممراه وسكي “ (على 
بيان المصرفي) أي محل الصرف" بدليل ما قبله لوم ن بيرك في لدبي " ذمّهم الله 
تعالی علی تعرُضھم لھا لِحْلرّهم عن أهليتهاء ثم بن اهلها بقوله إا ألصَدَكَتُ شغ ا آي هي 

لهذه الأصنافي دون غيرهم» وليس المرادٌ دون بعضهم أيضاًء» فيكفي الصرف لأي صنف منه. 

ووجه بعله: ما فيه من صرف اللفظ عن ظاهره من استيعاب الأصنافي لغبر منافي له > إذ 

بان اصرف لأ بثافبه» فلبكوتا مراقين فلا يكفي الصرف لبعض الأصنافب إلا إذا ل قد الباقي 
للضرورة حينوز“ 


(و) من البعیا: تاو بر أصحاينا حديث السنن الأربعة: (« من ملك ذا رحم ) محرم 


: . . َ )¥( 
فهو حرٌ ۲ وغِي رواية النسائي وابن ماجه : « عق عليه ( على الأصولِ والفروع ) لما 
تقَرّر عندنا من أنه إنما يَعيّى بمجرد الو لملك ما ذى . 


ووجه بُعده: ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارفي. 


(1) والآيةٌ كاملةً: «(# إلا اَن قري والسسكن والململين لا والمولفة فوم رفي الرقاب ارين 
رف سبيلي او وان اسيل فريس ت أله ا ر سي ©4 (الترة: :0 

(۲) قاله الحنفية والمالكية. تی باب اا العناية: ٠٠١ /١‏ تفسير القرطبي : ۸/ )١١۷‏ . 

)۳( ل الآية :0۸ والآية كاملة: اويم ن ليرد فى أَلسَدَقّبِ إن أعَطوا نا روا إن لم يطو 

إا مم بتر @4. 

)4( ا والمالكية . 
(فتح باب العناية لعلي القأري ٠٠١ /٠:‏ الهداية : ١١١ /١‏ تفسير القرطبي : ۸/ )۱١۷‏ . 

. (11/۲ : كشاف القناع‎ V/A : قاله الشافعية والحنابلة. (تحفة المحتاج‎ )٥( 

(0) رواه آبو داود في العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم »)۳٤٤١(‏ والترمذي في الأحكام» باب ما 
جاء فيمن ملك ذا رحم (١1۲۸)ء‏ وان ماجه في الأحكام» باب من ملك ذا رحم محرم فهو 
حر(۱۵٠۲)»‏ وآځمد في مسنده (۱۹۳۰۸) . 

(۷) رواه النسائي في الكبرى في العتى »)٤۸۹١(‏ وقال: «روي هذا الحديث عن ضمرة» وهو حديث 
منکرا. ولم أجده بهذا اللفظ في سنن أبن ماجهء والله أعلم. 

(۸) قال النووي في شرح مسلم )۳۹۲/٠١(‏ : «اخحتلف العلماء في عتق الأقارب إذا ملكو فقال أهل 
الظاهر: لا يُعكَق أحدٌ منهم بمُجرّد الملكٍ سواءٌ الوالد والولدء وغيرهماء بل لا بد من إنشاءِ عت» ...= 


نامر والمۆول ۷ 


وتوجیه ما تقرر: أن نفي العتتي عن غير الأصول والفروع للأصل المعقولِ» وهو انه لا عت 
بدون إعتاي» خولف هذا الأصل في الأصول لحديثِ مسلم : «لا بُجزي ولد ڪن وَالِدِه إلا أن 
يده مَملوٌكا فيْشْدَریو هغمه أي الشراء من غير حاجة إلى صيغة الإعتاقي 


وفِي الفروع لقوله تعالى: «إوقالوا اعد لمن ا سبحم بل اڈ کے @ بے ° 
دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية. 


والحديث قال النسائي : «منكر» ٠"‏ والترمذي : «لاً يتابع شر علي وعو عا عد امل 
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الحتد رى ن روا لأربعة من غير طريق ضمرة أيضاً روصححه الحاک" وفال 
الترمذي :العمل عليه عند أهل العلم» . فنحتا ج تح میڈ إلی بیان شخطص له پلا 
اللحنفية" . وقد يقال : يُخصصه القياس على النفقة انها لا تتجبُ عندنا لغير الأصول والفروع . rE)‏ 


= وقال الجماهير: يحصل العتق في الآباء والأمهات رالأجدادِ والجداتِ وإن علوا وعلؤنَء وفي الأنباء 
والبنات وآولادهم الذكور والإناثِ وإن سفلوا بمجرَدٍ الملك سواء المسلم والكافر» والقريب 
والبعيد والوارتٌ وغيرٌ الوارث .. 
واختلقرا فيما وراء عموذي النسب» فقال الشافعي وآصحابُه: لا يَعْتِی غيرهماء وهي رواية عن 
ماللئ؛ وقال أبو حنيفة: عق جميعٌ ذوي الأرحمام المحرمة» وهي أيضا رواية عن مالك». 

(1) رواه مسلم في العتق» باب فضل عتق الوالد (۳۷۷۸). والترمذي في البر والصلة؛ باب ما جاء في 
حق الوالدين (١٠۱۹)ء‏ وآبو داود في الأدب» باب بر الوالدين (1۳۷)» وابن ماجه في الأدب› 
باب بر الوالدین )۳٣١۷(‏ . ) 

(۲) سورة الأنبياء الاَية: ۲١‏ . 

(۳) السنن الكبرى للنسأئي )٤۸۹7(‏ . 

(6) وضَمْرَةٌ: هوضَمْرَةُ بن ربيعة الفلسطيني» صدوق يهم قليلاًء قاله في التقريب .)٠١١/۲(‏ وقال 
القاري في فتح باب العتاية :)۲٠۷/۲(‏ «وضئف الحديث بانفراد ضمرة به عن سفيان؛ وصځحه عبد 
الحقء وقال: ضَمرَةٌ ثقة» وإذا أسند الحديتٌ ثقةٌ لا يضر انفرادهء ولا إرسال من أرسلّهء ولا وقف من 
وقفه. وصوّب ابن القطان كلامه). 

(۵) سنن الترمذي: .٠٠١ /٦‏ (مع عارضة الأحوذي) . 

0( المستدرك في العتق (۲/ ۲۳۳)› و وافقه الذهبي. 

(۷) سنن الترمذي: ٠٠١ /٦‏ (مع عارضة الأحرذي) . 

(۸) أي الشافعية.. 

(4) وكذا المالكية والحنابلة. (فتح باب العناية: ۲۱۸/۲ الروض المربع» ص: )٤)۴۳‏ . 


#۸ ___البجر الطالع في حل جمع الجوامج _ الجزء الأول 


ب 2 4 و سل ر ‌ عة 
و ١‏ السارق يسرق البيضة » على الخديد ؛ و ١‏ بلالٌ يَشمَعٌ الأَذانّ » على « أَنْ 
يجعله شفع لأذانِ ابن أمٌ مكتوم » . 


(« والسّارق"“ بَسرق البيضةً») أي ومن البعيد تأويلٌ يَحیی بن أك" وغيره حديتَ 
الأصحيخين ٠‏ لعن الله السارق يرق البيْضصةٌ . ا يده » ويَْرق الْحبْل فطع يده" 
(على) برضة (الحديد) أي التي فوق را س المقاتل› وعلی حبل ل السفينة› لواف أحادیٹ اعتبار 
النصاب في القطع . 

ووجه بعده: ما فيه من صرف اللفظ عمًا يَتبادَرٌ منه من بَيضة الدجاجةء والخبل المعهود 
غالا الموت لمُويّد إرادته بالتوبيخ با ٠)‏ لِجَّريان عرف الناس بتّوبيخ سارق القليل » دون 
الكثير . رترتيت القععم على رة ذلك رها إلى رة غر ها ا تلم ف » وهنا قوت ٠‏ 

(و«بلال شفع الأذان») أي وين البعيدِ تأويل بعض السَلف حديتٌ أنس ول4 فِي 
الصحيبحين : : َير َال أي أمَره رسول الله ية كما في السا ئي - أن بسع الأذان ويوير 
الإقامَةَ“ (على أن يَجعَلَّه سَمْعاً لأذانِ ابن اء مسوم ی ») ا بوذن قبله للصبح يِن الليل 
كما هو الواقع» ولا يزيد على إقامته» حمله على ذلك ما قاله من إفراد كلماتِ الأذان. 

ووجة بعده: ما فيه من صرف اللفظ عا باد منه ن تثنية كلمات الأذان وإفراد كلما 
الإقامة أي المُعظم فيهم مؤي إرادته يما في واي لأنس طف ا في الصَحيحين أيضا من 


7 


زيادة «إلاً الإقامة»”“ أي كلماتهاء فإنها لى 


(1) قوله «والسارق» وما عُطف عليه بالرفع استشناف» ولهذا غير الشارح الأسلوبَ حيث لم يدر «ومن 
اليعيد بين العاطف والمعطوفي كما في الذي قبله. (البتاني : ۲/ ۸۷) . 

(۲) ويَحيى بن أكتّم: هو يحبى بن كم بن محمد التميمي أبو محمد الأسيدي المروزي» فقيه أصولي» 
مجتهد» وله كتب قيمة منها : التنبيه في الفقه» توفي رحمه الله سنة ۲٤۲ه.‏ (تاريخ بغداد: .)١٠٤/١۴‏ 

(۳) رواه البخاري في الحدودء باب لعن السارق...(٠1۲۸)»‏ ومسلم في الحدود» باب حد السارق 
ونصابُها(٥۳۸٤).‏ والنسائي »)٤۷۹۰(‏ وابن ماجه )۲٥۷۳(‏ . 

(6) قوله «المؤيد» فى الموضعين بالجر نعث ل «ما يتبادر». (البناني: ۲/ ۸۷) . 

(۵) رواه البخاري في الأذان باب الإقامة واحدة...(0۷۲)» ومسلم في الصلاة باب الأمر بشفع 
الأذان...(۹٦٥)ء‏ وآبو داود (۸١٤)ء‏ والترمذي (۱۷۸)» وابن ماجه (۷۲۲) . 

(1) رواه البخاري في الأذان» باب الأذان مَثلى ومثتى .)٥۷١(‏ ومسلم في الصلاةء باب الأمر بشفع 
الأذانِ وإيتار الإقامة(۹٦٥)»‏ وأبو داود في الصلاة» باب في الإقامة (۲۸)) . 


r 


e 


DL 
يرين روص الجر الطالع في حل جج الجوامع _ الجزء الول‎ ٠ 


[ تعريف الْمُحمَل] 
المُحْملٌ: ما لم تعضخ دلا . 


[ بيان ما يُظْنٌ فيه إجمالٌ» وليس كذلك ] 
فلا إجمال في آية السرهَة؛ ess‏ 
[ تعريف المَجِمَل ] 


(المُجمَل: ما لم نضح ولالنّه) ِن قول » أو عل" . وخرَحَ المُهْمَلْء إذ لا دلالةً له » 
امن لاتّضاح دلالته . ) 


[ بيان مَا يُظْنٌ فيه إجمالء وليس كذلك] 
(فلاً إجُمالّ في آيةٍ السرقة)ء وهي #إوالسارف وألسَارقة فاقط موا أيِيَهًَا ‏ لا في اليَدِء 
(YT)‏ 

ولا في القطع 

وخالّف بعص الحنفية“ قال: « لأن اليد طلَقٌ على إلعُضو إلى الكوع » وإلّى الْمَّنجب» 

TT‏ 5 َ اه 5 رھ ت م ا چ 
والقَظْحَ يُطلَقُ على الإبانة» وعلى الْجَرْح » يقال لِمَنْ جرح يده بالسكين: قظْعَّهاء» ولا ظهورَ 
لواح من ذلك» وإبانة الشارع من الكوع مين لذلك » . 

قلا : لا تسلم عد الظهور لواحي من ذلك » فإن اليد ظاهر إ في العُضو إلى الْمَنْكب › 
والقطمٌ ظاهر في الإبانة » وإبانة الشارع من الكوع ٠‏ مين : أن الْمراد من الكل ذلك البعض . 


(1) كقيامه َة من الركعة الثانية بلا تشهد لاححتماله العمد والسهوً. (غاية الوصول» ص : (A٤‏ . 

(۲) سورة المائدةء الآية: ۳۸ . ) 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( الفواتح ٠۳۹/۲:‏ مختصر ابن الحاجب»› 
ص: »۲٤١‏ الإحكام: ۹/۳ المحصول: ۳/ ۱۷١‏ التشنيف: )٤١٤/١‏ . 

. ۳۹/۲ فواتح الرحموت:‎ )٤( 

)٥(‏ قال العضد في شرح المختصر (ص: :)٠٠١‏ لا إجمال فيها عند الجمهور خلافا لشرذمةا. 

(7) روى الدارقطني في الحدود والدیات )۱٤١ /۳ ۰۳٤۳۰(‏ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه» قال : 
«كانَ صَفُوانُ بن أميةٌ بن خلفٍ نائماً في المسجدِ ثيابُةُ تحت رأسه» فجَاءَ سَارق فأححدّهاء فار به النبيّ 
ل فار السارق» فام به التب بلا أن فطع فقال صفوان: يارسول اله » أيقطع رجل من العرب في 
ثوبي؟ فقال رسول الله َه : آفلا کان هذا قبل أن تجيء به؟ ٹم قال رسول الله ية : اشفعوا ما لم يتصل - 
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ولحو حرمت کم نک ؛ و وامسحوا رغ وسک ؛ r.‏ 
( و 47( حرمت ا ر 4 منک ۹ ) ک حرمت که َد ' أي ل 
إجمال ف 


وخالّفَ الكرخي وبعض اصحابن“ الو : «إسناد التحريْم إلى العين لا يصح لأنه إنما 
يتعلَیٌ بالفعل فلا بد من تقديره» وهو مُحتيل لأمور ! لا حاجةً إلى جميوهاء ولا مُرجْحَ لبعضهاء 
فکان مُجمَلاً » . 


قلنا : المُرجُح موجود » وهو الغُرف» فإِنّه قاض بأن الْمُراد ِي الأول تَحريْمْ الاستمتاع 
بوطءٍ وتحوه» وقي الثاني تحريْم الأكل ونحوه ۰ 
( ا وامستخوا موسیگ ) لا إجمال فيه“ 


وخاآف بعض الحنفة ^ قال : السّردده بین مسح الكل والبعض»ومسح الشارع الناص ة0 
ر وک مين لذلك » . 


= إلى الواليء فإذا أوصل إلى الوالي فعفاء قلا عَما الله عنه» ثم آمر بقطعه من المفصل؛. 
وهو حسن لغيره» يأتي تخريجه مفصلاً في «أفعال النبي بي : ٠١/۲‏ . 

(۱) قوله ولحو رمت علب أقنكي» جعله الشارحُ مع ما عُطف عليه مرفوعاً بالابتداء» فقدّر له 
خبراًء ولو جعلّه مجروراً لصح ولّم يُحتح إلى تقدير ذلك. (البناني : ۲/ .)۸٩‏ 

(۲) سورة النساء الاية: ۲٣‏ . 

(۳) سورة المائدة الأية: ۳ . 

: شرح التنقيح» ص‎ ›»١١١/١ قاله الجماهير من الحنمية والماليكة والشافعية والحنابلة. (التيسير:‎ )٤( 
شرح‎ ۰۳۸٤/۳ مختصر ابن الحاجب» ص: ۰۲۳۸ الإحكام: ۳/ ۱۲ء رفع الحاجب:‎ ٥ 
. )٤۱۹/۳ الکوکب:‎ 

۲۳۸ وكذا بعضل الحنابلةء وجماعةٌ من المعتزلة. (الفواتح :۳۳/۲ شرح العضد» ص:‎ )٥( 
. )٤١١ /۳ شرح الکوکب:‎ ۰٤۱٤/١ الإحکام :۰۱۲/۳ التشنیف:‎ 

(0) سورة المائدة الآية : ٠٦‏ وسبقت الآية كاملة (ص: )٤٤١‏ . 

(۷) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير : 1٦۷/١‏ الفواتح: ۲/ ٠٠١‏ 
مختصر ابن الحاجب» ص: ۰۲۳۸ الإحكام: ۳/ ٤٠ء‏ المحصول: ١/٤٦۱ء‏ رفع الحاجب: /٣‏ 
٦‏ شرح الکوکب: ۳/ )٤۲۳‏ . 

. ۱۹۷/۱ الفواتح : ۳/۲ التیسیر:‎ (A) 

(4) عن المغيرة بن شعبة طن : ان رول الله ا توصًاًء فمَسح ناصيتّه وعمامته وعلى الْخُمَين». 


1Y‏ ابر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


قلنا : WEPEEE‏ وإتما ر ی ا اسای اق ا ا ا ر 
وبحیره ۰ ومسح الشارع الناصية من ذلك. 


لأ نكا إلاً برَليّ٠)‏ صخحه الترمذي وغيرٌه" لا إجمال فيي" 


وخالّف القاضي أبو بكر الباقلاي فقال: : لأ يصح النفيّ ليكاح بدو وَلِيّ مع جود 
سا فلا بد من تقدير شيء؛ وهو متردد ر بين الصحة والكمال» ولا مرح لواح منهاء » فکان 
3 ۳ 


فلا ٠‏ : على تقدير تسليم ما ذكر ارجح إِنفي الصحة رجو وهو ريه من تفي الذاتِ؛ 
فان ما انتفّت صیحته لا عد به نیکون کالْمَعدُوم » بخلاف ما اتی مان ققد س ب 


(رُفعَ عن متي الحُطأً) والتليانء وما اسنكرهوا علي“ لا إجمال في 
وخالَف البصريان: أبو الحسين» وأبو عبد الله» وبعض الحنفية فالوا: ١‏ لا يصح رفع 
المذكورات مع وجودها حسا فلا بد من مدير شيءِ» وهو مُتردّد بين أمور لأ حاجة إلى 


رواه أبو داود في الطهارة» باب المسح على الخفين (۱۲۹)ء والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في 
المسح على العمامة »)٠٠١(‏ وقال: «احسن صحيح)» والنسائي في الطهارة باب المسح على 
العمامة مع الناصية .)٠١١(‏ 

(1) رواه ابن حبان في النكاح» باب الولي ٠ ۷٥(‏ والحاكم في النکاح (۲۷۱۱)ء بطرت عديدة ثم 
قال: « هذه الأسانيد كلها صحيحةٌ » > ووافقه الذهبي » وأبو داود في النكاح» باب الولي (١۱۷۸)ء‏ 
والترمذي في النكاح› باب ما جاء لإ نکاح إل بولي(۱۰۲۰)» وقال: احسن)» وابن ماجه في 
النکاح» باب لا نكا إلا بولي .)۱۸۸١(‏ 

(۲) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(التيسير: ۱1۹/١‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ۲۳۸ شرح التنقيح» ص: ۲۷١‏ المحصول: /٣‏ 
الإحکام: ۰۱٦/۳‏ رفع الحاجب: ۰۳۸٦/۳‏ شرح الکوکب: )٤۲۹/۳‏ . 

(۳) قال الآمدي في الإحكام (۱۷/۳): « فمذهبٌ الكل أنه لا إجمال فيه» جلافا للقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وأبي عبد الله البصري › . 

(( سبق تخريجه في «دلالة الاقتضاء): ۹/۱ . 

(۵) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التیسیر : ۰۱1۹/۱ الفواتح: ۸/۲»› 
مختصر ابن آلحاجب» ص : ۲۳۹ شرح التنقيح» ص: ۰۲۷١‏ المحصول: ۱۷۲/۳ الإحكام: /٣‏ 
57۳ رفع الحاجب: / (A4‏ 


. لا صلا إلا فازحَةٍ اتاب ( لوضوح دلالة الكل . وخالف قوم‎ J 


[ بیان ما فيه الإجمالٌ ] 


وإّما الإجْمَال في مثل: القَرء؛ والثور؛ والجسم؛ ومثل «المُْتار» لتَردّدِه بيْن 
الفاعل والمفعول؛ وقوله او يعفا ای روء عفد الیکا ؛ وی ما نل عک چ ؛ 
ٍ # سر د J<‏ 
جميعها» ولا مرجح لبعضها فکان مجملا) 5 

قلنا: ارجح موود وهو العُرف» فإنه يَقضي بأن الْمُراد منه رفع المُؤاححذّة» والحدَيتُ 
بهذا اللفظ رواه الحافظ أبو القاسم التميمي المَعروف بأخي عاصم في مسنده» والبيهقي في 
«الخلافیات». ورواه ابن ماجه وغيرّه بلفظ إن الله وَصَعَّ. . ٠.‏ إلى آخر ما تدم" . ry‏ 

(«لاً صلا إلا بفاتحة الكتاب») لا إلجمال فيه" . وخالف القاضى أبو بكر الباقلاز ‏ › 
والكلامٌ فيه كما تمذم في ١‏ لاً نكاحَ إلا بول ». والحديتُ في الصحيحين بلفظ «لاً صلا لِمَنْ 
ّم يقرأ بفاتحة الكتاب». (لوضوح دلالةٍ الْخّلٌ ) كما َقَدّمّ بيانه. ( وخالَفَ قوم ) في 
الجميع كما تمذم بيانه . ) 

[ بيان ما فيه الإجمال] ' 

(وإتما الإجمال في مثل : القَرء) مُتردّدٌ بن الصّهر والحيض لاشتراكه" بينهما؛ (والتور) 


(1) المحصول: ۱۷۲/۳ الإحکام: ۰۱٠١/۳‏ التیسیر: ٠١۹/۱‏ . 

(۲) سنن ابن ماجه» كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي )۲٠٠١(‏ . 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير : /١‏ ۹٦1۱ء‏ مختصر ابن الحاجب» 
ص : ۰۲۳۹ شرح التنقيح› ص: ۰۲۷١‏ المحضول: ۱١١/۳‏ الإحكام: ۱١/۳‏ رفع الحاجب: 
۳/ ۹۰ شرح الکوکب:۲۹/۳٤)‏ . 

() قال الآمدي في الإحكام ( ۱۷/۳ ) : « مذهبٌ الكل أنه لا إجمال فيه خلافاً للقاضي أبي بكر 
الباقلانِي وأبي عبد الله البصري » . 

)٥(‏ رواه البخاري في الأذان »باب وجوب القراءة للإمام والمأموم...(١١۷)»‏ ومسلم في الصلاة؛ باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركع (۸۷۲)» وآبو داود في الصلاة» باب في ترك القراءة في صلاته 
بفاتحة الكتاب(۸۲۲)» والترمذي في الصلاة باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب(١۷٤۲)»‏ 
والنسائي في الافتتاح» باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة »)4٠١(‏ وابن ماجه في إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة خلف الإمام (۸۴۷) . 

- اتفق العلماء على استعمال «القرء“ في الشرع واللغةٍ بمعني الطهر والحيض» ولكنهم اخحتلفوا في‎ )١( 


الجر الملالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزع الأول 


رما يلم أو إا اله اسح في لار يوو اما بو ؛ وقوله عليه السلامٌ: «لا 
سے ت ص ر رس ۾ سے ر2 ص 
يَمتع أحَذگم جَارّه آن يصح حَسّبة في جداره »؛ 


صالخ للعَقل ونور اله سمس لتشابههما بوجو . ( الجسم ) صالخ للسماء والأرض لتمائلهما. 
(ومثل «المختار إت رده بين الفاعل والمَفعول) بإعلاله بقلب يائ المَكسورة أو المفتوحة ألفاً . 
( وقوله) تعالی: (ا بوا آآزی دو عَقَدَة آج4 ). لتردُده بين الزوج والولِيٰ» . 
وقد حَمله الشافعي طب "على الزوجء ومالك وهه على الولح" لما قام عندهما. 
( للا ما بل یک ) للجهل بمعنا ناه قبل نزول ميه أي حرمت یکم الک 
ويسري الإ جمال إلى الْمُسستى منه أي لالت لك ية الأنكري ° . ) 
ور يلم ایی | إل ا ایح في المِلر 1 ءامنا پوه ™( لتردد لفظ «الرأاسخون» 
ا (حدوث ث الموضوعات اللغريةه من أن اتشاب ما استأثر الله بعلمه » . 


کے ا 


= المراد منه في قوله تعالى للقت يربع اسه َة فر على مذهبين: الأول: نه هرء قاله . 
المالكية والشافعبة والحتابلة؛ الثاني : : آنه حيض› قاله الحنمية .(أثر الاختلاف ‏ صر': ¥1( 


)١(‏ سورة البقرة»الآية: ۷١۲۳ء‏ والآية كاملة: ا وی ود رش ی ری 
صف ما وض س إلا آن يموت او موا الى روء عفد فده الاج أن موا أب لسو ولا تنسوا 


ان ی ۲ آله بنا شو ب @) . 

)۲( أي حمله على الزوے أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم . 
( أحكام القرآن للجصاص : ١‏ الفواتح :۲۲/۲ أحكام القرآن للشافعي :۱/ ٠۲٠٠‏ كشاف 
القناع : ۱٦١ /١‏ »شرح الكوكب: ٤۱1/۳‏ ) . 

(۳) آحکام القرآن لابن العربي :۰۲۲۲/۱ نشر البنود: .۲۷٦/۱‏ 

() سورة المائدةء الآية :١ء‏ والآية كاملةً : لجايهًا الذيت امنا أووا بالمقود أجلت لم بهيمة الأنعي إلا ما . 
لل یکر کج نی اتید وام 1 نگم تا د @4. 

() . سورة المائدةء الآية:۳والآية كاملة: حرمت ملک انی ولم و اجر وما أل لبر أك ی 

المنحیئة والموودة والمروة والتیلیکۂ وما اکل الک لہ ما کم وا ديح عل الْصب وآن فيا بالأزكي 

د ا ی کی تایا یځو او أكون ايوم ا ملت کم Ease‏ 
َرضیت کم اتم یا قسن ار في عة عير متجايفي لن إن اله عور َي @4. 

(7) سورة المائدة الأية: ١‏ 


(۷) سورة آل عمران» الاأية: ۷ . 
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وقولِك : ١‏ زي طبيبٌ ماهر » ؛ « الثلاثة: رَو وفَردٌ» . 


(وكولهٍ عليه) الصلاة ( والسلام ) فيما رواه الشيخان وغيرهُما ( لا ْم حدم جَارّه (۳۸) 
أن يَضَعَ حه في جدَاره ٩‏ ) لترددِ ضمير «جداره» بين عوده إلى «الجار» وإلى «الأحد». 
ونرد الشافعي في المَنع لذلك » والجديد المع إٍحديثِ خطبة حجة الوداع: « لأ 
يحل لانمرئ يِن مال أَخِيو إلا ما غطاءُ عَنْ طيب نفس » » رواه الحاكم بإسناد على شرط 
الشيين في مُعظيه» وكل منهما منفرداً في بعضه. 
و «حشَبه» في الأقَل روي بالإفراد منوّناًء والأكر بالجَمع مُصافا . 
( 


ir &‏ ت 
(وُولِك : «زيد طبيبٌ ماهر») إتردد «ماهر بين رجوعِه إلى «طبيب» وإلى «زيد»"» 


(1) رواه البخاري في المظالم» باب لا يَمنع جار جارّه أن يغررً حشبة في جداره )۲٤٦۳(‏ ومسلم في 
المساقاة» باب غرز الخشبة في جدار الجار(٦١٠٤)»‏ وآبو داود في الأقضية» باب أبواب من القضاء 
0 ) » والترمذي فِي الأحكام» باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبة »)٠١١۳(‏ 
وابن ماجه في الأحكام» باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره (۲۳۳۵). 

(۲) أي أن لصاحب الجدارِ أن يَمنَعَ جارّه من وضع الخشبةء لكن يندب له تًمكينٌ الجا من وضيه» قاله 
الحنفية والمالكية والشافعية؛ وقال الحنابلة: يجب عليه تّمكينْ الجار من وضيه» ولا يجوز منعه. 
(الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ۱۸/۲ شرح مسلم للنووي: ۰٤۹/۱١‏ نِهاية المحتاج: ٠۹۳/٤‏ 
المغني : «YY * /o‏ شرح الکوکب : /Y‏ 1۷( . 

(۳) رواه الحاكم في العلم )۳١۸(‏ › وقال: « وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة» واحتح مسلم بابي 
أويس » وسائر رواته ممن عليهم» وهذا الحديث لٍخطبة انين بلا تفي على إخراجه في الصحيح » » 
ويمثله قال الذهبي في التلخيص ۱۷١/١(‏ ) » ورواه البيهقي في السنن )4٦/7(‏ » والدارقطني في 
السنن (۳/ »)١‏ وقال الزيلعي في نصب الراية(٤/ »)١١۹‏ وابن حجر في الدراية :)۲١٠/۲(‏ 
«إسناده جيدا . 

)4( قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم :)٤۸/١١(‏ «قال القاضي عياض : روينا قوله (خشبة» في 
صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات «خثبة) بالإفراد» «وخشبه» بالجمع . قال: وقال الطحاوي 
عن روح بن القَرَّج : سألبٌ أبا زيل والحرث بنّ مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه؟ فقالوا كلهم : خشبة 
بالتنوين على الإفراد؛ قال عبد الغني بن سعد: كل الناس يقولونه بالجمعء إلا الطحاوي». 

: مختصر ابن الحاجب» ص‎ ٠۳۳ /۲ : قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح‎ )٥( 
.)٤۱۷ /۳ : شرح الکوکب‎  ,۱ : التشتيف‎ ۳۸١ /۳ : رفع الحاجب‎ ١١ /۳ الإ حکام:‎ ۷ 

)١(‏ قياس ما اختاره الشافعي فيما قبله من رجوع ضمبر «جداره» إلى «الجار لقربه» ورجوع «ماهر! إلى 
«طبيب). (البناني: ۲/ )٩٤‏ . 


اة لبدو الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الول 


[ المجمَل واقِع ] 


والأصح وقوه في الكتاب والسّة ؛ 


ويختلف المعتى باعتبارهما. 


(«الثلاثة زوج وفُرد») لترذد «الثلاثة» فيه بين جميع أجزائها""' وجميع صفاتها وإ تعيّن 
الأول نظراً إلى صدتي المتكلم به» إذ حملّه على الثاني يوب كذ . ۰ 


[ المجمَلٌ واقع] 
(والأصح وقوغه) أي المجمّل ( في الكتاب والسنة ) للأمثلة السابقة منهما. 
ونفاه داو و 
ریُمکن أن ينفصل” عنها: بان الأول ظاهر في الروج لأنه المالك للنكاح؛ والثاني 


مقترك بمفسره ؛ والثالتٌ هو ظاهرٌ في الابتداء؛ والرابعّ ظاهرٌ في عوده إلى «الأحيه لأئه 
مط الكلام . 


() أي مجموع أجزانهاء وأجزازها: واحد واثنان» وكذا القول في قوله#وجميع صفاتها» أي مجمرع 
صفاتهاء وصفانّها : زوج وفرد؛ فیحتمل آنا : يکوت التقديرٌ :أجزاء الثلاثة واحدٌ واثنان» وأن يكونً: 
صقات الثلاثة زوج وفرذ» فالأول باعتبار أجزائهاء والثاني باعتبار صفاتها.(البتاِي :۲/ .)۹٩‏ 

(۳) لأن الشيء الواحدًّ لا يعصف بصفتين نقيضّين. (البناني : ۲/ )٠١‏ . 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والماليكة والشافعية والحنابلة. ) 
(شرح التنقيح» ص ۲۸٠:‏ المحصول ٠١۸/۳:‏ التشنيف /١:‏ ١٠ء‏ إرشاد الفحول» ص: ٠ ١۸‏ 
شرح الکوکب: ۳/ )٤٠١‏ , 

(4( أي من وقوه في الكتاب والسنة داود ومن تبعه . 
(المحصول :۳ ١١۸‏ التشنبف شرح الکوکب : .(élo fy:‏ 

)٥(‏ هذا جوابٌ سوال تقدیره : كيف بكر داود المُجمَلَ مع الأمثلة السابقة من الكتاب والستة ؟ فأجاب. 
انه پُمکن أن بُجابَ عنھا پما ذكر. (البناني: ۲/ )٩٩‏ . 

(0) المراد ب الأول“ قوله تعالی او يعفا لی دو عفد اليكاج» وب «الثاني» قوله تعالی للا ما بی 
یک وب «الشالث» قوله تعالى «ووالرسحن لي اليل وب «الرابع الحديث دلا يمع احدكم, 
جاره). (البنإني: ۲/ )٩9‏ . 


0 
mr 


{ 


المجمل والمبين ) ۷ 


ت ٠‏ ع مقده ٠‏ 
وان المْسكُى الشرعِي ي وض مِن الو - وقد تدم فإ تعر حقيةةً وء إل 
بتجوز› أو مُجمَل٬‏ أو يحمل على اللْنّويّ أقوالٌ . 


[ المسكى الشّرعي مُقَدَّم على غيره ] 

(و) الأصح ان المُسكّى الشرعِي) للفظ (أوضَح من) المْسمّى (اللغوي) له في عرف 
الشرع» لأن النيّ ية بعت لبيانٍ الشرعياتِ فبُحمَل على الشرعي. 
وقیل : لا في التهي* فقال الغزالي: «هو مُجِمَل. والآمدي : يُحمَل على اللغوي». 
(وقد تدم ) ذلك في مسألة : «اللفظ إمّا حقبقة قبقةٌ » أو مَحارٌ. وذگر هنا توطتةٌ لقوله : (فان تَعذَرَ) 
المُسمّى الشرعِئ للفظ (حقيقة فيّرد إليه بنجوّز) مُحافظة على الشرعي ما أمكن”“ ؛ (أو )هو 
(مُجمّل)ء لسردده بين المَجازِ الشرعِي والشسكى اللغوي”؛ (اويُحمَل على اللغوي) تَقديما 
للحقيقة على المجاز . (أقوالّ) اختار منها المصنف في «شرح المختصر“" كغيره“ الأول 


)۱( اتفق الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن «المسمى الشرعِي؛ مقدمٌ في خطاب الشارع على 
«المسمّى اللوي : فى الإثباتټ واختلفوا ذ في انمي (أي والنهي)ء فذهَب الجماهير إلى تقديم 
(المسكى الشرعي» على #المسكًى اللغويا› وذْهَّب جمم اجه الإمام الغزالي إلى أن اللفظ في 
النتفي (أي والنهي) يَصيرُ مُجمَلاً بخلافه في الائات . (المستصفى : ٦۹1/١‏ الإحكام: .)١١/۳‏ 

(۲( عبارة الشارح رحمه الله تعالى صريحة في أ الذي قالوا : إن لفظ الشارع المتردد ب بين «المَسَمى الشرعي» 
و «المُسَمي اللغوي» لا يُحمَلٌ على الشرعي اختلفواء فذْهّب الغزالي إلى أن اللفظ مُجمَلء والآمدي إلى 
تقديم «اللُغوي»» كما سبق في «مَحمَل اللفظ» . وليس الأمرٌ كذلك إن الآمدي صرح في الإجكام (۳/ 
١‏ ) على تقديم «الشرعي؟ هنا وتقديم «اللغوي» هناك فليتنبه . والله تعالى أعلم . 

(۳) انظر: «الحقيقة وأقسامها» ۲٤١ /١‏ و «مَحمّل اللفظا: ۲٦۷/١‏ . 

)٤6(‏ قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
(التیسیر ۰۱۷۳/۱ الإحکام: ۲٠/۳‏ مختصر ابن الحاجب» ص ۲٤۹١:‏ »رفع الحاجب: ٤٠۳١/۳‏ 
التشنيف: ٠٤٠١/١‏ غاية الوصول» ص: ۸٥‏ شرح الكوكب :۳/ ))۳١‏ . 

. 1۹1/١ قاله الغزالي في المستصفى:‎ )٥( 

)7( هذا القول لم يحكه الآمدي ولا ابن الحاجب ولا العضد ولا ابن النجار؛ ولم أجد من ذكره قبل المصيف. 
وقال الزركشي : «ولَّم بَحكٍ ابن الحاجب فيه القولً بالحمل على اللغوي»» وكأنه يشير إلى عدم الوجود. 
(الإحکام: ۳/ ۲۱ شرح المختصر للعضد› ص: ۰۲٤۱‏ التشنیف : ۱/ ۰٤۲۰‏ شرح الکوکب : ۳/ .)٤١١‏ 

(۷) أي اختارَ المصنف في شرح المختصر(۳/ )٠١١‏ القول الأوڵ. 

(۸) كالقاضي العضد في شرح المختصر (ص: )۲٤١١‏ . 


[ حُكم المُستعمّل لمعنىٌ تاره ولِمعبيیْن تارةً أخرى ] 
والمُخيَارٌ : أن الأَنْط ال٠‏ لمستَعمَل لِمَعتى تارة » ولِمَعتَيَيْن »ليس ذلك المَعْتّى 
أحدَُماء مُجْمل” . o‏ 
فان كان أحَدَهما فيعْمَل به » ويوقَف الاَحَرٌ. 


مثاله : حديت الترمذي وغيره: «الطّوَاف بالَيْتِ صَلاةٌ » إلا أن الله حل فيو الكاوي“ 

تعذر فيه مسمّى الصلاة» شرعاء فير إليه تجوز بأن بُقَالَ : كالصلاة في اعتبار الطهارة والنية 
ونحوهما؛ او يحمل على الى اللغوي؛ وهو الدعاء خير لاشتمال الطوافب علب > فلا 
یعتبر فیه ما ذکر"؛ أو هو مُجمَل لترددِه بین ن¿ الا مرين. 


[ كم المستعمَل لمعنى تارةء ولمعنيين تارةٌ أخرى ] 

(والمُختارٌ أن اللةة °“ المُستعمَل لِمعّى تارة » ولِمَعييّن لبس ذلك الْمَعنّى أحدَهما) تار 

خرى على السواءء وقد أطلىَء (محمّل) لِتردده بین ¿ المعتى والمعنيين. ٠‏ 
وقيل : « رُح الْمَعنيَانِ لاه أكثرٌ فائدة » . 

(فإِنْ كان) ذلك الْمَعتّى (أحدَهُما فيْعمَلٌ به) جزماً لوجوده في الاستعمالين › (وبُوگف 

الآخر) للتردد فيه . 


ع 
1 


(۱) رواه ابن خُريْمة-في الحج (١۳۸۳)ء‏ والحاكم في التفسير (١١٠)ء‏ وقال: ١‏ صحيخٌ على شرطا 
مسلم» وإنما يُعرّف عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير » » ووافقه الذهبي» وفي المناسك 
أيضأ(۱۸۷)ء وقال: «صحيح الإسنادء وقد أوقفه جماع» ووافقه الذهبي» والترمذي في الحجء 
باب ما جاء في الكلام في الطواف .)41١(‏ وقال: « لقد روي هذا الحديتُ وقوفاً» ولا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث عطاء بن السائب» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛» والنسائي في المناسبكة. 
باب إباحة الكلام في الطواف (۲۹۲۲). 
اختلف العلماء في رفع هذا الحديثِ ووقفِه» رجح النسائي› والبيهقي» وابنْ الصلاح» والنووي؛ 
والمنذري وقفه.(نصب الراية : ۳/ ۵۷ التلخیص الحبیر: )۱١۹/۱‏ . 

(۲) قاله المالكية والشافعية والحنابلة» وصاجبًا أبي حنيفة : أبو يوسف» ومحمد. (فتح باب العناية: ١‏ 
4 جامع الأمهات» ص: ١۱۹۲ء‏ مغني المحتاج: ۷٠١/١‏ منتهى الإرادات: ٠ .)۲٠١/١‏ 

(۳) اله أبو حنيفة» وعليه الفتوى عند الحنقية . (فتح باب العناية: )١1٤/١‏ . 

() اللفظ المستعمل في المعنین ما انْ يظهرٌ کرنه حقيقةً فبهما ك «العّين» والْجّونِه» هر مشترق؛ ls‏ 
أن یظهر کون في أحهما حقيقةٌ والآخر مَجازاً ك«الأسدا حقيقة في الحيوان المفترس» ومجاز في 
الرجل الشجاع» فهذان لا خلافت فيهما؛ وإمًا أن لا يظهرَ شيءٌ منهما ناختلفوا فيه على ثلاثاح 


EE EHH HHH BH NR HGH YA HW EFE TFT FHF HH FP EH HHH FHF OE BD HE FH I FH HE HMH TH HEH HEH HH HD FEF HE pF HI MM FM 


وقيل : ١‏ يُعمّل به أيضاًء لأنه أكثرٌ فائدة » . 
والتقييدٌ بقولِه اليس الخ» ّا ظهر له كما قال" والظاهرٌ أنه مرادهم أيضاً. 


مثال الأول: حديتُ مسلم: ١لا‏ بنك الْمَْحرم» ولا تكح “" بناء على أن «النكاح) 
مُشكَر بيْن الحَمَدِ والوَطء » فإته إن حل على «الوطء» استفيد منه معّى واحدٌ» وهو أن الْمُحرمَ 
لا يَطاً ولا يُوطأً : أي لا يُمكَنْ غيرّه من وَطئِه؛ وإ حمل على «العقد» استّفيد منه مَعلَيانِ 
بيتهما قدرٌ مشترڭ» وهو أن المُحرِمَ لا يعفد لنفيه ولا يعد لغيره"" . 


اج۱ 


ومثال الثاني : حدیٹ مسلم «الْبْ أحى بها مِنْ وَليّهاً»“ أي بأن تعمد لنَفسها أو تاذَنٌ 
لوَلّها» فيعتد لها ولا يجبرهاء وقد قال بعقدها لنفيها”“ أبو حنيفةً وكذلك بعض أصحابنا » لكن 
إذا كانت في مكانِ لا وَلِّ فيه ولا حاكِمّ » ونقله يونس بن عبد الأعلى" عن الشافعي له . 


= مذاهب: الأول: أنه ممل قاله الحنفية والمالكية والحنابلة؛ الثاني: أنه يُحمّل على المعنيّين 
كالمشترك حكاء الآمدي عن الأكثرء واحتاره؛ الثالث: التفصيل الذي اختاره المصنف» وتبعه 
الزركشي والشارح وشي الإسلام.(الفواتح: ٠٤١/١‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ۲١١‏ 
المستصفى : الإحكام: | ° شرح العضد» ص: ٤١‏ التشنيف: ٤١/١‏ غاية 
الوصول» ص: ۰۸١‏ شرح الكوكب: ٠ .)٤۳1/۳‏ ) 

(1) أي كما قال المصيف في رفع الحاجب للمصنف: ۳۹۷/۳ . 

(۲) رواه مسلم في النکاح؛ باب تحريم نكاح المحرم »)۳٤۳١١(...‏ وأبو داود في المناسك» باب المحرم 
يتزوج (١٤۱۸)ء‏ والترمذي في الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم »)۸6١(‏ والنائي في 

المناسك» باب النهي عن نكاح المحرم(۳۳۷۵)» وابنٰ ماجه في النکاح» باب المحرم يتزوج(٩٦۱۹).‏ 

(۳) قاله المالكبة والشافعية والحنابلة» وقال الحنفية :يصح . 
(فتح باب العناية:۲/ ۰۲۰ شرح مسلم: ۱۷۹/۹ الروض المربع» ص: .)۲١١‏ 

(6) رواه مسلم في النکاح»› باب استغذان الثيب بالنكاح والبكر تستأذن »)۳٤٨۲(‏ وأبو داود في النكاح»› 
باب ِي الثيب )۲٠۹۸(‏ » والترمذي في النكاح» باب ما جاء في استدمار البكر والثيب (۸١٠۱)ء‏ 
والنسائي في النكاح» باب استئذان البكر في نفسها »)۳۲٠١(‏ وابن ماجه في النكاح» باب استثمار 
البكر والب )۱۸۷١(‏ . 

. ٤۲۳/١ سبقت مسألة «تزويج المرأةٍ نفسَها أو غيرّها» في «أقسام التآويل»:‎ )٥( 

)١(‏ ويوئس بن عبد الأعلى : هو يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة » المصري » صاحب الشافعي » الإمام» 
روی له مسلم في صحیحه »› وأکثر روایاته عنه » واتفقوا على توثيقه وجلالته » قال النسائي: هو ثقة › 
وأحد رواة اللصرص الجديدة عن الشافعي» توفي رحمه الله سنة ١٠۲ه‏ » وهو ابن أربع وتسعين. 
( التهذيب للنووي : ۲/ ٤٦١‏ الطبقات للإسنوي : /١‏ ۲۷). ۰ 
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[ الان ] 
الان : راح النّيءِ مِنْ حَيّر الإشكال إلى حير الَجلّي . وإّما يجب لِم أريد فُهْمه 
انّفاقاً . 
: و و 
[ بیان ما یکون بو الان ] 
والأصح أنه فد يكون بالفغل ؛ 


[ الجيّان ] 


( البيان ) بمعلَى: التّبيين (اخراح الشيء من حَيرٍ الإ الإشکال إلى حہ يز الشجلي) آي 
الاتضاح؛ فالاتیان بالظاهر من غیر سَبتی شكال لا بُسسّى بياناً . 


(وإنما بَجبٌ) البيان لِمَنْ آريدً قَُهمه) المْشكل (اتفاقاً) لحاجته إليه أن يعمل به » أو 
يقتي به » بخلاف غیره . 


| بیان ما کون به البيَانُ ] 


(والأصح آته) أي البيان (قد یکون بالفعل) کالقول“. وقیل: « ل لطول رمن الفعل ء 
يخر البيان به مع إمكانِ تعجيله بالقولِ » وذلك مُمتبمٌ »> . قلنا : لا ُسلّمُ امتناعه" . 


9 البيان يكون بالقول وفاقاًء وكذا بالفعل عند الجماهير ين الأئمة الأريع وغيرهم إلا من شدّ. (التيسير: ' 
/ 1¥0( الفوأتح : ٤ء‏ مختصر ابن الحاجب »ص : ۳ شرح التنقیح »ص ۲۸٠:‏ الإحكام: 
١‏ المحصول: ٠1۸٠١ /١‏ رفع الحاجب: ۳/ ٤٠١‏ شرح الكوكب: ٠ . ))٤١/۳‏ 

(۲) عن سلمان بن بريدة عن أبيه طل قال : «آتیى التب با رل فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال ل 
اقم مَعَنَا إن شاء اللهء فأمر بلالاء فأقامَ حينَ طلحَ الفجرٌ» ثم أمره فأفام حين زالت الشمس فصلى ' 
الظهرء ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة» ثم أمره بالمغرب حين.وقع حاجب 
الشمس» ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق» تم أمره صن الغد فتور بالفجرء ثم أمره بالظهر فأبرد 
وأنعم أن يبردو ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت» ثم أمره فأخر المغرب إل 
فبيل أن يغيب الشفق» ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلثل الليل» ثم قال: أين السائل عن مواقيب . 
الصلاة؟ فقال الرجل: أناء فقال به : مواقيت الصلاة كما بين هذين!. رراه أبو داود في الصلاة» 
باب في المواقيت »)۳۹١(‏ والترمذي في الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي بيذ 
(۲). وقال: «حَسَنّْ غريب صحيح؟. وابن ماجه في الصلاةء باب مراقيت الصلاة .)٦٩۷(‏ 


~ 


المجمل والمبين أ 
وان المظنونَ بين المعلوم ؛ وأنالمُتقدَم وإ جَهأنا عيتّه من المَول أو الفِغل هو البَيان. 


(و) الأصح (أن المظنون بُ المعلومَ ۹ ) TEN‏ 

وقيل: ١‏ لا » لأنه دونه › فکيف يُجعّل في مَحله حتّی أنه المذَكُورٌ بده »" . 

قلنا: لوضوجه . 

(و) الأصح (أن المْعقدم» وإ جهلنا عيته» ين القَولِ أو الفعل)" المُتيقن في البيان (هو 
البيان) أي الْمُبيْنُ» والآَخرٌ تأكيدٌ له وإنْ كان دونه في القوة. 

وقيل : «إِنْ كان كذلك فهو البيان» لأن الشيء لا يود بما هو دوله). 

قلنا : هذا في التأكيڊِ بغير المُسقّل » أا بالمُستقٍل فلاً » ألا ترى أن الْجُملة كد بجْملةٍ دودّها . 

(وإِن لم يكَفِقّ البيانَان) : القول والعمل ‏ كأن زاد الفعل على مُعَتَّضّى القَولِ (كَما لو 


(1) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
(التیسیر : ۰۱۷٤/۳‏ الفواتح: ۲/ ۷٤ء‏ شرح التنقيح»ص: ۲۸١‏ المحصول: ۱۸٤/۳‏ الإحكام: 
۳ التشتیف: ۰٤۲۳/۱‏ شرح الکوکب: .)٤٥١/۴‏ 

)( ثُرّ اختلف هؤلاء على ثلائة مذاهب : الأول: : يجب أن يكون أقرى› قاله ابر الحاجب» وحکاه 
القاضي العضدٌ عن الأكثر؛ الثاني : جت أن يکود مساو قاله الكرخي؛ الثالك: إن كان المييْنُ 
مُجملاً جاز آنْ یکو أدنّى منه» وإِنْ كان عاماً أو مطلقا وجب أن يون أقوى منه دلالةء قاله الآمدي. 
(الإحکام: ۲۹/۳ شرح المختصر للعضد» ص: ٠۲٤٤‏ المحصول: )1۱۸٤ /٣‏ . 

(۳) إذا ورد بعد المجمَل فول وفعلٌ صادرانٍ من الشارع » وكل منهما صالِح للبيانِ » فله حالتان : 
الحالة الأولًى: أن يتمق القرل والفعلٌ في البيانٍ » بان لا يكو بينهما تناف » وإليه أشار المصنف 
بقوله «وأنٌ المتقدمٌ ... أو الفعل » ولهذه الحالة قسمان: 
احدهُما: أن لم المتقدّم من الفعلِ والقولِ» فالمتقدمْ بيان» والمتأخر تأكيد له وفاقاً. 
انيهما: أن يجهل المتقدم منهما فاختلفوا فيه على مذهبّين : الأول: فلا يقضى على واحلٍ بعينه بأنه 
مء بل يقضى بحصول البيانٍ بأحدهما » وهو الأول في نفس الأمر » والآخرٌ مؤكد له قاله الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة. ۰ 
الثاني: التفصيلل: إن كاتا متساويين فأحدهما مين وال خر مؤكد من غير تعيين› وإ كان أحدذهما . 
أقوى في الدلالةٍ فالمرجوح مين والراجح موكد فبقضى بتقدم المرجوح لعدم جواز تأکید الضعيفب 
للقوي› قاله الآمدي. (التيسير: ۷٠١/۳‏ الفواتح: ۲ المحصول: ۱۸۲/۳ الإحكام: ۳ 
۷ سرح العضد٬‏ ص ٠۲٤٤:‏ التشنيف ٤١۳/١:‏ غاية الوصول» ص:٦۸»‏ شرح الكوكب |٣:‏ 
۸ مختصر ابن الحاجبه ص: ۲٣٤‏ ) . 

(©) هذه هي الحالة الثانيةء وهي أن لا يى البيانَانٍء ولّها أيضاً قسمان: أحذهما : أن يزيد الفعل على مقتضى ‏ 


البيدر الطالع في جحل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


وإن لم بنَفِقٌ الَّْيانانِ _ كما لو طاف بعد الْحجٌ طوافين» وأمرَ يواح - فالقول» 
وفعله تدب أو واجٺ ٤‏ متقدما أو متأخراً وقال أبو الحسين : ) المتقَدّمُ ‏ 


طاف) ية (بعْد) نزول آية (الحج) المْسَتملة على الصوافي“ (ظوائين" وأمَرّ بواحر" _ 
فالقًول) أي فالبَيان القولٌ؛ (وفعله) ب الرَّائدٌ على مُقَتَضى كَولِه (ندت أو واجبٌ) فى حقه 
دون ميه (مُتقدّماً)كانَ القَولُ على الفعل» (أو متأخراً) عنه جَمعاً بين الدليلين . 

(وقال أبو الحسين) البصري: « البيان هو ( الْمتقدّمٌ ) منهما » كما في قسم اتفاقهماء أ 
A SA mI e.‏ م elt fA E (E)‏ 
فإن كان المَتقدمٌ القَولّ فحكم الفعل كما سب ٠"‏ أو الفعل فالقمَول ناسح للزائلِ منه » . 

قلتا : عدم النسخ بما قلناه أولّى . 


= القول (وهو ماذكره المصنف)» اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: الأول: أن القول هو البيان سواء 

دم وتاك قال الحتفية ٠‏ رالمالكية ٠‏ رالشافية والحدابل الثاني : أن المتقدّم هو البيانء فإن تقد 
لقول فالفعل واب أو ندب في حقه» أو الفعل فالقول ناسح للزائد منه» قاله أبو الحسين البصري؛ 

الثالث التفصيل »إن قم القول فالزائد من الإعل ندب في حقه بلا » أو الفعل فالزائد من الفعل واب في 
حقه ا دون آمټه › وإنْ جُهل الأمر فيقدر تقدّم ألقول » قاله السيف الا مدي . 
(التيسير: ٠ 1۷١/۳‏ الفواتح: ۷ مختصرابن الحاجله ص ۲٤٤:‏ شرح التنقیع» ص: ٤٤٩‏ 
المحصول : ۳/ 1۰۱۸۲ لإحکام : ۲۸/۳ التشتیف ۰٤۲۳/۱:‏ شرح الکوکب : ۳/ ٤٤٩‏ المعتمد: ۱/ .)١١١‏ 

(1) کما في قوله تعالی : َون ني الاس بال انوك رجالا ول ڪل ام بار من کل ف ڪَميي @ 
شمو م لم ڪر آم ار ف يار لوسو عل تا هم ن ية ES‏ أ 
وما لايس لتقي @ ثد لقصو تَكهم ليوو نورهم وليطوف َيب المَيَيٍ @) 
(سورة الحج› > الاية: A c۲۷‏ 4( . 

(۲) أي بان کان رسول الله ي قارنا > فطاف طوافین » وسعی سعيَيّْن . رواه البيهقي ›)۳۲۸/٤(‏ 
والدارقطني (۲/ )۲٥۸‏ بطرق ضعُفها الدارقطني. 
وبوجوب طواين وسعَينِ على القارنِ قال الحنفية . 
(فتح باب العناية : VA/1‏ تحفة الأحوذي : IA‏ 

(۳) كقوله ة: من أحرمَ بالحجٌ والعّمرة أجرَأء طواف واحدٌ وسعيّ واحدٌ عنهما حتى يحل منهما جّميعاً 
رواه ابن حبان في الح (۳۹۱7)؛ والترمذي في الحج» باب ما جاء أن القارنَ يطوف طوافاً 
واحداً(۸٤4)»‏ وقال: : حسنّ صحيح غريب › وقد رواء غير واحاٍ عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه: 
وهو أصح»ء وابن ماجه في المناسك» باب طواف القارن (۲۹۷۵) . 
وباكتفاء الطواف الواح والسعي الواح للقارنِ قال المالكية » والشافعية » والحنابلة . 
(فتح باب العناية /١:‏ 1۷۸٦ء‏ تحفة الأحوذي : )١1۹/٤‏ . 

(6) أي في قول المتن: #وفعلّه ندت أو واب في حقهء دون امه (البنانِي: )٠١١/۲‏ . 


المجمل والمبيڻ ف 
مسألة : [ تأخير البيَان ] 
اوت شل رن وإ جار . وإلى وقته وَاقع عند الجمهُور 


نقص الفعل عن م مقئضى القول ‏ ۔ کان اڈ طت راما وکر او فقا ا تت رل 
وقياسُ ما تدم لاي الحسين.: ا اليياة المتقةةء فان كان القولّ فحكم الفعل كما 
سبق » أو الفعل فما زاده القول عليه مطلوبٌ بالقول . 
(مسالة: [ تأخيرُ البيَان ] 

تأخير البيان) لِمُْجمّل أو ظاهر لم يرد ظاهرّه بقرينةٍ ما سيأتي (عن وقتِ الفعل غير واقع 
وإن جارً) وقوعّه عند أئمينا المُْجوّزينّ تكليت ما لاأ يُطاق. 

وقولّه «الفعل» أحسنٌ - كما قال“ _ من قول غير“ «الحاجة) لأنها كما قال الأستاذ 
أبو إسحاق الأَسْمّراييني لائقة بالْمُعتزلة القائلينّ ب «أن لِلمُؤْمنينَّ حاجة إلى التكليف لِيَستَجقّوا 
الثواب بالا متثال». 

(و ) تأحيرٌ البيانٍ عن وقتِ الطاب ( إلى وقته ) أي الفعل جائز ( واقع عند الجُمهور“ 
سواة كان لمن ظاعر ) وهو غير لعجتل کعام بین تخصیصه؛ ومطلق بين تقییده» ودال 
على حکم يبن سه ؛ (1م لا ) وهو الْمُجمَل كمشتركٍ ين أحد مَعنّیه مغلا › ومتواطئ بين 
أحد ما صدُقاته مغلا . 


وقيل : « ينع تأخيره مطلقاًء لاختلاله بفهم الْمراد عند الخطاب >" 


(۱) هذا هو القسم الثاني من الحالة الثانية . 

(۲) آي من آنه تخفیف. (البناڼي: )٠٠١/۲‏ . 

(۳) أي المصنف في منْع الْمّوانع» ص: 1۸۳ ورفع الحاجب: ٤۲۲/۳‏ . 

(6) كالغزالي في المستصفی (۱/ .)٦۹۹‏ والآعدي في الإحكام (۳/ ١۳)ء‏ وابن الحاجب في المختصر 
(ص: .)٤٤‏ رالعضد في شرح المختصر (ص: )۲٤١‏ . 

)٥(‏ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير : ۱۷٤/۳‏ الفواتح ٠٤۹/۲:‏ شرح التنقيح› 
ص:۲۸۲» مختصر ابن الحاجب» ص: ٠۲٤٤‏ المحصول: ۲۱۸/۳ الإحکام: ٠٠١/۳‏ رفع 
الحاجب: ۳/ ٤۲۲‏ التشنیف : ۰٤۲٤/١‏ شرح الكوكب: )٤٥۳/۳‏ . 

)١(‏ قاله الظاهريةٌ وجمم من الحنفية والشافعية والحنابلق والمعتزلةً. (المستصفى: 1۹4/١‏ الإحكام: 
۳/ ۳۰ التشتیف: ۰٤۲۵/۱‏ شرح الکوکب: ۳/ )٤٥۳‏ . 


٤‏ انبر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء آلإول 
سواءٌ كان للمبيّن ظاهر أم لا . وثالثها  :‏ يمتنعٌ ِي غير الْمُجمَل» وهو ما له ظاهر. 
ورابعها : تيع احير الان الإجمالي فا هامر بخلاف المُشتَركٍ والمّْواطئ ». 
وخامسها : س يمتنع في عير النسخ » وقيل : اجوز تأخير النسخ انفاقا ا وسادسها : 
لا يجوز تأخير بعض دد بعض ١‏ . 


(وثالئها) أي الأقوال: «( يمتح التأخيرٌ (فِي عير الْمُّجمَل» وهو ما له ظاهر) لإيقاعه ٠‏ 
الْمُخاطبَ في كُهم غير الْمُراد» بخلافه في المُجمَل ٠‏ . 
( ورابعًها : « يَمتنعُ تأخِير البيان الإجُمالِي فيما له ظاهر ) مثل: هذا العام مُخصوص› 
9 وهذا المطلق مقَيّدّء وهذا الْحكمُ منسوح ببدل » لوجود المحذور قبله في تأحير الإنجمالي » . 
دون التفصيلي لمقارنة الإجمالي. ( بخلاف المُشدَرك » والمتواطئ ) يما ليس له ظاهرْ» ٠‏ 
فيَجورٌ تأخيرٌ بيانهما الإ جمالى كالتفصيلى» كأن يقال: المراد أحد المَعنيين مثلا فى المشىّركه ٠‏ 
وأحدٌ الماصدُقاتِ في الْمُواطئ» لاتتفاء المَحذور السابقٍ . 
(وخامسُها) : ايّمتنع التأخيرُ (في غير النسخ)»› لإحادل بفهع الثراد من الفط" بخلاف 
النسخ» لأنه رفع للحکم؛ أو بيان لانتهاءِ امه كما سيأتي 0 
(وقيل : « يَجورٌ تأخيرُ) البيانِ في (النسخ اتفاقا)» لاتغا الاخلال بالشی عت لیا ۲ 
(وسادسها :«لاً يجورٌ تأخيرٌ بعض) من البيان» (دونَّ بعض)» لأنَ تأخيرً البعض بوق 
المخاظْبً في فهم أن الْمقَدَمّ جَميم البيانِ» وهو غير المراو “٠‏ ) 
وهذا مُفْرٌَ على الجواز في الكل أي قيل عليه : لا يجوز في البعض لما ذكر. 


(1) قاله الكرخي» وابنْ سُريج» وابنْ أبي هريرةء وابنُ القطان» وأبو الحسن الأشعري» والأصطخري ين . 
الشافعيةء وجمع من المالكية. (الإحكام: ۳/ ٠١‏ التشنيف: )٤١١/١‏ . 

(۲) قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة. (المعتمد: »۳٤۲/١‏ الإحكام: ۳/ )۳١‏ . 

(۳) قاله أبو علي الْجبّائي وابنه القاضي عبد الْجَبّار من المعتزلة. (الإحكام: .)١/۳‏ . 

(5) قال الزركشي في التشنيف )٤۲٦/١(‏ بعد ذكر هذا المذهب: « ظهر بهذا السياق أن النسح من محل 
الخلافِ» لكن قضيةٌ كلام القاضي ٠‏ وإمام الحرمين » والغزالي : أله يَجورٌ تأخيرٌ النسخ بلاً حلاف 
والخلاف فما عداه ١‏ 

.)٥٤ قاله بعص الأصوليين. (الإحکام: ۳/ ١٠ء اللْمَم» ص:‎ )٥( 

(1 أي أن هذا القول مفرح على عدم جواز ر التدريج في البيان الذي قاله جَماعةء لان اقتصارّه على البعض 
يوهم أن الباقي ليس بببانِء والصحيح جوازه» لأن الشارعَ يبيْنُ ما تدعو الحاجة إليى لأنه ية لما= 


م 
٤‏ 


کے 


المجمل والمبين ‏ 0 


[ تأخير التبليغ إلى وقت العمل ] 
وعَلى الْمَنْع الْمُختارٌ : هيجور للسول بل تحير البليغ إلى قت الكاجة . 


5 e %6 E 


والأصح الجواز والوقوع› وما د على الرقوع قول مال واعت ال متم من شىء 
ا إل س فاته عام فيما يُعْنم مخصوص بحديث الصحيحين: ١‏ تن کل یلا له علب 
نة فل سلبه» وهو متأخر عن نزول الاَيةء لنقلِ أهل الحديثِ كما قال المصنف: « إِلّه كان 


في غزوة حنين» ون الاَيةٌ قبله غزوة بذ“ . 


وقوله تعالی إن ئ الله امک أن ذا | ب فإنها مطلقةء ثم بين تقييدًها بما في أجوبةٍ 


لهم » وفيه تأخير بعض ايان عن بعش ایا 
وقوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام ر ی إن اَی ف آَلمتامِ أن آذك 
فل یدل على الام بیج ایه» م ی نسځه بقرلو تمای وة بنع م عَظیر که . 


[ تأخي التبليغ إلى وقتِ العَمَلٍ ] 
( وعلى المَنع ) من التأخير ( المختار: أله جور للرسول إل تأخيرٌ التبليغ ) لما أوجي 


= سل عن الاستطاعة في الح قال: «زاد وراحلة» (روأه الترمذي في ألحج› باب ما جاء في إيجاب 
الحج بالزاد والراحلة (١۷۲)ء‏ وقال: « حسلْ» والعمل عليه عند أهل العلم؟)ء ولم يتعرض لاأمْنِ 
الطريق فى ذلك الوقتٍ وإِنٌ كان شرطاً. أي فالجمهورٌ الذين أجازوا تأحيرّ البيانٍ احتلفوا : يجوز تأخيرٌ 
الكل فقط» أو الكل والبعض ؟ والثاني أصح. (شرح العضد» ص: ٠۲٤۹‏ التشنيف: )٤۲١/١‏ . 

(۱( الآ كال : لإ واعلموا نما عتم ين ىو فان نه حسم وللرسول ولدى المرف واليتمى والمستكن 
وا الیل إن کر انتم اہ وا انرا عل ینا وم المران بوم القی الک ن را عل ڪل ن 
DS‏ الآية: .)٤١‏ 

(۲) رواه البخاري في فرض الخمس» باب من لم يُخْمّس الأسلاب (۲٤٠۳)ء‏ ومسلم في المغازي» باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل »)٤٥٤۳(‏ وأبو داود في الجهاد» باب السلب يُعطى القاتل (۲۷۱۷)ء 
والترمذي في السير ›»)٠٠٠٦۲(‏ وابن ماجه في الجهاد (۲۸۳۷) . 

(۳) کما هو صريځ في رواية البخاري »)٤۳۲١(‏ ومسلم »)٤٥٤۳(‏ وغيرهما . 

)4( رفع الحاجب للمصلف : TAT‏ . 

) . 1۷ سورة البقرة» الاية:‎ )٥( 

(0) والآية كاملة: فوا بم مه عه لی ال م إن أرى فى الام أن أذعك فاظر مادا رب قال تات أل 
ا ومر سجدق إن اه َه می الس .(الصافات .)٠١۲:‏ 

(۷) سورة العصافات الآية: ٠١١‏ . 


۴ة لبر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


ر د 
راه جو أذ ل بعلم الموجو ڈبالمخطص» ولا أنه مُخْصّص . 
إليه من قرآنٍ أو غيره (إلى) وق (الخاجة) إليه لانتقاء المحذور السابق عن 
وقیل : «لا يجوز لقولِه مال 3 ر سول ب ما أنزر إبّلك ين ريك أي على الفور › 
أن وجوبً التبليغ معلوم بالعقل ضرورةٌ » فلا فائدة للأمر به إلا الفورٌ ٠‏ . 
قلغا : تأييدٌ العقل بالنقل. 
وكلام الإمام الرازي(“ والآمدي" يقنضِي المَنعٌ في القرآنِ قطعا > لاله معد بتلاوته ‏ 
ولم يخر ي تبليعّه› > بخلاف غیره لما غلم من آنه کان يسال عن الحكم» فيْجیب تارة مما 
ته » ويقف أخرى إلى أن ينز الوحي. 


[ الجهل بالمنخصّص ] ) 
(و)المختار على المنع أيضا (آنه جور ان لا يَعلَم) المْكلف”“ (الموجودٌ) عند وجوو ‏ 
الْخصّص (بالمْخصص» ولا بال مُخصص)" أي يجوز أن لا يَعلمَ بذات الْمْحْصّص › ولا 


(58) بوصني آنه مُخصص مع علیه بذاټه » کان يکود المُْحصّص له عقلاًء بان لا يسبت ر يسبب الله له العلم ٤‏ 
بذلك. 


(1) قاله الجماهير يِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير : ۰۱۷7/۳ الفواتح: ٠٤۹/۲‏ 
مختصر ابن الحاجب» ص: ۲٤۸‏ شرح التنقيح» ص: ۲۸١‏ الإحكام: ٤٤/۳‏ المحصول: ,/ ٠‏ 
۸ رفع الحا جب : ٤٤۱/۳‏ التشنیف ۰٤۲۷/۱:‏ شرح الکوکب: ))٥۳١/۳‏ . 

(۲) سورة المائدة الأية: 1۷ . a.‏ 

(۳) قاله بعض الأصوليين. (المحصول: ۲۱۸/۳ الإحكام: ٤٤/۳‏ شرح الكوكب: (٤0۳/۳‏ م ا 

(4) المحصول للرازي: ۲۱۸/۳ . 

` . ٤)0 /۳ الإحكام للآمدي:‎ )٥( 

7( آي أن لا يعلمّ كل المكلفين > بل يعلمٌ البعض دون البعض» فهر من باب سلب العُموم» لا من عميم 
اللي كما يدل عليه جوابٌ الشارح الآتي : « قلنا : المحذور تاخيرٌ البيان .٠...‏ (البناني OY:‏ 

)۷( إذا جرّزنا تأخيرً البيان إلى وقتِ فعله كما قال الجماهير فجواز إسماع المكلف بالعام أو المطلق دون ) 
إسماعه بالمخصص أو المقيد أجدرُء لاه أسهل من عدم البيان .1 على مع تابر البيانِ فقد اختلفوا .. 
فيه على مذهبين: الأول: جوارٌ إسماع العام ن لم يعرف الدليلً المخصّص له سواء كان المْخصص 
سمعياً أو عقلاً > قاله الحلفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ الثاني : عدم الجواز إذا كان المخصص 


SOE HE HEG HFEF E HOEY HH MEI N OF HY FP FH RH pF EH OH FH ESDP HMH ff FE HNP HOF HPP OH GG OHH FN FHF fg E FEF pF 


وقیل J:‏ لا جور ذلك فى المخصص السمعی لما فيه من تأخير إغلامه بالبيان 0 

قلنا: المحذورٌ تأخيرٌ البيانِ» وهو منتفِ هناء وعدم علم المُكلْف بالمُخصص بأن لم 
خث عله تقص منه. 

أا العقلِيْ فاتفقوا على جواز أن يسيع الله المُكلّف العام من غير أن عله أن في العقل ما 
یخصْصه وکولا إلى نظره. 

وقد وقع أن بعض الصحابة لم بسع المُحْصّص السمعي إلا بعد حين» منهم: فاطمة 
رسول الله له آل طفیت میرالها یا ترگه رسول الله لا لعمرم قوله تمالی و اا ن 


ر 


وکر ڪي ٩‏ > فاحتجٌ علیها وت أو بکر و بما رواه لها من قله : ١‏ لا نورت 
رتاه صدقة ٠»‏ أخرجه الشبخان؛ 

ومنهم عمرٌ رضي الله عنه لم يسع مُخصص المجوس من قوله تعالی لامرن ١‏ 
حیث ذکرهم» فقال : «لا آدري كيف اصن ؟ أي فيهم› > فروی له عبد الرحمن بن عوف واه قو له ل : 
سنو فیهم سد اهل الکتاب» ٠‏ . رواه الشا فع ديه ا > وروی البخاري «أن عمر لم بأخذ الجزية من 
المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف : أذ رسو الله للا خذها من مَجوس هجر" . 


f 


= سمعياًء قاله أبو علي الجبائي. (الفراتح :۲/ >۵١‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ٠۲٢۸‏ الإحكام: 
۳ التشتف : ٤۲۷/١‏ شرح التنقيح» ص: ۰۲۸٦‏ شرح الكوكب: ۳/ .)٤٠١١‏ 

.)۲٤۸ وشرح العضد» ص:‎ ٤١ /۳ قاله أبو علي الجبائي وأبو هزيل من المعتزلة. (الإحكام:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠١‏ . 

(۳) رواه البخاري في الفرائض» باب قول النبي بها: «لا نورّث ما تركناه صدقة؟ »)٦۷۲١(‏ ومسلم في 
المغازي» باب قول النبي ية : «لاً نورّث ما تركناه صدةة» .)٤٠١٥(‏ وأبو داود في الخراج والإمارة › 
باب وصایا رسول الله هة في الأموال )۲۹٦۱۸(‏ > والنسائي في قسم الفيء › باب .)٤٠١١( ١:‏ 

٠ سورة التوبةء الأية:‎ )٤( 

)٥(‏ راه الشافعي في مسنډه (ص: »)۲٠۹‏ والبيهقي في السنن /٩(‏ ۱۸۹)ء ومالك في الموطأًء باب 
جزية أهل الكتاب والمجوس(١١1)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(۲/ »)٠١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف .)٠٠٠٠٠١(‏ وقال الحافظ في الفتح :)۲١١/١(‏ «وهو منقطع مع ثقَةٍ رجاله» . 

(7) رواه البخاري في الجزية» باب الجزية والموادعة مع آهل الحرب(۲۹۲۳)» وآبو داود في الخراج 
والإمارة باب في أخذ الجزية من المجوس »)۲۹٤١(‏ والترمذي في السير» باب ما جاء ي أخذ 
الجزية من المجوس (91۲!) . 


البجر الطالع قي حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


- 
۾ کے 


ر 
A‏ 
9 و 


کک کو 
بف الن نشخ ] 
الس : اختُلف في أنه رَفٌْ أو بيان. والمُختارً: رفع الحكم ألشّرعِى بخطاب. 


[ الس بالعَقل ] 


لا نس بالعقل› وقول الإمام: « من سَقَظ جاده نسح عسلهما ) مدخول . 


[ تعريف النشخ ] 


للح اخثلف في آنه رفع ) للحکم (أو بیان)“ لانتهاء أمَدِه ؟ (والْمختار): الأول ٣٤9‏ 
E‏ . 8 92 وك ا tt. j‏ ۶ 
لشموله النسخ قبل التمكن› وسيأتي جوازه على الصحيح ". والمُرادٌ من الأولٍ: أنه (رفع 

أ ال ع e‏ (۳( 
الحكم الشرعِيّ) أي من حيث تعلقه بالفعلِ (بخطاب) 


فخرَجَ ب «الشرعي» أي المأخوذِ من الشرع رفع الإباحة الأصلية أي المأخوذة من العقل؛ 


ور « خطاب » الرفع بالْمَوبِ 3 والجنون والغفلة وكذا بالعقل ْ والإجماع ¢ وذ رهما 
لينبة على ما فيهما بقوله : 


[ الثَْشْح بالعَفْلِ ] 


( فلا تسح بالعقل ° . وقول الإماع ) الرازي , ( من سق رجلاء يځ غسلهما) في 
طهارته) (مدخول) أي فيه دحل »› أي عيب حيتُ جِعَل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط محل 
سخا فاته مُخالف للاصطلاح» وکأنه توسّع فیه. 


(1) قاله الحنفية» والأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني من الشافعية. 
(کشف الأسرار :۳/ ۲۳٤‏ المحصول: ۳/ ۲۸۷) . 

(۳) انظر: "النسخ قبل التمكن٠: ٥۲/١‏ . 
الإحكام: 04/۲ رفع الحأاجب: &/ «TV‏ التشنف : ETA!‏ شرح الكوكب: (o1‏ 

(©) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (كشف الأسرار: ۲۳٤/۳‏ شرح التدقيح› 
ص «T1٦‏ الإحكام: ۲/ c014۹‏ شرح الكوكب: ۳ 074« التشنف : 4/1( 

(ه) المحصول للرأازي: ۳/ ۷٤‏ . 


اجر الطالع في حل جم الجوامج - الجزء الأول 


[ النسْح با لإجماع ] 


2 سے 
ويَجورٌ على الصحيح نسح بعَض المُرآنِ لاو وحكماً » أو أحدهما فَمَّط . 


[ الثُشح بالإ ماع ] 
(ولاً) نس (بالإجماع)ء لأنه إْما ينعقدٌ بعد وفاته ية كما سيأتي"" » إذ فِي حياته 
الځجۀ في قوله دوم 1 رلا نسح بعد وفابه 5 . (و) لکن (مخالفتهم) أي المْجمعينَ للنْص 
فيما دل عليه (تتضمَنٌُ ناسخا) له" وهو مستندٌ إٍجُماعهم. 


(ويَجورٌ على الصحيح نسح بعض القرآن بلاوةٌ وحكماًء أو أحدِهما فقط )" . 
وقيل: ١‏ لا جور نسح بعضه ككل المُْجمَع عليه“ . 


وقیل ۷١ ٠‏ يجوز في البعضٍ نسح التلاوة » دون الحكم » والعكس؛ لان الحكم مدلول 
۷7 اللفظء فإذا قَذدَرَ انتفاء أحيهما لزم انتفاء الآخر» . 


(1) انظر: «الإجماع لا ينعقد في حباته 45: ۱۳١/۲‏ . 

(۲) قاله الجماهير ِن الأئمة الأربعة وغيرهم» خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان من الحنفية. (الفواتح: 
۲ , مختصر ابن الحاجب» ص: ۲۸١‏ شرح التنقيح ٠‏ ص: ٠۳٠١‏ الإحكام: /١‏ ١٠٤٠ء‏ هاية 
السول: 10۸/١‏ رفع الحاجب: ٠٠١ /٤‏ التشنیف : ٤۲۹/۱‏ شرح الكوكب : )٥۷١ /٣‏ . 

(۳) اتفق العلماء ء على امتناع نسخ جَميع القرآن» وعلى جواز نسخ التلاوة والحكم معأ وكذا اتفی 
الجماهير على جوازٍ نسخ أحدِهما دون الآخرء إأ ا طائفةً شاذةٌ من المعتزلة منعوأ نسح أحدهما دون 
الآخر. (المحصول: ۱۲۸/۳ الإحكام: 1۲۸/١‏ رفع الحاجب 1۹/٤:‏ التشنيف: /١‏ ١٤ء‏ 
شرح الکوکب : ۳/ ٥٥۳‏ ء الفواتح : ۰۱۲۸/۲ شرح التنقیح» ص: ۹*). 

)4( هذا ما فهمَّه الشارح من ظاهر عبارةٍ المصنفِ هنا > وكذا من ظاهر عبارةٍ ابن الحاجب في المختصر 
(ص : )۲۷١‏ حيبت قال: « الجمهورٌ على جواز نسخ التلاوةٍ دون الحكم» وبالعكس» ونسخهما معأ٤»‏ 
ولكنه غير مقصود للمصنفب وإ تع الشارح شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ۷ لذلا خلات 
في جوازٍ تشخ بعضٍ القرآن تلاوةٌ وحُكماً معأ كما قال المصنف في «شر ح المختصر؟ 9 تمقیيا 
لکلام ابن الحاجب هذاء والله أعلم. 


BET E Hing ohr i be we 


طړ هټ يټ وپ ?چ اپ پو ي زپ مو ا ےپ سي ا يپ از ج ظط ي ي اط ا ف ص عر ت وض »_ ي yg‏ چ چ Omo m pH my pg E ME.‏ 


قلا : قلنا : الما لر إذا رُعيّ وصف الدلالة » وما تحن فيه م يُر اع فيه ذلك » فان بقاء الحكم دون 
اللفظ لیس بوصف کونه مدلولاً له» وإتّما هو مدلولٌ ما دل على بقائو » وانتفاء اكم دون الفط 
لیس كوه مدلولاً له » فان دلالته عليه وضعيةٌ لا تزول » وإنّما يرف الناسح العمل به . 


وقد وقع الأقسامٌ الثلاثة » روی مسلم عن عائشة ڪا : ١‏ كان فيما انل عَشرٌ رَضعاتِ 
معلومات › فشسحلّ پځمس معلومات ۲ > فهذا منسوح التلاوة والحكم . 


کے 


وروى الشافعي وغيره عن عمر ي : الو لا أن يمول الت س :زا5 عُمر في تاب الل 


4 


تعالى» لكتبتّها : الشَيحٌ والَيْصَةٌ إذا زَا فارَْجُمُوهُما اله فن HF‏ ا 


فھذا منسوځ التلاوة دون الحكم لأمرء برجم المحصين گ روأه الشيخان› وهما 


الْمرادذ ب الشيخ والشىخة ) . 


(1) رواء مسلم في الرضاع» باب التحريم بخمس الرضعات »)۳١۸۲(‏ وآبو داود فِي النكاح» باب هل 
يُحرم دون تحمس رضعات »)۲٠٦۲(‏ والترمذي في الرضاع» باب لا تُحرْمٌ المصة والمصتان 
»)١٠٠١(‏ والنتسائي في النكاح» باب القدر الذي يحرم من الرضاعة (۷٠۳۳)ء‏ وابن ماجه في 
النکاح» باب رضاع الکبیر )۱۹٤٤(‏ . 
الحكم الفقهي : اختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع على مذهبين: الأول: يبت 
برضعة واحدةٍ قاله الجمهور؛ الثاني: لا يبت بأقل من خمس رضعات» قاله الشافعية. 
(شرح مسلم للنووي: ۱۰/ ۲۷۲) . 

(۲) رواه الشافعي في مسنده ›)۱١۳ /١(‏ ومالك في الحدود» پاب ما جاء في الرجملا ٠٠١‏ والنسائي 

في الكبرى في الحدود» باب تثبیت الرجم(1 ۷1١‏ وقال: «لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث 
«الشيخ والشيخة» غير سفيان» وينبغي أنه وهي»» وابنْ ماجه في الحدود» باب الرجم (۵۳٥۲)ء‏ 
والبيهقي في السنن .)۴١١/۸(‏ 
ورواه عن أبن بن عب بطریق عاصم بن أ أبي النجود (وهو صدوق له أوهام» حجةٌ في القراءة 
التقريب :۲/ )۱١١‏ ابن حبان في الحدود(۲۲۸٤)›‏ والحاكم في التفسير (۲/ ۰ ) وقال اصحیح 
الإأسناد». 

(۳) أحدَهُما: ماعز بن مالك» رواه البخاري في المحاربين » باب سؤال الإمام الْمُقَرّ هل أحصنت ؟ 
»)1۸1٥(‏ ومسلم في الحدود» باب من اعترف على نقسه بالزنا(۳١٤٤).‏ وأبو داود في الحدود» 
باب رجم ماعز بن مالك (١۳٤٤)ء‏ والترمذي في الحدود» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا 
رجع (۲۹٤۱)ء‏ والنسائي في الجنائزء باب ترك الصلاة على المرجوم )۱۹١١(‏ . 


ابر الطالع فو حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 


[ الس قبل لمكن ! 
ونح الَْغْلٍ بل المَحّنِ ؛ 


ومسو الحكم دون التلاوة كتير » منه قوله تعالی : راڈ ورت ونڪ ودرو ازو 
وة ازجهر متا إلى لحل ففخ بقوله تعالی : لووالدن وون منک ودروت أرب 
يصن باضه َة اهر رَعَنْا ) . لتأخره في الُزول عن الأول - كما قال أهل التفسير - 
وان مدمه في التلاوة. 


[ الَشْح قبل المكن] ‏ 
(و) يجوز على الصحيح (نسخ الفعلٍ قبل اتسن ) منه» بان ّم تخل وق» أو دعل وم 
مض من ما سه 


وقیل : رلا يجوز ر لعدم ا استقرار التكليف»“. 


قلنا : يكفي للنسخ وجودٌ أصل النكليف قلع به ٠‏ وقد دقع الع يل اتسن ني 
عة الليج» فان اليل مر ببح ابه عليهما الصلاء السلامٌ لقوله تعالى حكاية عنه يبق 
أرى فى امتا أ آذك ”» نَم نسح ذبحه قبل التمكن منه لقلوله تعالى وديك يزنع ت 
[الصافات الآية: .]٠١١‏ 

واحتمال أن يكودً النسح فيه بعد التمكَنِ خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثالِ الا مر 
من مبادرتهم إلى فعلٍ الْمأمور به وإ کان موسعاً . 


وثانيهما : المرأة الخامدية راء رواه مسلم في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا )٤٤٠۷(‏ وأبو 

داود في الحدودء باب المرأة التي أمر النبي يي برجمها من جهينة ٠)٤ ٤٤۲(‏ والترمذي في الحدودء باب 

تربص الرجم بالحبلى حتى تضع »)١٤١١(‏ والنسائي في الجنائز » باب الصلاة على المر جوم .)٠۹۵٩(‏ 

(1) سورة البقرةء اليه ٠٠١‏ . 

(۲) سورة البقرةء الايةَ: ۲۳١٤‏ 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح: ۲/ ١٠١٠ء‏ مختصر أبن 
الحاجب» ص: ۲۷۳ شرح التنقيح» ص: ١ ٠٦‏ المحصول! ۳ الإحکام: ۳/ ۱۱١‏ ھاي 
السول: ا .(or1/r‏ 

() قاله المعتزلةء وأبو الكرخي» وأبو منصور الماتريدي» وأبو زيد البوسي» والجصاص من الحنفية؛ 
وأبو بكر الصيرفي من الشافعية.(الفواتح : ۲/ ٠٠١‏ المحصول: ٠۳١١/۳‏ الإحكام: .)١١١ /٣‏ 

.٤١٠ سورة الصافات. الآية: ١٠١٠ء وقد-سبق ذكر الآية كاملةٌ في مسألة «تأخير البيان»» ص:‎ )٥( 


ج فی 
النسخ کے دن اروس ٤۵۳‏ 
[ النشح بالقرآن ] 


والسَّسح بمَرَآنِ لِقمَرآنٍ » وسَة ؛ 


[ انس بالسنة ] 
ر بالسْتّة للقرآن ؛ eens‏ 
[الثشحٌ بالقرآن ] 
(و) جو على الصحبح ( انس بقرآن لقرآنِ » وستوٍ) . 
وقیل: «لاً جور نسح السنة بالقرآنِ لقوله تعالی وارلا للك آلزڪر لين لئاس ما رل 
إل © جعله ميا للقرآنِ» فلا يكون القرآن مبيناً للسنة » . ) 
قلنا: لا مانعَ من ذلك› لأنهما من عند الله تعالى رما بطق عن ری ۳ ویدلٌ على 
الْجّواز قولّه تعالی : ورلا عي ألْكِمَبَ يبا لل نو وإن حص من عمومه ما نسح 
من غير القرآنِ. 


[ اله بال تة[ 
(و) يجوز على الصحيح النسخ (بالسنة) متواترة أو آحاداً (للقرآن) . 
وقیل: «لا بور لقرله تعالی ل ا كث لج أن سرام ن لقا تفي . والنسحٌ 
بالسنة تبديل منه» . ۰ ) 


)١(‏ اتفق العلماء على جواز نسخ القرآنٍ بالقرآنِ ووقوعهء وكذا اتفقرا على جواز نسخ السنة بالقرآنِ 
ووقوعه. (الفواتح: ۲/ ۳۷ء مختصر ابن الحاجنب» ص :۲۷۸ شرح التنقيح» ص ٠۴٠٠:‏ 
المحصول: ٤٠/۳‏ الإحكام: ۳/ ٠١١‏ نهاية السول ٦٠۳/٠:‏ شرح الكوكب: ۳/ .)٥0۹‏ 

(۲) سورة النحل» الآية: ٠٤٤‏ . 

(۳) سورة النجم الآية: ۳. 

. ۸٩ سورة النحل» الاية:‎ )٤( 

)٥(‏ قاله الجماهير يِن الأئمة الأربعة وغيرهم والمسألةٌ مفروضة في الجواز العقلي كما قال الزركشي. 
(المواتح: ۲ ۳ شرح التنقیح› ص: »*١١‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ۲۸٠‏ الإحكام: |٣‏ 
۲١‏ نهاية السول: ٦٠1/١‏ التشنيف: ٤۳۲/١‏ شرح الكوكب؛ .)٠٥١ ۳٣‏ 

(7) سورة يونس الأآية: ٠١‏ . 

(۷) قاله بعض الأصوليين» وهو قول شاد ساقظ. (الإحکام: ٠۳۲/۳‏ التشنيف: )٤١١/١‏ . 


0٤‏ البدر الطالع في جل جمع الجوامع _ الجز الأول 
وقيل: « يمتَيْع بالخاد ». والحى لم يمع إلا بالمتواتَرَة . 


قلا : لیس تبديلاً من تلقاءِ نفيه»› وما يِن ۴ ن افر “ » ويدلٌ على الجواز قوله تعالى 
تین لتاس ما رل إت " . 


( وقيل: ١‏ يَمتنعٌ ) نسح الغرآنِ ( الحا )» لأ القرآن مقطوعّء وال حادٌ مظنون»". 
۹ قلنا : محل النسخ الحكم ودلالة القرآنِ عليه ظنية . 

( والْحق لم بقع ) نسح القرآن ( إلاً بالْمُتواترة) “ . 
وقیل : «وقعٌ بالآحادِ کحدیثِ الترمذي وغيره: دلا رصي رارف“ > فاته ناس لقولِه ٤‏ 

تعالی : کیب کیک إا حر ادكه الوت إن رک ا الوص ولد والا رنه " . 

. النجم الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء ألاية: ٤٤‏ . 

(۳) قاله بعضل العلمای وهو قول شاد ساقط. (الإحکام: ۳۲/۳ التشتيف: )٤١١/١‏ . 

©) قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغیرهم. (الفواتح : ۱۳۹/۲ مختصر ابن الحاجب؛ ص: ۲۷۸ 
شرح التنقيح ؛ ص: ١‏ المحصول: ۳٤۷/۳‏ الإحكام: T/T‏ القواطع : ۱ نهاية 
السول 1٠٦/١:‏ التشتيف: ٤١۲/١‏ غاية الوصول» ص: ۰۸۸ شرح الکوکب : )٥٦١ /٣‏ . 

(۵) رواه آبو داود في الوصايا» باب لا وصية للوارث(۲۸۷۰)ء والترملي ' في الوصاياء > باب لارصية 
للوارث »)۲٠۲١(‏ وقال: «حسن صحيح)» والنسائي في الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث. . 
(T11)‏ واب ماجه في الوصاياء باب وة رارت 0۷1۳9 
وقال الزيلعي في نصب الراية /٩(‏ ۲۹۷): : روي من حديث أبي أمامةء ومن حديث عمرو بن خارجة؛ ومن ٠‏ 
حدیث أنس» ومن حدیث ابن عباس »› ومن حدیث عبد الله بن عمرو» ومن حدیث جابر› ومن حدیث زیدبن» : 
أرقم والبراء» ومن حديث علي بن أبي طالب» ومن حديث خار جة بن عمرو الجمحي.. . . فحديث أ بي أماة . 
أخرج أبو داود والترمذي وابنٌ ماجه عن إسماعيل بن عياش مرفوعاًء قال أحمد والبخاري وجماعامن ٠‏ 
الحفاظ : ما رواه إسماعيل بن عياش عن الشامبين صحيح» وهذا ما رواه عن شامي ثقةٍ » . ٠‏ 
وزاد ابن الحجر في الفتح(۳/ :)۳١۷‏ «ولا يُخلو إسناد كل منها عن مقالٍ» > لکن مجموغها يقتضي: ال 
للحديث أصلا؛ بل جنح الشافعي في الأم[۸/ لی أن هذا المتنَ متواتر؛ فقال: وجذنا آهل ٠‏ 
الفتياء ومن حفظنا عنهم من امل العام بالمتازې من ریش ونجرھم ا خرن ي أن اني بيار قال ) 
عام الفتح : 7ل وَصِبةً للرًارثِ»» ويؤثرون عن حفظوه عنه ممن لقره ٠‏ من آهل العلمء فکان نقل كاف 
عن كافةٍ» فهو أقوى من نقل واحلِا. 

(1) سورة البقرة الآية: ۱۸١‏ . 


)۷( قاله الظاهر به { ررواية عن الإمام أحمد» واختاره الطوفي› وأبو الخطاب» واب عقيل من الحنابلة ت . 


النسة ۵0 


قال الشافعي : لاوحبتُ وفع بالسنة فمعّها قرآن» أو بالقرآن فمعه سة عاضدة بي 
وافْىَ الكتاب والستة » . 


فعا لم عدم تار فاك ولحو للمجتهدین حاکن باخ ر من دراو ی ر 

(قال الشافعي) ضه : « : (حيث وقع) نس القرآنِ (بالسْتّةٍ فمعّها قرآن) عاض لها يبن توافىَ 
الكتاب والسنة ء السا ماشقى ا اشد ( ي تُوافُقَ الكتاب والسنة)». 

هذا فهمه المُصنف من قول الشافعي له في «الرسالة» : «لاً ينسح كتابً الله إلا 
کتاب» ثم قال: « وهکذا سنه رسول الله بل لا يَنسخّها إلا سه . ولو أحدتٌ الله تعالى في 
آمر س فبه غير ما سن فیه پء لسن رسو الله ی ما أحدت الله تعالى حٌى يبن للنَّاس أن له 
سنةً ناسخة لسنقه» أي موافقة للكتاب الناسخ لهاء إذ لا شك في موافقيه له» كما في نسخ 
التوجُو في الصلاة إلى بیت المقس الثابت بفعله ب بقوله تعالى ول هک مهت َر الْمَسجد 
السرا ٣ء‏ وقد فعَله ك . 


وهلا لقم لامر في الفهم والوجود ؛ دالاو حر ل عليه کي الفهمء محتاج إلى 
ا دجو ۰ ریگرد المرا ن م ا NEE‏ 


= والباجي من المالكية» وقَيّده بزمن 7 وانتصر له ابن حزم. (الإحکكام للباجي» ص ۰.۳٥۸:‏ 
شرح التنقيح للقرافِي »> ص: ۳١١‏ › الإحكام للآمدي: ۳/ ۲١١٠ء‏ الإحكام لابن حزم : »٤۷۷/٤‏ 
شرح الکوکب: ۳/ 10۳) . 

(1) الرسالة للشافعي» ص: ٠١١‏ . 

(۲) الرسالة للشافعي» ص: ٠٠۸‏ . 

(۳) سورة البقرةء الأية: 1٤۹‏ . 

)£( أي نسخ الستةٍ بالقَرآن ظاهر من كلام الإمام الشافعي . 
وقول «والؤجوده آي الوقوع؛ أي وقح نسخ السنة بالقرآنٍ مع العاضد للناسخ من السنة كما في نسخ 
استقبالِ بيت المقڍس الذي مثل به الشارح. (البناني :۲/ )٠۲١‏ . 

(0) أي نسح القرآنِ بالسنة محمول (أي مَقيسل) على نسخ السنة بالقرآن في الفهء أن يمهم منه آنه راد أن 
القرآن لا يسح إلا ومَعها عاض من القرآن» کما لا تسح السنة بالكتاب إلا ومعها عاضد من القرآنِ› 
أي لو أحدت رسول الله ية في آمر غير ما 
ين للناس أن له قرآنا ناسخاً لکتابه. (البناني: ۲/ ۰ 


البجر الطالع في حل جمج الجوامع - الجزء الإول 


ERE HS a HF E HEH HH EF HEH FF Fp mE HH HG HHH OEP HHH E FHF HEH HEH MH HHH Emm FF 


ولم يبال المصنف في هذا الذي فهمه وحکاه عنه بکوێِه خلاف ما حکاه غيرُه من 
لأصحاب مه من د انه لا تنح الست لكاي بي أحد القولين ولا الکتاب بالسنة» 
قيل: «جزماً"» وقيل: ني أحد القولّين»" ثم اختلفوا هل هل ذلك بالسمع فلم بقع أو 


بالعقل فلم يخر ؟ وال یکل متهما بعش » وبیش استعظم ذلك مت وفرع تسخ کل سنه 
بالآخر كما نفدم » وما فهمّه المصنف عنه داف لمحل الاستعظام . 


وسكت عن نسخ السنة بالسنة للعلم به من نخ القرأنٍ بالفرآن فيجورٌ نسح المتواترة 
بمٹلهاء والآحاد بمثلها وبالمتواترةء وكذا المتواترة بالآحاد على الصحيح كما تفم في نسخ 
القرآن بالآ حاو" . 


ومن تع السنة بالستة: نسح حديثِ مسلم: اله ا قيل له : اَل جل عن امرأيوء 


(1) قال الشيح أبو إسحاق الشيرازي في المع (ص: 04): «وأمًا نسح النة بالقرآنِ فغيه فولانِ: 
احدهُّما: لا يَجورٌء لان الله تعالى جعَل السنةٌ بياناً للقرآن؛ ...ثانيهما: أله يجوز وهو الصحبخ» 
لأ القرآنّ أقوى من السنة فإذا جار بالسنةٍ فلأَن يَجورَ بالقرآنِ أولّى». انظر القواطع .)٠٠/١:‏ 

(۳) قاله الشي أبو إسحاق في اللَمَّم (ص: )٥۹‏ والسمعاني في القواطع (1/ )٤٥١‏ . 

)۳( هذا ما فهمه الشارح من كلام البيضاوي في «المنهاج؟؛ قال الإسنوي في شرح المنهاح :)٦٠٤/١(‏ 
«وكلام المصنفي[أي البيضاوي] مشير بان للإمام الشافعي في المسالتين قولا» وهو غیر معروف؟؛ 
ولذا لم يُذكر الشيرازي والسمعاني والرازي والآمدي للإمام إلا قرلا واحداً .المع ٠‏ ص : ۵۹› 
القواطع : 1 المحصول: ۳٤۷/۳‏ الإحکام: ۱۳۸/۳( . 

. ))٥١/١ قاله ابن سُريج. (القواطع:‎ )٤( 

. )٠٠١ /١ قاله أبو حامد الأسْمُراييني. (القواطم:‎ )٥( 

() وقال السمعاني بمنيه شرعا وعقلاً جَميعاً. (القواطع : )٤٥١/١‏ . 

(۷) اتقق العلماء على جواز نسخ السنة المتواترة بالمُتواترة منهاء وعلى جوا نسخ الأ حاد بالمتوانرة منها؛ 
وعلى جواز نسخ الا حاد بالآحاد» ولكنهم اختلغرا في وقوع نسخ م السنة المتواترة بالآحاد على مذهبين : 
الأول: : عدم الوقوع› قاله الجماهير يِن الأئمة الأربعة وغيرهم؛ الثاني : الوقوع قاله الظاهرية» ومر 
رواية عن أحمد واختاره أبو الخطاب وابنْ عقيل» والطوفي من الحنابلةء والباجي من المالكيةء 
والمصنف والشارح وشي الإسلام من الشافعية. ( الفوانح : ۲/ ٠٠١‏ شرح التنقيح » ص: ٠۴١١‏ 
الإحكام لاجيء ص "٠۷:‏ الإحكام للآمدي :۳/ ٠١١‏ المحصرل: ۳۲١/١‏ الإحكام لابن 
حزم ٤۷۷ /٤:‏ إهاية السول: ٠٦٠١ /١‏ غاية الوصول» ص: ۸۸» شرح الكوكب: .)١١١ /٣‏ 


I Hmm HH Hm mE HE BEB BM mm ME FF E EH EH HF mE EE ED HHH E FEF FH FP mH E HG HG HY HFH mE FF FF HFH EHH pp n E FF ¥ 


ام من ما ا ب عأبو؟ قال : إلا الما من لماو يدي الصحيخين «إذا خلس بين 
شتيها التي م جهتها ققذ وب الشش .زا سام تي روا موان لن زل 
يتاحرٍ هذا عن الأول > لما روی ابو داود وغیڑہ عن ای ب گی و : ان ن الُنيا الي 
گائوا ولون المَاءُ مِنَ الماءِ رَخْصَة رَحَصَها رب رشو انه له في أل الإشلام ا نم أمَرّ بالعشل 
عدا 


ومن نسخ الفرآن بالقرآن. ما تقدّم" من نسخ قوله تعالى متلا إل الول" بقوله 


تعالى ارب اشر َا نرا € 9 


)4( 


(۲) 


(۳) 
(£) 


)۵( 


(٦1( 
(¥) 
(AJ 


رواه مسلم في الحيض؛ باب انما الماء من الماء (۷۷۳)ء وآبو داود في الطهارة» باب الإكسال 
(۷). وابن ماجه في الطهارةء باب الماء من الماء .)٦١٦(‏ 

ورواه البخاري بلفظ قريب جدا في الغسل» باب غسل ما يُصیب من فرج المرآة (۲۹۲). 
رراه البخاري في الغسل. باب إذا التقى الختانان(١۲۹)»‏ وملم في الحيض» باب نسخ «الماء من 
الماء »)۷۸١(...‏ وأآبو داود و في الطهارة؛ باب في الإكسال(١١۲)ء‏ والنسائي في الطهارة؛ باب 
وجوب الغسل إذا التقى الختانان (۱۹۱)ء وابن ماجه في الطهارةء باب ما جاء إذا التقى الختانان 
.)11١(‏ 

رواه مسلم في الحیض» باب نس «الماء من الماء" (۲۸۲) . 

واب : هو أبن بن کعب بن قيس السيد القارئ» الصحابي الخزرجي النجاري المدني» كناه رسول الله 
ب آبا المَنذٍر» وكناء عمرٌ آبا الطفيل» شهد العقبة الثانية والبدر وما بعده من المشاهد مع رسول الله 
» وابنه الطفيل من التابعين» وفي الصحيحين : أن رسول الله هة قرا علبه لر یکن لين مروا من : 
اَهَل آلکتب4 بأمر الله تعالی له > وفي الترمذي «أقراً آم متي ابي وكان عمر يسميه سيد الملمين› 
مات و سنة ١‏ ١ه‏ بالمدينةء وذفن بها. (التهذيب للنووي: 1/1( 

رواه أبو داود في الطهارة» باب في الإكسال(١۲).‏ والترمذي في الطهارةء باب ما جاء في أن الماء 
من الماء »)١١١(‏ وقال: «حسن صحيح)» وابن ماجه في الطهارة» باب ما جاء في وجروب الغسل إذا 
التقى الختانان .)٦٠4(‏ 

انظر: «نسخ بعض القرانه: ٤0١/١‏ . 

سورة البقرة الأية: ۲۲١‏ . 

سورة البقرة الاي ۲٠٤‏ | 
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ەم ا 
[ النسخ بالقياس ] 
وبالْقَّاس؛ وثالتها: «إنُ كان جَلباً»؛ والرابع: «إِن كان في زمَنِه عليه السلا 


«tt % o, 
| نسخ القاس‎ [ 
و نخ القاس في رَمَيه عليه السَلام.‎ 


[ لنش بالقياس ] 
(و) يجو على الصحيح النس للنَص (بالقياس)“لاستناده إلى النص» فكانه الناس . 
وقيل : ١‏ لا جور حذراً من تقديْم القياس على ال الذي هو أصل له في الجُملة “" . 
(وثالها) : «يجورٌ لإِنْ كان) القياسٌ (جلياً)» بخلاف الكَفي لضعي". 
(والرابع) : يجو (إِنْ كان) القياسل (في زمه عليه) الصلاءٌ و (السلام والعلة منصوصة)ء 
بخلافي ما عله مستنبطة لضعفه» وما جد بعد زمن النبيّ ية لانتفاء النسخ حينئذ » . 
قلغا : تن به أن مُخالفه كان مَنسوخاً . ۰ 


[ تشخ القياس ] 
(و) يجوز على الصحيح ( نسح القياس ) الم وجو ( في رمه عليه ) الصلاءٌ و( السلام) 
بنص أو قياس . 


. ۹ ِ £ 
وقیل: «لاً يجوز نسحه» لأنه مستندٌ إلى نص فيدوم بدوامه» . 


. قاله المصنف» وتبعه الشارح‎ )١( 

(1) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وهو المذهبٌ المنصوص للشافعي وبه فال جماهير 
اصحابه» واختاره الشیرازي» والسمعاي» والرازي» والباقلاڼيء والزركشي» وشي الإسلام. 
(الفواتح :۲/ 1۱۹۹ء مختصر ابن الحاجب» ص :۲۸۲ اللمع» ص: ٠٠‏ لمحصول :۳/ ٠٠٠١‏ 
التشنيف : ٤١۳ /١‏ » غاية الوصول» ص: ۸۹ء شرح الكوكب: ۳/ )0۷١‏ . 

(۳) قاله أبو القاسم الأنماطي من الشافعية. (الإحكام: )١٤١١۸/۳‏ . 

() قاله الآمدي» وابنُ الحاجب» والعضد. (الإحکام: ۱٤۸/۳‏ شرح العضد» ص: ۲۸۲) . 

.)٤١٤/١ التشنيف:‎ ۳١۸ /۳ قاله الشافعية وأبو الخطاب وابنْ عقيل من الحنابلة. (المحصول:‎ )٥( 

(0) قاله الحنفية والمالكبة والحنابلة. (الفواتح :۲/ ١١٠٠ء‏ الإحكام: ۳/ 1٤۷‏ مختصر ابن الحاجب» ص : 
۲ شرح الکوکب: ۳/ ۳۷۱) ۔ 


الس 0۹ 


وشرط ناسخه: إن كان قياساً أن يكو اجى وفاقاً للإمام» وجلا للآمديّ . 


سخ القحرّى؛ والنسح به ] 
تّلح الْمَحوّى دود أضله كمه كيه على الصجيح ؛ 


(وشرط ناسخه: إِنْ كان قياساً أن يكون أجلى)منه (وفاقا ا اچاد “الرازي» (وخلافاً 
للآمدي) في اكتفائه بالمساوي» فلاً يكفي الأدرَن جزماً لانتفاء المقاومة» ولا المساوي 
و 
الاي التسرخ به وعن عي ال المنسوخ» كما لا خض ٠‏ 


[ تسخ القحوّى» والس به ] 

(و) جوز (نسح الْقَحرّى) أي مهرم الموافقة بقسمَيه: الأولّى» والْمُساوي» ( دون 
اصله ) أي الْمَنطوق › ( كعكسه ) آي نسخ أضل الفحوى ذولّه ( على الصحيح ) فيهها › لأن 
الحوى وأصله مَدلولآَنِ متغايرَانِ » فجارّ نسح كل منهما وخْدّه كنسخ تحريْم ضرب الوالدَينِء 
دون تحريم التأفيف» والعكس"". 

وقيل : « لا فيهما > لأن الْقَحوى لازم لأصله» فلا ينسح واحد منهما بدونِ الآخر 
لمنافاة ذلك لِللرُو م بینهما ١ ٤‏ 

وقیل - واتار اب الحاجب“ - تع الأول لامتتاع بقاء الوم مع تفي اللاز 
بخلاف الثاني» لجواز بقاء اللازم مع تمي الملروم». 


(1) المحصول للرازي : ۳ . وتبعه البيضاوي» والإسنوي. (نهاية السول: )٦٠١/١‏ . 

(۳) بل وفاقاً للآمدي أيضاً » حيث قال في الإحکام (۳/ :)۱٤۸‏ «وإنْ كان [أي المنسوځ بالقياس]فياساً فلا بُ 
وأنْ يكود اقباس الثاني راجحا على الأول)» فلاً يكون راجحا إلاً إذا كان أ جلى منه» والله تعالى أعلم. 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة . 
(الفواتح :۲| ۱١۵‏ شرح التنقیح » ص ۳۱١:‏ التشنیف : ۱/ ۰٤۳١‏ شرح الکوکب: ۳/ .)٥۷١‏ 

. )۲۸۳ شرح العضد» ص:‎ ٠٠١ /۲ : قاله بعض الأصولیین. (الفواتح‎ )٤( 

)0( وبه قال أيضاً أ بو الحسن البصري من المعترلة» وابن ¿ قاضي الجبل من الحنابلة» والعضد من الشافعية. 
(شرح العضد» ص: ۲۸۳ المعتمد: ۰٤۳۷/١‏ شرح الكوكب: .)0۷١ /٣‏ 


1 البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الأول 
رالّنحٌ به. والأكتر أ ْح أحَدهما يسرم لحر . 


ولقوة جواز الثاني أتى به المصنف بكاف التشبيه دون واو العطف» لكن يؤخذ مِم 
سيأتي"'“ حكاية قول بعكس الثالِبِ. 

اما نسح الْمحوى مع أصله فيَجورٌ اتفاةً. 

(و) يجوز (التس به) أي الفحوىء قال الإمام الرازي والآمدي: «اتفاقا»". 

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي”" ‏ كما قال المصنف” _المَنعَ به بناءً على أنه 


قياس » وأ القياسَ لا یکون ناسا ' 


(والأكثرٌ أن نسح أحدهما) أي المَحرَى وا صله آيًا کان جسعلزم الاح آي نس اد 
الفحوَى لازم لأصله وتابعٌ له» ورفع اللازم بستلزم رفع الكلزوم» ورفع المتبوع يتلم رفع التابع" 

وقيل : «لاً يستلزم واحا مهما الأخَر لأن رفع التابع لا يسنلزم رفعٌ المتبوع؛ ورفعٌ 
المّلزوم لا س رقع اللازم “" 


وقي : ( تع المخوئ لا بستلزم نر إلى آنه تابخ بخلاف تسخ الأصل؛. 
وقیل: اع الاصل ا يعارم را ى | اريه بخلاف نع فحز ٠‏ 


ا الامتناع َي على الاستلزام والجوارّمبنی على عدي a bl‏ 


(1) أي في شرح قول المصنف: «والأكثر على أن نسح أحدهما يستلزم الآخرًا . 

(۲) المحصول للرازي : "٦1/۳‏ والإحکام للآمدي ۱٤۹/۳:‏ . 
وبه قال أيضاً القرافي في شرح التنقيح؛ ص: ۳۱١‏ . 

)۳( عبارنّه رحمه الله في اللمَع (ص : ۰ : وأا انسح بفحوى الخطاب وهو التنبيه فلا جور لا 
قياسْ» ومن أصحابنا من قال بجوازٍ النسخ به» لأنه کالنطق ١‏ 

٠ )٤(‏ عبارته رحمه الله في رفع الحاجب :)1١١/٤(‏ «وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه وليس بجي 
فالخلاف موجود؛ نقله أبو إسحاق الشيرازي» وأبو المظقفًّر ابن السمعاني وغيرّهما بناء على أن 
الفحوى قياس والقياسٌ لا يكون ناسخاً » . 

. )۸۸ غاية الوصول» ص:‎ ٦١١/١ واختاره البيضاوي وشيخ الإسلام. (نهاية السول:‎ )١( 

() قاله بعض العلماء. (التشنيف : )٤١١/١‏ . 

(۷) قاله بعض العلماء. (التشنيف : ))۳٦/١‏ . 


۸ عبارته رحمه الله فى المختصر(ص : ‘(TAT‏ «المختار جوارٌ نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع سح = 


ق 
جی ی ی 
النسخ م دن (زو ی ٤11‏ 


[ تسح لحن الخطاب» والنسح به ] 

و نَسْح المُخُالفة وإن تَجَرَدَث عَنْ أصلهاء لا الأضل دونها في الأظهَرِ › . 
الجّواز مع مُقابله » والبيضاوي على الاستلزام' وجَمَحَ المُصنف بينهما . كأنه مأخوذمن قول 
الآمدي : اختلفوا في جوازٍ نسح الأصل دون الفحوى » والفحوى دود الأصلٍ» غير أن الأكثرّ على 
أ نسح الأصل بيد نسح الفحوئ . .. الخ“ الْمُشتمل على العكس أيضا » فكاّه سرى إلى ذهن 
الْمُصنفِ من غير تأمل : أن الْخلاف الثاني مُفرَعْ على اأجواز من الأول » وليس كذلك بل هو بیان 
لماحل الأول الْمُفيد : أًالأكثر على الامتناع فلیتامّل. 


[ َس لحن الخطاب» والذْشح به ] 
(و) يجوز (نسح الْمُخالفة وان تَجَردّت عن أصلها) أي جوز دَسخها مع أصلها ویدونه. 


(لا) نسح (الأصل دوتها) أي فلا جور (في الأظهر)“ كما قاله الصفيْ الْهنْدي“ من 
احتمالّین له لأَنّها تابعةٌ له» فترتفعٌ بارتفاعه» ولا يرتفعٌ هو بارتفاعها. 


وقیل : « جور » وتبعيتها له من حيث دلالة اللفْظ عليها مغه ٤‏ لا من حیٹ ذاه ۲ 


مثال نسخها دونه : :م تقد من نسخ حديثِ: «إتّما الما من الماء؛ء قان اسوخ رجه 
مفهومه ا وهو أن لا عسل عند عدم الإثزال . 


ومثالٌ نسخهما معاً : أن يسح وجوبٌ الزكاة في السائمة» ونفيه في المعلوفة الدال عليهما 


= الفحوى دون أصله» ... لنا: أن جواز التأفیف بعد تٌحربْيه لاً يَستلزِمٌ جوا الضرب» وبقاءَ تحربوه 
يستّلزم تحريْمَ الضرب » . 

(۱( عبارته رحمه الله في المنهاج ›٦1١/١(‏ مع يهاية السول): 1 نسح الأصل يلرم نسح الفحوى» 
وبالعكس» لأ ني اللازم يتلم ني ملزويه » . 

) الإحكام للآمدي: ۱٤۹/۳‏ . 

(۳) نقله ابن النجار في شرح الکوکب (0۷۸/۳) واعتمده . 

)٤(‏ عند المالكية والشافعية والحنابلة. (نشر البنود: ٠ /١‏ اللمعم» ص: ٠‏ التشنيف : ٤۳١/١‏ غاية 
الوصول» ص: ۸۹ء شرح الكوكب: ۳/ 0۷۸) . 

. ٤۳٦1/١ التشنف:‎ )٩( 

(7) وهو وجة للحنابلةء واختاره القاضي أبو يعلى منهم. (شرح الكوكب : ۳/ 0۷۹) . 

)۷( في «النسخ بالسنة): 1إ to‏ . 


لبر الطالع في حل جمع الجولمع _ الجزء الأول 


ولا انسح بها 


. ۴ ٣ " # " . # . 3 S3 3 SS FH I 


نس الإنشاءِ ولو بلفظ القضاءء أو الخُبرء 


8 له . (1)( م د و ,ةة 
الحديث السابى في «المفهوم ١‏ ¢ زیر جع الأمر في المعلوفة إلى ما كان قبل › مما دل عليه 
الدليل العامٌ بعد الشرع من تحريْم للفعل إن كان مضرة ١‏ أو إباحة له إن كان منفعة کما يرجع في 
السائمة إلى ما تقدّمَ في مسألة : : إدا نسخ الوجوبٌ بقي الجوارٌ . .. الخ ° 


(ولا) جور (النسځ بها) أي بالمُخالفة" _ كا قال ابن ن السمعاني ‏ لضعفِها عن مُقَاوَمةٍ 
النص. وقال اليح أبو إسحاق الشيرازي : « الصحيح الْجّوارٌ » لأنها في معنى النطق». 


[ تشخ الإنْشاءِ ] 
(و) يجوز ( نسح الإنشاء ولو ) كان ( بلفظ القضاءِ ) . 


e‏ - ت ا . ۹ ټ ےس ار کے 
وخالفَ بعضهم فيه لقولِه : «إن «القضاء» إنما يُسكَعمَل فيما لا يتير نحو #وفضى ريك ألا 
م ر رھ 


دوا إل إا (v)‏ آي آَم Î (A‏ 
(أو) بلفظ (الْخُبّر) نحو فاولطلقت ربصت اهن نل وو آي لِيََرَبَضنَ 


(۱) وهو حديت البخاري (۱۳۹۲) وغيره: وني دقو الک في اوها لذ كانت آزيعين إلى وز 
وعِشرينَ سء .٠...‏ سبق تخریجه في «آنواع مفهوم المخالفة) : ۱۹۷/۱ . 

(۲) انظر: «إذا ني الوجوبٌ بقي الجواز»: ٠١١/١‏ . 

(۳) فاله المالكية» والشافعية» والحنابلة . 
( نشر البنود: ۲٠١ /١‏ » غاية الوصول» ص: ۰۸۹ شرح الكوكب: )0۸١ /٣‏ . 

(4) القواطع لابن السمعاني : 1 . 

(ه) المع للشيرازي» ص: ٠٠‏ . 

(1) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(الفواتح: ۰۱۲۱/۲ شرح التنقیح» ص: ۳٠۹‏ المحصول: ۳/ ۲٣‏ الإحکام: ٠١١ /٣‏ 
التشنیف : ۰٤۳۸/۱‏ شرح الکوکب: (orA/r‏ . 

(۷) سورة الإسراء الأية: ۲۳ . 

(۸) قاله أبو علي الجبائي وأبو هاشم من المعتزلة. (المحصول: ۳/ )۳۲١‏ . 

(4) سورة البقرة› الآية: ۲۲۸ . 


الس 1 


أو قَيْدَ بالتأبيدِ وغيره» مثل ١‏ صوموا أبداً ١‏ » « صومّوا حَنْماً »» وكذا « الصوم 
واجبٌ مُسسَمِرٌ أبداً » إذا قاله إنشاء » حلاف لابن الحاچپ . 


ا 1)58( 
فس ھن . 


(أو فيد بالتأبيِ وغيره» مثل: « صوموا أبداً ٠‏ » «( صومو! حتماً "٠)‏ . 
وقيل: « لا » لمنافاة السخ للتأبيٍ رالحتيم ^ 
قلنا : لا ُسلّمٌ ذلك» وبين بورود الناسخ أن الْمُراد: افعلوا إلى وجوده » كما يقال : 
«لازم غريْمَك أبداً ( أي إلى أن يعي الح . 
وأشارَ الْمُصنف ب « لو » إلى الخلاف الذي ذكرناء“ . 
( وكذا «الصومْ واجبٌ مستمرٌ أبداً» إذا قاله إنشاء ) فإنه جور نس . 
(خلافاً لابن الحاجب) في موه النسح دون ما قبلة من «صوموا أبدأ" . 
والفرق بان التأبيدَ فيما قبله قيد للفعل» وفيه قي للوجوب والاستمرار) لا اثر له 
ولم بُصرّح غیره بما قاله» وكأنه قَهْمَ من كلايهم أنه ليس من محل الخلافي 
وتقیيد المصنف له ب «الإنشاء) هو مُراذه"" وإ لم يُصرح به لذكره منْعَ نسخ الحبر بعد ذلك . 


(1) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح : AYY‏ شرح التنقيح› 
ص ٠۳٠۹:‏ التشنيف ٤۳۸ /١:‏ غاية الوصول» ص: ۰۸۹ شرح الكوكب المنير : ۳/ )٥۳۸‏ . 

(۲) قاله الجماهير يِن الأئمة الأربعة وغيرهم. (الفواتح: ۲/ »٠١١‏ مختصر ابن الحاجب»ص: »۲۷٤‏ 
غاية الوصول» ص: ۸۹ التشتيف : ٤۳۷/١‏ شرح الکوکب: ۳/ )٥۳۹‏ . 

(۳) قاله بعض الحنفية ويعض المتكلمين. (الفواتح : ۲/ ١۱۲٠ء‏ شرح الكوكب: ۳/ .)٥٤١‏ 

(٤(‏ قال المصنف في منع الموانع (ص: ۲۹۱): وز حن أبداً شير [أي في جمع الجرامع] بلفظ «لو» إلى 
خلافي فان قوي أو حمق صرّخځنا ب وإِلاً اكتفينا بهذه الإشارة). 

(۵) قاله الشافعية والحنابلة. (التشنيف: ٤۳۷/١‏ شرح الكوكب: ۳/ .)٥٤١‏ 

. )۲۷٤ مختصر ابن الحاجب» ص:‎ ٠۲١ /۲ وبه قال أيضاً الحنفية. (الفواتح:‎ )١( 

(۷) أي مراد ابن الحاجب لذكره مَنْعّ نسخ الخبر» بعد «نسخ الإنشاء»» وعبارته في المختصر (ص: 
:)۲۷٤ ۳‏ «الجمهورٌ على جواز تسخ مثل «صُومُوا اد بخلاف «الصَومٌ واج مُسكَمر 
أبدا»» . . . المختارً: جوا سخ التكليف بالإخبار بنقيضو» خلافا للمعتزلة. 
وما ز نسځ مدلولٍ خبر لا يتغبرٌ فباطل› والمتغيرٌ كإيمانِ زيد وکغیره مثله» حلاف لبعض المعتزلة. 


اغ لبر الطالع فو حل جمع الجوامع ‏ الجزع الإول 
o‏ 4 2 
[ نسخ الإخبار ] 
ونس الإخبار جاب الإخبار بتقيضه ؛ لا الخُبر. وقيل: ١‏ يجوز إن كان عنْ 


مسَقًَا » . 
ا 


[ تشخ الإخْبَارٍ ] 


(و) يجوز (نسخ) إيجاب (الإخبار) بشيء (بإيجاب الإخبارٍ بنقيضه)' كان يُوجبّ 
الإخبارً بقيام زد » ثي بعدّم فياه قبل الإخبار بقيايه إجوازٍ أن يتغيّر حاله من القيام إلى عديه. 


فان کان الْمُخْبْرٌ به مما لا يتير كحدوثِ العالّم فمنعت المعتزلةٌ ما كر فىه» لد تکلیف و 
بالکذب» فينرّه الباري عنه . 


قلنا : قد يدعو إلى الكذب غرضلْ صحيحٌ › فلا يكون التكليفٌ به نقصاً » وقد ذكر الفقهاء 
أماكينّ يجب فيها الكذب › منها: إ إذا طالبه ظالِم بالوديعة أو بمظلوم خبأه وجب عليه إنكار 
ذلك وجار له الحلف عليهء وإذا اکر على الكذب وجب. 


(لا) نسح (الخبر )آي مدلوله"" » فلا يجوز وإِنْ كان مِم يتَعيّرء لأنه بوهم الكذبَء أي يوقعه ‏ 
في الوَهْم » أي الذهن » حيث يُخبر بالشيء» ثم بنقيضه » وذلك محال على الله تعالى”". 


( وقيل ) في الْمُعيّر : ١‏ ( يجوز إن كان عن مُستقّبل ) لجواز الْمَحو لله تعالى فيما بُقدّره» ‏ 


)١(‏ نسخ الخبر قسمان: الأول :نسح إيجاب الخبر أي إيقاعه» بان يكلفنا الشارعٌ بالإخبار بشيءٍ ثم يكلّفنا 
بنهپه عنه فهو جائ باتفاق القائلين بجواز النسخ سواءٌ كان الخبرٌ ماضياً إو مستقبلاً» وسواءٌ كان يمّا 
يتغيّر كالإخبار بإيمانِ زي وكفره أو لا كالإخبار بوجو الله» لكنهم اختلفوا في جوازٍ نسخ ما كلفنا 
بالإخبار عمًا لا يتغيّر» فأجازه المالكية والشافعية والحنابلة» ومنعه الحنفية. (الفوانح :۲/ ›٠۳۲‏ شرح 
اتح مر :۹ شرح العضد» ص :۰۲۷۷ شرح الکوکب .)٥ ٤١/۳:‏ 

(۲( هو القسم الثاني : وهو نسح مدلولِ الخبر؛ وهذا المدلول إا أن يكون ّا لا بغر كمدلول الخبر 
بحدوث العالم» فته محال أو يما ينعْيّر سوا كان ماضياً كالإخبار بإيمانٍ زي وعديه» أو 
مستقبلاً» وسواء كان وعداً أو وعيداً أو حكماً شرعياً فاختلفرا فيه على ثلائةٍ مذاهب كما ذكر الشارح. 
(الفواتح : ۲/ 1۳۳ الإحكام: ٠١١/۳‏ نهاية السول ٠٠٠١/٠:‏ شرح الكوكب .)٥ ٤١/۴:‏ 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( الفواتح : ۲/ ۱١۲‏ مختصر ابن الحاجب»› 

ص: ۲۷۷ رفع الحاجب: .)۷٥/٤‏ التشنيف : ٤۳۷/١‏ تحفة المسؤول: ۳۹۹/۳)» شرح ‹ 

. )٥٤۳/٣ الکوکب:‎ 


ان ا 
[ أنواء ال 
و باحو ل ecer enero reno neanine‏ 


قال تعاڵى : انمحرا را ا اء و سب ا والاخبار يتىعه › خلا ف الخبر عن ماض؟. 


وعلى هذا القول رار ) oD‏ 


فيلا ديجو عن الاي ايض : لٍجواز أ ن قول الله تعالى : : لبت نوځ في قويِه آلف 
لف ست إلا ريت ماما ”». وعلى هذا القول الإمامْ 


وکأنّه سقط و الْمْصتّف لفظةٌ «وقيل» بعد «يُجوز» الْمفيد ما قبلها حينلٍ إحكايته. 


[ أو اځ الششخ ] 
( ويَجُور انسح دلي أثقل ) . 
وقال بعص المعتزلة: ١‏ لا » إذ لا مصلحة في الانتقالِ من سهل إلى عَسر» . 
قلنا : لا تُسلَّمٌ ذلك بعد تسليم رعاي المَصلحة وقد وقع كنسخ التخيبر بين صوم رمضان 


-(۱) سورة الرعد» الاية: ٠١‏ . ۰ 


(۲) المنهاج للبيضاوي : ٥۹۸/١‏ (مع يِهاية السول) . 
(۳) سورة العنكبوت› الأية: ٠٤١‏ . 
)٤(‏ المحصول للرازي: ٠۲٠/۳‏ . 
)٥(‏ وبه قال أيضاً أبو عبد الله البصري › والقاضي عبد الجبار » وأبو الحسين البصري من المعتزلة. 
(المعتمد: ٤1۹/١‏ الإحكام للآمدي: )۱١١/۳‏ . 
(7) النسح إمًا أن یکو ن ببّدل أو بلا بدلٍ > فالأول على ثلاث ثة آنواع: أحذها: النسح دل أخحف كنسخ عدةٍ 
الوفاة بالحول بأربعة أشهر وعشراء وهو جار اتفاتاً. 
وثانيها : الس يبدل ساي كنسخ استقبالي بيت المقدس باستقبال الكعي؛ وهو آيضاً جائرٌ اتفاقاً . 
ثالثها : انسح ببدل اثقل كنسخ التخبير بين الصوم رالفدية بتعين الصوم؛ اختلف العلماء فيه على 
مذهبين: الأول : اله جائڙ وواقعّء قاله الحماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. الثاني : 
اه غير جائز ولا واقع؛ قاله ابن داود من الظاهرية » وبعض المعتزلة. 
واا الثاني وهو النسخ بلا بَدل فاحتلفوا فيه أيضاً على مذهبين : احذهما: الجوارٌ قاله الحماهير مِن 
الحنفية والمالكية والشافعيةء والحنابلة ؛ ثانيهما : عدم الجواز › قاله المعترلة  .‏ الفواتح : AITIY‏ 
شرح التنقیح » ص: ۳٠۸‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ۰۲۷١‏ المحصول: ۳٠۱۹/۳‏ الإحكام: /٣‏ 
١؛,‏ نهاية السول: 0۹۸/١‏ التشنيف: ۰٤۳۸/١‏ شرح الكوكب: (oto‏ . 


اغ البجر المالع في حل جمع انجوامع - الجزء الأول 


ربلا بَدَلٍء لك لَمْ بقع ناقا للشافعي . 


والفدية بتعين الصوم کما قال الله تعالی ول الست بطيفوتم ودي ي . 


(و) يجوز النسحٌ ( بلا بدلي) . 


وقال بعض المعتزلة : « لا » إذ لا مصلحة في ذلك .٠‏ قلنا : لا نلم ذلك. 


( لكنْ لم يع وفاقاً للشافعي ) وب . 


(1) 


(۲) 


قال تعالى فى سورة البقرة (الاية: ۸٥ ٠۸۳‏ ا آلو ام کیب عم السام گنا کيب عل 
ايت ين يڪم لمل فود €9 ايام مد ت > يکم مسا اد عل سَقَرِ دة ين ياي 
أ وَعَلَ ١ل i e e‏ ا ر 

عل الست بطيقوتم نيه مام وشکيو و کی ا ی فهر خير له وان تصووا ڪي لڪ ن كسد 


e‏ ر 2 رقت رو کے یکا سے 


تنم @ ہر رمسا الّڍۍ انر یھ لمران هکی کاس وب ن ادى وران دمن سهد 

ونم اهر نة وَس ڪڪَادَ ريسا ا ڪل سَمَرِ َيه ين آڪاي ار بريد أنه بم اشر و 

ی بم اشن تیا الي رمیا اه ی ما مدیم مڪ کنکرت) 

اختلف العلماء في هذه الآبة هل هي منسوخة بقرله تعالی قسن ہد منگ أقَ شتا أو ل 

مذهبين: المذهب الأول: أنه منسوخةء قاله الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» مُستلينّ 
بما رواه البخاري (۱۰ ۲۲ ا ٣۹‏ )) عن سلمة بن الأكوع طب قال: «لمّا تلت هَنِه الابةٌ: 
وول آرت پیر و ديه ام مشكينٍ# كان مَن أراد أن يُفوطر بُفطر ويَمْتَدِي حتى نَرَّلت الاَية التي 

بعڌها فنسخځتها ٩‏ ) 

وعنة أيضاً عند مسلم(۲۹۸۱): گنا في رصان على ڪَهڊ رَسول الله کيا من شاءَ صا ومن شاءَ 

أفطر فافتدى بطمام وسكينٍ حَتّى رلت هذه الاية: ومن کید ینم هر بتي . 

ثم اختلف هؤلاء في بقاءِ شيءِ غير منسوخ من الاي فذهبَ الحنفيةٌ والشافعية والحنابلة إلى أن 

وجوبَ الإطعام باي على من لَّم يُطقّ الصومٌ لكبر أ و غيرو؛ وذهب المالكية والظاهريةٌ إلى أن الإطعاءَ 

أيضاً منسوّ» فليس على من لم يلتق الصومَ إطعامٌ» لكن تحب له. 

المذهب الثاني: أن الآية غير منسوخةء وأنّها نزلت في الشيخ الكبير والمريض اللذّين لا يقدرانِ على 

الصوم؛ يقطرانِ ويطعمانِ عن كل يوم مسکینا. 

(تفسير القرطبي : ۲/ ٠۲۹٠‏ تفسير ابن كثير: 1۱۸۷/١‏ حاشية الصاوي: /١‏ ١٠٠٠ء‏ شرح مسلم 

للنووي: ۸/ ۲٦۲‏ فتح الباري: ۲۹/۸ معالِم السنن: ۲ عون المعبود: ۳٠٦/١‏ روح 

المعانِي: ۸۹/۲ تحفة المحتاج: 1٠1/٤‏ الهدابة: ٤۸7/١‏ شرح الزرقانِي: ۲/ ٠٠٠١‏ شرح 

مختصر أبي داود لابن قیم: .)۳۰١ /١‏ 

عبارنه طا في الرسالة ( ص : ۱۰۹) : ١‏ ولیس بسح فرض أبداً إلا ثبت مكانّه فرضٌ كما تُسخت 


بر ی 
النسح لے دج اروم ٦۷‏ 


4%« ۾ ل ره 
مسألة :1 وقوع ال z‏ [ 
الح واقع عند كَل المُسلمينّ »> وسَمّاه أبو مسلم تخصيصا » كَقِيلٌ : «خالّف». 


وقيل : اوقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مُناجاةٍ النبي ل 1دا كيم ارسي » 
ذل يدل لوجره» فرع لاإ ما ان بل وكا دل علي لدنٌ العا من حرئم لل ا 


كان مَضرَةًّء أو إباحة له إن كان منفعة»". 


قلنا : لا تلم أنه لا دل للوجوب » بل بدلّه الْجَوارٌ الصادق هنا بالإباحة والاستحباب . 


سخ رات عند كل المسلمين) ‏ وخالت العهوة غير الكيسيةه بمشهم في الجراز 
وبعض هھ في الوقوع . واعترف بهما العيسوية» وهم آأصحاب أبي عيسى الأصفهاني› 
لمُعترفون ببعثة نيا عليه أفضل الصلاة والسلام» » لكن إلى بني إسماعيل خاصة» وهم العرب . 


(وسمّاه آبو مسلم) الأصفهاني" من المعتزلة (تخصیصاً)» لال قصر الک على بعض 
الأزمانء فهو تَخصيص في الأزمانِ كالتخصيص في الأشخاص. 


٠‏ (فقيل : «خالًف) في وجوبه حيث لَّم يَذكّره باسوه المَشهور». 


)١(‏ والآية كاملة: : ا لذن ء اموا وا لذا تلجيم اسول فمو بن يدَّى e!‏ صَدَفهُ بلك ر لک وهر کن ا 
مدو كن أله عور بحم 3© . (المجادلةء الآية: )١١‏ . 

(۲) قاله الحنفية والمالكية والحنابلةء واختاره الرازي والأمدي . 
(الغواتح ٠۲۳/۲:‏ شرح التنقيح» ص: ٠۳٠۸‏ مختصر أبن الحاجب» ص: ۲۷١‏ الإحكام: /٣‏ 
٤‏ المحصول: ۲۲۰ ۰ شرح الكوكب: ۳/ )٥٤۷‏ . 

(۳) هم الشمعونية لعنهم الله» نسبة إلى شمعون بن يعقوب. (الإحكام: .)٠١١/۴‏ 

)٤(‏ وهم العنانيون لعنهم الله» نسبة إلى عنان بن داودء يصدقون عيسى با يتعبدون بالتوراة» ولا يعترفون 
بموسىإا. الملل والنْخَل: ۲٠٠/١‏ الإحكام: )٠١١/۳‏ . 

.(/۱ : الملل والتخل للشهرستاني‎ )٥( 

)٩(‏ وآبو مسلم: هو محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي» كان كاتباً بليغاً متكلماً جدلياً» وأشهر 
كنّبه : جامع التأويل» والناسخ والمنسوخ» مات سنة ۳۲۲ه. (طبقات المعتزلة» ص: .)۲۹٩۹‏ 

(۷) قال الآمدي في الإحکام :)۱١١/۳(‏ وقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعأً؛ 

رلم يُخالف في ذلك من المسلمين سوى آبي مسلم الأصفهاني› فإنه منع من ذلك شرعا؛ وجوزه 

عقلاً). ومثله في شرح العضد (ص: ۲۷۲)» وشرح الکوکب (۳/ )٥١١‏ . 


4 ابر الطالع في حل جمح الجوامع _ الجزء الأول 


٢‏ د 
والْمُختارٌ أن َل حُكم الأضل لا يمى معه حكم الفرع ؛ 
( فالخل ) الذې حکاه الآمدي وغیره" عنه من نفيه وقوه (لفظی) لما تمذم من 
تسميته تخصيصاً الذي فهمه المصنف عنه المتضمن لاعترافه به» إذّ لا يَليق به إنكازه» كيت 
وشريعة ابيا مخالفة في كثير لشريعة من قبله» فهي عنده مُعياةٌ إلى مَجيء شريعته بل ؛ 
وكذا منسوح فيها مغياً عنده في علم الله تعالى إلى رُرودٍ ناسخه كالْمُعيا ِي اللفظ » فنشاً 
من هنا تَسويةُ اسح تخصيصاً » وصح أنه لم بُخالف في وُقوعه أحد من المُسلمين"". 


[ شح خكم الأصل] 
(والمختارٌ: ان نسح حكم الأصل لا َبقى معه حكممّ الفرع) لانتفاء العلة التي ثبّكَ بها 

بانتقاءِ كم الأصل. 
وقالت الحنفية: « تیقی» لان القیاسَ مُظهر لى لا مبك »* . 
وسَلِمَّ" في قوله : لا يبقى» من التسمح في فول بعضهم نسح إحكم الفرع). 

)۱( الإحكام الآمدي: 1/۳ 

)۲( كابن الحاجب في المختصر (ص: ¥۲( . 

(۳) هذا ما قاله المصيف في رفع الحاجب »)٤1/٤(‏ لخُصه الشارحٌ هنا. 

)٤(‏ قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفراتع : ۲/ ۳٥۱٠ء‏ مختصر ابن 
الحاجب؛ ص :۰۲۸۳ شرح الکو کب :۳/ .)٥۷٣‏ 

(ه) عرَا المصيفك هذا القول إلى الحتفية في رفع الحاجب »)۱٠۸/٤(‏ ويه الزركشي في التشنيف /١(‏ 
١‏ والشارح هنا وشي الإسلام في غاية الوصول ( ص : ٠‏ وهو خطأ » والصوابُ: «بعض 
الحتفية ٩‏ كما قال الآمدي في الإحكام (۳/١١٠)ء‏ إذ جمهور الحنفية على عدم بقاءِ حكم الفرع مع 
نسخ-الأصلء وهو المعتمدٌ عندهم . قال عبد العلي الأنصاري الحنفي في الفوانح :)1٥١/۲(‏ «إذا 
نسح حكمْ الأصل للفياس لا ّى حك الفرع الثابتِ بالقياس على هذا الأصل» .. . 
وقيل: قى حكم الفرع عند اتتساخ حكم الأصل ونب إلى الحنفيةء ولم تت هذه السبةً » . 

, /۳( آي المصنف وهو تابح لابن الحاجب في المختصر (ص:۲۸۷) التابع للآمدي في الإحكام‎ )١( 
كما تبعه القاضي العضد من الشافعبة في شرح المختصر (ص: ۷) والرهوني من ن‎ ١ 
. )٤۲١ /۳( المالكية في تحفة المسؤول‎ 


النسة 4 


[ نسح كل الأخكام ] 
وأ كل حكم شَرعِيّ يقب الح . . ومن الغزالي نح جميع التكاليف ؛ والمعتزلة 
سح وُجُوب الْمَعرفة . والإجماع على عدم الوقوع . . 


[ نشخ كل الأخكام ] 

(و) الْمُختارً (أن كل حُكم شرعِيّ يبل النسح)» فيجوز نسح كل الأحكام» وبعضها 4 
بعض کان" . 

(ومتَعَ الغزالي) كالمعتزلة (نسح جميع التكاليفي) لتوقف العلم بذلك المقصود منه بتقدير 
وقوعِه على معرفة النشخ والناسخ » وهي من التكاليفِ » ولاً يتأنّى تسه" . 

قلا : مسلّيٌ ذلك » لكن بخصولها ينتهي التكليف بها » فيَصدق أنه لَّم يبق تكليف › 
القصد بسخ جُميع التكاليفِ » فلا يرا في الْمَعتّى. 

(و) متت الععترلة نخ جوب العرفق أي معرفة الله تعالى» لأنها عندهم اة 
لذاتها لا تتغير بتغبر الرّمانِ» فلاً يقبل حكمها النسح . 

ناء ال الذا: بي باطل . ) 
ولام لی ملیع ما ری تسخ کسی کاب دوجوب لر 


(1) قاله المالكية والشافعية . 
(مختصر ابن الحاجب »ص : ۲۸۷ غاية الوصول» ص: .)۹١‏ 
(۲) المستصفی للغزالی: ٠۲۲/١‏ . 
(۳( به قال أيضاً الحنضة والحنابلة . 
(الفواتح ۱١۱۹/۲:‏ الإٗحکام: ۲/ ۲١٠۱ء‏ شرح العضد»ص: ۰۲۸۷ شرح الكوكب: 0۸1/۳) . 
)٤(‏ وبه قال ابن النجار في شرح الکوکب (۴/ 0۸۷) . 


___البجر الطالع قو حل جمع الجوامج _ الجزء الأول 


لاسرا تر الائ اتال 


[ وقث ثبوت الدأسخ ] 

ی ۲ 4 = ا e e‏ پک س 2 () , 0 
(والمختار ن الناسخ قبل تبليغه ب أ مۀ لا ڀٿبٽ في حقهم) لعدم علوهم به . 
(وقيل ‏ يبت بمعنى : الاستقرار في الذمةء لا) بمعنى : (الامتثال) كالنائم وقتَ الصلاة» وبعدَ 

التبليغ يتت في ق من به ومن لم يبلغ هّن تمن من عليه » فإنْ لم تمن فعلى الخلافي" ° 


1 الريادة على النَص [ 


(أما الريادة على النصض) كزيادة ركعة؛ أوركوع» أو صفة فى رقبة الكفارة كالإيْمان » أو جلدات 


(1) ومن ذلك حديث البخاري (في الإيمانء باب الصلاة من الإيمان» )٤١‏ وغيره عن البراء ط : «أن 
النبي َة كان أول ما قَدِمّ المدينة نَل على أجذاده _ أو قال : أخواله - من الأنصار» انا ل ق 
بيت المقس ستة عَسَرَ شَهُراً - أو سَبْعةَ عر شَهُراً - وكان يعجبه أن تکون قبلته قبل البيت› وأنه نه صلی 
وهم راکعود» فقا : آشهذ بالل لقد صلیت مع رسول الله ية قبل مکة فداروا كما هم قبل البيت» . 

(۲) اتفق العلماء على أن الناسَ إذا كان مع جبريل عليه السلام لم يرل به إلى النييّ ية بعد لم يشب له 
حكم في حق المكلفين» > بل هم في التكليفٍ بالحكم الأول على ما كانوا عليه قبل إلقاء الناسخ إلى 
جبريل عليه الصلاة والسلام» وإّما الخلاف فيما إذا ورد الناسح إلى النبي ية ولّم يبل الأمةَ بعد هل 
يتحقق بذلك النسح في حقهم أو لا ؟ على مذهبين : 
الأول: لا يثبت»قاله الحماهيرمن الحنفية والمالكبة والشافعية والحنابلة. 
الثاني : يثبت» قاله بعض الشافعية . 
(الفواتح ٠١۸/۲:‏ مختصر ابن الحاجب»ص: ۲۸٤‏ الإحکام: ۳/ ٠٠١‏ التشنيف: /١‏ ٤٤ء‏ غاية 
الوصول :ص ': ٩‏ ۹ شرح الکوکب : (OA‏ . 

(۳) أي فعلى الخلاف فى تكليف الإنسانِ قبل بعثة الرسُل» أثيته المعتزلة» ونفاء أهل السنةء والله أعلم. 


MO النسخ‎ 


يست تشخ » جلاف للحنفية. ومثاره : هل رقَعّت ؟ 


gy - o ne 7 “fo a fy (0F ٍ‏ 
في جل خد ( فليست سخ ) لزيد علي ' . (خلافا للحنفية) في قولهم : ١‏ إنها نسح . 


(ومَّشاره) أي | لمحل الذي ثارَ منه الخلاف ما يقالٌ: (هل رفعَب) أي الزيادة حكماً 
شرعاً؟ فعندنا : لا فلیست بنسخ ؟ 


وعندهم : نعم ٠‏ نظرا إلى آن الأمرَ يما دوتها اقتضى ترگها فهي رافعة لذلك الْمُقَتضي ^ . 
قلا : لا نسلم اقتضاءه تركهاء» والمقتضي للترك غيره. 


وبوا على ذلك : أنه لا يُعمَلْ بأخبار الآحادِ في زيادتها على القرآن: كزيادة التغريب(“ 
على الجَلدِ الثابتة بحَديثِ الصحيحَين : « البكر باكر جلد مائو ونَغريبُ عام ٠‏ ؛ 


وزبادة اعتبار «الشاهي واليّمين»" على «الرجلين» والرَّجُل والمرأئين» الثابتة بحديث 


(1) اتفق العلماء على أن الزيادةً إذا كانت عبادةً مستقلةً بنفسها عن العبادةٍ المزيدة عليها كزيادة صلا 
سادسة مثلاً ليست بنسخ» إلاً ما قل عن بعض العراقيين أنّها نسحّ» ولكنهم اختلفرا في زيادة عبادة 
غير مستقاةٍ بنفيها كزيادة التغريب في حد الزنا » وكزيادة الركوع في صلاة الكسوفين» على مذاهب. 
(الفواتح : Y/Y‏ الإحكام: 10« شرح ألعضد» ص: .)۲۸٤‏ 

(۲) قاله المالكية والشافعية ارالحئابلة. (شرح التنقيح » ص : ۷١۳۱ء‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ۲۸٤‏ 
الإحكام: ٠١٤/۳‏ غاية الوصول» ص: ۰۹۰ شرح الكوكب: ۳/ .)0۸١‏ 

(۳) أصول السرخسي: ۸۲/۲ كشف الأسرار للبخاري : ۰۱۹۳/۳ الفواتح : ٠١١/۲‏ . 

() أصول السرخسي : ۲/ ۸ الفراتح: ٠١٤/۲‏ . 

)٠(‏ أجمع العلماء على وجوب جلد مثة على الزانِي البكر الْحرٌ رجلا أو امرأةّ» وعلى وجوب الرجم عليه 
إن كان محصناأء ولكنهم اختلفرا في وجوب التغريب على البكر مع الجلدٍ على ثلاثةٍ مذاهب: 
الأول: يجب مطلقاًء وهو جزءٌ من الْحدّ» قاله الشافعية والحنابلة؛ الثاني : لا يجب مطلقاء بل هو 
تعزيرٌ مكل إلى اجتهاد الإمام» قاله الحنفية؛ الثالث: يجب على الرجل دون المرأةء قاله المالكية . 
(فتح القدیر: ۷/ ١١۳٠ء‏ كفاية الطالب: ۲/ ٠۸۷١‏ شرح مسلم: ۰1۸۹/١١‏ المغني : ۸/ .)۱١۷‏ 

() رواه البخاري في الحدود» باب الاعتراف بالزنا(١۲٠۳)»‏ ومسلم في الحدود» باب من اعترف على 
نفسه بالزنا(۳۲۱۰)» وأبو داود في الحدود» باب في الرجم(٤۳۸۳)»‏ والترمذي في الحدود» باب ما 
جاء في الرجم على الثيب »)1٤١٤(‏ والنسائي في الحدودء باب الرجم (١1٤٤)ء‏ وابن ماجه في 
الحدود» باب حد الزنا )٠٠٠١(‏ . ) 

(۷) اختلف العلماء في جواز القضاء بشاهيٍ ويّمين في الأموال على مذهبَين: الأول: الجواز» قاله 
المالكية والشافعية والحنابلة؛ والثاني: عدم الجوازء قاله الحنفية . 
(كشف الأسرار: ۳ شرح مسلم: ۰۲۳۱/۱۲ المغني: )۱٥۲/۹‏ . 


____البجر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الإول 


وإلى الْمَأحَذٍ عَودٌ الأفوال المُمَصَلةٍ » والمروع المَبيةٍ . 


[ الَقص من النَص ] 


وکذا اأخلاف فى جُرْء الْعبّادة › آو شرْطهًا . 


سا بي داود وغیره: «آنه ا قَصّى بالسَاهِدٍ واليّمِين»" بناء على أن الْمتواترً تر لا ينسح 


ا 


بالاحا 


(وإلى الاخ اذكو ( عو الأقوالِ المُفصًلةٍ والفروع الْميةٍ ) أي التي بها العلماءٌ 
حاکمین أن الزیادةً فيها نسح أو لا؟ منها ما تقدّم من زيادة التغريب» والشاهك واليمين. 

ومن الأقوال الْمَفْصلة: أن الزيادةً إِنْ يرث الْمزيدَ عليه بحيب لو اقتصرَ عليه وجب 
استئنافه كزيادة ركعةٍ في الْمغرب مثلاً فهي نسح » وإلاً كزيادة التغريب في حدٌ الرنا ل" . 

ومنها : إل الزيادةً إن اتصلَت بالْمَريدٍ عليه الصال اناد كزيادة ركعتَينِ في الصبح فهي 
نسخ» وإ وإلاً كزيادة عشرينً جلد في حدٌ القذفي فلا فل 


٣ه‏ و ّ 3 
(وكذا الخلاف في) نقص (جُزء العبادةء أو شرطها) كنقص ركعةء أو نقص الوضوءِ هل 
هو نس لها ؟ فقيل : نحم إلى ذلك الناقص لجوازه » أو وجوبه بعد تحريي. 
وقال الجمهورٌ من الشافعية: « لاء والنسح للجُزءء أو الشرط فقط لأته الذي برك ٠‏ . 


وقيل : «نقص الجْزءٍ نسح» بخلافي نقص الشرط"' . 


)١(‏ رواه مسلم في الأقضية› باب القضاء باليمين والشاهد .)٤٤٤۷(‏ وأبو داود في الأقضية»› باب 
القضاء باليمين والشاهد »)۳٠۹١۸(‏ والترمذي في الأقضية» باب ما جاء في اليمين مع الشاهد 
(۱۲۹۶)» وابن ماجه في الأحكام» باب القضاء بالشاهد والیمین (۲۳۷۰) . 

(۲) قاله القاضي عبد الجبار من المعتزلة. (الإحكام: ۳/ ١١٠٠ء‏ الفواتح: )١١١/١‏ . 

(۳) قاله الغزالي في المستصفى: ٠۲۸/١‏ . 

(6) قاله الحنفية. (الفواتح: )١١۷/۲‏ . ) 

/۱ الإحكام: ۳/ ۰ التشنف:‎ ٠۲١ قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (شرح التنقيح»ص:‎ )٥( 
. )۵۸٤ /۳ شرح الکوکب:‎ ۳ 

() قاله القاضي عبد الجبار من المعترلة. (الإحكام: ۳/ )٠١١‏ . 


النسة 24 


س e TF‏ 2 س 
خاتمة للنسخ [ ف مى فة الناسے 
بتعيّنُ الناسخ بتأخره . وطريق العلم بتأخرو : الإجماع ؛ أو قوله يية: «هذا 
ناسا أو «بعدَ ذاك)» أو «كنتُ تَهيتكم عن كذا فافعلوه»؛ أو اللْص على جلاف الأول؛ 
أو قول الراوي: « هذا سابق » . 


ولا فرق بين منصله ومُنمصله كالاستقبال» والوضوء ۲ 


وقيل: « نقص المُنفصا لیس بنسخ ج اتغاقا 4 


(كاتمةال [في معرفة الناسخ ] 
(يتعيّنْ الناسخ) للشيء ۽ (بتأخره) عنه. (وطريق العلم بتاخرٍه: 
ا الإجماع) بان يُجعوا على أنه متأخر لما قام عندهم على تأر" 
۲ (أو قوله : هذا ناسخ) لذلك» (أو) «هذا (بعد ذاك أو كنت نهيب عن كذا 
فافعلوه 2 کحدیث مسلم: « كنت هيکم عن زيارة القبور فروروها ۲(“ 
۳ (أو النص على خلافي الأول) أي أن يُذكر الشيء على خلا ما ذكره فيه أَوّلا 
-٤‏ (أو قول الراوي: « هذا سابقٌ) على ذلك »"» فيكون ذلك متأخراً. 


(1) قاله السمعاني في القواطع »)٤٤۹ /١(‏ وتبعه الزركشي في التشنيف (۱/ ))٤٤۳‏ والشارح هنا 

(۲) قاله المجد ابن تيمية في المسوّدة (ص: ›)۲١١‏ والصفي الهندي من الشافدية كما قال الزركشي في 
التشنيف »)٤٤۳/١(‏ واختاره ابن النجار في شرح الكوكب (۳/ )٥۸۵‏ . 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(الفواتح :۰۱۹۹/۲ مختصر ابن الحاجب» ص :۲۷۹ الإحکام: ۳/ ١٦۳‏ التشنيف ٠٤٤١/٠:‏ شرح 
الكوكب: )٥٦٥ /٣‏ . 

(0) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(الفواتح :۰۱1۹/۲ مختصر ابن الحاجب »ص ٠۲۷۹:‏ شرح الكوكب :/ .)03٥‏ 

() رواه مسلم في الجنائز» باب استئذان النبي يي في زيارة قبر آمه »)1١۲۳(‏ وأبو داود في الجنائزء 
باب في زيارة القبور »)۲۸١١(‏ والترمذي في الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور 
(۷6). وابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في زيارة القبور )٠١٠٦١(‏ . 

-0) قاله الجماهير من الحنفية والمالكبة والشافعية والحنابلة . 

(الفواتح ۱٦۹/۲:‏ الإحکام: ۳/ ۱١۳‏ شرح الکوکب: )٥۹١/۳‏ . 


٤۷ء‏ لبر اجالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الأول 


ولا اثر لْمُوافقة أحد النْصين للأصل ٤‏ وثبوت إحدى الآيّين فى الْمْصحف بعد 
الأخرى » وتأخر إسلام الراوي» وقوله: ١‏ هذا ناس e. » ٠‏ 


(ولا آثرَ لِموافقةٍ أحدٍ النصَينِ للأصل) أي البراءءٍ الأصلية في أن يكون متأخراً عن 
المُخالف لَه . 

خلاقا ن زعم ذلك نظرا إلى أن الأصل مُخالفة الشرع لها فيكون المخالف هو السابق 
على الْمُوافق" . ۰ 

قلنا : لا يلرم ذلك لجوازٍ العكس . ) 

( ووت إحدى اليين في الْمصحف بعد الأخحرّى ) أي لا اثر له في تأحر ُرولها . 

خلافاً لمن زعمه نظراً إلى أن الأصل مُوافقة الوضع للثرول“. 

قلا : لكنه غير لازم لجاز الْمُخالفة كما تقد ي آيتي عة الوفاة( 

(وتأخرٍ إسلام الراوي) أي لا اثر له قي تأخر مويه عا رواه مَتقدم الإسلام علي" . 
خلافاً لمن زع ذلك نظراً إلى آنه الظاه" . 

قلا : لکنه على تفدیر تسلييه غير لازم إجواز العكس .' 
(وقوله ) أي الراوي: ‹ (هذا ناس » ) آي ل اثر لقوله في ثبوتِ النسخ به 


. قاله المالكية والشافعية والحنابلة‎ )١( 

(مختصر ابن الحاجب »ص :۲۷4۹ء الإحكام: ۳/ ١۱۹۳ء‏ شرح الکوکب : /Y‏ 014( . 
(۲) قاله الحنفية. (المواتح: )1١١/١‏ . 
(۳) قاله الجماهير من الحنفبة والمالكية والشافعة والحنابلة . 

(مختصر ابن الحاجب »ص :۰۲۷۹ الإحکام: ۲/ ۰۱۹۳ شرح الکوكب :۳/ .)٥٦۸‏ 
(4) قاله بعض العلماء. (التشنبف: )٤٤١/١‏ . 
)٥(‏ انظر : «نسخ بعض القرآن»: ٤٥١/١‏ . 
(0) قاله الجماهير من الحئفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 

(الفواتح :۱۷۱/۲ » مختصر ابن الحاجب» ص: ۰۲۷۹ شرح الکوکب :۳/ .)١1۹‏ 
(۷) قاله بعض العلماء. (الإحکام: ۱٩۳/۳‏ التشنیف: ۰٤٤٥/۱‏ شرح العضد٬‏ ص: ۳۷۹). 
(۸) قاله المالكيةء» واختاره المصدف والشارح وشيخ الإسلام . 


(مختصر ابن الحاجب »ص : ٩۲۷۹ء‏ غاية الوصول› ص : ۹۱ . 


النسذ ¥۵ 
لا «النَاسحٌ » » خلافاً لزاعويها . 


خلافاً لمن زعمّه نظراً إلى أنه لعدالته لا يقولٌ ذلك إلا إذا ثبت عند . 

قلنا : ٹیوتّه عندہ يجوز أن کون باجتهادٍ لا يُوافَی عليه. 

٥‏ (لا «الناس ») أي لا قول الراوي: « هذا الناسخ » لما غلم أنه منسوح ولم يعلّم 
ناسخه» فان له أثراً في تعيين الناسغ . 


( خلافاً إزاعويها ) أي زاعري الآثار ما عدا الأخير وقذ تدم بيان ذلك . 


9 @ @ 


(1) قاله الحنفة والشافعية والحتابلة. 
(الفواتح :۱۹۹/۲ »التشنیف :۱/ ٤٤٥‏ » شرح الکوکب .)٥١٦/۳:‏ 
(۲) قاله الحنفية والشافعية والحنابلة. 
(الفواتح : ۱۹/۲ التشنيف ٤٤١ /١:‏ شرح الكوكب .)0٦١ /١:‏ 
(۳) ويَصلح للترجيح كل ما اختلف في كونه علامة للنسخ كما يأتي في المرجُحاتِ . 


رخ 


فهرس الموخوعات کد کو ۷۷ 
فهرس الموضرعات 
قسم الدراسة 
المقدمة Vessco senses‏ 
سبب اختيار البحث Assesses eee‏ 
النسب العلمي للڪتاب VT eseseseseeseess eee‏ 
وصط النسخ المعتمدة ف التحقيق YE e‏ 
المنهح المتبع ف التحقيق Nese‏ 
باب قي ترجمة السبڪي والمحلي A eee‏ 
الفصل الأول ٿي تر جمة التاج السبڪي We seers sese‏ 
البحث الأول فى اسم السبكي › ونسبه › ولقبه » وكنيته Vases‏ 
البحث الثاني في مولد السبكي » ونشأته » ووفاته FF‏ 
البحث الثالث في شيوخ السبكي وتلاميذه FA esses‏ 
البحث الرابع في مؤلفات السبكي {O sss‏ 
القصل الثاني قي ترجمة المحلي ..... O sees‏ 
البحث الأول في اسم المحلي › ونسبه » ولقبه » وگ OV esi‏ 
البحث الثاني في مولد المحلي › ونشأته › ووناته OY sass‏ 
الببحث الثالث في شيوخ المحلي وتلاميذه OO sese‏ 
البحث الرابع في مولفات المحلي Yess‏ 
قسم التحقبق 

مقدمة الشارح TNs nasname‏ 
تعربف الحمد VDoc‏ 
سبب اختيار الحمدلة بالحملة الفعلية sees‏ 
تعريف النبي › والرسول Tse senseneesenenenen nen‏ 
التعريف بال النبي 4ا Ve essere eren‏ 
التعريف بالطائفة الناجية VY... eee‏ 
تعريف القاعدة» والفن VE esses‏ 
مصادر ١‏ جمع الجوامع  VO reese‏ 
ينحصر « جمع الجوامع » في تسعة أمور VO accesses seserra‏ 

Veneers المقدمات‎ - ١ 
VN essere الكتاب الأول فى القرآن ›» ومباحث الأقوال‎ - ۲ 

۳ - الکتاب الثاني في السنة VN‏ 

Vn e. es الكتاب الثالث في الإجماع‎ - ٤ 


اد - الكتاب الرابع في القياس sen uunnsnsarennesneanlanssnsamrsninvrandnanesEnnraunannnns‏ ۷ 


۷۸ ابر الطالع في حل جمع. الجوامع ‏ الجزء الأول 


> - الكتاب الخامس فى الاستدلال Veena geen‏ 
۷ - الكتاب السادس في التعادل والتراجيح VN‏ 
۸ - الكتاب السابع في الاجتهاد » وما يتبعه Veena neers‏ 
٩‏ - خاتمة في مبادئ التصوف VN esssssee ese e a eens‏ 
المُمَّدمَات 
تعريف أصول الفقه RAVA sss‏ 
تعريف الأصولي Ae seserra nesne aes‏ 
تعربف الفقه Af sceneries‏ 
تعريف الفقيه AN asain‏ 
تغریف الحم الشرعِي AO... ences‏ 
لا کے إلا لل AV ssa‏ 
تعْريف اخسن البح AV assesses eseren ene‏ 
شكر اليم AN cases‏ 
انقَاءُ الحكم بل ورود و الشرع AAs‏ 
ليف الْعّافل » رَالْمْلْجًَا » والمكره Yaseen‏ 
تعلق الأمر ادوم Esse‏ 
أقسام الحكم التكليقي : qé... acess eannaneensaneneennenens‏ 
١‏ الإیجاب fossa‏ 
۲ الندب Eases‏ 
۳ التحريم Essense eens‏ 
٤‏ الكراهة QO sese‏ 
٥‏ خلاف الأولی Qeses‏ 
٦‏ الإباحة AV eseren‏ 
الحكمٍ الوَضيي AV‏ 
القَرَض وَالوَاجب متَرَاوفَان Ysa‏ 
أَسمَاءٌ المَنذوب Veena a neee‏ 
لا يجب المنْدُوبٌ بالشروع فيه elses sene‏ 
أقسام الحكم الوضعي : Vefsssssssssssesseeessese‏ 
١‏ السب ا efsene‏ 
۲ الشرط esasen‏ 
۳ المانع essere‏ 
٤‏ الصحة efsene‏ 
٥‏ الا جزاء essere‏ 


قھرس الموخوعات 4 


الفساد › والبطلان eV.‏ 
۷-الأداء (والمؤدى» والوقت) eA.‏ 
۸ _ القضاء» والمقضى eq.‏ 
۹ الإعادة IY. n‏ 
١‏ الرخحصة VAT.‏ 
١-العزيمة NNO. eseren‏ 
الدّليل (والنظر»ء والفكر) Nessa‏ 
لملم عَقَبَ التظر مسب NAS‏ 
تَعْريف الخد VAs‏ 
اكلام في الأَرَلِ خطابٌ متنوع Nees‏ 
عرف النظر YY‏ 
تفریف صر و القَضدِيق Yess‏ 
َفْسَامٌ الَصدِيتق : NYY‏ 
١‏ العلم eee‏ 1 
۲ الاعتقاد NTPs‏ 


Ysera nenere الك‎ ٥ 

هَل يُحَد الملْم NYO.‏ 
الم لا يتفاوتُ Veseeessesessesesesseeneeseeseneeenseheneeneenenenens‏ 
تعريف الْجَهُل YVSsssesssessseessesesesseeseseeee n‏ 
تَعْري اسيو (والنسيان) YASS‏ 
مسالة : في الفعل الحسَنِ انيح YAS. eens‏ 
ًابر ارك ليس بوَاجب Yess. esses‏ 
ندوب مَأمُورٌ غير مكلف به Vs‏ 
التكليف PY‏ 
المباح مأمور غير مكلف به ITP. e‏ 
الإباحة حكم شرعي Esse esses‏ 
الْمْبَاح ليس جنساً للواجب Fees‏ 
إذا سخ الوجوب بقي الجواز PEs‏ 


مسألة : الْوَاجب امير POs‏ 


الحرام المخر YAS eee‏ 
مسالة : فُرْض الْكَمَاية TAs‏ 


فرض العين خير من فَرْض الكفايةٍ fesse esasen‏ 


الجر الطالع في حل جمج الجوامع _ الجزء الأول 


هل يعلق قرض الكِفَاية بالكل أو بابض ؟ NEN... eens‏ 
ي رض الْكفاية بالشروع 0 EYe ens‏ 
سه الْكمَابة EYe‏ 
مسالة : اواج جب لموس VEE‏ 
حم العم على الل في اواج الوس VET‏ 
مسألة ما لا يتم الواجب إلا به NEV‏ 
مالا يتم ترك محرم إلا به واجب EQ‏ 
مسألة : ملق الأمر لا بتار الْمَكرو؛ oes‏ 
الواحد ذو الوجهين بكون مأموراً ومنهاً oY.‏ 
حم الصلاةٍ ز في الاأوًاتِ الْمَحْرُوهَةٍ Oe‏ 
حم الصَلاَة في الْمَعْصوبٍ o1 0 esasen‏ 
حم الخارج مِنْ الَْعْصّوب Ofc‏ 
خم الاق على جُریح يفل ofr‏ 
: الحْليف بالْمَحَالٍ eT.‏ 
) 8 حه حضو الط الثرعِي لا بشترط في الَخلبف AOA.‏ 
تخليف اكمار روع الشَرية VAs‏ 
سال الا كيت إلا عل Meese‏ 
ُت تَعلّي الامر بالفغل NY eee‏ 
ا صِكة الَخليفي بَا لِم الور ناء روو esses‏ 
حايمَةٌ في تعلتي الحم بالامرین VVNessseeesesesseee nes‏ 
لداب الأول ي اتاب ء وَمَباجث الاهُوال a‏ 
تعريف القَرآنِ COP‏ 
اله ية ِى اران الگريم Wess‏ 
القراءةٌ الشاذة ليست من القرآن SNN‏ 
تعريف القراءة الشاذة Wess‏ 
لا تَجُورٌ القِرَاءَ ةٌ بالشَا ANV‏ 
راء ة القادة تحر ی محرى خر الواحد VK: eceme‏ : 
القراءات السبع متواترة esses esses‏ ۷۲ 
القراءات العشر متوانرة Nees‏ 
لا جود لما لا مَعْنّى له في الفُرآن والس NMS‏ 
لا يجوز بقاء ممل لم يبین SAS‏ 
الأول التغلة قد فيد تفيد البقَينَ AAs‏ 


باب الُطوق والفْهُوم AY: secs nes‏ ا 


فهرس الموضوعات ا۸ 


تعربف المَنْطوقي AT assesses‏ 
أقسام الْمَنّْوتي Assesses‏ 
ا النص AY. eseren‏ 
1- الظاهر AY Sess‏ 
بف المفرّد رًالنرگپ Af Ssesesesesesesesessesesseseenes eens‏ 
٣آ‏ ال Afsana‏ 
٤‏ دلالة التضامن VAC essere‏ 
٥‏ لاله الالتزام AEs‏ 
٦‏ لال الاقتضاء AS.‏ 
۷ دلالة اللإشارة VAN.‏ 
ريف لموم AV esses‏ 
مهوم المُواقَة AV Sessa‏ 
١‏ فحوى الخطاب AVS cesse eres‏ 
لحن الخطاب AV Sse‏ 
لاله مفْهُو م الْوَاكَّة تياسية AQ.‏ 
طهر الحاو قر شرطه NN.‏ 
لا مع قاس الْمَكوتِ عَلّى الْمَنظوقِ VAfsssssseeeseeseeeenss‏ 
أنواع مفهوم المخالفة FAT. reece reee‏ 
| - مفهوم الصقة: QA. secere‏ 
أ مفهوم العلة AA. ens ereennns‏ 
ب - مقهوم الظرف NAA‏ 

ج - مفهوم الحال VA.‏ 

د مهوم العدد AAs senena‏ 

۲ - مفهوم الشرط VA... senses‏ 
٣‏ - مفهوم ألغاية AAS‏ 
٤‏ - مفهوم الحصر Yee‏ 
أعلى أنواع الحصر Fees‏ 
مسألة : حجية المفاهيم Yelena‏ 
مسألة نرتيب المفاهيم Yeas‏ 
مسمألة : إفادة « إِمّا » الْحَضر YeAssscesesseseseeseseseseaseseseeeeeeenenens‏ 
مسائل اة ا PNY‏ 
مسألة : تعريف اللغة » وطرق معرفتها YI esen‏ 
أقسام اللفظ باعتبار مدلوله PEs e‏ 
Teese Becerra arernrennnnen 5‏ 
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اللفظ موضوعَ للمعنى الخارجي AV... esses‏ 
هَل لحل مَعتى لَفْظ ؟ PNAS‏ 
تغرف الْمُحكم وَالمشابه YASS‏ 
اللفظ الشاء نع لايوضع لمعنى خفي YA.‏ 
مسالة : اللغات توقيفة YA... eserine‏ 
مسالة : ثبوتٌ اللغة بالقياس Nessa‏ 
مسألة : أقسام اللفظ باعتبار وحدة معناه وتعدوه . YY‏ 
١‏ الجزئی YT. eee‏ 
۲ الکلی PYF‏ 
٣‏ المشكك YE‏ 
٤‏ المتباين YY eseren‏ 
٦‏ المشترك YO. eens‏ 
۷ الحقةة YY... eseren nae arenes‏ 
۸ المجاز YY.‏ 
العَلم: ۰ YO.‏ 
١‏ علَّم الشخص YY... eases‏ 
۲ علم الجنس YY eee‏ 
٣‏ اسم الجنس Ness‏ 
مسال : الاشتقاق YASS‏ 
امش فد بطر رَد بحص Fe lssesessssesesenesesesseseseneeneneeneneeneenens‏ 
PTET‏ سق له نه اشم FFs‏ 
اسم القاعل حي َة حَقِيقة باغتبار الْجَالٍ YPN‏ 
ليس في شي إِشعَارّ خصو صية الذات YPN‏ 
مسالة : أحكام المترادف Yess‏ 
التَابع يفي ( يفي القوي TEAS‏ 
هل يمن إِقَامة كَل ِن المَُرَاوئين مکان الآخر ؟ SYSPAgseseasaesessesesssseeseeeeersennns‏ 
مسالة : أحكام المشترك Essen‏ 
مسالة : إظلاق الْمُشْتَرَدٌ عَلى مَعْييهِ معا YEN‏ 
ا حتفت في جَمْع مع المُضْتَرَكٍ باغتبّار مَعييهِ EN sass‏ 
جواز إرادة الحقيقة والمجاز من اللفظ معاً NEES‏ 
إرادة المجارّين معا . YEO... e‏ 
الحقَيقة والمجار NEN... ee‏ 


اقام الْحَقِيقًة : VEVcsseseeeseesssss essen‏ 
١‏ الحقيقة اللغوية EVs‏ 
۲ الحقيقة العرفية EV.‏ 

۳ الحققة الشرعية TEV.‏ 
تغْريف الْمَجَازِ EAs‏ 
قوع المَجّار YON sss‏ 
أَسْبَابُ الْعَذُول إلى الْمَجَار Vossen‏ 
المَجار ليس غالا عَلّى اللْمَاتِ Yossi‏ 
المسائل العمشرة في تعارض ما بخل بالفهم YOfsesescecesseseseseeseseneneenennes‏ 
أنواع المجاز OQ...‏ 
أقسام المجاز Neeser‏ 
عَلاَمَات المَجّار Ys... Sees‏ 
يشرط لِصِكة الْمَجَار لتقل ن العَرّب YE‏ 
مسألة : الْمُعَرّبُ NO.‏ 
مسألة : أقسام اللفظ من حيث الاستعمال Naseer eases‏ 
محمل اللفظ (حقيقة شرعية مقدمة على غيرها) PAV‏ 
َعَارُضل الْمَجَاز الراجح وَالْحَِيَةٍ المَرْجُوحَزٍ PAs‏ 
وت حم يُمكِنْ مراداً من الْجَطًاب مجازاً لا يدل عَلَى أنه المُرَادُ من الخطاب ...04 
مسألة : الكتابة PVN.‏ 
التعريض VN ener‏ 
VTS ٤‏ 
1 - إن YVES sese‏ 
۲ - إن YVES‏ 
٣او VO‏ 
٤‏ -آىٰ VO‏ 
ها VL‏ 
ل Vessel s‏ 
۷ - لدا VAs‏ 
۸ - البّاء VAs‏ 
٩‏ - بل YA‏ 
٠‏ - بيد YAN... senses‏ 
YAY Sse 8-1‏ 
۲ - تی YASS esen‏ 
٣۳‏ - رب YAT esses‏ 
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٤‏ - لى PAE‏ 
٥‏ - المَاء TA®.ssassesee annees‏ 
١‏ - في YAN‏ 
۷ - کي SAV. neee‏ 
۸ - کل YAV Sesser‏ 
٩4‏ - الام FAVS‏ 
۰ - لول AA.‏ 
١لو Qeses‏ 
۲ - لن YAO.‏ 
۴۳ - ما YA‏ 
٤‏ - من AV‏ 
٥م FAA‏ 
۲۹ - هل FAA.‏ 
۷ - الواو Pease‏ 
eYEsssssssssseesens‏ 
١‏ م ر٤‏ حقبقةٌ في القول Pees‏ 
عرف الأمر a.‏ 
لا يشر و في الأمر الْعلَوٌ وَالاسيغلاءُ Poss‏ 
ليمت فی لامر إرادة الدلالة باللفظ Felsen‏ 
الأمر غير الإرادة Pesaran‏ 
مسالة: الْقَاِلُون بالتفيي افوا هَل لامر صِيعَةً تَحْصهُ ؟ e‏ 
معانی الأمر FeV‏ 
الأَمر الْمُظلَيٌ للوجوب CYA‏ 
اعتقاد الوجوب في الأمر ... PNY.‏ 
الأمُر بَعْدَ الحظر للإباحة AY es‏ 
الأمر بعد الاستذان FIs sees esen‏ 
النهيّ بعد الوجوب للحظر COPY sese‏ 
مسالة : : الأمر لا يقتضي لر > ولا التكرَارً FN‏ 
الأمْرّ لا يَقتَضِي الْفَوْرَ » ولا التَرَاجي PW‏ 
مسألة : الام لا تازه القضاء AAs‏ 
الإتيان بالمأمور _يستلزم الإجزاء TAA...‏ 
الأَمْرٌ بالأمر بالمَيْءِ ليس أمراً به Ns‏ 
دخول الاير في المأآمور به PY‏ 
دخول التيابة في المَأمُورٍ FY‏ 


فهرس الموضوعات A۵‏ 


مسألة : الام بالسُيء نهن عن ضدّه PHN‏ 
النهِيّ عن الشيء ليس أمرأً بضده PYP... seen‏ 
مسألة : الأَمْرَان متعاقبين » وعَير مَعَاقبين PYP. n‏ 
انمي PY.‏ 
تَغْريف انه » وقضيتّه » وصيغه WYO.‏ 
النهي عن واحد › وعن متعدد TVs‏ 
التهى المطلق للفسأد PIAS‏ 
مفاد « نفى القبول PY‏ 
مفاد « نفي الإجزاء PEs ٤‏ 
مباحث العام " PEs... eee‏ 
تعريف ألعامٌ PPocisisssesssessesses sese‏ 
اا ل النادرة »> وغيرَ المقصودة PFO‏ 
مجيء العام مجا Peis‏ 
اموم من را اوي الألَاط PVs‏ 
ملول العام م كلب PFA suas resene‏ 
دلالة العام 0 أفراده T4....... edese sese‏ 
عموم الأشخاص يستلزم عمومٌ الأحوال > والأزمنة › والأمكنة Eee‏ 
مسألة : ضيه صِيعٌ اموم POs‏ 
اللفظ قد يع عرق کالفحوی PEO... es. oes‏ 
اللفظ قد يعم عقلاً كالمفهوم PEs‏ 
مِغيار العموم FEA.‏ 
المع المنكر لا يب PEAS‏ 
ئل ان FEA‏ 
ما سيق للمذح أو للذم بم POs eee‏ 
تعميم نفي التساوي as.‏ 1 
الفعل المتعدي ني سياق التي للعموم FoY......‏ 
المفَضِي لا بيد العُموْ Ye... sese‏ 
العف على العام لا بقبد العموم ef. eseren‏ 
الفعل المثبت لا يعم Poo...‏ 
: «کان يفعل کذا» ل بعم Fo0®............... eee‏ 
المَعَلقّ بِلةٍّ بعم قياسا POs‏ 
َر الاسْيَفْصًال يعم FO.‏ 
« يا أيهّا النبي » لا يتناول الأمة POV‏ 


7 يا أيها الاس » يتناول الرسول اء والعبد » والكافر - FOV.‏ 


اة ٠‏ لبر الطالع فو حل جج الجوامج _ الجزم الأول 


مَنْ » الشرطية تشمل النساء FO.‏ 
جَمْع المذگر السام لا يتناول النساء FO. nenn‏ 
خاب الواجد لا بم e accra. Resear‏ 
ب اهل الكِتاب » لا يشمل الأمةٌ Nees eee ns‏ 
لملم جل في ء عَمَوم خظاپو Teese reee eens‏ 
نحو خد من ر يعم FN‏ 


TNs eee eee مباحث التخصيص‎ 


FNElucencecenensaannannesnennreeennennecerrnnneas eens القابل للتخصيص‎ 


العَايةٌ التي ينهي لها التَحْصِيص PO sss‏ 
دلالة العام المحْصوص ٠‏ والعام المُراد بو الْحْصوص FNM‏ 
العام المخصوص حجة FA. a‏ 
مَس بالا م قبل البحْثِ عَنٍ المْحْصص .... PVN‏ 
الأول المتصل » وهو خمسة: VY‏ 
| - الاسیتاء » وشرطه PVE esen nne‏ 
الاستثناء المنقطع PVN asane eens‏ 
ريز لاله الاستاء PWV enero‏ 
الاسيثاء المُْتَعْرقٌ » والأكثر » والمساوي » والأدونٌ' ا PVA esses‏ 
الاستتاءُ من الى إَات » و بالْعكس 0 PAS seserra‏ 
الإشياءات المتعدد: 0 esen‏ ا .. FAI...‏ 
الاستاءُ م الوَارد بد الجُمَل العامة TAY...‏ 
لله ليران SAGs‏ 
۲ - الط PAO sss‏ 
۳ - الصمة PAV aes‏ 
٤‏ - الغاية FAAS esses‏ 
ه - بدل البعض FAAS‏ 
الثاني المَنْمَصِل › وهو عشرة PQs ees‏ 
١‏ - التخصيص بالحس Pesan ns‏ 
۲ - الَخصيص بالعفل Pesn eens‏ 
۲ - َحْصِیص الاب الاب FANS‏ 
٤‏ - تخصيص السنة بالسة TAY... ١‏ 


فهرس الموضوعات 
۸ - تَخْصيص الست القاس eons‏ 
٩‏ - التحْصِيص بالمفيّوم : المرَافَقَة وَالمَحَالمَة .. 
٠‏ - اللَحْصِيص بفعْل الي برو seuonrne‏ 
عطف العام على الخاص لا بخصص eens‏ 
رجوع الضمير إلى بعض العام لا ُخصص e‏ 
مدهب الراوي لا بْحْصَص : 


ي م 


كر بَعْض را الام لذ یخصص eens‏ 
العادَةٌ المقرّرةٌ أو المجمَعٌ عليها نحص ......... 
العادة بتناولٍ بعض العام لا يخصص aes‏ 
حكاية الحال لا تنم eens‏ 
مسألة : جَوَاب السائل eens‏ 
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عبر يموم الف لا بحْصوصٍ السب ...:...... 
تعاض الغا والخّاصُ . e‏ 
الطلق وَالُمَيّدُ 
تعريف المطلق eee renee‏ 
مسألة : حمل المَظل كَلَى اليد es‏ 


الظاهَر والمؤول 


أقسام التأويل eee‏ 


الُجُمَل والُبين 
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لا إجمال في ( لا صلاة إلا بفاتحة تحة الكتاب ١‏ . 
بیان ما فيه إجمالٌ eee‏ 
المجمّل واقع في الكتاب والسنة ns‏ 
المسمى الشرعي مقدم على غير a‏ 
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تعريف البيّان EAs‏ 
بیان ما یکون به بیان fase‏ 
مسأالة : تَأخيرٌ الان E‏ 


تعريف النسخح EEA. enemies‏ 
لا نسح بالعَقِلٍ EEA‏ 
لا نسخ با لإجماع {O sees renee‏ 
نسخ بعض القرآن {Osean‏ 
نسُح الفعْل قبل التَمَكنِ {OY‏ 
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نسخ الإنشاء Yess‏ 
ما ورد باَفُظ الابيد EYe‏ 
تح الإخبار Esse‏ 
أنواع التسخ NOs‏ 
مسالة : وَقَوعٌ النشخ ENV‏ 
نسخ حكم الأصل CAs ٠‏ 
نسخ كل الأحكام ENA‏ 
وقٿت ثبوت الا EVeressseseseressseeneseesesarseseneseenennnernnnenenes‏ 
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الكتاب الثاني في السنة ھک دی Dروے‏ ۷ 
الكتاب الثانى فى السنة 
[ تعريف السْنة ] 
وهی أفْوال محمد ٤‏ صلى الله عليه وسلم وأفعّاله . 


[ عصمة الأنيياء ] 


الأنبياء» عليهم السلامُ» معصومون» لا يصدر عنهم ذنبٌ ولو صغيرة سَهوا .... 
[ تعريف السُنَة ] 


(وهي أقوالٌ مُحمّدٍ» صلى الله عليه وسلم» وأفعاله)» ومنها تقريره لاه كف عن الإنكارء 0 
والكفُ فعلٌ» كما تَقَدَّمٌ'“» وقد تقدّم مَباجِتٌ الأقوال التي تَشتَركٌ السنة فيها الكتابَ من الأمر 
والنهي» وغيرهماء والكلام هنا في غير ذلك . 


[ عضمَة الأنبياءِ » عليهم الصلاةٌ والسلام ] 


ولتوفّف حجيةٍ السنة على عصمة النيّ» صلى الله عليه وسلم » بدا بها ذاكراً جّميع الأنبياء 
لزيادةٍ الفائدة» فقال: (الأنيياء» عليهم) الصلاءٌ (والسلام» معصومون لا يصدر عنهم ذنبٌ ولو 
صغيرة سهواً ) أي لا يصدّر عنهم ذب أصلاً لا كبيرة ولا صغيرةً لا عمداً ولا سهواً 


. ٠١١/١ :٩ انظر: « مسألة : لا تكليف إلا بعل‎ )١( 
الكلام في عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام يرجع إلى خمسة أمور:‎ (۲) 
الأول: في الاعتقادء ولا حلاف بين الأمة في وجوب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة» وهو‎ 
الجهل بالله تعالى والكفر به.‎ 
الثاني : أمر التبليغ» وقد اتفقوا على استحالة الكذب› والخطاً فيه.‎ 
الثالث: في الأحكام والفتوى» والإجماع على عصمتهم فيها ولو في حال الغضب» بل يستدل بشدة‎ 
) . غضبه ية على تحريم ذلك الشيء‎ 
الرابع : الكبائر» والصغائر التي تزري بصاحبهاء فقد اتفقوا.على عصمتهم منها.‎ 
وأما الخامس: الذي اختلف فيه» وهو وقوع الصغائر التي لا تزري بالمناصب ولا تقدح في فاعلهاء‎ 
: فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب‎ 
الأول: جواز صدور الصغائر منهم› عليهم الصلاة والسلام» سهراً لا عمد قاله الرازي›‎ 
. والأرموي» والبيضاوي » والأسنوي » والبدخشي » والجبائي» والنظام » وغيرهم‎ 
= الثاني : جواز صدورها منهم مطلقاً أي سهراً وعمدا» وهو مذهب أكثر أصحابناء وأكثر المعتزلة‎ 


الجر الطالع قي حل جمح الجوامع _ الجزء الثاني 


وفاقا للأستاذ» والشهرستانی› وعياض › والشيخ الإمام . 


[ إقرازه َة دليل الجواز ] 


mms mma Em Mm HEH wm gE HH MU هښ # وږو ګر م پچ ور دإ 4+ & + و ږ‎ 


(وفاقاً للأستاذ ) أبي إسحاق الأسْفُراييني » (و) أبي المتع ( السَهُرّشتاني» و) القاض ° 
(عياضر *» والشيخ الإمام ) والد المضنف"» لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر عنهم ذنن. 


والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهواً إلا الدالة على الخسة: كسرقة لَقمة 


والتطفيف بتمَرة» وينبهون عليها. 


WY 


[ إقرارة بيا دليل الجواز ] 


وفْرَعَ على عصمة نبيّناية منهم ما ذگره بقوله: (فإذن لا يقر محمد يي أحداً على 


(1( 


(۳) 


3 
)۵( 


وجماعة من الفقهاءء واختارّه إمام الحرمين » والآمدي » والقاضي عياض » وأبو جعفر الطبري. 
الثالث وهو مذهب الحمهور : عصمتهم › عليهم الصلاة والسلام» عن الصغائر مطلقاً عمداً كان أو 
۾سهوا في الأّحكام أو غيرها . وبه قال الجمهورٌ من الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة . 
(الفواتح : ۲/ ۰۱۷١‏ البرهان: ۱۸۲/١‏ المحصول: ۳/ ۲۲۸ الإحكام: ٠ ٠١١ /١‏ البحر: /٤‏ 
۹ مناهج العقول: ۰۲۷۳/۲ زهاية السول:۲/ ۲۷۳ شرح الكوكب :۲/ ۱۷۷). 
البحر المحيط (۱۷۱/۹). شرح الکوکب (۲/ .)١۷٤‏ 

والسَهُرْستَاني: هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد» أبو الفتح الشهرستانيء كان إماماً مبرزاً فقيها 
متكلما أصولياًء برع في الفقه وتفرد في علم الكلام» وكان كثير المحفوظ حسن المحاولة يعظ التاس» 
شافعي المذهب» وله مصنفات كثيرة منها : نهاية الإقدام في علم الكلام» والملل والنحل› والمناهج 
والبيان» وتلخيص الأقسام لمذاهب الأعلم» وغيرهاء توفي سنة ٥٤۸‏ ه» على الأصح . 

( الطبقات الکبرى للسبکى : 1۲۸/١‏ ووفيات الأعان: ٤١۳/۳‏ ). 

وعياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمروء أبو الفضل اليحصبي السبتي» القاضي» عالم 
المخرب» الحافظ» وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء والفطنة والفهم» تفقه» وصنف التصانيف 
والأصول» واللغةء وكلام العرب» وأيامهم وأنسابهم. ولي قضاء سبتة ثم غرناطة» وله مصنفات 
كثيرة» منها: الشفاء» وطبقات المالكية» وشرح صحيح مسلم» والتاريخ› واڏمشارق› توفي سنه 
٤ه‏ يمراكش. ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون:۲/٦٤).‏ 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عیاض : ٠٠١-٠٠۹/۲‏ . 

الإبهاج في شرح المنهاج : ۲۹۳/۲۔٤٠۲‏ . 


الكتاب الثاني في السنة ۹ 


اأباطل . وسكوئّه ولؤ غير بير على الفعل مُطلقاً - وقيل : «إلاً فعل من يعر 
الإنكارً»؛ وقيل: إلا الكافرَ ولو منافقاً) ؛ وقيل :«إلاً الكافرَ غير الْمُنافق» ‏ دليل الجّراز 
للفاعل» وکذا لخیره» حلاف للقاضي. 


الباطل"". وسكوته ولو غير مُستبضر على الفعل) بأن عام به ( مطلقا . - 

وقیل  :‏ إلا فعل من يَغْيّره الإنکار)ء اا على قرط الاکار عل 

(وقيل : «إلا الكافر) بناءاً على أنه غير مكلف بالفروع» (ولو) كان (منافقاً)ء لأنه كافر 
في الباطن». 

(وقيل : إلا الكافر غير المُنافق) لأن المَنافق تجري عليه أحكامٌ المسلمين في الظاهر» . 

( دليل الجّواز للفاعل ) أي رفع الحرج عنه » لأن سكوته اة على الفعل تقريرٌ له» (وكذا 
لغيره) أي غير الفاعل”" . 

(خلافاً للقاضي) أبي بكر الباقلايني» قال: « لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعيً»“ . 
وأجيب: بأنه كالخطاب » فيعم . 


(1) قال اين النحار» رحمه الله تعالى› في شرح الکوکب (۲/ ۱۹1-۱۹١‏ « ولذلك احتج الإمام أحمد 
والإمام الشافعي» رضي الله تعالى عنهماء في إثبات النسب بالقافة بحديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها: ١‏ آن مُجرّرا المُذلجي رَآى آفُدام رَد بن حَارثةً وابنو أسامةً» وما منثران»› فقال: إن هذه 
الأتدام بَعضها من عض فسر النبي ية بذلك وأعجَبّه »٠‏ متفق عليه » أي رواه البخاري في فضائل 
الصحابة» باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي بي »)۳۷۳١(‏ ومسلم في النكاح» باب العمل بإلحاق 
القائف الولد )٠١٤(‏ . 
وقال النووي» رحمه الله تعالى» في شرح مسلم :)۲۸۳/٠١(‏ « واختلف العلماء في العمل بالقول 
بقول القائف. فنفاه أبو حنيفة وأصحابهء والثوري وإسحاق. وأثبته الشافعي وجماهير العلماء. 
والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائر» وفي رواية عنه إثباته فيها . ) 
ودليل الشافعي حديث مجزر: أن النبي بيه فرح لكونه وجد في أمته مَنْ يميز أنسابها عند اشتباهها. 
ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذدلك سرور » 

(۲) قال الآمدي في الأحكام ›)١١١/١(‏ وابن الحاجب في المختصر (ص: »)٠٠٤‏ وأمير باد شاه في 
التيسير (۱۲۸/۳): «اتفافاً » . 

(۳) قال الجماهير من الحنفية والماليكة والشافعية والحنابلة. (التيسير : ۳/ 1۱۲۸ء مختصر ابن الحاجب» ص: 
٤‏ شرح التنقيح » ص : ۰۲۹٠‏ البحر ۲٠١ /٤:‏ غاية الوصول» ص : ۰۹۲ شرح الکوکب: ۲/ .)۱۹٩‏ 

(5) التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني: ۹/۳ .٠١‏ 
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[ أفعال النْ بل ] 


٤ س 7 ا ا 4 ا‎ r e 
. 4 وفعله بي غير محَرّم لليصمة › وغير مكروو للندرَة . وما كان جيليًاء أو مانا‎ 


| أقعال النبيٌ ل | 
(وفعلة) بي (غبر مُحرَمٌ للعصمة » وير مكروو للعْدرَةٍ) بضم النون بضبط المصنف٠‏ أي 
لندرة وقوع المكروه من الَقي من أمته» فكيف منه! وخلاف الأولى مثل المكروه» أو مندرج فيه . 
( وما کان ) من افعاله ( جبلیاً )“ کالقيام» والقعود» والأكل» والشرب؛ 


(أو بيأنا)" كقطعه السارق من الكوع بياناً محل القطع في آية السرقةء قال المصيف : 

(1) قال الزركشي» رحمه الله» في البحر (۱۷7/6): « يُمتنع فعل الْمُحرّم عليه لما بينا من العصمةء 
وكذلك المكروه لا يفعله ليبين به الجواز لأنه يحصل فيه التآسي لأن الفعل يدل على الجوازء فإذا فعله 
استدل به على جوازه وانتفت الكراهة . وقيل: بل فعل المكروه في حقه في تلك الحالة أفضل لأجل 
تكليفه بالبَيانِ» وقد لا يتم إلا بالفعل» وقد صرح بذلك أصحابنا في وضوئه مرة ومرتين» ونقل عن 
الحنفية أتهم حَملوا وضوءه بسؤر الهرة على بيان الجواز مع الكراهة > . 

(۲) قال الآمدي» رحمه الله تعالى» في الإحكام(١/۸٤۱):‏ «أما ما كان من الأفعال الجبلية كالقيام 
والقعود والأكل والشرب ونحوه فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته » . 
وزاد المصنف» رحمه الله تعالى› في شرح المنهاج(۲/ :)۲٠١‏ إلا أن التاسي ححب» وقد کان ابن 
عمر طه لما حجَ يجر خطام نافته حتى يبركها في موضع بركت فيه ناقة النبي بيا تبركاً بآثاره الظاهرة 
ومواطن نعاله الشريفة » . 
قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: وعلى هذا يحمل ما نقل الزركشي في البحر )۱۷۷/٤(‏ عن 
القاضي عن قوم أنه مندوب بخصوصهء وما نسب الغزالي في المنخول (ص : ۳١۲‏ ) إلى بعض 
المحدثين أنه التشبه به في كل أفعاله سنةء رالله تعالى أعلم. 

(۳) قال الآمدي في الأحكام(١/۸٤۱):«فهو‏ دليل من غير خلاف» زذلك إما بصريح مقاله كقوله: 
«صلوا كما رابمُونِي أصلي» [رواه البخاري في الأذان› باب الآذان للمسافرين إذا كانرا 
جماعة(١1۳)»‏ ومسلم في المساجد» باب من أحق بالإمامة(٤‏ ۷٦)]؛‏ أو بقرائن الأحوال» وذلك كما 
إذا ورد لفظ مُجمل» أو عام أريد به الخصوص» أو مطلق أريد به التقييدذ» ولم يبينه قبل الحاجة إليه» 
ثم فعل عند الحاجة فعلاً صالِحاً للبيان » وذلك كقطعه يد السارق من الكوع بياناً لقوله تعالى 
إفاقطعوا ايها [المائدة: ۳۸]؛ وكتيممه إلى المرفقين بيانا لقوله تعالی #فامسوا پوجویکه 
ودیک [المائدة ٠:‏ ]» ونحوه. والبيان تاب للمبيْن في الوجوب» والندتب» والاباحة). 

. 1/۲ : رفع الحاجب للمصنف‎ )٤( 


الكتاب الثاني في السنة ۱ 


ر ا کو س ص ا (١(‏ 
«(روي بإستاد حسن : آنه َه قظحَ سَارِقا مِنَ المَمصل “ 


(۱) قال البيهقي في كتاب السنن ¿ الصغير(۲/ ٥۳‏ ۲ : «فقد روي عن جابر» وعبد الله بن عمرو» وعن رجاء 
بن حبيبة عن عدې مرفوعا : «آنه بيا فطع يَدَ السار مِنّ المَفْصل»» وعن عمر بن الخطاب: «أنه كان 
يقطع من المفصل»» وفي إسناد هذا الحديث مقال). 
وروى الدارقطني في الحدود والديات (٤۲ ۳ ۳٤۳١(‏ عن عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده» 
قال : «وكان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد» ثيابه تحت رأسه» فجاء سارق فأخذهاء فأتي 
به النبي َة فأقر السارق» فأمر به النبي ية أن يقطعء فقال صفوان: يا رسول اللهء بقع جل من 
العرب في وبي. فقال رسول الله بٍ: آفلا کان هذا قبل آن تجيء به » ثم قال رسول الله ب أشفعر 
مالم يتصل إلى الوالي» فإذا أوصل إلى الوالي فعفاء فلا عا الله عنهء م مر بقطعه من المَفصل»ء 
وفيه محمد بن عبد الله العرزمي »وهو متروك كما في المغني(۲/ »)۳٤٤‏ التقريب »)1۱٠۸(‏ وعبد 
الرحمن بن هانئ النخعي لا يتاع في حديثه كما في نصب الراية(۳/ .)٥٩۸‏ 
ويشهدٌ له ما رواه ابن عدي في الکامل (۳۸/۳): « حدثنا أحمد بن عيسى الوشاء التنيسي» نا عبد 
الرحمن بن سلمة» عن خالد بن عبد الرحمن الخرساني» عن مالك بن مغول» عن ليث بن أبي سليم» 
عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء قال : ظح النب بلا سَارِقاً من المَفْصل» . وفيه عبد الرحمن بن 
سلمة» قال ابن القطان: «لا أعرف له حالاً٤.‏ (نصب الراية: ۳/ .)٥٦۸‏ 
وما رواه ابن آبي شيبة في مصنفه(٠۹٥۲۸):‏ حدثنا وكيع» عن سبرة بن معبد الليثي» قال: سمعت 
علي بن عدي ڀحدث عن رجاء بن حيوة : «آن الي اة قح رجلا مِنَ المَفْصِلا» وهر مرسل . 
وأخرح عن عمر وعلي أنهما قَظْعَّا من المفصل. (نممب الراية : )0٦۸/۳‏ . 
وأصل حديث صفوان رواه الحاكم في الحدود »)۸٠٤۸(‏ وقال: «صحيح الإسنادا» ووافقه 
الذهبي. أبو داوود في الحدودء باب من سرق من حرز(٤۳۹٤)»‏ والنسائي في قطع السارق» باب ما 
یکون حرزاً وما لا یکون(۸۹1٤)۰‏ وابن ماجه من الحدود» باب من سرق من الحرز )۲٥۹۵(‏ عن 
الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه : أنه تام في المَسچدِ وتوَسَدَ ردائه» فاد ِن تحت راسو 
اء بسّارقه إلى النبى ل فأَمَرّ به النبن اة أن بُقَظْعَ» فقال صَمرَان: يا رسول اللهء لم ارذ هذا 
ردائي عليه صَدَقة. فقال رسول الله يد فهلا قبل أن تاين به). 
قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : فعْلم أن عجر الحديث أي «ثم أمر بمّطيه من المَفْصل» ضعيف› 
لکنه یتقوی هذا بشواهد» وبعمل الصحابة ومن بعدهم به من غير إنكار. قال الحافظ ابن حجن رحمه 
الله تعالىء في كيه ( ص ١ :)۱۷٠:‏ ومن جملة صفات القبول التي لم ينعرض لها شيخنا [يعني 
الحافظ العراقي] أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العلم به» وقد صرح 
به جماعة من أئمة الأصول» ومن أمثلته قول الشافعي ويه : وما قلت من آنه إذا غير طعم الماء »= 


1۲ البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


أو مُخصَصاً به فواض . وفيما ترد بين الجبلي والشرعي كالحج راکبا ترددٌ . 


(او مخصصاً به) کزیادته ل في النکاح على أربع نسوةٍ"» (فواضی) أن الببان دليل في 
حقنا وغيره لتا متعبّدین بكه. 


۳ فما تردّد ) ِن فِعلِه ( بيْنّ اللي والشرعي كالْحَج راكباً" ترد "٠)‏ ناشئ يِن القولين 


وريحه » ولونه» يروى عن النبي ية من وجه لا يبت أهل الحديث مثلهء ولكنه قول العامة لا أعلم 

بينهم فيه ااا فا». 

وبه قال أيضاً ألسخاوي في فتح المغيث »)٠١١/١(‏ والحافظ ابن فَيّم في الروح (ص: .)٠٤‏ 

قال بدر الدين الزركشي» رحمه الله تعالى» في البحر /٤(‏ ۱۷۹): «ما غلم اختصاصه به كالضحى› 

والوتر» والمشاورة» والتغيير لنسائه» والوصالء والزيادة على أربع فلا يشاركه فيه غيره. 

وقسّمٌ الماوردي والروياني هذا النوع إلى ما أبيح له وحظر علينا كالمناكح » وإلى ما أبِيحَ له وكره لنا 

كالوصال» وإلى ما وجب عليه وندب لنا كالسواك» والوترء والضح». 

)۲( عن جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهماء قال : « طاف النبي ية في حجة الوداع على راحلته 
بالبيت وبالصفا والمَروةء يراه اناس وليشرف»› وليسألوه» فإن الاس غشوه ». رواه مسلم في ألحج»› 
باب جواز الطواف على بعير وغيره... »)٠٠٥(‏ وآبو داوود في المناسك»ء باب الطواف بالبيت على 
الراحلة (۲۹۲۸)؛ والنسائي في مناسك الحج» باب الطواف الواجب .)۱۸۸١(‏ 
قال الخطيب الشربيني في مغنى المحتاج(۱/ :)٠٠١‏ «يُسنٌ أن يطوف ماشياً ولو امرآةً للاتباع» رواه 
مسلم› ویَجور راکباً للعذر كالمرض والفتيا لحديب الشيخين ٠‏ فلو رکب بَهيمة بلا عذر لم یکره» وکان ˆ 
خلاف الأولى كما في «المجموع» عن الجمهور. وهذا عند أمن التلويث» وإلا حرم إدخالها المسجد». 

() قال الزركشي في البحر(٤/۷۸١):‏ «( ويخرج من كلام الفقهاء ما يقتضي انقسام هذا القسم إلى ثلاثة 
أقسام: أحدها : ما يترقى إلى الوجوب كإيجاب الشافعي الجُلوس بين الحُطبتين» لأنه عليه السلام 
کان يجلس بين الخطبتين. 
وثانيها : ما يترقى إلى الندب كاستحباب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي الفجر 
وصلاة الصبح» سواء كان المرء نهد أم لآ لقول عائشة : ١‏ كان النييْ ية إذا صَلّى ركع الفُجر 
اضظجَع عَلّى شق الأبمَنِ » [رواء مسلم في صلاة المسافرين » بابصلاة الليل...(٤١۱۷‏ - ١٠۱۷)ء‏ 
وأبو داوود في الصلاة» باب في صلاة الليل (۱۳۳۷)ء وغيرهماً]ء وأما حديث الأمر به فمعلول. 
[ بل هو صحیح قال النووي في شرح مسلم :)۲٦۲/١(‏ «والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد 
سنة الفجر لحديث أبي هريرةء قال: قال رسول الله كلل : ١‏ إذا لى أحَذْكمْ ركعي الجر فليضظجع 
على يمیێه» رواه آبو داوود [ في الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء ])١۲١۷(‏ والترمذي [في الصلاةء 
باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ])١١(‏ بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح؟» فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع»]. = 


۱) 


کے 


الكتاب الثاني قي السنة ٠‏ ۱۳ 

وما سواه إن عَلمَت صفتّه فأمته مثله في الأصح . 

ور تعلم بنص» وتسويةٍ بمَعلوم ال لجهة » ووْفوعو بيّانا » أو اميِثالاًء لدالّ على 
ؤجوب» أو تدب» أو إباحة. 

وحص الوجوت آمارَنة كالصلاة بالأذان › a.‏ 
في تعارض الأصل والظاهر : يحتمل أن بُلحق بالجبلي » لأن الأصل عدم التشريع › فلا 
بسحب لنا » ويحتمل أن يُلحقَ بالشرعي ٠‏ لأن النبى بيا بُعث لبيان الشرعيات فيستحب لنا . 


(وما سواه ) آي سوی ما ذكر في فعله (إن لمت صفّه ) من وجوب: أو ندب» أو 
إباحة» (فأمتّه مثلّه) في ذلك (في الأصح)"' عباد؟ کان أو لا 


وقيل: « مثله في العبادة فقط » . 
ل م ب کرد ک یرل ات ر 
(وتعلّم) صفة فعله: (بتص)" عليها كقوله: ١‏ هذا واجبٌ » مثلاً؛ (وتسويةٍ بمعلوم 
الجهة) كقوله :«هذا لقع مساو لذا فى كيه المعلوه؛ (ووقوعه بباناًء أو امنغا متغالاً لدال ٠‏ 
وجوب » أو ندب» أو إباحة) فیکون حکمه حك امن أو المُمتغل. 
ولا إشكال في ذكر «البيان» هنا مع ذكره قبل » لأن الكلام هنا فيما بعلم به صفة الفعل من 
حيث هو» لا بقید کونه سوی ما تمده" . 


E 


(ویخص الوجوت) عن عيره (أماراته : ١‏ كالصلا۔ با لأذان) أنه ىت باستقرأء الشريعة 


= ثالثها: ما يجيء فيه حلاف كذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من أخرى. وقد اختلف أصحابنا في 
هذا: هل يحمل على الجبلي فلا يستحب؟ أو على الشرعي فيستحب؟ على الوجهين. . . الثاني 
الأصح ». 

) ۱۸١ / ٤ : وبه قال جماهيرٌ الفقهاء والمعتزلة . ( البحر‎ )١( 

(۲( الطرق التي بها تُعرف جهة الفعل من كونه واجبأًء ومندوياًء ومباحا» قسمان: أحدهّما العام؛ 
وثانيهما خاص ؛ شرع المصنف في بيانهما وبدأ بالعام » وهو أربعةٌ : 
أحدها : أن ينص على كونه من القسم الفلاني . ثانيها : أن يسويه بفعل عُلمت جهته . ثالثها : أن يقع 
امال لآية مجملة دلت على أحد هذه الثلاثة . رانعها : : أن يقع بيانا ليو مجملةٍ دلت على أحدها . 
(البحر ٤:‏ / ۱۸۷ ). 

(۳) انظر: «البیان»: ٤۳۹/۱‏ . 

() لمافرغ المصنف» رحمه الله تعالى» من بيان طرق العام شرع في بيان الخاص» والخاص أيضا- 


1 


البدر الطالع في حل جمح الجوامح _ الجزء الثاني 


وگوێه مَمْنُوعاً لو لم يَجِبْ كالْحْيَانِ » والْحَدٌ . 


أن ما يدن لها واجبدٌ» بخلاف ما لايوْذّن لها كصلاة العيد» والاستسقاء"؛ ۲-(وکونه) أي 
الفعلِ ( مَمُنوعاً ) منه (لو لم ب بحب کالخعا د“ > والحد) لأن كلا منهما عقو 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


وفد رتخلف الوجوبُ عن هذه الأمارة لدلیل كما في سجود الس“ وسجود 


ينقسم إلى القسمين: الخاص بالوجوب » والخاص بالندب › بدا بالارل وذکر له طريقین ». » وزاد 
عليه الزركشي في البحر ٤(‏ / ۷ أربعة »> وهي : 

الأول: أن يقع قضاءاً لعبادة علم وجوبها عليه. 

الثاني : أن يقع جزاء شرط كفعل ما وجب بالنذرء إن قلنا: النذر غير مكروه. 

الثالث: أن يداوم على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب» لأنه لو كان غير واجب لاحل بتركه. 
الرابع : أن يفعله فصلا بين المتداعيين جزاءاً > وكذا ما أخذه من مال رجل وأعطا ه لأخر. 

اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلائة مذاهب: أحدها : سنة مؤكدة » وبه قال المالكية»› 
والشافعية . وثانيها: واجب» وبه قال الحنفية . 

الها : فرضل كفاية» وبه قال الحنابلة» وأبو سعيد الأصطجري من الشافعية. 

(الهداية : »۲٠١/۲‏ شرح مسلم للنووي ٤١١/١:‏ الروض المربع »ص .)١٤١:‏ 

قال النووي» رحمه الله تعالى» في شرح مسلم  :)٤۲1/١(‏ أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنةء 
واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟ فقال آبو حنيفة : لا تسن له صلاة» بل يستسقى بالدعاء بلا صلاءٍ . 
وقال سائر العلماء من السلف رالخلف؛ والصحابة والتابعون» فمن بعدهم: تسن الصلاة. 

قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة؛ الثاني : 
الاستسقاء في خطبة الجمعة» أو في ا ثر صلاةٍ مفروضة› وهو أفضل من النوع الذي قبله؛ والثالث› 
وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين» ويتأهب قبله بصدقة وصيام» وتوبة» وإقبال على 
الخير» ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى » . ( الهداية : .)٠٤١ /١‏ 

والختان في الرْجل قطمُ جميع الجلدة التي تَحَطي حشفة ذگرهِ حتى ينكشف جميع الحشفة».ويسمى 
إعذاراًء روفي المرأة قطع أآدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج» ويْسمى حَفضاً. 

الختلف العلماء في حكيه على مذهبين : أحدهما : أنه واج في حي الرجل والمرأةٍ » وبه قال 
الشافعيةً» والحنابلة . ثانيهما : أنه سنة للرجال » ومكرومة للنساء » وبه قال الحنفية والمالكية . ( تيحفة 
المحتاج ٥۷٤/١١:‏ شرح فتح القدير: ۸ شرح الرشالة للمَيْرّواني ۳۹۳/٠:‏ والمَعني لابن 
القدامة: )۸٩0 /١‏ . 

تق العلماء على مشروعية سجود السهو » ولكنهم اختلفوا في حكمه على ثلائةٍ مذاهب : 

أحدها : أنه سنةّء وبه قال الشافعية» والحنابلة . ثانيها: أنه واج وبه قال الحنفية. 

الها : للنقصانٍ واجبٌ » وللزيادةٍ سنه » وبه قال المالكية. 


الكتاب الناني في السة l2‏ 


والتَذبَ مُجَرّد صد القَربة » وهو كثير . 
وان هلت فللۇجوب : 


التالد و في الصااة. 


و دم 


(و) يحص (التذب)عن غير مجر قَضد القربة)" عن فيل الؤجروب. GB‏ 
(وهو)أي اليعل لِمُجرد قفصي القَربة (كثير) مِنْ صلاةٍ» وصوم» وقراءة» وذكرء ولحو ذلك 

من التطوعات . ۰ 
(وإن جُهلّت) صفته (فللْوجوب) في حه وحَيِنا » لأته الأخوط“. 

= ثم اختلفوا في موضعه على خمسة مذاهب: أحدها : أنه دائماً قبل السلام » قاله الشافعية . ثانيها: 
أنه دائماً بعد السلام » قاله الحنفية. ثالشها: سجود النقصانٍ قبل السلام والزيادة بده › قاله 
المالكية . رابعها : المواضع التي سجد رسول الله ية قبله نسجد قبله » والتي سجد بعده نسجد بعده » 
والباقي قبل السلام دائما » قاله الحنابلة. خامسها : لا سجود إلا في المواضع التي سجد فيها رسول 
الله مي » قاله الظاهرية . (الهدياة : ۱١۷ / ١‏ › بداية المجتهد : ٠ ۱١۹١ / ١‏ الروضة : ٤)٠۵ /١‏ ). 

)١(‏ اتف العلماء على مشروعية سجود التلاوة داخل الصلاءٍ وخارجَها » ولكنهم اختلفوا في حكمه على 
مذهبين: أحدها: سنة» قاله المالكية. والشافعيةء والحنابلة . ثانيهما: أنه واج قاله الحنفيةً . 
(الهدايةٌ: ٠١١ / ١‏ بداية المجتهد:۱/ ۰۱٩۱‏ کنر .الراغیین: ٠٠٠/۱‏ ). 

(۲) لما فرغ المصتف» رحمه الله» عن ذكر ما يُعرف به الوجوبٌُ شرع في بيان ما يُعرّف به الندبٌ » فذكر 
له أمراً واحداً. وزاد عليه الزركشي في البحر(٤/۱۸۸)‏ أربعةً: الأول: الدلالةٌ على آنه كان مخيراً 
بينه وبين آخرَ ثبت عدم وجوبه. الثاني : أداؤه في الجماعة كصلاة العيدين . الثالث: التوقيتُ كالوتر. 
الرابع : المداوةٌ عليه كرتبة الفجر . وهذه الثلالةٌ الأخيرةٌ تدلٌ على الآكدية أيضاً . 

(۳) وبه قال المالكية » والشافعيةٌ »> واستدلوا عليه بالكتاب والسنةء والإجماع» والمعقول: 
أما الكتاب : فأآيأث كثرية » منها قرله تعالى: وما اتلك اسول فد [سورة الحشس الآية: 
۷] وفعله من جُملة ما يأتي به فکان الأخذ به واجباً. 
وأا السنة : فأحاديث كثيرة منها ما روا أبو داوود وغيره عن أبي سعيد الخدري ل قال : يتما رسو 
الله ب بُصلّي بأضحاه إذ حَلَعَ نعَليه فوضكَهما عن َساره» فلَمّا رأى ذلك القَومٌ ألقوا نعالّهم» فلمًا قُضّى 
رسو الله ل صَلاتّه قال : ما حَمَلَّكمْ على إلقائكم نِعالكم؟ قالا : رأيَاك القت نعليْكَ فألمَنّا نعالناء 
فقال رسول الله ب : إن جبريلء عليه السلام أتانِي فأخبَرني أن فيهما قُذراً ‏ أو قال: أذى - وقال: إذا 
جاء أحَدُكم إلى المَسجد فلينظر فان رأى في نَعلَيهٍ قذراً أو آذى فَليَمْسَحةء وليل فيهما»» ففهم الصحابة 
وجوبً المتابعة له في فعله والنبي يي أقَرّهم على ذلك» ثم بين لهم علة اتفراده بذلك. 
وما الإجماع: فما روي عن الصحابة : أنّهم لما اختلفوا في العْسل من غير إنزال أنفدٌ عمرٌ إلى = 


۱7 


البدر الطالع في حل جمع الجوامح ‏ الجن الثاني 


وقيل : ١‏ للتذب » ؛ وقيل : « للاإباحَة » ؛ وقيل: ١‏ بالوقف فى الكل ) » و١‏ فى 


الأوّلين مطلقاً ٠‏ ؛ و١‏ فيهما إن ظهرَ قصد القربة » . 


(وقیل : «للتذب)» لأنه المتحفَقٌ بعد الطلى ۲ . 

(وقيل : «لاوباحة). لأن الأصل عدم انْظْلْب 2 

(وقيل : «بالوقف في الكل) لتعارُض أوْجُهه » . 

(5) قيل : بالوقف (في الأولين) فط (مُطلقا) لأنهما الغالبُ من فعل النبي بل . 
(5) قيل : «بالوقف (فيهما) فقط (إن ظهَرَ قَصد القَربَة)» وإلاً فللاإباحة». 

وعلى عير هذا القول سواء ظْهَرٌ قصد المَربةٍء أو لا 


ومُجامعة القربة للإباحة بأن يَقَّصد“ بيعل المُباح بيان الجواز لِلاأَمَةَ » فيلات على هذا 


القصد» كما قاله الصيف . 


(۲) 
(Y) 


€3 
(e) 


بذلك» ولولا أن فعله متبع لما ساغ ذلك» وكان ذلك شائعاً فيما بين الصحابة من غير نكير فكان 


إجماعاً على اتباعه فى فعله. 


أما المعقول فمن وجوه منها : أن أفعاله َة قائمة مقام أقواله في بيان المجمل» وتخصيص العام» وتقييد 
المطلق من الكتاب والسنة فكان فعله محمولا على الوجوب كالقول. ومن هذا القبيل جلوسه بين الخطبتين 
يوم الجمعة [رواء البخاري في الجمعة » باب الخطبة قائماً »)۹۲١(‏ و مسلم في الجمعة » باب ذكر الخطبتين 
قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» (۱۹۹1) وابن حبان في الصلاة» باب صلاةالجمعة (1 ))١ /۷ ۲۸٠‏ 
غیرهم]. ولیس فيه إلا فعله ب . ( الإ حکام ۱٤۹/۱:‏ الإبهاج : ۲/ ۲۷١‏ البحر: .)۱۸١ /٤‏ 

وبه فال المعتزلة » وجماعة من الحنفية » وجماعة من الشافعية كابن الصباغ » والقفال الكبير › 
واختاره إمام الحرمين . (الإحكام: ٠١١/١‏ البحر: 1۸٠/٤‏ البرهان: .)۱۸٤ /١‏ 

وبه قال الحتفية » والحنابلة . (کشف الأسرار: ۳/ ۰۳۷۷ شرح الکوکب: ۱۸۹/۲). 

وبه قال جمهور المحقفين من الشافعية منهم الصيرفي » واختاره الغزالي في المستصفى : )7/۲ ¥0۹(« 
والإمام في المحصول: (۳/ »)۲١‏ وأتباعه كالبيضاوي في «المنهاج» و المصنف في شرحه (۲/ 
۷). وصخحه القاضي أبو الطيب في «الكفاية» عن أكثر الأصحاب» وأبي بكر الدقاق» وأبي 
القاسم ابن كج . (البحر: )۱۸٤/٤‏ . 

أي بقصد التب ية بفعل المباح بيان الجوازِ . 

الإبهاج للمصنف: ۲٦٦/۲‏ . 


الكتاب الثاني في السنة ۱۷ 


[ التعارض بين الأقوال والأفعال ] 


وإذا تعارَضّ القول والفغل ودل دليل على تكررٍ مقتضى القَولِ فإن کان خاصاً به 
فالمتأخر ناس ؛ 


وقوله: ١‏ إن ظْهَرّ » عَدَل إليه عن قوله: ١‏ إن لم يَظْهَرٌ »الذي هو سه كما رأيتهما في 
حه مشطوباً على الثانى منهما مُلحقاً بَدَلّهٌ الاأوّل. 
| التعارض بين الاقوال والأفعال | 
(وإذا تعارَضٌ القولٌ والفعل " أي تَجَالَمَا» (ودَلّ دليل على تَكررٍ مقتضى القولٍ 
فان کان) إلقول (خاصاً ہو اة » كأن قال : «يَجبْ علي صوم عشراء“ في كل سنة» وأفظر 
فيه في سنة بعد القول أو قبلَةُ» (فالمتأخر) من القول واليعل بأن عل ( ناسح ) للمتقدم منهما في 
حقو اة » وذلك ظاهر فى تأخر الفعل» وكذا فى تقديه إدلالة الإعل على الجواز المسّمر. 
واحترَرّ بقوله: «ودَل... الخ عَمّا لم يذل فلا نسح حينِْإٍ» لكن في باحر الفِعل دون 


(1) قال الزركشي في التشنيف (۱/ :)٥۲‏ «قوله[أي المصنف]: «وفيهما إن لم يَظهّر قصدٌ القربة» كذا 
رأيثه بخط المصتف في الأصل؛ وهو معكوسٌ» والصوابٌ: إن ظهَرٌ قصد القربةٍ فللوجوب أو 
الدب وإلاً فلاجباحة). 
فين الشارح أن الذي في نسخة الزركشي مرجع عنه والله أعلم. 

(۲) التعارض على ثلاثة أقساء: الأول: تعارض الفعلين؛ والثاني: تعارض القولين؛ والثالث: تعارض 
القول والفعل. أما الأول فلا بت ب وأما الثاني سيآتي في كتاب «التعادل والتراجيح» 
وأما الثالث فعلى أربعة اقطاب. لألّه إما أن بدل دليل على وجوب تكرار مقتضى القول» وؤجوب 
تأسي الأمة به ي فى الفعل ؛ وإما أن لا يدل على واحد منهما ؛ وإما أن يدل على التكرار دون 
التأسي ؛ وإما أن يدل على التأسي دون التكرار ؛ فهذه أربعةٌ . وکل منها على ثلاثة أقسام لأن القولَ 
إما حاص به ية »> وإما حاص بالأمةء وإما عام للجميع. (البحر: 1۹۲/٤‏ الإحكام:١/۳١۱).‏ 

(۳) لقد ذكر المصنف لقطب الأول باتسامو الثلالة فيد بالقسم الأول (وهو ما ذا كان القول حاصاً به ل 
ودل دلیل علی تکرر مقتضاء)ء فالمتأخر من القول والفعل ناسح للمتقدم منهما إن عَلِم التاريحٌ » وإن 
هل نالوق فى الأصم ولا تعارضي في حن الأمة لعدم اول اقول لهب (الإحكاء . ۳/۱ 

)£( اتف العلماء على أن صوم يوم عشراء اليوم سنَّة وليس بواجب» ولکنهم اختلفوا في حکمه في أول 
الإسلام حين شرع صومه قبل رمضان على مذهبين: أحدهما: الوجوب قاله الحنفية . 
ثانيهما: السنة› قاله الشافعية . ( شرح مسلم للنووي (YEO fA:‏ 

)٥(‏ هذا إشارة إلى القطب الثاني (رهو ماإذا لم يدل دليل على تكرر مقتضى اقول في حقه بي > ولا على 


۸ البدر الطالع قى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


فان جهل فثالتهًا الام صح الوفف . 
وان كان تحاصاً بتاء فلا مُعارضة فيه» وفي الأَمَةٍ الْمُتأخرٌ ناسح إن دل دليلٌ على التأسي» 
فإن جُهل التارر يح فثالثها الأصح أنه يعمل بالقول. 


مدمه لما تقدّمّ ِن دلالة الفعل على الجوازٍ المُْسكَير. 

(فإن جُهل) المتأخِرٌ من القول والفعل (فثالَها)أي الأقوال (الأصح الوقف) عن أن يرجح 
أحذهما على ال ر في حَمَه اة إلى تبن التاريخ لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر. 

وقيل : ٠‏ برح القرل ‏ لأ رى دلالة من الفعل وضو لها » والفعل إنما بل بقرينة ٠‏ 

وقيل : يرجح الفعل لأنه أقوى في البيأن بدليل آنه ين به اقول" 

ولا تعارض في حَمّنا حیٹ دل دلیل على تأسًا بو لا د في العل عدم ت اول القول لتا 

(وإِنْ كانَ) القرلٌ (خاصاً بعا)““ كأنْ قال : يجب عليكم صو عاشراء إلى آخر ما تَقَدَمَ 
(فلا مُعارضةً فيه) آي في حف اة بين القول والفعل لعدم ا تناول القول له (وفي الأمة الْمُتأخر) 
منهما بان عَلَِ (ناست) للمتقدم (إن دل ليل على التأسِي) به يه في الفعل *؛ 


= تأسى الأمة به ) . إن كان القولٌ خاصاً به ي فلا تعارضَ إن كان الفعل متقدماً لأن الفعلَ لا تكررّ 
لمقتضاء. وإن كان القولٌ متقدماً فالفعل ناس له إلا أن يكون عام فمخصّص بالفعل؛ وإن جهل 
المتقدم منهما فالأصح الوقفٌ؛ ولا تعارضل في حقنا لعدم اشتمالِ القول لنا. 
وإن کان القول خاصاً بنا فلا تعارضَ أيضاً لعدم اجتماعهما في محل واحد. 
وإن كان القولٌ عاماً لنا وله َة فلا تعارضَ إن تقدّم الفعلٌء وإن تقدمّ اقول فالفعل ناسخ لهء وإن 
جُهل فالوقفبُ في حقه ية » والعمل بالقولِ في حقنا . لكام : 1 / 17۳ ). 

)١(‏ اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: الأول: الوقف قاله الحنفية والمالكية» وجمهور الشافعية› 
واختاره القاضي أبو بكر» والسمعاني» والإسنوي» والعضد» والمصنف»› وشي الإسلام.(التيسير : 
۳ شرح الحضد: ۲۷/۲ زهاية السول:۲/ ۲۸٥‏ البحر ۱۹۸/٤:‏ الغايةء ص : 4۴). 

(۲) هذا هو المذهب الثاني › وبه قال جمع من الشافعية» والحنابلة» واختاره الشيرازي» والرازي› 
والآمدي.(اللمم» ص :1۹ والمحصول ۰۲٥۸/۳:‏ والإحکام:۱/ ۰۱٦١‏ شرح الکوکب:۲/ .)١٠٤‏ 

(۳) هذا هو المذهب الثالث» وبه قال القاضي أبو الطيب من أصحابنا. ( البحر: /٤‏ ۱۹۸) . 

(6) هذا هو القسم الثاني من القطب الأول (وهو ما إذا كان القول خاصاً بنا ودل دليل على تكرر مقتضاه) 
(الإحكام: ۱/ ۹7 البحر: ٤‏ / ۸ شرح الکوکب: ۲/ )۲٠۵‏ . 

/ ١ : أما إن لم يدل دليل على التأسي به فلا تعارضَ في حقهم لعدم اشتمال الفعل لهم . (الإحكام‎ )١( 
.) ٤٥۳/١ : التشنیف‎ ٠ 1 


الكتاب الثاني في السنة 14 
وان كان عام لت وله قد الفغل آر الول له وللأمة كما مر ء | إلا أن يكو 
ET‏ ر فالتیا لے : ای qe‏ 7( 
( فإن جهل التاريخ فثالثها | صح : أنه يعمل بالقَوْلٍ ) 
وقيل :«بالفعل»“. وقيل : «الوقفُ عن العمل بواحد منهما لمثل ما ققدم" . 


وإلّما اختّلف التصحيح في المسألتين - كما في «المختصرا - لأا معدن فيما يعلق 
بنا بالیلم بحکوه تعمل بو بخلاف ما يتعلق بالنبي 5 » إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيو وإن 
ي تَقَدّمٌ القولٍ فيه أيضاً. 


رجح الآمد 


وإن لم يدل دليلٌ على التأسي بو ية في الفعل فلا تعارضَ في حَقناء حدم ثبوتِ ځکم 
اليل في حَنا. 


(1) قاله الحنفية » والمالكية ›» والشافعية » والحنابلة . ( الإحكام : ١١ /١‏ » مختصر ابن الحاجب : 
۲ ۲۷ ۰ شرح الکوکب المنیر + ۲/ .)۲٠۵‏ 

(۲) بدليل آنه يبين به القول؛ وأجيب بأن وجد البيان بالفعل كما وُجد بالقرلٍ لكن بالقولِ أكثر وأوضح 
فيقدم . ( شرح العضد : ۲۷/۲ ) . 

(۳) آي في حقه بي للاحتمالين؟ قلنا: لأن القول بالتوقف ضعيف ههناء لأنا متعبدون بالعمل والتوقف 
عنه إبطال للعمل ونفي للتعبد به بخلاف الأول وهو التوقف في حق الرسول ي لعدم تعبدنا به . 
( شرح العضد : ۲ / ۲۷ ). 

.۲۸- ۲۷/۲ : مختصر ابن الحاجب‎ )٤( 

(ه) الإحكام للآمدي : ۱/. 

() هذا إشرارة إلى القطب الثالث (وهو ما إذا دل دليل على تكرر مقتضى القول في حقه ييه دون تأسي 
الأمة به)؛ فإن كان القولٌ خاصاً بنا فلا تعارض في حقه وحقنا لحدم تناول القول له بي > ولعدم 
تناول الفعل لنا؛ وان کان خاصاً به» آوعاماً لنا وله َة فلا تعارضَ في حقنا لعدم تناولِ الفعلي لاء 
والمتأخرُ ناسح في حقه ية إن عُلمء وإلا فالوقت في الأصح . 
وأما القطبُ الرابع ( وهو ما إذا دل دليل على التأسي دون التكرار ) فإن كان القول خاصاً به بلا فإن 
كان الفعل متقدماً فلا تعارضَ في حقه وحقنا؛ أو القول فالفعل ناسح في حقه ب » ولا تعارض في 
حقنا؛ فإن جهل المتقدم فالوقف في حقه بيد والعمل بالقول في حقنا. 
أو خاصا به ية فلا تعارض في حقه ية > والمتأخرٌ ناسح في حقنا إن عُلم» وإلا فالعمل بالقول؛ 
أوعاماً لنا وله كل إن كان القول متقدماً فالفعلٌ ناسح في حقه وحقنا » أر الفعلٌ فالقول ناسح في 
حقنا» ولا تعارض في حقه . ( الإحكام : ۱١۷ / ١‏ ). 


الكلام في الأخبار 
المُرَكَب ما مَهْمَل - وهو مَوْجُودء جلاف للإمام» ولي مَوْضوعاً. _ وإمّا مُستعمل 
والمختار أنه موضوعَ . والكلامٌ ماتضمَنَ من الكلِم إسناداً مفيداً مقصوداً لذايه . 


TD‏ (وإن کان ) القول ( عاما لا وله بل كان قال : « يجب علي وعلَيْكم صومٌ عاشراء 
إلى آخر ما َقَدّمّ » (فََقَدّمٌ القعل » آو القولِ له وللأمَةٍء كما مَرّ) ِن أن المتأخر ين اقول » 
والفعل - بأن غلم - مقَدَّمٌ على الآخر » بأن يسه في حقو بي » وكذا في حَيّنَا إن دل دلي على 
تأسِيتا به في الفعل» وإلاً فلا تعارضَ في حَتَا. 
وإن جهل المتأخر فالأفوال أصحها : في حَقه ية الوقف» وفي حقتا تمذم القَول. 
0لا أن يَكون) القَولٌ (العامٌ ظاهراً في ) لاء لا نصاً كأن قال: « يجب على كل واحد 
صومٌ عاشراء إلى آخر ما تقدّم» (فالفعل تَخصيص) للقَوْل العام في حيو بيا تقدّمَ عليه» أو تخر 
عنه» أو جُهل ذلك› ولا نسح حن لن التخصيص أَهُرَن مه" 
( الكلام في الأخْبَار ) 
بفتخ الهمزةء وافسحه بتقسيم الْمُركّب الصاوق بالخُبر لينْجَر الكلام إليه زيادةً للقائد" 
فقال : ا ا ا (إمّا مُهُمَل) بان لايكون له معنىّ. 


(وهو مَوْجُود) كمَدلول فظ. الهَذَيانِ. ( خلافاً لاإمام ) الرازي في نميه وجودَةٌ قائلاً: 
«التركيبٌ إِنّما يُصارٌ إليه للإفادة فحيتُ انتفت انى . 


فمرجم خلافو إلى أن مثل ما ذگر لایْسمّی مُرکباً. 


)١(‏ هذا هو القسم الثالث من القطب الأول ( وهو ما إذا كان القولٌ عماً له ولنا ء ودل دليل على تكرر 
مقتضاه ) . ( الإحكام : 1/1 شرح العضد (TYA:‏ 

(۲) شرح العضد : ۲۷/۲ . 

() إنما افتتح بتقسيم مطلق المركب مع أن المقصود بالذات هو البحث عن المركب الخبري لأن تقسيم 
مطلق المركب يَجر إلى الكلام في المركب الخبري لكونه من أقسامه كان ذلك مُحصلاً للغرض مع 
زيادة الفائدة . ( البناني : ۲/ ٠١١‏ ) . 

(6) قال الإستوي في نهاية السول(/ :)۲٠٠١‏ «مدلولٌ اللفظ قد يكون معنىّ» وقد يكون لفظاًء فإن كان 
لفظاً فقد یکون مُفرداًء وقد یکون مرکباًء وکل منھما قدا یکون مستعملاً وقد یکون مُهِمَلاَّ ومَجموع 
ذلك خمسة أقسام». 

. ۲۳٦ -_ ۲۳۰٣/۱ : المحصول للرازي‎ )۵( 
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وقالت المعتزلة: «إنه حبقا فی اللسای؛ , وقال انی مره : فى النفسانى»ء 
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رو او م و 


مَوْصوعاً ) اتفاقا 
( واا تعمل ) بان یکون له تفنی» ( والمخدار اله وضع ) آي باتو . 
وقيل: « لا » والمَوضوع مفردانةٌ » . 
وللتعبیر عنه بالكلام قال: (والكلامٌ ما تضمَنَ ين الكلم) أي كلمَانِ فصاعدا تَضَمُتًا 
(إستاداً مُفيداً مفصوداً لذاته ) . ا ۰ YW‏ 


ا 
i‏ 


فخرج غير المفي ا تحو: د رجل کلم » پخلاي: تکل رَجُل» لأن فيه بيان بعد لهام 
وعير ر المقصو كالصادر من النائم؛ والمَقصود لغيره كصلة الموصول نحو : «جاء الذي قام 
آبوه)» انها مفيدة بالضم إليه› مفصودة لإيضاح معنأه. 


[ اقسا الکلام باعتبار إطلاقِه ] 
ولااطلاق الكلام على «النمَسَانِي» > «اللْسّاِي»» وللاختلاف في أنه حقيقة فيماذا قال 
حاكياً له: (وقالت المُعتزلة: ١‏ إنه ) أي الكلام (حقيقة في اللساني») وهر المَحدودٌ بما 
تدم لتباذْره إلى الأذهانِ» دون التفساني؛ الذي أبتته الأشاعرة دون المعتزلة. 


(وقال الأشعري مرةً) : J)‏ انه حقبقة (في النفساني 0 ( وهو المَعنى القائم بالنفس المعبر 
عله بما صدقات «اللسانِي» › مجاز في «اللسأبي». 


(1) وقال ابن النجار في شرح الكوكب(١/ :)١٠١‏ «واتفقوا على أن المُهِمّل لم تضعةُ العربُ قطعاًا. 

٠‏ (۲) والكلام يُطلق بثلاثة اعتبارات : أحدها: اللفظ التامّ» وهو اصطلاح النحاة؛ وثانيها : اللفظ الناقص» 
وهو الكلمة الواحدة» وهو اصطلاح اللغويين؛ والثالث: النفسي» وهو الفكر التي يدبرها الإنسان في 
نفسه قبل أن يعبر عنها باللسان» وعبر عنه ابن مالك ب «المعنوي» ؛ اتفق العلماء على أن «الکلام» 
يُطلق على كل واحدٍ منهاء ولكنهم اختلفوا في أنه حقيقة في أيها. (التشنيف: ٤0۷ / ١‏ ) . 

(۳) قال ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح (1۳/۲): « ذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة » 
وأصحابه ؛ وإمامٌ البخاري » وجمهور العلماء إلى أن الكلامٌ ليس مشتركاً , بين العبارة ومدلولها › > بل 
هو حقيقة في الحروف المسموعة من الصوتِ › ... قال الشيخ تقي الدين : : المعروف عن أهل السنة 
والحديثِ أن الله تعالى يتكلم بصوتِ » وهو قول جماهير فرت الأمة » . 

(4( أي في قول المصيف : «الکلام ما تضم م من الكلم" . 

(۵) واختاره إمام الحرمين في باب الأوامر من البرهان (۹۱/۱- ۲٩)ء‏ راتما صار اليه الأشعري فرارا من = 


۲۲ البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


وهو الْمُختار ؛ ومَرَةً: « مشتر . وإتما يتكلم الأصولى في اللِسَانن . 


( وهو الْمُختار ) , قال الأخيل ‏ : 
إن الكلاء َي المُؤاو» ونما يل السا على الُرار بل“ 
(ومَرَة): «إنه (مُشتّرك) بين اللساني والنفساني» لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة» . 
قال الا الرازي: رعليو الحققون ب . 


ی اد تسو ات فیتبادر إل الأذمان. 


و «النفسانِيّ» منسوبٌ إلى النفس بزيادة أل ونونِ» للدلالة على العظمة كما في قولهم: 
اشعرا: بي إلعظيم الشعر. 
(وإتما يكلم الأصول ذ في الِساني) لان بَحقه فيه لا في المعنى النفْييّ. 


= قول المعتزلة المؤدي إلى خلق القرآنء وقول الحشرية بأنه الحرف والصوت المؤدي إلى أن تكون 
الذات المقدسة محلا للحوادث . ( التشنيف: ٠)٥۸ /١‏ نهاية السول: /١‏ ۳۷۷) . 

(۱) قال عبد الرحمن الشربيني» رحمه الله في تقريراته(۸/۲١٠):‏ «قول المصنف (وهو المختار) يَلرّمه 
صحة نفي كلام الله تعالى حقيقة عمّا نقرأه» وهو خلاف الإجماع» كما في حواشي العقائد. 

) والألحظل : هو غباث بن غوث بن الصلت» أبو مالك» الأخطل» الشاعر المشهور» كان شاعراً في 
عصر بني أمية٬‏ ومَدح خلفاء بني أمية وهو أحد الثلائة المشهرد د لهم في عصرهم : القرزدق» وجرير» 

والأخطل» کان هجاءَ بذيئاً» سيئاًء توفي سنة ۹١(‏ ه). (الأعلام للرزكلي : .)٠۲٠ /١‏ 

(۳) قال أستاذنا الدكتور محمد الزحيلي» حفظه الله تعالى» > في تعلیقه على شرح الکوکب :)۱١/۲(‏ 
«البيت للأخطل› رقا ماع ليسم اني في حافيت على شرح لمحي ۲ 1]: إنه لغيرهء 
لأن هذا البيت لا يُوجَد في ديوان الأخحطل»ء وقد أ ضيف إلى ديوانه في قسم الزيادات عند طباعة شعر 
الأخطل في بيروت (ص: ۸ 0۰( 
وقد نسَبّه إلى الأخطل ابن هشام في شذور الذهب (ص: ۸ وابن يعيش الحلبي في شرح المفصل 
للزمخشري (۲۱/۱)» والجاحظ في البیان والتبیین (۲۱۸/۱) والقرافي في شرح التنقيح (ص: )٠۲١‏ 
وغيرهم). أي كشيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ۹۳). 

)٤(‏ وهو ماقاله الشيخ أبو الحسن الأشعري في «جواب المسائل البصرية؛ كما قال الإسنوي في نِهاية 
السول(۱/ ۳۷۷)» وعبد الله بن سعید بن گلاب وأتباعه كما قال ابن النجار في شرح الكوكب (4/۲)» 
واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: )٩۳‏ . 

() المحصول للرازي: /١‏ ۱۷۷. 
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فإ فا بالوضع طلا ١‏ فطلب ور ااه اسفهاء ر تحصيلهاء ' أو تحصيل 
الكف عنها آم وهي وَل ِن مُلتهس وَسَائِل ؛ 
وإلاً فما لا يحتملٌ الصدق والكذت تبيه وإنشاءٌ › 


a 


[ أقساحُ الكلام باعتبارِ ما يُفید | 


(فإِن آفاد) أي ماصَدَق اللِسَاني (بالؤضع طلا فطلَبُ ذِكرٍ الماهية) أي اللفظ الْمُفيد يظلب ۸ 
ذلك (اسيفهام ) نحو: « ما هذا). 

(و) ْلَب (تحصيلهاء أو تحصيل الكف عنها) أي اللفظ المفيد لذلك (أمْرْ؛ ونه ) 
حو فما »لا تَفْعّد». ( وز ) کان طلبٌ تحصیل ما ذکر ( من لتيس ) آي مساو 
للمطلوب منه رتب (وّسائل) أي دون المَطلوب منه ر تبةّء فان اللفظ المَفيدَ لذلك منهما يسكّى 

۹ 
مرا ونهيا 


) 
وقیل : YN;‏ بل بسمى من الأول التماساً ومن الثاني سوالاً »" . 


وأشار المُصيْف إلى هذا الخلاف بقوله: ولوا . 
(وإلا) أي وإن لم يمد بالوؤضع طلبا (فما لا بحتمل) منه (الصدق والكذب) فيما دل عليه 


(تنبية؛ وانشا۶)" آي بُسمی بکلٍ من هذین لاسمین سواءٌ لم يمد طلباً حو : )1 انت طالى ١‏ ام 
أفاد طلباً باللاأزم کالتمني› والترجي نحو: ليت الشاب يعو ٩‏ و« لعل الله يعمو عي » . 


(1) انظر: المحصول ۲۳١/١:‏ نهاية السول ۲۲١/١:‏ التشنيف: ٤٥۹/١‏ غاية الوصول»ص: ٤‏ 
(۲) قال الزركشي في التشنيف (1/ :)٤0۹‏ «وما صرح به المصنف من دخولهما في الأمر باه على ما سبق 
. منه في باب الأوامر :أن الأمرَّ لا يُشسَرَط فيه العلوٌ ولا الاستعلاء واستند إلى قول اين دقيق العيدِ في 

«شرح العنوان»: : إن التسميةً التساوي بالالتماس اصطلاح حاص وقال الأبباري في « شرح البرهان»: 
اختلف في تسمية الدعاء أمراً فأباه النحويون رأكثر الأصوليين». 

(۳) قال ابن النجار في شرح الكوكب(۲/ :)٠١‏ «وهما لفظان على مسمى واحلٍ » سمي إنشاءَ لأنك 
ابتكرته من غير أن يكون موجودا قبل ذلك» وسمي تنبیهاً لأنك تنه به على مقصودك). 

(6) هذا جزءٌ ين بيب لأبي العتاهية» وهو قوله: ) 

ألآلبْت‌الئًّباتُيَيرذيوماً فاأحبرةبمَافَعلالمَشِيب 

منعة الجليل لمحیى الدين عبد الحمید : ۳۱۸/١‏ . 


€ البدر الطالع قي حل جمج الجوامج _ الجزم الثاني 
ومُحتملهما الخ . وای قوم تعريتّه كالولم والؤجو والعَدّم . وقد يقال : «الإنشاء: 
ما يحصل مدلوله في اسارج بالكلام » والْخْبرٌ خلافه أي ما له حارج صِدق أو گذبٰ» . 
(ومختملهُمَا) أي الصدق» والكذت من حيث هو“ ( البرٌ ) . 
وقد يقظع بصدةه» أو كذبه لأمور خارجة عنه» كما سیاتی 
(وأبى قوم تعريقَةُ كاليلم والوجودء والعدم) أي كما أبوا تعريت ما ذُكرّ: 
قیل : «لأن كلا من الأربعة ضروريئ؛ فلا حاجة إلى تعريفه ». وقيل : ( لٍعسر تعريفه ». 
(وقد يقال : «الإنشاءُ : ما) آي کلام (بيحضا ل دلول في الخارج بالكلام) نحو « أنت 
طالِق ` > وآ فم ٠١‏ فإن مدلوله من من إيقاع الطلاق» وطلب القيأم يحصل به» لا بخبره. - 
وقوله «بالكلام» من إقامة الظاهر مقام الْمُصَمَّر للإيضاح» فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه 
بالْمَعتّى الأول لشموله ما ثبل الأول معه. 
- (والْخَبرٌ خلافه ) أي ما تحصل مدلولة في الخارج بغيره ( أي ما لَه حارج صِدىَ أو 
کزب) ‏ نحو : «قام زید٤»‏ فان مدلوله» أي مضمونه من قيام زي يحصل بغيرو» وهو محتمل 
لأن يكونٌ واقعاً في الْخارج فيكون هو صدقا > وغیرٌ واقع فیکون هو گێِبا. 


( ولا مَخْرَح لَه ) أي للخبر يِن حيث مضمونه ( عنهما )» أي عن الصدق والكذب» 
(لأنه إِمّا مطابی للخارج) فالصدق (أو لاً) فالكذت". 


(1) أي بمجرد النظر إلى مفهومه أي بمجرد أن يُلاحظ أنه نسبة شيء إلى شيءٍ» مم قطع النظر عن اللافظ» 
والقرائن الحاليةء والمقالية» بل عن خحصوصية الخبر . ( البناني .)٠١١/۲:‏ 

(1) وقد اختلف أقوال العلماء في تعريف الخبر اختلافاً كثيراًء وأحسنها ما اختاره المصنف» وهو اختيارً 
ابن النجار في شرح الكوكب(۲/ ۲۸۹) » إمام الحرمين في البرهان »)١٠١ /١(‏ والقرافي في الفروق 
)1۸/1(< والإسنوي في بِهاية السول (۲/٤٦1)ء‏ وغيرهم. 

(۳) انظر: «مسألة: اقسام الخبر»: ۲۹/۲ . 

(6) وهو مذهب الإمام الرازي ومّن تبعه . ( المحصول :۲۲۲-۲۲۱/۲ ). 

.)٠٠۲ /۲( والآمدي في الإحکام‎ .)۲٠١ /٤( ضعفه الإمام في المحصول‎ )٠( 

(7) ضمير هو يعود على المضمون» وهو «قیام زب ٠؛‏ وقولّه: افیکون هو» أي قام زيد» الذي هو 
الخبر. وأبرَرً الضمير في * يكون » الثانية في الموضعين لعوده لغير ما عَادَ عليه ضمي الأولى فيهماء 
فإن الضمير في الأولى يعودٌ على المدلول» وفي الثانية على الكلام.(البناني :۲/ .)١١١‏ 

(۷) اختلف العلماء في خروج الخبر عن الكذب و الصدق وعدمه على مذهبين : 
آحدهما: آنه لا بٌخرځ عن کونه صدقا أو كاذباًء لأنه إما أن يطابق الْمُخبرّ عنه فصدق أو لا- 
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ولا مَخْرَح له عنهما» > لأنه إِمَّا مطابق للخارج أؤ لا . وقيل: «بالواسطة»: فالجاحظ: 
«إما مطابق مع الاغتقاد ونفيه » أ لا مطابقٌ مع الاعتقاد ونفيه » فالثاني فيهما واسطة» . 
وغيرّه: « الصدق المطاقة لاعتقاد المُخبر طابَقَ الخارحّ » أو لاء وكذبّه عدمُهاء فالسَادّج 
واسطة » . 


(فالحاحظ)' قال: «الْخبرٌ (إما مطابق) للخارج (مع الاعتقا أي اعتقاد الْمُخبر 
المُطابقةًء ( وتفيو ) أي نفي اعتقادها بان اعتقد عَدَمَهاء أو لم يعتقد شيئا ( أو لأمطابق) 
للخارج (مع الاعتقاد) أي اعتقاد المُخبر عدم المطابقة (ونفيه) أي نفي اعتقادِ عدمها بأن 
اعتقدها » أو لم يعتقد شيئاً > ( فالثانِي ) آي ما انى فيه الاعتقاد اذكو الصادق بصورتین 
( فيهما ) أي في الْمُطابتي وغير المُطابق » وذلك أربعٌ صو (واسطة) بين الصدق 
والكذب» والأول وهو ما معه الاعتقاد اذكو في المُطابق الصدق› وفي غير المطابق 
الكذب 0 


= فكذت» فلا واسطةً بينهماء قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مسسَدِلْينَ بالحديث: «كمَى 
بالمرءِ کذباً أن يُحَذّت بک ما سمح » فجْعَّله إذا أحدَتٌ بل ما سمعه كاذباًء لأنه فيه غير مطابق في 
اغالب وان کان ًم عرف حت حص اله دل ذلك على عدم اعتبار القصإِ في الكذب. ( المحصول: 
٤‏ الفروق: ٠۲١/١‏ نهاية السول: 1٦٤/۲‏ التشنبف: ۱/ »٤٦۳‏ شرح الکوکب :۰ )۳٠۹/۲‏ . 

(1) هذا هو المذهب الثاني وذهب إليه بعض العلماء ثم اخلفوا على ثلاثة مذاهب ذكرها المصنف هنا بعد 
اتفاقهم على وجود الواسطة بين الكذب الصدق . (التشنيف: )٤٦۳/١‏ . 

(۲) والجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب» الكناني الليثي البصري» أبو عثمان» المعروف بالجاحظ› 
العالم المشهورء كان رأساً في الكلام والاعتزال» وإليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلةء صلّف 
تصانيف كثيرة منها : البيان والتبيين» والحيوان» وغيرهماء وكان مع فصاحته وفضائله مشرّه الخلقة 
ومات بالبصرة سنة ١٣۲ھ‏ (شذرات الذهب : ٠١١/١‏ ). 

(۳) هذه الصرَر الأربعة» هي: . 
الأولى: ما طابَيّ الخارَجَ مع اعتقادٍ المخبر المطابقةً» وهو صدق. 
الثانية : ما طابَق الخارجَ مع عدم اعتقادٍ المخبر المطابقة وهو واسطة. 
الثالثة : مالم يطابق الخارج مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة» وهو كذبٌ. 
الرابعة : ما لم يطابق الخارج مع عدم اعتقاد المخبر عدم المطابقة» وهو واسطة. 

. هذا هو المذهب الأول للقائلين بالواسطة‎ )٤( 
. )١٠١۳/۲: والإحکام‎ ۲۲٤/٤: المحصول‎ ( 


۲٦‏ البجر الطالع قى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الناني. 


والرأغبٌ : « الصدق الْمُطابقة الخارجيةٌ مع الاعتقاد» فإن فمَدَا مله كِب › 
وموصوف بھما بجهتین » . 


(وغيرٌه)“ أي غير الجاحظ تال: « (الصدق المطابقةٌ) أي صدق الخبر مطابقتّه (لاعتقا 
الْمُخبر طابَقّ) اعتقاده (الخارجّء أو لأ وكذبه عدمُها) أي عدم مطابقه لاعتقاد الْمُخبر طابَنَ 
اعتقادّةٌ الخارح أو لآ (فالسَادّح) بفتح الذال الْمُعْجَّمة» وهو ما ليس معَهٌ اعتقاد» (واسطة) 

بين الصدق والكذب طابَقَ الْخارجّ» أو لا»". 
۷7 ل(والراغبُ)" قال: « (الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد) لها - كما قال الجاحظ ‏ 
(فإن فقَدًا) آي الْمُطابقةٌ الخارجية واعتقادهاء ی مجموعهما بان فقدّ کل منهماء أو أحدذهما 
(فمنه گذِت) وهو ما قد فيه کا منھما سواء صدق فقداعتقادٍ الْمُطابقة باعتقاد عدمها › م بعدم 
اعتقاد شيءٍ » (و) منه (موصوف بهما) أي بالصدق والكذب (بجهتين) وهو ما فَمَدَ فيه واحد 
من الْمُطابقة و للخارج واعتقادها» يوصّف بالصدق من حيث مطابقنّه للاعتقاد» أو للخارج؛ 
الک من حیث انتفت فب الْمطابقة للخارج أو اعتقادها » فهو واسطة بين الصدق 

والكذب ) 

(1) هو إبراهيم بن يسار البصري المَعروف بالنظام المعتزلي» أستاذ الجاحظ المتوفی ( ۲۳۱ ه) . 
(النجوم اللوامع : ۲/ .)١١۳‏ 

(۲) هذا هو المذهب الثاني للقائلين بالواسطة. (التیسیر :۳/ ۲۹ء شرح الکوکب: .)۳١١/۲‏ 

(۳) والراغب: هو الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم» المعروف بالراغب الأصفهاني» اشتهر في 
اللغة والبلاغة» وصنف كتبا كثيرةً مفيدةً منها : مفردات القرآن» محاضرات الأدباءء الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» وغيرها . 

ل(بغية الوعاة للسیوطی : ۲/ ۲۹۷). 

. )٤٦۳ قاله فی کتاب «الذريعة» كما نقل عنه الزرکشى فى التشنيف(۱/‎ )٤( 
۰ وها هر المذهب الثالث للقائلين بالواسطة.‎ 
والقرافي في شرح‎ .)٠١ /۲( والآمدي في الإحكام‎ .)۲٠٠١ /۲( تنبيه : قال الإمام في المحصرل‎ 
)0١١/۲( والعضد في شرح المختصر‎ »)١1/۲( واہن الحاجب في المختصر‎ ٠)٤۸ التنقيح (ص:‎ 
. بعد ذكر المذاهب: «والخلاف لفظي»‎ 
تعليقاً عليه : «أي لغويةء لا تتعلَىّ بعلم الأصولِ كثير‎ )١١ /۲( وقال التفتازاني في حاشية شرح العضد‎ 

) تعلی إذ المقصود تحقَيق المعنى الذي وضع لفظ «الصدق» و «الکذب» بإزائه» وليس المراد أله نزاعٌ 
لفظيّ يتعلتى بالاصطلاح على ما يشعر به كلام الآمدي» لاه لا قائل بنقل اللفظي عن معناهما اللغوي!. 


رفح 
ا ر ھب ري 
اكناب الثاني في السنة 5 اوہے ۷ 
ر #٣‏ هه 
ر 
يکن شيءٌ و ين الك كذباً . 


[ ملول الخَبَرِ ] 

(ومدلول الخُبر) في الإئبات (الحكم بالنسية التي تضمَنها كاقيام زيدٍ» ذ ئي ام زیا 

مثلا (لا ڈ ُوتها) في الخارج (وفاقا ا لاومام)" الرازي في آنه الحكم بهاء (وخلافا للقًرافي) 
فی أنه ڈ ثبو ته“ . 

(وإلا) آي وإِن لم يک يكن مدلول الْخُبر الحُكم بالنسبةء بل کان ثبوتها (لم يکن شيءُ يِن 
اگ کہ ای ر ایت انی انار وقد اق ا أعلى أن ين الخير كذها ۾ 
دلالله وضع لا عقا تقس الخبرإلى الصدق والكذب باعار وجود مدلول معة رخأيو ع٠‏ 

نعم الأول الْمُوافٌ للإمام الرازي سالِمّ ين هذا التخلفِ » وتقسيم الْحَبّر عليه إلى ۴۷۷) 
الصدق والكذب باعتبار ما تضمتة ين النسبة » كما سيأتي ° 

ويقاسنُ على الخبر في الإثباتِ الخبرٌ في النفي» فيقال : «مدلوله الحكم بانتفاء النسبة». 

وقيل: « انَمَاوّها » . 

وقوله: وإلا لم يكن شيءٌَ من الخبر كذبا» أوضح ‏ كما قال - ” من عبارة 
«المحصول» : ١‏ لم يكن الكذبُ خبرا » " : ومن عبارة « التحصيل  »‏ وغيره : لم يكن 


)۲( اله القرافي فى الإحكام (صى : (\€٤‏ واختاره شي الإسلام فر نک امول درج (٤‏ . 
() أي من قَبَل القرافي» أي أجاب القرافي عن دليل الإمام ب «أنَ كذْب الخبر ٻأنْ . 

() أي لا باعتبار مدلولِه الذي الكلام فيه. (البناني: ٤/۲‏ ۱۷). 

() أي كما قال المصنف في منع الموانع (ص: .)٠١‏ 

(۷) المحصول للرازي : .۲۲٤٠/٤‏ 

(۸) هو مختصر المحصول لسراج الدين الأرموي المتوفى سنة ۷۲٠ه.‏ 


۲۸ البدر الطالح غي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
[ مورد الصدق والكذب ] 


ومَوْردٌ الصدق والكذب النسبَة التى تضمَسَها > لیس غیر» کا قائم » في زید بن 
عمرو قاق ٩‏ لا بوه زيد. وين تم قال مالك وبعض أصحابنا : «السهادةٌ وكيل فلان بن 


الخبرٌ كذبا » ' 
[ مورد الصدق والكذب ] 
(ومَوْردٌ الصدقٍ والكذب) في الخبر (السبَةٌ التي تضكَتَها » لیس غير" كقائم في « زيدٌ 
بن عمرو قائم »» لا بوه زي ) لمرو أيضاًء 


ذ «قائم؟ الْمْسندٌ إلى ضمير «زيد» مشتمل على نسة نة“ هي قبام زيلإ» » وهي مورد الصدق 
والكذب في الخبر المذكورء لا بوه زيل لإعمرو فيه أيضاء إذ لم يُقَصّد به الإخبارٌ بها. 
(وين ثم) أي من هناء وهو أن الْمَوردَ النسبة » أي يِن أجل ذلك (قال) الإمام (مالك 
2 : « الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلاناً شهادةٌ بالوكالة ) أي التوكيل 
(فقًط)» أي دون تسب الْمُوَكُل» . ا 


وبعصس ی اصحاینا 


ووج بنائه على ما ذكرّ أن متعلتق الشهادة خب كما سیاتی 


)١(‏ وجه أوضحييه: سلامته من إيهام عبارةٍ المحصول وجود الكذب لا بوصف الخبرية» والقصد انتفاره» 
ومن إيهام عبارة التحصيل أن كل خبر كذبٌ ولیس كذلك». (النجوم /Y:‏ 110( 

(۲) قوله لیس غير به بفتح الراء وضمها بالتنوين وتركها فيهما . وقوله «كقائم» أي كنسبة «قائم»» وهي قيامٌ زي 
فالمراد النسبة الإسناديةٌ » لا التقييدية کبنوةٍ زيد لعمرو . 
(النجوم اللوامع لزكريا الأنصاري: ۲/ .)٠١١‏ 

() قوله «مشتمل على نسبة٤‏ أي مستلزمٌ لها وقوله «هي قيام زيد٬‏ آي ثبوت قيام لري وقوله لا بلوة 
زي لعمرو فيه» آي في الخبر المذكور» إذ لم يقصد بالخير المذكور الإخبارٌ بالبنوةء 
ویروی أن ابن عرفة حضرٌ عقدًّ نکاح عقده شیخه ابن عبد السلام لِوَلَدِهء وكتب الصداق» وكتب أهل 
المجلس شهادتّهم فيه فلما وصل إلى ابن عرفة ليكتبّ شهادته وجد فيه «تزرَجَ العالمٌ الفاضل 
فلان...الخ» فامتنع من كتب شهادته وقال: «لم أعرف له علماً حتى أشهد به»» فقال له شيخه: «إنك 
جاهل أنت إنما تشهد على النكاح دون الولم. (البناني :۲/ .)٠۷١١‏ 

)6( واختاره والد المصنف التقي السبكي› كما نقل عنه ابن حجر الهعمي في تحفة المحتاح (۲۹۸/۱۳) . 

. ٠٠١/۲ انظر: «صيغ الشهادة إنشاء تضمن الإخبار»:‎ )١( 


الكتاب الثاني قي السنة ۳۹ 
فلانٍ فلاناً شهادةٌ بالوكالة فقط » . والمذهبٌ بالسّسَب ضِمْناًء والوكالةٍ صلا . 
مسألة :[ أقساءُ لبر [ 
الخبر إا مقطو بكِيو كالْمعْلوم حلاف ضرورة » أو اسيذلالاً › n‏ 
(والمذهبٌ) أي الراجح عندنا أنها شهادةٌ (بالتّسب) للمُوَكّل (ضِمناء والرًكالة) أي 


التوكيل ( أضلاً ) » لعضمُنٍ ثبوت التوكيل الْمَقصود شوت نسب الْمْوَكِل لغيبتهِ عن مَس 
(Y2‏ 
الحكم : 


ص 


اال ا1 اقا إا 


الخبر) بالنظر إلى أمور خارجية" عنه ما مقطوځ ‏ بگزو کالمغلوم خلا ضرورة) 
مثل قول القائل :النقيضان يجتمعان أو يرتقعان»› (أو اسیدلالاً) نحو قول الفلسفي : ) العالم YY‏ 
قدیم , 


(1) قأل الزركشي في تشنيف المسامع بجمع الجوامع ١ :)٤٦١ /١(‏ والمذهب الصحيح عندنا آنها شهادة 
بالوكالة أصلاًء وهذا واضح» لأنه مورد الكلام ومقصوده. وبالنسب ضمنأء وهذا قد يستشكل على 
هذا الأصل» ولا إشكال فيه لأا نّا صدَفنا الشاهدّين كان قولَهُما متضمناً لذلك . وهذه المسألة 
مذكورة في «الإشراق» للهروي» و «الحاوي» للماوردي» و «البحر للروياني.واعلم أن هذه القاعدة 
مهمة وقد أهملها الأصوليون» وذكرها البيانيون كالسكاكي» ومنهم أخذ المصلف » . 

(۲) تحفة المحتاح لابن حجر الهيتمي: ۲۹۸/۱۳ . 

(۳) وأما بالنظر إلى نفس مفهومه» فقد تقدم أنه ما يحتمل الصدق والكذب . ( البناني .)١1١۱١/۲:‏ 

(6) ينقسم الخبرٌ بالنظر إلى أمور خارجية إلى ثلاثة أقسام: الأول: المقطوع بكذبه» ويه بدأ المصنف؛ 
الثاني : المقطوع بصديه؛ الثالك: محتمل الصدق والكذب. (الإحکام :۲/ .)۲۲١ /٤:رحبلا ٠٠١‏ 

)٥(‏ الخبر المقطوع بكلبه على سنة أقسام كما ذكرها الأصوليون: وأولّها: ما غلم خلافّه بالضرورة 
كالقول: النار باردةٌ؛ أو باستدلال كقول الفلاسفة : «العالّم قديْ» » وهذ القسم على ضربين: 
أحدهما: ما يُخالف الدليل العقلي وهو الذي مثل له الشارح . والثاني: ما يخالف النقلىّ القطعيىّ ولا 
يقبل التأويل» و مَل له الحافظ ابن قبّم و في المنار المنيف (ص: *۸) فقال: ١‏ ومنها [ أي من 
الأمور الكلية التي يُعرّف بها كون الحديث موضوعاً]: مخالفة الحديث صري القرآن كحديث مقدار 
الدنيا وأنّها سبعة آلاف سنةٍ وحن في الألف السابعة» وهذا من أبين الكذب أنه لو كان صحيحاً لكان 
كل أحدٍ عالماً أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وأحد وخمسون سنة» والله تعالى قول : يلوك 
ن الام این متها فل إا لها عند رى ل ما ونا إل هو ت فی لکوت الأ لا ای إلا به 


5 البجر الطالح قي حل جمع الجوامح ‏ الجزء الاني 
وکل خبر اوم باطلاً ولم يبل التأويل فمكذوبٌ ٠‏ أو تمص منه ما يزيل الوَهُم 


(وکل خبر) عَلهُ صلی الله عليه وسلم (أَوم باطلاً)“ أي ا رَه في الوَهُم» آي الذهن؛ 
«ولم بقل التاويل فمَخذوبً) عليه سان اله عل وا > لعصميه عن قول الباطل»› (أو نق 
منه) يِن جهةٍ راويه (ما يزيل الوَهْم) الحاصل بالنقص منه. 

من الأول ما رُوي أن الله حَلَىَ نفس فإنه يُوهم حدونّة» أي يوع في الوهم أي الذِهن 
ذلك» دق ق اتل تاع علی ا ای ا ن ر 

ومن الثاني ما رواه الشيخان ع ن ابن عمر ڪب صلی بنا رسو اللو ا صلا 
العشاء في آخر حَياتوء فلَمَا سَلّمّ قم فال : ای یکی ھل ب می زا مائو و بی ل 
قى ممن هو اليوم على طهر الأَرض أَحدٌ ». قال ابن عمر: «نَوَهِلٌ الناسٌ في مقالَيَهِ ونما 
قال : « لا قى يمن هو اليو » يريد أن ينرم ذلك القرن »" . 


قولّه وهل الناس»» بفتح الهاء؛ أي غلطوا “ في فهم المراد حيث لم يسمعوا لفظةً 
(اليوم)»› ویوافقّه فیها حدیتُ أبي سعيد الْخدري طله : ١‏ لا تأي ماتةٌ سنة » وعلى الأرضِ 
تفل منفوسَةٌ اليومٌ “ . وحديتُ جابر طه“ : « ما من نفس مَنْمُوسَةٍ ايوم يأتي عليها وه 


= وتك نك حو عا ل إلا لما عند ار [سورة الأعراف الآية: ۱۸۷]»؛ وقال تعألى [في سورة 
لقمانء الآية : :]۳٤‏ إن أله عند لم ألسَامَد4 . 

(1) هذا هو القسم الثاني من اقسام الخبر المقطوع بكذبه . ( البحر (٥ / ٤:‏ 

(۲) رواه البخاري في مواقيت الصلاة» باب السَمر في الفقه...(١٠٦)»‏ ومسلم (واللفظ له) في فضائل 
الصحابة» باب قوله بي :٠لا‏ تأتي مئة سنة وعلى الأرض...٠ء »)1٤۲7(‏ وآبو داود في الملاحم› 
باب قيام الساعةء (۳۳۸٤)ء‏ والترمذي في الفتن»› باب: .)١۲١۱(۰٦٤‏ 

(۳) قال الفيومي في المصباح(۲/ :)٦۷٤‏ «وَهلّ رََلا فهو رهل من باب تعب : فُرعَ... ۰ ووهل عن الشيء 
وفيه وَهَلاً من باب َوب أيضاً: علط فيه» و وَهَلْتُ إليه وَهْلاً من باب وَعَدَّ: ذهب وهمُك إليه وأنت 
ترید غیره مثل وهَمْتٌ ». ومثله في الصحاح (۲/ ›۱۳۷١‏ و» هھ ل)» والقاموس .)٦1۳٦/۳(‏ 
فعلم أن الصواب في قول ابن عمرًّ: «قَوَهِل الناسٌ في مقالتو» بكسر «الهاء» والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ رواه مسلم في فضائل الصحابة» باب قوله ية : «لا تأني مئة سنة...“ )1٤۳۲(‏ عن أبي سعيد الخدري 
قال : لما رجع النبي َه من تبوك سألوه عن الساعة» فقال: «لا تأي ماه سنة...) 

)٥(‏ وجابر: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن مرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السلّمي» يُكّنى أبا عبد 

الله ويقال: أبا عبد الرحمنء ويقال: أبا محمد» أحد المكثيرين عن النبي ية وعن الخلفاء الأربعة 

وغيرهم» وروى عنه جماعة من الصحابةء وله ولأبيه صحبة» شهد الحَقَبة» شهد مع النبي اة تسع- 


الكتاب الثاني في السنة ۳ 


[ آسباب وضع الحديثِ ] 


سبّب الوضع : شان 4 أو افتراءٌ ْ onur aun nnenmnnrnennnuunne rnc‏ 


وس 


سن وهي حية يوم رواهما مسلم. 
وروی مسلم أيضاً عن جابر : # أن ذلك کان قبل موتو ب بشهر » 


- ر ت ۴ اس ا سر سے ت ب 
وقوله « مَنفوسة » أي مَوْلودة احترَرَ به عن الملائكة. 
" » س ااا اا۱ 


ر ت ا س 7 (٤ e‏ ت »° 
( وسَبّب الوّضع ) للخبر بأن يكذبٌ على النبى“ ية : (سيان) من الراوي لما رواه ( ۷۳ 
فيّذكَرٌ غَيرَةٌ ظانا أنه الْمَّروي؛ ( أو افتراءٌ ) عليهء بيةء كوضع الزنادفةٍ أحاديتٌ تُخالِف 
الْمَعقول تنفيراً للعقلاء عن شريعته الْمُطيّرة“؛ 


= عشرة غروة» وقال : لم أشهد بدراً ولا أحداء منعني أبي فلما قتل ل أت تخلف» وهو آخر الصحابة موتا 
بالمدينة » توفي سنة ٤ه‏ في الأصح . ( الإصابة لابن حجر ٩٤٦/١‏ ) . 

(1) رواه مسلم في فضائل الصحابةء باب قوله با : «لا تأتي مئة سنة ... 4 .)1٤۳١(‏ 
وعبارته: عن جابر بن عبد الله عن النبي ية آنه قال - ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك _ : «مامِنْ 
تفس منوس الوم تأي ليها َه ستة وَهِيّ حي يومئز». 

(۲) رواه مسلم في فضائل الصحابةء باب قوله ب : «لا تأتي مئة سنة ... 4» ٩٤۲۸(‏ ) . 

(۳) وكذا عن سيدنا عيسى ي لآنه حى في السماء » سينزل في آخر الزمان كما جاء في الأحاديث 
المتواترةء وكذا عن إبليس عليه لعنة الله تعالى لأنه على الماء أو في الهواء . ( فتح الباري: ۲/ )۹١‏ . 

)٤(‏ شرع المصنف» رحمه الله تعالى» في بيان بعض أسباب وضع الحديث على رسول الله ئة ومن 
الحسن أن يذكر هنا حكم وضع الحديث وروايته : أجمع العلماءُ على تحريم تعمل وضع الحديثِ 
على النبي بي » وكذا رواية ما يُعلم أنه مكذوبٌ عليه إلا مع البيانِ » وقال أبو محمد الجويني : يكفر 
من تعمد ذلك . وسواء كان ذلك في الأحكام » أو في الترغيب والترهيب › والمناقب . 
( شرح مسلم: ۳۰/1 ظفر الأماني› ص : ٤۱۸‏ ). 
لقد ألف العلماء ر كتباً بين فيها أحاديتٌ موضوعة» من أحسذها «الْمَصنوع» لعلي القاري بتحقيق 
العلامةٍ المرحوم الشيخ عبد الفتاح آبو غدة» لقد كتب له مقدمة قيمة بين فيها اصطلاحاتِ العلماء في 
بيان الأحاديث الموضوعةء التي لا غنى لطالب العلم عنهاء والله أعلم. 

(0)( قال الإمام اللکنوي› رحمه الله تعالی» في ظفر الأماني :)٤٤۳(‏ «(ووضعت الزنادقة وهم الذين 
ألخدوا في الدين وقصدوا تَخريبً الشرع الْمَتين جملا كأحاديث وضعوها في باب تَجسيم الح جل 
جلاله وتشبیهه بالمحدثات»› وکالأحادیث فی إبطال صفات الله جل جلاله وغير ذلك على ما ذکره ابن 


_البدر الطالع في حل جمح الجوامع _ الجزء الثاني 


أو غلظ » أو غيرهًا. 


(أو عَلّط) من الراوى بأن يَسبقّ لسانة إلى غير ما رواه» أو يضم ماه ما يَظنْ أنه يودي 


معناه؟ (أو غيرّها) كما فی وضع بعضهم أحاديث في الترغيب في الطاعة)» والترهيب عن 


()- 1 


= الجوزي في كتاب الموضوعات وغيره. وهذه الفرقة من الوضاعين شابّهت اليهود والنصارى حيث 
قصدوا تخريب الكتب السماويةء وحرفوها ا . 
ومنها : حديث : ۱ ما وَسِعَني رضي ولا سَماڻي ولکن وَسعَني قلبُ عبدي المؤمن ٤‏ قال علي القاري› 
رحمه الله تعالى» في المصنوع (ص:٤٠ :)1‏ لا يعرف له إسناد مرفوع» وقال ابن تيمية: هو 
موضوع» وفي «الذيل؟: وهو كما قاله » ومعناه : وع قلبه الإيمان بي وبمحبتي › وإلا فالقول 
بالحلول كفرء وقال الزركشي: وضعته الْمَلاحدةٌ » . 

(1) ماله : ما رواه أبن ماجه في الصلاة» باب ما جاء في قیام اللیل (۱۳۳۳ء )۱١١/۲‏ عن إسماعيل ابن 
محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً : 
من كمْرَّثْ صَلاتّه باللیل حَسُنَ وجُهٌه بالتّهار). 
قال الحاكم أبو عبد الله : دحل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر وه قال : قال رسول الله ية > وسكت ليكتب المستملي» فلما نظر إلى ثابت قال: «من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»» وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه» فظنّ ثابت أنه متن ذلك 
الاسنادء فکان يحدث به اه. . 
وقال ابن حبان: إما هو قول شريك فإنه قاله عقب حديث الأعمش عن ابن سفيان عن جابر: «يعقد 
الشَيْظّان عَلّى افية راس أحَيكم ... »٠‏ فأدرجه ثابت في الخبر» ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء 
وحدثوا به عن شريك . (المصنوع »ص :۰1۹۲ وظفر الأماني » ص ٤۲:‏ ) . 
قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: عد هذا القسم من الْمُدرّج أولّى من جعله سبباً لوضع الحديث 
كما فعل النووي في التقريب ( ص : ۱۸١۹‏ )» أبن حجر في شرح النخبة ( ص : »)٩١‏ والسيوطي 
في التدريب ( ص: 1۸۹ )ء لأن الراوي لم يقصد وضع الحديث أصلاً وإثما أحطأء والله أعلم . 

(۲) وهو كثير جداً » منها: أحاديث الصلوات المخصوصة كأحاديث صلاة الرغائب وغيرها في شهر 
رجب » وأحاديث صلاة النصف من شعبان › وأحاديث صيام الأيام المَخصوصة من رجب › 
وأحاديث صلاة أيام الأسبوع ولياليهاء وحور ذلك على ما ذكر في الإحياء» و قوت القلوب»» و 
«اغنية الطالبين»» وغيرها . ( التدريب » ص : ۱۸١‏ » ظفر الأماني » ص : ٤٤١‏ ) . 

(۳) ومن أمثلة ذلك: حديت: «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش»» 
وحديتٌ: ١‏ من لَهِبّ بالشطرنج فهو ملعون » . ( المصنوع » ص :۱۹۳ ) . 


الكتاب الثاني غي السنة r‏ 
وين المَقَصوع بزو على الصحيع : حبر معي الرسالة بلا مُغْجرَةٍ » أو تصديتقٍ 
الصادق » وما قب عنه ولم وجَذ عند أَهْلِهِ » 


(ومن المقطوع بيه على الصحيج خر مدعي الرسالة) أي قولّه: انه رسول عن الله 
تعالى إلى الناس؟ (بلا مُعْجِرَةٍ » أو ) بلا ( تصديتي الصادق ) لهء لأن الرسالة عن الله على 
خلاف العادةء والعادة تَقْضى بكذب من يدعى ما بُخالمها بلا دَليل. 


وقيل: « لا بقظع بكذِبه لتجويز العقل صِدذقّه » . 
آم مدعو ى النبرًة - أي الإيحاء إله فط فلا يقَظع لبو > كما قال إمامٌ الحرمين" 


(وما نقبٌ) أي يَش (عنه ) من الحديث (ولَّم بُوجد عند أ ھله) من الرواة من المقطوع 
بكَذِبه لقضاءِ العادة بكب ناله . 


وقيل: « لا يقطع بكذبه لتجويز العقلٍ صدق اقله ٩»‏ . 


وهذا مفروضل بعد استقرار الأخبار»أما قبل استقرارها كما في عصر الصحابة فيجوز أن 


(۱) هذا هو القسم الثالٹ من أقسام الخبر الْمَقطوع بکذبه. ( البحر: /٤‏ ۲۵۵ شرح الکوکب : .)١٠۹/۲‏ 

(۲) البرهان لإمام الحرمين .۲۲۷/٠:‏ محل هذا قبل نزول قوله تعالى في سورة الأحزاب (الآية: :)٠‏ 
تَر أنه كما قال المصنف في الإبْهاج (۲/ ۲۹۷)ء و الزركشي في البحر (0/ »)٠٠٠‏ 
وشيخ الإسلام في النجوم اللوامع (۲/ 1۷١‏ ). 

(۳) هذا هو القسم الرابع › اتفق العلماءٌ على ا ما قل عن الي لوبعد استقرارالأخيار م فش عت 
فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة مكذوبٌ عليه » ولكنهم اختلفوا هل يُقطع به أم 
على مذهبين : الأول : بقظع بكذبه › قاله جمهور الأصوليين والمحدثين . 
( المحصول : ٤‏ / ۲۹۹ التدريب » ص : ۱۸١‏ ). 

(6) هذا هو المذهب الثاني » قال به جماعة من الأصوليين والمحدثين» واستدلوا بقصة » وهي : أن 
الفقية الزاهدً أبا حازم ذكر في مجلس هارون الرشيد حدي > والزهري حاضرٌ » فقال الزهري : لا 
أعرفة + فقال أبو حازم : أحفظتَ كل حديث رسول الله به ؟ قال لا . قال : نصعه ؟ قال : أرجو 
قال : اجعل هذا في النصف الذي لم تعرفه . 
كذا كر هذه القصة يِن غير سند القرافي في شرح الشنقيح(ص: »)١۸‏ والسيوطي في التدريب 
(ص )۲٤۷:‏ كما في النسخة المطبوعة» والزركشي في التشتيف )٤1۹/1(‏ ولا تصح لأن أبا حازم 
توفي سنة (١١٠ه)‏ على الصحيح» والزهري توفي سنة (۲۳١هى)‏ على الصحيح» وهارون الرشيد ولد 
سنة (١٤١ه)‏ على الضحيح؛ وبويع بالخلافة سنة ٠۷٠‏ ه) كما في البداية ٠۲۳۲ /۱١(‏ التهذيب : )١‏ 
۷ ودر هذه القصة بلا سند الولي العراقي في الغيث الهامع (۲/ ١۸٤)؛‏ وقال: .١‏ . . في مجلس 


٤‏ البذر الطالع قى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


وبعض المنسوب إلى النبيّ ي › 


يروي أحدهُم ما ليس عند غيره""» كما قاله الإمام الرازي. 
7 (وبعض المنْسوب إلى التب ية ) ِن المقطوع بكي" » لأنه روي عنه أنه قال : 


سيکڌت على ٩»‏ . فإن كان قال ذلك فلا بد من وقوعه » وإلاً به كِب غليه › وهو - 
كما قال المصنف - حديث لا يعرف . 


= سليمان بن عبد الملك»» وهي كذلك في النسخ الخطية التي طبع عنها «تدريب الراوي» للسيوطي› كما 
ذگر مكب التحقيق بدار» إحياء التراث العربي ببيروت . صح اجتماع أبي حازم والزهري في مجلس 
سليمان بن عبد الملك» ولكن يبقى ثبوت القصة» وهي مبتورة» بلا سنل والله تعالى أعلم. 

() أمثلة ذلك كثيرة فى السنة المطهرة ومن أشهرها ما رواه البخاري في الاستئذان» باب التسليم 
والاستئذان لاا €0 (TY‏ ومسلم في الآداب› باب الاستئذان (004۱) عن بسر بن سعيد قال : 
سمعت آبا سعبد الخدري يقول ٠‏ «كنت جالساً بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعاً أو 
مذعورآً قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلى أن آتيه فأتیت بابه» فسلمت ثلاثاً فلم يرد على 
فرجعت» فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثاً فلم يردوا عليّء 
فرجعت» وقد قال رسول الله ب : ١‏ إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع ١‏ فقال عمر: أقم 
عليه البيّنة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معك إلا أصغر القوم» قال أبو سعيد: قلت : آنا 
أصغر القوم» قال : اذهب به » . وزاد في رواية لهما: 2 فقال عمر: خفي على هذا من آمر رسول الله 
ية لهاني عنه ألصّفق بالأسواق » . 

(۲) المحصول للرازي: ۳۰۰-۲۹۹/٤‏ . 

(۳) هذا هو القسم الخامس من أقسام الخبر الذي يقطع بكذبه » قال المصنف في الهاج (۲/ ۲۹۷): 
«بعض الأخبار المروية عنه النبي ية بطريق الآحاد مقطوع بكذبه لوجهين : أحدهما: أنه روي عنه ا 
أنه قال : «سيكذّب عَلَيّ»» فإن صح هذا الحديث لزم وقوع الكذب لضرورة صدقه فيما يقول به . وإن لم 
يصح مع كونه روي عنه فقد حصل الكذب فيما روي عنه ضرورة أن هذا الخبر من جملة ما روي عنه... 
الثاني : أن من جملة ما روي عنه ية مالا يقبل التأويل إما لمعارضة الدليل العقلي» أو غير ذلك مما 
يوجب عدم قبوله للتأويل فيمتنع صدوره عنه» عليه السلام» قطعاً ‏ . 

)٤(‏ لقد روى هذا الحديث هكذا أبو الحسين البصري في المعتمد (۲/ )٠٥١١‏ وتبعه مَّن جاء بعده كالرازي 

في المحصول (6/ ›)٠٠١‏ والبيضاوي في المنهاج (۲/١٠۳)ء‏ والإسنوي في نهاية السول -۳٠٤/۲(‏ 

.)٥‏ والبدخشي في مناهج العقول ۳۱١/۲(‏ ۳۱۷). ولم يكشفوا عن حال هذا الحديث» بل 

اكتفوا بقولهم : «فإن كان هذا الحديث كنبا فقد كذب عليه» وإن كان صدقاً فيلزم أن يقع الكذب لأن 

إخباره حى». ۰ 


لقد أورد هذا الحديث بهذا اللفظ العجلوني في كشف الخفاء (1/ ١٠٦٤ء‏ ١١١٠)ء.وقال:‏ « قال ابن 


الكتاب الثاني قي السنة ۳۵ 


والْمْقَولٌ آحاداً فیما ور الدّوَاعي على نمه خلافا للرافضة . 
(والمَْقّولٌ آحاداً فيما َوه فر الدّوّاعي على تَقَلِهِ) : نَرّاتراً كسقوط الخطيب عن المنبر وقتَ 
الخطبة من المقطوع كه إمخالفته للعادة . 


(خلافاً للرافضة)أي في قولهم : لا يُقطع بكَذِبه لتجويز العقل صدقهء وقد قالوا بصدق ما 
راوه منه في إمامة علي ڪه نحو : «أنت الخليفة ِن بُعْدي»» > مُشبْهِينٌ له ہما لم یتواتر مِن 
المعجزات: كخنين الجذ" ecer es ٤‏ 


= الملقن في تخريح أحاديث البيضاوي: لم أراه كذلك. نعم في أوائل مسلم [ مقدمة مسلم» باب النهي 
عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها ص: ]١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يلل قال : 
ايكون في آخر الرّمان دَجًالونَ كذّابون » . 

(1) هذا هو القسم السادس من أقسام الخبر الذي يقطع بكذٍبه» وهو الخبر الذي لو كان صحيحاً لتوفرت 
الدواعي على نقله متواترا إما لكونه من أصول الشريعة» وإما لكونه أمراً غريباً كسقوط الخطيب عن 
المنبر وقت الخطبة» أو لّهما جَّميعاً كالْمُعجزات» ومتى لم يوجد ذلك دل على كذبه. 

(البرهان :۲۲۲/۱ والمحصول /٤:‏ ۲۹۲) والبحر ٠٠٣۲/٤:‏ ). 

(۲) هذا حديث باطل لا أصل له كما قال الحافظ ابن تيمة في منهاج السنة ( ۷/ ۳۹۱ ) والحافظ ابن 
كثير في تاريخه (۷/ »)۳۷١‏ والحافظ المباركقوري في تحفة الأحوذي »)١١١/ ٠١(‏ وقد أطلبُ 
الكلامّ عليه في تعليقي على االنجوم اللوامع ( ۲/ ٠۷٤‏ ) فليراجع هناك. 

(۳) کحدیٹ : ١‏ أن النبي إل كان بَقُوم يوم الجُمحة إلى شجرة او تخلة؛ فقالّت امرآة ِن الأنصار أو 
رجل: با رسول اللهء الا جل لك مرا ؟ قال: : إن شيم > فجَعلوا له يتبرآء فلا كان يوم الجُمعة 
فع إلى المنبرء فصاحت النَحْلَة صِياحَ الصي؛ لم نر الي کيا فصَكة اليو ب AE‏ ي الَذِي 
سكن . قال : كات تبي عَلّى ما كانت تَسْمَم مِنَ الذكر عِنْدها » > رواه البخاري في المناقب» باب 
علامات النبوة في الإإسلام (٤۸١۳)ء‏ وابن حبان في التاريخ باب المعجزات (104۸› (ETA‏ 
والنسائي في الجمعةء باب مقام الإمام في الخطبة »)١١١/۳١٠١۹١(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة 
باب ما جاء في بده شأن المتبر (۱۷٤۱)ء‏ كلهم عن جابر بن عبد اللهء وا . 
ورواه الترمذي في المناقب باب حنين الجذع له ي (١۳٦۳)ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما 
جاء في بدء شأن المنبر »)٠٤١٠١(‏ وابن حبان في التاريخ» باب المعجزات ٠19١۷(‏ ٤١/٦۳٤)ء‏ 
والدارمي في الصلاة باب مقام الإمام إذا حطب (٤٦١٠ء )٤٤١/١‏ » كلهم عن أنس بن مالك طب . 
ورواه البخاري في المناقب› باب علامات النبوة في اللإسلام »)۳١۸۳(‏ والترمذي في الصلاةء باب 
ما جاء في الخطبة على المنبر ›)٥٠٥(‏ وابن حبان في التاريخ باب المعجزات »)٤١١ /٠٤١٦0۹7٦(‏ 
والدارمي في المقدمة» باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر (۰۳۱ ۲۹/۱)ء كلهم عن ابن عمر ولا . 
ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب ما جاء في بدء شأن المنبر (١١٤۱)ء‏ قال السندي في شرحه= 


البجر الطالع قو حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 


HN BE HEHE FE HE HSH E HP HP HP HEHE HFEF HG FH PHH FUE FH FTF HE FH FHF HE pg gg g ي چ‎ A ك دز‎ # # 


و ل الجر »و 8 أ“ م ۳ 
ع 


قلنا: هذه كانت متواترة» واسَعْنى عن تَوَّانّرها إلى !لآن بتواتر القرآنِ» بخلافي ما يذكرٌ 


في إمامة على » فإنه لا يعرف » فلو كان ما حَفِىَ على أهل بيعةٍ السَمَيفة» أي الصحابة الذين 


(1) 


(Y) 


له: « وفي الزوائد : هذا إسناد حسن ١‏ 0 والدارمي في المقدمة» باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر 
)7( وآحمد في مسنده )۱۳۹/٥(‏ ۰ كلهم عن أبي بن کعب طب . ۰ 
ورواه الدارمي في المقدمة» باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر (۳۲) عن بريدة طب . 


TH 1t1 ۆروأة‎ 


لدارمي في المقدمةء باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبار (۳۷» ٠)۳١ /١‏ وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (ص :١٤٠)ء‏ وأورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ٤٠١‏ ) بطريقين» وقأل بعد الأول: 
١‏ رواه أبو يعلى» وفيه مجالد بن سعد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون » » وبعد الثاني : « رواه البزار من 
رواية محمد بن أبي ليلة عن عطية» وكلاهما مختلف في الاحتجاج به » » كلاهما عن أبي سعيد طب . 
ورواه الدارمي في المقدمة» باب ما أكرم الله النبي بحنین المنبر )۳١/۱١۳۹(‏ عن ابن عباس وب 
ورواه الدارمي في المقدمة› باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر ٠)۳۲ /۱/٤١(‏ . وأبو نعيم في دلائل 
النبرة (ص: )٠٤١‏ عن سهل بن سعد طف . 

ورواه الطبراني في الأوسط (۲۲۷۱)» قال ألحافظ الهثمي في مجمع الزوائد :)٠١٤/۲(‏ فيه صالح 
بن حبان وهو ضعيف » عن عائشة أم المومنين طبه . 

وعن أم سلمة ط4 في الكبير» قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ١ :)٤٠١‏ رجاله موثوقون؟ . 
فلم أن الحديث متواتر تواتراً معنوياً » إذ روي بأئفاظ متقاربة من عشرة أصحاب أجلاء وأكثر طرةه 
صحيح » والأصح أن العدد ليس بشرط في التواتر كما سيأتي » ولذا قال الحافظ ابن كثير طب في 
تاریخه (7/ ۱۳۸): ١‏ وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا 
الشأن وفرسان هذا الميدان). ٠‏ 

عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله ب : ١‏ إلّي لأغرف حجرأ بمَحة كان يُسلم على د بيت اي 
لأغرةُ لن .٠‏ رواء مسلم في الفضائل» باب فضل نسب النبي بي وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» ٠‏ 
وابن حيان في صحيحه باب المعجزات )1٤۸۲(‏ واللفظ له» والدارمي في المقدمة» باب ما أكرم الله 
به نبيه من إيمان الشجر به وألبهائم والجن› (۲۰» »)۲٤/١‏ والترمذي في المناقب» باب ما جاء في 
آيات إثبات نبوة النبي کي (۳۹۳۳)» وقال: ١‏ حسن غريب » . 

عن أبي ذر الغفاري وهه قال : ١‏ فتناول اللي کا سَبْعَ حَصَيَاتِ أو يسح فسبّحنَ في يِه حنّى سَوعْتُ 
لَه حَييناً كيين الل ٿم وَضَعَهنَ فځرَسُن» ٿم وَصَعَهُنّ في يَدِ آٻي خر سحن في يِه حئى سَمِعتُ . 
لَه حييناً كزين النځل» ٿم وَصََهّ فخرَسْنَ م ناوَلَهيًّ فُوَضعَهنً في يَدِ عُمرَ فسَبّځن في بدو حى 


م rR f B8‏ َه ArT‏ ي وص Re aT‏ * م re‏ ۰ 
سَمِعت لهنْ حَينا کځيين النځل › ثم وَضَعَهنَ فخُرَسْنَ › ثم تنا وله فَوَّصَعَهن في َد عَثمان فسَځن في 


الكتاب الثاني في السنة ۴4 


وإمًا بصدقو كخبر الصادق » وبَعّْض المنسوب إلى محمد بيا » والمتواتر معني أو لفظاً. 


بایعوا آبا بکر له ی سفق ی ساباة من از وهي صفمة مُظللة بمَنْرلةٍ الذار لهم » َه 
بایَعَه عل وغیره وان أجمعيں" . ۰ 


(4) 


( وما ) مقطو ( بصديوٍ كبر الصاوت أي الله تعالی رهه عن الكذب› ورسوله 


يده حٌى سَوِعْتٌ لَهُنّ حَنِيناً كزين التَحْلٍ» نم رَصَهنّ رَس . رواه البزار ۲٤۱٤ -۲٤۱۳(‏ 
والطبراني في الأوسط .)١١٠١(‏ قال الحافظ الهيشمي في المجمع (0۲۸/۸): ١‏ رواه البزار بإسنادين؛ 
ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف » والطبراني في الأوسط › وإسناده صحيح» ( مختصراً ) . 
قال الحافظ ابن كثير طهه في البداية والنهاية (۱/ )١۳۳‏ : وقد اتفق الصحابة ء وون » على بيعة الصديق في 
ذلك الوقت حتى علي بن أبي طالب » والزبير بن العوامء > اء والدليل ذلك مارواه يوقي[ کر السام 
أبي سعيد الخدري قال : : قبض رسول الله لا وا جتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أ بو بكر وعمر› 
فقام حطيبٌ الأنصار فقال: أتعلمون آنا أنصار رسول الله ل فحن أنصار خلیفتۂ گما کنا أنصاره» فقام عمر 
بن الخطاب فقال : : صَدَق قائلکم» ولو قلتم غير هذا لم نبايعكم» فأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبکم 
فبايعوه» فبايعه عمر» وبايعه المهاجرون والأنصار » فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبيرء 
فدعافجاء» وقال : ابن عمة رسول الله اة أردتٌ أن تشق عصا المسلمين؟ قال : لا تثريب يا خليفة رسول 
اژ» فقام فبايعه » ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليأً فدعا بعلي بن أبي طالب؛ قال: "ابن عَم رسول الله 
بء وختنه على ابنته أردت أن تش عصا المسلمين؟ » قال : لا تثريب يا خليفة رسول الله» فبايعه». 

وهذا اساد مجح ممحفوط؛ وني فاده جليلة؛ وهي مبايعة علي بن أپي علالب اما في اول يوم أوفي اليوم 
الثاني من الوفاة. وهذا حى فإن علبي بن أ بي طالب لم بفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في 


- صلاة من الصلوات خلفه» وخرج معه إلى ذي القصة لما خرح الصديق شاهرآ سيفه يريد قتال أهل الردة. 


(۲( 


(F) 


وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة محمول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من 
وحشةٍ بسبب الكلام في الميراث . ثم قال بعد أن ساق أحاديث تَؤبّد ما سبق : رمن تأمل ما ذكرناه ظهر 
له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم آبي بكر وظهر له آن رسول الله ا لم 
ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس› لا لأبي بكر - كما زعمه طائفة من أهل السنة ‏ ولا لعل كما 
يقوله طائفة من الرافضة» ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصديق». (مختصرا) . 
وقال الشيخ عبد الغني الغنيمي › رحمه الله تعالى» في شرح العقائد الطحاء رة (ص  :)۱۳١:‏ وقد 
ثبتت خحلافة الصديتي طب با لإجماع بعد توق أولاً لما أجمعوا في سقيفة بني ساعدةء فاستقر الرأي 
بعد المشاورة والمراجعة على خلافته» وبايعوه ما عدا علياًء ثم بايعه على طه على رؤرس الأشهاد 
فصارت خلا فته مُجمعاً عليها من غير مدافع » . 

لما فرع المصنف من بيان القسم الأول وهو ما يعلم كذبه شرع في بيان القسم الثاني وهو ما يع 
صدقه » وهو على سبعة أقسام. (البرهان /١:‏ ۲۲۲ المحصول /٤:‏ ۳۷۲ البحر: .)۲١١ /٤‏ 

هذا هو القسم الأول من أقسام الخبر المعلوم صدقّه وهو خبرٌ الله تعالى » ويدل عليه دليلان: = 


۳۸ البجر الطالع قي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


ا ساب 
وهو خبر مع يُمتَيْع تواطؤهم على الكإب عن مَخسوس . وحخصول العلم آية 
اجتماع شرائطه . 


ية لعصمته عن الكذب؛ ( وبَعْض المنسوب إلى محم لا ) وإن كتا لا لُعلَمْ عيتَهُ؛ 
(والْمتواتر" معنّى » أو لفظاً 


[ الحَبرْ المتو اتر ] 


وهو خب و تواطؤغم على الگا عن وي ۳ ا معقول» 


فان تق الجمع المذكور فى الانير والمعنى فهو اللفظئ »وإن اختلفوا فيهما مع وجود 


= أقواهما: إخبار الرسول ية عن امتناع الكذب عليه تعالى .والثاني: أن كلامه تعالى قائم بنفسه 
ويستحيل الكذب في كلام التفس على من يستحيل عليه الجهلء إذ الخبر يقوم بالتفس على وفق العلم 
والجهل على الله تعالى محال . ( المستصفى: ٠٤١١/١‏ الإحكام: .)٠١٠/۲‏ 

)١(‏ هذا هو القسم الثاني من أقسام الخبر المعلوم بصدقه وهو خبر الرسول بل لدلالة المعجزة على صدقه 
مع استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين » لأن ذلك لو كان ممكتاً لعجز الباري عن تصديقه 
رسله» والعجز عليه محال.(البرهان: ۱/ ۲۲۳ والمستصفی: .)٤۳1/١‏ 

(۲) هذا هو القسم الثالث من أقسام الخبر المعلوم بصدقهٍ وهو الخبر المتواتر؛ قال الغزالي ط4 في 
المستصفى ١ :)٤١١/١(‏ ليس في الأخبار ما يُعلم صدقه بمجرد الإخبار إلا المتواتر» وما عداء فإنما 
يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر » . هذا ما ذكره المصنف» وهناك حمسة أخرى 
ذكرها الأصوليون» نذكرها بالإجاز» فنقول: 
الرابع : خبر العدد العظيم عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة والجوع والعطش وغيرها. 
الخامس: خبر كل الأمة لقيام الدلالة على أن الإجماع حجة . 
السادس: کل خبر یوافق ما اخبره الله تعالى عنه أو رسوله کل > آو الأمً أو من صدقه هولاء › فإنه 
لو کان کذباً لکان الموافیٌ له کذباً. 
السرادم : ما كان موافقاً للضرورة » كقولنا : الواحدٌ نصفٌ الاثنين ؛ أو للنظري كقولنا : العام 
حادث. (المستصفى ٤١١/٠:‏ المحصول: /٤‏ ۰۲۸۲ الإحکام: ۲/ ۲٠١‏ البحر : .)۲١١ /٤‏ 

(۳) قال الإمام أبو عمرو اين الصلاح في مقدمته (ص:۷٦۲):‏ « ومن المشهور المتواتر الذي يذكره آهل 
الفقه وأصوله. وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعتاه الخاص ١‏ . 

() قال السيوطي في التدريب (ص:٤٠"):‏ « فد قسم أهل الأصول المتواتر إلى لفظي وهو ما تواتر أفظه» - 


e 


جر 9ے خی 


الكتاب الثاني قي السنة mلے‏ د روت ۲۹ 
[ عدد البر المتواتر ] 
ولا فى الأربعة وفاقا للقاضى والشافعية. cerr ns‏ 


معتى كُلْىّ فهو الْمَعسَويٌ » كما إذا أخبر واحد عن حانّم: أنه أعطى ديناراًى وآخر : أنه أعطى 

رسا » وآخر : اه عط يمير وحكذا » تقد تفقوا على من لي » وهو الإعطا م 
(وخصول الولم)“ يِن خبر بمضمونه (آيةً) أي علامة (اجتماع شر اقطه). أي المُتواتر 

في ذلك الخبر؛ أي الأمور المُحمقَة له» وهي كما يُؤحذ يا تقد کوله خبر جمعء وکونهم 


بحبث د س نع تواطؤهم على الكذب› وکونه عن محسوس. 
[ عدَدٌ الخْبر المتواتر ] 


(ولا تكفي الأربعة)" في عددِ الجَّمع المَذكور ( وفاقاً للقاضي ٠)‏ أبي بكر الباقلاني › 
( والشافعيةٍ )» لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا » فلا يُفيد قولّهم اليل 


= ومعنوي وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في آمره» يتواتر ذلك 
القدر المشترك .... وذلك أيضاً يتأتى في الحديث» فمنه ما توانر لفظه كحديث: « الْمْرءُ مع مَنْ 
اح ومنه ما توانر محَنّاه كأحاديث رفع اليدَيْنِ في الدعاء » فقد ورد عنه بي نحو مئة حديث فيه 
رفع يديه في الدعاء في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواترء والقدر المشترك فيهاء» وهو رفع اليدين 
عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع » . (بتصرف يسير). 

(1) قال جماعير الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء وغيرهم إن الخبرٌ المتواترً لا يولد العلم » بل يقع العلم عنده 
بخلتی الله خلافاً لبعضهم في قوله: إنه یولد علماً. (الإحکام: ۲۹۹/۲ »شرح الکوکب :۲/ ۳۲۸). 

(۲) شروط المتواتر قسمان: متفق عليهاء ومُختلف فيها ؛ فالأول أربعة: أحدها: أن يتتهى المخبرون إلى 
حل يمتنع معه تواطؤهم على الكذب عادةٌ ؛ ايها : أن یکونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانین به ؛ 
ٹالثها : أن يكون علمُهم مستندا إلى الحس لا العقل ؛ رابعها : أن يستوي طرفًا الخبر ووسطه في 
الشروط السابقة . ( الإحكأام : ۲/ ۲١۷‏ ). 

(۳) اتف العلماء على أنه لابد في عدد المخبرين أن يبلغ إلى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب» وذلك 
يختلف باختلاف القرائن والوقائع والمخبرين» ولا يتقيد بعدد معين» ولكن اختلفوا هل يشترط فيه عدد 
معين؟ فالجمهور على آنه لا يشترط بشرط أن يزيد على الأربعة ٠‏ وإِنّما ضابطه حصول العلم» فمتى 
أخبر هذا الجمع وأفاد خبرهم العلم علمنا أنه متواتر وإلا فلا. وذهب بعضهم إلى اشتراط عدو معيّن» 
ولکنهم اختلفوا فيه على مذاهب كما ذَكَرّ المصيِف .( البحر : .)۲٣۳١ / ٤‏ 

(5) لأت الأربعة لا تفيد العلم لأن شهود الزنا أربعة وهم محتاجون إلى التزكية» فلو كان خبر الأربعة يفيد 
العلم لما احتاج إلى التزكية في صورة لكنه خلاف الإجماع ؛ ورد بأن التركية في الشهادة أمر تعبدي لا= 
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وما زا عليها صالح من غير ضبوا. . وتوقّف القاضي في الخمسة. وفال 
الأضظخري : «أقله عش ؛ وقیل : اتی عشر »؛ es‏ 


(وما آي اام (صالح) لأن يكفي في عدد الجمع في المتواتر (مِن غير 
ضبط) بعدد معین 5 


(وتَوّفَ لقاش في الخمسَة)“ هل تكفي؟ (وقال 1 لإضظخري”: « اَله) أي اقل عدد 
الجمع الذي يميد حبرّه اليل (عشرة لأن ما دوتها آحاد» . 

(وقیلل): قله (اثنا عشَر )كعدو النقباء في قوله تعالى #وبعنتا , منهم اتی تی عش 
یا ر بُعثوا ‏ كما قال أهل التفسير" - للكنعانيين" بالشام طليعة لبني إسرائيل المأمورين 
جهاوع لیخبررعم بحاله اللي لا رکب فکولهم على مذ العدد لیس إلا لاله اقل ما يميد 


= لتحصیل الیقین» ألا تری أن سبعين الغا لو شهدوا بالزنا لوجب التزكية أيضاًء ولذا لو حصل اليقين لا 
عن شهود لم يجب الحد؛ ولذا لم يح رسول الله جي تلك المرأة» وقال: ١‏ لو رجَمْبٌ احداً بغیر َة 
أَرجَمْتٌ هذه ». رواه البخاري في الطلاق باب قول النبي مي الو كنت راجماً بغير بينة »٠‏ وسل 
في اللعان .)۱٤۹۷(‏ ( التلخيص :۲/ ۰۲۸۸ الفواتح ۲٠١/١:‏ شرح التنقيح» ص .)٠١١:‏ 

(1) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(كشف الأسرار: ٠٦0۸/۲‏ شرح التنقيح» ص :٠١٠؛‏ 
البرهان: ۲۱۷/۲ المحصول : ۲٠١ / ٤‏ » البحر : ٤‏ / ۲۳۲» شرح الکوکب: ۲/ .)١٣١١‏ 

(۲) قال إمام الحرمين في البرهان ١ : ) ۲٠۷/۲(‏ فأما تردده [أي القاضي أبي بكر] في الخمسة فلا وجه 
له» فإنا لا بعد في مجرى الاعتياد التواطؤ على الكذب من خمسة وستةء وليس ذلك من الأمور 
البديعة المعدودة من نوادر وقائع الزمان » . 

(۳) والإضظخري: هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» أبو سعيد الإضظخري» قاضي فَمّ» شيخ 
الشافعية بالعراق» وأحد أصحاب الوجوه في المذهب» ولي الحسبة بالبخدادء وأفتى بقتل الصابئةه 
استقضاه المقتدر بالله على سجستانء وله أخبار طريفة في الحسية» وصنف كتباً حسنة» منها : أدب 

' القضاء» وكتاب الفرائض الكيير » وله آراء في أصول الفقه مشهورة؛ توفي سنة ۳۲۹ . 
( طبقات الشافعية للسبكي :۲۳۰/۳ ) . 

() أي لقوله تعالى في سورة البقرة (الآية : ۱۹١‏ ): لاك عَكَرةً يلدي حيث وصف العشرة بالكمال 
فيكون مفيداً للعلم . ( البحر : ٤‏ / ۳۲ الفواتح : ۲/ ۲۱۲ ). 

.٠١ سورة المائدة الآية:‎ )٥( 

(0) كالقرطبي في تفسيره .)۱١١/١(‏ والآلوسي في روح المعاني .)۱١۷/٩(‏ 

(۷) الکنعليون: أمة تكلمت بلغةٍ تضارع العربية » أولاد کنعان بن سام بن نوح ب . 
( تاريخ الطبري : ٠١١ / ١‏ ). 


الكتاب الثاني قي السة 4 
ر ( عشرون 1 ؛ و( أريعون » ؛ e‏ 


Moe o ٍ‏ 
العلم المطلوبَ في مثل ذلك . 

(و) قیل: : قله ( عشرون ) لأر .الله تعالى قال: إن یکن نکم ووا سی بنا 7 
el‏ (( ر 

لرن چ » يتقف بعت عشرين مين على إخبارهم بصَبْرهم» فكونهم على هذا العدد ليس 
ال لأنه أقل ما يميد العلم المطلوبَ في مثل ذلك »" . 

(و) قيل: «أقلّه (أربَعُونَ) لأنٌ الله تعالى قال: يام لن سنك أك رک امَك من 
التزیییت ® وکانوا ۔ كما قال آهل التفسیر ۔ اربعينَ رَجلاء كلهم عمر وه بدعوة 
ر 2 > فإخبارٌ الله تعالى عنهم بأنهُم كاقَرا ب بکد إخبازه من اتفه بذلك له 


(۱) انظر رده في الإحکام (۲/ ۲۹۸)ء وکشوف الأسرار (۲/ ۷٥٠)ء‏ والبحر ۴۳/۵؟). 

(۲) سورة الأنفال الاأية:٥٦.‏ 

(۳) أي إذا كانوا عدولا كما قَيّده الصيرفي» قاله آبو الهزيل وغيره من المعتزلة. (البحر /٤:‏ ۲۳۳). 

٠ .1٤:َةيآلا سورة الأنفالء‎ )٤( 

)٥(‏ قال البغوي في تفسيره( ۲ / ٠‏ )» والقرطبي في تفسيره (۸/ ٤١‏ ) » والواحدي في أسباب 
الثرزول (ص ٩:‏ والاآلوسي في تفسیره :)٤/۱١(‏ «قوله تعالی: أا ألي سيك أله ومن تمك 
من امیت قال سعید بن جبير : أسلم مع رسول الله بء ثلاث له وثلاثون رجلاً وستُ نسوة» تم 
الم عر قم ب الریرن فتزلت هذه الاي . 
وزاد الأخيران : ١‏ أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس » وابن م المنذٍر عن أبن جبير “ رأبو الشيخ عن 
ابن المسيب : أتها نزلت يوم أسلم عمر د مكمْلاً أربعين مسلما ذكوراً وإناثا » هن ست . 
قا ل العبد الفقيرٌ غفر الله له ولوالديه : مدارٌ هذه الرواية على إسحاق بن بشير الكاهلي » وهو كذَابّ كما 
قال الحافظ الهيشمي في المجمع (۷/ ٠١١‏ ) » ويضاف إليه نكارةٌ المتن. 
فال القرطبي في تفسيره (۸/ ٤١‏ ) : « ما ذكره من إسلام عمر ط4 عن ابن عباس » فقد وقع في 
السيرة خلافّه عن ابن مسعود ٠‏ قال: كان إسلام عمر بعد خحروج من خر إلى الحبشةٍ اه . 
قال ابن إسحاق [ في سیرته : ۲/ ٩٩‏ ]: كان جميعٌ من لُق بأرض الحبش: > وهاجرٌ إليها من 
المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا أو ولدوا با ثلاثةٌ ومانون رجلا إن كان عمار بن 
ياسر منهم » وهو شك فيه اه ٩‏ . 

() عن عبد الله بن مسعود هه قال: «قال رسول الله ل : ١‏ اللَهمّ أمِرّ الإسُلام بعْمرً بن الخَّاب» أو 
بابي جَهُل بن هشام» فَجَمّل الله دعو رسوله 4 لِعُمرَ بّ الطاب فبّنى عليه الإسلام ودم به 
الأوثان ١ .٠‏ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط› ورجال الكبير رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق  .‏ = 
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بر ر 
3 . خ ± " چ ا 
9 سبګو ل (( ُ و نة ربع ع (( . 


ليطمترّ قل ء فكوهُم على هذا القدد ليس إلا لأتة أفل ما فيد الع المطلوب في مثل ذلك . 

(و) قيل : «أقله (سَبْعون) لان الله تعالى قال : #وانار موی وس سین ج ایتا که ٩‏ 
أي للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة اليجل » ولسماعهم كلام ِن آمر ونهي ليُخبروا قومَهُم 
بما يسمعونه » فکونهه عل ى هذا العدو ليس إلا لأته أقل ما بيد العِلمّ المطلوب في مثل 
ذللی». 


۳ و ي‎ r 2 e 2 mF 
«° (و) قبل : اول ثلائمنة ویشعة عفر ) عد آمل زو رر ۾‎ 


وه اليضمٌ » بكسر الباء » وقد تف : ما بين الثلاث إلى التسم 


وعبارة إمام الحرمين وغیره J:‏ ...وللالة عشر ) 3 


= وعن انس بن مالك: ١‏ أن رسول الله ب دَعَا عَشِيَةَ الخُميس» فقال: « الَلهُكَ اع الإسْلام بعْمرَ بن 
الخُطاب أو بعَمُرو بن هشام» فاصْبَحَ عُمرٌ يوم الجُمعة فاسل ). 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عثمان البصري وهو ضعيف . 
وهناك روأيات ضعيفة بهذا المعنى بألفاظ متقاربة» تدل بمجموعها على أن للحديثِ أصلاً قوباً . 
راجع مجمع الزواقد (۹/ ٠١‏ _ ١٦)ء‏ والإصابة ٤۸٥١ /٤(‏ ۔ .)٤۸١‏ 

(1) سورة الأعراف الآية:١١٠.‏ 

(۲) انظر رده في المحصول ›)۲٦۹/۹(‏ والیحر ۳۳/5 وكش الأآسرار (10۷/۲) . 

(Y)‏ عن البراء بن عاذب ضيه تال : « کا نتحدّتُ أن اصحاب بَذر ثلالمة وبضعةٌ عشرّ بعد اصحاب طالوت 
الذين جاوّزوا معه النهرَ » وما جاوَرّه إلا موميٌ؛. 
رواه البخاري في المغازي› باب عدد أصحاب بدر (۳۹۵۵)» وان حبان في السير» باب الخروج 
وكيفبة الجهاد(۷۹٤).‏ والترمذي في السير » باب ماجاء في عدة أصحاب بَذر ( ۱١۹۷‏ ) » وابن 
ماجه في الجهاد » باب السرایا ( ۲۸۲۸ ) . 

(6) ويستوي فيه المذكرٌ والمرّتُ؛ فيقال: بضع رجال وبضع نسوةٍ؛ ويُستعمل من ثلاثةٍ عشر إلى تسعة 
عشرء لكن تبت الهاءُ مع المذكر وتْحذّف مع المؤَنْثِ» ولا يعمل فيما زا على العشرين» وأجارّه 
بض المشأيخ› فقال : بضعة وعشرون رجلا وبضح وعشرون امرأةٌ . 
(المصباح للفيومي: »٥٠ /١‏ ب٠‏ ض + ع ). 

. ۲۱۷ /۱ : البرهان لإمام الحرمین‎ )٠( 

(7) كالقاضي الباقلاني في النقريب . ( البحر : ٤‏ / ۲۳۳). 

(۷) قال الحافظ ابن حجر ويب في الفتح (۷/ :)٤١‏ « رهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من 

آهل المغازي» ويقال عن ابن إسحاق : وأربعة عشر ". 


الكتاب ٠‏ الثاني في السنة ٤‏ 


ر ا - ّ 4 
وزاد أهل السِيّر على القولين «وأريعة عشر ۲“ و االخمسةً عشر »» و [ ستة عشر ا» و 
( ٹمانيةًّ عشر ٠»‏ و( تسعةً عشر ۲ . 


وبعضهم قال: ١‏ إن مانبة من الثلاثة عشر لم روما » وانها شرب هم يبوم 
وأجرهم» فکا نوا کمن < حضرها ۲ . 


(۱) قال ابن هشام ڪه في سيره (۳/ ١ :)۱٦٤‏ قال ابن إسحاق : فجميع مَّن شهد بدراً من المسلمين من 
المهاجرين والأنصار من شهدها ومن ضرب له بسهمه وأجره ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلاء من 
المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلاًء ومن الأوس واحد وستون رجلاًء ومن الخزرج مئة وسبعون رجلا » . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر طله في الفتح (۷/ :)٤١‏ اروی سعيد بن منصور من مرسل أبي اليمان عامر 
الهوزني» ووصله الطبراني والبيهقي من وجه خر عن أبي أيوب الأنصاري قال: «خحرح رسول الله ا 
إلى بدر فقال لأصحابه: انعادوا) فوجَدّهم ثلائمثة لمثة وأربعة عشرة رجلاء ثم قال لهم: تعادوا ٠‏ 
فتعادوا مرتین › فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعدون فتمت العدة لائمثة وخمسة عشر ؟. 
وروی البيهقي أيضا بإسناد حسن عن عبد الله بن العاص قال: «خرج رسول الله يو يوم بدر ومعه 
لائمنة وخسة عشر؟. هذه الرواية لا تتفي التي بايا لا حتمال أن تكون الأولى لم يعد اللي باه 
ولا الرجل الذي أتى آخرا» . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر ضف ب¿ في الفتح (۷/ :)١٤١‏ «وأما الرواية التي فيها اوئسعة شر فحتمل أنه 
ضم إليهم من استصغر ولم يؤذن له في القتال يومئذ كالبراء وابن عمر» وكذلك أنس» فقد روى أحمد 
بسن صحیح عنه « أنه سئل: هل شهدت بدرا؟ فقال: وأین أغیب بدر ٩‏ » وکأنه كان حينئذ في خدمة 
النبي ية كما ثبت عنه» لأنه خدمه عشر سنين» وذلك يقتضي أن ابتداء خدمته له حين قدومه المدينة» 
فكأنه حرج معه إلى بدر» أو خحرح مع عمه - زوج أمه - أيي طلحة » . 

(6) قال الحافظ و4 في الفتح (۷/ :)۳٤١‏ إن ثمانية أتفس عدوا في أهل بدر ولم يشهدوهاء وإنما 
ضرب لهم رسول الله بي معهم بسهامهم لكونهم تخلفوا لضرورات لهم» وهم: عثمان بن عفان 
لف عن زوجته رقية بنت رسول الله ية بإذنهء وكانت في مرض الموت؛ وطلحة› وسعد أبن زيد 
بعشهما يتجسّسان عِيرً قريش» فهؤلاء من المهاجرين؛ وأبو لبابة رده من الروحاء واسكَحْلمّه على 
المدينة؛ وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية ؛ والحارث بن حاطب اسَحله النبن كلا على 
بني عمرو بن عوفي؛ والحارث بن الصمّة وقع عن البعير فكير بالروحاء فرده إلى المدينة؛ وخوات 
بن جبير كذلك » فهؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد. وذكر غيره: سعد بن مالك الساعدي والد سهل مات 
في الطريق. 
ومِمّن اختلف فيه هل شهدها أو رد لحاجة: سعد بن عبادة وقع ذكره في مسلم؛ وصبيح مولى أحبحة 
رجع لمرض فيما قيل؛ وقيل: إن جعفر بن آبي طالب ممن ضرب له بسهم نقله الحاكم؟. 
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والأصّ : ب عدم احتواء بل ۲ 


في جار ا كي ي اعت اله بها سمه ول لاك قان لق لشم ليما روا الشيخان: 
۷۷ «وما يُدرِيك لْعَّل الله اطلَعَ على أهل بدرء فقال: اعَمَلُوا ما شت شنم فقد فرت لک وهذ 
لاقنضائه زيادة احترايهم يدعي التتقيبَ عنهم إيعرفواء وإنما بعرّفون بإخبارهم؛ فکونهم على 
هدا العدد الذكور ليس إلا لأنّه اقا“ ل ما يفيد العلمّ المطلوبٌ في مثل ذلك . 


باع 2( ا ( لا ی يشرط فيه) أي في الْمتواتر ) إسلام) " في رَرَاټهِ . 
یجول آنیکونوا لارا وان تخرتهم باد کان خب آهل َة بقتل لهم » > لأن 
الكثرة ة مانعة من التواطئ على الگَذْب . 


وقيل: ١‏ لا يجوز ذلك › لجواز واي امار وأهل بد على الكزب فلا بفید خبرهہ 


العلم » . 


() رواه اليخاري في الجهاد والسيرء باب الجاسوس »)۳٠٠۷(‏ ومسلم في فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أهل بدر...» وآبو داوود في الجهادء باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماًى »)۲٠٠١(‏ 
والترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة الممتحنة .)١١٠١(‏ 

)۲( انظر بيان ذلك في الإحکام ( ۲ / ۲۹۸ ) » البحر ( ٤‏ / ۲۳۳ ) » كشف الأسرار )٦١۷/۲(‏ . 

(۳) هذا هو القسم الثاني من قسمَّي شروط الخبر الْمتواتر» وهو الشروط الْمُختلف فيها » شرطه بعضل 
العلماء خلافاً للحماهيرء وهي حُمسة » ذكر المصنف منها اثنينِ › فنذكر الجميعَ مع بيان أشهرقائله 
حسب المستطاع الأول : أن يكون المخبرون مسلمين » قاله ابن عبدان من المالكية › والبزدوي من 
الحنفية . الثاني : أن يكونوا عدولاًء قاله ابن عبدان من المالكية » والبزدري من الحنفية . الثالث: 
أن یکون آماكنّهم مختلفة. قاله البزدوي من الحنفية . الرابع : أن يكون أنسابُهم وأوطانهم مختلفة ؛ 
قاله بعض الأصوليين . الخامس : أن يكونوا طائعين ٠‏ قاله الخطيب البغدادي . ( انظر رد هذه 
الشروط في المستصفى : ٤١٠٤ /١‏ › المحصول ٤٠٠:‏ / ۹4 ب الإحکام : ۲ / ۲۹۹ ۰ كشف 
الأسرار : ۲ ۹ ٠‏ فواتح الرحموت : ۲/ ۲۱۲ » مختصر ابن الحاجب : ۲ / 0٤‏ » البحر ٤:‏ 
/ ۲۳۰ » شرح الکوکب المنیر : ۲ / ۳۲۹). 


الكتاب الثاني في السنة ٤۵‏ 


العِلْم الحَاصل من المتوار] 


و أن العم فِيْه ضروری > وقال الكعبي والإمامان: ١‏ نظري » » وفسَرّه رمام 


[ العلْمُ الحاصل من المتو اتر ] 
(5) الأصحٌ (أن العلم فيه) أي في المتواتر (ضرُروي)" أي يَحْصْل عند سماعه من غير 


احیاع لی تشر اموا لکن ا ای ی ر 


دشر 


حلا 


کادی ال ب ۇر لى اما حاصلۇ) عد ال وی اقا رد 


الخّبر متواتراً: من کوڼو خبر جمع» وکونهم بحیٹث يمتنع تواطۇهم على الكذب» وكونه عن 
مخسوس» ل الاحتياج إلى التظر عت أي عقب سماع المتواتر». 


(Y) 


(۳) 


فلا خلاف في المَعكّى في أنه صَرُوريٰء لان نَرَفْقَهُ على تلك المقدماتِ لا يناي كول 


اتفق المسلمون على أن ال لخبر المتواتر بُفيذ العلمّ » ولكنهم اختلفوا في هذا العلم هل هو ضروري أم 
نظرئ على أربعة مذاهب: الأول : أنه ضرورئ » وبه قال الحنفيةٌ » والمالكيةً » والشافعية ‏ 
والحنابلةٌ . ( كشف الأسرار: ۲ / ٠٦۰‏ » فوانح الرحموت: ۲/ ٠ ۲٠۵‏ شرح التنقيح » ص : 
۱ الإحکام : ۲ / ۲۹۲ ۰ البحر : ٤‏ / ۲۳۹ » شرح الکوکب المنیر : ۲ / ۳٣۲‏ ) 

قال العبد الفقير » غفر الله له ولوالديه: الصحيح أن الإمامٌ الرازي مع الجمهور كما قال الزركشي في 
البحر: /٤‏ ۲۳۹)ء والمصنف نفسه في الإنهاج (۲/ ۲۸١‏ ) » وعبارته في المحصول ۲۳١ / ٤(‏ ) : 
« والعلم الحاصل عقب خبر التواتر ضروري ‏ . 

هذا هو المذهب الثاني » وبه قال إمام الحرمين والدقاق من الشافعية » والكعبي وأبو الحسين البصري 
من المعترلة لتوقفه على معرفة توفر شروط التواتر. (الإحكام : ۲٦١ /١‏ » المعتمد : .)۸١ / ١‏ 

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : نقل الرازي في المحصول )۲۳٠/٤(‏ عن الغزالي أنه يقول 
بأنْ العلم عقَّبَّ الخبر المتواتر نظري » وتبعه مُحْتَصِرُو «المحصول» كالقرافي في شرح التنقيح 
(ص:٠٠).‏ والبيضاوي في المنهاجح (ص:١١١)»‏ والشارح هنا » لكن الصواب آنه مع الجمهور 
كما قال الإسنوي في نهاية السول »)۳٠۳١/۲(‏ والمصنف في الإبهاج )۲۸٦/١(‏ . كما قال هو في 
المستصفی (۱/ ۳۹۷): « إن تحقيتق القول فيه : إنه ضروري بمعنى آنه لا يحتاج في حصوله إلى شعور 
بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن » . 

عبارته طه في البرهان ۳۷1/۲ ) : « ذْهَبّ الكعبي إلى أن العلم بصدق المخبرين تواتراً نظري» وقد 
َرَت المطاعنْ عليه من أصحابوء ومن عَصَبةٍ الحقٌ. والذي أراءٌ تنزيل مَذهبه عند كثرة المخبرين على 


1 البجر األطالح فى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الاني 


الحرمّين با بَرَفْبِه على مقَدّمات حاصلة > لا الاختياج إلى النظر عَقِيبّه ‏ . و تَوَفْف . 


SC 
5 

٩ 
te 
1 
ت‎ 

1 


نذا » وإلا فيشتّرط ذلك فى كل الطبقّاتِ 
۷۸ ضرورياً"". وب «الصرُوري» عَبَرّ الإمامٌ الرازي" خلاف ما عبر به المصنف عنه سَهْواً » أو 
نظرا إلى أن الْمُراد واحد. 
وقوه «عقيب» ب «الياء؛ لغة قليلةً جرت على الأَلْسِتَةء والکثير زوالا 


(وَنَوَقّف الآمدي) عن القول بواحدِ من الضروري والنظري” ٠‏ أي لَِعارُض دليلَيِهما 
بین ِن حصوله لمن لا يتأنّى منه النظرٌ؛ 


وتفه على تلك المقدماتِ المُحمَفةٍ له من غير نظر إلى عدم التنافي بينهما. 


السا 


( ئم إن أخُبَرُوا ) أي أَهلٌ الخُبر المُتواتر (عن عِيان) أن كانوا طبقةً فقط (فدًا3) 
واضخ» (وإلاً ) أي وإن لَّم يُخبروا عن عِيانٍ» بأن كانوا طبقاتٍِ فلم يحبر عن عِيانِ إلا الطبقة 
الأولّى منهم» ( فيْشتَرظ ذلك ) أي كونُهم جَمعاً يَمتنع تواطؤهم على الكذب (فِي كل 
الطبقاتِ )“ » أي في كل طبقة طبقةء ليفيد خبَرهم اليلمَ . بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في 


= النظر في ثبوتِ آيالة جامعة وانتفائها. فلم يَعْن الرجل نظراً عَقَّلياً وفكراً سبرياً على مقدمات ونتائج 
فليس ما دَكَرَه إلا الح » . 

(1) وبه أيضا قال المصنف في الإْهاج(۲۸۷/۲), والزركشي في البحر (6/ ٠ )٠٠١‏ وابن النجار في 
شرح الکوکب (۲/ ۳۲۷). خلافا لعبد العلي في فواتح الرحموت (۲/ ۳۲۷) في جعله معنوياً. 

(۲) أي في المحصول )۲۳١ /٤(‏ . 

)۳( أي في «العلم عَقّب الدليل مكتسب» : ۱/۱ 

)٤(‏ هذا هو المذهب الثالث » وهو الوقف ٠‏ وبه قال الشريف المرتضى من الرافضة › واختاره الامدي 
من الشافعية ؛ ) 
والمذهبٌ الرابع : أنه فوق المكتسب ودون الضروري › قاله صاحبٌ الكبريتِ الأحمر . 
(الإحکام : ۲ / ۲٦۲‏ » البحر : ۲٤١ / ٤‏ > فواتح الرحموت : ۲/ .)۲٠١‏ ۰ 

(o)‏ تعقّبّه البناني في حاشیټه (۲/ ۱۸۷) بقول ابن القاسم : إن أراد أي الشارح حّ بعدم النظر إلى عدم التنافي 
أنه (أي الآمدي) غفل عنه فهو من أبعد البعيد» وإن آراد أله (أي الآمدي) لم يلتفت إليه فكذلك. 

: والمالكية والشافعية » والحنابلة . ( كشف الأسرار : ۲ / 10۷ المستصفى‎ ٠ وبه قال الحنفية‎ )١( 

1“ والبحر : ۲۳١ / ٤‏ ). وقد سبق في القسم الأول من شروط المتواتر : A/Y‏ . 


الكتاب الثاني في السنة ۷ 
الكتاب الثاني في الست 
والصحيح الها : « إن عِلمّه إكثرة العدَدٍِيَفِقُء وللقرائنِ قذ يختلف » فيَحصل 


لزید دون عمرو ٩‏ . 


0 2 ۰ 2-0 مه 
[ الإجماع على وفق الخبر لا يدل على صدقه ] 
وأ الإجماَ على وَفْتي خبّر لا يذل على صِذقهِ > وثالها : « يذل إن تََمَوهُ بالقَّبولِ ». 


غير الطبقة الأولى› فلا يفي خبرهم اليل . ومن هذا ب بين أن المُتواتَرّ في الطبقة الأولى قد 
يكون آحاداً فيما بعدهاء وهذا مَخيل القراءاتِ الشادة كما 7 

(وًالصحيح) من أقوال (ثالعّها : «إنّ علمَه) أي الْمّتواتر» أي العِلمّ الحاصِل منه (لكثرةالعدد) 
في رُواټه ( َفْق) للسامعين» فيحصل لكل منهم . (وللقرائن) الزائدة على أل العدد الصالِح له-بأن 
تكون لازمة له من أحواله المتعلقة به أو بالمخبر عَنه» أو بالمَخبّر به - (قد بُخْتَلف . فيحصل لزيد 
دون عمرو)" مثلاً من السامعين » لان القرائن قد تقوم عند : شخصر دون آخر. 

أما الخْبرٌ المُفيد للعلم بالقرائن المنفصاة عنه فليس بمتواتر.  ٠‏ ۷۹7 

والقول الأول: «يجبُ حصول العلم منه لكل من السامعينَ مطلقاًء لأن القرائنّ في مثل 
ذلك ظاهرةٌ لا تٌخفى على أحد مته" . 

والثاني: «لا يجب ذلك» بل قُذ يحصّل العلمْ مُطلقاً لكل منهم» ولبعضهم فقط لِجّواز أن 
لا يَحصْلَ العلم لبعض بكثرة ة العدد كالقرائن»““ . 

6 و کم .> Ry‏ ا 


(ر) المسحيح من أقوال : (أن الإجماعٌ على وّفق خبرٍ لايد على صدقو)في نفس الأمر مطل . 


. ٠۷١/١ : آي في «القراءة الشاذةه‎ )١( 

(۲) وبه قال الحنفية » والمالكية » والشافعية › الحنابلة . 
( الإحكام : ۲ / ۷۱ » شرح الکوکب المنیر :۳۴۳/۲ ) . 

(۳) وقال القاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية» وأبو الحسين البصري يِن المعتزلة . 
(الإحکام : ۲۷۱/۲ البحر المحیط : ۲۳٣/٤‏ ) . 

(1/1 : وقال صفي الدين الهندي من الشافعية . ( التشنيف‎ )٤( 

. ويه قال الحنفية والشافعية‎ )٥( 
. )٤۷7/١ التشنيف:‎ ۲٤١ / ٤ : الفواتح : ۲ الإ حکام : ۲ الیحر‎ ( 


4۸ البپر الطالع فى حل جمع الجوامع _ الجزء الناني 


[ بقاءٌ خبر د تنوفْرٌ دواعي ابطالِه لاً يدل على صدقه] 
وكذلك بَقَاء حبر فر الذََاعي تملى إبطاله > خلافا للريدية . 


(وثالها : « ذل إن َقَوء) أي المُجيعون ١‏ بالقبول )» بأن صرّحوا بالإستناد إليه » فإن لم 
َوه بالقبول بان لَّم يتعرّضوا بالاسينادِ إليه» فلا يدل لجواز إستنادهم إلى غيره مِنّا استنبطوه 
من القرآن » . 

وثانيها: ١‏ يذل مطلقاًء لأن الظاهرَ استنادهم إليه حيث لم يُصرّحوا بذلك» لِعَدم ظهور 


مستند غیره . 


ووه دلالةٍ استنادهم إليه على صدقه: آله لو لّم يكن حينثلٍ صدقاً ‏ بأن كان كذباً - لكان 
استنادهم إليه خطأًء وهم معصومونعنه. 

قلنا: لا تسم الخطاً حينعزٍ » لاهم ظنّوا صدقّهُ > وهُم إنما أيروا بالإستناد إلى ما نوا 
صِددَهُ فاستنادهم إليه إّما يدل على ظنّهم صِدقّةُ > ولا يَلرَمٌ من نهم صِذفه صدقه في نفس 
الأمر. 

وقيل: ١‏ إن ظنهم معصوم عَن الخُطا . 

[ بقاءُ خبر تَتوفَرُ دواعي إبطاله لا يدل على صدقه ] 

( وَكذلك بقاءُ خبر : ور الدواعي على إبطالو ) بأن لَّم يُبطله دور الذراعي مع سماعِهم له 
آحاداً - لا يذل على صدق" . 

(خلافً ليد“ ) في قولهم: يدل عليه» قالوا : «للاتفاتي على قبولو حيش). 


. وبه قال المالكيةً والحنابلةٌ > وجمهور أهل الحديث‎ )١( 
. ) ۳٤۹/۲: (مختصر ابن الحاجب» ص: ۰۱۳۸ شرح الکوکب‎ 

(۲) ويه قال أبو هاشم وأبو عبد الله البصري من المعتزلة» واختاره الشوكاني . 
( الإحکام :۲۸۱/۲ » إرشاد الفحول» ص: )۹٤‏ . 

(۳) وبه قال الحنفيةٌ > والمالكيةٌ > والشافعية » والحنابلة . 
( فواتح الرحموت : ۲/ ۲۳۱ مختصر ابن الحاجب» ص: ۳۸ التشنيف : ٤۷۷ / ١‏ ) . 

©) والرَبْدِيّةٌ: : هم آتباعٌ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بى طالب» وش» ساقرا الإمامة في أولاد 
فاطمة» ا اء ولم بُجرزوا ثبوت الإمامة في غيرهم» إلا آنم جوٌزوا أن کون كل فاطمي عالم شجاع 
سخي حرج بالإمامةٍ أن يكون إماما واج الطاعة» أخذ الأصول من واصل بن عطاء المعتزلي» 
فاقتجس منه الاعتزالء وصارت أصحابة كلهم مُعكَزلةَء وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام- 


الكتاب الثاني قي السنة ٤‏ 


[ الاختلاف فى الخبر من عمل وتأويل لا يدل على صدقه ] 
۰ ّ 
وافتراق العلمَاءِ بين وول وم مُحتَج » خلافا لموم . 


قلنا : الاتفاق على قبوله إلّما يدل على ظنّهم صِدَقَة » ولا يلرم من ذلك صدةةُ في تفس الأمْر . ۲۸٠9‏ 


ماار ۰ ١‏ لاا ا کے ۶ ےد ج وو 2 < 1( 
مغاله : قوله وة على ص : نك مني بمَنْزلة ارون مِنْ مُوسّی » | لا آنه لا نبي بعدي» : روأه 
الشيخان» فان دواعي بني اميه وقد سوعوه-متوفرة على إبطاله ء لدلالته على خلافة على ووه 
e : ٠ -‏ ت )7( ١ ory‏ م 
کما قیل ‏ کخلافة هارون عن موسی بقرله : # الف فی قوی که > وإن مات قبله » ولم يلوه . 


ٍ م 
[ الاختلاف في الخبرِ من عمل وتأويل لاَيَدلٌ على صدقه ] 
(وافيراق العُلماء) في الخبر يِن مول )له (ومُحتج)به لا يدل على صدقر“. 
(خلافاً لقم ) في قولهم : يذل عليه» قالوا: «للاتفاق على قبوله حينل». 


قلا : الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنّهم صِذفَهُ ولا يَلرَمٌ من ذلك صدقه في نفس 
الأمر. ۰ 


= الفاضل» ولكن مالت أكثرٌ الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول» وطعنت في الصحابة طعنَ 
الإمامية . ( الملل والنحل للشهرستاني: ۱۷۹/۱) . 

() رواه البخاري في المغازي» باب غزوة تبوك (١1١٤٤)ء‏ ومسلم؛ في فضائل الصحابةء باب من 
فضائل علي بن أبي طالب و4 .)٦1٦۷(‏ والترمذي في المناقب» باب: ۰۲۱ (۳۷۳۱)» وابن ماجه 
في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يد .)١٠١(‏ 

() قال الإمام الئووي؛ رحمه الله تعالى» في شرح مسلم (۱۵/ :)۱۷١‏ اوهذا الحديث لا حجة فيه لأحد 
منهم» بل فيه إثبات فضيلةٍ لعلي»› ولا تعرْضَ فيه کون أفضلٌ من غيره آو مثله» ولیس فيه دلالة 
لاستخلافه بده لأن النبي ية إنّما قال هذا لِحَليّ حين استَحلَفَة في المدينة في غروة تبوك . 
ويُويْد هذا أن هارون المشبّه به لم يكن خليفةٌ بعد موسى » بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى 

٠‏ بنحو أربعين سنة على ماهو مشهور عند أهل الأخبارء والقَصَص» قالرا: إنما استَخلمّه حين ذهب 

لميقاتِ رَه للمناجاة. والله أعلم » . ) 

(۳) سورة الأعراف ٠‏ والآية : ٠٤١‏ . 

. ۲٤١ / ٤: الإحکام : ۲ / ۲۸۲ » البحر‎ ) 

. ويه قال الشبخ أبو اسحاق» وابن السمعاني» واختاره الشوكاني‎ )٥( 

(اللمح »> ص : ٤‏ إرشاد الفحول »> ص ٩٤:‏ ). 


مه البجر الطالع قو حل جمح الجوامع _ الجزء الثاني 


[الخبر المُقَرٌ بعدد التواتر صدق ] 
وأن المُخبرَ بحضرة و قوم لم ُکبوه» ولا حال على سکوێهم صادِق . 


i1 1‏ خبر المقر بب صدق !۲ 
وكذا الْمُخبرٌ بسع من النبن کل » ولا حامل على لري رالگذب » خلافا 


[ الخبر المقر بعدد التو اثر صدق ] 
(و) الصحيخ (ان المُخرر بحضرة قوم لم يدبو ولا حاول على سکوټھم) عن تکذیٍ 


من خوفي» أو طمع في شيءِ منه (صاوق) فيما خر بو لأن سكولَهُم تصديق له عادة » فقد 
تفقوا - وهم عد التواتر على خبر عن مخسوس › > إذ قُرْض المسألة كذلك ‏ كما صرح به 
الآمدي" فيکون صدقاً قطعاً . 


وقیل: « لا يلرم من سُکوێهم تصديقه لٍجواز أن يَسکتوا عن تکذیبه لا لشيء ٠»‏ 
»و F‏ گه 


(وگذا المُخر مَسْكَع من النبي ي ) أي بمكانِ يَسمَعّه منه ابن ب »> (ولا حايل على 
التقرير) للنبي بل ؛ (و) على (الگزب) يلير صادق فيما أخبَرَ به وينب كان أو دَنْيويَاً > لأنْ 
النبي ي لا ية يقر أحداً على زب 


(1) وبه قال الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية. (التیسیر : ۳/ ۰۸۰ الفواتح :۲۲۹/۱» المستصفى :۲/ 
۲ اللمع» ص: ١٤١۱ء‏ مختصر ابن الحاجب» ص: ۱۳۸). 

(۲) عبارته في الإحكام (۲/ :)۲۸١‏ «إذا أخبرٌ واحد بخبر عن أمر محسوس بين يدي جَّماعة عظيمةٍ وسكتوا 
عن تکذیبه ... ٤‏ 

(۳) وبه قال الحنابلة»ء وجماعة من الشافعية واختاره الرازي والآمدي . 
(المحصول : /٤‏ ۰۲۸۲ الإحکام :۲/ ۲۸۱ شرح الکوکب .)١١ ٤/۲:‏ 

)٤(‏ اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب: 
الأول: ما رجُحه المصيْف وتبعَةَ الشارح» وهو أنه يدل على صدق المخبر قطعأًء قاله الشيرزي في 
اللمع (ص: ۳ وشيخ الإسلام في لب الأصول»» وشرحه ( ص: )٩۷‏ . 


اتاب الاني قي اة إ۵ 


وقيل : « إن كان عن دنيوئ » . 


(خلافاً للمتأخرين)" منهم الآمدي ٠‏ واب الحاجب في قولِهم : «لا يدل سکوت 
النبيّ ية على صدق الْمُخبر: أمّا في الدَينِي فلجواز أن يكون النبى ية بيه أو أخرَ يانه 
بخلافِ ما أخبر به الْمَخيرٌ. 

وأما في الدنيويّ فلجواز أن لا يكون النرِيّ ئ بعلم حالّةُ كما في قاح التَحْلِ. روی 
مسلم عن آنس وه O‏ لولم تفعلوا لصلحَ؛ > قال : فخرَحَ شیصا 
قمر نهم» فقال: ما نحلم ؟ فالوا: فَلتَ: گذّاء وگدًا. قال: أنشم أعْلم بأمْر ر دنیاگم »2 . 


(وقیل): ١‏ يدل على صدقه إن كان) مُخيراً (عَنْ ) أمر (فنْيّوِيٍّ)» بخلاف الدَينْيْ فلا 
م 
تذل ) . 


رفي «شرح المختصر»" عك هذا التفصيل بده وتوجيههُما يخذ ينا ققدم 

وجيب في الدييّ بان سبق البيان أو تأخيرَهُ لا ببح السكوت عند وقوع المُنكر» لما فيه 
من إفهام تغْيير الحكم في الأول وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني . 

وفي الدُنيَوي: باه إذا کان كبا ولم يعْلَمْ به ابي ية بعلم الله به عصمة له عَن أن يقر 
أحداً على كذب كما آغلمَةُ بكذب المنافقين في وهم له: تشهد إِنكَّ لَرّسول الله »" » من 


ص رر ج 


حيث تَصَمُنةُ أن لوبهم وافقت ألْسَهُّم في ذلك وإن كان دينياً. 


(1) هذا هو المذهب الثاني » وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة» جماعة من الشافعية. (الفواتح 
۹ مختصر ابن الحاجب» ص: ۰۱۳۷ الإحکام :۲/ ۰۲۸۰ شرح الکوکب :۲/ .)١١۳‏ 

(۲) الإحکام للآمدي :۲/ ۲۸۰. 

(۳) مختصر المتتهى لابن الحاجب » ص: ۱١۷‏ . 

.)۲٤۷۱( وابن ماجه‎ »)٦۰۸۱( رواه مسلم في الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرْعاً...‎ )٤( 

)٥(‏ عبارتّه هناك (۲/ :)۳٠١‏ «إذا أخبر واحد بحضرة النبيّ ية ولم بُنكره... لم يدل على صدقه قطعاًء 
وقال قومٌ: يدل» وهو المختارٌ عندي؛ وقال آخرون [أي الغزالي في المستصفى :]٤۲۲/۲:‏ بالفرق 

بین أن يکود أخبرَ عن أمر ر دين دل فيه » أو دوي فلاً ٠‏ . 

والڌي بظهر لي : أن الا ساقطة من قول المصنف ٠‏ قيل : إن كان  ...‏ » أو تصحف «ديني» إلى 
«دنيوي»» لا أنه عك التفصيل» إذ لاً قائ به» والله تعالى أعلم . 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة المنافقون (الآية : )١‏ لإ جاع المتفقون الوا دنهد إنك لرسول أ وال 
يعم إك لر سول م راه Ar‏ سد ن المفقين ديون 


یر 


ج 9ے جي 
١‏ کے اج رو ہے 


حبر الواحد! 
ما مَظنون ا ا : وهو ما لم ينه إلى الوائر. 
[ الخبر المشهور ] 
ومنه المستفيض : وهو الشَائعْ عن أضل . وقد يسّمّى مشهورا. وأقله اثنانِ» وقيل : «ثلائة). 


ما إذا جد حامل على الكذب والتقرير كما إذا كان المخبر ممن يعاد الي ية ولا ينفع 
فيه الإنكارٌ» فلا يدل السكوتُ على الصدق قرلا واحداً. 


وا 


إل ! 


7 (وأما مظتون الصدق فخَبر الواحد' ۰ وهو ما لم ینہ إلّی) خد (التواتر ) واحداً کان 
راويةء أو أكثّر » أفاد العِلمّ بالقرائن الْمَتفصلة › أو لاً . 


[ الخبر المشهوز ] 
(ومنه) حینگل (المستفيض ‏ ۳ »> وهو الشائع ی عن أضلٍ 2 فرج الشائمٌ لا عن أصل ٠‏ 


۱( ) لما ف المصيف من بيان القسم الأول والثاني ينا قسام الخبر شرع في بيان القسم الثالثِ» وهو ما لا بعلم 
صدفة ولا گلِبه. وهو أيضاً على ثلائة أقسام : مابُظنّ صد ككثير من الأخبار الواردةٍفي أحكام الشرائع 
والعبادات ممن هو مشهور بالعدالة والصدفق وهي حجة وفاقاً ومابُظن گِبةُ کخبر من اشتهر بالکذب کنوح 
الجامع وهو لیس بحجَة وفاقاً؛ وما لا يُظنّ صدفةُ ولا گلِبة کخبر من لم بعلم حال ولم يشتهر أ مره بصدق ولا 
كذب» وهو حجة عند الحنفية خلافاً للجمهور . الإحكام: ۲١١/۲‏ البحر:٤/١٠٠).‏ 

(۲) قاله جماهيرٌ الأصوليين والمحدثين من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية: حبر الواحد:هو 
کل خبر يرويه الواح أو الاثنان فصاعداً ما لم يَصِل إلى حدٌ التوائرٍ والسّهرة. (كشف الأسرار :۲/ 
CTYA‏ التلويح :۲/ ۳ء الإحکام:۲/ ۲۷٣۳‏ المستصفى :۲/ ٤٣‏ مختصر ابن الحاجب:۲/ 0۵» 
شرح النخبة» ص: ٤١‏ شرح الكوكب: ۲/ .)١٤١‏ 

(۳) قاله جماهير الأصوليين والمحدثين من المالكية والشافعية والحنابلة .النقسيم عندهم ثنائي : متواتر 
وآحاد؛ والمشهور قسمٌ من الأحاد .وأما الحنفية التقسيم عندهم ثلائي : متواتر؛ ومشهور وهو ما کان 
آحاداً في الأصل ثم تواترً بعد القرن الثاني» وآحاد. (كشف الأسرار :۲/ 1۷۳ التوضيح :۲/ ۳» 
مختصر أبن الحاجب :۲/ 00 » الإحكام:٠/ TYE‏ شرح النخبةء ص ٤:‏ › التدريب »ص : (T0‏ شرح 
الکوکب: ۲/ .)۳٤١‏ 


)€( وهو. : صحيح وحسنْ وضعيف. . قد یکون مشهوراً د بين أهل الحديث خاصة كحديت أنس لي : «أرّ- 


لناب الاي گی أك f‏ 


و 
مسألة : [فيما يفيد خير الواحد ] 
حبر الواجد لا بيد اليلم إلا بمّرينة . وقال الأكثرٌ : «لا مطلقا»؛ eu.‏ 


( وقد بُسمّى ) أي المُستفيض ( مَشهُورا". 


(1) 


(7 


وله ) من حيث عد راویه» أي اقل عد راوي المُستفيض ( اثنان" . 
وقیل اة »)° . 
الأول مَأخوذ من قول الشيخ في «التنبيه» : « وأقَلٌ ما يَثبتٌ به الاستفاضة انان »° 
وعبارة ابن الحاجب : « المستفيض ما زاد لته على ثلائة». 
(مسألة: [ فيمَا يُفْيدُ خبَرْ الواحد ] 
( خبرٌ الواحد لا بيد اللمَ إلا بقرينةٍ ) كما في إخبار الرَجُل بموتٍِ وَلدِو الْمُشرف على 


رسول الله ڇ قَنَتَ سَهراً بعْدَ الركوع دعو على رَغل» وذکوان»› أخرجه الشيخان؛ أو بينهم وبينٌ 
غيرهم من العلماء والعاة کحدیث عبد الله بن عمرو ا «المسلِم مَنْ سَلْمّ المسلِمون ِن لِسَاِهِ ويدِوٍ » 
رواه الشيخان ؛ أو بين الفقهاء خاصةٌ كحديث: « أبُقَض الخلال عند اللوا» صححَة الحاكم؛ آو 
بين العامة : «مّن دل لى حَيْر فلَه مل جر فاعلوا» رواه مسلم؛ وقد يُراد به ما اشتهر على الألسنة 
وهذا يطلق على ما له إسناد واحد وعلى ما ليس له إسنادٌ أصلاً فيكون موضوعاً» وهو المرادٌ من قول 
الشارح : «الشائعٌ لا عَنْ أصل»» أي ليس له اصل يرجم إليه. (التدريب» ص:١٠٠).‏ 

الإحکام : ۲/ ۲۷٤‏ مختصر ابن الحا جب :۲/ ٥١‏ شرح الكوكب :۲/ ٤١‏ »شرح النخبة »ص .٤۳:‏ 
اخحتلف العلماءُ في عدد المشهور على ثلاثة مذاهب: أحدها: اثنانِ» قاله أبو إسحاق الشيرازي»› وأبر 
حامد الأسْفُراييني» وأبو حاتم القزويني» وختاره المصنف والشارح والزركشي وشيخ الإسلام. 
(التشنيف : ٤۷۹/١‏ غاية الوصول» ص : ۹۸). 

هذا هو المذهب الثاني» وهو مذهب المحدثين. (شرح النخبة» ص :٤ء‏ التدريب» ص: .)٠١‏ 
التنييه للشيرازي (ص:۲٦١).‏ 

هذا هو المذهب الثالث. قاله جمهرر الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة . 

(مختصر ابن الحاجب ۰٠١/۲:‏ الإحكام: ۲/ ٤۲۷٠ء‏ شرح الكوكب: ۲ شرح العضد: ۲| 
۵ , التدریب» ص : .)۳٤١۹‏ 

اختلف العلماء فيما بُفيد خبرٌ الواحد على أربعة مذاهب : الأول :أنه يُيدٌ العم إذا احتفت به قرينة وإلا 
يفيد غلبةٌ الظنّء قاله جمهور الأصوليين والمحدثين خاصة المحققين كإمام الحرمين» والغزالي 
والرازي» رالآمدي» وابن الحاجب» والبيضاوي» والإسنوي» وشيخ الإسلام» ابن الصلاح» وابن 


0 البذر الطالح في حل جمح الجوامح _ الجرء الثاني 
وأخمد: «يفيد مطلقا»؛ والأستاذ وابنْ فورك: يميد المستفيض علماً تَظريا». 


(وقال الأكثرٌ: «لا) يُفيد (مُطلقاً)" وما ذَكرَ من القرينة يُوجَد مع الإغماء». 
(5) قال الإمام (أحمدً: يميد مطلقاً)" بشرط العدالةء لأته حينعلٍ يجب العمل به كما 
سياتي» وإِتما يجب العمل ہما بيد العلمَ لقوله تعالی : ارلا لقف ما لس لک ہی عل 7 إن 


ت 


يشون إل اّ4 تهى عن اتباع غير العلم » وذّمٌ على اتباع الظَ ». 


وأجِيبَ بأن ذلك فيما المطلوتُ فيه العلمُ ءِ من أصول الدين كوحدانية الله تعالى وتنرّهه عا 
لا يلين به» لما ّت ين العَمَلٍ بالظنٌ في الفروع. 


(و) قال (الأستاد) آبو إسحاق الأسفراييني (وابنْ فُورّك: « يميد المَستفيض) الذي هو منه 
علدنا (علماً تظرياً) » . 


كثير» وابن حجر»ء وغيرهم»؛ وهو رواية عن الإمام أحمد . ( البرهان : ۲۲۳/١‏ المستصفى /٠:‏ 
٤‏ المحصول ۰۲۸٤ /٤:‏ الإْحکام : ۲/ ۲۷٤‏ مختصر ابن الحاجب :۲/ ٥١‏ التدريب» ص: ١۸؛‏ 
الباعث الحثيث» ص: ١۲١1ء‏ علوم الحديث» ص: ۰۲۸ نهاية السول: ۲۹۸/۲ متاهج العقول: ۲/ 
۸ النكت» ص: ٠١١١‏ التشنيف : /١‏ ۷۹ء غاية الوصول» ص: ۹۸). 

)١(‏ مثاله: ما أخرجَةُ الشيخان في صحيحهما يِمَّا لّم يبلغ التواتر فإنه احتمّت به قرائن منها : جلالتهما في 
هذا الشأن؛ وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما؛ وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي 
وحدَه أقوى في إفادته العلمّ من مجرد كثرة الطرُق القاصرة عن التواترء إلا أن هذا يَحْتَص بما لم ينتقِده 
أحدٌ من الحفاظ يا في الكتابين» ويما لم يمع التخالف بين مَدلُوليه مما وَقّم في الكتابين حيث لا 
ترجيج. (شرح النخبة» ص: ٤۸‏ ) . 

(۲) هذا هو المذهب الثاني: وهو أن خبر الواحد يفيد غلبة الظنّ دون العلم» قاله متأخِرُوا الحنابلة 
واختاره النووي.(شرح مسلم :۱/ ۰۱۳۷ شرح الکوکب :۳۲۸/۲). 

(۳) هذا هو المذهب الثالث: وهو أن خبر الواحد يفيد العلمَ مُطلقاء وبه قال الظاهرية» وهو رواية عن 
أحمد» وعزاه ابن حزم إلى جماعة من الأئمة.(الإحكام لابن حزم .)٠١١ /٠:‏ 

() سورة الإسراء الاآية:٠".‏ 

.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٥( 

)٦(‏ أي عند الشافعية وكذا المالكية والحنابلة كما سبق في «الخبر المشهور». 

(۷) هذا هو المذهبُ الرابع : وهو أن الخبرّ المستفيض (المشهور) بيد علماً نظراًء وغيره من الآحاد بُفيد 

غلبةً الظنٌء قاله الحنابلة والمحدثون. والحنفية وإن اختلفوا مع الجمهور في تفسير المراد- 


الكتاب الثاني قي السنة ۵۵ 


مسالة : [ فى وجوت العمل بخبر الواحدِ ] 
يجب العمل به في الفترّى والشّهادة إجماعاًء وكذا سائرٌ الأمور الدِيييّة: قيل: 
«سَمْعاً »؛ وقيل : «عَمّلاً ». 


جَعَلاه واسطً بين المتواتر المُمْيدِ للعلم الضروري»› والآحاد الْمُميد لظن وقد مله 
الستاد ما يتفي عليه أئمةً الحديث». 


وإلّما لم يقد الواح ب «العَدّل» كما يده به ابن الحاجب" وغيره"" » لأنه لا حاجة إليه 
0 ا 
مال : نيل الظ ٠‏ . 


(مسألة: [ في وُجوب العمل بِخْبَرٍ الواحد ] 


يجب العمل به) أي بخبر الواحد (في الفتوّى والشهادة ) آي يجب العمل يما يفتي به 
الي وما يشهد به الشاهد بشر طه ( الماع“ . 


وكذا سائر الأمورٌ الدينية) أي باقيها يجب العمل فيها بخبر الواحدِ كالإخبار بدخول وَقتٍ 


. بالمشهور.(التوضیح :۲/ ۵» شرح الکوکب :۲/ ۰۳٤۷‏ النگت »ص .)٠٠١:‏ 
قال العبد الفقير غقر الله له ولوالديه: إذا تأمَلْنا في هذه المذاهب ونصوص العلماء فيها يتضح لنا: أنه 
لا خلافت بين العلماء : أن الأصل في حبر الواحد أنه يُفيد غلبة الظْنّ دون العلمء ثم إن احتف به 
القرائن أفاد العليّء وإنما خلائهم في أمورٍ هل هي قرينة آم لا كالشهرة؟ أو هل هي قرينة كافية أم لا 
ككَوْنِ الحديث في أحدِ الصحيخين؟ هذا الأمر متفق عليه عندهم جميعاً إلا ابن حزم ومن زى حَرْوه 
في قولهم : «إنّ حبر العَذلٍِ الواحد يميد العلمّ مطلقا» وإليه ترجع نصوصهم ومذاهبهُم» ويكون 
الخلاف لفظباًء حلاف لبدر الدين الزركشي في البحر :)۲٦٦/0(‏ « إنه معنويّ ۲ء والله أعلم. 

(۱) قال رحمه ه الله تمالی في مختصرء عن ١‏ ) : « مسألة: قد يَحصْل العلم بخبر الواحد العدل 
بالقرائن 

)۲( اي کالامدي فی الإسکام )۲۷٤/۲(‏ حيث قال: : « اختلفوا في الواحدِ العدل إذا أحبَرٌ بخبر هل يفي 
العم ؟ ... والمختارٌ حصول العلم بخبره إذا حتفت به القرائلٌ › . 

(۳) وکذا صرح بالإجُماع القفال الشاشي› والماوردي» والروياني» والسمعاني» والزركشي» والشيخ 
زكريا الأنصاري» وبنْ النجارء وغيرهم . 
(البحر »۲٥٦/٤:‏ شرح الکو كب ۳١۸/۲:‏ غاية الوصول» ص: ۹۸) . 


ا البجر المالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الثائو 


وقالت الظاهرية: ا يجب مُطلَقاً » 


سے ل 


. : ر‎ E 
. 2 و نجس إل > وعير ذلری‎ ٤ الصلا:‎ 


(قيل: «سمعا) لا علا لأنه اة كان يبعث الآحاد إلى القبائل» والنواحي لِتبليغ 
الأحكام كما هو معروف»› فلولا أنه لا يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة). 


(وقيل: « قا(“ وإن دل السمع أيضاًء أي من جهة العقل» وهو أنه لو لم يجب العمل 
به لتَعطلَتْ وقائمٌ الأحكام المروية بالآّحادء وهي کثيرة جدا ولا سبيل إلى القول بذلكف). 


وإتّما لم يرجح الأول - كما رجه غيرء" على ما هو المُعتّمدٌ عند أهل السنة - لأنَ 
الثاني منقول عن الإمام خمد » والققالٍ » وابن سريج من أئمة السنَةٍ كبعض المعتزلة . 


(وقالت الظاهرية: « لا يجب ) العمل به ( مُطلقاً) أي عن التفصيل الآتي» لأنه على 


(۱) حن المحتاج لاين حجر :۲۷/۲ 

(۳) أي وبين السب في تنجيه» او استعماله» آو طهرهِ ک«ولغ هذا الكلبُ في هذا وقتٌ کذا»» إلا أن يكون 
فقيهاً موافقاً» أو عارفا به وإن لم يَعتَقِذه. (تحفة المحتاج لابن حجر: ۱۸۹/۱). 

(۳) كالإخبار عن القبلة لمن لم يُمكنه علم القبلة.(مغني المحتاج:٠/۲٠٠).‏ 

(5) بعد أن اتفق الجماهير على وجوب العمل بخبر الواحدِ اختلفوا في الموجب على مذهبين: احدهُما: 
يجب سمعاًء قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ؛ ٹانيهما: يجب العمل بالعقلِ 
والسمع آيّده» قاله القفال وابِنْ سريج والصيرفي من الشافعية› وأ بر الحسين من المعزلة: وهو رواية 

عن أحمد.(المستصفی ٤٤١ /١:‏ المحصول ۰۳۹۷/٤:‏ الإحکام: ۲۹۷/۲ البحر: ٠۲۹/٤‏ شرح 
الكوكب : ۲/ ۳١١‏ غاية الوصول» ص : ۰۹۸ التشنيف: )٤۸١/١‏ . 

() ولو قال «وقيل: وعقلاً» لكان أولّى لأنّ الكل اتفقوا على أن الدليلَ السمعي يدل عليه كما قال الإماءُ 
في المحصول (٤/٦۳۷)ء‏ وإما اختلفوا في الدليل العقلي هل دل على ذلك أم لا ؟ كما قال 
الزركشي في التشنيف ›)٤۸١/١(‏ وزكريا الأنصاري في النجوم اللوامع (۲/ ۱۹۹). 

.۳۰٠٣ /۲: لکته رجځه في الابهاح‎ (٦) 

(۷) كالغزالي في المستصفى .)٤٤١ /١(‏ والرازي في المحصول: .)۳۷٦/٤(‏ 

(۸) ذهب ججماعة إلى امتناع العمل بخبر الواحد » ثم اختلفوا في المائع : قال القدرية وأبو بكر بن داود 
والقاساني من الظاهيرة إنه السمعٌ ؛ وقال الجبائي من المعتزلة إنه العقل .وهذا مذهبٌ باطل مُخالِف 
لإجماع الصحابة على قبول خبر الواحد ولما تواتَرّ بإنفاذ رسول الله با الولاة والرُسل إلى البلاد 
وتكليفِه إيّاهم تصديقّهم فيما نقلوه من الشرع . ( المستصفى: ٤٤١ /١‏ » التشنيف ٤۸1/١:‏ ) . 
تنيه : في قول المصنف: ١‏ وقالت الظاهرية: لا حب مطلقاً ... ٤‏ نظران : أحدهما: قرله: ١‏ لا= 


الكتاب الثاني في السنة زه 


والکرخی  :‏ فى الحدُود »؛ es‏ 


کک ب پچ ٠‏ بن می إل آي YA ٠.‏ 


قلا : ( تقدمٌ جوا ذلك قريبا e‏ 


(و) قال (الکرخيئ): «لا يَجِبُ العمل به (في الخدوه) لأنها ندرا بال بهي لحد 
مسند أبي حنيفة : « اذْرَوّوا الْحْدود بالشَبْهات »» واحتمال الكذب في الآحاد شبهة » . 


قلا : « لا تسم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا ». 


= يجب ١‏ هنا وفي الأقوال الآتية صادق بأنه يجوز العمل به وإن لم تجب» وأصحابُ هذه الأقوال 
يقولون بامتناع العمل به لا بجوازه» ولو قال: « يمتنع.. .. أو «لا يَجورٌ؛ وهی بالْمُراد. 
انيهما : في قوله: «وقالت الظاهرية تَجْور» وإنما قال به بعص الظاهريةَ كالقاساني وابن داود» وأمّا 
داود وجمهور أصحابه يقولون بوجوب العلم والعمل كما نص عليه ابن حزم في إحکامه (۷/1. 1( 
ولو قال : «بعض الظاهرية» لَسَلِّ. (التشنيف ٤۸١ /٠:‏ النجوم اللوامع .)٠٠٠/۲:‏ 

(1) سورة الإسراءء الاأية .۴٠:‏ 

(۲) أي عند شرح قول المصيْف : «خبرٌ الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينةء ... وأحمد: فيد مُطلفاًا . 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠١١‏ 

(6) فواتح الرحموت:۲/۲٠٠.‏ 

)٠(‏ قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: لم أهتَدِ إلى مكانه في مسند أبي حنيفة » ويؤيّده قول الحافظ 
الزيلعي الحنفي في نصب الراية (۳/ ۳۳۳): « حديث: ١‏ اذْرَووا الْخُدود بالشَبُّهات » غريب بهذا 
اللفظء وذكر أنه في «الخلافيات» للبيهقي عن علي» رفي مسند أبي حنيفة عن ابن عباس ٤‏ » ولو وجد 
فيه لَجّزم بوجوده» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(7) روي عن أربعة : عائشة وا > رواه عنها الترمذي في الحدود > باب ما جاء فِي درء الحدود 
)٤(‏ وقال: «الأصح الوق عليها»ء والحاكم في الحدود (۳١٠۸ء )٤١١/٤‏ وقال: «صحيح 
الإستاد»» الدارقطني في الحدود »)٠۷١(‏ ومداره على يزيد بن زياد الشامي وهو متروك. وعن علي 
ط4 » رواء عنه الدارقطني في الحدود .)۳٠۷١(‏ والبيهقي في السنن (۸/ ۲۳۸)ء ومداره على 
مُختار التمار وهو أيضاً متروڭ. وعن آبي هريرة ڪين رواه عنه ابن ماجه في الحدود» باب على 
المؤمن دفع الحدود بالشبهات )٠٠٤١(‏ وفيه إبراهيم بن الفضل وهو متروك. وعن ابن عباس وء 
رواه عنه الدارقطني في الحدود )۳٠۷۷(‏ »› وفيه إسحاق بن آبي فورة وهو متروك . 
ولِهذا قال الحافظ ابن حجر في الدراية (۲/ :)1١٠‏ « لم أجذه مرفوعاً » . 

(۷) انظر ردوداً أآخری في فواتح الرحموت .)۲٠۳/۲(‏ 


0۸ انبر الطالح في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


س ا 0 
وقوم : « في ابّداء النصب » ؛ eels‏ 


(5) قال (قوم): « لا يجب العمل به (في ابتداءِ الَّصب)» بخلافي ثوانيها ». حكاه ابنْ 
السمعاني عن بعض الحنفية ؛ قال: « فقبلوا - خب الواحدِ في التصاب الزائد على خمسة أُوْسق» 
لأنه فرع ولم يبوه في ابتداء صاب الفضلان والعجاجيل لأنه أصل. يعني فيما إذا ماتت ` 
الأمهاتُ من الإبل والبقر في أثناء الحَوْل بعد الولادةٍ وتم حولّها على الأولاد فلا زكاءً عندهم 
في الأولاد مع شمول الحديثِ"" لها . وهو قول أيي حنيفة الأخير' قال: « عدم اشيمالِها 


(1) قواطع الأدلة للسمعاني: ."۷٤/١‏ 
(۲) عن نسو : أن أ أن أبا بكر طبه كب له هذا الكتابَ لما وجَُة إلى البحريّن :«بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذه فريضة الصدةة التي قَرّض رسول الله يإ على المسلمين» والتي أَمَرَ الله ب بها رسوله > فمن سَيْلها 
من المسلمين على وَجُهها فَلْيعْطهاء ومَّن سنل فرْكًها فلا بُعط : 
في أربع وعشرين من الإبلٍِ فما دُوتها من الكّنم من كل حمس شاة؛ ؛ فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى 
خمس وئلاثین ففیها بنٹٌ مخاض أنه نى ؛ فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين نشی ففيها بنت لبون 


ٍ 
أن 


نی فإذا بلغت ست وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقَة الجْمَّل؛ فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جزعة؛ فإذا بلغت - يعني ستاً وسبعين الى تسین ففیها تا ابوه اذا بلقت الى 
وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل؛ فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعي 
نت لّبونٍ وفي كل حمسين حقة؛ ومّن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا آن يشاءً 
رها ؛ فإذا بغت خمساً من الإبل ففيها شاء. 
وفي صدقة العّنم في سائمتها : إذا كانت أربعين إلى عشرين ومثة شاءً؛ فإذا زات على عشرين ومنة 
إلى مين شاتانٍ؛ فإذا زادت على مين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث ؛ فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل منةٍ 
شا ؛ فإذا كانت سائمة الرجلٍ ناقصةٌ من أربعين شاءٌ واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُها. 
وفي الرقة: ربع العشر» فان لم تكن إلا تسعينّ ومئةٌ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاءَ ربّها» . 
رواه البخاري في الزكاةء باب زكاةٍ العنم(١٤٠)»‏ وأبو داود في الزكاة» باب في الزكاة 
السائمة(۷٦٠١٠).‏ والنسائي في الزكاة؛ باب زكاة الإبل(٦٤٤۲)»‏ وابن ماجه في الزكاة» باب إذا أخذ 
المصدِق سنا دون سن أو فو سن»› (۱۸۰۰» ۳۷۹/۲ .)۳۸١‏ 

(۳) قال المرغيتاني في الهداية (۲/ ١ :)۳٦۷‏ وليس في اليْصلانٍ» والحملانِ » والعجاجيل صدقة عند أبي 
حنيفة إلا أن يكونٌ معها كبار. وهذا آحرٌ أقواله» ووَجُهُه: أن المقاديرَ لا يَدحلها القياس فإذا امتنع 
إيجابُ ما وَرَدَ به الشرعٌ امتنعَ أصلاً » . 

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: عُلم من قول المرغيناني هذا أن مبنى هذه المسألة عند أبي 
حنيفة طب غير التي ذكره الشارح › إلا أن يقال : اتفق الكرخي وآبو حنيفة في الفرع وإن اختلف 
مبتاهما » والله أعلم . 


اکتا الثاني في السنة ۵۹ 
وقوم: « فيما عَملَ الأكثرٌ بخلافه +٠‏ والمالكية: « فيما عَيِلّ أهلٌ المدينة »؛ 

على السن الواجب ». وقال أوّلاً: « يجب تَحصيلة »» كقول مالك“ . 
وثانياً : يو خد منها ٤‏ › کقول الشافعي . 

(5) قال (قَومٌ): ١لا‏ يجب العمل به ( فيما عمل الأكثرٌ ) فيه ( بخلافو) لأن عملّهم 

بخلافه حجا مقدّمة عليه كعمل الإ . 
قلا : « لا نسل أنه حجةٌ» . 

(و) قالت (المالكيّة) : «لا يجب العمل به (فيما عمل أهل المدينة) فيه بخلافه لان 

عَمَلْهُّم كقَولهم حجة مقدمة عليه *“ . 
قلنا : «لا نسلّم حجية ذلك». 
وقد نفت المالكية خيارّ" المجلس الثابتِ بحديث الصحيحين : ١‏ إذا باع الرَّجُلانِ فكل 

واج مهما بالخيَارٍ ما لم يرقا" لعَمَل أهل المدينة بخلافي. 

)١(‏ قال آبو الحسن المالكى في كفاية الطالب (1۳1/1): ١‏ ولا وذ السَحْلَةٌ في صدقة الغنم» ولا 
العجاجيل في صدقة البّقّرء ولا الؤصلان في صَدَة الإبل» ومع كونٍ السخلة والعجاجيل واليٍصلانِ لا 
تؤخحذ في الصدقَة تعد على أربابها نوخد زكانّها .٠‏ ( مُختصرا ). 

(۲) قال الخطيب فى مغني المحتاح(0۹/۱): J‏ ويؤخذ في الصغار صغيرة في الجدي »...وصور ذلك 
موت الأمهاتِ عنها من الثلاثِ فيبنى حَوْلُها على حولها . 
أو يَملِكّ نصاباً من صغار المَعز» ويم لها حول فتجبٌ فيها الزكاءٌ وإن لم تبلغ سن الإجزاء لأن واجبها 
ما له سَنَتَانِ » . ١‏ 

(۳) قاله بعض الأصوليين . انظر رده فى المحصول )٤۳۷ /٤(‏ والتشنيف(۱/ .)٤۸۲‏ 

(5) قال الدسوقي في حاشيته :)٩١ /١(‏ « وعملٌ أهل المدينة مقَدّمٌ على خبر الواحكِ» لأن عمل أهل 
المدينة من فبيل الإجماعات» فيد القطعَ كالمتواتر» بخلافي خبر الا حاد فإنما فيد الظنّ » . 

() اختلف العلماء في مشروعية خيار المَجلس على مذهبين : 
أحدهُما : مشروع ٠‏ قاله الشافعية والحنابلة؛ 
انيهما: غير مشروع» قاله الحنفية والمالكية . 
(التعليق الممجد: ۳/ ٣١۲۳ء‏ الشرح الكبير ٠٩1/۳:‏ التحقة : .)0۷١ ٥‏ 

(7( روأه البخاري في البيوع› باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع )۲٠٠۲(‏ » ومسلم في 
البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعَبْن(۸۳۳۳)» وآبو داود في البيوع » باب في خيار المتبايعين 
((Tio¥)‏ والترمذي فى البيوع› باب ۲۷ ٤4۹(‏ 1۲( والنسائي في البيوع › باب ذكر الاختلاف على عبد 


٠‏ البدر الطالع في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


والحنفية : « فيم نعم به البلوّى 4 أو حخحالمّه راويه ْ 


(و) قالت (الحنفية): « لا يجب العمل به (فيما تَعمٌ بو البلوى)" بأن يتاج اناس إليه 
کحدیٹ: امن مَس ذکره فَلْيْتَوّصاً» صخحه الإمامٌ أحمد وغیر* لأن ما تعمُ به البلوى 
يكر السؤال عنه فضي العادة بنقله تواتراً لتوافر الدواعي على نقلهء فلا يُعمَل بالآحاد فيه » . 
قلا : ( لا سم قضاءَ العادةٍ ذلك »“. 
(أو خالقَةُ راويه) فلا يجب العمل به » لأنه إنّما خالفه لدليإ. 


قلنا : في ظنه» ولیس لغيره اتباغه› لأن المجتهد لا يقل مجتهدا› کما سيأتي» . 


= الله بن دینار »)٤٤۹۳(‏ وابن ماجه في التجارات» باب البیاعان بالخار ما لم يتَفرقا (۲۱۸۲). 
ومالك في الموطاًء في البيوع» باب بيع الخيار (١١٤۱)ء‏ وقال عَقْبّه: «وليس لهذا عندنا حدٌ 
معروفٌ. ولا آم معمول به فيه». [انظر : شرح الزرقاني على الموطأً: (۳/ »)٤٠١١‏ والتعليق الممجد 
لللكنوي : [YY _ T17)‏ 

(1) اختلف العلماءٌ في قبول خبر الواح في الأمور التي تَعْمْ به البلْوّى على مذهبين: أحدهُّما: قبوله ء 
قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛ ثانيهما: عدم قبوله › قاله الحنفية . 
(گشف الأسرار :۳/ ۵ الإحکام :۲/ ۳۳۹ المحصول : .)5٤١/٤‏ 

(۲) رواه أبن حزيمة في الطهارة» باب استحباب الوضوء من مَس الذكر (۳۳)» . وابن حبان في الطهارةء 
بأاب نواقض الوضوء )111۳( والحاكم في الطهارة ›٤۷٤(‏ ا/* وأبو داود في الطهارة» باب 
الوضوء من مس الذكر (۱۷۹)» والترمذي في الطهارةء باب الوضوء من فس الذكر(۸۳). وقال: 
«صحيح»» والنسائي في الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر (١/١۴)ء‏ وابن ماجه في الطهارةء 
باب الوضوء من مس الذکر .)٤۷۹(‏ 

(۳) صححه أحمد؛ وأبو داود» والدارقني» وابنْ مَعين؛ والبخأري» وأبو زرغةء وابنُ خزيمة» والحاكم» 
وابنٰ حبان» والبيهقي» والذهبي» والمنذري» والهيثمي وابنٌ القيم» وان حزم» وابن حجر 
وغيرهم . (التلخيص الحبير +٤١ /٠:‏ عون المعبود:١/٠١١١»‏ تحفة الأحوذي »٠۲١/٠:‏ مجمع 
الزوائد: ٠٥٦/١‏ شرح ابن القيم على مختصر المنذري: ۲٠١/١‏ . 

(4) انظر: المحصول للرازي : ٤٤١ /٤‏ والمستصفى للغزالي: ٠٠٠/١‏ والإحكام للآمدي: ۲/ ۳۳۹. 

)٥(‏ اختلف العلماء في قبول خبر الذي خالفه راويه على مذهبين: 
أحدهما: وجو العمل بالحديث. قاله المالكية والشافعية والحنابلة . 
ثانيهما : تز الحديث والح بمذهب الراوي» قاله الحنفية. (كشف الأسرار :۳/ ۱١١‏ المحصول: /٤‏ 
TE /Y plz lc‏ شرح التتقی ص :۰۳۷۱ البحر : ۰۳٤٩ /٤‏ شرح الکوکب: ۲/ .)۳١۷‏ 

(7) انظر: «مَن يمه التقلید»: ۳۹٦/۲‏ . 
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او عَارَضّ المَيّاسَ » . 


کے 


ومثالة: حديث أبي هريرة ا في الصحيحين : ١‏ إذا شرب الكلْبُ فِي إا ناءِ خد يکم فليغيله 


ا 


ي ص سر 


سبع مرا ۲ 

وفد روی الدارقطني عنه أنه مر بالقشل ِن لوه ۾ لات مَرات ٣»‏ ۾ قال : 
«والصحيح عنه سبع سبع مرات »“. 

ويؤخذ من قوله: ار خالغه راویه!» ما حرا به من اة الخلاك فيما إذا قاح 
الرواية فإن تأخُرّت › أو لم يُعلّم الحال فيب العمل به | f‏ 

ار عاضر ایی بسي رلم کی زاوی تیا علا س قول سد :۵وت تن ر 


(1) وآبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر على الأصح»› أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله ية ببركة دعائه 
له» وكان إسلامه بين الحديبية وخيبرء فلم المدينة وسكن الصفة» سّماه رسول الله ية بعبد الرحمن 
وكناه بأبي هرْ» صحب رسول الله ية على ملء بطه » وتوفي وه سنة ٥۷‏ ه. ( الإصابة : ۷/ ۳٤١۸‏ ) . 

(۲) رواء البخاري في الوضوء» باب الماء الذي يخسل به شعر الإنسان »)۱۷١۲(‏ ومسلم في الطهارة» باب 
حكم ولوغ الكلب »)٦٤۸(‏ والنسائي في الطهارة» باب سؤر الكلب »)٦۳(‏ وابن ماجه في الطهارة› 
باب غسل الإناء من ولوغ الکلب .)۳۹٤(‏ 
اختلف العلماء ء في عددٍ غسلاتِ ما ولغ فيه الكلبٌ على مذهبين : أحدهما : سبع مرات » قاله 
المالكية والشافعية والحنابلة . ثاتيهما : ثلاث مرات» قاله الحنفية . 
( الهداية : ۰۱۸٤/١‏ شرح مسلم : ۳/ .)١۷١‏ 

(۳) رواه الدارقطني في الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء (۱۹۳): عن عطاء عن أبي هريرة قال : «إذا 
وَل الكلبُ في الإناء قَأَهْرْهُ» ثم ايله ثلا مراتِ»» وقال: «هذا موقوف» ولم يروه هكذا غير عبد 
الملك عن عطاءء والله أعلم » . 
وبسنٍ آخر عن عطاء عن أبي هريرة: « أنه كان إذا َل الكلبٌ في الإناء أهرقه وغسَلَةُ ثلا مراتِ ٠‏ › 
ولم يعقبه بشيءٍ . 

(€( قال رحمه الله في سَيْه )1٦/1(‏ عقب الحديث المرفوع عن أيي هريرة في كلب يلغ الإناء « يغْسّل 
ثلاثا» أو ححمساًء أو سبعاً : « تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل؛ هو متروك الحديث» وغيره يرويه 
عن إسماعيل بهذا الإسناد: « فاغيلوه سبعاً >»٠‏ وهو الضوابٌ ) . 

.٠١١ /۳ كشف الأسرار للبخاري:‎ )٥( 

0) إذا تعارَّضَ حبر الواحد والقياس له أربع حالات: الاولّى :أن تكون عله القياس منصوصة بص ظنيّ 
يدم خبرٌ الواح وفاقاًء لأنّ الخبرّ دال على الحكم بصريجهء والخبرٌ الدالٌ على العلة يدل على 
الحكم بواسطة. 
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وثالتُها في مُعارّضةٍ القياس: إن عت الله ص راجح على الخبر ووجدت 
قظعا في المرع لم يقل › أوظتًاً فالوقفُ › وإلا فيل « 


فقهياً > خحلافاً للحتفية فيما بُخالف القياسَ»' لأن مخالفتة ترج احتمال الكذب“ 


قلا : ( لا ُسلّم ذلك ١‏ 
(وثالتها) أي الأقوال (في مُعارَصَة القياس): «إنه إن عُركّت اليلَةً) في الأصل (بنصض 
راجح) في الدلالة (على الخبَر) المعارض للقياس» (ووجدت قطعا في الفرع لم بُقَبَل) أي 
AY‏ الخير الْمُعارض إرٌجحان القياس عليه حينعزِ» (أوؤ ظناً فالوفنك) عن القول بقّبولِ الخبر أو عدم 
قبوله تساوي الخبر والقياس حينئٍ > (وإلا ) أي وإ لم عرف الله بنص راجح - بان عُرفْتْ 
باستنباط » أو نص ساو » أو مَرجوح - ( قبل ) أي الْحْبَرٌ ٠‏ . 
مثال الخبر المعارض للقياس : حديتُ الصحيحَيْن» واللفظ للبخاري: «لا فصوا الإبل 
ولا الغتمَ » فمن ابتاعها بعد فإِنه بخيّرٍ النظيرَبْن بعْدَ أن بَخْلبّها » إن شاء مسك وإِنْ شاءَ رها 
> إلثانية: أن تكون العلة مستنبطةً من أصل ظنيّ فيد فيقدّمٌ الخبرٌ رفاقا لأنّ ظّ الصدق واحتمال الخطا كلما 
كان فيه الظنٌ أقوى والاحتمالٌ اقل کان اوی بالاعتبارء وذلك في الخبر. 
الثالغة : أن تكون العلةٌ منصوصة بص قطعي وخب الواحدِ يتفي موجَبَّهاء قيقدّمٌ القياسنٌ وفاقاًء لأن 
النص على اليلد كالنص على الحكم. 
الرابعة: أن تكون العلة مستنبَطة من نص قطبي وخب الواحدِ ينفِي موجَبّها فاختلفوا فيه على خمة 
مذاهب : ۰ 
الأول: بُمَدّمٌ الخبرُء قاله الشافعية والحنابلة وأبو حنيفة وصاحباه» بل جل أصحابه المتقدّمين. 
الثاني : يدم القياسٌ» قاله المالكية. 
الثالث: التفصيل الذي ذكره المصنف› قاله سيف الدين الآمدي؛ الرابع :إن كان الراوي ضابطاً 
عالماً غير متساهلٍ فيما يّرويه فذّمّ الخبرٌء وإلآ فموضع ۾ اجتهاو» قاله عیسی | بن بان من الحنفية. 
الخامس: إن كان الراوي مشهوراً بالفقه دم كالخلفاء الرأشدين ذم الخبر وإلآ دم م القياسٌ» قاله 
متأخروا الحنفية كابن مَلّك» والبزدوي» والعلاء البخاري . 
(كشف الأسرار : 4۷/۲ الفواتح : ۲/ ٠٠٠‏ شرح التنقيح› ص : ۳۸۷ المحصول: ٤۳۲/٤‏ 
الإحكام: ۲/ ٠٤١‏ المعتمد: ۲/ ۲٦۱٠ء‏ شرح الكوكب: ۲/ .)۵٦٥‏ 
)١(‏ انظر: #رواية غير الفقهيه»: ۷۹/۲ . 
(۲) كشف الأسرار للبخاري :۲/ ۲۹۷ وأصول السرخسي :۱/ ۳۳۸. 
(۴) قاله الآمدي في الإحکام:۲/ .٣٤٥‏ 


الكتاب الثاني في السنة 1 
والجبّائی : « لا بد من اين » أو اعتضاد » ؛ 


وصاعاً من تم . رد التمر دل اللْين مُخالف لقاس فيما يُضمن به املف ين ۽ مشله أو 
ى (Y)‏ 


e 


" 
ص لے کے 


«وتَصروا)» بضم «لاء) » وفتح «الصاد) م من «اصرى»" وقیل 1 < صر 2 


(5) قال أبو علي (الجُبّائي: «لابد) في قبول خبر الواح (ين اثتَيُن) ا (أو 
اعتضاد) له فیما ادا کان راوه واحدا کأن يعمل به بعض الصحابة» أو نتشر فيهم لأن ا 


(1) رواء البخاري في البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم والبقرء (١٠٠۲)ء‏ ا 
البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه»...(١۳۷۹)»‏ وأبو داود في البيوع» باب من اشتر 
مصراة فكرمَّها (۳) والترمذي في البيوع» باب ما جاء في المصراة ›)۱١١١(‏ الاي در 
البيوع» باب النهي عن المصراة (٠٠٥5٤)ء‏ وابن ماجه في التجارات» باب بيع المصراة (۲۲۳۹). 
اختلف العلماء في المُصَرّاة على ثلاثةٍ مذاهب: أحدها: يردها وصاعا من تَمْر» قاله المالكية 
والشافعية والحنابلة؛ ثانيها : يردها وقيمة اللبَنْ» قاله أبو يوسف؛ ثالشها: ليس له الرذ» بل يرجع 
على البائع بأرشه» قاله أبو حنيفة. ( معالم السنن: ۰۹۷/۳ شرح مسلم .)٤٠١/٠١:‏ 

(۲) قال البخاري في كشف الأسرار :)۷٠٤/۲(‏ « ووجة المخالفة لأن ضمان العدوانٍ فيما له مثل مُمَدَرٌ 
بالکتاب» وهو قوله تعالی: ادوا عو ّل ما دی عله [البقرة»الآية : »]۱۹٩‏ وفیما لا مثلَ له 
مدر بالقيمة بالحديث: «مَن أعتّ شِفْصاً له في عَبٍ فوم عليه صب شریکو إن کان مُوسراًا» وقد 
انعقد الإجماعٌ أيضاً على وجوب المثل أو القيمة عند فواتِ العين وتعذر ارد ثم اللبنْ إن كان من 
ذوات الأمثال يضمن بالمثل› وإن لم يكن منها يُضّن بالقيمة فإيجابٌ التمر مكانه يكون مخالفا للحكم 
الثابتِ بالكتاب والسنة والإجماع فيكون نسخاً ومعارضة ». (مختصرا) .وفيه ما فيه ؟ 

(۳) قال الجوهري في الصاح (۲/ »٠۷٤١‏ ص» ر» ي): ١‏ صَرَبْتٌ الشاءً تَصرية : إذا لم تَحْلبها أياماً 
حكّى يَجِتَممٌ اللبَنْ في ضرعهاء وإلشاة مَصَرَاةًه. وقال »0۷۹/١(‏ ص» ر» ر): ١‏ صَرَرْبٌ الناقة: 
شددت عليها الصرارَ» وهو خيط يُشدٌ قوق الجْلْف والتودَية للا يَرضعَها وَلَذها» . 

©) قال النووي وله في شرح مسلم :)٠٠٠/٠١(‏ « (ولا ضرا الإبل ) هو بضم التاء وفتح الصاد . 
قال القاضي: وروينا في غير صحيح مسلم عن بعضهم: لا تَصرُوا بفتح التاء وض الصاد من الصر...ء 
والأوّلُ هو الصوابٌ المشهور .ومعناه: لا تجمعوا اللبنَ في ضرعِها عند إرادةٍ بيوها حتى يعظم 
ضرغهاء فيظن المشتري أن كفرة اللّن عادأً لها مستمرة» . 

(۵) قال إمام الحرمين؛ رحمه الله تعالى» في البرهان(۱/ :)۱١١‏ «هذا الذي قاله غير مُتلقى من مسالك 
العقول» فإنها لا تَفرّق بين الواحد والاثنير > وإمكان الخطأ يتطرق إلى اثنين تطرَقَه إلى الراحدِ فيتعينْ 
عليه أن بسند مذهبه هذا إلى سبيل قطعي سمعي» وهو لا يَجدة أبداً. وكذلك مسلك الإجماع: فإنا- 
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a EF HE E HE EH mE mE HW MH mm HE E HH mE E E HFH FR HH HHH HEHE HH Hp mm HMH BH FE mm mM HH BEB Ha f O 


بكر ظا لم قل حبر المغيرة بن شعبة: ٠‏ آنه له أغطى اة السدسه» وقال: همل عك 
غيرك ؟t‏ فوافقه محمد بن مسلمة الأنصاري › EE‏ کا ابو داود وغ 


وعُمر لب لم يقبّل حبر أبي موسى الأشعري وله : «آنه بي قال: ١‏ إذا استأذن أحدكم 


بلا ا فلم يون له فليرجع 4 » وقال: اقم عليه البينةَا» فواغقه آبو سعيد الخدري› أي فقبل 
۸۷ ذلك عمر. ر. رواه الشیخان“) ويقوم مَقام التعدد الاعتضاد». 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(٤( 


قلنا : ١‏ طلبٌ التعددِ ليس لعدم قبول الواحدِ» بل للبت كما قال عمرٌ فى خبر الاستئذان: 


نعلم قطعاً أن أصحابَ رسول ألله ياء كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي تروبها الآحادٌ من جملة 
الصحابة). 

والمغيرة: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر» أبو عبد الله» أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدهاء وبيعة 
الرضوان» راليمامة وفتوح الشام والعراق » كان من دهاة العرب» ضخع القامةء ولاء عم البصرة 
فت البلادء وهو أوّل من وضع ديوانً البصرة » وأوَل من سم عليه بالإمارةٍ » وكان رسولّ سعد إلى 
رستّم ٠‏ ثم بايَعّ معاويةٌ بعد أن اجتمع الناسٌ عليه » ثم ولاه بعد ذلك الكوفةً فاستمرٌ عليها حتى مات 
سئة ١٠ه.‏ (الإصابة : ٠١١ / ١‏ ). 
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وابن مَسلَّمة: هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي» ولد قبل البعثة ب(۲سنة) في قول الواقدي» 
أسلم قدیما على يدي مصعب بن عُمیر؛ وآحی رسول الله اة بینه وبين أبي عبيدة» وشهد بدراً وما 
بعدها إلا تابوكاًء تلف بإذن النبي ية له» ولاه عمرٌ على صدقات جهينة وكان عنده مدا لكشف 
الأمور المعضلةء واعتزل الفتنةء مات بالمدينة سنة ٤٦‏ ه. (الإصابة : ١‏ / ۲۸ ) . 
رواه أبو داود في الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجد (۲۸۹۷). والترمذي في الفرائض› باب ما 

جاء في ميراث الجدة »)۲٠٠١(‏ وقال: «احسن صحيح»› وابن ماجه في الفرائض» باب میراث 
الجادة »)۲۷۲١(‏ وابن حبان في الفرائض »)٦٠۳١(‏ والحاكم في الفرائض (۷۹۷۸)ء وقال: 
صحيح ١‏ › ووافقه الذهبي . 

قال الحافظ في التلخيص :)۱۸١/۳(‏ «إسناه صحيح لثقة رجاله إلا أن صورتة مرس فإن قبيصة 
ابن ذؤيب» له رؤيةء أخرَج له الستةء التقريب ۳ لا یصځ له سما من الصديق»› ولا يُمكنْ 
شهوذه القصة »٠‏ أي هو من مراسيل الصحابة» وهم عدول | إجماعاًء ومراسیلهم مقبولة إجماعا ون. 

رواه البخاري في الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثا »)٦۲٤١(‏ ومسلم في الاداب» باب 
الاستئذان »)٥0۹1(‏ وأبو داود في الأدب» باب كم مرة يسلم في الاستئذان »)٥۱۸١(‏ والترمذي في 
الاستئذان» باب ما جاء في الاستئذان ثلاثاً (٠۲۹۹)ء‏ وابن مأجه في الآداب» باب ما جاء في 
الاستذان ثلاثا )۳۷١١(‏ . 


الكتاب التاني قي ألسنة 1۵ 


وعبدٌ الجبّار : « لا بذ من أربعةٍ في الرَنَا » 


۳ 2ر (NY rag 34 r‏ 
« إنما سمعتٽ شيا فأحببت أن أتَبْبٌ » ٠‏ رواه مسلم ». 


() قال (عبد الْجَبّار" : « لاب من أرَبَعةٍ في الزنا) فلا يقل خبرٌ ما دولها فيه كالشهادةٍ عليه » . 
وځکي هذا في #المحصول عن حكاية عبد الجْبّار عن الجْبّائي» ومشى عليه 


الصف في «شرح المنهاج»» فسمّط منه هنا لفظة «عنه»» وهو إما تقييد لإطلاق نقل الاثنين 


)1( روأه مسلم في الآداب» باب | للا سیذان )۹۸ 00(, 


(۲) 


(۳) 


(€) 


قال العبدٌ الفقير غفر الله له ولوالديه: ظاهر كلام الشارح: أن قول عمرٌ كان عند شهادة أبي سعيد 

اعتذاراً لأبي موسی » ولیس مراداً » ونما کان جواباً لأب بن کعب : کما في مسلم (00۹۸) «... قال 

عمر: إن وجد بينةً تجدوهةٌ عند المِنْبّر عشيةٌ » وإن لم يذ بينة فلم تجدوهء فلما أن جاءَ بالعشي 

رجدو قال: یا آبا موسی » ما تقول ؟ أقد رَجدتٌ ؟ قال: نعم » أب بن كعب» قال: عدل» قال : 

يا أبا الطفيل! ما يقول هذا ؟ قال : سمعبٌ رسول الله به يقول ذلك» يان الخطاب › فلا تونن 

عذاباً على آصحاب رسول الله › قال : : سبحا اللهء إّما سَمعتُ شيا فأ حبَبْتٌ أن أَتَبّت » . 

ومع بیتهما الحافظ في الفتح )١١/١١(‏ قائلاً : ١‏ ویُمکن الجمع بان أي بن کعب جاء بعد أن شهد 

أبر سعيد»» رالله تعالى أعلم . 

وعبد الحبّار: هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الاستراباذي» المعتزلي: القاضي» إمام 

المعتزلة» كان شافعياً في الفروع» معتزلياً في الأصول» وتولى قضاء الريّء وله مصنفات مشهررة في 

نصر الاعتزال منها: العمد» توفي سنة ٠٥‏ ه.(طبقات الشافعية للإسنوي .)١۷١ ٤/٠:‏ 

عبارة الرازي في المحصول /٤(‏ ۱۷): «روايةٌ العدل الواحد مقبولة خلافا للجبّائي» فإنه قال: رواية 

العدلَيْن مقبولةء وأما خبرٌ العدل الواح فلا يكون مقبولاً إلا إذا عَصَدَهٌ ظاهرْ أو عمل بعض 

الصحابة» أو اجتهاذ أو يكون مُنَشْراً فيهم . ۰ 

وحكى عنه القاضي عبد الجبار: أنه لَّم يبل في الزنا إلا حبر أربعةٍ كالشهادة عليه). 

شرح المنهاح للمصيف ."۲٤١/۲:‏ وقال في شرح المختصر (۲/ :)٤٠١‏ «العدد ليس بشرط في الروايةء 

حلاف للجْبّائي» فإنّه اشتَرظ خبراً حر أو ظاهراًء أو انتشاره في الصحابةء أو عمل بعضهم»؛ و 
خبر الزنا أربعة. وقد اختلف عن الجبائي في كيفية تفصيل مذهبه مع اتفاقٍ الكل قاطبةٌ على أله يشترط 

اثّين فيما عدا الزنا» ويشترط الأربعةٌ في الزناء ثم نقل قوم ما قله المصت [أي ابن الحاجب] . 

وقال المارزي: رأي الجبائي أنه على نستي الشهادةء فلا قبل إلا خبرَ عدلَين أو رجل وامرأئين» أو 

اربع نسوةء وإ كان الخبرٌ في الزنا فلا يقل إلا حبر أربعة رجالي» وال شترط في النقلِ تضاعيف العدو؛ 

فلاً ييل من التابعين إلا أربعةٌ عن اثتين من الصحابة» ومن تابي التابعين إلا ثمانيةً وهکذا. 

وغباوةً هذا المذهب عندي مُغنبةً عن ار عليه» . 


ا 
2 


ج یں کے جي 
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مسألة : [ في تكذيب الأصل الفرع ] 
المختار - وفاقا للسّمُعانِيّ وحلافا للمُتأخرين - أن تكذيبَ الأضل الفْرْعَ لا سقط 


عنه» كما مشى عليه ابن الحاجب"» أو حكاية قول آخر عنه في خبر الزن . 


(مسألة: [ في تكذيب الأصل الفر ع ] 

المختارٌ ناقا للسمعانِي » وخلافاً للمتأخرينً ) كالإمام الرازي" » والآمدي ٠»‏ 

وغیر ها ( أن تكذيبٌ الأصل الفرعٌ ) فيما رواه عنه كأن قال: «ما رویتٌ له هذا» ( لا سقط 

المَرويٌ ) عن القبول لاحتمال نسيانِ الأصلٍ له بعد روايته للفرع» فلا يكون واحد منهما بتكذيبه 
لاخر جروا" . 


(۱) عبارته في المختصر (ص: ۰ : « العدد لیس بشرط» خلافا للجبائي > فاته اشَرَّط خبراً آحرَ » أو 
ظاهراء أو انتشارة في الصحابة» أو عمل يعضهم» وفي خبر الزنا أربعة). 
قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : هذا التقييد المُتعينْ لقول أيي الحسين البصري في المعتمد (۲/ 
1۳۸( : « قال أبو علي [ أي الجبائي ]: : إذا روى العدلان خبرا وجب العمل به » وإ رواه واحد فقط 
لم جز العمل به به إلا بأحدِ شروط منها: أن يعضدَه ظاهرٌ › أو عمل بعض الصحابةٍ » أواجتهاذء أو 
یکول منتشراً. 
وحَكى عنه قاضي القَضاءٍ [ أي شيخه عبد الجبار] في الشرح: أنه لم يََيّل في الرّنا إلا خبر أربعةٍ 
كالشهادة عليه » لان أبا الحسين أدرى بأراء شيبخه عن غيرهِء» الله أعلم. 
(۲) الفرق بين الوجِهَيْن: آن الأول يُقيد الإطلاق بغير الزنا » وآمّا الزنا فلا بد فيه من أربعة > والثانيّ لا 
يقيد الإطلاق» بل يقول: حكي عنه فَوّلانٍ بالنسبة للزنا. ( البتاني :۲/ .)٠۳۷‏ 
(۳) المحصول للرازي : ٤۲١/٤‏ . 
(5) الإحكام للآمدي: | 
)٥(‏ كالغزالي في المستصفى ٤٩41/١:‏ وابن الحاجب في مختصره» والعضد في شرح المختصر :۲/ .۷١‏ 
(7) لإنكار الأصل روايةٌ الفرع عنه حمس حالاتِ: الحالة الأولى : أن بُصرَح الأضل بتكزيب الفرع؛ بان 
يقول: ذب عليٌ› اخحتلف العلماء فيه على مذهبين: أحدهما: رَد الحديث قاله الْمُحدّثون 
وجُماهيرٌ الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ثانيهما: قبولٌ الحديث › قاله 
السمعاني » واختاره المصنف والشارح وشي الإسلام . 
الحالة الثانية : أن جزم الأصل باليء وبححد الحديت عنه» ولکن لا بُصرځ بالتکذبب؛ اختلفوا فيه ' 
على أريعة مذاهب: الأول: رد الحديث قاله جماهير الأصوليين» والمحدثين من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة. الثاني: قبول الحديث» قاله السمعاني والمصنف والشارح وشيح الإسلام. = 


الكتاب الثاني في السنة 1۷ 


اکریوا و ماجنا ي با م ر 


ذلك تقول: جیما فی شھادو کن مر 

وجه الإسقاط الذي تفى الآمدي الخلاف فيه" : أن أحدهما كاذب ولا بد » ويَحتملٌ أن 
یکون هو الفرعٌء فلا ثبت مرو 

ولا يُنافِي هذا قبول" شهادتهما في قضيةء لأنْ كلا منهما يَظْنَ أنه صادقء والكذبُ على 
النبى بلا الذي يوّول إليه الأمرٌ فى ذلك على تقدير إتما بُقط العدالةً إذا كان عمداً. 


و( 


ولو أستوضصَحَ المصنف أ على الأول بما باه عليه لَسَلِمَ ِن دعوى التنافي بين الْمَبْنىّ | 


والثاني التي أَفْهَمَهّما بناؤٌه . 


= الثالث: الوقف من قبول الحديث ورده» قاله القاضي أبو بكر وإمام الحرمين. الرابع :عدم القدح في 
الحديث ومع ذلك ليس للفرع أن يرويّه» قاله الماوردي والروياني من أصحاب الشافعي. (البرهان:١/‏ 
۲ تيسير التحرير : ؟/ ۷٠ء‏ المستصفى :١/١۹٤ن‏ المحصول:٤/ ٠٤١١‏ الإحکام ۲۳٣/۲:‏ 
مختصر ابن الحاجب :۷۱/۲» التدریب» ص :۲۲۱ الكفاية» ص :۱۳۹ البحر:۲/ ۳۲۲ غاية 
الوصول»› ص :۰۹4۷ فتح المخیث :۲/ ۹۷ ؛ شرح الکوکب:۲/ .)٥۳۷‏ 

(1) كذا مى الخلاف فيها أي في الحالة الأولى غير واحد من الأئمة » وذكرٌ فيها الخلاف غير واحد 
متهم » وجَّمَ بينهما الحافظ السخاوي في فتح المغيث (۲ / ۹4) بأن الاتفاق خاص بالمُحدّثين » وهم 
أدرى بهذ المسألة من غيرهمء والله تعالى أعلم. 

(TE /Y) : الإحكام للآمدي‎ (۲) 

(۳) أي لا ينافي القول بإسقاط مَروبّهما الذي هو اختيارٌ الآمدي وغيره قبول شهادتهما في قضيةٍ» لان كلا 
متهما بَظنٌ ا صادق»› ولعدم تعملٍِ أحإهما الكذبت. 
وهذا رذ إدعوى التنافي بين قبول شهادتهما المتفض عليه وبين عدم قبول مَرويهما مُختار الآمدِي ومن 
معه» التي (أي دعوى التنافي) أفهمَها بناء المصنف قبول شهادتهما على قبول مرويّهماء لان قبولً 

شهادتهما المتفي عليه لم يبن على قبول مَرويّهما» ٠‏ وإنما بي على عدم تعمُدٍ الكذب من أحدهما كما 
يه الشارح بقولِه «ولاً ينافي ... عمدا». (النجوم اللوامع: ۲/ )١١١‏ . 

)4( أي ولو استوضح المصن ما بتى عليه قبل المّروي وهو قبول شهادتهما كأن قال بل قوله: (ومن 
ٌ...» : «بدليل اهما لو اجتمعا في شهادۇ لم ره لَسَلَِ من دعوّى التنافي بين المبيْيّ (وهو قبول 
شهادتهما) المتفتق عليه القولانِ وبين القول الثاني (وهو رذ المروي)ء والله تعالى أعلم . 
(النجوم اللوامح : )۲١۳/۲‏ . 
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وان سك أو ظنّ » والفرع جازم الى بالقبول . وعليه الأكثر. 


(وإن شك) الأصل في أنه رواه للفرع (أو ظنٌ)انه ما رواه له (والفرع) العدل ( جازم ) 
بررًاپتو عنه ( فاأولى بالقبول) للخبر يما جَرّم فيه الأصل بالتفي. (وعليه) أي على القبولِ 
(ا لکد ٩)‏ من العاماء لما تقدم من احتمال نسيان الأصل. 


ووجه عدم القبول: القياس علي ى نظيرِءِ في شهادةٍ الفرع على شهادة الأصل". 
وجيب : بالفرق بان باب الشهادة أضيقٌ › إذ عبر فيه الحْريّة والذكوة وغيرهما . 


ولو ظن ن الفوع الرواية وجرم الأصل بتفیها"» أو ل > قال في «المحصول»: في 


(o) 


الاوك تعن الرة » وفي الثاني تعاشا والأصل الد > [ وإن ذهَبَ إلى سائر الأقسام]' 


(1) هذه هي الحالة الثالثة: وهي إذا ما كان إنكارٌ الأصل إنكارَ شك وتوقفب ونسيان» اختلفت العلماء فيه 
على مدهبین : 
احدهما: قبول الحديث» قاله جمهور الأصوليين والمحدثين والفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة؛ ثانيهما: رد الحديث» قاله الحنفية . 
( کشف الاأسرار: ۱۲١/۳‏ مختصر ابن الحاجب : ۷١/۲‏ شرح التنقيح» ص: ۳1۹ الإحكام : 
TE /Y‏ الکفایة » ص: ۰۱۳۹ التدریب » صض‌:۲۲۲» شرح الکوکب : ۲/ 0۳۸). 

(۲) كشف الآسرار للبخاري: ۱۲۷/۳. 

(۳( هذه هي الحالة الرابعة: : وهي ما إذا كان الأصل جازما بني الراويةء والمرع يَظنُ أن الأصلٌ رواه لهء 
فلا تقل الرواية والحالة هذه. 
(المحصول : ٤۲١١/٤‏ غاية الوصول» ص: ۹۸) . 

(6) هذه هي الحالة الخامسة: : وهي ما إذا كان الأصل يَظن عدم الرواية للفرع؛ والفرع يظنٌ أن الأصل 
رواه له» ولا تقل الرواية والحااةُ هذه. 
(المحصول: ٤١١ /٤‏ غاية الوصول» ص: ۹۸) . 

.)٤١١/6( ما بين معكوفتين [...]) ساقط من الأصل» أثبه من المحصول‎ )٥( 

(7) عبارة الرازي في المحصول :)٤۲١/6(‏ راا إذا لم گن الع جازماً » بل يفول ) اظن آٿي 
سمعته منك » فإن جرم الأصل به أ نی ما رويتّه لك » تَعيْنَ الرد. 
وإن قال [ أي الأصلٌ ]: « أظن أتّى ي ما روينه لك ١‏ تَعَارَضا » والأصل العَدمٌ [ أي عدم الرواية ] . 
ون ذهب إلى سائر الأقسام [ أي إلى القسم الباقي» وهو أن يَجزم الفرع بالرواية ون الأصل بعدم 
الرواية ] فالأشبة قَبولّه [ أي قبول الرواية ٠]‏ . 


الكتاب التاني فى السة ) 1۹ 
[ ريّادة الثْمَة ] 
وزيادةٌ العّدل مقبولة إِنلّم يُعلَّم اتحادٌ المَجلس» وإلاً ثالثها: « الرَفْفُ»؛ 
والرابع : ١‏ إن كان يره لا يعمل مثلهم عن يلها عاد لم قبل » . 
والمختارٌ وفاقا للسَّمُعانّ الْمنْعّ إن كان غير لا ْمَل » أو كات تَتَوفْرُ الذواعي 


( وَريا5ة العَذلٍ ٠)‏ فيما فیما رواه على غیرو من الحُدول ( ٤‏ مقبولة إن لم بعلم اتحاد د المَجلس) 
أن غلم تعد جواز أن يکون التبي يڌ ڏُگرها في مجلس» وسَکڪ عنها في خر أو لم 


م 


غلم تعلده ولا إتحادَةٌ لأن اغالب في مثل ذلك اعدد 

(وإلا) آي وإن عُلِم اتحاد المجلس (فثالتها) أي الأقرال : «(الوَقف) عن قبولها وعدي . 
والأول: ) القبول لجوازِ غفلة غير مَن زا عنها . 

والثاني : « عدمّه لجواز خحطا من زاد فيها »" . 


(والرابع : « إن کان غيره) أي غير مَن زاد ( لا يَعْفْلٌ) بض «الماء» (مثلهّم عن نها عادةً (۲۸۹) 
لم تقَبّل) أي الزيادة» وإلا قلت »“ . 

(والمختارٌ وفاقاً للسمعاني”" المنع) أي منعٌ القبولٍ (إِن کان غیرة) أي غير مَن زادَ (لا 
يُعْفْل) أي مثلهم عن مثلِها عادةً (آو کانت د تتوفَرٌ الذّواعي على تَقْلِها) . وبهذا يزيد هذا المَوْل 
على الرابع» وإن لم يكن الأمرٌ كذلك فيلت" . 


)١(‏ زيادةٌ اة إمّا أن تكون لفظية كالواو في « ربا ولك الحمدٌ » ٠‏ أو معنوية أي فيد معني زائداً ك« مِن 
المسلمين » في حديث زكاة الفطرء فالأولى مقبولةٌ وفاقاء وللثانيةٍ ثلاث حالات: الأولى: أن يُعلََ 
تعدة الْمَجلس فقيل وفاقاً ؛ الثاني : أن يُجِهَل الأمرٌ » فقيل أيضا وفاقا ؛ والثالثة : أن بعلم انحا 
المَّجلِس » فاختاف فيه العلماءُ ء على حمسة مذاهب . ( تيسير التحریر: ١ ٠4۹/۳‏ البحر! </ ۹ 
شرح الکوکب: ۲/ .)٥٤١‏ 

(۲) قاله صفي الدين الهندي من الشافعية. ( البحر: .)۳۳١ /٤‏ 

(۳) قاله الشافعية. (البحر: ۳۳۲/۲ شرح مسلم : ۰٠٥۳/۱‏ التدریب» ص: .)٠١۹‏ 

(6) قاله الحنفية والمالكية والحنابلةء واختاره الآمدي. ( الفواتح : ۲/ ۴۲١‏ الإحکام : ۲/ ٠۳١‏ 
مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۷۱ء شرح الکوكکب: ۲/ ,)٥٤۴‏ 

."۹۹/۱ قواطع الأدلة للسمعاني:‎ )٥( 

(7) واختارة شيخ الإسلام في لَب الأصول وشرحه ( ص : ۹۸ ). 
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على نمَلها. 
فإ كان الساكِتٌ عنها أَضَبَظ أو صرح مي الزيادةٍ على وجو قبل تَعَارَضًَا. 
ولو رواها مَرة وتر آخرّى فكراويَيّن. ولو عبرت إعرابً الباقي تَعارَضًا » es.‏ 


(فإن كان الساكت عنها) أي غير الذاكر لها (أضبَظ) مَمُن دَگرها (أو صرح به بتفي الزيادة 
على وجو جو قبل بان قال ما سَمنْتّها » ( تَعَارَصَا )“ أي الخْبرَانِ فيه بخلاف ما إذا تاها 
على وجه لا يُقبّل بأن مخض النفي» فقال: « لم يلها النبي لل ٠‏ » فإنه لا أثرٌ لذلك . 

( ولو رَوّاها) الراوي (مرَةٌ » ورك أخْرّى فَكراويَيْن ) رَوّها أحذُهُّما دون الآخرء فن 
ادها وکا إلى مَجلسّين» أو سكب قبلت» أو إلى مجلس : 


ا 


فقيل : « قبل لجواز السهو في الَرك » . 

وقيل : « لا » لِجرَازٍ الخُّطأ في الزيادة » . 

وقيل: « بالوقف عنهما ٤‏ .. 

(ولو عَيّرّثْ إعرابَ الباقي تعارَصًا) أي خير الزيادة وخبرٌ عدمها » لاختلاف الْمَعنى 
حينئلٍ» كما لو روي في حديث الصحيحين: ١‏ فرَض رسول الله ب زكاءً الفطر صاعاً من 


ا 
س 


نمر... إلى آخره» : نصف صا 


/٤ المحصول:‎ ٠١١١ /۳ فيطلَبُ مُرجْح لأحدهماء قاله الحنفية والشافعية» والحنابلة. (التيسير:‎ )١( 
.)٥٤٤ ,۲ غاية الوصول» ص: ۰۹۸ شرح الكوكب:‎ ۴۳ 

(۲) ومثله في المحصول: ٤)١١ /٤‏ والإحكام: ۲/ ٠۳۳۸‏ ومختصر ابن الحاجب: ۷١/۲‏ » وشرح 
الكوکب: ۲/ .۳٤١‏ 

(۳) قوله «وترگها» معطوف على الضمير الظاهر في « اسندها » أي فن أسَدَ الراوي الزيادةً إلى مجلس 
وتز الزيادة إلى َء أو سكت » أو أسندهما إلى مجلس واحدِ فالأحوال ثلائة» الأولًى والثانية 
مقبولتان وفاقاً » واختلفوا في الثالثة » فالأصح قبولها . 
( غاية الوصول» ص : ٩۸‏ » شرح الكوكب: ۲/ ٠٤١‏ ) . 

(6) رواه البخاري في الزكاة » باب صدقة الفطر على الحر والمملوك )١١١١(‏ › ومسلم في الزكاء ۲ 
باب زكان الفطر على المسلمين... .)۲۲۷١(‏ وأبو داود في الزكاة» باب كم يؤدي في صدقة 
الفطر(١١١١)ء‏ والترمذي في الزكاة› باب ما جاء في صدقة القطر »)1۷١(‏ والنسائي في الزكاة› 
باب فرض زكاة رمضان على الصغير(1٠٠٠۲).‏ وابن ماجه في الزكاة» باب صدقة الفطر( ۱۸۲). 

(۵) رواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً بسند فيه انقطاع (۲۱۱۲) بلفظ 1...نصف صاع من برا وله 
شواهد كثيرة» ذكرّها الزبلعي في نصب الراية :۲/ .٤٤‏ 


الكتاب الثاني قي السنة ) ۸ 


جلاف للبصري. رلو انفرد واحدٌ عن واحد قبل عند الأكثر . 


ولو أستد وأرسّلوا أو ورقف ورفعوا rusan nnn r.‏ 
( خلافاً للبّضري ) أبي عبد الله في قوله : « قبل الزيادةٌ كما إذا لم يتير الإعرابُ ٠‏ 


( ولو انقُرّد واحدٌ عن واحدٍ ) فما رَواه عن شیخ بزیاد ( قبل ) الْمُنمرذ فسها ( عند 


الأكثر  )‏ لأن مه زيادة عل . 


ار 


وقيل : لا » لمخالفته لرضقه) . 


( ولو أسْنَدّ وأرْسلوا أي سند الخبرّ إلى النبي بي واحد ين رواته وأرسه الباقون بأنْ 
لم یذکروا الصحابی كما عا مما يأتيٴ ( أو وَقف ورفعُوا). - 


كذا بخط المصيفي سَهوا*» رصوابه : ١‏ أو رَقَعّ ووا » أي رَفعَ الخبرٌ إلى اللي بلا 


(۱) قال شي الإسلام في النجوم الا رامع ( ۲/  :)۲1۹‏ يؤخذ من قوله: ١‏ ولوانفرد واحد عن واحد... ٠‏ 
أن ما مَرّ ِن قوله وزيادة العدل قبولةا مُصوَرٌ بما إذا انفرد العدل عن عدد من العُدول» لا عن واحد 
لقرینة قوله: ١‏ والرايعٌ : إن کان يره لا يعمل مثلهم » حيث آنى بضمير الجمع» وحاصل كلايه وكلام 
الشارح: أنهما مسألتانء وهو الوجة » إذ لا يَأّى في هذه مَجيءٌ القول المختارٍ ثم » فقول الشارح: 
عن شيخ » لا حاجة إليه» بل يوهِم خلاف المرادِ». 

(۲) اختاره شيخ الإسلام في لل الأصول» وشرحه ( ص : 4۸). 

(۳) قال المصنف في رفع الحاجب :)٤۳۸/۲(‏ « مثال من أنسد وارسّلوا: إسناذ إسرائل بن يونس 
عن جذه أبي إسحاق السبيعي عن أبي بُردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي با : « لانكاح 
إلا بول ». رواه سفيان الثوري وشُعبة عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن النبي ل مرسلاً » 
وححكمَ البخاري لمن وصّله وقال: ١‏ زيادة الثقة مقبولة » مع أن المرسِل شعبة وسفيان » وهما مَن 
هما حفظا وإتقانا ٠‏ . 

() أي في «مسألة : الحديث المرسل»: .٠٠١/۲‏ 

/۲( قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : بل هو مقصوذ المصنفي› إذ هو كذلك في رفع الحاجب‎ )٥( 
مثالٌ مَن وف ورفعوه: روى مالك في الموطاً [ النداء للصلاة » باب‎ ١ ومنل له بقوله:‎ ۸ 
عن أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن زيد بن ثابت طلب‎ ] )۲١۷( فضلل صلاءٍ الجماعة على المَذٌ‎ 
موقوفاً عليه (أفضل صلاةٍ الْمَرءِ في بيه إلا الْمكتوبة» وخالّفه موسى بن عُقبة» وعبد الله بن سعد بن‎ 
ولان توقيفً ما رفعوه زيادةٌ ِن الجهبذ‎ » ٠ أبي هندء وغيرّهماء فروره عن أبي النضر مرفروعا‎ 
» كمالك كما أن رفع ما وقفوا زيادةٌ من باب أولّى » فبّه عليه المصنفٌ حيث أغفله يره » له دره‎ 
. رحمه الله تعالى‎ 
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واحدٌ من رواته » ووَكَمَهٌ الباقون" على الصحابي » أو من دونه 


ّ 


( قكالزيادَةٍ )" أي فالإسناد أوالرفعٌ كالزيادةٍ فيما تقَدَمَّ » فيقال : إن لِم تعددُ مجلس 
السماع من الشيخ فيقبل فقا الإسناد» أو الرفع لجواز أن يفل الشي ذلك مرةً دون أخرى› وحکمه 
ني ذلك الول على الرا ج 


وكذا إن لم بُعلّم تعددٌ المجلس ولا انحاده» لأن الغالبَ في مثل ذلك التعددٌ . 
وإن عَلِمَ اتّحاده فثالتٌ الأقوال: « الوقفُ عن القّبولِ وعدم . 


والرا: بع : إن كان مثل المُرسِلينّ أو الواقفين لا يعمل عادة عن ذكر الإسناد آو الرفع لم 
قبل » وإلا قبل » . 


فإن كانوا أضبظ ٠‏ أو صرَّحوا بتفي الإسناد › أو الرفع على وجو يُقَبّل كأن قالوا: « 
سَّمعنا الشيحَ أسَدَ الحديث› أو رَفْعه » » تَعَارَضَ الصنيعَان . 


(۱) مثالة: حديث ماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت بيخ الإبل في البقيع ء 
فاب بالدنانیر وآخذ الدراهى وأبيعُ بالّراهم وآخذ الدّنانيرٌّ » فأَتيتُ الي ية وهو في بيت حَفْصةَ 
فقَلْتٌ: با رَسّولُ اللهء إز إلي بيع الإبل بالبقييء اب بالایر راخ اراوح رایخ اترام رآ 
الدنانير ؟ فقال التي بل : لاَبَأسَ إذا حدتما بعر وها فافکرقتما ولیس بیتگما سی 
رواه ابن حبان في البيوع »)٤۹۲١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/٤٤)ء‏ وقال: احیم على شرا 
مسلم » ووافقه الذهبي › وأبو داود في البيوع› باب في اقتضاء الذهب من الورق ›)۳۳٠٤(‏ 
والتسائي في البيوع» باب أخذ الورق من الذهب (۷/ ۲۸۳). والترمذي في البيوع» باب ما جاء في 
الصرف »)۱۲٤١(‏ وقال : «لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب عن سغيد بن جبير عن أبن عمرا› 
وابن ماجه في التجارات باب اقتضاء الذهب بالورق (۲/ .)۷٦١‏ 
قال الحافظ في التلخيص (۲/ :)۷١‏ «قال شعبة: سّمعبٌ أيوبَ عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه» ونا 
قتادةٌ عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفَعْةٌ» ونا يَحيى بن أبي إسحاق عن سالِم ولم يرْفَعْهُ» 
ورفعه ّنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه » . 
وقال البيهقي في السنن ١ :)۲۸٤ /٥(‏ ولم يرفعه غير سماك » . 

(۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( التیسیر: ۱١١/۳‏ الإحکام : ۳۳۸/۲ مختصر ابن الحاجب: ۷۱/۲ شرح مسلم: ١/۲٠٠ء‏ 
البحر: ۳۳۹/٤‏ شرح الكوكب: ۲/ .)٠٥٥١‏ 


الكتاب الثاني قي السنة ۷۴ 


وحذف بَعض الْخُبر جائ عند الأکثر إلا أن يعلق به . 


(وحذف بعض الخبَرٍ جائ عند الأكثر إلا أن يتَعلىّ)" أي يَحصل التعلقّ للبعض الآخر 
ب فلا جوز حَذف اغات لإحلاله بالَعی المقصو كأن يكرد غاي أو منتى كما في 
حديث الصحيحين : أنه ب هى عَنْ بيع الشمَرَة حى زهي ؛ وحدیث مسلم: TAN Y1‏ 
يعوا الذهَبً بالذمب»› ولا الور بالورقِ إلا ورا بوذن › ملا بول » سَوَاء٤‏ بِسَوَاعٍ “٠‏ . 


بخلافی ما لا علق به فیجوز حذفه » لآنه كخبر مُستقل . 
وقیل : ‹ لا بَجورٌ» لاحتمال أن یکون للضمٌ فائدة تفوت بالتفريق ۲“ 
وقَرْبّ هذا يِن منع الرواية بالمَعنّی » وسیأتي" 
مثالة : حديتُ أبي داود وغيره: ‏ أنه ب قال في البحر : هو الطهور ماه الجل ميعةُ ٠»‏ . 


(1) قوله: ايتعلّق» مبنيّ للمفعول. (النجوم اللوامع : ؟/ .)٠٠١‏ 

(۲) أي يحرم ذلك اتفاقاً سواءٌ كان التعلق لفظياً أو معنوياً . 
(فواتح الرحموت: ۲/ ۸ البحر: ۰۳۱۹/۲٤‏ شرح الکوکب: ۲/ .)٥٥۳‏ 

(۳) رراء البخاري في البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يدوا صلاځهاء (۲۱۹۶)› وسسلم في البيوع» باب 
النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع ›)۳۸٤۲(‏ وأبو داود في البيوع» باب في بيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحها »)۳۳٠٣۸(‏ والترمذي في البيوع»؛ باب ما جاء في كراهية بيع الشمرة حتى 
يبدو صلاحها (۱۲۲۷)ء والنسائي في البيوع› باب بیع السنبل حتی یبیض »)٤٥٩٥(‏ وابن ماجه في 
التجارات› باب النهي عن بيع الثمار قبل أن یدو صلاحها(۲۲۱۷). 

.)٤۰۳۴۳( رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري في المساقاةء باب الرباء‎ )٤( 

(6) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت: ۲/ ٠۳1۹‏ مختصر ابن 
الحاجب :۲/ ٠۷۲‏ البحر: ۳٦١ /٤(‏ شرح الكوكب :۲/ .)٥١١‏ 

(0) قاله بعض العلماء.(البحر : (6/ ١٦٠۳ء‏ شرح الكوكب .)٠٥۵١١/۲:‏ 

(۷) انظر: «مسألة في الرواية بالمعنى»: ٠١١/۲‏ . 

(۸) رواه ابن خزيمة في الطهارة(١١١)›‏ والحاكم في الطهارة(٠۹٤).‏ وقال: « صحیح على شرط مسلم» 
وشواهده كثيرة٤»‏ وابن حبان في الطهارة» باب المياء(١٤١۱)ء‏ وأبو داود في الطهارة» باب الوضرء 
بماء البحر(۸۳)» والترمذي في الطهارةء باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور(1۹)» وقال: «حسن 
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ر م ی ر r‏ سے ےن 
[ حمل الصحابیٰ مَرويه على أحدِ مَعسيْيْهِ ] 
و إذا حمل الصحابئ- قيل : «أو التابعئ» -مَرْويّةُ على أحَدٍ مَحمَليه المنافين فالظًاهرٌ 


(وإذا حمل | ا قیل : أو التابعي مويه على أح حملي المُنافيِن ) 


کالقرءا بحمله على «الظهر» أ و «الحيض» ( فالظاهر حمل علیه) › لن الظطاهر آله انما حمله 
عليه لقرينة . 


[ كل الصحابِيّ مَروِيّه على أحدٍِ مَعلَيَيِه ] 


( وتوقّفت ) الشيُ ( أبو إسحاق الشيرازي ) حيث قال : ( فقد فقيل : قبل » وعندي فيه 
نظ ۲ أي لاحتمال أن يكون حملة لِمُوافقة رأيو لا لِمرينة . 

وإنما لم يساو التابعي الصحابيّ على الراجح لان ظهورَ القرينة للصحابي أقربُ. 

(وإن لم بعنافيًا ) أي الْمَحمَلانِ ( فك «المُشتَرك» في حَملِه على معتَييْو) الذي هو 


=> صحيح»؛٠‏ والنسائي في الطهارة» باب ماء البحر(١/ »)٥١‏ وابن ماجه في الطهارة» باب الوضوء بماء 
البحر )۳۸١(‏ . 
(1) لمخالفة الصحابي مَرويّه سبع حالاتِ: الأولى :أن يكون الخبرٌ عامًا فيَخْصًه الصحابئ بأحدِ أفراو 
٠‏ فالا صح عندنا العمل بعموم الخبر وقد سبق فى «التخصيص) . 
الثانية : ١‏ أن يكون الخبرٌ مطلقا فيقيده الصحابي فالأصح عندنا العمل بإطلاتي الخبر» » وقد سبق في 
«المطلق والمقيد » . 
) الثالثة : آن يدعي الصحابي نسح الخبر كأنُ يقولّ « هذا متأخر عن هذا » الأصح عندنا قبولّه » وقد 
سبق في خاتمة «النسخ). 
الرابعةٌ: أن يعمل الصحابِيّ بخلافي مَررِيّهِ الأصح عندنا العمل بالحديثِ » وقد سبق في شرح قول 
المضنف «أو خالغه راويه» . 
الخامسة: أن يكون الخْبرٌ مُحتملاً لأمرين مَُنافْيّين فيحمله الصحابي على أحدهما فيجِبُ العم 
بمحمله عند المالكية والشافعية والحنابلة» وبالحديث عند الحنفية.(فواة 
التنقيح › ص: ۳۱۷ البحر: ۳۹۷/٤‏ شرح الکوکب: ۲/ .)٥۵٩‏ 
(۲( هو رواية عن الإمام أحمد. ( شرح الکوکب : ۲/ .)٥٥۹4‏ 
)۳( اللمَع للشيرازي » ص TY:‏ 
)٤(‏ هذه هي الحالة السادسة»› وهي أن يكون الخْبرٌ مُحتملاً لأمرّين غير متنافييْن فيحمله الصحابي على 
أحدهماء > فیعامل هذا الخبر معاملة الخبر المشترلك عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(الفواتح: ٠٤/۲‏ البحر: ۳٦۷/٤‏ شرح التنقیح» ص: ٠۳۷۱‏ شرح الكوكب: .)٥٥١٦/۲‏ 


تح الرحموت cTeofY:‏ شرح 


الكتاب الثاني في السنة ۷0 


کے 
ر ات 
ا سے کور 


حَمْله عليه . وَوقفت أبو إشحاق الشرازي. وإِن لم ناتيا فكالمُشترٍَ في حمله على مَعييهِ. 
فان حمل على غير ظاهره فا لأكثرٌ على الظهور r.‏ 


الراجح ظهورا"" أو احتياطا كما تقدّم فيْحمَل الْمَرويْ على مَحملَيّهِ كذلك » ولا 
يقصر على محمل الراوي› إل على القول أ مذهبه بُخصص». 


وعلی الْمَنع من حمل «الْمُشترك) علی معنیْہِ > یکون الْحکم کما لو نای الْمَحملانِ كما 
قال صاحبٌ” «البديم» : « المَعروف حَملةٌ على مَحمل الراوي » قال : ولا بعد أن يقال: لا 
یکون تأویله حجة على غیره ‏ اه . 


(فإن حَمَلَ) أي عَمَلَ الصحابئ مَرْوبَةُ ( على غير ظاهرء ) كأن يحمل اللَفْص على المَعنى 
المجازي دون الحقيقي» أو الأمرَ على الْنّذْب دون الوجوب (فالأكثرٌ على الظهور) أي على 
اعتبار ظاهر المَرْوِيٌ. وفيه قال الشافعي و : كيف أنَرٌْ الحديتٌ بقول مَن لو عاصرنّه 
4 ح ته . ۰ 


(1) كما قال الشافعية والحنابلة. (التشنیف : ۰۲۱٦/۱‏ وشرح الکوکب المتیر: ۱۹۳/۳ . 

(۲) حمل «المشترك» على مغيّيه احتياطاً قله الإمام الرازي في المحصول )۲۷4/١(‏ عن القاضي أبي 
بكر الباقلاني» وتّبعه البيضاوي في المنهاج »)۲۷١ /١(‏ والمصنف هنا في «مسألة: إطلاق المشترك 
على معانيه معأً٠»‏ وتّبعه الشارح» وشي الإسلام في غاية الوصول (ص: .)٤١‏ ونمل عنه الآمدي في 
الإحكام /١(‏ ۲۲): أنه من ييل العام فيخمل على معانيه ظاهراً. والصوابٌ عنه (أي عن القاضي): 
الوقف كما في كتابه التقريب (١/۲۷٤)ء‏ وكما تقل عنه البدر الزركشي في التشنيف )۲۱١/١(‏ . 

(۳) انظر: «مسألة: إطلاق المشترك على معانيه معاا: ۲٤۲١/١‏ . 

)٤(‏ «مذهبٌ الصحابي» بُخْصّص العا عند الحنفية والحنابلة» ولا يخصْص عند المالكية والشافعية وقد 
سبقت المسألة في «مذهب الراوي لا يخصّص» في مباحث «التخصيص'؟ . 
(الإحكام للباجي» ص: ١1۱۷ء‏ رفع الحاجب: ۳/ ١٤ء‏ فواتح الرحموت: ٦٠۸/١‏ شرح الكوكب 
المثر : ۳/ ۳۷٠‏ المحصول: ۱۲١/۳‏ المستصقى: .)١١۷/۲‏ 

)٠(‏ وصاحب البديع : هو مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوفى سنة ٤1۹ه»‏ صاحب 
الكتاب «بديمْ النظام الجامع بين أصول البزدوي وإحكام الآمدي» (الفتح المبني للمراغي: (۲/ .)٠٤‏ 

(7) هذه هي الحالة السابعة» وهي : أن يكون الخبرٌ ظاهرا في شيء» فيَحمله الصحابي على غير ظاهره › 
فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة العمل بظاهر الحديث . 
لإحکام: ۲/ ۳٤۲‏ شرح الکوکب : ۲/ ٠0٦١‏ شرح التنقيح» ص: .)۳۷١‏ 

(۷) انظر معناه في الرسالة للإمام الشافعي : (ص: .)۳٤١١‏ 


أ ايجرالطلع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
قیل : «يُْحمَل على تأویله مُطلعَاً» ؛ وقيل :إن صارَ إليه لعلمه بقصد الس بل إليه». 


مسالة : : [ في شروط الرّاوي ] 
لا يمل مَجِنون › وكاف » nenas nanna rea nena‏ 


(وقيل : « بُحمَلٌ على تأويلو مُطلقاً)» لأنه لا يفعل ذلك إلا لدلير»'. 
قلا : في ظتهِ » ولیس لغیره اتباعه فيه . 


(وقيل): «يُحمّل على تأويله (إنْ صا إليه ملو بقصد النبي بل إليه ) ِن قرينةٍ 
شاهَدَها»". 


ر 


قلنا : علمه ذلك أي ظنه ليس لغيره ابتاعه فيه» لأن المجتهد لا بقلد مُجتهداً. 
فان دک ليلا غيل بی 


(مَشألة: [ في شّروط الرّاوي ] 
لا يُقبّل) في الرواية (مجنون)» لأنه لا يُمكنه الاحترار عن الأخّلل » وسواء طبن 
جنونه» آم تقظع وأثر في رمن إفاتَهِ. 
(وکافرٌ) ولو غلم منه التدينْ > والتحرز عن الكب لأنه لا وثوق به في الجملةٍ مع شرف 


منصب الرواية عن الكاذ " . 


)١٠١/۲:تومحرلا قاله الحنفية. (فواتح‎ )١( 

(۲) قاله القاضى عبد الجبار وأبو الحسين البصرى من المعتلة: (الإحكام: 1/ TET‏ البحر: .)۳١۹/٤‏ 

(۳) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: والذي أراءٌ أن هذا تَحرير لِمَحَلٌ التراع» أي ان الخلاف السابق 
في الأحوال السبعة السابقة حيث لم يذگر الصحارِي ليله في المخالفة > فان ذگره ّنا فالعمل بدليل» 
والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ هذا شروع في بيان شروط قبول الرأوية» وهي خحمسةٌ: البلوغ؛ والعقل › والإسلام» والعدالة 
والضبط؛ فبدأ بالثانى » وهو العقل › فلا تَقَبّل روايةٌ الأمجنون إجماعاً . 
( التيسير : ۲ ٤٦‏ 4 المحصول : /٤‏ ۹€ الإحكام 71/ £ شرح التنقيح ٠‏ ص FoA‏ مختصر 
ابن الحاجب: ۰٦۲/۲‏ شرح العضد: ۲/ ٦۲‏ شرح الکوکب: ۲/ ۳۷۹). 

() الشرط النالث : الإسلام» قلا ثبل روايةٌ الكافر المخالِف للقبلة إجماعاً . (التيسير ٤١/٣:‏ شرح 
التنقيح › ص ': ` oA‏ مختصر ابن الحاجب TY:‏ الإحكام eof:‏ شرح الكوكب (TY f:‏ 


الكتاب الاني غي الست ¥ 
وکذا بي في الأصح . إن تحمل › فلغ فادّی› قبل عند الجمهور. 
(وکذا صبی) ‏ مير (في الأصخ)ء لأنه عليه بعدم 7 تکليفه» قد لا يُحترر عن الكلْب فلا 
يوی بو .وقیل : « يبل إن عَلِم منه التحرْرُ عن الكذب ». 
ولم يصرّح المصنف باللّمييز للعلم به فإن غير المميز لا يُمكنه الاحترار عن الخلل فلا 
(فإن تحمل الصب" (فبع“ فأدى) “ما تَحمَلَة (قبل عند الجمهور) لانتفاء 


یل : د لا بقل لأن الضغر م عَم الصَبْط والتحرزٍ » ويستور المَحفوظ إِذٌ ذاك ‏ . 
رلو حل الا فاس ائ ف قال المصنف في شرح المنهاح»“ : « على 


(1) الشرط الأول: البلوغء قلا قبل روابة الصبيّ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(التیسیر : ۳/ ۳۹» مختصر ابن الحاجب: ٠٦1/۲‏ شرح التنقیح» ص: ٠٥۹‏ الإحكام: ٠٠٤/۲‏ 
البحر: ۰۲۹۷/۲ شرح الکوکب :۲/ ۳۷۹). 

(۲) قاله بعض الشافعية.(البحر /٤:‏ ۲۹۷). 

(۳) أي وهو مُميَرْ» اتفق العلماء على اشتراط التمييز للصبي عند تحمل الرواية» واختلفوا في تقييد التمييز 
بالسنٌ فالجماهير على عدم تقييده. 
(علوم الحدیث» ص ٠۲۹:‏ التدریب »ص ۲٣۱:‏ )> ظفر الأماني» ص .)٥٠٠:‏ 

(6) يتحقی البلوعٌ في الذكر والأنتّى بأاحد آمرين» أحدهما: باستكمال حمس عشرة سنة قمرية تحديداً من 
انفصال جميع الول بشهادة عدلين خبيرين .بانيهما : پځروج مني آو حیضٍ» ووقبٌ إمکانه فیهما 
استكمالٌ تسع سنين قمرية تقريباً . (التحفة: ٤)۷١ /١‏ والاعانة : (AT r‏ 

() مثاله: حديث محمود بن الربيع » رضي الله تعالى عنهما قال: ١‏ عقَلْتٌ من اللي مَجَةً مَجُّها في 
وجهي › وانا ابن ځمس سین من دلو »» رواه البخاري في العلمء باب متى يصح سماع الصغير 
(۷۷)» ومسلم في المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر »)۱٤۹7١(‏ وغيرهما. 

(0) أي من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تیسیر التحریر : ۳/ ۳۹ المحصول: ٠ ۳۹۵ /٤‏ 
التنقيح ٠‏ ص: ۳۹۹ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۰٦۱‏ شرح الکوکب: ۲/ ۳۸۳). 

(۷) قاله بعض الأصوليين. (البحر: /٤‏ ۲۹۸). 

(۸) مثاله: حديتُ جُبير بن مُطيم وه قال : « سمعت النبي ب يقرا في الْمَغرب بالطورٍ › وذلك وَل ما 
رر الإمان في قلْبي». رواه البخاري في المغازي باب »)٤٠۲۳(٠١:‏ وضسلم في الصلاة باب القراءة 
فى المخرب )٠٠١۵(‏ وغيرهما. 

(4( شرح المنهاج للمف: ۲/ .٣١۳‏ 


ر 


Y۸‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
1 رواية المبترع ] 
وثالثها : قال مالك: « إلا الداع » . 
لص . وکذا الغاس س فیتوبٰ ٤‏ فيؤڏي ٩‏ . 
[ رواية المبتوٍ ع | 
(ويُقبل مَبتعٌ ) لا يمر ببذعَيِه (يُحرّم الكذبَ) لأَمْيِهِ فيه مع تأويلِهٍ في الابتداع سراء دَعَا 
اناس إليه أ لا" . 
وقيل : « لا قبل مطلقاء لابتداعه الْمُمسق له »“. 
(وثالنها) آي الأقوالي: (قال ) الإمام ( مالك): « يقبّل ( إلا الداعية ) أي الذي يدعو 
الناس إلى بدعتهء لأنه لا يُومّن فيه أن يَضحَ الحديت على وفقها »“. 


اسو د ي و ل E‏ ٍ ه ت ي هه 
ما من يجوز الكذِبً فلا يبل كُمَرَ بہدصَتِه ام لا" » وکذا من يحرمه ومر َيه 


ا مرت 2 س وا ي 
و يقل مَل الكذْبت ؛ 


)١(‏ فيه إشعار باستغرابه» وره أيضأ العراقي في الغيث الهامع (۲/ )٥٠۸‏ فقال: ١‏ هذه الصرةٌ لا خلات 
فيها» وإتّما الخلاف في التَحمُل صا » . 

(۳) أي عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(تیسیر التحریر : ۳/ ۰۳۹ شرح التنقیح» ص :۰۳۵۹۹ البحر ۰۲۹۸/٤:‏ وشرح الکوکب :۲/ ۳۸۳). 

(۳) المبتدع نوعان: أحدهما: من بدعّه مُكفرة؛ وثانيهما: مَّن لا كير بدعتّه» وفيه للعلماء ثلائة مذاهب: 
الأول: قبولٌ رواية من لا بَستَجل الكذِبّ في نصرة مذهبه سواء كان داعيةً إلى بدعته أو لَّم يَكّنْ » قال 
الحنفية وجماعة من الشافعية » اختارَةٌ الثوري» وابنُ دقيق العيد» وابنٌ بَرهان » والقاضي أبو يوسف» 
والمصيف والشارخ. (تيسير التحریر : ۳/ ٠٤١‏ البحر: ۲۷١ /٤‏ تدريب الراوي » ص : ٠٠١‏ ). 

(6) هذا هو المذهب الثاني : وهو رد روايته مُطلقاًء قاله القاضي» والأستاذ أبو منصور» وألشيخ أبو 
إسحاق» والخطيب البغدأدي › واختاره الآمدي› وابنْ الحاجب والقاضي العضد. 
(اللمع» ص: ۲١١1ء‏ الكفاية» ص: ١١۲٠ء‏ الإحکام: ۲/ ۳٠١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ٦۲‏ 
البحر: »۲٠۹ /٤‏ وشرح العضد: .)٦١/١‏ 

)٥(‏ هذا هو المذهب الثالك :وهو قبول رواية غير الداعيةء قاله المالكية والحنابلة وجمهور الشافعية» 
واختاره ابن الصلاح» رالنووي» وبنْ حجر العسقلاني» والسيوطي» وشيخ الإسلام» بل قال الحافظ 
ابن حبان: ١‏ لا اعلمٌ فيه اختلافاً » . 
( علوم الحديث» ص : ١٠١٠ء‏ شرح النخبة ص ٠٠٠:‏ تدربب الراوي» ص: ٠۲٠١‏ غاية 
الوصول» ص: ٩٩‏ شرح الکوکب: ۲/ .)٤١١‏ 

. » «فلا عرف فيه خلافا‎ :)۴٠١ /۲( قال الآمدي في الإحكام‎ )١( 


شه 


رح 
جی 9ے ںی 


الكتاب الثاني في السنة ھل دن ازویے ۷۹ 


سي به 1 
[ رواية غير الفقيه ] 
ومن ليس فقيها » خلافا للحنفية فيما يخابِف القياسَ . 


م ٍ 
[ رواية المتساهل ] 
والمُتساهل فى غير الحديث » وقيل: « يرد مطلقاً » . 


كالمجسم"" عند الأكتّر ليم بدعتي" ٠‏ والإمام الرازي» وأتباعه" على قبوله لأمْن الكذب 


[ روأية غَيْر الفقيه | 


() قبل (من ليس فقيهاً“ خلافاً للحنفية“ فيما بُخالِف القياس) لما تَقذّم مع جوابه. 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


(0) 


(7) 


[ روايّة المتتَاهِل ] 
(و) يُفْبَلْ (المُتساهل في غير الْحَدبث) بأن يتحرَرً في الحديث عن النبيّ ب » لأمْن 


قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (۲/ ۲۲۷): « قوله كالمْجسّم » قضينّه تكفير الْمْجسمة وهو ما 
جرم به في المجموع [۲٠١ /٤[‏ في صفة الأئمة 1 حيث قال: « من يُكَمَرٌ ببدعيه لا تصح الصلاء 
وراء»» ومن لا بكر تصح » فيمُن كُمر مَّن جسم تجسيما صريحاً » ] » وهومقيدٌ ما نقّله في الروضة 
[/ ۳۹حيث قال: « جُمهور الفقاء من أصحابنا وغيرهم لا يكمرون أحداً من أهل القبلة * ] 
كأصلها [ أي الشرح الكبير للرافعي ] عن جُمهور الفقهاء نهم لا بُكفُرون أحداً من أهل القبلة » . 

هذا هو النوعٌ الأول من نَوعَي المبتع» وهو الذي كُقر ببدعيه» اتفق العلماء على رد خبره إن كان 
يجوز الكذبَ» واختلفوا في الذي يحرم الكذِبَ على مذهبين: الأول: رذ روايته » قاله الجماهير من 
المالكية والشافعية والحنابلة .الثاني : قبول روايته » قاله الحنفية» والرازي من الشافعية . 

( تیسير التحریر : ۳/ ۰٤١‏ الْمحصول: ۳۹٩ /٤‏ الإحكام: ۲/ ٠٠٠۵‏ مختصر ابن الحاجب: 
۲/ ۲ البحر: /٤‏ ۲۹۹ شرح الکوکب: ۲/ .)٤١١‏ 

کالبیضاوي فی منهاجه(۲/ .)٨۹۱‏ والإسنوې في نهاية السول(۱/۲٩۱).‏ 

قاله الشافعية والحنابلة. ( المحصول: »٤۲١ /٤‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۷۳» شرح الكوكب: 
(e1 /Y‏ 

أي لا بُقَيَل عير الفقيه فيما يُخالف القياسَ عند الحنفية والمالكية. 

(كشف الأسرار للبخاري :۲/ ۰1۹۷ تیسیر التحریر ۰۱۱١/۳:‏ شرح التنقیح » ص: .)۳١۹‏ 

عند شرح قول المصتّف: « أو عارَض القاس » في «مسألة في وجوب العمل بخبر الواحدا: ٠٠/۲‏ . 


A‏ البدر الالح قي جحل جمح الجوامع _ الجزء اللاي 
[ روي المكثر ! 
والمُكْرٌ وإن نَدَرّت مُخالطتّه للمحدثين إذا أمكن تحصيل ذلك القدر فى ذلك الرَمَانِ 
ر و 
[ العدالة ] 
وشرط الرّاوي العدالة» وهي : : مَلَحكة منم عن اقثِراف الكبائر» وصغائر الج 


(NI os, . ر‎ . . + r. 
.' الخلل فيه » بخلاف المتساهل فيه» فيرد‎ 


(وقيل : ١‏ يرد المُساهل (مُطلقا) أي فى الحديث أو غيرهء لأن الَساهُلّ فى غير الحديث 
بجر إلى ااهل فيه » . 


[ واي المكَثِرِ ] 


(و) يُقبّل (المكهْر) يِن الرواية ( وإن تَدَرّت مُخالطئةُ للمُحيثين ) أي والحال كذلك لكن 
4€ )إا أمُكنّ تحصيلٌ ذلك القدر ) الكثير الذي رواه من الحديث ( فی ذلك الرمان ) الذي حالم 


فان لم يُمکن فلا يقل في شيء يما رواه لظهور لٻ في بعض لا نعل عينه ». 
[ العدالة] 
(وشرظ الراوي العدالة» وهي مَلَحَةَ)“ أي هيئة راسخة في اإنفس (تَمتَُ عن اقترافي 


)١(‏ هذا هو الشرظ الرابع لقبول الرواية : وهو كون الراوي ضابطاًء فلا تَقَبَلٌ رواية الْمُتسايل في 
الأحاديث وفاقا . وأمّا المُتساهل في أخبارٍ الناس مع التّتِ في الأحاديثِ اختلفوا فيه على مذهبين : 
أحدهما : تقبل روايتّه» قاله الحنفية والمالكية والشافعية. 
انیهما: لا قبل رواینّه» قاله الحنابلة. ( فواتح الرحموت: ۲٠٠١/۲‏ شرح التنقيح» ص: ٠۳۷١‏ 
مسودة» ص: ٠٠١ /٤:لوصحملا ۲٦١‏ البحر: ۳٠۹/٤‏ غاية الوصول» ص: .)۹٩‏ 

(۲) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
(الفواتح : /١‏ ۲۹۹ .الإحكام للباجي ٤٠١١ /٤:لوصحملا؛ ۲۹۲ /١:‏ » البحر .)١١١/٤:‏ 

(۳) هذا هو الشرط الخامس: وهو گون الراوي عادلاًء فلا تقبل رواية الفاستق إجماعاً. 
( تيسير التحرير: ٤٤/۳‏ الإحكام للباجي: ۲۹١ /١‏ الإحكام للآمدي: ۲/ ۳٠۸‏ شرح الكوكب: 
۲/ ۲ اليحر المحط : /٤‏ ۲۷۳) . 

(6) قال الزركشي في البحر (۲۷۳/6): ١‏ واعلم: أن العدالة شرط بالاتفاق» ولكن اختلف في معناهاء - 


الکتاب الناني فی نة ۸1 
كسَرِقَة لقمَةٍ» والرًّذائل الْمُباحة كالبل في الطريتقٍ 


روا المحهول ] 
لا يبل المجهول باطنا »> وهو المستورء جلاف لأبي حنيفةً وابن فُورك› وسليم. 
الكبائر» وصَعًائر الخْسّة كسرقة لََمَةٍ) وتظفيف تروء (والرًّذائِل المُباحة) أي الجائزة كالول 
: 7 و( + Oy + y=‏ م 7 سے ا 
في الطريق) الذي هو مكروة ‘ والأكل في سُوقِيّ لغيرِ سُوقِي " . والمعنى: عن افتراف کل 
فرد من أفراد ما دك > فباقترافي القَرْدٍ من ذلك تَنتفي العدالة . 
ما صغائرٌ غير الخسَة ككذبَةٍ لا يعلق ها ضررء ونَظرة إلى أجنبية فلا يشرط الْمَنعْ عن 
اقتراف كل فر منهاء فابقتراف الفرد منها لا تنتفي العدالة". 
وفى نسخة قبل «الرذائل» «وهوى التفس»“ أي اتباعّه » وهو مأخوذ من والد المصنف 
فقال : « لا بد منه » فإ الْمُبَقّي للكبائر وصخائر الخسة مع الرذائل المباحة » قد يبع هَوَاه عند 
وجودِه لشيءٍ منها فيْرْتكبه » ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة » . 
وهذا صحيح في نفه غير محتاح إليه مع ما ذَكرَهٌ المصيِف» لأن مَّن عنده ملكة تَمنعه عن 
اقترافي ما كر ينتفي عنه اناع الهَرّى لشيءٍ منه» وإلاً لرَقعَ في المَهْرِيٌ» فلا يكون عنَده ملك 
[ رواية المجهول | 
وتفرع على شرط العدالة ما ذكرَه بقوله: 
( فلا يبل الْمَجهولٌ باطناً » وهو المَستور)“ لانتفاء نحم الشرط. 


= فعند الحنفية: عبارة عن الإسلام مع عدم معرفة الفسق [ كشف الأسرار للبخاري : ۷٤١/۲‏ ] › 
وعندنا : ملكة في النفس منم عن اقتراف الكباثر » وصخائر الخسة كسرقة لْقمَةَ » والرزائل المباحة 
كالبول في الطريق “ . 

.۲۷۷ /١ تحفة المحتاج لابن حجر المكي:‎ )١( 

(۲) كنز الراغبين للمحلّي .٠۲۲ /٤:‏ 

(۳) الهاج للمنصف: ۲/ ٠١‏ البحر للزركشي : /٤‏ ۲۷۳. 

. )٤۹٥ /١ وهي موجودة في النسخة التي اعتمد عليها الزركشي في شرحه. (التشنيف:‎ )٤( 

)٠(‏ الَمَجهُول أربعة: مَجهول الظاهر والباطن » ومَجهول الباطن ( المستور ) » والْمُبهّم »> ومَجهول 
العين. بدا الْمْصيف بالمستور» وهو من كان عدلاً في الظاهر › مَجهولً العدالة باطناً. اختلف_ 


۸۲ لبر الطالع في حل جم الجوامع _ الجزء الثاني 
وقال إمام الحرمَين : « يُوقّفُ ويَّجبُ الانكفاف إذا رَوّى الَحريمّ إلى الظهور » 


(خلافاً لأبي حنيفة» وابن فُورّكء وسليم) أي الرازي في قولِهم ب «قَبولِه اكتفاءاً بظنّ 
حصول الشرط» فإنة يظنّ من عَداليهِ في الظاهر عداللّه في اباط 
(وقال إما م الحرميّن « يوقف ) عن القبول والردٌ إلى أن يلير حاله بالبحث عنه. قال : 


(ويَحبُ الانكفاف) عَمّا ثبت جِله بالأضل ( دا روی ) هو لرن ني ( إلى الظهور ) 
لحاله احتياطا . 


واعترض ذلك ا لمصنف مع قول الأبياري” _ بالموحدة ثم | لتحتانية - في شرح 
البرهان»: (إنه مجم عليه » ب« أن اليقينّ لا يُرفْع بالشكڭ». 


يَعِي فالحل الثابتُ بالأصل لا رفع بالتحريم المشكوك فيه كما لا يُرفُعٌ اليقينُ - 


= العلماء في قبول خبره على ثلاثة مذاهب : 
الأول: رد روايقّههء قاله جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلةء واختاره الرازي› 
والآمدي» والزركشي» وشيخ الإسلام . 
( شرح التنقيح » ص: ٠۳٦٤‏ مختصر ابن الحاجب : ٠٦٤ /١‏ المحصول: ٤٠۳ /٤‏ الإحكام: ۲/ 
١‏ البحر: ۲۸١ /٤‏ غاية الوصول » ص : ٠٠٠١‏ شرح الكوكب: ۲/ .)٤1١‏ 

)١(‏ هذا هو المذهب الثاني : وهو قبول روايتهء قاله الحنفية» وجمهور المحدثين وفقهاء الشافعية كابن 
فورك وسليم الرازي» واختاره ابن الصلاح» والنووي» واب حبانء والذهبي» والسيوطي» وغيرهم . 
(كشف الأسرار للبخاري : ۳/ ١٤ء‏ علوم الحديث » ص : ›۱١١‏ تدريب الراوي» ص : ٠۲٠۹‏ 
إرشاد الطلاب للنوي» ص: ١٠١١‏ ). 

(۲) هذا هو المذهْب الثالث: وهو الوقف» قاله إمام الحرمين في البرهان(۱١/٤١۲).‏ واختاره الحافظ في 
شرح النخبة (ص:44)ء فقال: ١‏ التحقيق أن رواية المستور ونحوه مَمّا فيه الاحتمال لا يُطلَق القولٌ 
برَذّها ولا بقبولهاء بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حالِه كما جَرّم "به إمام الحرّمين . ونحوه فول ابن 
الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسرٍ ‏ . 

(۳) والابياري: هو علي بن اسماعيل بن عليء أبو الحسن الأبيّاري نِسبَةَ إلى أبيّار بلدةٌ بالمديرية الغربية 
بمصر› المالكي› ولد سنة 00۷ هھ بأنْيّارء وهو أحد أئمة الإسلام المتققين› الفقيه الأصرلي› 
المحدّث الورع» رَحل إليه الناس من الأقطار» صاحب المؤلفات النافعة منها: شرح البرهان» سفينة 
النجاة» شرح التهذيب» توفي رحمه الله سنة 1١۸‏ ه. (الفتح المبين: ۲/ .)٥۳‏ 
ننبيه : رقع في «رَفع الحاجب» للتاج السبكي )۳۸٦/۲(‏ المطبوع بدار عالَّم الكتب في بيروت بتحقيق 
الشيخ على محمد معرَّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود: «قال ابن الأنباري في شرح البرهان؟» 
وهو تصحيف قبيح» والصوابٌُ: الأبّاري. والله تعالى أعلم. 


أمّا المَجُهُول باطناً وظاهرا فمَردود إجماعاً؛ وكذا مَجْهُولٌ العَيْن . 


کی 


استصحابه ‏ بالشك پجامع الثبوت ٠‏ 

( أما المجهول باطتاً وظاهرا"" فمردود إجماعاً ) » لانتفاء حمق العدالة وظَلَّها . 

( وکذا مَجھولٌ العَيْنِ ) کأن يقال فيه : « عن رَجُل مردود إجماعاًء لانضمام جهالة 
العين إلى جهالة الحال . 

وإلّما رده عَمّا به لبي عليه قولّه : 


(1) ظاهرٌ صنيع الشاح أن المصيِف خالْف إماءَ الحرمّين» ولي كذلك» بل وافَقّه» ورد اعتراضَ 
الأَبْبّاري» حيث قال في رفع الحاجب )۳۸١/۲(‏ عقِبة : « هذا في غايةٍ الإشكال» والوجة عندي: أن 
إن کنا باقِينَ على البراءة الأصليةء ورَرّى المستورٌ التحريَ فلم قال إمامٌ الحرمين اتجاء ظاهرٌ وإ كان 
للمتعنتِ أن يُزازعَ فيه . . وان كان الحل مستنداً إلى دليلٍ شعي قلا وَج لا حجام» گيف واليقينٌ لا 
يرفعٌ بالشك؟ ويَّشهَد لهذِه التفرقةٍ ان امع الوجتين أن مر قال لا مرآته : «إِنْ كنت حاملاً فأنت 
طالق» أنه لا يحرم عليه وطؤها إلى أن يَظْهَرَّ الحملٌء لأنَ الأصل عدَمُّه. ولو قال: إن كنت حائلاً 
فأنتِ طالِق» فالأصح التحريم لأنَ الأصل الجيال. وما اذاه الأبياري يِن الإجماع لا أعرفه». 
يدل على ما قلناه قول الصيف الأتي في #حجية مرسّل؟ : : « فإن تجرد [أي المرسَل عن العاضد] 
ولا دليلً سِواءُ فالأظهَرٌ الانكفاف لأجلي» أيغا . والله تعالى أعلم. 

(۲) الثاني من اقسام الْمجهول: المَجهول باطتاً وظاهراً » فلا يبل بإجماع من يعد بقوله . 
(البحر: /٤‏ ۲۸۰ التدریب » ص : ۹*). 

)۳( اثالث من اقسام الجهول: العبه ( أي عند انين » والأصولئود ونه اتجهول التي ) ٠‏ 
وهو آن لا كى الراوي کان بقول : حدثني رجل » وررایته مردودة بالاتفاق . 
الراب من اقسام المَجهول : مُجهول العّين ( أي عند الْمُحدثين ) » وهو من لم شتهر ولم برو عنه إلا 
واحد » اختلفرا في قبول روايته على حمسة مذاهب : أحدها لاتقل كالمْبهَم » قاله جماهير 
المُحدّثين والأصوليين ين الأئمة الأربعة وغيرهم. ثانيها : قبل مطلَقاً » قاله بعص العلماء . الها : 
تقبّل إن كان من انفرد عنه لا يروي إلا عن عدل › قاله بعض العلماء . رابعها ؛ نُقَبْلْ إِنْ كان مشهوراً 
بالزهد والورع » قاله بعض العلماء . خامسها : قبل بأحدِ أمرين » الأول : أن يوه غير من ينفره 
عنه ؛ الثاني : إذا زكاه مَن ينفردٌ عنه وكان من أهل الجرح والتعديل » قاله أميرٌ المؤمنين في الحديث 
الحافظ ابن حجر. واختاره أستاذنا الأستاذ الدكتور نور الدين عتر في تعليّه على علوم الحديث لابن 
الصلاح ( ص: ١١١‏ ) » وهو ابن بَجديّها » وفارس هذا الميدان. ( البحر: /٤‏ ۲ شرح النخبة ۽ 
ص : ٩٩‏ » التدریب » ص : ۲٠۹‏ ). 


ت 


تټمه : ترتفع جهالة العينِ عن الراوي إذا روى عنه عذلانِ وعيََاهٌ > ولكن لا ينبت له حكم العدالة_ 


A 


الجر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


التؤئيق المُبهم ] 


فإ وصَمَّه حر الشافعيئ بالثقة 2 فالو جه قبوله » 


HFF mE HH HF HR EH Hm HED pF gg # # 


[ التوثيق المبهم ] 


(فإن وَصَفه حو الشافعي )م من فما حلي لاني ن ( بالثقَة ) كقول الشافعي 


كثيراً: ١‏ أخبرنى الثقة» وكذلك مالك قليلا" . ( فالوَجه قبو 


(1) 


(۳) 


لروايتهما عنه لبقاء جهالة الحال . ( علوم الحديث » ص : ١١١‏ » الكفاية »> ص 
النخبة» ص : 5٩‏ » البحر للزركشي : /٤‏ ۲۸۳ › تدریب الراوي» ص: )۲٠۹‏ . 
اختلف العلماء في قبول التعديل الْمّبهم وعَدَيه على أربعة مذاهب: الأول : بقل في حى من بُوافقه 
إن كان الْمُمدَلٌ أهلاً له » قاله المالكية وجَممّ من الشافعية » واختاره إمام الحرمين » والمصنف»› 
والشارح» وشي الإسلام؛ الثاني : يقل في حقّ من بُواقه وبُخالفه › قاله الحنفية. 

الثالث: لا يبل مطلقاً » قاله جُمهور الفقهاء والمُحدثين من الشافعيةٍ والحنابلة » واختاره ابن 
الصلاح» والئووي» والصيرفي» والخطيب البغدادي» والحافظ ابن حجر»ء والزركشي» والقفال 
الشاشي» والماوردي» والروياني» والشيخ أبو إسحاق . 

الرابع : بُقَبّل ممن عرف أنه لا يقول ذلك إلا في ثقةٍ » قاله بعض العلماء . ( كشف الأسرار: /٣‏ 
۹ البرهان: ٠۲۳۷/١‏ علوم الحديث» ص: ١٠٠١ء‏ التدريب» ص: ٠۲٠١‏ الكفاية» ص: ۷۳» 
شرح النخبة» ص: ۰۹۸ البحر: /٤‏ ۲۹۱ شرح الكوكب: ۲/ .)٤۴۷‏ 

تنبيه : قال ابن النجار في شرح الكوكب (۲/ ٤۳۸‏ ) : نقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة : أنه [ أي التعديل 
المبهم ]قبل » وهو تصحيف. والصواب : ١‏ نمل ابن الصباغ عن آبي حنيفة : أنه يُقَبَّل » كما في البحر 
للزركشي ٠ )۲۹١ /٤(‏ إذ لا جود لهذا النقل في مقدمة ابن الصلاح ( ص : »)١٠١‏ والله تعالى أعلم . 

إذا قال الإمام الشافعي : ١‏ اخبرني الثقة عن ابن آبي الذثب » فهو ابن أبي فديك (وهر صدوق» روى 
له الستةء القریب : ۳/ ۲۱۲)؛ أو « عن الليث » فهو يحيى بن حسّان ( وهو ثقةٌ» روى له ستة إلا ابن 
ماجه » التقريب: /٤‏ ١۸)؛‏ أو « عن الوليد بن كثير » فهو حماد بن أسامة الكوفي (وهو ثقة ثبت 
روى له ستة» التقريب : /١‏ ١١)؛‏ آو ١‏ عن الأوزاعي » فهو عمرو بن أبي سلمة ( صدوق له أوهام › 
التقريب: /٤‏ ۹4)؛ أو « عن ابن جُريج » فهو مسلم بن خالد الزنجانِي ( صدوق كثير الأوهام › 
التقریب : ۳/ ۳۷١‏ )) أو « عن صالح مولى التوأمة » فهو إبراهيم : بن أبي يحيى ( ضعيف»› لسان 
الميزان : E41‏ . (أداب الشافعي لابن أبي حاتم» ص: ٠۹٦‏ تعجيل المنفعة» ص : ٦۲١‏ 
التدريب» ص: ٦‏ ۰ البحر: /٤‏ ۲۹۲ النجوم اللوامع: ۲/ ٠۳١‏ ). 

إذا قال مالك: ١‏ حدن نى ثقة عن عمرو بن شعيب ٠‏ فهو عبد الله بن وهب ( ثقة حافظ ؛ القريب: ۲ 

4 على الأصح. ( التجريد ص: ۲٥٦‏ النجوم اللوامع : ۲ .)۲۳١/‏ 


۸ شرح 


الكتاب الثاني في ألسنة ) ۸۵ 


وعلیه إمام الحرمين: خلافا للصَيرفِيّ والخطيب. 
وإن قال : ١‏ لا اهمه » فكذلك » وقال الذهبى ليس توثيقاً » . 


وعليه إمام الحرمين °( وا س ائ اديت ل س اة ا وهو كذلك. 
(خلافاً للصيرّفى والخطيب | ) البغدادي في قولهما: لا يمل إجواز أن يكو فيه جار 


لم طلم عليه الواصف © 
٠‏ فاس ٠‏ و ذلك دا بع كوو الواصفب بعل العاتمي ٠‏ او ماك شما به على حك ا 
(وان قال) تحر الشافعي فى وصفه: DE‏ أيه )کقول :الشافعي : «أخبرّني من لاهم » 


(فكذلك) قبل وخالف فيه الصيرفى وغيره لمثل ما تدم _فيكون هذا اللفظ توثبقاً. 
( وقال الذهبي: « ليس توثيقاً ) » وٳتما هو تی للانهاء “٤‏ 


(1) والخطيبُ: هو أحمد بن علي» الخطيب البغدادي الإمام الحافظ› الشافعي» كان في الرواية بحرا 
زاخرا» وفي المعرفة والدراية روضاً زاهراً » وبدراً باهرا » ولد ببغداد سنة (۳۷۲ه)ء تفقه على 
المحاملي والقاضي أبي الطيب » وَبَرَعَ في الحديث حتى صار حافظ زمانه » بلغت مصنفاته نيفا 
وخمسین مصنفاً منها : الكفلية ء تاريخ بغدادء الجهر بالبسملة» كان ورعاً زاهداً متعبداء تار کل بو 
ختمة » توفي رحمه الله تعالى سنة ٤1۳‏ ه. (الطبقات للإسنوي: .)4٩/١‏ 

(۲) الكفاية للخطيب › ص: ۳۷۳ ؛ البحر للزركشي: /٤‏ ۲۹۱. 

(۳) إذا قال الشافعي: «أخبرني مَن لا انهم » هو إبراهيم بن أبي بَحْيّى وهو ضعف. 
(تعجيل المنفعة؛ ص : ٦۲١‏ لسان الميزان: ۱٤۸/١‏ ) . 

.)٤۹۸ /١ : التشتيف‎ ۰۱٤۹ /۳ أي عند جماعة من أصحابناء وعند الحنفية. (كشف الأسرار:‎ )٤( 

() أي جمهور الققهاء والمحدثين من الشافعية والحنابلة.(البحر /٤:‏ ۰۲۹۳ شرح الكوكب :۲/ .)٤١۷‏ 

(7) أي عند شرح قول المصنف : ١‏ فإن وَصَفه نحو الشافعي بالثقةٍ فالوجة قبولة » . 

(۷) والذَهَيي: هو محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي» شمس الدين» الحافظ الإمامء 
المؤرخ» قال السبكي : «وأما أستاذنا أبو عبد الله فمَحرٌ لا نظيرّ له» وكلْرّ هو المَلْجَاً إذا نزت 
المعضلةء إمام الوجود حفظاًء وذهبٌ العصر معني ولفظاً»» وقال السيوطي: «وحُكي عن شيخ 
الإسلام أبي الفضل بن حجر أنه قال: شرب ماء َنم لِأَصِل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ ٠ء‏ وقال ابن 
حجر في شرح النخبة :)1١١(‏ «وهو من أهل الاستقراء التام في نَقَدِ الرجال » » له مصنفات كثيرة 
ونفيسة › منها: تاريخ الإسلام ميزان الاعتدال» سير الأعلام والنبلاء » تذكرة الحفاظ » توفي سنة 
۷ه . ( طبقات الشافعية للسبكي : /٩‏ ١٠١٠ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي » ص : ٩1١۷‏ ) . 

(۸) تدریب الراوي للسيوطي ( ص ۲۰٠:‏ ). 


A٦ 
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ر جي ت م 
[ رواية من أقدم على مفسق جاهلا ] 
ويقَيّل من أَقَدَمّ جاهلاً على مُفسّق مَظنونٍ» أو مقطوع في الأصح . 


وأجيبَ بأن ذلك إذا وَقَحَ يِن مثل الشافعي مُحنَجَاً ب على حكم في دين الله تعالى كان 


الْمْرادٌ به ما يراد بالوصفب بالق وإن كان دونه في الرتبة . 


[ رو أي مَن أَقذَحَ على مذ مُفسق جاهلا ] 
( ويُقبّل من أقدمَ جاهلاً"'“ على ) فعلِ ( فق مظنون ) كرب التينء ( او مقطوع) 


كشرب الخّمر ( في الأصح ) سواء اعتقد الإباحةٌ » أم لم يعتقد شيعا ء لعذره بالجهل" ١‏ 


(۱) 


(۳) 


وقیل : « لا قبل لارتكاب الْمُفْسّق وإن اعتمَدَ الإباحة ^“ 
وقيل : « يبل في الْمَظنون» دون الْمَقطوع ۲“ 
ما المَقَدِمُ على المفسق عالِماً بحر مته فل قبل OE‏ 


قال الزركشي في التشنيف (1/ :)٤۹4‏ «قوله: «جاهلاً» ليس مطابقاً لوضع المسالةء لأنها مفروضة 
فيمَن يلِم عليه معتقداً جوارّه بتأويل» وأمًا الجاهل بكونه فسقا فلم يتكلم فيه الأصوليون). 

المرادٌ بالمُمْسّتق المظنون أن يقدمٌ على أمر يعتقد أنه على صواب لمستن قام عنده» وحن نظن بُطلانَ 
ذلك المستندِ ولا نقطع به. 

أمّا لو ظننا فسفّه ببينة شهدت بفسقه» فليس من هذا القبيل» بل ترد روايته . 

والمراذ بالمقطوع آن يقطع ببطلانٍِ مأخذو. (التشنیف : ۱/ .)٤۹٩‏ 

اختلف العلماء في قبول رواية من أقدم على مستي معذورآ بجهل » أو تأويل » أو غيرهما على ثلاثة 
مذاهب : 

الأوّل: فَّبول روايته مُطلقاً » أي سواء كان ما أقدمّ عليه من المَقطرع بتحريمه أو المَظنون . قاله 
الحنفية والشافعية . 

. )٠٠°: غاية الوصول» ص‎ ۲۸٠ / ٤ البحر:‎ ٠ ۳۹۹ / ٤ : المحصول‎ › ٤۳ /۳ : التیسیر‎ ( 

کذا ذكر من غير ذكر قائله في المحصول : 6 والانھاج : ۲/ 1۸ . 

قاله الحنابلة . ( شرح الکوکب : ۲/ ٤٨۹‏ ). 

أي روایته مردودة بالإجماع . 

(المحصول /٤:‏ ۳۹۹ شرح التنقيح » ص : TY‏ الإحكام (TIE:‏ 


الكتاب الثاني في السنة AY‏ 
[الكبّائر ] 

وقد أو ضطربَ في « لكبيرة» فقيل : ما توعد عليه بخصوصه ٠‏ وقیل: ( ما فيه 

حَد». والأستاذ والشيخ الإمام: ee‏ 


[ لجاز ! 


وقد اشرب فی «الگییر : فقیل ) : د هي ( ما قوع عليه پخصووو) فر 
الكتاب أو السنة ». 


r # 


(وقيل ): « هي ( ما فيه حدّ ) "٤‏ قال الرافعي: « وهُم إلى ترجيح هذا أَمْيّل » والاولٌ 
ما يود لأكثرهم > وهو الأَوْيْنٌّ » لما دكروه عند تفصيل الكاء ^ ». 


٣ e *‏ سي اسي يي Ju‏ 
وقیل : «ما نص الكتاب على تحريمه» أو وجب فی جنسه د . 


() قال ( الأستاة) أبو إسحاق الأسْمّراييني ( والشيح الإمام ) واد المُصتّف: « هي رو 


)١(‏ ذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء وغيرهم» إلى أن الذنوبً كبائر وصغائر»ء وأن الكبائر 
تُعرَف بالحدٌ» ولكنهم اختلفوا في حَدٌ الكبيرة على أوجُو» ذَكرّ المصنف بعضاً منهاء وترَكٌ آحرَ» والذي 
أراهُ في هذه المسألة أن القولّ قول الزركشي في البحر (۲۷1/6) بعد ذكر آراء العلماء في حد الكبيرة › 
قال : ١‏ والظاهر أن كل قائل ذَكر بعض افرادهاء ويَجمَعٌ الكبائر جم ذلك ٠‏ والله تعالى أعلم. 

() لس الزركشي في البحر /٤(‏ ٦؛)ء‏ وابن النجار في شرح الکوکب (۲/ )٠٠١‏ إلى الأكثر . 
واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص:٠٠٠)‏ قائلاً : « والمختار: أن الكبيرةً: ما توعد عليه 
حو غضب أو لن بخُصوصه في الكتاب أو السنة غالبا . 
وذَكرّ الأصاُ رأي التاج السبكي هنا] أن المختارّ قول إمام الحرمَين: «إنها كل جَريمَةٍ تُوذِن بقلَة 
اکتراثِ مرتکبها بالدین وراه ايان . 
وإنما لم أختره لأنه بتناول صغائرّ الخسّة مع أن إمامّ الحرمّين إتما صَبَّط به ما بطل العدالةً مِن 
المعاصي مُطلقاء لا الكبيرة التي الكلامٌ فيها» . 

(۳) قاله بعض العلماء. ( البحر: ۲۷1/٤‏ › الروضة للنووي : 1۹۹/۸) . 

(5) أي لعذّهم ين الكبائر أَكْلٌ مال البتيم» وأكل الرّباء وعقوق الوالدين» وغيرها ًا لأحدً فيه. 
(غاية الوصول لزكريا الأنصاري» ص: )٠٠١‏ . 

.)۱۹۹ /۸( دَكرَهُ الرافعي» رحمه الله تعالى» في الشرح الكبير» وتبعه النووي في الروؤضة‎ )٠( 

(0) كذا ذكره بصيغةٍ التمريض الزركشي في البحر .)۲۷٦/6(‏ والمراد بقوله: (في جنسه حدا نحو 
العصب. وهو حرام ولاح فيه ولكن وجب الحدٌ في جنيه» وهو السّرقة. والله تعالى أعلم . 
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۳ 


َة اکټراٹ مرها بالتب. ورأّة الذّيانة كالقتل » ns‏ 


ر 


١‏ كل ذنب ». وميا الصغائرّ . والمختارٌ فاق لإمام الحرمين: كل جرم نُوذِن 


gı‏ کے ایر بای ار ا یر 
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وعلى هذا قال في تعريف العدالة بَدَل ٠‏ الكبائر وصّغائر الخسة »: كبر الکبائر وکبائر 
الخِسَةٍ ٠٠‏ لان بعضل الذنوب لا يدح في العدالة اتفاقاً. 


( والمُختارٌ وفاقاً لإمام الحرمين ) : أنها ( كل جربْمةٍ نُوذِن بقِلَةٍ اكتراثِ مُرتكبها 
بالدّين › ورِكَة الذباتةٍ) . 


هذا بظاهره يَتنّاولٌ صغيرةً َة » والإمام إلما ضط بو ما يبيل العدالة من المعاصي 
الشامل تلك لا الكبيرة"" فقط» كما نقله المصنف استرواحاً . نعم » هو أشمل من التعريفين 
الأرّلين . 


ولْمّا كان ظاهرٌ كل من التعاريف أنه تعريف للكبيرة ةمع وجود الإيمان بدا الْمُصنفُ في 
تعديإٍها يما يلي الكفْرّ الذي هو أعظم الذنوب فقال : 


( کالقتل آي عمداً کان أو شه عمل » خلا ف الخطاً کما صرح به شریح الرُویان “ 


)١(‏ اختلف العلماء في انفسام الذنوب إلى صَغائر وكبائر وعدمه على مذهبين: 
الأول: الذنوب صغاثر وكبائ قاله الحنفة والمالكية والشافعية والحنابلة؛ 
الثاني : الذنب كلها كبائر › قاله والد المصنف » وأبو إسحاق الأسْمَراييني » والقاضي أبوبكر 
الباقلاني واب فورّك › وا بن القشيري » وغيرهم . 
( البحر: /٤‏ ۶۵ الفواتح : ۰۲۳۹/۲ إتحاف السادة: ۰٦۱۲/۱۰‏ شرح الکوکب :۲/ ۳۹۷ ) . 
(۲) الإرشاد لإمام الحرمین ( ص : ۳۲۸ ). 
(۳) لقوله في آخر التعريف « ورقة الديانة مبطلة للعدالة »٠‏ واختاره ابن حجر في الزواجر .)٤/1(‏ 
(6) قال ابن حجرء رحمه الله في التحفة :)۳/١١(‏ « أكيرٌ الكبائر بعد الكفر القتلٌ لما ». 
وعلق عليه الشرواني في حاشيته :)۳/۱١(‏ « ظاهرّه ولو كان المقتول معاهداًء أو مُؤْمناً ولا مانعَ منه 
لكن ينبغي أن أفرّاده ستفاوتة : مَل المسلم أعظم نما م الذي م الْمُعاهد والْمُوّمّن » 
)٩(‏ وشربح : هو القاضي شريح بن القاضي أبي معمر عبد الكريم بن الشيخ أبي العباس أحمد» ابنُ ع 
صاحب «البحر» أبو نصر» كان إماما في الفقه» وولي القضاء بأمل طبرستان قال الإسنوي: لم أقف 
على تاريخ وفاته إلا أن أباه توفي سنة (١۵۳ه)‏ . 
(الطبقات للإسنوي :۱/ ۲۸۰). 


الكتاب الثاني في السنة ۸۹ 
رَالرّناء واللرّاط »وشرب الخمر » a.‏ 


( والزنا بالزاي » روی الشیخان عن ابن مسعود وي قال: « فال رجل :یا رسول 
الله » آي الذنب أكبرٌ عند الله ؟ قال : أن تدعو لِلّوِ ندا وهو حَلَمَكَّ . قال: ثم أي ؟ قال: 
آن تقل ولدگ مَخاَةً أن يَظْمَمَ مَعَلك . قال: ثي أي ؟ قال: أن تاي حَلِيلَةً جارك . فأنرَلَ الله 
عر وجل تصديقها : اول لا برت مم له إلا ءاخر ا يفتلوي الفس انى حرم نه إلا 
ال دلە بر4 لابه ۲“ 
( واللواط “لاله مضي لِمَاءِ التسل كالزنا وقد هلك الل قوم لوط ۔ وهم اَل من ر۹ 
عله بسبَبّه كما فَصه الله في كتابه العزيز"" . 


( وشرب الْخمُر ) وإن لم تسكر ليها . وهي المشتدة من ماءِ العنب . 


(1) فال في التحفة (۱۱/ :)۹١‏ « أجمَّت اليل على عظيم تحريمه » ومن ت كان أكبرً الكبائر بعد القتل 
على اأص . ۰ 

(۲) وف هنا عن "ابن عمر»» وهو خطاًء فالحديث عندهما عن أبن مسعود» لا عن ابن عمر. 

(۳) سورة الفرقان» الأية:1۸. 

(6) رواه البخاري في التفسير» باب قوله تعالی: افلا لوا لے آندادا وا تور .)٤٤۷۷(‏ 
وسسلم في الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده .)۲٠٤(‏ وأبو داود في 
الطلاق» باب تعظيم الزنا »)۲۳۱١(‏ والنرمذي في التفسیر» باب ۲٠‏ من سورة الفرقان» (۳۱۸۲)ء 
والنسائي في التحريم » باب ذكر أعظم الذنوب .)٤٨٩6(‏ 

)0( مثله في الروضة للإمام النووي ( ۸/ °( وشرح مسلم له (۲/ (A‏ . 

)١‏ قال الحافظ عماد الدين ظط في تفسیره (۳/ ۲۳): « هو لوط بن هاران بن آزّر» وهو ابن أخي 

٠‏ إبراهيم الخليل عليه السلام» وكان الله تعالى قد بَعَثه إلى أمَةٍ عيظمة في حياة إيراهيم » عليهما السلا 
وكانوا بسكارن سدوم وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وَل مكالها بره متنا خبيثةً» وهي مشهورة 
ببلادِ الغور بناحية متاخمة لجبال بيت المقدس» بينها وبين بلاد الكرك والشوبك. فدعاهم إلى الله عر 
وجل أن بَعبدوه وَخْدَهٌ لا شير له وأن بُطيعوا رَسولَهُم الذي بَعَثة الله إليهم ءولّهاهم عن معصية الله 
وارتكاب ما كانوا قد ابَدَعَوهٌ في العالّم مِمّا لم يَسبقَهُم أحذ من الخلايِي ين إتبانٍ الذكور دون الإناث. 
فأنزل الله على أولئك العذابَ الذي عم جميعَهم» وأمَظْرَ عليهم حجارة من سجيل منضودا. 

)۷( وذلك في سور عديدة من القرآن› فمنها قوله تعالى في سورة الشعراء (Vo ٠٠١(‏ و كدت شرم لوی 
امین @ إڈ کک کم لوم رط آل ی @ انی کم رس این 9 انغوا ا ویون › وتا آشکلکہ ع من 
حر بن لجر إلا ع َب لیبن @ اتاو ددرا ن ایی 8 ودرم ما لق کر رکم ن ركم بل آم 

م عدوت 9 ال کین لر تنه بوط كرتن ن المخروة 69 6ل إن لمیر بن الین ® رب ت الى 


»4 ابر الطالع في حل جمع الجوأمع ‏ الجزء الثاني 


ومطلق المسكر » والسّرقة » والعَضب » والقّذفى › es‏ 


( ومطلتي الْمُسكر ) الصادق بالخُمر وبغيرها کن ن ي از اشر بالنبيذ" › 
قال ك : إن على اللو مهدا لکن شرب اشكر | ن يَسْقَيَهُ ِن طيَةّ الخال . قالوا: يا 


رسول» الله وما طينة الخال ؟ قال : َة رى آهل النار رواه مسل . 
آما شرب ما ل کر لقت من غير الخ نرت 
(والسرقة والقصب)") »> قال تعالى: #اوالسارف وألسارفة كافطعوا يديا وقا 
اا : كن قتع برا ين الأزضي كلا ال بوم التبمة ين شي ایی ٠٠‏ روء 
الشيخان“ . ولفظة لِمُسلم . 
وقد جماعةٌ الكصبَ يما بلع قيمة ربع مثقال كما قتع به فى السرةة . 
ما سرقة الشيء القليل فُصغيرة» قال الخليمي" : ١‏ إلا إذا كان السروق منه مسكيناً > لا 
عنی به عن ذلك » فیکون کبيرة » . 
(والقذفي) قال الله تعالى: إن لذن مرت الصكي4 ^ الآية . 


f A rT 4 . 
7 


ب لوا فنجينله وأهلد تد 9 ا د ھی @ م م کی © ر انط یم مر فسا 
مطر ادرت © إن ني دك ية وي کان کار اکرش د ممیت 6 ون رتك لهو اريز انم . 

(1) الروضة للنووي : ۷/ ۳۷١‏ . 

() رواه مسلم في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر»...(١۱۸٨)ء‏ والنسائي في الأشربة» باب كر 
ما أعد الله عر قجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب (١۷۲ه).‏ 

(۳) الروضة للنووي : ۸/ .٠٠١‏ 

(6) سورة المائدة › الاية : ۸ 

(۵) رواه البخاري في المظالم» باب إئم مَن طلم شيا من الأرض» (۳٥٤۲)ء‏ ومسلم في المساقاة» باب 
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)٤٠١۸(‏ 

0( والڪليوي: هو الحُسين بن محمد بن حليم؛ أبو عبد الله الخليمي» الإمام القاضي» أحد أثمة الدهي 
وشي الشافعية فيما وراء النهرء صاحب الوجوه الحسنة» وشيخ المحدثين في عصره» رَلِيّ القضاء 
ببخاری»› وصتف كتاب المنهاح في شعب الإيمان. توفي سنة ٤٠۳‏ ه. ( طبقات الشافعية : .)۲٣۳ /٤‏ 

(۷) هو الرميٰ بالزنا في معرض التعيير لا الشهادة. وهو لرجل أو امرأة ِن أكبر كبائر بعد الردةء والقتل » 
والزنا. ( الشرواني : ٤۳۸ /١١‏ ). 

(۸) سورة تة الشور | الآبة : ۳ . والآية كاملةً: 4 لذن ات ألمحْصكتِ لو ا ر ٣‏ 


کے 


الكتاب الثاني في السنة ۹ 


نعم قال الخليمي : ١‏ قذفٌ الصغيرة » والمملوكة › والخرة المَتّهتكة من الصغائرء لأن 
الأيذاءَ فى قذفهن دونه فى الحرة الكبيرة المتسترة 4 


وقال ابن عبد السلام : « قذف الْمْحصن في وة بحيث لا يَسمَعّه إلا الله والحفظةٌ ليس 
بكبيرة موجبة للحد لانتفاء الْمَمْسَدَمَ ». 


أما قذف الرجل زوجِتَه إذا أت برَليٍ يَعْلْمْ أنه له لیس منه فمباے" وکذا جر الراوي » 
والشاهد بالزنا إذا عل » بل هو واجب . 


(والميمة ) زهي نقل كلام عض الناس إلى بعض على وجو الإفساد بينهم › قال م : 


الا دحل الحَنه تام رواه الشيخان؟. رونا“ أيضاً :  :‏ أنه اة مر يرين فقال : إنَهُمَّا 


يعدبا » وما يُعَذّبان في گبير يعني عند الناس » زاد البخاري في رواية: « بى إنه كبير »” 
يعني عند الله - آنا أحذَهُما فكان مشي بالنميمَة» وأمًا لحر فكان سير من بول » . 


أا نقلٌ الكلام نصيحة للمنقول إليه فواجبٌ" كما في قوله تعالئ حكاية : یوی رک 


٣‏ پاربعة شاا لاه فاجلدوهر تمنين جلدة ولا فيلو م شمدة ادا واوکپک هه تة @ ا لين بو ن بعر دلا واصاحواً 
َه َر يم4 . 

.)٤۲۸/١١( : انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للعلامة عبد الحميد الشرواني‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام : ۳۲/١‏ . قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (۲/ :)۲٤۳‏ « 
لكن خالفه البلقيني فقال : بل الظاهر أنه كبيرة موجبة للحدٌ لظاهر الآية فورالزن ب أْْصَكَتِي » . 

(۳) أي مأذون فيه شرعاًء الصادق بالوجوب ولذا قال و في آخره: «بل هو واجب)» ولیس مُراذه: 
الإباحة الشرعية . وهي استواء الطرفين. والله تعالى أعلم . 

(6) رواه البخاري في الأدب» باب ما يكره من النميمة )٥۷٠۹(‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان غاظ 
تحريم النميمة »)۲۸١(‏ وأبو داود في الأدب باب في القتات؛ (tA)‏ والترمذي في البر 
والصلة» باب ما جاء في النمام .)۲١۲١(‏ 

() رواه البخاري في الوضوء› باب ما جاء في عسل البول(۸٠۲)»‏ ومسلم في الطهارة» باب الدليل على 
نجاسة البول»...(١1۷).‏ وأبو داود في الطهارة» باب الاستبراء من البول (١۲)ء‏ والترمذي في 
الشّهارة» باب ما جاء في التشديد في البولٍ (١۷)ء‏ والنسائي في الطهارة» باب التَنَرّه عن البول 
»)۳١(‏ وابن ماجه في الطهارة» باب في التشديد في البول .)۴٤۷(‏ 

(0) رواه البخاري في الأدب» باب النميمة من الكبائر .)٠٠٥٥(‏ 


(۷) شرح مسلم النووي: ۲/ .۲۹٦‏ 


۹۲ البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


#4 #4 ك ف١‏ و و ي و ويو ي ي ر ب و .¢ ي unum anunEnMianmnraGu a ronan mo‏ 


۳ ا ر ا‎ CA 


باتمروت بك شتوك 
ولم يُذكر المصنف الغيبة ‏ وهي ذكرٌ الشخص أخاء يما يَكرَههٌ وإن كان فيه » والعادة 
فرنها بالنميمة لأ صاسحب «العْدّو" قال : « إتها صغيرةٌ » » وأ الرافعيٰ ومن تبه إعموم 
البلوی بها فقٌل من يلم منها“. 
نعم قال القرطبي" في تفسيره: ١‏ إنها كبيرةٌ بلا خلاف“ ويَشمَلّها تعريف الأكثر 
الکبیرة ب ما توعد عليه بخصوصه ۲ » قال بل : لما عُرجَ ِي مَرَرْتُ قوم لهم اغفا ِن 
7 خاس يوشو وجُوَهُم وضدورمُم > فقلت : من هَولاءِ يا جربل ؟ قال: هَولاءِ الْذِبنَ 


ر م 


يأکلون لوم الناس» يعون فی أغراضهم»» روأه بو داود 
وفي التثزيل : اول يق کم بسا ايب اَذ ڪُر آن پا ڪل لح َي ماه . 


پا 
¥ 


) .٠١ سورة القصص الاية:‎ )١( 

(۲) الأول إبدال «أخاه» ب «إنسان» كما عبر الإمام النووي به في الأذكار(ص:۱۹٤)ء‏ وشي الإسلام 
زکریا في النجوم ,)۲٤١/۲(‏ رفي غاية الوصول (ص: )٠٠١‏ . 

(۳) وصاحجب «العدّة»: هو !إ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني المحروف بصاحب 
العدة وبشيخ الإسلام أيضأًء إمام المسلمين» والحافظ كثير السماع» رحل إلى الآفاق لطلب الحديث»› 
خرج به الأئمة» كان كثير العبادةء سيفاً للسنة على أهل البدعة مات سنة ٤٤٩4‏ ه 
(طبقاء ت الشافعية للإسنوي: ۲/ ٤۴‏ ). 

(4) قال شيخ الإسلام زكريا في غاية الوصول (ص: :)٠١١‏ فال الزركشي : وقد فرب بنص الشافعي 
في ذلك› فالقول بأنها صغيرة ضعيف أو باطل . اه 
قلت : ليس كذلك لإمكانِ الجمع بِحَمْل النْص وما ذكر على ما إذا أصرٌ على الغيبّةٍء أو قرلّت بما 
بصيرها كبيرةًء أو اغتاب عَدلاً» . 

)٥(‏ والقرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري» الخزرجي» أبو عبد الله القرطبي المالكي»› 
الإمام» الفقيه» المفسر»ء المحدث الزاهدء وكان من عباد الله الصالحين» له تصانيف مفيدة تدل 
على إمامته وكثرة اطلاعه» ورفور عقله منها: الجامم لأحكام القرآن» شرح أسماء الله الحسنىء 
التذكار في آفضل الأذكارء مات سنة ۷١‏ ه. (الدیباج المذهب : ۲/ ۳١۸‏ ). 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: .)۳۲٠/۱١(‏ 

(۷) رواه آبو داود في الأدب» باب في الغيبة »)٤۸۷۸(‏ قال الزبيدي في الإتحاف ١ :)۲۸٦/۹(‏ قال 
العراقي: رواه أبو داوود مرسلاً ومسندا» والمسند اصح »» ورواه خمد في مسنده (۳/ .)۲۲٤‏ 

(۸) سورة الحجرات› الأية: ١١‏ . 


انا الاني ق أا ¥ 


وشهادة الرّور والبمین القاجرة Curis‏ 


وتبا الغيبة في مواضعَ 2 مذکورة في ملي" . 


( وشهادة الرور ) » لأنه ب عدها في حديث" من الكبائر » رفي آخر 
روأهما الشيخان . 


)+( ۳ 
من اکر الکبائر 


وهل يتقيد الهو هود به بقدر نصاب السرقة ؟ تردَدّ فيه ابن عبد السلام ٠“‏ ورم القراف ٩"‏ 
بالنفي » بل قال: « ولو لم تنيت إلا لسا » . 


( واليَمينِ الفاجرة ) قال 4ة : « من حل على مال امرٍىء ملم عبر حن لقي الله وهو 
عليه عُضبان » › رواه الشيخان" . 


(1) نظمَها شيخ الإسلام زكربا في غاية الوصول (ص: )٠١١‏ قائلاً : 
3 ّل Ze‏ ومن رام إع الةلة 1 ب 


مقر تتفلو تكلم ني معن فنيقامع الح 

)۲( وهي ستة : العظلّم عند مَن له ولايةٌ أو قدرة على إنصاف المتظلم من ظالمه؛ الاستعانة على تغيير 
المنكر ممن له قدرة على إزاليه ؛ والاستفتاء ؛ وتحذير المسلمين من الشرٌ رنصيحتهم ؛ والتحاهر 
بالفست أو البدعة ؛ والتعريف . وقد بسط الغزالي في الإحياء (۳۲۸/۹)ء الئووي في الإأذكار (ص: 
۳ الكلامً عليهاء وما زاد عليها برجع في الحفيقة إليها. (النجوم: .)٠٤١ /١‏ 

(۳) عن أنس طهه عن النبي بل في الكبائر » قال: «الشِرك بالله » وعقوق الوالدَيْن ء وقتل النفس»› 
وقول الزور . رواه البخاري في الشهادات » باب ما قي في شهادة الزور ركتمان الشهادة › 
»)٠(‏ ومسلم في الإيمان » باب بيان الكبائر وأكبرها ›)۲١١(‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء 
في التغليظ في الكذب ... .)۱١٠۷(‏ والنسائي في التحريم» باب ذكر الكبائر(١١٠٤).‏ 

(6) عن أنس وهب قال: ١‏ ذَكرّ رسو الله بل البائ » أو سيل عن الكبائر › فقال 4 : انرك بالله › 
وقتل النفس » وعقوق الوالدَيْن . وقالّ : الا نينم بابر الكبائر ؟ > قال: فول اوور › أو قال : 
شهادة الزور ». 
رواه البخاري في الأدب » باب عقوق الوالدين من الكبائر (9۹۷۷)» ومسلم في الإيمان » باب بيان 
الكبائر وأكبرها .)٥۷(‏ والترمذي في الشهادات › باب ما جاء في شهادة الرور (۲۲۹۹). 

. ٠٠/۱ : قواعد الأحكام في إصلاح الأنام لابن عبد السلام‎ )٥( 

(7) وكذا الإمام النووي في شرح مسلم (۲/ ۲۷۳) . 

(۷) رواه البخاري في الترحید» باب قول الله تعالی : رج رد اض 9 بل با رة @ € ۷۰۰۹۷ 
ومسلم في 'لإيمان› باب وعيد من اقتطع حى مسلم بيمين فاجرةٍ بالنار )00(( وأبو داود في الإيمان 
والنذور» اب فيمن خلف يمينا لیقتتلع بی ا لآخد(۳٤۳۲)‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء في= 


۹ 


لبر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 


(وقطيعة الرجم) قال ب : « لا يدل الجَنةً قاطِعْ » » رواه الشيخان" » قال سفيان بن 


O E YR bT 
. ٠ ) يعني قاطع رجم‎ ١ : عيينة في رواية‎ 


والقطيعة فعيلة من القطع » ضد الوصل والرَجم القرابة . 
(والعقوق) آي للوالں ر ¢ لأنه َة عدَه في حديث” من الكبائر وفي آخر" من أکبر 


الكبائر » رواهما الشيخان . 


3D 


وأما حديثهما : « الخال بِمَْرلَة الام » وحديث البخاري: ( عَم الرَجُل صنو 


آبيه»“ فلا يّدلآن على أنْهما كالوالدين فى العقوق . 


(۱) 


(Y) 


(۳ 


(€( 


(0) 


(1) 
(¥) 


(A) 


اليمين الفاجرة يقتظع بها مال المسلمء »)۱۲٦۹(‏ وابن ماجه في الأحكام» باب مَّن حلف على يمين 

فاجرةٍ لیقتطع بها مالا (۲۳۲۳). 

رواه مسلم في الإيمان» باب وعيد من اقتطع حى مسلم بيمين فاجرة بالنار(١١)»‏ والنسائي في آداب 

القضاة» باب القضاء في قليل المال وكثيره »)٥٤١١(‏ وابن ماجه في الإحكام» باب من حلف على 

يمين فاجرة ليقتطع بها مالا .)۲۳۲١(‏ ورواء البخاري بلفظ قريب جداً في التوحيد» باب قول ال 

تعالی : کی وز َا @ إل ب وة @ € (۷110) .` 

رواه البخاري في الأدب» باب إثم القاطع ›)٥۹۸٤(‏ ومسلم في الأدب» باب صلة الرحم» وتحريم 

قطيعتها »)٤٦7۷(‏ وأبو داود في الزكاةء باب في صلة الرحم »)۱٦۹١(‏ والترمذي في البر والصلة› 

باب ما جاء في صلة الرحم (۱۹۰۹). ) 
رواء البخاري في الأدب > باب إم القاطع )0۹۸٤(‏ » ومسلم في الأدب » باب صلة الرحم » 

وتَحريْم قطیعتها )۲٤٦۷(‏ . ) 

أي بكسر الدال وفتح النونء لبّشمل الجدَّة والجَدّ كما بيه العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع 

للمحلي . 

سبق الحديث مع التخريج عند شرح قول ألمصنف : ١‏ وشهادة الزور » . 

سبق الحديث مع التخريج عند شرح قول المصنف : ١‏ وشهادة الرزور » . 

روآه البخاري في المغازي› باب عمرة القضاء .)٤٥١١(‏ وابن حيان في السير» باب الموادعة 

والمهادنة ٤۸۷۳(‏ ۰ ۲۲۹/۱۱). وأما مسلم فقد أخرََ أصل الحديث في الجهادء باب صلح الحديبية 

. » الخالة بمنزلة الأم‎ ١ وليس فيه‎ )٤٠٠( 

هذا عَجرٌ الحديث الطويلء رواه مسلم كاملا في الزكاة؛ باب في تقديم الزكاة ومنعها( ۲۲۷). وليس- 


الرڪتاب الناني فی انك ۹۵ 


والفرار » ومال اليم > وخيانة الكيل وَالرَرْنِ» وتمَديْم الصَلاءٍ وتاخيرهاء e.‏ 


(والفرار ) من الزحفب لأنه کل عده من السبع المُوبقاتِ أي المهلكات. رواه 


الشيخًان. نعم يجب إذا عَلمّ أنه إذا ثبت بقتل من غير نكاية في العدوّ لانتفاء إعزاز الدين بثبوته . 


( ومَالٍ البّتيم ) أي أله مثلاً » قال تعالى: لن ار ألو مول الت لما " 


الآية » وقد عد ا من السبع الْمُوبقاتِ في الحديث السابق" 


وتردَد ابن عبد السلام في تقييده بنصاب السرقة'“ . 
( وخيانةٍ الكيل › والوَرْنٍ ) في غير الشيء التافِهِ » قال الله تعالى : رتل إِلمُطيفيني ° 


aN <‏ 
الآية . والكيل يَشمَل الذرعَ عرفا . 


أما في التافِه فصغيرة كما تمذم 


(YJ 5 


) وَمُديْم الصلاة ) على وَقتها ( وتأخیرها ) عنه ِن غير عر کالسفر فال با من جمع بين 


صَلاتیّن ِن غیر عذر تقد اتی باباً ون آبواب الکبائر > » رواهالترمذي . وأولى بذلك «تَرکها » . 


في البخاري هذا اللفظ › وأنّما أخرج صدرَه في الزكاة » باب قول الله تعالى : وف ألرقاب ورين 
رف سیل اوک )۱٤۹۸(‏ . 

سيأني تَخريجه عند شرح قول المصنف  :‏ وإدمان الصغيرة » حيث ذكر كاملاً . 

سورة النساء الاية:١٠.‏ 

المرادٌ بقوله: «الحديث السابق؛ قوله ؛ (والفرار من الزحف: لأنه بل عَذّه ِن السبع الموبقات»» 
والحديتُ المشار إليه سيّذكر الشارح كاملا بعد قول المصيف : «وإدمان الصغيرة»» فالأًولّى أن يقول : 
«في الحديث الآبي». والله تعالى أعلم . 

القواعد الكبرى لابن عبد السلام : ۳٠/١‏ . 

سورة المطففين › الاي : ١‏ ) 

الروضة للنووي: ۸/ ۲٠١‏ . 

عند شرح قول المصنف:: « والسرقة › والغصب ٠»‏ وقوه : «شرط الرأوي العدالة». 

رواه الترمذي في الصلاةء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (۱۸۸)» والحاكم في 
الصلاة (١۲٠٠)ء‏ والدارقطني في الصلاة » باب صفة الصلاة في السفر» ... (١٦١٤٠)ء‏ وقال: 
«حنش هذا آبو علي مروك ». مداره على حنش » قال المناوي في فيض القدير :)١١١/١(‏ « كدر 
أحمدء ااي والارقطي > وقال البيهقي: متروك» وحكم ابن ¿ الجوزي برضيو ونوزعَ ما هو 
تسف وللمصنف [ أ ي السيوطي ] إن سَلِمَ عدم وضيه فهو راو جداً » . 

وقال الحافظ في التهذيب :)٥۳۸/١(‏ وقال العقيلي في حديثه : « من جَممَ بين الصلاتين فقد أتى 
بابا من الكبائر » : لا يتاع علبه ولا يُعْرّف إلا به > ولا آصل له . 


۹ بجر الطالحع قي جحل جمح الجوامع ‏ الجزء الاني 
والكذب على رسول الله علا ¢ وضرب المسلم» وس الصحابة r.‏ 


( والکذب على رسول الله کل ) قال ی : « من گذڏب علي مَُعَمُداً لتبوا مقعدَه ِن 
التار ا“ رواه الشيخان . 


أما الكذب على غيره له فصغيرة . 
( وضرب الْمسلم ) بلا حق» قال ل : « صِنْفَان يِن أمَيِي ين آهل النار لم رهما : قوم 
۰ معَهُم سیاط کاذناب الہقر بضربون بها الناسَ » ونساءٌ کاسيات عارياتٌ ... » » رواه مسل" . 


el » ۶‏ ر o٤‏ ى ەس َ س ٍ ت ر 
(وسَبٌ الصحابة ) قال ڀل : «لا تسوا أضحَابي» فوالذي تفي بيَدِِ لو آن أحدَكم أنمَیَ 
٤ ror; Fri pr‏ 7 2 ۰ 0 : 
مل آحدٍ ذََباً ما درك مد أحَدِهم› ولا نَصِيقَهُا» رواه السيخان" . 


وا 2 )£( , (o)‏ 
وروى مسلم عن أبي سعيلٍ الخدري : أنه كان بين خالد بن الوليد““" وعبدالرحمن بن عَوفي 


(1) رواه البخاري في العلم » باب إثم من كذب على النبي بي »)٠٠١(‏ ومسلم في المقدمة ›)٤(‏ 
والترمذي في الجنائزء باب كراهية النوم »)٠٠٠١(‏ وأبو داود في العلم» باب في التشديد في الكذب 
على النبي َي »)٠١١(‏ وابن ماجه في السنة» باب التخليظ في تعمد الكذب على النبي ي ( )١٤‏ . 
وهو حديث متواتر . ( الفتح : )۲٤١ /١‏ . ) ) 

(۲) رواه مسلم في اللباس» باب النساء الكاسيات العاريات ... (۷٤٥٥)ء‏ وابن حبان في صحيحه في 
أخباره ية عن مناقب الصحابة» باب وصف الجنة وأهلها )۷٤11(‏ . 

(۳) رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي َة « لو كنت متخذاً خليلا » (۳۹۷۳)ء ومسالم 
في فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة » و (١٤۳٤1)ء‏ وآبو داود في السنة» باب النهي عن 
سب أصحاب النبي ية »)٤10۸(‏ والترمذي في المناقب» باب .)۳۸١١( ٠٥۹‏ والنسائي في فضائل 
الصحابة» باب »)۲٠۳(‏ وابن ماجه في المقدمةء باب في فضائل أصحاب رسول الله ب ( ١١١‏ ) . 

)٤(‏ وخالد: هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي» المخزومي» سيف الله» أبو سليمان» كان أحد 
أشراف قريش في الجاهلية» وكان إليه أَعِنَةٌ الخيل في الجاهاية» وشهد مع الكفار الحروبً إلى عمرة 
الحديبيةء ثم أسلم في سنة سبج بعد خيبر على الصحيح» وشهد مع النبي بلا فتح مكةء تم شهد حنينا 
والطائف في هدم العُرّى» واستخلفه أبو بكر على الشام إلى أن عزله عمرُ» مات بحمص سنة ١ه‏ 
على الأصح . (الإصابة : ۲/ ۲٠١‏ ) . 

)٥(‏ وعبد الرحمن: هو عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي» الزهري» أبو محمد» أحد العشرة» 
وأحد أصحاب الشورى الذين أخبر عمرٌ عن رسول الله ية أنه توفي وهو عنهم راض» وأسند رفقتّه 
أمرَهُم إليه حتى بايَعَ عثمان» ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» وأسلم قديماً » وهاجَرّ الهجرتيْن » وشهدَ 
بدراً وما بعده» وشطّرٌ ماله على عهد رسول الله» وكان يفتي في حیاته» تم تصدق بأربعين ألف دينار» - 


الكتاب الثاني قي السنة ۹۷ 
وكتمان الشهادة » و الرشَرَة › sens‏ 


ي ا » ۰ 4 ر e TS ٣‏ 
َء فسَبّه حالد» فقال رسول الله ي : « لا تسوا أحَدا ين أضحابي فإن أَحَدَكم لو أنْمَقَ ... »» 

الخطاب للصحابة السّابين » نَرَلّهم لِسَبّهِم الذي لا بلي بهم مزل غيرهم حيث علل بما گر . 
وروى البخاري أنه ب قال: ١‏ إن الله تعالّى يقول : من مَادى لي وَلِيّاً ققد آذَنْنّهُ 
بالحرب»"» أي أعلمتّه بأنى مُحاربٌ له أي معاقب» والصحابة من أوليائه تعالى » وسبّهم 


u‏ لله ال س 


مسګر بمعاداتهم ۰ 


8 
اس 


اا سب واحي من غير الصحابة فصغيرة » وحديتُ الصحيكَين : « يبا الْمُسلم 
فسوی( ما“ نکر السك . 
(وکتمان الشهادة) قال تعالی اوسن به که ءام ٌ4 آي مَمْسوے. 
(والرشوَة ) وهي آن يبدل مالا ليْحقّ باطلاًء أو يبل حقاًء قال بلا : « لَعكَةٌ الو عَكّى 
الرَاشِي والْمُ رشي » › رواه ابن ماجه وغيره . 


ثم حمل على خمسمئة فرس في سبيل الله» وكان يحج بأزواج النبيّ بي بعد وفاته » مات وله سنة: 

١ه‏ على الأظهر » وصلى عليه عثمان طبه »> ودفن بالبقيع . ( الإصابة: ٤‏ / ۲۹۰ ) . 

(1) رواه مسلم في فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة وؤ »)٦٤١١(‏ وآبو داود في السنةء باب 
في النهي عن سب أصحاب رسول الله بل (510۸)» والترمذي في المناقب» باب: ›)۳۸٦1(9٩‏ 
وابن ماجه في المقدمة»› باب في فضائل أصحاب رسول الله ا .)١١١(‏ 

(۲) رواه البخاري في الرقاق» باب التواضع .)٦٥٠۲(‏ وابن ماجه في الفِتن» باب من ترجى له السلامة 
من الفتن(۳۹۸۹)» وابن حبان في البرّ والإحسان» باب ما جاء في الطاعات...(١٤).‏ 

(۳) رواه البخاري في الأدب» باب ما ينهى عن السباب واللعانء »)٦٠٤٤(‏ ومسلم في الإيمان» باب 
قول النبي اة : « سبابٌ المسلم فُسوق» وقتالّه كفرٌ > (١١1)ء‏ والترمذي في البرّ والصلةء باب ما 
جاء سباب المؤمن فسوق (۱۹۸۳)» والنسائي في التحريم» باب فتال المسلم (١۱۲٤)ء‏ وأبن مأجه 
في المقدمة» باب في الإيمان ( ٦4‏ ) . 

)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم(۲/ ١٤۲):«سبُ‏ المُسلم بغير حى حرام بإجماع الأمةء وفاعله فاسقّ كما 
أخبرّ به النبي ا .وآما قتالّه بغير حي فلا يكَفُر به عند آهل الحق كُفراً يحرج بو عن الملّة. 

(۵) سورة البقرة › الاية : ۲۸۳ . 

) تفسير القرطبي : ۲/ ۳١‏ . 

(۷) رواه الترمذي في الأحكام » باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم » (1۳۳۷) » وقال : 

احسن صحيح »٠‏ وآبو داود في الأقضية» باب في كراهية الرشوة »)۳١۷١(‏ وابن ماجه في 
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لبر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجز الثاني 


HEH MMH EY mE E E EHH HE EH EE EHH HH HMH HEHE E EH dH E FH 


وزاد الترمذي" في رواية: ١‏ في الحم » » وحسَنة » والحاكِمْ في روايةٍ أيضاً : 


«والراز نش الذي بَسعى بها »° » وقال فيه بدون الزيادتين : ( صحيح الإسناد » » وقال 
الترمذي فيه بدونهما : ( حسن صحح ' 


أما بذلٌ مال للمتكلم في جائز مع السلطانِ مثلاً فُجعالَةٌ جائزةٌ . 


( 5الويائة ) وهي امتحسان الرجل على أهلء > وفي حديث : « ثلائّةٌ لا يدخلون الْجَنة: 


العاف والدَيه » والّيوت » ورَجلةً" الشساء *“ » قال الذهبي : « إستاده صالخ * . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوةت )۱۳١۳(‏ » وابن حبان في القضاء » باب الرشوة 
c(ENA/NY co ¥¥)‏ والحاكم في الأحكام »)۷٠7١(‏ وقال: ( صحيح الإسناد آ» ووأفقه 
الذهبي؛ وصححه الشوكاني في نيل الأوطار (۸/ »)۳٠۷‏ والمبار كفوري في تحفة الأحوذي /٤(‏ 
۷°(« وآبادي في عون المعبود ۳١۹ /٩(‏ ) . 

رواه الترمذي في الأحكام › باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم )١۳۳١(‏ › وقال : «حسن 
صحيح ٠‏ » و ابن حبان في القضاء » باب الرشوة (7/ ١١٥)ء‏ والحاكم في الأحكام .)۷١١۷(‏ 
و صححه السيوطي في الجامع الصغير »)۷۲١٤(‏ والمناوي في فيض القدير )۳٦۸/٥(‏ »> وفي سنده 
عمر بن آبي سلمة» وهو صدوق يخطيء ء كما في التقريب ( ٩‏ ۰ ) »۰ ولکن یتقرّی بکثرة شواهده 
والله تعالى أعلم. 

رواه الحاكم في القضاء شاهداً للحديث السابق )۷٠۹۸(‏ بطريق ليث بن ابي سليم » وهو صدوق 
اختلط جداً ولم بتميز حديه فرك ( التقريب (TET:‏ رصححه السيوطي في الجامع الصغير 
»)۷۲٣١(‏ وضعفه المناوي في شرحه /٥(‏ ۲۹۸). وقال الحافظ الهيشمي في المَجمع (۸/6) : 

«(رواه أحمد[ / ۲۷۹ ] » والبزار [ ۱۳١۳‏ ]» قوله: 2الرائش » لا تعلمها إلا من هذا الطريق ٠‏ وإنّما 
يرویه ليث عن أبي زرعة عن أبي إدريس › والطبراني في الكبير [ ٠١١١‏ ] وفيه أبو الخطاب وهو 
مَجْهولٌ » . 

قال العبد الفقير : ظاهرٌ صنيع الشارح أن قوله: « الذي يسعى بينهما ٠ء‏ من الحديث» وليس كذلك» 
وإنّما هو من كلام الراوي» كما بيّنه المناوي في فيض القدير /٥(‏ ۲۹۸). والله أعلم. 

رَجلَة التساء بكسر الجيم : المشبهة بالرجال . ( لسان العرب :۱۱/ ۲۹۸ ). 

رواه الحاكم في الإيمانء (٤٤۲)ء‏ وقال : « صحيح الإسناد ٠‏ ورافقه الذهبي. وقال الحافظ 
الهُيثمي في المجمع (۸/ ۰ ) ۰ ( رواه البزار بإسنادين [ ۱۸۷١ ۰1۸۷١‏ ] » ورجالهما ثقات»» 
وحسَلَةٌ السيوطي في الجامع الصغیر )۳٠۲۹(‏ . 

التلخيص للذهبي : ۲٤٤/١‏ (على هامش المستدرك). 


الكتاب الثاني في السنة ۹۹ 


والقيآدة » والسعاية » ومع الزكاة » وياس الرحمة› وأ من المَر » والظهار » 


ولحم الخلزير › والْمََة ¢ وفطر رمضان › arenes snares‏ 


(والقيادة) وهي استحسان الرجل على غير أهلِه . وهي مَقيسة على الدّيائّة. 


(واليعَاية ) وهي ن يذهب بشخص إلى ظالِم لبذي بما يله في حف » وفي ‏ يِهاية 


الغریب ٠‏ حديث : « الساعي ملت “٠‏ أي مهلك بسعايتټه نفسَهُ » والمسعى به » وإليه . 


( ومع الرَكاء ) قال ب : J‏ ما ِن صاحپ ذهب ولا فضةء لا يودي ينها حَقَّهاء | 


اذا کان بوم القیامةء ضحت له صفَاٍځ ين نار » فأخمِي ليها في نار جم . کر ا 
جنه » وجبينه› وظهره ... إلى آخره ) ۳ > روأه الشيخان. 


ویس الحم تال تعای: ام لا باتش سی نع ائ إل اق انگ2 . 
( وأمْنِ الْمَكر ) بالاسترسال في المَعاصي > والاتّكال على العفو » قال تعالى : و 4 


ڪر لَه ر قوم ١‏ السود 7 


e 


سے 


( اهار ) كقول لرل لزوجيو: ٠‏ أن علي كظهر آي ؛ » قال الله تعالى في : وا َب 


ہے ص کر ری 


ولون ڪر ين اقول واي ” أي حيث شبّهوا الرَوجَة بالاأم في التحريْم . 


( ولحم الخثرير » والْمَينَةٍ ) أي تناوله لغير ضرورة > قال تعالّی : قل لا اد فى تآ أوسىّ 


ارم ب لی کے 


اک مما عل اعم بطع إل آن یکوت َة ا دما سفوا أو لحم زر لم رجش ي . 


ز وفطر رَمضان ) من غير عُذرء لان صومّه من أركانٍ الإسلام ففطره يُوْذِنُ بقلَة اكتراث 


رواه ابنْ الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (١۲1ء .)۷۸٠١‏ والخطابي في غريب الحديث 
(۲۷۲/۳)» کلاهما من قول اب بن کم ڪه ولم يركُعاءُ. 

رواه البخاري في المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار(۲۳۷۱)ء ومسلم في 
الزكاةء باب إئم مانع الزكاة(۲۲۸۷)» والنسائي في الخيل»ء باب: »)۴٠١٠١(١‏ وابن ماجه في 
الجهادء باب ارتباط الخيل في سبيل الله (۲۷۸۸). 

ليس المراد إنكارَ سعةٍ رحميه تعالى للذنوب؛ فإنه فر لظاهر الآيقى بل المرادٌ استبعاء العفو عن 
الذنوب لاستعظامها» فيكون كبيرة لا كفراً. (النجوم اللوامع :۲/ .)١١١‏ 

سورة يو سف < AV : aN‏ 

سورة الأعراف › الأية : ٩٩‏ . 

سورة المجادلة » الاي : ۲ 

سورة الأنعام » الاآية : © 


ی 
س کک 


o 


ی 3ے (چںی 
۰ کی دن (ازو ی البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
والعُلول > والمحاربةء والسخر »> والربًا » ens‏ 
مرتکبه بالڈیں 


( وًالعلول ) وهو لخبانة من الف كا قالّه بو عبید» قال تعالی: #وم غلل يأتِ 
ہما عل يوم مدي " . 


سے ت ا 


( والْمحارَبَةٍ ) وهي قطمُ الطريتي على ا بإخافیهم قال تعالی تَا جرا اَن 
ارون أله سوم وَيَسَعَونَ فى لاض اداه “| 
( واليسحر » والربا ) بالْمُوحدة" ٠‏ لأنه ية عَذّهما من السبع الْمُوبقاتِ في الحديث 
السابق" . 
(1) قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (۲/  : ) ٠٠۳‏ إنما اقتصر فيما ذكر ولم يَذكر فيه خبراً كما 
ذگره في نظائره » لأن الخبرٌ الوارد فيه - وهو هو « من فر رقضان ين غير رُخصة › ولا مَرَّضِ لم بقضِو 
صِيامٌ الدَهْر » متکلّمٌ فيه » لکن له شواهد تَجبْره › فحت » . 
روی هذا الحديث أبو داود في الصوم» باب التخليظ في ٠‏ من أفظر عمداً )۹٧‏ والترمذي في 
الصوم» باب ما جاء في الإفطار متعمداً (۷۲۳)ء وابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في كفارة من 
أفطر یوما من رمضان (۱۹۷۲) . 
تفرد به يزيد بن الْمطوس وهو لبن الحديث » عن أبيه » وأبوه مجهول » ولا يثبت سماعه من أبي 
هريرة طب » وليس ليزيد غير هذا الحديث , 
(فتح الباري: /٤‏ ۰۹۱ فيض القدیر: ۴۸١ /٦١‏ ) . 
(۲) قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (۲ / ١ : )٠٠١‏ الأرلّى قول الأزهري وغيره : إنه الخيانة من 
الغنيمة › أو بيت الما › أو الزكاة » . 
(۳) سورة آل عمران» الاأية: ٠١١‏ . 


)٤(‏ سورة المائدة › الآية : ۳۳ . والآية كاملة: #إلَمًا جروا الین ار ر اله درسو رَكَسَعَوْنٌ ف لاض 
ہے سے ا أن مَس آر تما اا أو مص اَيْدِ به راا م لف لهھ 1 نوا م مرت رض ولاک هر 
خزی ف آنا وبر ف اة علا ع @ إل آل تاوا من ل یا ع کا ا 


أله عور رجیم4 . 

() جوز الزركشي في التشنيف )١٠۳ /١(‏ أن يكون بالمُشاءٍ التحتيةٍ أي «الرياء»» فيكون أيضاً كبيرةً 
وأقرّه العراقي في الخيث الهامع (۲/ .)٠۳۳‏ وشيخ الإسلام في النجوم اللوامع .)۲١٤/۲(‏ 

(7) عند شرح قول المصنف: « والفِرارء ومال اليتيم » » لو قال «الآټٍي» لکان أحسنٌ › لأنه لم بذكر 
الحديتٌ هناك إلا إشارة ويذكرّة بعد عِدَّةٍ أسظر كاملا » والله تعالى أعلم . 


آلگناب الي غق EA‏ ٭؟ 
وإدمان الصغيرة . 


( وإذْمان الصغيرة ) أي الْمُواظة' عليها ِن نوع › أو أ نواع ٠‏ 

ولیست الكيائر منحصرة فيما عله كما أشارَ إليه ب« الكاف في أوَلِها وما ورد من 
حدذيث الصحيخين : J‏ الكبائر: الإشراڭ بالل الخ ٠‏ وعرق الوالتن » وق 
التفس»“ . 

زاد البخاري « واليّمينْ الغموس » › ومسلم بَدَلها وقول الزور » ؛ 

وحديثهما : ١‏ اجترُوا السَبْعَ الْمُوبقات: الشرًْ باللو » والسَحْرّ » وقتلّ النفس › التي 
حرمَها الله إلا بالحى › وال مالي اليتيم و وأفل الربا » والَولِي يوم الرّحف » وفذف روم 
المحصات الغافلات المؤه نات ۲ فمَخمول على بيان المُحتاج إليه منها وَقْتَ ذكرِ . 


وقد قال ابن عباس ة: ١‏ هي إلى السبعينَ قرب » » وسعيد بن جبير"": « هي إلى 
السَبْعَمَِةَ اقرب »» يعنى باعتبار أصناف أنواعها . 


(۱) آي بحیٹ لا تغلب طاعته على معاصيه. ( النجوم اللوامع : ۲/ ٠٠١‏ ) . 

(۲) قال العز ابن عبد السلام في ضبط الإدمان على الصخيرة: «(إذا تكرّرت منه الصغيرة تكرراآ يشعر بقلة 
مبالاټه بین إشعارَ ارتکاب الكبيرة بذلك» ردت شهادته وروايته بذلك. وكذلك إذا اجتمعّت صغائ 
مختلفةً الأنواع بحي يشير مَجموعها بما يُشور به أصغْرٌ الكبائر. 
(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: )۳٤/١‏ . 

(۳) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : قول ( والسحر » لعلَه مُذرجّ في من الحديث فلم أجذة في أحد 
الصحيحين بعد البحث في مظلّه » والله تعالى أعلم . 

)٤(‏ رواه البخاري في الشهادات› باب ما قيل فيي شهادة الزور ›)۲٠٦٥۳(‏ ومسلم في الإيمان› باب بیان 
الكبائر وأكبرها .)۲٠١٠١(‏ والترمذي في البيوعء باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور (۷١۱۲)ء‏ 
والنساثي في التحربْم » باب ذكر الكباثر ( ٤٠٠١‏ ) . 

)٥(‏ رواه البخاري في الوصایا» باب قوله تعالى: إ4 لی بأ ڪون آمل الکن لما کا يا کون ن 
إطونهم ا رَسَبََرَ سَما © )» »)۲٠٠١(‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 
.)۲٥۸(‏ وآبو داود في الوصایاء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم »)۲۸۷١(‏ والنساثي في 
الوصایاء باب اجتناب أکل مال الیتیہ (۳۹۷۳) . 

)١(‏ وسعيد بن جُبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي› أبو عبد اللهء الإمام الجليلء إمام 
التابعين في التفسير» والحديث» والفقه» والعبادة» والورع؛ وغيرها من صغات أهل الخير» سمع من 
جماعات من أئمة الصحابة» قتله الحجاح بن يوسف صبراً وظلماً سنة ۹۵ه» ولم يعش بعده إلا 
أياماً . ( التهذيب النووي : )۲٠٠./١‏ . 


1 البجر الطالع في جل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


مسألة : [ فى تعريفي الروايّة» والشهادة ] 
الإخبار عن عام لا تراقح فيه الرّواية > وخلافّه الشهادةٌ . 
[ صِيَعَ الشهادة إنشا تضمَنَ الإخبارً ] 


۱ 
ا ر 


و « أشهد إنشاءٌ تَصَمَنَ الإخبارء لا مخض اخبار أو إنشاءٍ على المُختار. 


(مشألة: [ في تعريفي الرّوايةء والشهادة ] 
الإخبار عن ) شيءِ ( عامٌ) للناس (لا راف فيه) إلى الام (الروايةً. وخلائه) وهر 
الإخبار عن خاص ببعض الناس يُمكنْ الترافٌ فيه إلى الحكام (الشهادَةٌ )'. 


وخرج ب «إمكان الترافع؟ الإخبار عن خواص النبي بيه > فينبغي أن يزاد في التعريف 
الأول «غالبا» حتى لا يخر مئه الخواص »› ب الترافع فيو لبان الواقع 


وما ِي اموي من آمر وهي وتحوهما" يرجم إلى الخبر بتأويل : ايوا لوةه“ 
مور فا ار © . مثلا الصلاء واجبة » والزنا حرام » وعلى هذا القياسٌ . 


F۴ 


[ صغ الشاد دة إِْشاء تَصَكَنَ الإخْبار ] 


(و« أشهد » إنشاءٌ تضم اللإخبار) بالمشهرد به» (لا مخض م إخبار» أو إنشاءٍ على 
المختار). وهو ناظر إلى اللفظ لوجر مضمونه في اسارج بو وإلى متعلقّه . 


(1) الكلام باعتبار مضمونه على ثلاثة أقسام : الأول: رواية محضة كالأحاديث النبوية ؛ الثاني : شهادة 
محضة كإخبار الشهود عن الحقوقٍ على المعيّنين عند الحاكم ؛ الثالث: مُركبةٌ من شهادةٍ وروايةٍ أي 
اجتمع فيه علامات الرواية والشهادة كالإخبار عن رؤيةٍ هلال رمضان » فن فيه شائبة الرواية ككونه عاما 
على أهل يضر أو الآفاقٍء وشائبة الشهادة ككونه خاصاً بهذ السنة وكونه حكما فجرى الخلاف. ومن 
غلب جهة الرواية كالشافعية اكتفى بالعدل الواحدِ » ومن غلّب جهةً الشهادةٍ كالمالكية اشترطوا عدلين . 
(المروق : ١‏ ۸ النجوم اللوامع ٠» ٥ /Y:‏ الشرح الکبیر : ٠ ۹/١‏ مخني المحتاج: ٥٦۷ /١‏ ). 

(۲) هذا جوابٌ لسؤال مقدرء وهو : أن هذه الأمور من أمر وهي إئشاء رلیس بخبر والتعریث بشمله؟ 
فيجابٌ بان هذه الأمورً وإن كانت إنشاء بحسب الظاهي» لكتها مؤرلة بالخ آي أن الي لاء ابرا 
ليا راجبة علب كالصلاة الصو أو محرّمة كالقتل والزنا. 

(۳) سورة البقرة › الاية : ۳ 

(6) سورة الإسراء » الي : ۲ 


الكتاب الثاني قي السنة 1 
[ صِيََ اعقو إنشاء ] 


ي العقود ك انبعت إلْسَاءٌ »> حلافاً لأب حنيفة . 
ر صیح و د اب بی سح 


[ ما شنت يبت به الجر والتعديل ] 
قال القاضى : « ثبت الجر والتعديل بواحد ¢ runnerunner nnn n‏ 


(Dr ue dT A O eta 


والثالث إلى اللفظ فقط » وهو التحقيق" . 


ET 1 1‏ 2 ص ۳ 
فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد ًٍ 


ولا منافاةً بين كون « أَسهِدٌ » إنشاءً وكون معنى الشهادة إخباراًء لأنه صيغة مؤديةً لذلك 

(وَصِيع العقود ک «بعْت») و اشسَربْتٌ»»› و «زوجت)»› و( تزوجتا (إنشاء ^ لوجود 
مضمونها في الُخارج بها . ) 

( خلافاً لأبى حنيفة ) فى قوله  :‏ إنها إخبارّ على أصلهاء بأن يدر وجودٌ مضمونها فى 
الخارج بيبل التلفظ بها » . f‏ 


1 يبت به الجرح والتعديل ] 


( قال القاضي ) أبو بكر الباقلاني : ١‏ ( يَعْبْبٌ اجرح والكَعدِيل بواحٍ ) فِي الرواية 
والشهادةٍ نظراً إلى أن ذلك ى ” ب(“ 


() قاله اللغويون . ( التشنيف : .)١١١ /١‏ 

() لأن اللفظ وضع لمعناه مع قطع النظر عن متعلقاته.( النجوم اللوامع .)٠٠٠/۲:‏ 

(۳) أي فلا خلاف في الحقيقة » وإنما هو خلاف لفظي . ( النجرم اللوامع : ۲/ .)٠٠١١‏ 

() اتفق العلماء على أن القَسَمّء والأمرّ > والنّهيّ » والتراجي » والتّمانِي ٠‏ والعَرض النّداء كلها 
إنشا ولكنهم اختلفوا في صِيَخ العقود على مذهيين ؛ احدهُما: انها إنشاء » قاله المالكية والشافعية 
والحنابلة »ره ثانيهما انها إخبارّ» قاله الحنفية. ( التيسير: ۳/ ٠۲١‏ مختصر ابن الحاجب ٤4/۲:‏ » 
الفروق : ۲۷/١‏ غاية الوصول » ص: ۰۱۰۳ شرح الکوکب: ۲/ ٠٠۲‏ ). 

() اختلف العلماء في اشتراط العدد في ثبوت الجرح والتعديل على للاثة مذاهب: الأول: الاكتفاءد 


لا لبر ايطلع فو حل جع الجوامع _ الجن الان 


وقيل : « فى الرواية فقط »» و قيل: ‏ لا فيهمًا » . 


وقال القاضي : د یکنی الاطلاق نیھما ۲ وقیلں : 1 گر سهما»؛ وتیل : ' 
(وقيل: « في الرواية فقط ) أي بخلاف الشهادة رعايةً للتناسب فيهما » فإن الواحد ييل 
في الروايةء دون الشهادة »“ . 
( وقيل: « لا فيهما )» نظراً إلى أ أن ذلك شهادةٌ » فلا بد فيه من العدو ٠»‏ 
ا سد عيب الجر والتعديل ] 


دکر سببهما في الرواية رالشهادة ا اکتناء عل اجار از به 0 
( وقیل : پذكر سَببهما ) ١‏ ولا يكفي إطلاقهم لاحتمالِ آن بجر پما ليس جارح » 
ون یبادر إلى التعديل عَمَلا بالظاهر ۲“ 


(وقيل): تذكر ( سيب التمديلي ققط) أي دون سب الج لان مطلق الج بيا 
الثقةًء ومطلق التعديل لا يُحصلّهاء لإجواز الاعتماد فيه على الظاهر “ . 


< بالواحد فيهما » قاله القاضي أبو بكر » وإمامٌ الحرمين » وعزاه إلى المحققين . 
(البرهان: ۲۳۷/١‏ الإحکام : .)۳١١ /٣‏ 

)١(‏ هذاهو المذهب الثاني : وهو الاكتفاء بالواحد في الرواية درن الشهادة » قاله الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة. (التیسیر : ٥۹ /٣‏ الفواتح: ۲| ۱ ٠»‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۰٦٤‏ شرح 
التنقيح » ص : ٠٥1٥‏ الإحکام: ۲/ ۴١١‏ التدریب » ص: ۲۰۳ شرح الکرکب : ۲/ ٤١٤‏ ). 

(۲( هذا هو المذهب الثالث: وهو اشتراط العدد فيهما ٠‏ قاله ابن حمدان من الحتابلة . 
( شرح الكوكب المنير لابن النجار : ۲/ ٤١١‏ ). / 

() اختلف العلماء في وجوب ذكر سبب الجرح والتعديل على أربعة مذاهب : الأول: لا يجب ذكٌ 
السبب فيهما » قاله المالكية » واختاره القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والآمدي والرازي والغزالي . 
(البرهان: /١‏ ۲۳۷ المستصفى: 4)۸١ /١‏ المحصول: )/ الاإحکام: ۲/ ۷ شرح 
التنقيح » ص : ٦١‏ ) . 

(6) هذا هو المذهب الثاني: وهو وجوبٌ ذكر السبب فيهماء وبو قال الماوردي من الشافعية. 
(البحر المحيط للزركشي : (T/6‏ 

() هذا هو المذهب الثالث: وهو وجوبُ ذكر سبب التعديل دون سبب الجرح. قال الزركشي في البحر= 


آلڪتاب الناني قق لبك 1 


التعديل فقمط ( ¢ وعکس الشافعي› وهر الْمُختارٌ في الشهادة آما الرواية فَيَحْفِي 
الاطلاق» ادا عرف مذهب الجارح . وقول الإمامين يكفي إطلاقهما للعالم بسبرهما 
هو رآی القاضي› ادلا تعدیل وجوح ر إل من العالِم . 


الجَرح مُمَدَمٌ على التعديل ] 


والْجَرح مُقَدّمٌ إن كان عد الأجارح أكثرّ من الْمُعذل ماعا وكذا إن سانا أر 


(وعكس الشافعي) واه فقال : «يّذكر سببً الجرح » للاختلاف فيه دون سبب التعديل». 

(وهو) أي عكس الشافعي ( المختارٌ في الشهادة . وما الرواية ف) المختا ر (يكفِي 
الإطلاق ) فيها للجرّح كالتعديل (إذا عرق مَذْهَّب الجارج ) من أنه لا جرح إلا بقادح » ولا 
يكتمّى بمشل ذلك في الشهادة تعلق الح فيها باأمشهود له . 

(وقولالإمامَيْن) : أي إمام الحرمين" والإمام الرازي” ۳  :‏ (يكفي إطلافهما )آي اجرح 
جل مال سی اي مه وا کني سن فر (هر رای قاض اشا ر ذلا تعدیل ي) ٠۷‏ 
ل( جرح إلا ِن العام ) بسَسّهما › فلا يقال : «إنه غيرْه ٠‏ وإن ذَكره معه ابن الحاجب وغير. 


[ الجخ مُقدّح على التّعديل ] 
( والجرح مقَدَمٌ ) عند التعارض على التعديل ( إن كان عدَدٌ الجارح أكثر يِن ) عَدَدِ 
(الْمُعدّل إجماعاً وكذا إن تسَاوبًا ( أي عدذدد الجارح وعدد د المعدّل» ( أو كان الجارح قل ) 


= ۲44/0 ) : «نقله إلكياً في «التلويح؛» وابن برهان في «الأوسطا؛ والخزالي في «المنخول» 
[ص: [۳٠١۲‏ عن القاضي» وهو وَهْم ٤‏ . 

(1) هذا هو المذهب الرابع : وهو ذكر سبب الجرح دون سبب التعديل » وهو المنصوص للشافعي» وبه 
قال الحنفية والحنابلة » وجمهور المُحدئين » والشافعي وأكثر أصحابه . (التيسير: ۳/ ٦١‏ البحر : 
٤‏ / ۲۳ التدريب » ص : ٠۲١١‏ علوم الحديث» ص: ۰۱٠۷‏ شرح الكوكب: ۲/ .)٤١‏ 

(۲) البرهان مام الحرمین: /١‏ ۲۳۷ . 

. ٤٠١ /٤ المحصول للرازي:‎ )۳( 

)٤(‏ وعبارته رحمه الله في الْمُختصر (۲/ )٦١‏ : « مسألة : قال القاضي: « يكفي الإطلاق فيهما ٠‏ » وقيل: 
١‏ فيهما٤‏ » وقال الشافعي س : « في التعديل » » وقيل : «بالعكس)»» وقال الإمام: « إن كان 
عالما کفی فیھما وإلا لم یکف ٩»‏ . 

() كعضد الدين في شرح المختصر (۲/ ٦١‏ ). 


۱7 ابر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 


کان الجارح اقل » وقال اين شعبان : «يطلبُ الترجيح». 


الحُكم بالشهاكة تعديل ] 
ومن التعديل : حُكم مُشتَرط العّدالة بالشهادة ؛ 


عدَداً من المَعدّل › لاطلاع الجارح على ما لم يطل عليه المعدل" . 


( وقال ابن شَعْبّان )من المالكية : « ( يطلب الترجيح ) في القسمَيْن كما هو حاصل في 
الأول بكثرة عدد الجارح . 


وعلی وراز نه قال بحعضهم : : إن التعديل في الثالث مقدم » . 


[ الحكَمُ بالشهادة تعديل ] 
( ومن التعديل) لشخصٍ (حُکم م مشتروا العدالة) في الشاهد ( بالشيادة) من ذلك 
الشخص › ٳذ لو لم ين عَڏَلاً عندَه لما حك بشهادته 


)۱( إذا تعارض الجرح المُمَسّرٌ »> والتعديل في راو واحدٍ اختلف العلماءٌ في أيّهما يُقَدّم على أربعة 
مذاهب: الأول: يَقَدَمٌ الجرحٌ مطلقاً » وهو مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين والْمُحدثين من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
الثاني : يقَدّم التعديل مطلقاً » روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف . 
الثالث: يقدّم الأكثرٌ من الجارحين أو المعدلين › قاله ابن حمدان من الحنابلة . 
الرابع : يطلب الترجيحء قاله ابن شعبان من المالكية. 
(التیسیر: ۳/ ٠٦٠‏ شرح التنقيح» ص: ۴٦١‏ مختصر ابن الحاجب : ۲/ ٠٦١‏ المَستصفى: ١‏ 
cA!‏ المحصول : :6 ° الإحكام : : CTI¥ /Y‏ الكفاية » ص ; cC YY¥‏ علوم الحديث ۽ ص : 
۹ ریب ۽ صن ۱ CET f:‏ 
ق رقتاء امفظه لمل الت بعالتت فر افر الوم ر ایر دارع الاد 
والتدين والورع» وكان يلْحَنٌ لايتقن العربية مع غزارة علمه وكثرة روايته» توفي رحمه الله سنة 
۰م وهو قد جاور ٹمانين من عمره. ( الديباج المذهب : .)۲٤۸/١‏ 

(۳) لما فرع اأمصنف من بيان الْجرح والتّعديل » شرع في بيان الطرق التي بها تثبت العدالةٌ» فذكر منها 
لاه وهي : حكم مُشترط العدالة بشهادته » وعمل العالم بروايته » ورواية من لا يروي إلا عن عدل. 
وبقي اثنان » أحدهما : تنصیص عدلین على عدالته » وهو تعدیل باتفاق . 
انيهما: الاستفاضةٌ» فمن اشتهرت عدالتة بين أهل العلم » والثناءُ عليه بالثقة » والأمانة استغنى- 


الكتاب الثاني في السنة 1¥ 


[العَمَل بالرواية تعديلٌ ] 


و كذا عمل العام فِي الأصح ؛ 


ورٍواية مَنْ لا يروي إلا للعَدْل . 


[ العمل بالرواية تعديل ] 
ر وكذا مَل العايم ‏ المُشترط ا للعدالة في الراوي برواية شخص تعدیل له ( فی 
الأصخ) وإلاً 4 عمل بروایته . 
وقیل : « لیس تعدیلا له » والعمل بروایټه جور أن يكون احتياطا » . 
[ رواية مشر ط العدالة تعديلٌ ] 


( وروايۀ ن لا ري إلا لدل ) اي عن بآن صرح بذلك . أو عرف من عادێه عن 
شخص تعدیل له » کما لو قال: « هو عدلٌ ». 


وقیل: « لا › لجاز أن برك عادِتَهٌ » 


= بذلك عن تعديله وفاقاً . ( علوم الحديث » ص : ١١٠٠ء‏ الإحكام للآمدي : ۲/ ۳٠۸‏ البحر 
المحيط للزركشي : ٠ ۲۸١ / ٤‏ التدريب للسيوطي › ص : ۱۹۸ ) . 
)١(‏ أي فهو تعديل وفاقاً بشرطين: 
أحدهما : أن لا يكون له مستند آخر في العمل سوى هذه الرواية . 
وثانیهما : آن لا یکون من باب الاحتیاط » »> كما قال الآمدي في الإحکام ( ۲ / ۳۱۸ ). 
وما حكاء القاضي ومن ثبعه كالمصنف والشارح مِن وجود الخلافِ فيه رن على اختلالِ | حڍٍ شرطین 
أو كلاهماء والله تعالى أعلم . 
(۳) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( البرهان : /١‏ ۲۳۸ التيسير: ۳/ ٠ ٠١‏ مقدمة التهانوي» ص : ۲ مختصر ابن ¿ الحاجب : ۲ 
| الحر :4 / ۷۸۹ الاکام ۰ ۳۱۹/۲ شم الکر کی ۲ / ٤ی ٠‏ ) 
(۳) قاله الماوردي والروياني من الشافعية . ( البحر : ٤‏ / ۲۹۰ ). 


A 


البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء ألثاني 
[ ترك العَمَل بالرواية والشهادة ليس بجرح ] 
وليس من الْجَرح : تزك العمل بمَرويّهِ ؛ واكم بمشهوده . 

ر ت ر 2 


ولا الح فى شهادة الرّنا » وتخو السيذِ ؛ 


[ التذليس ] 


ولا التدليس بتسمية غير مشهورة › e‏ 


[رك العمل بالرواية › والشهادة لیس بجرح | 
( وليس من اجرج ) لشخص" ( تز العمل بمَرْويّه » و) ترك ( الخُكم مَشهُويو) 


إجواز أن يكون الترك لِمْعارض . 


في 


[ الخد ليس جرحأ لصاحبه ] 
( ولا الخد ) لَه ( فى شهادة الزتا ) بأ لَّم كمل نصابُها » لاه لانتفاء النصاب» (و) لا 
(حو) شرب ( التَبيٍ ) من الْمَسائل الاجتهادية المُختلف فيها كنكاح الْمُتَعَةٍ" لجواز أن 


[ التذليس ] 


( ولا التدلیس )فمن روی عنه ( بسيو غير مَشهورة ) له حتّی لا يُعرّف » إذ لا لل 


(1) لما فرغ المصنف من بيان طرق التعديل شرع في ذكر ما يُوهم أنه جرح وليس كذلك عند الجمهور 


(¥) 


من الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة > وذكر له حمسة أمور . 

( تيسير التحرير : ot‏ مختصر ابن الحاجب : ۲/ o1‏ الإحكام : ۲/ ۹ التدريب ص . 
۸“ شرح الکوکب: ۲/ ٤۳٤‏ ) . 

المتعة : نكاح إلى أجل لا ميرات فيها وفرافها يُحصّل بانقضاء الأجل . كانت مشروعة أول الإسلام ثم 
سخب » وأجمعوا على أنه مى وقعت المتعة الآن حك ببطلانِها سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا 


فر من الحنفية» قال : يبظل الأجل ويؤِيْد النكاح . ( شرح ملم للإمام النووي : ۹ / ۱۸4) . 


قال الْمُحدّئون: إِنّه قادح فيمن تعمد فعلّه . (تدريب الراوي» ص: ٠٤١‏ ) . 


الكتاب الثاني قي السنة ۱۹ 


قال اين السمعانى: « إلا | أن یکو بحیٹ لو سمل لم ينه ۲+ ولا بإعطاء شخص 
اسم آخرَ تشبیھا کقولنا : بو عبد الله الحافظ » نعني الذهر هري تشبيها بالبيهقي يعني 
الیم ولا يلاع الليي والخلن. 


«ا 


في ذلك . ( قال ابن السمعاني : « إلا أن یکن بحت لو سيل ) عنه ( لم بين » فان صنيعَة 
حينئٍ جرح له» لظهور الكذب فيه » . 

وأجيبَ : بنع ذلك» فترك الاستلناء أظهرٌ منه . 

( ولا ) الّدليس ( بإعطاءِ شخص اسم آخرّ تشبيهاً كفولنا ): ١‏ أخبرنا (أبو عبد الله 

الحافظ » ٠‏ نعني الذهبي تشبيهاً بالييهقي) في قوله: ١‏ حدتًا أبو عبد الله الحافظ > ( يعني ) به 
( الحاكم ) لظهور المقَصرد . 

( 45 ) التدليس ( بإيهام اللي والرخلَة) : 

الأول : كقولٍ من عاضر الزهري مثلاً ولم يْقَه: « قال الزهري » مُوماً أي موقعاً في 
الهم أي الِهن انه سَمِعَهُ . 

والثاني : لحو أن يقال : « حدنًا وراء الّهر ٠‏ موهماً جَيْخُود" » والمراد نهر مِضْرّ كأنْ 
يكون بالجيرَة" » لأَنٌ ذلك مر المعاريض لا كذب فيه . 

( اما مدل الْمتون)» وهو من درج کلامَةُ معهًا بحيب لا ميزان (نمجروځ) لإیقای 
غيرّه في الكذب على رسول الله لا . 


(1) قواطع الأدلة للسمعاني: .۳٤۹/۱‏ 

(۳) وجَيځون: هو نهر عظيم» وهو نهر بلخ؛ يَخرج من شرقيّها من إقليم اجيم بلا الترلإٍ» يجري غربا 
حتی يمر ببلادِ خراسًان» ثم يرج بین بلا خُوَارزْم ويُْجاورها حٌى يصب في بُحيرټٍها . 
(المصباح المنير للفيومي› ص: ١٩۱۱ء‏ ج؛ ي» ح» والصحاح للجوهري : ۱0۳۸/۲ ج ح» ل 
والقاموس : ۴٤‏ ج > ح0 . 

)۳( وَالجيرَةٌ : على وزان اسدرة): يذه معروفة بضر ء تقابها على جانب التبل العَزْبّي» والبها نت 
الربيع بن سليمان الجرّي صاحب الشافعي  .‏ 
ا لمصباح المتیر» ص: ١۱١۱ء‏ ج» ي» ز) . 
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مسال : تعريف الصحابی ] 
الصحابي: ٠‏ ن اجتمح موتا محمد 4 وان لم برو ولم يطل > بخلافي التَابعيَ مع 


لا # لك ي و ل ي ي يو يو ا ي ب و و م و ي اد ي مض و uuu nnrrnrdn nnn Rg aR aR a‏ 


الصَحَابِيّ ) آي الشخص الذي يمى صحابيا » أي صاحب النيئ بلا : (مَن اجتمَعَ ) 
حال کون ( مؤیناً محمد ی ذكراً کان » أو أنلى . - 
فخرَجّ من اجتمع به کافراً فليس بصاحب لَه لِّداوټه . 
وفصّل بين الفعلِ ومتعاَقّه بالحال إتلي صاحبها » وهو ضمير «اجتمع). 
وعدَل عن قول ابن حاجب” » وغیرء" : « من رأى الب بل » > ليشمل الأعمَى من 
اول الصحبة كابن أم مكتوم . 
- ( وان لم يرو ) عنه شيا ( ولم بطل ) بضمٌ الياءِ » أي اجِيْمَاعَهُ به . 
خلافي التابعي مع الصحاين ) وهو صاحب » فلا يكفي في صدق اسم التابعي على 
الشخص اجتماعه بالصحابِيّ من غير إطالةٍ للاجتماع بو نظراً إلعرفي في الصحبةٍ" وإن قيل : 


(1) قوله : « من اجتمع... » يشمل من اجتمع به ية غير مُميز› وليس مراداً على المُختار » نعم يصدُق ان 
النبيّ ا رآهء فيكون من هذه الحيثية صحابياًء ومن حيث الرواية تابعياً ؛ ومن جتمع به من الملائكة 
والانبياء ليلة الإسراء » ليس مراداً لوقوعه على وجه خرقي العادةٍ وإن كانت رتبةٌ كثير من هؤلاء فوق 
رتبةٍ الصحابة . ( اللإصابة: ٠» ٩ /١‏ النجوم اللوامع : ۲/ )۲٠۹۵‏ . 

(۲) مختصر المنتهى لابن الحاجب : (۲/ ٦۷‏ ). 

() کالآمدي في الإحکام (۲/ )١‏ والعضد على شرح المختصر (۲/ ١۷‏ ). 

(4) قال الفيومي في المصباح (ص: ۸١‏ طء وء ل): «ظال الشيءٌ طولاً: امنَدّء وطالّت اللَخْلَةٌ: 
ارتقعت. وأطال الله بقاءه : مده ووَسَعه» وكذلك كل شيء يمد يُعدّى بالهّمرّة» وَمنةُ طال المجلس : 
إذا امد زمانه وأطالّهُ صاجبه». ومثله : في الصحاح (۲/ ۱۳۱۰ ط» و» ل) . 

/٤ فتح المغيث:‎ ٠ ۹ ١ : هذا تعريف المحققين من المحدثين والفقهاء والأصوليين. ( الإصابة‎ )٠٥( 
. )١۷ /۲ : مختصر ابن الحاجب‎ » ۳۲١ /۲ الإحکام:‎ ٠ ۷ 

(7) هذا ما قاله المصنف تبعاً للخطيب في الكفاية ( ص : ١١‏ ) . والمعتمد هو فول الحاكم في معرغة 
الحديث ( ص ١ : ) ٤)١:‏ إنه يكفي فيه الاجتماع به وإن لم يطل ولم يسكع منه . وصححه این 
الصلاح في علوم الحديث (ص: ٠)٠١‏ والنووي في التقريب (ص : ۳۹۲ ) ٠‏ والحافظ في شرح 
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وقيل : « يشترَّطانِ ٠؛‏ وقيل : « أحدذهما»؛ وقيل: « الكَرْو » أو سند » 


«بكفي كالأول» . والفرق أن الاجتماع بالْمصطفى ية ُتر من النور القلبي أضعاف ما يور 
الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار » فالأعرابئ الجلف بمُجرَد ما يَجتمع 
الشصعای ا موس ا ال برك لعي ب . 
( وقيل : ١‏ يُشَْرَظان ) أي المَذكورَان من الرواية وإطالة الاجتماع في صدق اسم 
الصحابي نظراً في الإطالةٍ إلى العُرفٍ » وفي الرواية إلى أنها الْمَقَصودٌ الأعظم من صضحبة النبى 
ا 1 
(وقیل). يشرط (أحدهُما) فقط » يعني قال بُعشُهم: يشرط الإطالةٌ ٠‏ وهذا 


۴ 


2 


مشهور" “. وقال عشھم: د بترم الروای وار لیت کا سابس ازا" 


(وقيل): « يشرط في صدق اسم الصحابي (العَرْ) مع النبّ بف اؤ س أي 
يها على الاجتماع بو » لأ يشب النبي كل رفا عظيم فاد نال إلا باجتماع طويلي هر 
فيه الى المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة ين العذاب") 


= النخبة (ص : ٠٠١‏ ) » والسيوطي في التدریب ( ص: ۳۹۲)» وشيخ الإسلام في النجوم اللوامع 
(۳/ ۲۷ ). وابن النجار في شرح الکوکب (۲/ ٤۷۸‏ ) . 

(1) والطلْعَةً: هي الرَيةٌ من (ظلَعَ يَطلَح) إذا بدا وظهّر. (الصحاح: ۹14/۲ ط» لء ع٠‏ المصباح» 
ص : )۳۷۵١‏ . 

(۲) قال السخاوي في فتح المغيث ١ :)۸۸ /٤(‏ حكاه الآمدي [ في الإحکام: ۲/ ]۳۲١‏ عن عمرو بن 
يحيى » والظاهرٌ آنه الجاحظ أحد الأئمة المعتزلة الذي قال فيه ثعْلّب : إنه غير ثقوٍ ولا مأمونٍ اه . 
وتسميته لأبيه ب يٌحيى» تصحيف يِن بحر ». 

(۳) آي عند أصحاب الأصول. ( البحر: .)١١١ /٤‏ 
قال العبد الفقيرغفر الله له ولوالديه: يُجمع بين مذهب الأصوليين هذا وبين مذهب الْمُحدثين الذي 
اختاره المصنف بأن نظرَ الأصوليين من حيث حجية قول الصحابي وعدمهء ونظرَ المحدثين من حيث 
ثبوت العدالة وعدمه» ومن حيث كون الحديث مرسلاً أو متصلاً والله تعالى أعلم. 

(6) عبر الخطيبٌ في الكفاية(ص:١٠)‏ وابنْ الصلاح في علوم الحديث(ص:٤۲۹)‏ ب «الواو٤»‏ وعدّر 
النووي في التقريب (ص: )۳۷١‏ ب «أو» واختاره المصنف هناء والزركشي في البحر(٤/ .)٠۲‏ 

)٥(‏ عن أبي هريرة طب عن النبي يي قال : «السَمَرٌ قَظعَة يِن العَذّاب» يمْنم دكم طعَامه وشرابه ونوْمَه» 
فاا قَضى همه يعجر إلى أَمُلِي» . رواه البخاري في الحج» باب السفر قطعة من العذاب »)۱٦۷۷(‏ 
ومسلم في الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله 
.)٠‏ وابن ماجه في المناسك» باب الخروج إلى الحج (۲۸۷۳) . 
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والسَّةٍ المُشتَملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها اليزاج ٠‏ 


واعترض على التغْريف با أنه يَصدّق على مَّن مات مرتدأ كعبد الله بن خطل”» ولا 
پُسمّی صحایباً » پخلافی من مات بعد ردَيو سلما عبد الله" بن أبي سرح » . 


ويجاب ب أنه كان يسمى قبل الردَو » ويكفي ذلك في صحة التحريف > إذ لا يشرط فيه 
الاحترار عن الْمُنافِى العارض 4 ولذلك لم يحترزوا في تحريف «المؤمن» عن الردّة العارضة 
لبعض آفرادِو » . 


ومن زاد من متأخري الْمُحدثين كالعراقي في التعريف «ومات ؤمتا“ » للاحتراز عمَن كر 
راد تعريف من سى صحابيا بعد انقراذ ض الصحابة » لا مطلقاً > وإلاً َرِمَة أن لا يُسنّى الشَحْصض 
صحابباً حال حياته » ولا يقول بذلك أحد » وإن كان ما أراكَ ليس من شأن التعريف . 


)١(‏ نل هذا عن سعيد بن المسيب بسند فيه محمد بن عمر الواقدي وهر ضعيف» ومح ذلك ضعيف 
لاستلزایه إخراج مثل جریر بن عبد الله اللي » ووائل بن حجر > وغیرهما من لم بهد معه غزرئ 
ولا أقامّ معه سنة مع أن الإجماعَ قائمْ على عدّهم من الصحابة . ( التدريب للسيوطي » ص : ٠۳۷١‏ 
علوم الحديث لابن الصلاح» ص: ۲۹۳ الكفاية» ص: ٥۰‏ النجوم اللوامع: ۲/ ۲٣۷‏ ) . 

(۲( وابن تحظل : عبد الله بن تحظل » وقيل غير ٠‏ قتله سعيد بن حريث بأمر النبي بل يوم فتح مكة ؛ 
والسببٌ في قتله أنه کان أسلم » ثم ارتدٌ » وکانت له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين . 
( تهذيب الأسماء للنووي : ۲/ ٥٦۹‏ ) . 

(۳) وابن بي سرح : هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح » بو بُحيى » آخو عشمان بن عفان من الرضاعة ؛ أسلم قبل 
اتح وعجر کان يكتب الوح ارسول الله ل" مارت وسار إلى مک ۽ فلماكان يو الفتح أمرالني ا 
مصر ؛ وغزا الصراري والروم ٠‏ وأقام بعسقلان بعد قبل عثمان» وكان دعا بان بحت عمره بالصلاة » فسلم 
من صلاة الصبح التسليمة الأولى» ثم هم بالثانية ء توفي سنة ٠‏ ۳ه على الصحيح . (الإصابة : .)۹٤ /٤‏ 

)٤(‏ والوراقي: هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي ٠‏ الكردي » الشافعي » الإمام الحافظ 
الحجة» أبو الفضل زين الدين » عاش يتيماً > حفظ القرآن وهو ابن ماني سنوات › اشتغل 
بالقراءات» والعربية » والحديث وعلويه » والفقه وأصوله » كان صالحاً ورعاً » عفيفاً » متواضعاً » 
َخرّج به الأئمة » وألّف كتباً عظيمةٌ منها : ألفبة الحديث » وشرحها » توفي رحمه الله سنة ۸٠١‏ ه. 
(الضوء اللامع : .)١۷١ / ٤‏ 

)٥(‏ التقييد والإيضاح للزين الدين العراقي ( ص : ۲۷۸ ). واعتمده الحافظ ابن حجر في شرح النخبة 
(ص : ٠١۹‏ ). 


ج 


الكتاب الثاني في السنة ا Gv‏ ل 


2 . 
ولو اذى المعَاصرٌ العَذْل الك ا وفاقا اقاي . 


[ طرق معرفة الصحابة ] 


( ولو كى الْمُعاصر ) لل بيا ( العَذل الصحبة ) لَه (قبل“ وفاقاً للقاضي) أبي بكر 


الباقلاني » لن عداله تمنعه من الكذب في وای . 


1) 


(۲) 


وقیل : ١‏ لا قبل لادعائه لِنَضيه رة هو فيها متهم كما لو قال: آنا عَدْل » . 


) يشرط بوت الصحبة لرجل بقوله: «أنا صحابي» شرطان: أحدهما: أن يكون الرجل المذعِي 
للصبحة عمدلا وإليه أشار المصيْف بقوله : «العدل»» فلا يثبت لغير العدل وفاقاً. ثانيهما: أن يكون 
ذلك في المدَّةٍ المُمكنَّة» وهي مئه سَةٍ بعد وفاه بل لِمَّا رواه البخاري في العلم» باب السّمر في 
العلم (1۲)؛ ومسلم في فضائل الصحابة؛ باب قوله گل : إا تأتي مئه سنةٍ وعلى الأرض نفس 
منفوسة» )٤٦٠٥(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء > قال : «صلی با سول الله ل دات ية صااة 
اليِشَاءِ في آجر حياته فَلَما سل كام فقا : اكم لَيعَحُمْ هَذِو إن عَلّى رس َة َة سََةَ نها لا يَبْقّى 
ممن هو عَلَى طهر الأزْض أحَدَا؛ ولِمَا رواه سلم في فضاتل الصحابة. باب قول گل : ١لا‏ تأتي مه 
ستةٍ وعلى الأرض نفس متفوسة (۷ ۰ عن جابر ڪه قال: «سَمب النبی 5 قول قبل مويه بشهر : 
وني ڪن الَا 2ة وما لها ند اه رأقیح باف ما على الأزضي من تي تومو اني ليها مه 
سنو وهي حب . وقد كان آخرٌ الصحابة مونأسنة هة وعشر للهجرة» وهو أبو الطميل عامر بن واثلة 
له . ولهذا التحديد النبوي المُعْجز لم يُصدّق الأئمة أحداً اذى الصَحبَةٌ بعد المدّةٍ المذكورة وقد 
اأعاها جماعةٌ آخرّهم ربن الهندي الدَّجُل الذي هر في الهند بعد سنة ستمئة . وإلى هذا أشارَ 
المصيق بقوله: االمعَاصر للنبى بيدا . (علوم الحديث» ص: ۰۲۹٤‏ شرح النخبة» ص: ١٠٠١ء‏ 
تدريب الراوي» ص : ا ١ ٠‏ منهج النقدء ص: : (A‏ . 

طرق معرفة الصحابي ححمسة: الأول: أن ُت كون الشخص صحابياً بالتواتر كالعشرة المبشرين 
بالجنة وغيرهم الكثير . الثاني : أذ ثيك كود الشخص سحاي بالا تناف أي الشهرة كعكاشة. 
الثالث: أن ثبت كونٌ الشخص صحابياً بإخبار بعض الصحابة كَحَمَمة بن أبي حَمَّمة الدوسي الذي 
مات بأصبهان مبطرناً سهد له بالصحبة أبو موسى الأشعري وجا كما رواه أحمد في مسنده (©/ 
۸ وأآبو داود الطيالسي في مسنده »)٥۰۵(‏ والطبراني في الكبير .)٥٤/(‏ الرابع: أن يثبتَ كون 


الشخص صحابيا بإخبار بعض الثقات التابعين. فثبوتٌ الصحبةٍ للشخص بأحدٍ هذه الأربعة متف لدى 


العلماء » ولكنهم اختلفوا في الخامس » وهو ثبوتها بقول الشخص : «انا صحاپي٤»‏ أي هل يقل منه 
ذلك آم لا ؟ على مذهبين: أحدهما: نعم » قاله الحنفية» والمالكية » والشافعية › والحنابلة . 
ٹائيهما : لا ء قاله أبو عبد الله الصيمري من الحنفية ٠‏ وابن ¿ القطان» والزركشي والسمعاني من = 
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و و2 ب 
والاكثْر على عَدالة الصّحارة؛ وقيل : ١‏ كغيرهم ٠؛‏ وقيل: « إلى قتل عثمان» ؛ 
وقيل : « إلا مَن انَل علا » . 


[ الكحابة غدول ] 


اوالأكثر) من العلماء الف والحَلف ( على عَدَالةٍ الصحاب) فلا يبحت عنها في 


ا ر = م َ ت - ا 4 ,م ٢‏ 4 
روايةٍ » ولا شهادةٍ » لأنهم خير الأمَة » قال ل : ١‏ خير أمَّي فزني “ رواه الشيخان . 
وم طا لے منھے قاو کے کت اہ ٠ا‏ غا رقا 
ومن طرا له منهم قادح كسرقة » او زنا عمل بمقتضاه . 


( وقيل) : « هم ( كشيرم ) » فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادةء إلا مَن 
يكون ظاهرَ العدالة » أو مَقَطوعها كالشيخين رضى الله عنهما » . 


قتله ٠‏ لِوقوع الفَِن بيهم من حينثلٍ » وفيهم اممك عن خوضها ». 
(وة ) : هم عدول ( إلا مہ قاتا علا ) وه »> في فاق ل الأمام الح ». 
وفيل ) : هم عدول ([إلا من قاتل عليا ) ووب » فهم فاق إخروجهم على الإمام الحق 
ور بأنهُم مُجتهدون في قتالِهم له » فلا يمون وإِن أخظَرًا › َل يؤجرون » كما سيأټي 
فى « العقائد ) . 


= الشافعية› والطوفي من الحنابلة. (التيسير : ۳/ ٦۷‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ٦۷‏ الإحكام : / 
۲ البحر: ٠٥ /٤‏ علوم الحديث » ص : ۲۹٤‏ التدريب » ص : ١۳۴۷ء‏ شرح الكوكب: 
١ .( ۷۹ /۲‏ 

)١(‏ قال إمام الحرمين في البرهان ٠. ٠ /١(‏ والغزالي في المستصفى )٤6۸۳ /١(‏ » وابن الصلاح في 
علوم الحديث (ص: ۲۹١‏ ) » والنووي في التقريب (ص : ۳۷۷) ٠‏ واب حجر في الإصابة /١(‏ 
u) ۲‏ والسيوطي في التدريب ( ص : ۳۷۷) وغيرهم : « للصحابة بأسرهم خصوصية ء رهي 
انه لا يُسأل عن عدالة أحٍ منهم » بل ذلك مر مفروغ منه بوهم على الإطلاق مُعَدَلِينَ بتصوص 
الكتاب» والسنة » وإجماع من يعد به في الإجماع من الام ». 
فإذا ملم هذا كان اللائ بالْمصتّف أن يقول : « والإجماعٌ على عدالةٍ الصحابة » » ويضربَ الصف 
عن شذوذات المبتدعةٍ الضالين الذين لا كرامةٌ لهم حى موت ضلالائهم كما ماتواء والله أعلم . 

(۲) رواه البخاري في فضائل الصحابة » باب فضائل أصحاب النبي ب ۳٦١1(‏ ) » ومسلم في فضائل 

الصحابة » باب فضائل الصحابة » ثم الذين يلونهم ... ( 1٤11‏ ) › والترمذي في المناقب > باب ما= 


الكتاب الثاني قي السنة ۵ 
«e‏ 2 ر ا 
مسألة :[ الحديث المرسّل ] 
المَرْسّل : قول غير الصحابى : « قال الي ل » . 


٠ سے‎ 


(مشألة: [ الحديث المرْسَل ] 
المُرسَل : تول غير الصحابئ) تابعيًاً كان » أو من بعدَهٌ : « (قال الب ل ) كذا » 
مُسقٍطا الواسطة بيه وبين النبيَ . هذا اصطلاح الأصوليين"" . 
وأما اصطلاح المحدين : فهو قول التابعي: ...2 


قال المصيْف : ( فإن کان القول مِن تابع التابعين ذمنقطم 1 أو مِمنْ بعدذهم فما + 
أى يفت الضاد » وهر ما سقط منه راويان فأك » والمنقطع ما سَقَ منه راو فأك . 
بسح وهر راوبال رار 


َه العراق ناما سمط منه و احا غ ال حار ۲ مقر د - العا السا ٠‏ 
وعر ي : واحد عير يي عن 2 ٤‏ 


= جاء في فضل مّن رى اللبي و وصحبه ( )۳۸٩۹‏ » والنسائي في الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذر 
(۳۸۱۸ ) » وابن ماجه في الأحكام » باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد (۲۳۹۲ ) . 

(۱) مغله في الإحکام (۲/ ۹٤۳)ء‏ والإنهاج (۲/ ۳۳۹)ء والبحر (6/ ١٠٤)ء‏ والتلخيص (۲/ »)٤٠١‏ 
ورفع الحاجب (۲/ »))٦۲‏ والتقرير والتحبير (۳۷۲/۲)» وتيسير التحرير (۳/ )٠٠١‏ وفواتح 
الرحموت (۲/ ۳۲۷)ء والإحكام للباجي (ص:۲۷۲)ء وتحفة المسؤول »)٤٤٤٤/۲(‏ وشرح الكوكب 
المنير )0۷٦/۲(‏ . 

(۲) مثله في التقريب (ص : »)۱۲٤‏ وفتح المغیث (۱/ ۲٤۹‏ )» والتدريب (ص : .)١١۶١‏ 

(۳) الإبهاح في شرح المنهاج لتا الدين السبكي : (۲/ ۳۳۹). 

(6) التدريب للسيوطي ( ص: ٠١١‏ ) . 

)٥(‏ قال الحافظ السيوطي في التدريب (ص : :)١۳۳‏ « الصحيح الذي ذهب إلبه الففهاء والخطيبُ» وابن 
عبد البر» وغيرّهم من الْمُحدئين: أن المُنقطع مالم صل إسناده على أي وجو كان انقطاعًه » سواء 
كان الساقط منه الصحابي أو غيره . 
فهو والْمُرسل واحدٌ » ولكن أكثر ما يُستَعمَّل الْمَنقطم في رواية مَّن دون التابعي عن الصحابي كمالك 
عن ابن عمر» بشرط أن يكون الساقط واحداأً فقط » أو اثنين لا على التوالي كما جَرّم العراقي وشيح 
الإسلام». 

(7) الغيث الهامع للعراقي : 00۰/۲ 


۳1 البجر الطالع في جل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
م ٍ 
[ ححية المَرسّل ] 
واحتج به أبو حنيفة› ومالڭ› والآمدئ مطلقاً ؛ وقومٌ إن كان المُرسل من أئمة 


ثم هو أضعفُ من الْمُْسنَدِ » حلافاً قوم . والصحيح رذه» n‏ 


٣ یا‎ 


2 »2 0 ۰ 1 ص e.‏ 
(واحتَجٌ به أبو حنيفة »> ومالك) › وأحمد في أشهرَ الررايتين عه » ( والآمدى مطلقا )° 
فالو!: « لأن إلعدل لا قط الواسطة بيه وبين النبي ب إلا رشو عدل عندَه » وإلا كان ذلك 
تلبيساً قادحاً فيه » . 


( وقومٌ إن کان المرسل من أ ئمة لتقل ) كسعيد بن المسيّب والشَعْبی» > پخلاف من لم 
ی منھی ٤‏ ققد غل تن ليس عذال دلا قط لق . 


( م هو على الاحتجاج به (اضْعَف ون الْمُستَ)“ أي الذي الّصل سند فلم بس منه اح 


( خلافاً لِقَوْم ) في قولِهم: ١‏ إنه أقوى ِن الْمُسلَدٍِ » » قالوا : « لأن العدل لا سقط إلا 
م 


)١(‏ المرسّل من الأخبار على أربعة آقسام: الأول: مرسّل الصحابي » فهو مقبولٌ بالاتفاق. 
الثاني : ما آرسّله العدل في كل عصر فهو مردود عند الجماهير إلا مَن شل وقبله من بعض متأخري 
الحنفية » ومنهم آبو الحسن الكرخي . 
الثالت: ما أرسل من وجه واتصل من وجه فهو أيضاً مقبول بالاتفاق . 
الرابع : ما أرسّله القرن الثاني والثالث ٤‏ فاختلف العلماء فيه على أربعة مذاهب: المذهب الأول: 
مقبولٌ مطلقاًء قاله الجماهير من الحنفية والملكية والحنابلة والمعتزلة والأشاعرة» واختاره 
الآمدي.(کشف الأسرار: ۳/ ۵» شرح التنقیح» ص: ۳۷۹ الإحکام: ۲/ ٠٠١‏ شرح الكوكب: ۲/ 

۷ التقریر: ۲/ ۳۷۲ فواتح الرحموت: ۲/ ۳۲۷ أصول السرخسي : )٥۹/۱‏ . 

(۲( هذا هو المذهب الثاني » وبه قال عيسى بن أبان من الحنفيةء وابن الحاجب من المالكية . 
(أصول السرخسي : ۳۷١ /١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۷٤‏ ). 

(۳) والشعبي: هو عامر بن شراحيل بن عبد» الشعبي» الحميري» أبو عمرو الكوفي» أدرك خمسمئة من 
الصحابة» وكان كثيرٌ العلم» عظيمّ الحلمء قدي السلم» من الإسلام بمكان» فقهيا شاعرا» تولى 
القضاء لحمر بن عبد العزيز» قال ابن عيينة : كان الناس تقول: بعد الصحابة ابن عباس في زمانه» 
والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه» مات سنة ۹ه (تّهذيب التهذيب : .)٤٦/۳‏ 

(6) أي عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة . (الرسالةء ص: ٤٦١‏ » الإحكام : ٤١١ /١‏ ). 


الكتاب الثاني في السنة ٠‏ 1۷ 


وعليه الأكثر منهم : الشافعي» والقاضي . قال ملم : ١‏ وأهل اليلم بالأخبارِ > . 
فان كان لا يروي إلا عن عَذل ابن المُسيب فل» وهو مُسنَدٌ. 


من جزم بعدَالته» بخلافي مَن يُذكره» فيحيلٌ الأمرَ فيه على غيره. 


وجيب بمنع ذلك" . 

( والصحي : رده » وعليه الخ منهّم ) الإمام (الشافع ةه له » (والقاضی) 
بو بكر الباقلانی" 

( قال مسلم ) في صدر صحیحه صحيحه : ١‏ ( وأهل اليلم بالأخبار ) ٠‏ » للجهل بعدالة 


الساقط وإن کان صحابا“» لاحتمال أن يکو يمن طْرَأً له قاو . 


. )۷ /۳ وبه قال الحنافية. (كشف الأسرار:‎ )١( 

(۲) وره أيضاً من الحنفية عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت (۳۲۷/۲) » واللكنوي في ظمُر 
الأماني (ص : )٠٠١١‏ . 

(۳) هذا هو المذهب الثالث › وعليه جمهور الْمُحدثين والفقهاء . 
(المستصقى : ٥ /١‏ ؛ التدريب للسيوطي» ص : ۱١١‏ ) . 

)٤(‏ ومثال ذلك ما رواه الدارقطني (۲/ ›)١١٤‏ والبيهقي (۱۱۱/6) مُرسَلاً: «أن النْبيّ يا قال : إا گت 
احمَجُتّاء فاسَْسْلَمتًا ِن العَبّاس صَدَقَةَ عَامَيْن» . اتفق العلماء على عدم جوازِ تعجيل الزكاة قبل ملك 
النصاب»؛ ولكّهم اختلفغوا في جوازٍ تحْجيلِها على الحَولٍ بعد يلك النصاب على أربعة مذاهب: 
الأول: عدم جواز تعجيل الزكاةٍ على الول كما لا يجوز على النصاب قاله المالكية والظاهرية. 
الثاني : جُواز تجيل الزكاءٍ قبل الول بعام لا أكشر» قاله الشافعية. الثالث: جواز تعجيل الزكاة 
بعامين فأقل» اله الحنابلة. الرابح: جواز تعجيل الزكاة بعامين وأكش قاله الحنفية. 
(الميسوط : /١‏ ۲٦١١ء‏ فتح باب العناية : ٥٠۸/١‏ الكافي لابن عبد البرء ص: ٠٠٠١‏ تبحفة المحتاج: 
«04/٤‏ والمجموع VT:‏ الشرح الكبير لابن قدامة: )۸١/٤‏ . 

() قال العبد الفقيرء غقر الله له ولوالديه: والذي عليه الإمام الشافعي طبه هر المدهب الرابع الآئي. 

() نقله عنه الغزالي في مستصفی )٤۹1/۱(‏ واختاره . 

(۷) عبارته رحمه الله» في صحیحه (۱/ ۹۰) : « والْمُرسَّلّ ِن الرواياتِ في أصل قولتا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة » . 

(۸) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : قول الشارح : ١‏ وان کان صحایباً ٤‏ تفسیر بتاء على آنه نه پېحٹ 
عن عدالة الصحابة» وقد سبق أن الصحابة عدو وأنٌ مراسلهم مقبولة بالإجماع فالصواب أن يقال : 
لاحتمال أن يون الساقظ غير صحايي. والله تعالی أعلم. 


# ابر الطلع في حل جمع الجوامع _ الجزم الثاني 


ا ”7 


و إن عد مرسَل يبار التابعينَ ضعيف يرجح كقول صَحَابى »أو r‏ 
ا E‏ 
o,‏ 2 م ‌ ۶ کر ہے . َء 
( فإن كان ) المرسل ( لا يروي إلا عن غدل ) كأن عرف ذلك من عاد ( كابن الْمُسّ)” 
وأبي سلمة "بن عبد الرحمن يرويَانِ عن آبي هريرة ( فيل ) مُرسَلّه» لانتفاء الْمَحذور . 
( وجو حيعل فة حكما ٠‏ لان إقاط العذل كزكرم ) 
f»‏ اد شک قزر یار ایی کئیں ی لی اگ وای فدات یی ۰ 


ب لر لكلل 


() فهم بعض أصحاينا عن قول إماينا الْمُطلبي: « مراسيل ابن المسيب عندنا حسة » انها حجةٌ عنده » 
رلكن الصحبح الذي عليه المحققون من أصحابه أن مراسيلّه كمراسيل غيره من التابعين لا نبل إلا إذا 
اعتضد بأحد الأمور التي ذكرّها المصنف. ( الإرشاد للنووي» ص: ۸۲) . 

(۲) وأبو سَلّمة: هو أبو بو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على الأصح ٠‏ الزهري المدني » روى عن جماعة 
من الصحابة» وكان ثقة فقيهاً كثير الحديث » مات سنة ۹ه على الأصح . ۰ 
( تهذیب التهذیب لابن حجر: ۳٣۹ /٦‏ ) . 

)۳( أما مراسيل صغارٍ التابعين غير مقبولةٌ عند الشافعي وان اعتُضد بضعيف يرجح» قال سه فی رسالته 
(ص:۱٦٤):‏ * اما كن بمد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض صحابة رسو الله فلا ألم 
منهم واحدا يبل مرسله لأمور.. 
وبه قال التووي في شرح الوسيط »» وهو من أواخر ما أله » والعراقي في الألفية» والسخاوي في شرحها 
(1/ )وإ أطلقّ ابن الصلاح في علوم الحديث (ص : ١‏ ) قبول مراسیل التابحین ولو صغارا » وتیعه 
النووي في شرح مسلم (۱/ )۱٤۹‏ وإرشاده (ص: ۸۲) › واللكنوي في ظفر الأماني (ص: .)١٤١‏ 

() وابن آبي حازم : هو قيس بن أبي حازم بن الحارث» أبو عبد الله الأحمشي» البَجَّلي الكوفيء 
التابعي الجليل المخضرم أدرك الجاهلية» وجاء ليبايع النبي بي فتوفي النبي ية وهو في الطريق› 
وأبوه الصحابي» روى عن جماعات من الصحابة وعنه التابعون. وقال أبو داوود: أجود الناس إسناداً 
قيس بن ابي حزم» توفي سنة ٤۸ه‏ على الصحيح. (التهذيب للنووي : ۲/ .)۳۷١‏ 

() وآبو عشمان: هو عبدالرحمن بن مَل بن عمرو › أ بو عشمان النّهدي الكوفي » ثم البصري » أدرك 
الجاهاية ٠‏ أسلم على عهد رسول الله اد وقصد إل ولم بالء وروى عن عمر وعلى وغيرهما » مالي 
إلى المدينة بعد موت أبي بكر » وحجٌ ستين ما بين حجة وعمرةٍ » كان لا يصيب ذنباً ليله قائم وّهاره 
صائم » وكان ثقة عريف القوم » مات سنة مثة على الأصح . ( التهذيب لابن حجر : ٤١۳ /٣‏ ). 

7( والعطاردي: هو عمران بن لحان » ابو رجاء العطاردي البصري › أدرك زمن النبي ا ۰ ولم بره » وروی 
عن عمر وعلي وغيرهما » وكان ثقة في الحديث » وله رواية علم بالقرآن » وأمٌ قومّه أربعين سنة » وعكُرَ 
طويلا يدٌ من مثة وعشرين سنة » مات سنة ٩‏ ١ه‏ على الأصح . لتهذيب لابن حجر : .)٤١۵ /٤‏ 

(۷) مثاله : مارواه البيهقي (۷/ )۳۰٠١‏ عن سليمان بن يسار قال : «ينّ السنّة : أن الحُرَةًإ إذا آقامَتْ على صرار فلَهّا= 


الكتاب الثاني في السنة ۱1۹ 


فعله » أو الأكثر» أو إسناد » أو إرسال » أو قياس ٠‏ أو انقشار » أو عَمَل العصر» 


عله أو) قول ( الأكثر ) من العلماءِ ليس فيهم صحابي؛ ( أو إِسْيِاد ) من مُرسِله » أو 
غبرو بأن پشتمل على ضعفي ؛ ( آو رسال ) بأن يُرسِلة حر يروي عن غير شيوخ الأول ؛ 
( أو قياس “ مًعنیٌ ؛ ( أو انټشار ) له من غير نكي" ؛ (آ وعَمَلٍ ) أهل (العَضر) على 


(¥) 


(٤ 


(o) 


(7) 


ومان وللامَةَيَوم» . هذا مرسّل عَضده قول علي ه4 : «إذا نحت الحْرَة على الام كان للحرويومان ولام 
يوم . رواه عبد الرزاق فى المصنف (۷/ )٠٠١‏ . وبهذا أخذ الحنفية والشافعية والحنابلة . وقال المالكية 


بوجوب التسوية بينهما . (فتح باب العناية : ۲/ ۷۹ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص: ۰۲۸١‏ والكافيء» 
ص ۲۸٦:‏ تحفة المحتاح : ۹/ ٤۹۳‏ » المغني لابن قدامة: ۹/ .)۷٠٤١‏ 

مثاله : ما رواه أبو داود )٥۹٤(‏ عن أبي هريرة طله عن البي بي : «الصلاءٌ المكتوبةً واجبةً حف كز 
مشیم برا کان اؤ فاچره . هذا منقطع (مُرسّل) يعضده ما رواه عبد الرزاق في المصتف (۲/ ۳۸۷): 
ان ابی عُمر و کان بصي حل الحَجًاج». 

وبه قال الحنفية رالمالكية والشافعيةء ومَنَحَ الحنابلة الفريضةٌ خلف مُعلِن الست إلا إذا حاف فتنة 
فيصلي ويعيد. (الكافي» ص ٤1:‏ تحفة المحتاج: ۸١ /١‏ المغني : .)٤٤4۹4/١‏ 

مثاله: ما رواه أب داود )٠٠۳۳(‏ عن أبي هريرة طيه عن النبي کل : «الصلاةُ واب على كل ملم 


را کان أو فاجراً». هذا مرسل (منقطع) اعبُضد بقول أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعيةء 


وقال الحنابلة يصلي عليه غير الإمام. (فتح باب العناية: /١‏ ١٥٦٤ء‏ الكافي» ص ۸٦:‏ تحفة 
المحتاج: ۱۸١/٤‏ المغني: ۳/ .)١١١‏ 

مثاله: ما رواه آبو داوه في مراسیله )٥(‏ عن اأنبى بةٌ: «وإدًا اسکځځُم اشتاگوا عَرْضاً٤»‏ بعضد ما 
رواه البيهقي بسن ضعيف عن رَبيعَة بن أكثر طب : ان ال کل شتا عرضا»: 

وبه أخذ الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم. (فتح القدير : ٠١/١‏ مواهب الجليل: /١‏ ۳٠۲ء‏ تحفة 
المحتاج: 1 To‏ المغني: 1/1 

مثاله : ما رواه البيهقي (۳۷۱/۲) عن محمد بن علي : مر رسول اله بی برل عاش فر ساجدا» 
ويعضده ما رواه البيهقي (۲/ )۳۷١‏ عن عرفجة: التب کا صر رَجْلاً فيو رَمامَةٌ فسجده» 
وکلاهما مُرسّل. وبهما أخذ الأئمة الأربعة وغيرهم. (فتح باب العناية : /١‏ ۴۷۲ الكافي» ص :۷۷ 


تحفة المحتاج : ۰۲ کشاف القناع : ۱( 


مثاله: ما رواء البيهقي (6/ ۱۷۹) مرسلاً: «ابَُمُوا في مول اليتيم لا تستَهلكها الصدقةً»» وبه أخذ 
المالكية والشافعية والحنابلة» وأيدوه بالقياس على المَطر الواجب إجماعاً. 

(الكافي» ص :۰۸۸ تحفة المحتاج : 414/6« المخلي : (for /T‏ . 

مثاله: ما رواه الحاكم )٠٠١٤(‏ مُرسَلاً: «استفبل وأذنْ»» ويعضده الإجماعء قال ابن المنذر في 
الإجماع (ص :)۳٠:‏ «وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان» 


5 البخر الطالح غي حل جمح ألجوامج ‏ الجزء الثاني 


كان المَجَمْوعٌ حُجة وفافا للشافعيٰ وله » لا مرد الْهْرَسَل » ولا الْمْضَمٌ . 
فإن تجرد ولا دلي سواه فالأظهرٌ الانكناف لأجله . 


مسالة : [ فى الرواية بالمعتى ] 
الأكثر على جوازٍ نمل الحديثِ بالمَعتى للعارف؛ وقال المَأوَزوي: « إن سى 
اللَفْض»؛ 


# # ه4 يو ك يي ؟ ل ك ر + و ر 4 ي nnn nen nH uM mE RR Sn 2 o‏ 


وَفْقَّه ( كان الْمَجمُوعٌ ) يِن الْمُرسَلِ والْمُنضمُ إليه العاضد له ( حجة وفاقاً للشافعي )و4 . 
( لا محرد الْمرتإ » رَلاً) مُجرَدُ ( الْمُنضمٌ ) إليه > لضعف کل منهما على انفراده » ولا يلرم 
من ذلك ضعف المجموع 1 لأنه يحصل من اجتماع الضعيمَيْن قوءٌ مفيدة لطن »> ومن الشائع 
(ضعيفان يغْلبَانِ قريا » . 

اما مرسل صغار التابعين كالزهري › ونحوه فباق على الرَدٌ مع العاضد لشدَةٍ ضعفه" . 


( فإن تجرد ) الْمْرسل عن العاضد › ( ولا دليل ) في الباب ( سواه )» ومدلوله المَنع من 
شيءٍ ( فالأظهرٌ الالْكِقَاف ) عن ذلك الشيء ( لأَجله ) احتياطاً“ . 


وقيل  :‏ لا يجب الانكفاف »› لاأنه ليس بحجة حينعل » . 


(مَشألة: [ في الرّواية بالمعتًى ] 


الأكثر) يِن العلماء منهم الأئمة الأربعة“ ( على جواز تقل الأحديث بالْمَعنّى للعارف) 
ولو عير الصحابئ بمَدلُولات الألفاظ > ومواقع الكلام » بآن ياي بلفظ َل خر مسار له في 
© الْمُراد منه وفهيه » لأن الْمَقَصود الْمَعّى » واللفظ آله له . 


)١(‏ هذا هو المذهب الرابعٌ: مذهبٌ الشافعي» وهو قبولٌ مراسيل كبارِ التابعين إذا عنْضد بما ذكر. 
(الرسالة» ص: ۰٤٦۱‏ التدریب» ص: ۱۲۹ فتح المغيث: ۲٠١ /١‏ ) . 

(9) إلا أن يكونَ في الفضائل فبقبل اتفاقاًء كحديث أبي داود (۲۰۱۱): «أن النبيٌ ية كان إذا أفطرّ قال: 
اللهم لك صمب وعَلى ررك أفظرْبُ». 

)۳( قاله الشافعي قي الرسالة (ص: )٤١١‏ ونقله عنه البيهقي في المعرفة .)١١١ /١(‏ 

() أي تبعا لإمام الحرمين» كما يُعلمّ يِمّا سبق في «رواية المجهول»: ۲| ۸۲ . 

(٥)‏ مشله فيي التیسیر : ۲/ ٩۷‏ ۰ شرح التنقیح » ص : ۳۸۰ ۰ الإحکام : ۲/ ۳۳١‏ » مختصر اسن 
الحاجب: ۲/ ۷١‏ البحر : ٤‏ / ۳۸ » غاية الوصرل » ص : ٠١١‏ > شرح الکوکب : ۲ / +0( . 


الكتاب إلناني في السك ۳ 


وقیل  :‏ إن کان موجبه علما ؛ وقيل : « بلفظ مرادف » » وعليه الخطيب . ومتعه 
ر ر ۾ ۾ 2m‏ ر ا لش ت 
ابن سيرین › وثعلب › والرازي. وروي عن اين عمر . 

أمّا غير العارف فلا يجوز له تغييرٌ اللفظ قطعاً . وسواءٌ في الجَواز نسي الراوي اللفظ أ لا 

(وقال الكاوردي ) ٠‏ د تجو ل يي الف ) فإن لم نة لاء ارات الفصاحة ف 
كلام ان بلط ٠‏ . 

(وقيل ) : ١‏ يجوز ( إن كان موجه ) أي الْحديث ( عِلْماً ) أي اعتقاداً » فإن كان مُوجبه 
عملا فلا يجوز في بعض كحديث أبي داود وغيره: ١‏ يفاح الصلاة الطهُور ‏ وتخربْمها 
الک ویر وتخلیلها الیم ۲ ؛ وحديث الصحيخلن  :‏ خم مي الدوَات كله فاي › 
يفتَلْنَ في الْجِل والْحَرَم : العْرابُ » والْجدَاةٌ > والْعَفْرَّبٌ › وَالمَأرَةٌ > والكَلْب العَقُورُ»“› 


2“ 1 
ويجوز في بعض 


(وقيل ) : ( جور (بمظ مرادفي ٤‏ - وعليه لطبت ۸ الخاد بان يُوْتّی بلفظ بد 


(1) قاله الماوردي في «الحاوي؛ وتبعه الروياني فر فی «البحر» . ( البحر للزرکشي: ۳١۹ /٤‏ ) . 

(۲) رواه آبو داود في الطهارة» باب فرض الوضوء »)٦1(‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح 
الصلاة الطهور ( ۳)ء وقال: « هذا الحديت أصح شيءِ في هذا الباب وأحسنْ» وعبد الله بن محمد 
بن عقيل » [ أحد رواته ] هو صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل جفظه» وسمعتٌ محمد 
بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم والحُميدي يحتجون بحديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل » قال محمد: مقارب الحديث ٤‏ » وابن عاجه في الطهارة» باب مفتاح الصَلاة 
الطهورء )۲۷١(‏ » والحاكم في اللطهارة ٤٥۷(‏ )ء وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم› 
وشواهده عن آبي سفيان عن أبي نضرة كثيرة » » ووافقه الذهبي . 
وقال المبار كفوري في تُحفة الأحوذي :)٤١/١(‏ « قال الحافظ الذهبي في «الميزان» في ترجمة عبد 
الله بن محمد بن عقيل بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين: حديئه في مرتبة اخسن أه. 
فالرا جح المعرّل عليه هو أن حديث علي المذكور حسنْ يصلح للاحتجاج » وفي الباب أحاديث أخرى 
کلھا یشهد له ٩‏ . 

(۳) رواه البخاري في جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب (۱۸۲۹)» ومسلم في الحج» باب ما 
يندب للمحرم وغيره قتلةٌ من الدواب في الحل والحرم (۳٥۲۸)ء‏ وأبو داود في المناسك» باب ما يقتل 
الحرم من الدواب (١٤1۸)ء‏ والترمذي في الحج» باب ما يقتل المحرم من الدواب (۸۳۷)ء والنسائي 
في الحج» باب قتل الحبة (۲۸۲۹)ء وابن ماجه في المناسك» باب ما يقتل المحرم .)١٠۸۸(‏ 

. ) ١۸ /٤ : وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي . ( البحر للزركشي‎ )٤( 

. ) 1۹۸ : الكفاية للخطيب البغدادي : ( ص‎ )٠( 


۲ البدر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 


مسالة ' [ في ألفاظ أداء الصحابي»› ومراتبها ] 


الصحيح ب يحتح بقول الصحابي : « قال صلی الله عليه وسلّم »؛ وكذا: «(عن» على 


مراده مع بقاءِ التركيب » وموقع الكلام على حال » بخ : دف ما إذا لم يُوْتَ بلفظ مرادف » بان 
غير الكلاَ » فلا يَجورٌ » لأنه قد لا يُوفي بالْمَقَصود» . 


( ومتَعَهُ ) أي الَقَلَ مطلةاً“ (ابنْ سيرين" ٠‏ وثعْلْبٌ » والرازي ) من الحنفية. 


( وروي )الْمَنعٌْ ( عن ابن مر ) »> رضي الله عنهما > حذراً من التفاوت وإن طن الناقل 


عدَمَهُ » فن العلماءَ كثيراً ما تختلفون فى معّى الحديث المراد. 


ور ٍ 


فی سماعه منه 


اجج با لکل نی کسی امہ لا فی خا فی ہ کا ا یی عاد ب 
تعد بالماظه کالاذان 4 والتشهد 4 وألتكبير › والتس ٩‏ ۰ 
الصحيح يُحتَج يفول الصحابي : ١‏ قال) الب (صلى الله عليه وسلّم: ) “» لألّه ظاهر 


(o) 


مړ م ۰ e‏ 7 از ص 
وقیل ' ( لا پُحتّح به لاحتمال أن یکون بینه وبینه صحابیٰ اخر ‏ وقلا : (يبخث عن عدالة 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(£( 


وبه قال الظاهرية . ( البح : /٤‏ ۳۵۸). 

وابن سيرين : هو محمد بن سيرين بن أبي عمرة» أبو بكر البصري» التابعي الإمام في التفسير 
والحديث والفقه الأنصاري مولاهم» أدرك ثلاثين من الصحابة» وكان ثقة» مأموناًء عالياًء رفيعاً» 
فقيهاء كليرً العلم» ورعاًء توفي رحمه الله سة١٠٠٠ه.‏ 

.)۹٩ /١ (التهذيب للنووي:‎ 

ولا فيما إذا كان الْمّروي من جوامع الكَلِم حو « لا ضَررَّء ولا ضِرارً “ > « الخُراج بالضمان »» 
اليه على الْمدجِي › امین على من آنْگر » . 

( النجوم اللوامعم: ۲ / ۲۷۸ ) . 

مثاله : حديت أبي هريرة طله قال : قال رسول الله ي : < لا مدموا رَمضان بصَوْم يَوْم › ولا 


ومين إلا جل كان َصوم صما كَيَصَنهُ» . 


رواه مسلم في الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومّین ( ۲٥٢۱٤‏ ) . 
قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(تيسير التحرير : 1۸/۳ الإحکام: ۲/ ٠۲١‏ شرح التنقيح» 
ص: ۳۷۳ » مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۰٦۸‏ شرح الکوکب: ۲/ ٤۲‏ » شرح العضد: )1۸/١‏ . 


الكتاب الثاني قي السنة ۴ 


۳ ا چ ع Ê‏ 
ص سر م . ر وت 4 م ر . 
الاصح ؛ وكذا ١‏ سمعته مر » ونهى »؟ أو ١‏ أمرنا » ؛ أو( حرم »! وكدا رخص“ في 


الأظهر . 


De sl ei Pe 
٩ الصحاية أو تابعيٰ‎ 


( وكذا ) بقوله : « ( عن ) “ أي عن انب ية ( على الأصح ) » إظهورء في السّماع 
منةُ أيضاً وإن كان دون الأول“ . 


وقيل : « لاء لِظهوره فى الواسطة على ما سب » 


( وكذا ) بقرله : J:‏ ( سمعته أ مر » وهی ) " » لِظهوره في صدور أمر وهي منه » . 


e 


ا 


وقيل ٠‏ ( لا ء لإجواز أن بطلقهما الراوي على ما ليس بأمر » ولا تهي محا . 


(۱( سبق في «الصحابة عدول» أن الصحابة وا جميعاً عدول بالإجماع وأ القولَ بوجوب البحث عنهم 
شاد ساقط لا يلتّفت إليه. هذا أرّلاً. ثانياً : هذا تقدير غير مراد للقاضي أيضاًء وإنْما قال القاضي : لا 
يحتج لاحتمال أن يكون الساقظ تابعياً > لوجودِ روايةٍ الصحابي عن تابعيّ وإِنْ قلّت. وألله تعالى أعلم . 

(۲) قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. ( الإحکام : ۲/ ۳۲٤‏ ). 

(۳) مثاله: حديث حنظلة الأسلمى» قال سمعبٌ أبا هريرة طظليه ُحدث عن إلنبي اء قال : ٠‏ والَدِي تفي 

بیدو › » لی اب ميم بم الرَوحَاءِ » حَاجاً أو مُعتوراً » أو هما › 
روا مسلم في الحج › > باب إهلال الب کر وهذیه ٠۲١(‏ ) . 

3 ركذا يُحتَج بعَنْعّنةّ غير الصحابيّ على الصحيح» » قاله الحنمية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
(التيسیر : 1۸/۳ › الإحكام TYE /Y:‏ مختصر أبن الحاجب: «TA /Y‏ التدريب» ص: ۱۳۲۸ › شرح 
الکوکب: ۲/ .)٤۸۲‏ 
رمم ان شيلو پماء ور وان بکوا وهه » ځیه قال : وراس ء فل يبع يوم القبامة وهو 
يهل » 
رواه مسلم في الحج › باب ما يفل بالمحرم إذا مات (۲۸۹۲). 

)1( ماله : حدیث أییى هريرة ضف : « ان رسو الله هه ّى عَن المُلامَسَةَ » والمنَابَدّةٍ ٠‏ 
روأه البخاري في البيوع » باب بيع المنابذة ( ۲۱٤١١‏ ) > ومسلم في البيوع » باب إبطال الملامسة 
والمنابذة (۳۷۸) . 

(۷) قالها لحنفية والمالكة والشافعرة والحنابلة. ( الت لتس : 14/۳ الإحكام : ۲/ ۵ »۰ مختصم ابن 
الحأاجب : ۲/ TA‏ شرح الكوكب ۲/ EAT‏ « وغاية الوصول› ص °( . 

(۸) قاله بعض الأصولیین. ( الإحکام : ۲/ )١۲١‏ . 


€ البدر الطالح في حل جمح الجوامع _ الجزء الثانو 


والأكثر يحتَج بقوله : « يِن السنة » › ess‏ 


(أو « آي او هیا i‏ وجب (أول حرم 4 وکذا ۱ رخص ) 
ببناء الجميع للمفعول اا لیر اا ا پو 


وقيل : ١‏ لا » لاحتمال أن يكون الاَمِرٌ والتاهى بعض الولاة > والإيجابُ » والتحريم » 
والترخيص استنا طلا مز قائله »° . 


( والاکتر: ر بحتَج بقوله ) أيضا: J‏ ( يِن الستّة » ) 0 > لظهوره في سنة النبيّء صلی الله 
عليه وسلّ» . 


وقيل : ١‏ لا »> لٍجواز إرادة ستَة البَلدِ . 


. مثاله: أ عطية رضي الله عنها قالت: «أيرْنا أن نخر في العيدين العَوايِيَ ودوّاث الخذُور»‎ )١( 
ومسلم في الصلاة»‎ »)4۷٤( رواه البخاري في العيدين» باب خروج النساء والحَيّض إلى المصلى‎ 
. باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (٠١٠٠۲)ء وغيرهما‎ 

(۲) مثاله: حديث آم عَطية رضي الله عنها قالت : ١‏ هيا عن اتباع الجناز ولم يُعرّم علا > . 
رواه البخاري في الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» »)۳١١(‏ ومسلم في 
الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائر )۲۱١٤(‏ . 

(۳) مثاله: حديث آم عَيةَ رضي الله عنهاء قالت : « وقد رخص لتا عند الظهر إذا اضتَسَلَتِ إحدَانًا من محيضها 
في نبدّةٍ من كسب أظفار » . رواء البخاري في الحيض » باب الطيب للمرآة عند غسلها من الْمَحيض .)٠۳(‏ 

)٤(‏ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( التيسير: ۳ / ۹ الإحکام : ۲ / ۲١‏ مختصر ابن 
الحاجب :1۸/۲ علوم الحدیث» ص: ۰٥۰‏ التدریب» ص: ۰۱۱۹ء شرح الکوکب: ۲/ .)٤۸۳‏ 

)١(‏ قاله جماعة من الأصوليين كالصيرفي من الشافعية والكرخي من الحنفيةء وجماعة من المحدثين كأبي 
بكر الإسماعيلي. ( الإحکام: ۲/ ٠۲١‏ صقر الأماني» ص : .)١١١‏ 

(0) مثاله: حديث أبي قلابة عن آنس وب قال : « من السّةٍ إذا زوج الرَجُل البكرٌ على الثيب اقام نها سبع 
وسم » وإذا ترو اليب على لیر اقام عندَهًا ثلاث ثُم قَسَمَ » » قال آبو قلا : « لو شعت لَملْتٌُ: إن آنا 
رَفعَّه إلى النبيّ ب . رواء البخاري في النكاح » باب إذا توج الثيب على البكر »)٥۲٠٤(‏ ومسلم في 
النكاح» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف › .)۳١١۲(‏ 

(۷) قاله جمهور الأصوليين وأئمة الحديث من المالكية والشافعية والحنابلة . 
(الإحکام : ۲/ ۳۲١‏ المحصرل: ٤٤۸ /٤‏ » علوم الحديث » ص : ٠ ٠١‏ التدريب » ص : 
۹ »۰ مختصر ابن الحاجب: ۲ / ٦۸‏ › شرح الکوکب : ۲/ ٤۸۳‏ ) . 

(۸) قاله الحنفية » والصيرفي من الشافعية › وابن حزم من الظاهرية . 
(الإحکام : ۲ / ۳۲۷ ۰ ظفر الأماني » ص : ۲۱۳ ). 


الكتاب الثاني في السنة 10 


ف « كتا مَعاشرَ الاس » » أو «كان الناس يفعلون فى عهله » » ف« كنا نفعل فى 
عهده»» ف « كان الناس يفعلون » » ف كانوا لا يقطعون فى الشىء التَافه». 


( اکتا معاش ر الاس) تَمْعَلٌ في عهدِه ار ۲ ؛ ( أو « كان الناس يَفْعَلُونَ في عَهْده) 
الا , ( ف «كتا تَفعَل في هدو ) ييا ا » لظهوره في تقرير الت لا" . 

وقیل : لا › لٍجواز أن لا يلم به 

( ق كان الاس يَمْعَلُونْ ٠؛‏ فا كانوا لا بقطعونَ في الشيء التافه » ) قالنْه عائشة » رضي 
الله عنهاء لظهور ذلك في جَميع الناس الذي هو إجماء'" . 

O. ھا‎ 

وقیل : رلا لجوأز إرأدة ناس خصو صين (i‏ 1 1 


وععطفت الصور ب «الغاء اإارة إلى أن كل صورة دون ما قبلّها ذ في الرتبة » ومن ذلك 
يفاد حكاية الخلاف الذي في الأولًى” في عُيرها وقد تقَدَمٌّ بيانه .. 


(1) مثاله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما : نهم کانوا بُضربُون على عه رسولِ الله ل : إذا شترا 
طعاماً جرافاً آن عه في مَکانه حتی بُمولوهٌ» . 
رواه البخاري في الحدود » باب عم التعذير »)1۸٥۲(‏ ومسلم في البيوع » باب ج بعلا بی الچ 
قبل القبض )۳۸۲٤(‏ . 

(۲) مثاله: حدیث جابر طا : «کنا عرزل على مَهْدٍ رسول الله ل والقرآن برل ' 
رواه البخاري في النكاح› باب العَذْل »)٥۰۲۹(‏ ومسلم في النكاح »› باب حكم العزل» )٠٤١(‏ . 

(۳) قاله الحنضيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلة . 
(تيسير التحرير : ۳/ ٠۷١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ٦۸‏ » شرح التنقيح » ص : ۲۷۳ » الكفاية › 
ص : ٤۲۲‏ شرح مسلم : 1/ 1o‏ ظفر الأماني» ص : ۲۱۷ ) . 

() قاله الإمام بو بكر الإسماعيلي . ( شرح مسلم للنووي : ٠٠١/١‏ ) . 

)٥(‏ قاله الحنفية ء والمالكية › والشافعية » والحنابلة . ( تيسير التحرير : ۳/ ٦۹‏ » مختصر ابن 
الحاجب: 1۸ » الإحکام : ۲ / ۳۲۷ » شرح العضد ۲ / 1۸ » غاية الوصول » ص : ٠١١‏ 
التشنيف : ٠۳١ / ١‏ شرح الكوكب: ۲/ ٤۸٤‏ ) . 

(0) قاله بعص العلماء . ( تسیر التحریر : ۳/ 1۹4 › الإحکام : ۲ / ۳۲۷ » مختصر ابن الحاجب : ۲ / 
۸ » التشتیف: ۱ / ٥۳١‏ ). 


)¥( اي في قول | أےصنف لمصيْف : «الأكثر يتح بقوله: م من الستَةا. 


۳۹ البدر الطالع قي حل جم الجوامع ‏ الجزء الثاني 


شت غير الشماية ٠‏ قرا الشيخ: إملاءَ » رحد ۲ قرا مل فسماغه ؛ 


هه #ټ ۾ يږ اھ چ يږ ږو چپ د چ پډ يږ دص پچ و پو و چ و gu‏ و Mm pm HWE wm mug mE pm‏ 


( مُستتدُ غير الصحابي ) في الرواية : ( قراءءٌ الشيخ ) عليه (إملاءا ؛ وتَخييعا ) من 


غير إملاء؛ ( فقراءه ته عليه ) أي على الشيخ" ؛ ( فسمَاعًه ) بقراءةٍ غير على الشيخ ؛ 


له : 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(فالْمُناوّلةٌ مع الإجازة ) كأن يَذْقَعَ له الشيحٌ أصل سماعهء أو فرعا مابلا به » ويقول 


IT de‏ ر 
: جرت لك روایته عنى » ؛ 


أي خاتمة في تحمل الرواية من الشيخ » وهو حمس عشرة صورة» ذكر المصنف منها أربعةً عشرء 

َف ولاه بالواو» والباقي بالفاء إشارة إلى أن كل صورة درن ما قبلّها في الرتبَةٍ» والتي ترگها 
لمصنف الكتابة » وهي نوعان : الْمُجردةٌ عن الإجازة » فهي كالمُناولة المُجردة عن الإجازة »› 

ا الا ر ا ال ( النجوم اللوامع: ۲/ .)۲۸٤‏ 

قضيتّه مساواةٌ التحديث للاملاء » الذي علي الماهر أن لال3 أرفع الأقسام > ويجوز فيه للسامي 

أن يقول في روايته : حدّثنا » وأخبرًنا » وأنباًنا » وسّمعتٌ فلاناً »> وقال نا » وذكر نا : 

( التدريب للسيوطي » ص : ۲۴١‏ ) . 

مثاله : ما رواه مسلم في الطپارة ء پاب حکم ولوع الکلب ٦٤۸(‏ ) : دنا ی ب حیی » قال 

قرأت على مالك عن أبى ي الزنادء عن الأغرج > عن أبي هريرة طب » أن رسول الله هة قال: ٠‏ إذا 

شرب الكَلْبُ في إناءِ احدِگم فَلَيَفِْله سَبْعَ مراب » . 

مثاله: ما رواه مسلم في البرٌ والصلة» باب في فضل الحب في الله )44( : حدثنا فََيبة بن سعيد 

عن مالك بن آنّس فيما فُرئ عليه» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعمَر» عن أبي الحباب سعيد بن 

يسار» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله هة : إن الله يقول يوم القيامة : أينَ المُتَحابُون بِجَلاليء 

يم الُم في ّي بوم 9 ر رلا لي . 

قال النووي» رحمه الله في التقريب (ص: ١ :)٠٠١ ۲١١‏ المناوّلةٌ ضربًّان: مقرونة بالإجازة 

ومُجرّدةٌ » فالمَقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقاًء وهي كالسماع في القوة عند الزهري» وربيعةً» ويحيى 

بن سعيد الأنصاري» ومُجاهل» والشعبي» وعلقمة وإبراهيم» وآبي العالية» وأبي الڑبیرء» وأبى 

المتوكل› ومالك وابن وهب» وابن القاسم› وجماعات آخرین . والصحيح انها منحطةً عن السماع 

والقراءة» وهو قول الثوري» والأوزاعي» وابن المبارك» وأبي حنيفة والشافعي» والبُرّيطي؛ 

والمُذني» وأحمد» وإسحاق؛ ريحبى بن بحيى» قال الحاكم: رعليه عهذنا أئسناء وإليه ذهب . 


الكتاب الثاني فن السة IY.‏ 


م لجاز باصي في خسن د تاعس شي عام ۰ عام في حاص ٠‏ عا ي عا 


٠» من غير مناولة ( لٍخاص فى خاصل ) نحو « أجَزت لك روايةٌ البخاري‎ ER 


( فخاص في عام ) نحو: «أجزت لك رواية > جمیع مَسمُوعاتی»"؛ ( فعَامٌ في خاص ) نحو » 
ڙت لن آذرگيي رواية ملم“ ٠‏ ( فعَامٌ في عام ) تحو: « أجَرْت لِمَنْ عَاصَرَنِي روايةً 
جميع مَروياټي ٠٤‏ ¢ ؛ ( فلقلانِ ومن بُوجَدٌ من نَسلو) تبعاً له . 


(۱) 


() 


(t) 


)٥( 


( فالمتاولةً ) من غير إجازز 


جوز الزهرئ» ومالك» وغيرهما إطلاق (حدثناء وأخبرنًا) في الرواية بالمناولة» وهو مقتضى قول من 


حعلها ماعا » والصحيح الذي عليه الجمهور وهل التحرْي المنع وتخصيصًها بعبارة مشعرةٍ بها ك( 


حدثنا وأخبرنا إجازة أو مُناوَلة وإجازة ) ). 
الروايةٌ بها صحبحة عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة . 

( تيسير التحریر : ۳ / ۹۵ مختصر ابن الحاجب : ۲/ ٦٩۹‏ التدريب » ص : ۲٥۲‏ فتح المغيث : 
۱ ۰ شرح الکوکب: 1۲ ٥۱۲‏ ) . 

الرواية ية بها صحيحةٌ عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة . 

( التيسير : ۹٥/۳‏ مختصر ابن الحاجب: ۲ / 14 التدريب» ص: »۲٥۲‏ شرح الكوكب: ۲/ 
٠. ۲‏ غاية الوصول» ص ٠١١‏ . 

الروايةٌ بها صحيحة عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 

( التیسیر : ۳/ ۰٩۵‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۰۹٩‏ فتح المغیٹ: ۲/ ۲٤۲‏ شرح الكوكب: ۲ / 
۲ تدریب الراوي» ص : ۲۵۲ . 

الروايةٌ بها صحيحة عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 

( التدريب» ص .۲٠۲:‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۷١‏ غاية الوصول» ص: ١٦٠٠ء‏ شرح الكوكب : 
۲/ ۳ فتح المغيث للسخاوي: ۲٤١/۲‏ . 

الإجازة لمعدرم قسمان: مطلق كإجازة من يوجَّد » وهو باطلٌ إجُماعاً؛ ومقَيّدٌ » وهو أيضاً 
قسمان: إجازة معدوم نبعاً لِموجوو کأجزث لِفلانِ ومن يولد له؛ وإجازهُ معدوم غير تبع لموجوو 
كأجرت لمن يولد إغلان.وهما باطلانِ على الصحيح عند الشافعية والحنابلةء رصحيحان عند الحنضة 
والمالكية. (التيسير : ۳/ ۹۵» مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۷١‏ التدريب »> ص ٠۲٥٦:‏ فتح 
المغیث: ۲ / ۰۲٦٤‏ الإرشاد > ص : ۰۱۳١‏ شرح الکوکب: ۲/ 01۹). 

قال التووي في التقريب (ص: )٠٠١‏ : « ولا جور الرواية بالمُناولة الْمُجردة عن الإجازة على 
الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحابٌ الأصول» وعابوا على المحدثين المجرزين ». 

ومثله في الإحکام : ۲/ ۳۲۹ وفتح المغیث : ۲/ ۰۳۰۲ شرح الکوکب : ۲ / )٥١۷‏ . 


۲۸ البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


والماوردي الإجازة؛ وقومٌ العامة منها ؛ 


نالإغلام؛ فالوصية فالوجادةٌ. ومن الحزبيء وأبو الشيخ› والقاضي حُسين» 


(فالإعلامٌ ) كأن يقول: « هذا الكتابٌ من مسموعاتي على فلانِ »' ؛ 
( فالوصية ) كأن يُوصي بکتاب إلى غيره عند سَفْرِه » أو موب" ؛ 
( فالوجادة ) کأن يَجدَ حديثاء أو تاباً بخ شيخ معروفي . 


(ومَسَحَ ) إبراهيم ( الخربي وآبو الشيخ ) الأصبهاني (والقاضي حسين»› 


والمَاوَرْدِي الإجازة) بأقسامها السابة بق" . 


(1( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


0 


(7) 
(۷) 


) و) منع ( قوم العامَةٌ منها )» دون الحَاصة ‏ . 


قال الإمام النووي في التقريب (ص:  : : )۲۷١‏ جوز الرواياً به كث من أصحاب الحديث والفقهء 
والأصول» والظاهرء والصحیج ما قاله غير واحدٍ من المحدّثين وغيرهم : أله لا تجوز الرواية به » 
لكن يجب العمل به إن صح سندّه » . وبه قال أيضا الحتابلة . ( شرح الکوکب : ٥٠۲٦/۲‏ ) 

نکر ابن الصلاح في علوم الحديث ( ص : ۱۷۷) › والنووي في التقريب ( ص : ۲۷۲ ) الرواية 
بهاء وبه قال أيضاً الحنابلة ( شرح الكوكب : ۲/ ٥۲۳‏ ). ولكن قال السيوطي في التدريب (ص: 
۲ نقلاً عن ابن آبي الدّم : « الوصية أرفع رُتبةٌ من الوجادة بلا حلاف » وهي معمول بها عند 
الشافعي وغيره » فهذه أَوْلّى » . 

قال الإمام النووي» رحمه الله تعالى» في التقريب (ص: ۲۷۳) : « ما العمل بالوجادة: فنقّل عن 
معطم الْمُحدثين المالكيين رش ری ا کالبلة فی الکری. ۲ ۲۵ ) ] : آنه لا یجوز؛ وعن 
الشافعي ونار أصحابه » جوازء . وقظحَ بعص المُحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول 
الثقة > وهذا هو الصحيح الذي لا يتجةُ هذو الأرْمان غيره » . 

والحريِيْ : هو إبراهيم بن إسحاق» المعروف بالحربي» أبو إسحاق» ولد سنة ١۹۸‏ ه» كان إماماً في العلم 
والزهد عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام حافظاً للحديث مُميزاً لله قيماً بالأدب جامعاً لللغة » صنف كتباً 
کثیرة منها : غریب الحدیث . مات ببغداد سنة ۲۸۵ ه» وذفن ببیته . ( الطبقات للإسنوي: ۱۹۱/۱ ) . 
وأبو السّيخ: هو عبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري أبو محمد الأصبهاني» حافظ أصبهان»› 
المعروف بأبي الشيخ» مسند زمانه» الإمام» ولد سنة ١۲۷ه.‏ كب العالي والنازل ولقي الكبار؛ 
وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالحاً خيراً قانتاً لله ثقة مأمون» تخرّج به خلق كثير صنف في 
التفسير والأحكام وغير ذلك» توفي سنة ١٠۳ه‏ ( تذكرزة الحفاظ للذهبي: ٦۸۹1ء .)4٤٥ /١‏ 

. ۳۹٩ / ٤ : البحر للزركشي‎ 

. ٠۹۹ / ٤ : البحر للزركشي‎ 


الكتاب الثاني في السنة 1۳۹ 


والقاضي أبو الطيب « من يوجد من نسل زيل)» وهو الصحيح › والإ جماع على منع 
امن يوجد مطلقاً » . 


ر 
[ ألفاظ الرُواية ] 
وألْفاظ الرواية من صناعة المحدثين . 


(و) مع ( القاضي أبو الطيّب ) إجازة ( « من بوخد ين تسل زي ». وهو الصحيح" . IY‏ 

والإجماعٌ على ملع ) إجازة ( « من يُوجد مُطلقاً » ) أي يِن غير التقييد ب « تسل فلانِ» . 

وعَظف الأقسام ب «الفاء» إشارةً إلى أن كل قسم درن ما قبله في الرتبة. ومن ذلك مع 
حكاية الخلاف في الإجازة يستفاذ حكايةٌ الخلاف فيما بعدهاء وهو الصحيح . 

[ ألفاظ الرواية ] 

(رَألمَاظ الرواية ) أي الألفاظ التي تُدّى بها الروايةً ( يِن صِناعة الْمُحدُثينَ ) فَلْيَظلَبْه 
متهم تن برها . 

منها على ترتيب ما تمذم : «أمْلّى عَلَيّ » » « حَدَيي » » « قرأ عليه ٠‏ » « فُرئ عليه وأنا 


انمع ( « أخبرنِي إجازة ومناولة ١ ٠‏ أحبرَبِي إجازة ١ ٠‏ أنبأني مناولةً » ¢ J‏ أخبرنِي 
إعلاماً) ¢ J)‏ أَوْصّى إلى » ْ « وَجَذت بحطه »'. 


)1( البحر للزركشي : ٤١١ / ٤‏ . 
(۲( الإحكام للآمدي : ۲/ ۳۲۷ ٠‏ وتدريب الراوي للسيوطي : ص : ۲١‏ › التشنيف للزركشي : o1 ١‏ 
غاية الوصول» ص: ٠١۷‏ . 


لبر الطالع فو حل جم الجوامع _ الجزء الانو 
البجرالطالع فو حل جمع الجوامع 


ات 


ل بر . چیں وس 3چیَی 
الكتاب الثالث في الإجماع لے دی ووہے ١ا‏ 


الكتاب الثالث فى الإجماع 


[ تعريف الإجماع ] 


وهو انفاق مهد الاَمَةَ بعد رَفاة محمد بي في صر عَلى أي أ مر کان . 


[ الإجماع خاص بالمُجتوِين ] 
فلم اخِصَاصُة بالمُجْتهدِينَ » وهو اتفاق . واعتبر قوم وفاق العَوَام مطلقا ؟... 


(الكتاب الثالث في الإجماع) 


مر لن 


من الأدلة ألشرعية ( وهو اتفاقٌ مُجْكَهد الأَمَةَ بعد وفاة ) بها ( محم کل في صر رر 
على أي آم گان ) . 


[ الإجماغ خاص بالمجتهدين ] 
وشرَحَ المّصنف هذا الحدّ بانيا عليه مُعظمَ مسائل المحدود » وناهيك بحسن ذلك » فقال: 
( ملم اختصاصه ) أي الإجُماع ( بالمُجتهدين ) بأن لا يُجاررَهُم إلى غبرهم. ٠‏ 
( وهو) أي الاختصاص بهم ( اغاق ) أي فلا عِبْرةً باتفا غيرهم اتفاقاً . وهل يُعتّبر وفاق 
غیرهم لَهُم ؟ نبه عليه بقوله : 


( واعتبرّ قوم وفاق العَوام ) للمجتهدين ( مُطلقاً) أي ذ في المشه ر والخفء"» MD‏ 


(1) هذا في الاصطلاح» أما في اللغة فيُطلق على أمرين: أحدهُما: العزمٌ على الشيء ا 
ومنه يقال : أجْمّع فلا على كذا » إذا عَرَمّ عليه ؛ الثاني : الاتفافء ومنه يقال : أَجُمَعَ الوم على 
كذا » إذا اتفقوا عليه . ( القاموس: ۰1۹/۳ ج» م٠‏ ع» والمصباح: ۱/ )٠١۹‏ . 

(۲) يؤخذ منه أنه لا بُشترظ في الإجماع اتفاق ثلاثة فأكثر » لأن قوله «مجتهده ليس جَمعاً » بل مفرد 
أضيف إلى معرفة فيعم الاثتین فأكثر . ( النجوم اللوامع : ۲ / ۲۸۷) . 

(۳) اخيَآف العلماءٌ في إعتبار وٍفاق العوامٌ للمُجتّهدين في انعقاد الإجماع على ثلاثة مذاهب : 

الأول: لا يعبر وفاق العوام ولا خلافُهم مطلقاً ء قاله الحنفية» والمالكية» الشافعية» والحنابلة ؛ 
ثانيها : يعبر مطلقاً » قاله الغزالي والآمدي من الشافعية . (فواتح الرحموت : ۲ / ٠٠٦‏ » مختصر 
ابن الحاجب : ۲/ ۳۳ البرهان: ۲٦٤ / ١‏ المستصفی: ۱ / ۲١‏ الإحکام : ۱۲ / 1۹۱ 
البحر : ٤1١ / ٤‏ »› شرح الکوکب المنیر : ۲/ ۲۲٣‏ ). 

تنبيه : نقَلَّ هذا الثاني الآمدي في الإحكام »)1۹١ /١(‏ والرازي في المحصول ( =»)۱۹١ / ٤‏ 


ار للع فو جر جع الجامع ‏ الج اشنم 


وقومٌ في ال شهور بمعتّى إطلاتي أن الام م أجْمَعّت » لا قار الحْجّة إليهم » خلافاً 
للآمدي» وآخرون الأصولي في الفروع : 


الإجُماع خاص بالمُسلوينَ ] 
وبالمسلِهينَ» فخْرج من نره ؛ 
( وقومٌ في المشهور )» دون الْخّفي كدقايق الفغوء ( بِمَعّْى إطلاق أن الأمً أَجْمعَتْ ) 
أي ليصحَ هذا الإطلاق › ( لا ) بمَعّى ( افتقار الح ) اللازمة للإجماع ( إليهم . 
خلافا ا للدي ) في قوله بالثاني . ودل له التفرقة ‏ بين المشهور والخقي . 
(و) اعتبر ( آحرودَ الأصولِي في القروع ) > فيْعكَبرٌ وفافة للمُجكهدين فيها » لوقف 
استنباطها على الأصول” . والصحيح الْمَنعٌء لأنه عامل بالسبة إليها“. 
[ الإجْماع خا بالمسليين ] 
(5) غلم اختصاصل الإجماع ( بالمسلمين ) › لأن الإسلامَ شرط في الاجتهاد المَأخوذ 
في تعريفه . 


( فُخرَ حرج ه کن نر ) یلیو » فلا عبر بوقاقو» ولا خلاو . 


دان الحاجب تي المختصر (۲/ ۴۳۴) وعبد العلي في فواتم الرحموت ( ۲ / ٦‏ )عن القاضي 

(۱) هذا هو المذهب الثالك : يعتير في المشهور دون الخفى ‏ اله القاضى عبد الوهاب من المالكة 
والسمعانى من الشافعية . 
قال الزركشي في البحر ( > / ١ : ) “٤‏ وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه > . 

(۲) حیث قال في الإحکام (۱۹۱/۱): ١‏ ذهب الأکثرون | إلى آنه لا اعتبار بموافقةٍ العامّي من آهل الْماَةّ في 
انعقاد الاجماع ول بمخالمته > واعسيّرة الأقلون » وإليه ميل القاضي ابي بكر » وهو الُختار » 

)( اختاره الغزالي ذ في فى المستصفى ٠ /١(‏ تبعا للقاضي آٻي بكر الباقلاني» رحمهما الله تاز 

٠ شرج التنقيح‎ > TYE fT: وبه قال الحنفية» والمالكية. والشافعية والحنابلة . ( تبسير التحرير‎ )٤( 
.) ۲۲١ / ۲ : شرح الکوکب المنیر‎ ۰ ۱٩۷ : غاية الوصول »ص‎ » ۲٤١ : ص‎ 

)٥(‏ أي إلجماعاً كما قال الآمدي في الإحکام (۱۹۱/۱)ء والرازي في المحصول (٤/٦۱۹)؛‏ وابن 

النجار في شرح الکوکب المنیر (۲۲۷/۲). 


الكتاب الثالت في الإجماع ۴ 


١‏ الإجماع لا بخص بالعدولٍ] 
وبالعُدُول إن كانت العدالة ركنا » وعدمه إِنْ لم تكن وثالتها في الفاق : يعر 


في حق نفسِه ؛ ورابعُها : « إن بين مأخدّه » . 


ر 0 م رك 
[شرط الإجماع وفاق الكل ) 
وأنه لا بد من الكل > وعليه الجمهورٌ ؛ وثاتيها: ١‏ يضر الاثنان»؛ وثالثها: 


[ الإجماع لا يحص بالغدول ] 

( و) عَلِيَّ اختصاص. ٠‏ (بالعدول إِنْ كانّث العدالة ركنا) في الاجتهادء (وعَدَمُه) آي عدم 

الاختصاص بهم ( إن لَّم تَكَنْ ) ركنا في الاجتهاد"" . وهو الصحيح كما سيأتي في باب . 
فحَصَلَ يا كر : أن في اعتبار وفاق الفاست قوليْن » وزاد عليهما قوله : 
( وثالشها ) أي الأقوال ( في الغايتي. « يعبر ) واه ( في حق نفسو ) » دون غیر."» 

فيكون إجماع العدول حجة عليه إن واكَقَهُم مم » وعلى غيره مُطلقاً » . 

( ورَابعها ) : ١‏ يعبر وقَاه ( إن بن مأحذّهٌ ) في مُخالفيهِ » > بخلاف ما إِذا لم بيه » إِذ 
لیس عندَهُ ما يغه عن أن يقو شيئاً ِن غير دليل » . 


[ شرط الإجماع وفاق الكل ] 


(و) غل ( آنه لا بد م من الكل ) > لأن إضافة «المجتهي» إلى «الأمة» نفد العموم. 
(وعليه ال ر .2 فض مخالفة الواحدِ. ۳۱۹ 


)١(‏ اتف العلما ءعلی عدم اعتبار قول من کُم ببدعټه في الماع » ولکنهم اختلفوا في الذي لا يكر بېدعټه على 
ثلاثة مذاهب: الأول : لا يعتيرٌ » قاله الحنفية والحنابلة ؛ ثانيها : بعتبّر › قاله المالكية والشافعية؛ ثالثها : 
اعتباره إن بير مأخذه » قاله تعض الأصوليین . (تيسير التحریر : ۳/ ۲۲۲١‏ مختصرابن الحاجب : ۲/ 
۳ شرح التنقيح » ص : ۳٠١‏ » البحر : 4/٤‏ > شرح الکو کب المنیر : ۲/ ۲۲۷). 

(۲) أي في «مالا يشرط في الاجتهاد): ۳۸۳/۲ . 

(۳) قال الزركشي في البحر ( )٤1۹/ ٤‏ : « والظاهر أنه تفسير للقولين المتقَدّمّين »» ولذا لم أعتبره مذهبا 

)٤(‏ أي من الحنفية› والمالكية» والشافعية والحنبلة . ( فواتح الرحموت ۲ / ٤١١‏ »› شرح التنقيح » ص 
البحر : ٤١٦ / ٤‏ » شرح الکوکب المنیر : ۲/ ۲۲۹ ٠‏ غاية الوصول: ص ٠٠١:‏ ) . 


۴٤‏ البجر الطالع في جل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


«الثلاثة + ورابعها: ‏ باع عدو التواثر ٠؛‏ وخامسشها: « إن ساغ الاجتهاد في مذهيه»؛ 
وسادسها : ١‏ فى أصول الدين »؛ وسابعها : ١‏ لا یکون إجماعا ٤‏ بل حجة » 4 


( وثانيها ) الأقوال : « ( يضر الإنان ) » دون الواحد ۲“ 

( وثالتّها ) : « بضر ( الثلاثةٌ ) » دون الواحد والاتين >" . 

(وَرَابعًها ) : « يضر (بالغْ عدو الَوًاتر )» دون من لم يبلغ » ذا کان غیرهم أکثر من 
(وخاوسها ) : ١فض‏ مُخالفة ن حالف ( إن سا الاجتهاد في مذكوو) » بان کان للا جتهاد 


فيه جال » قول ابن عباس وا بعد بعَدَم العَوْل» فإن لم يِس »> کقوله بجواز ربا المَضل ٠‏ فلا 


(0) 


(1) قال ! ابن کج من أ لشأفعة . ليحر : YY / ٤‏ {. 


وبه قال أبو الحسين الخياط من المعتزلةء واأبن حمدان من المالكية . ( المحصول : .)1۸١ / ٤‏ 

وبه قال ابن جرير الطبري .( البحر : ٤۷۷ / ٤‏ ). 

العَول: هو زياد مَجمُوع سِهّام أصحاب المُروض على أصلٍ اللَركة ودي إلى نقص أنصبائهم. 
المسائل الإرثبة ثلاثة اضرب 

الأول: العاولة: وهي التي يَستوفي فروضها (أو عصبخّها أو الفروض مع العصبة) مالّها كمَن مات عن 
رج وأحتِ شقيقةء فلكل منهما الصفٌ» وأصلٌ المسألة اثنانِ . 

الثاني : القاصرة : وهي التي فصل مالها عن فُروضها ولا عصبَا مَعَهُم ۽ كمَنْ مات عن بنټ ونټ ابن وجَدَوٍء 
لبنت النصف» ولبنتِ الاين السدسسٌ» وللجدة السندسلْ» فأصل المسألة ستة وسهام الفروض خمسة 
عل الخمسة أصلاً » وبذلك زادت حصة كل وارث على فرضهء وتسمى أيضاً ب «مسائل الرد» . 

الثالث: العائلة : وهي التي تزيدٌ فُروضها عن مَالِهاء » كن مائّث عن رَو وأختين شقيقتين (أو لأب)ء 
فللاب النصف. وللأختين الثلاثانء وأصلٴ المسألة ست وزادت مجموعَ اليهام إلى سبحَةء فعا 
السبعة أصل المسألة» وجعلنا النقص على الجميع» كما قضاه عمر ولب بإشارة العباس (وقيل : 
علي» وقيل: زيد)» وأخذ به الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم . وتعرّف ب «مسائل العَّول». 
وخالفهم ابن عباس (وكان صغيراً في عهد عمر) بعدٌء فأغطى الأب النصف والباقي للأختين» وبه 
أخذ الظاهرية. 

(المصنف لعبد الرزاق: ۲١۹۸ ۲٥٤۲/۱۰‏ السنن الكبرى للبيهقي : 1/ for‏ مخني المحتاج : r‏ 
٠٤‏ المخني: ۳۹٦/۸‏ الجامع الحديث للمفشي» ص: ٠۲٤٤‏ المبسوط للسرخسي : ۲۹/ )١١١‏ . 
الربا في اللغة: الزيادة؛ وفي الشرع : عَقد على عوض مخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشرع 
حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. وهو على الضربين. أحدهما: ربا النسيغةء وهو أن 
يماع رباوي برباوي مؤجلاً . أجمحَ العلماء على تحريمه» وعلى أنه من أكبر الكبائر؟ انيهما: ربا 
الفضل» هر أن يزاد في أحد رباويين في البيع حال . اتفق جماهير العلماء من الصحابةٍ رمن بعدهم- 


آتكباب لالت فی 1 إجماع iy‏ 


[ الإجماع لا يَختص بالصحابةٍ ] 
وأنه لا يحص بالصحابة » وحالف الظاهرية. 


ےگ 


ضر مخالفه » . 

(وساوسها ) : د ضر مخالفة من الف ولو كان واحدا ( في أصول الدين ) » لِحظره 

دون غير من العلوم 2 / 
( وسابعُها : « لا يكون ) الاتفاق مع مُخالفةٍ البعض (إجماعاً » بل ) يكون ( حَجة ) 

اعتباراً إلاثر ۳ 


[الإجماعغ لا یختعل بلص ب | 


) و )عَلِمَ ( أنه )ا ي الإجماعَ ( لاب بُخكَط بالصحابة ) » لصدق ١‏ مُجتهد الأَمَة 
عصر؟ برهم . ) 

( وخالّف الظاهرية ) فقالوا : « يَختص بهم » لكثرة يرهم كثرة لا تَلصبط » فيبْعد اتفافهم 
على شيءِ ٨‏ 


= على تحريمه» وعلى أنه من أكبر الكبائر لأحاديث كثيرة منهااما رواه مسلم »)۲۹۷١(‏ وأبو داود 
(۲۹۰۷)» والترمذي »)۱۱٦۱(‏ والنسائي »)٤٤۸۸(‏ وابن ماجه :)۲۲٤٥(‏ «أن رَسول الله ا قال : 
الذَمَبَ بالذَكَّب» والفضة بالفضةء والب بالبرّء والشعيرٌ بالشعير» والتمرٌ بالتمر» والملح بالملح» ملا 
بمثل» سواءٌُ پسواء› يدا پیل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعو! كيف شم إذا کان يدا بیدا . . 
وخالفهم ابن عباس» وأسامة» وابن الزبير» وزيد ب بن آرم هه لا رى البخاري ٣۲‏ ) عن ابن 
عباس قال : «(أخبرني أسامة أن النبي بي قال : لا ربا إلا في النسيئة . 
رأجاب الجمهور عنه: آنه منسوٌ بحديث مسلم السابق» أو محمولٌ على جنسين» والله تعالى أعلم. 
(المغني لابن قدامة: /١‏ 1۲۲٤ء‏ تحفة المحتاج : «EV /o‏ مغني المحتاج : 4/۲( . 

(1) به قال أبو عبد الله الجرجاني من الحنفية » وقال شَمس الأئمة السرخسي : «إنه الصحيح» 

.) ٤۷۸ / ٤) البحر:‎ ( . 

(۲) ذكرّه القرافي في شرح التنقيح (ص : ۳۳١‏ ) عن ابن الأحشاد . 

(۳) اختاره ابن الحاجب في مختصره ( ۲ / ۳٤‏ ) . 

() وبه قال الحنفيةٌ » والمالكية » والشافعية »> والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ۲/ ۲/ 1٨۹4‏ » مختصر 
ابن الحاجب : ۲ / ۲ شرم اتی ۰ ص :۲۳۹ ٠‏ شرح الکوکب المیر : ۲/ ۲۴۹ 

)٥(‏ وهو رواية عن أحمد أيضاً » لقد أطال الآمدي في الإحكام )۱۹۹-٠۹١/١(‏ » و الغزالي في 
المستصفى (۱/ )٥۳۹ _ ٥۳۷‏ في إبطال هذا المذهب » فراجعه . 


۳۳ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
[ الإجماع لا ينعقد في حياته لا ] 
وعدم انوقَادِهِ في حياة ال صلى الله عليه وسلّم 
]9 يعبر وفاق التابعيّ مع الصحابة ] 
وأن اتا بعيّ المُجتهد مُعَبَرّ معهُم» فإ نَمَا بعْدٌ فعلى الْجْلاف في انقراض العَضر . 


[ الماع لاينعقدٌ في حياټه پ ] 
( و )علم ( عدم انعقاده في حياة النبي بي )من قوله : « بعد وَفَاته ». ووهه : أنه 
إن وَاَمَهُم فالحجة في قرله ية » وإلاً فلا اعتبار بقولهم دونكلا" . 
[ يُعتبَرُ وفاق التابعي مع الصحابة ] 


( و ) عُلِمَّ ( أن التابعي المُجتهد ) وَفْتَ اتفاق الصحابة ( مُعْتَبرّ معَهم ) » لأنه من 
«مجتَهلِ الأمة في عَصر . 


( فن نشا بعد ) بأن لم يَصر التابعي مُجتهداً إلا بعد اتفاقهم ( فعَلّى الخلافي ) أي فاعتبار 
۲١‏ وفاقه لهم مبنیّ على الخلافي ( في انقراضٍ العَصر ) إن اشُترظ اعثرَ » وإلاً - وهو الصحيح - 


ا ص 


فلا . 


)١(‏ وبه قال الشافعية والحنابلة. 
(رفع الحاجب: ۲/ 1۳۷ غاية الوصول» ص: ۰۱٠۷‏ شرح الكوكب المنير: )۲٠١/۲‏ . 

(۲( هب الحنفية والمالكية إلى انعقاد الإجماع في حياته إل فیکون قول و حجةًء والإجماعٌ حجةً 
فیځّونا حجّين» فيكون على مسال دليلاَنِ. وال تعالى أعلم. (التقرير والتحبير لأمير بادشاه: |١‏ 
۱٤۳ ۴۳‏ مختصر ابن الحاجب: ۳۲/۲ تحفة المسؤول: )۲١۳/۲‏ . 

(۳) اتفق العلماء ء على عدم انعقاد إجمأع الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد وقت انعقاد دالإجماع ؛ 
ولكنهم اختلفوا في انعقَادٍ إجماع الصحابة مع مخالفة تابعيّ صارَ مجتهداً بعد انعقاد الإجماع وقبل 
انقراضٍ عصر المجويين على مذهبين: 
الأول : انعقاد الإجماع > قاله الحنفية والمالكية والشافعية. 
الثاني : عدم الانعقاد › قاله الحنابلة . ( تسیر التحریر : ۳/ ۲٤١١‏ » مختصر ابن الحاجب : ۲ / 
٠ ۲‏ الإحکام : ۱ / ۲۰۲ » شرح الکوکب المئیر : ۲ / ۲١١‏ » غاية الوصول» ص: ٠١١۷‏ . 


الكتاب الثائث قي الإبجماع ۳۷ 


[ ذکر ما لیس باجما 


ET‏ ار © 0# 5 ¢ ۴ ر ت 
وأن إجماع كل مِنْ أَهْل المدينة » وأهْل البيْتِ » والحُلّفاء الأربعة » والشّيين» 


وهل الحرمين ْ وأهلٍ المضرين غير حجةٍ . 


[ذکڻ ما لیس اماع ] 


(و) عُلِمَ ( أن انماع كل من : -١‏ آهل المَدينّة " النبوية" ؛ ۲-(وآهل البيي )“ 


النبويّ» وهم : فاطمة » وعلي» والحسن » والحسين ون ؛ ۳( والخلفاء الأربعة) : بي 
بكر » وعمر» وعلمان » وعلي ور“ ؛ (-٤‏ والشيحيْن ) : آبي بكر » وُر ؛ (٥‏ وآهل 
الحَرمَيْن ) : مكةء والمدينة ؛ (١‏ وأهل المصريُن): الكوفة » والبَصرة (غيرٌ حجة) » لأنه 
اتفاق بَعْض « مُجتهدِي الأمة » » لا كلهم . 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


(€) 


يطلق «إجماع أهل المدينة» ويُراد به مَعنيانِ: 


الأول: هو أن يتفق أهل المدينة على نقل ما طريقه النقل من النبي يد کا لأذانِ› والصاع› وعدم 
وجوب الزكاة في الخضروات» ويتصل عملهم به في المدينة على وجه لا يخفى مثله. 

الثاني : هو أن يتف آهل المدينة على نقل ما طريقه !لاستدلال والاستنباط والاجتهاد ويتصل عملهم به 
في المدينة على وجه لا يخفى مثله. 

والمرادٌ ب اإجماع أهل المدينة» عند مالك وأصحابه المحققين الأول دون الثاني» كما نص عليه 
القاضي أبو بكر وابن القصارء وأبو التمام» والقاضي عياض والأبهري» وأبو الفرج» وأبو العباس 
الطيالسي» وابنْ بكيرء وأبو يعقوب الرازي» وابن المنتاب» والقاضي عبد الوهاب» وأبو العباس 
القرطبي» وأبو الوليد الباجي» وابن رّشيق؛ والقرافي» وابن الحاجب» والرهوني» وغيرهم. 
(الإحكام للباجي» ص: ٤١٤‏ شرح التنقيح » ص :٤۳ء‏ مختصر المنتهى لابن الحاجب: ۲/ ١٠ء‏ 
لباب المحصول: ٤)٠٤ /١‏ تحفة المسؤول: ۲/ ۲١١‏ البحر المحيط : )4۸٤/٤‏ . 

خلافاً للمالكية في قولهم : إنه حجة وإِجُماع . 

(شرح الحقيح؛ ص ٠۳۳٤:‏ حاشية الدسوقي: ۳/ .)4١‏ 

خلافاً للشيعة في قولهم : إنه حجة إجماع . 

(الإحكام :۱ فواتح الرحموت ٤۲۲/۲:‏ ) . 

خلافاً لابن البنا من الحنابلة في قوله : إنه ححة وإجماع ٤‏ وهو رواية عن أحمد 

( شرح الکوکب المنیر : ۲ / ۲۳۹ ). 


۳۸ البدر الطالع قي حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 


[ الإجماع المنقول بالآحاد ] 


وان الْمنْقول بالاحَادِ حه وهو الصحيح في الكل . 


[ الإجمام المنقول بالآحادِ ] 
( وأدّ) الإجماعَ ( الْمَنقول بالآحاد حْجة ) إصذق التعريفِ عليه. ( وهو الصحيم 
في الكل ) . 
قل :9 لاسا ىالا ل بى نالماع قى فلا ك يخر الرس ب09 
وقيل : ١‏ إلَه فيما قبل الأخيرة من السب حجة: أما في الأولًى : فلحديث الصحيحَيْن : 
« نما الْمَديةُ گاڵير تفي بها › وَْصَمٌ يها “ » والْخطأً حَبتٌ » فيكون منفياً عن أهلها . 
وجيب : بصدوره منهم بلا شك » لانتفاء عصمَيَهم » فيُحمَل الحديتٌُ على أنها في 
نضيها فاضلة مباركة . 
وأما في الثانية : فلقوله تعالى إا تا ر اه ليڏهبَ عنم اخس اهل ليت وطهگ 
f. ٤(‏ 
طه» والخطاً رج » فبكون منفياً عنم . وهم من تمذم لما روی الترمذي عن عمر 
بن ابي ت صلم : « أنه لما نرت هذه الآية » لَك الي بلا عليهم كساء » وقال: ‹ هؤلاء آهل 
بتي وخاصّي » اللهك اذْهَبْ عَلْهُم الرجس وظهُرهُم تطهيرا e‏ 


(1) وبه قال الحنفية والمالكبة والشافعية والحنابلة. ( فواتح الرحموت : ۲/ ۲٤٤‏ » شرح التنقيح » ص 
٠ ۲‏ المحصول ٠١١ / ٤:‏ » شرح الكوكب المنير : /١‏ ۲۵ . غاية الوصول» ص ٠١۷‏ . 

(۲) قاله الغزالي في المستصفى )0۸۳/١(‏ . 

(۳) رواء البخاري في فضائل المدينة › باب المدينة تنفي الخبث ( ۱۸۸۴ ) › ومسلم في الحج »› باب 
المدينة تنفي شرارَّعا »)۳۳٤۲(‏ والترمذي في المناقب» باب في فضل المدينة (١۳۹۲)؛‏ والنسائي 
في البيعة » باب استقالة البيعة )٤1۹7(‏ . 

.٠۳ سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ وابن أبي سَلّمة: هو عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد القرشي» المخزومي الصحابي ابن 
الصحابييْن» أبو حفص > لد بالحبشة مع أبويْه وهما مهاجران في أواخر السنة الثانية للهجرة» ولي 
البحرين رمن علي › وكان قد شهد الجمَل»؛ ومات بالمدينة سنة ۸ه في حلافة عبد الملك بن مروال 
على الصحيح . ( الإصابة : ٤۸۷ / ٤‏ ) . 

(0) رواه الترمذي في التفسير › باب ومن سورة الأحزاب »› ۳۲٠١(‏ ) وقال : ١‏ غريب من هذا الوجه 
من حدیث عطاء عن عمر بن ابي سلمة.)» وأحمد في مسنده »)۲٥۳۰۰(‏ وسنده خسن . ' 


الكتاب الثالك قي الإجماع ) ۱۳۹ 


mE mE EH HE HY OH HHH E GH HH EHH HEHE HH HW EHH E mE EHD HH GG OH GH FT E ¥ ¥ 


وروی مسلم عن عائشة» رضي الله تعالى عنها وعن آبيها قالت: خر ج الب ا غداةء 
وعلیه مرغ مرل ین شر نره فچا الس ین علي فانځلۂ ء م جام الځ یی قادئي 
الرجس ال البيْبِ ا تطهیراً ۲ . 


وأجيبَ بِمَنع أن الخطا رجس › والرجس قیل : ١‏ العذاب»» وقیل : الا وقیل : 
اكل مقر ومستنكر » 7 


وآما في الثالثة : فلقوله ب : ١‏ عَليّكم بستتي » وسََّةٍ الخُلَمَاءِ الرَأشدِين المَهَدِيَينَ ِن 
> تمسکوا پھا 4 وعَصوا عليها بالنواجر ۲ رواه الترمذي وغیره وصخحه. 


وقال: «الخلانة من بعدي ثلاثون سن » ثم تكون ملكا آي تَصير - أخرجه بو 
حاتِہ " وأخمد في المناقب› وکانت مله هذه الأربعةٍ هذه المد إلا ستة آشهر مده الحسن 
بن عل ( فقد حث على اتباعهم» فينتفي عنهم الخطاً. 


ر 


.)٦١١١( رواه مسلم في الفضائلء باب فضائل آهل بيت النبي» صلى الله عليه وسل‎ )١( 

(۲) قاله التووي في شرح مسلم .)۱۹١ /۱٥(‏ ومثله في المصباح (۱ / ۲۱۹ ). 

(۳) رواه أبو داود في السنة» باب لزوم السنة ..)٤0۹٤(‏ والترمذي في العلم » باب الآخذ بالسنة 
واجتناب البدع (۷7٦۲)ء‏ وقال: « حسن صحيح » » وابن ماجه في السنة » باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين »)٤١(‏ والحاكم في المستدرك» في العلم (۳۲۹ »)۱۷٤/١‏ وقال ١‏ صحيح 
ليس له علة » » ووافقه الذهبي. وابن حبان في المقدمة › باب الاعتصام بالسنة (ه. «(1A f‏ 
ونقل النووي في الأربعين (الحديث الثامن والعشرون) : تصحيح الترمذي» وكذا المنذري»› وسكا 
عليه. (عون المعبود: ٠۲٠٠١ /١١‏ وتحفة الأحوذي : (OWN‏ 

() أي ابن حبان في صحيحه في التاريخ » باب إخباره يي عما يكون في أمته من الفتن والْحوادث 
(۷)» ورواه آبو داود في السنةء باب في الخلفاءء »)٤1۳۳(‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء 
في الخلافة» »)۲۲۲١(‏ وقال: ( حدیث حسن ١‏ › وصححه الحاكم في المستدرك (۳/ )۷١‏ » 
وسكت عليه الذهبى» ومدار الحديث على سعيد بن جهمان » وهو صدوق له أفراد . 
( التقریب : ۴۲۷۹ ٠)‏ 

.))١٤/1( وتحفة الأحوذي‎ »)۲۲۲١( والترمذڏي‎ »)٤٩۳۳( انظر بيان ذلك في سنن بي داود‎ )٥( 


رع وھ جع لجاع لج اس 


[ عدذ التواتر لا يشرط في الإجماع ] 
وأنه لا يشتَرَظ عدَدُ التواتّر > وحالت امام ارين 


أجتهاد الواحدِ ليس بإجماع ] 
وأنه لو أ م ن إلا واحذ لم ْح به » وهو الْمُحتارٌ . 
وأما في الرابعة : فلقوله عا : ادوا انين ِن بغي : آبی بکر وعمر ۲ روأه 
الترمذي وغير. وحَسَنَه» أمرَ بالاقتداء بهما > فيتّفي عنهما الخطاً . 
وأما في الخامسة والسادسة : فلأن إجماع من ذْكِرّ فيهما إجماعٌ الصحابة » لأنهم كانوا 
بالخرمين » وانتشروا إلى المصرين . 
وأجيبٌ : على تقدير التسليم ذلك بأنهُم بعض المجتهدين في عصرهم على أن فيما ذكِرَ 
تخصيص الدَغرّى بعّصر الصحابة . 
[ عدد التواثرِ لا يشرط في الإجماع ] 
) و )غلم ( أنه لا به يشر ) في الْمُجمعينَ ( دد التواتر ر ) لصذق « مُجتهد الام » ما 
دون ذللی ‏ . 


( وخالف إمام الحرمَيْن ) فشرَظ ذلك تظراً للعادة . 


[ اجتها الواحد ليس بإجماع ] 
( و) عَلِمّ ( أنه لو ْم يكْنْ) في العصر (إلا ) مُجتهد ( واحد لم بُحتجّ بو )ء إذ َل ما 


یصدف به اتفاق مجتهد الامَةَ » انان . 


)١(‏ رواه الترمذي في المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر» (١۷٦۳)ء‏ وقال: «(حسن ٠)»‏ وابن 
ماجه في السنة» باب في فضائل أصحاب رسول الله َد (۹۷)» والحاكم في معرفة الصحابة ؛ 
)٤٤0١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان في أخباره ب عن مناقب الصحابة» .)1۹٠۲(‏ 

(۲) وبه قاله الحنفية والمالكيّةٍ والشافعية والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ۲/ ٤١١‏ »الإحكام ١:‏ / 
۲ »۰ شرح الکوکب المنیر ۲٠٣۳/۲:‏ »شرح التنقيح » ص ٠۳٤١:‏ البحر .)١٠١ /٤:‏ 

(۳) قاله رحمه الله في البرهان ۲٠١ / ۱٠:‏ . 


الكتاب الثالث في الإجماع 1٤١‏ 


[انقراض العصر في الإجماع ] 
وأ انقراد ضل العصر لا يشرط . وخالف أحمد وان فُورّك» وسيم فاشتّرطوا 
انقراض گُلهم أو غالبهم أو عَلمائهم ( أقوال اعبار العام والنادر . 


س 


( وهو ) أي عدم الاحتجاج به ( المختاز ) لالفاء الإجماع عن الواحد" 
وقيل : « حت به وإ لم يكن إجماعاًء لانحصار الاجتهاد ف ۲ 


[انقراض العصر في الإجماعٍ ] 


( 9 عَلِمَ ( أن انقراض العَصر) بسوت أهلِه (لا يشرط ) : 


تعريفِهِ مع بقاء المجيعين ومعاصريهم . 
(وخالف أحمد » وابن ورك › وسيم ) الرازي (فسرّطوا انقراض گُلهم)“ أي كل أُملٍ 
العصر » ( أو غاليهم » أو علمائهم ) كلهم » أو غالبهم › ( أقُوالٌ اعتبار العامَيّ » والنادر ) 
هل يُعتَبّرانٍ أو لا يُعتبران ؟ كما تَقَدَّمٌ » أو يُعتبّر العام دون النادر ؟ أو العكس كما يستَفاد من 
جَمْع المسألتين » فينبتّى على الأولين الال » والرابع » وعلى الأخيريْن الثانن » والثالڭ. f‏ 
واستكَلّوا على اشتراط الانقراض في الْجُملة : بأنه جوز أذ يطراً لعضهم ما بُخالث 
اجتهادّه الأول » فيرجع عنه جوازا » بل وجوباً . 


في انعقاد الإجماع اصدق 


وآجيبٌ : بمنع جواز الرجوع عنه» للإجماع عليه . 


(1) وبه قال الحنفية وجمحٌ من الشافعيةء وختاره المصنف » والشارح » وشي الإسلام . 
( فواتح الرحموت : ۲/ ٤١١‏ » النجوم اللوامع : ۲ / ۲۹٦‏ ) 

وبه قال المالكية والحنابلة »> وجمهور الشافعيةء واختاره الرازي والآمدي . 
( المحصول : ٤‏ / 1۹۹ الإحکام : ۱/ ۲۱۲ شرح التنقیح » ص : ٠ ۳٣١‏ تشنيع المسامع : ۲ | 
۳ ۰ شرح الکوکب : ۲ / ۲٥١۳‏ ). 

(۳( وبه فال الحنفية والمالكية والشافعية . ( كشف الأسرار: ۳/ ٤)٠٠‏ شرح التنقيح › ص : ۲۲۰ › 
مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۳۸ » الإحکام : ۱ م ۲۱۷ ٠‏ البحر : .)١١١ / ٤‏ 

() البحر(٤/ )٥۱١‏ » شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲٤١‏ ). 

)٥(‏ وبيانْ ذلك؛ ينبني الأول ( وهو انقراض كل أهل العصر) على الأول (وهو اعتبارٌ وفاتي العامي 
النادر) لأن من اعتبرّ وفاق العامي والنادر يِن مشترطي انقران ض العصر اشترط انقراض الكل . وینبنې 
ای ر شرا ر امل المع ) کان الثالثِ ( وهو اعتباز وفاقٍ العامي درن النادر ): ا 


1E‏ البدر الطالع فى جحل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 
وقيل : ١‏ يُشتَرَط في السَكَويِي »؛ وقيل: « إن كان فيه مَهلّة ‏ » وقيل : « إن بَقَّي 
| التمادي لا يشتر رط في الإجماع ] 


وأنّه لا بُشترط بَمَادّي الرَمَّن » وشرظه إمامٌ الحرمين في الظنّي . 


(وقیل : ل و يشرط ) الانقراض ( في) الإجماع ( السشكوثِي ) لِضَعْفِه > بخلاف 
القولى" 1( رسا 


( وقيل ) : « بُشْكَّرط الانقراضنٌ ( إن كان فيه ) أي في الْمْجْمَع عليه ( مُهلَةٌ ) » بخلاف 
ما لا مهلةً فيه كقتل النتفس » واستباحة الفَرْح » إذ لا يَصدّر إلا بعد إمعان النَظر » . 


(وقيل): « يشرط الانقراضل ( إن بَقَيّ ينهم ) أي من الْمْجوعين ( كثير) كعدَدِ الوانر » 
بخلاف القليل» إذ لا اعتبار به » فالمُشتّرط حينٍ انقراض ما عدا القليل». 


[ الَمَادِي لا يشترط في الإجْماع ] 


( و ) عُلِمّ ( أله لا يشرط ) في انعقاد الإجماع (تمادّي الزمن ) عليه » لصدق تعريفِه مع 
انتفاء التّمادي عليه ۾ کان مات المجمعون عَقَبه بخرور سقف ٤‏ أو غير ذلك . 


( وسَرَة ) أي السَمَادّي ( إمامٌ الحرمَين في ) الإجماع ( الظني ) › لِيَسَقِر الرأيٰ عليه 


= كل العلماء) على الرابع ( وهو اعتبارٌ وفاق النادرٍ دون العاميٌ )ء لان مَن اعنبرّ وفاقّ النادر دول 
العام اشترط انقراضَ كل علماءِ العصر . 
وينبئي الرابع ( وهو انقراض غالب علماء العصر ) على الثاني ( وهو عدم اعتبار أي عدم اشتراط - 
وفاق العاميٌ والنادر )»> لأن مَّن لم يعتبر وفاق العامي والنادرٍ اشترظ انقراض غالب علماء العصرٍ . 
(النجوم اللوامع : ۲ (TAV‏ . 

. قاله أبو منصور البغدادي والقاضي حسين › اختاره البندنيجي والآمدي‎ )١( 
.) 01١/٤: (إحکام :۲۱۷/۱ > البحر‎ 

(۲) انظر: «الإجماع السكوتي»: ۱٤۷/۲‏ . 

(۳) قاله بعض الشافعية . (البحر : )٥١۳/٤‏ . 

." حكاه القاضي في مختصر التقريب‎ ١ :)١۱۳ /٤( قال الزركشي في البحر‎ )٤( 

. أي حيث لا يُعتبر انقراض العصر لا يعتبْرٌ نماي الزمان » قاله الحنفية » والمالكية » والشافعية‎ )٥( 

(تيسير التتحریر : ۳ / ٠‏ المستصفى 004/١:‏ والبحر .)0١٠١/٤:‏ 


انكتاب الثالث فو الإجماع 1€ 
e‏ 
ا[ اتاق ا اسايق 


0 ۾ چ 
5 
و آنه ف کون عَنْ قياس > خلافا لماع جَرًاز ذلك مطلقا » أو وُقَوعِه مطلقاً › 


ر 


(و) ملم ( أن ! إجماع ) الأمم ( السابقيي ) على اة محمد بف ( غير حُجُ) في يليه ا 
حي أخدً ام ية في التعريف . 


ا 


وعیره : دان أت ب تَجتَع عَلّى صلالةٍ “ . rr.‏ 
وقيل: ‏ إنه حجة بناء على أن شرعَهُم شرع لنا," ٠“‏ وسيأتي الكلام فيه ٠‏ 
[ الإجماع عن قياس ] 


( و( عَُلمّ (آنة) أي الإجماءَ (قد يحون عن قياس ) » لأن الاجتهاد الْمَأخودً في 


( وهو الأصَحّ 0 لاختصاص دلیل حخجية الإجماع بأمّجه لل كکحدیٹ ابن ما جه 


۷/۱ : قاله رحمه الله في البرهان لإمام الحرمين‎ )١( 

(۲) انظر: «مسألة : إمكانية الإجماع وحجيته): ٠١١/۲‏ . 

(۳) قأله الحتفية » والمالكية »> والشافعية » والحتابلة . 
( تیسیر التتحریر ۲ ۳ / ۲۲۲ » البحر: ۰٤۳٦/٤‏ وشرح الکوکب المنیر : .)۴١١/۲‏ 

() رواه أبو داود في الفتن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها ( ٠٤١‏ )» والترمذي في الفتن » باب 
ما جاء في لزومالجماعة (۷١۲۱)ء‏ وقال : غريب من هذا الوجه» › وابن ماجه في الفتن › باب 
السواد الأعظم (۳۹۵۰)» واخمد في المسند ( ٦‏ / ۳۹۲ ) » حديث مشهور له طرق كثير لا يَخلو 
واحد منها من مقال » وله شواهد كثيرة . ( تحفة الأحوزي : ۳۲٤ / ٦‏ ). 

.)٠١ /۲( وذهب الأستاذ أبو إسحاق من الشافعية إلى أن إجماعَ كل أمةٍ حجة . التشنيف‎ )٥( 

(7) انظر: «مسألة: شرع من قبلنا»: ۳۲۲/۲ . 

(۷) اتفق العلماء على آله لا بد في الإجماع من مسسَند يُستَند إليه » وعلى أنه يكون صا من الكتاب- 


1 البدر الطالع في حل جمح الجوامع - الجزء الناني 
2 2 ر 
[ الاتفاق بعد الخلاف ] 
وأن اتفافَهم على أحد القَولّين قبل استقرار الأخلافٍ جائِرٌ ولو من الحاوث بعذَهُم. 


تعریمه » لا ٻڏ له مِن مستَنَِ» كما سيأتِي ۳ والقياس من جمليه. 


( خلافاً لماع جواز ذلك ) "أي الإجماع عن قياس ( ( و ) ماع ( وقوعه مُطلَقاً > او 
في ) القياس (الخّضِي)ء دون الْجَلِي' “. وسيأتي التمييرٌ نّا . 


والإطلاق والتفصيل راجحَان إلى كل من الجواز والوقوع . 


ووجة المنع في الجملة : أن القياس لكونه ظنياً في الأغلب جور مُخالفه لأرجح منهُ ‏ 
فلو جار الإجماعٌ عنه لجار مُخالفة الإجماع . 


وجيب : بآنه إلّما تجوز مُخالفة القياس إذا لم جع على ما تبت بو » وقد أجوع على تحريم 
شحم الخنزير قياسا على لحي » وعلى إراقة نحو الزيتِ إذا وقعت فيه فأرة قياساً على السَمْنٍ . 


[ الاتفاق بعد الخلاف ] 


(5) غلم ( أن اتفاقهم) آي المُجتَهدين في عصر ( على اح القوليْن ) لهم ( قبل 
اسيَفَرَّارِ الخلافي) بينَهُّم» بأ قَصْرَ الرَّمانُ بين الاختلاف والاتفاقي ( جائرٌ» وَلّو) كان 
الاتفاق ( ين الحاو بعدَُم ‏ بان مائوا ونشأ غيرهم ‏ > فإله بعلم جواره أيضا إصدق 
تعریف «الإجماع» على كل من هذين الاتفاقين . 


ووّجه الخوار: انه جوز أن بظهَرَ مد جلى بُجومون عليه » وقد امعت ت الصحابة على 


= والسنةء ولكنهم اختلفوا في كونه قياساًء فذهب الحنفيةء والمالكية» والشافعية والحنابلة إلى جوازه 
ووقوعه. ( تیسیر التحریر : ۳/ ۰۲۵٦‏ شرح التنقیح » ص : ۳۳۹ » مختصر ابن الحاجب : ۲ / 
۹ البحر : ٤٥۲ / ٤‏ » شرح الکوکب المنیر : ۲ / .)۲١۱‏ 

(1) انظر: «مستند الإجماع»: ٠٠١١/۲‏ . 

(۲) قاله الظاهرية . ( البحر: ٠ ٤2۲/٤‏ والإحكام ٠۲۲٤/١:‏ والإحكام لابن حزم: .)٠١۸/٤‏ 

(۳) قاله أبو بكر الفارسي من الشافعية . ( البحر : ٤٥۳ / ٤‏ ). 

(6) انظر؛ «أقسام القياس باعتبار القوةا: ۲/ ۲۸۷ . 

. آي كخلاف الصحابة لأبي بكر وي في قتال مانع الزكاةٍ » وإجماعهم بعد ذلك عليه‎ )٥( 
.)٥١١ / ٤: البحر للزركشي‎ ( 

() أي صارت المسألة إجماعية بلا خلاف . ( البحر : ٥۳١ / ٤‏ مختصر ابن الحاجب : ٤۳/۲‏ ). 


الكتاب الثالث قي الإجماع ۱۵ 


وأمًا بعْدّه مهم فمَنَعّه الإمام» وجَورّه الآمدي مطلقاً؛ وقيل: « إلا أن يَكون مستندهم 
قاعلعاً ». وأمّا ِن عَيرهم فالأصح مُمْتنٌ ِن طال الرَمَانُ . ) 


فيه اة في بيت عائشة وا بعد اختلافهم الذي لم ب . Yo‏ 


) وأمًا ( الاتفاق ) بعة) آي بعد | ستقر أر الخلاف J) "١‏ پنهم) هو فد آ_ «الائیّاق؛ 
E‏ سے 
ق ت ر رل 
المقد 


(فمتَعَةُ الإمامٌ ) الرازي مطلقا ( ( وجوَرَه الآمدي مُطلقاً . 


ت 


وقيل ) : ١‏ يجوز » ( إلا أن بكون مُسسَندهُم ) في الاختلاف ( قاطعاً )» فلا يجوز حذراً 
من إلغاء القاطع ° 


واحتج الْمانع بأ استقرار الخلاف بيهم يضمن انَاَهُم على جواز الأخلٍ بكلِ يِن شی 
الخلافي باجتهاد أو تقليد» يميم اتفاقهم بعد على أحد السَمَيْن. 


وأجاب المُجَرَرٌ بأن تضمُنَ ما ذكر مشرو بحَدم الاتفاق بعد على أحد الشمين › فإذا 
جد فلا اناق قله . 


والخلاف مبب على أنه لا يشترط انقراض ل العصر » فإن اشتّرط جار الاتفاق مطلقاً قطعاً . 


(1) رواه الترمذي في الجنائز› باب )۱١۱۸( ۳٣‏ › وقال : غریب ١‏ » وابن ماجه في الجنائز» باب 
ذکر وفاته ودفنه بيه ( ۱۹۲۷ ) » وفي سنده حسین بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي › وهو 
متروڭ . 

(۲) إذا اختلف أهل العصر على قولين» فهل يجوز لأهل ذلك العَصر بيهم بعد استقرار الخلافي الاتفاق 
على أحد القولين والْمَح من المَصير إلى الول الآخر ء اخحتلف العلماءٌ فيه على ثلائة مذاهب : 
الأول الذي عليه الجُمهور يِن الحنفيةء والمالكية › والشافعية » والحنابلة: جوارّه وكونه إجماعاًء 
واختاره الإمام » بل ذكر القاضي أبو يعلى فيه اقا . 
( فواتح الرحموت: ۲/ ٤۱۹‏ › شرح التنقیح» ص : ۳۲۸ » مختصر ابن الحاجب : ۲ / ٤١‏ » 
المحصول : ٠ ٠٤١ / ٤‏ البحر : ٥۳۱ / ٤‏ » شرح الکوکب المنیر : ۲/ )۲۷١‏ . 

(۳) أي قول المصتّف: «منهم» قي ل «الاتفاق» الذي قدرّه الشارح في قول المصنف: «وأما بعده 
منهم»» فكأنه قال: ١‏ وآما الاتفاق منهم (أي من المجتهدين الذين اختلقوا على قولين) بعدّه (أي بعد 
استقرار الخلافي بينهم). . ٠.‏ 

)€( هذا هو المذهب الثالث » نقله الزركشي عن القاضي عبد الوهاب في الملخص . 
وأما الثاني : فالْمتعٌ مطلقاً قاله القاضي ابو بكر > والشيخ آبو إسحاق » واختاره الآمدي . 
( البحر: ٤‏ / الإحکام : ۱ / ۲۵ ). 
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[ « مَل ما قير » ] 


ون التمَسّكَ ب « أقَر ما قیل » حى 


وفيما سه المُصنف إلى الإمام والآمدي انقلا « والواقع أن الإمام 0 
2 5 
1 
والآمڍِي مَل 


( وأمّا ) الاتفاق ( من غيرهم ) أي ين غير الْمُختلفين بعد استَقِرًار الْجْلافِ بان منوا 
رتشا عيرم ( فالأصح ) أنه له (مُمْتَيِعٌ إن طال الزمان ) أي زمان الاخيلاف » إذ لو انقدَح 
رجه في سقو طه طهر للمُخكَلفين › > بخلاف ما إذا قَصرَ » فقد لا يَظْهَرٌ لهم » ويظهر لِعيرهم . 


وقيل : « يجوز مُطلقاً ٠‏ لِجَواز ظهور سموط الجخلاف لعي الْمْحتلفين» دونهم مطلقاً » . 
ف ِ 
| « أقل ما قيل » | 


7و )غلم ( أن التمسّكٌ ب آَل ما قيل ٠‏ حقّ ) ٠‏ لألهُ تَمسْكٌ بما أَجْيعَ عليه مَعَ ضَمِيمَة 
١‏ أن الأصل عَدَمٌ جوب ما زاد عليه »“ . 


)١(‏ قال العبد الفقير غفب الله له ولوالديه : هذا الانقلاب وقعَ للمصتّف في الإبهاج (۲ / ۳۷١‏ )ء ورفع 
الحاجب (۲/ ۲٠١‏ ) » ثم نله إلى هنا . 

(۲) كما في المحصول: ٠٤١/٤‏ . 

(۳) كما في الإحکام: ۲۳١/۱‏ . 

() إذا اختلف أمل عصر من الأعصار في مسألة من الائل الاجتهادية على كُولَيْن » واستقَرّ خلافُهم 
على ذلك » فهل بَجرز لمن بعدهم آن بُجيعوا على أحد القّولين بحيث يَمتتعٌ على الْمجتهد الآَخر 
الْمَصِيرٌ إلى القول الآخر أم لا ؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب : 
الأول : المت مطلقا ء قاله الشافمية ء والحتابلة ء واختاره شيخ الإسلام . 
الثاني : الجوارٌ مطلقاً » قاله الحنفبة » والمالكية . 
الثالث : الجوارٌ إن 3 قصّر الزمان » والْمَنحٌ إن طال » قاله الإمام الحزمين » واختاره المصيف . 
(البرهان : ۱ / ۲۷۵ ۰ فواتح الرحموت : ۲/ ٤۱۹‏ » شرح التنقیح » ص : ۳۲۹ » مختصر ابن 
الحاجب : ۲ / ٤1‏ » البحر : ٥۲۳ / ٤‏ ء شرح الکوکب المنیر : ۲/ ٣٣ه).‏ 

)٥(‏ اقل ما قیل : هو أن يختلف العلماءٌ في مدر بالاجتهاد على أقاويل » فيُؤْخذ بأقلها عند إعواز الدليل 
على الأكثر » وهر ضَرْبانِ : الأول : أن يكون فيما أصله براءةٌ الذمةٍ » وهو نوعان : ۰ 
أحدهُما : الاختلاث في وجوب الحتي وعديه» كان العدمٌ أولى لِموافقيه البراءةً الأصلية إلا أن يقوءَ 
دلیل على ثبوتِ الوجوب» فيؤخذ به للدليل. 
انيهما : الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على وجوبه كديةٍ الذميٌّ إذا وجبت على قاتلهء فقد اختلف- 


ر 
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[ الإجُماع السكوتي ] 


ِ و 
مثاله : أن العلماءَ اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتلهِ : فقيل : ١‏ كدِية المسل؟؛ 
وقيل : « كنصفها *؛ وقيل : « كلها . فأحَذ بو الشافعئ طبه للاتفاق على وجوبه › 
ونقى وْجوب الزائ عليه بالأضل. 


فان دل دلیل على وجو الأكدر أذ بو » كما في سلا ولو الكلب: قيل: « إِنها 
لوٹ 0۲ : ؛ ويل : إتھا ء , سَبعّ ‏ . ودل حديث الصحيحين على «سَبْع نم » فأخد پو 


[ الإجماع الشكوتي ] 
( أا ) الإجماعٌ ( السكوتي )» بأن يقرل بعص الْمُجتهدين حكماً » يسحت الباقون عن 


= العلماء في قدرها بعد اتفاقهم على وجوبهاء فيؤخذ بالأقل للبراءة عن الزائ . 
الضرب الثاني : أن يكون فيما هو ثابٽ في الذمة كالاختلاف في العددٍ في صلاةٍ الجمعة فيؤخحذ 
بالأكثر لاريِهانٍ الذمة بها . 
وبالجملة الأخذ بأقلٌ ما قيل : عبار عن الأخذ بالمحشق» وط المشكوك فيما أصله البرا 
والأخذ يما يُخرج عن العهدة فيما أصلّه اشتغالٌ الذمة » ولذا جُعل الأكثرٌ في الضرب الثاني ( وهو ما 
أصلّه شُعْلٌ الذمة ) بمثرلة الأخذ بالأقلٌ في الأول ( وهو ما أصله براءءٌ الذمة ) . 
هذاء وقد اختلف العلماء في حجيته على مذهبين: أحدهما : نعم » قاله الشافعية. 
لانيهما : لا » قاله الحتفية » والمالكية » والحتابلة . 
( تيسير التحریر : ۳/ ۲١۸‏ » القواطع : ۲/ ٤٤‏ » مختصر ابن الحاجب : ۲/ ٤١‏ » المحصول : 
٠ ٦‏ » رفع الحاجب : ۲ / ۲٥۹‏ » شرح الکوکب المنیر : ۲/ ۲۹۸ ) 
(1) قاله الحنفة . ( الهداية : ۵ / 1۳٣١‏ ). 
() قاله المالكية . ( الشرح الکبیر .)۲١۷ / ٤:‏ 
(۳) وبه قضی عمرٌ بن الخطاب وعثمان بن عفان وج . ( الأم : ١‏ / ۹۲) . 
() قاله الحنفية » ( الهداية : .)۱۸٤ / ١‏ 
(۵) وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة . 
( بداية المجتهد : ۲۱/۱ › شرح مسلم : ٠ ۱۷١ / ٣‏ الروض المربعم» ص : )١١‏ . 
(7) وهو ما رواه البخاري في الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (۷۲١)ء‏ ومسلم في 
الطهارةء باب حكم ولوغ الكلب »)1٤۸(‏ > كلاهما عن أبي هريرة» وله قالء قال رسول الله ر : 
١‏ إذا شَربٌ الكلبٌ في إِناءِ أحيكم ليله سبح مرّات › . 
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فتالنها : « حجة لا إجماع » 
بعد العلم به» إلى آخر ما سيأتّي في صورته"": ( فثالشها ) أي الأقوال فيه: ١‏ إلّه ( ححة ء لا 
إجماع ) »* . 
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وثانيها: « إنه حجةء وإجماعٌ » لأن سكوب العلماء فى مغل ذلك ثُظن منه الْمُوافقة 
عاد » . 


ونفى الثالت اسم «الإجماع»» لاختصاص مطلقه عندَهُ ب «القطعي» » أي المَقطوع فيه 
بالموافقة» بخلاف الثاني» كما سيأت و“ . ) 

وأولها: «ليس بحجة » ولا ماع » لاحتمالٍ السُكوتِ لغير المُوائقة : كالخوف » 
والْمَهَابَة » والتردُد في المَسألة » . ونْسبَ هذا القول للشافعي وهه أذ من قوله: « لا 


(1) آي بعد قليل في شرح قول المصيف: «وفي كونه إجماعاً ترددٌ مثارّه: أن السكوت المجرد. . .٠.‏ 

(۲) وهو أحد وجهين عند أصحابنا » واختاره أبو بكر الصيرفي نّا . ( البحر : ٤۹۷ / ٤‏ ) . 

) وبه قال أكثر الحنفيةء والمالكية والشافعية والحنابلةء ولكنه إجماع ظني عند الجمهور وقطعي عند 
الحنفية . ( فواتح الرحموت : ۲/ ٤۲۸‏ الإحکام : ١‏ / ١۲ء‏ مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۳۸ء 
البحر : ٤4١ / ٤‏ » شرح الکوکب المنیر : ٠٠۳‏ ) . 

)€( أي بعد قليل في شرح قول المصيْف : اوفي تسمیته خلقّ لفظي» . 
وانظر : امسألة : إمكانية الإاجماع وحجيته»: ٠١١/۲‏ . 

)١(‏ وبه قال إمام الحرمين في البرهان )۲۷١ /١(‏ » والغزالي في الستصفى ٠١١ /١(‏ ) › والرازي في 
المحصول )٠١١ /٤(‏ » ونسبوه للشافعي ذلك . 

(0) قال التاج السبكي في رفع الحاجب :)٠١/۲(‏ «أكثر الأصوليين نلوا أن الشافعي يقول: إن 
السكوتي ليس بإجماع؛ وزاد الرازې والآمدي: أنه ليس بإجماع ولا حجة عنده. 
وقال الرافعي: الشهورٌ عند الأصحاب آن الإجماع السكوتي حجة» وهل هو إجماع؟ فيه رجهان. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: إنه إجماع على المذهب. 
فقول الرافعي: «إنه حجة وهل هو إجماع؟» يقتضي أن الحجة قسيمةٌ للإجماع» وإلا فلو أراد ب «كونه 
حجة» آنه إجماع لما صح دعواه أشتهار كونه حجة» والتردد على وجهين في كونه إجماعاًء ولعارضة 
نقل إمام الحرمين «ظاهر مذهب الشافعي : آنه لیس پإجماع؟. 
ومرادنا ب «الإجماع؟ المنفي الإجماع القطعي» وب «الحجة؟ المثبتة الإجماع الظنيء وهو قسمان 
داخلانِ تحت مطلق «الإجماع؛» كالرجل والمرأة داخلان تحت مطلق «الإنسان»» وإليه أشار الآمدي 
بقوله: الإجماع السكوتي ظني» والاحتجاج به ظاهر؛ لا قطعي». فظهر أن !لإجماع)؛ المثبت في 
كلام الرافعي والشيرازي» وغيرهما هو الظني». (ملخصا). 
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ورابعها : « بشرط الانقراض “؛ وقال ابن أبي هريرة: ١‏ إن كان فليا ٠؛‏ وأبو 
إسحاق المَرّوزى : « عکسّه »؛ وقوم: « إن وفع فیما يوت استدراگه »؛ a.‏ 

گے ا 

یسب لی ساکت قول ٠»‏ . 

( ورابعًها) : ١‏ إنه حجة ( بشرط الانقراض ) › لأمُن ظهور المُخالَمَةٍ ينهم بَعدَه » 
بخلافی ما قله ۲ . 

( وقال ابن أبي هريرة ) : « إه حجةٌ ( إن كان فنَياً)» لا حكماً ٠‏ لان الفُتيا تبث فيها 
0 

(و) قال ( سحق المَرُوزي” ۷ یک | اله چ إن كان كما لضدوره عادة 
بعد البح مع 0 واتفاقهم » بخلاف التبا ». 


( و) قال (قومٌ): « إنه حجة ( إن وع فیما يفوت اسدراگه ) كإراقةٍ دم » واستباحةٍ 


(1) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب :)۲٠١/۲(‏ «قد كه الحذاق منه : أن «السکوتی» ليس 
بإاجماع عنده» منهم القاضي أبو بكر» وإمام الحرمين › وغيرهما . ونا أقول: وهو لا يقتضي ذلك› 
لأنه لم يفصح إلا بأن الساكت لا ينسب إليه قولّء ولا يلم منه عدم نسبةٍ الموافقة إليهء لأنها أمرٌ 
باطنْء والقول ظاهز؛ والفرض أنه ساكت» والسكوت دليل الموافقةء كما أن سكوت البكر إِذنُ. 


وکما أن سكوت الولي وقد طلبَ منه التزويج بين يدي الحاكم عضل» وكما أن السكوبٌ في مسألة 


الإأقرار موافقة» ومسألةٍ إخبار واحكٍ بعضرة جمع لم يكذبوه صدق» . (ملخصا). 

(۳) وبه قال أبو علي الجبائيء واحمد في رواية» ونقله ابن فُورّك عن أكثر أصحابناء وقال: إتّه 
الصحيح ونْقّله الأستاذ أبر طاهر البغدادي: عن الحُذاق من أصحابناء واختاره ابن القطان» 
والبندنيجي؛ والرويانيٰ» وقال الرافعي: إنه أصح الأوجه عند الأصحاب وقال الشيخ ؛ في اللمع إِنه 
المذهب . (البحر المحيط للزركشي : 4 / .)٤۹۸‏ 

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : في قول الشارح: «إه حجة تَسَاهلٌء لأ المنقول عن بي 
علي الجبائي ومن واكُمَّه أنه إجماعٌ وحجة» كما في المحصول »)٠١۳١/٤(‏ والإحكام (١/٤٠۲)ء‏ 
والبحر (/ ۹۸)» وفواتح الرحموت .)٤۲۸/۲(‏ ومختصر ابن الحاجب (۲/ ۴۷)ء والمنهاج 
للييضاري (ص : ۳ ۰ وشرح التنقیح (ص: ۳۳۰) » والبهاج (۲/ ۳۸۰). 
وحقه أن يقال : إنه جما وحجةٌ؛ أو إنه إجُماعٌ » مُختصراً. والله تعالى أعلم. 

() والمروزي: هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق» أآبو إسحاق المروزي» وحيث أطلق أبو إسحاق في 
مذهب الشافعي فهو مراد» وإليه ينتهي طريقة أصحابنا العراقيين والخراسانيين» تفقه على ابن سريج 
وسر المذهبً في العراق وسائر الأمصارء المتفق على عدالته وتوئيقه في ورایته ودرایته» وشرَحَ 
المختصرّ؛ وصُتّف الأصول» مات سنة ١٤۳ھ‏ . ( تهذيب الأسماء : ۲ / .)٤1۷‏ 
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وقوم : في عصر الصحابة) ؛ وقوم: ) إن كان الساكتون أقل , والصحيح حجّة ٤‏ 


فرج» لأ ذلك لٍخطره لا سكب عنه إلا راض به» بخلافی غیره *“ . 
۰ (و) قال ( قوم ): ١‏ إنه حجة إن وَقعَ (في خَصر الصحابة)" لأنهم لإشدتهم في الدّين لا 
یسکتون عما لا يَرْصَوْن به » پخلاف غیرهم فقد یسکتون » . 
( و )قال (قومٌ) : « إنه حجة ( إن كان الساكتون أقلّ ) من القائلين نظراً للأكثر » . 
وهو قول مّن قال : ١‏ إن مُخالّفةَ الأقّرّ لا توء »“. 


( والصحيح ) أنه ( حجة ) مُطلقا ٠‏ وهو ما انمَىَ عليه القول الثاني والثالتُ . 


. )0٠1/٤: الحاوي » . (البحر‎ ١ قاله الماوردي من الشافعية في‎ )١( 

(۲) قال الزركشي في البحر :)٥١١/ ٤(‏ « قال الماوردي في «الحاوي» و الروياني في ١‏ البحر“: إن 
كان في غير الصحابة فلا يكون انتشارٌ قول الواح مع إمسا غيره إجُماعاً ولا حجةً. وإِنْ كان في 
عصر الصحابة ٠‏ فإذا قال الواحدٌ منهم فولاً أو حكم به فأمسك الباقون فهذا ضريان: أحدَهُما: أنْ 
بکون یما يفوت استدراگه كإراقة دم أو استباحة فرج» فيكون إجماعاً. انيهما: أن يكون ّا لا 
يفوت استدراگه کان حجة لأ الحق لا يخر عن غيره» وني كوه إجماعاً يمع الاجتها وجهاز 
لأصحابنا: أحدهُما: يكون إجماعاً لا يسوعٌ معه الاجتهاد؛ الثاني : لا يكون إجماعاً.اه على أن 
الماوردي ألحق التابعينّ بالصحابة في ذلك » . 
فلم أن الواو من قول المصنف: وقوم: في عصر الصحابة» ساقطةء والصوابُ: «وقو: وفي 
عصر الصحابةا. والمَّعتى: قال قوم [ أي الماوردي ]: ما يفوت استدراكه إجماعَ سواء كان في 
عصر الصحابة أو غيرهم؛ وقال قوم [ أي الروياني ]: ما يفوت استدراكه إن وقح في عصر الصحابة 
إجماع» وما لا يفوت إن وقعّ في عصرهم أيضاً حجة وليس بإجماع والله أعلم. 

() قال الزركشي في البحر ٠ :)٥١١ /٤(‏ « اختارّه آبو بكر الرازي » وحکاه د شمس الأئمة السرخسي عن 
الشافعي » وهو غريب لا يعرفه أصحابه » . 

() وللاحتجاج ب الإجماع السكوتي؛ تُمانيَهُ شروط : الأول: كوه في مسائل تكليفية» فالسكوت في 
غیرها ک «عمار أفضل من حذيفة» لا يذل السكوتٌ فيها على شيء. الثاني : أن يغلب على الظن بلوغه 
جميع أهل العصر. الثالث: كون السكوت مجرداً عن أمارة السخط فلا يكون إجماعاً قطعاً» وعن 
أمارةٍ الرضا فيكون إجماعاً قطعاً. الرابع: مضي زمان يسع فَّدرٌ مهلة النظر عادة تلك المسألة. 
الخامس : أن لا يتكرر ذلك الفتيا مع طول الزمان» فإن التكرر يدل على وجود المخالفة. السادس: 
أن يكون في محل الاجتهاد فالسكوت على الفتوى بخلاف الثابت قطعاً لا يدل على الموافقة. 
السابع : أن يكون ذلك قبل استقرار المذاهب» ليخرج إفتاء حنفي مثلاً تقض الوضوء بالفصد سكت 
عنه مخالف كالشافعي . الثامن: أن يكون ذلك في الأزمنة الصالحةء التي ينفذ فيها الأمر بالمعروف- 
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وفي تسميته إجماعاً حْلْف لفظي » وفي كونه إجماعاً ترددٌ مَثارُه : أن السكوت الْمْجرَد 


عن أمارة رضا وسخط مع بُلوغ الكل » ومُّضيّ مُهلة النظر عادةٌ عن مسألة اجتهادية 


وقال الرافعي: « إِلَهُ المشهور عند الأضحاب”'» قال: وهل هو إجُماٌ ؟ فيه وجهان» 
(وفي : تسميته إجماعاً خلت لفظی)» وهو ما اختلف فيه الول الثاني والثالت. 
قیل : « لا یسمّی› لاختصاص مطلق اسم «الإجماع» ب «القطعي» آي المقطوع فيه 


الموالتته. 
وقیل : ( سمّی› لشمول الاسم له وإنما يقد ر« السكوتي « لانصراف المُطلت إلى 
غیرە »7 . 


( وفي كونو إجماعاً ) حقيقة ( ترد مشار : أن السُكوت المْحرد عن أمَارَة رضي › 
وسو مع بُلوغ الكل ) » أي كل المُجتهدين الواقعةُ » ( ومْضِيّ مُهلَةٍ التَظر عادة عن مساو 
اجتهاديةٍ تكليفية ) قال فيها بعضهم حك » وعَلِمَ بو الساكتون - وهو صورء السُکوتي“ - (هل 
يلب ر المواققَّة ) أي مُوافقةٍ السَاكيِينَ للقائلين ؟ 


= والنهي عن المنكرء فالسكوت في الأزمان الفاسدة لا يدل على الموافقة. (رفع الحاجب: *A/۲‏ 
تعحفة المحتاج : /٤‏ ١1۱۹ء‏ وغاية الوصول› ص )۱١۸:‏ . 

(1) وكذا عند الإمام الشافعي طله» وسبَّبُ اضطراب النقل عنه: أن بعضهم رأى منقولاً عنه: أنه ليس 
بإجماع» وفي ذهيِه أن الإجماع أعمْ من القطعي والظني» والنكرة في سياق النفي تعم» وإذا انتفى 
الأمرات فبماذا يكون حجة؟ فنَّسَبَ إليه أنه ليس بإجماع ولا حجة. وبعضهم رأى منقولاً عنه: أنه 
حجة» وفي ذهنه أنه إذا كان حجةً لزم أن يكون إجماعاًء وأن كل إجماع فهو قطعي » فاضطربت النقول 
عته. والصوابٌ: أنه حجة ظنية» ومن أطلق «الإجماع» على القطعي (وهو القولي) والظني (وهو 
السكوتي) من أصحابه يسميه إجماعاًء ومن أطلقّ «الإجماعً» على القطعي فقط فلا يُسميه. (رفع 
الحاجب للتاج السبكي: )۲٠۹/۲‏ . 

(۲) كذا نقله عنه الزركشي في البحر )٤١۷/6(‏ ثم قال : « قال الأكثرون: إنه إجماعّ » . 

(۳) قال الزركشي طب في البحر (6/ :)٤4۷‏ « وفال الروبّاني: وهذا الخلا راجح إلى الاسم › لأنه لا 
خلا آنه حجة يجب اتباعة » وبَحرمٌ مُخالفته قطعا » . 

() وله : ١‏ عن مسألة. .. الخ متعلق ب «السكوت»» ففيه الفصل بين المتعلق (وهو السكوت) ومتعلقه (وهو 
«عن مسألة» ) بقوله : « مع بُلوغ... الخ » وهو وجه الركاكة التي أشار لها الشارح . (البنانِي : ۲/ ۲۹۱). 

)٥(‏ « قوله: «وهو صورة السكوتي» جملةٌ معترضة بينَ اسم «إن» وحَبّرها وهو قوله: « هل يغلب... الخ). 
(حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي : CYA /Y‏ 


0 البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجز الثاني 
تكليفية هل يَعَلْبُ ظنَّ الْمُوافقة 


کیل :دن شر لاکز ی مل لك یکر اسا منرت لیلق تشر لیر واد 
فی 3 لا | سم الإجماع عنه * . 


و قا ل  :‏ لا » فلا يكون إجماعاً حقيقة › فلا يحت به ٠‏ . 


ويُوخذ تصحيح الأول من تصحيح « أنأ حجةٌ »» لأن مُدرَكه المذكور" هو مدرك ذاك“ . 
وفي هذا الكلام تَحقيق إحاصل الأقوال الثلاثة المُصدّر بها المسألة » بيان لِمْذرّكه" » 
rr 2. (D1 .‏ 3 . 
وفيما قله" تحرير لما اني ينها وما الت » وك ذلك ين وَظبفة الشرح» اده على غيره . 


ولو أخَرَ قَوله مع بُلوغ الكل وما عَظّف عليه عن قوله: « تكليفيّةٍ ‏ لَسَلِْمَ ِن 
الر کاک . 


(1) أي يكون إجُماعاً ظنياً» كما قال الآمدي في الإحكام ٠ ) ۲٠١ /١(‏ رابن النجار في شرح الكوكب ' 
المنیر (۲/ ۲١٤‏ ). 

(۲) كما قال الغزالي في المستصفى .)٠١٦/1(‏ والرازي في المحصول .)٠١١/٤(‏ 

(۳) أي مدرك القول الأول المذكور بقول الشارح: ‏ نعم نظراً للعادة في مشل ذلك »> . 
( النجوم اللوامع للشيخ زكريا الأنصاري : ۲ / ۳٠١‏ ). ¢ 

() أي مدرك قول المصنف « والصحيح حجة . ومدركه الشارح «لأن سكوت العلماء في مثل ذلك 
يُظن منه الموافقة عادةًه فالمدرك في القولين واحدٌ وهو كون العادة تيد ظن موافقة الساكت للقائل . 
(النجوم اللوامع .)۴١٠/۲:‏ 

.)۳١۷ /۲ : النجوم اللوامع‎ ( . ٠... أي في قول المصتف «وفي كونه إجماعا ترددٌ‎ )٠( 

() آي مدرك حاصل الأفوال الثلاثة »> فحاصل الثاني والثالث : أن السكوتي حجة › ومدركه أنه إجماع 
حقيقة لما ذكره وإ نفى الثالتُ عنه اسي «الإجماع»؛ وحاصل الأول : أنه ليس بحجة » ومدركه أنه 
ليس بإجماع حقيقةً » فاتفق الأول والثالت في عدم إطلاتي اسم الإجماع؛ عليه » واختص الثاني 
بإطلاق اسم ١‏ الإجماع » عليه . ( النجوم اللوامح (TP NfY:‏ 

(۷) أي في قول المصنف «والصحيح أنه حجة . .. . (النجوم اللوامع : ۲ / .)٠١١‏ 

(۸) بان قال ارتي کونه جاع رة مزه أن السكوت الجر عن آمارةٌ رضاً وسخط عن مسألة اجتهادية 

تكليفية مع بلوغ الكل › . 

(4) لأن قوله: مع بلي الكل ٠‏ وشي مهل التظر ماده سنة في امعت لمجميع ما قله ومجسسع ‏ 
بعده » وشأن الصفة أن ¿ تقأخرَ عن الْمَوصوف » لكن يلف ذلك ركاكة أخرى » وهي التقاربُ بين 
اعن ٠‏ في قوله « عن أمارة» وبين «اعن» في قوله « عن مسألة ٩‏ . ( النجوم اللوامع : ۲ / ۳١۷‏ ) 
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وكذا اللخلاف فيما لم يشر . 


ولو قال: هل عن منه الْمُواََة بَدَل ما قاله" لَسَلَِ من الَكلّف في تأويلو » بأن يقال : 
هل يُعْلْبُ احتمال الْمُوافقةٍ » أي يَجعَلّه غالباً أي راجحا على مقابله. 

واحكَرَرٌ عن السكوتِ المُقكرِنٍ بأمارة الرضا » فإنه إلجماع قطعأء أو السخط » فليس 
بإجماع قطعا وعتا إذا لم بلغ السالة كل المجتودين » أو لم ينض زق هلز لتر نبي 
عادة » فلا يكو من محل الإلجماع السكوتي 

وعَمًا إذا لّم تَكّنْ في مَحَلٌ الاجتهاد » بأن كانت قطعيةء أو لم َكَنْ تكليفية ثحو « عار 
أفضل مِن حُذيفةً ٠‏ » أو العكس » فالسكوت على القول في الأولّى بخلاف المَعلوم فيها : 
وعلى ما قيل في الثانية » لا يدل على شيء . 

وإلّما فصل ١‏ السكوتيّ » ب « أمّا » عن المَعطوفاتِ ب « الواو » للخلاف في كونهٍ حجة ء 
وإجماعا » وأتَبحَهُ بقوله : 

( وكذا الخلاف فيما لم يشر ) مما قل بان لَم يبل الكل » ولّم بُعْرَف فيه مُخالف ؟ 

قيل: ١‏ إِته حجة لدم ظهورٍ خلافي فيه » . 

وقال الأكثر : ليس بحجة لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاضَ فيه» ولو خحاض فيه 
لَمَالَ بخلافي قول ذلك القائل »". 

وقال الإمام الرأزي ومن تَبعهُ: ١‏ إله حجة فيما َعم بو البلوى كنقض الوضوء ‏ مسر مَس الذگر › 
لأنه لا بذ ين خوض غير القائل فيه » ويكون بالموافقةء لانتفاء ظهور الُخالفة. پخلاف مالم 
َم به البلوی » فلا یکون حجة فيه »۳ 


(۱) وهو قوله: اهل بُعلْب طن المواكَقة» 

(۳) رفع الحاجب (۲/ ۲۱١‏ ) » والإبهاج (۲/ ۳۸۲). 

(۳) إختاره الآمدي في الإحکام (۲/ ۲٠١‏ ) . 

)٤(‏ عبارته طه في المحصول ( ١ : )04 / ٤‏ اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم يُعرّف له 
مُخالِتٌ » والْحقٌ: أن هذا الفولً إِمّا أن يكون مِمّا تعْم به البلوى » أو لا يكون . 
فإ كان الأول ولم يَنْمَثْر ذلك القولٌ فيهم فلا بد وأ يكون لهم في تلك المسألة قول موافق أو 
مُخالنت ولكتَّة لم يهر فيجري ذلك مَجرى قول البَعضٍ بحضرة الباقين وكوت الباقين عنةُ . 
ون كان الثاني لم يكن إٍجُماعاً ولا حجةٌ لاحيمال ذهول البَّعض عة » . 
مِم البيضاوي من قوله : « فيجري ذلك مَجرى قول البعضٍ بحضرة الباقين وسكوت الباقين عنه » أنه 


108 البو لالع فی حل چمچ اجام الجر الان 
ر 
أو اء ا لاس 
وأنه قد یکون فی دنيوی » ودیښ » وعقلن لا تتوقف صحته عليه . 


[ لا بشترط في الإجماع معصومٌ ] 
ولا يشرط فيه إِمَام مَعْصوم . ۰ 


ولم يرذ المصيف في شرح على هذه الأقوال الثلاثة » فيكون مراذه هنا «الخلاف» 
في أصل الحجية من غير رعاية للتفاصيل السابقة في «السكوتي». 


( و )غلم ( انه ) أي الإجماع (قديكؤن في ) أمْر (ذُنْيّوي) كَذبير الجُيوش» 
والحروب» وأمور الرَعيَّةٍ ؛ ( وويني ) كالصلا:ٍ والزكاة؛ ( وَعَقلي" لا بَتَوَقَفُ صحنّه ) أي 
مم الإجماع (علَيْهٍ) كحدوث العالّم" ٠‏ ورَحْدَةٍ الصانع » لِشُمول « أي أَمر » الْمَأخوذٍ في 
تعريفه لذلك . أما ما توقف صحة الإنجماع عليه كشبوتِ الباري » والنبّوةٌ » فلا يُحْسَحّ فيه 
بالإجماع » وإلاً لزم الدَوْر“ . 
[ لا يشترّط في الإجماع معصوم | 
(ولا يشرط فيه) أي في الإجماع (إمام معصومٌ). وقال الروافض: يشرط ولا يلو 
الزمان عنه وإن لم تعْلم عَينه» والحجْة في قوله فقط وغيره بع له» . 


= يقول بحجيه » وتبعه المصنف في شرح المنهاج (۲ / )۳۸١‏ والشارح هنا »> وليس الأمر كذلك › 

لأن السكوتي ليس بإجماع » ولا حجة عنده كما قال في المحصول .)٠١٤١ /٤(‏ 
فعلم أن الإمام مع الأكثرين في قولهم : إنه ليس بإجُماع ولا حجو » والله أعلم . 

(۱) أي شرح المنهاج ( ۲ / ۳۸۳) » وشرح مختصر ابن الحاجب (۲/ .)٠٠۵‏ 

(۲) أي وكذا في لغوي ککون الفاء للتعقیب. ( مغني اللبیب: ۲۱٤/۲‏ النجوم: ۳٠۸/۲‏ ). 

(۳) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( الفواتح : ۲/ ٤٥١‏ » شرح الننقیح » ص : ٠٤۳‏ › 
مختصر ابن الحاجب : ٤٤/۲‏ » الإحکام : ۲٤۲١/۱‏ » شرح الكوكب: ۲/ ۲۷۷ ). 

() لان حجِيّةٌ «الإجماع متوقفة على الكتاب والسنةء وهما موقوفانِ على إثباتِ الباري تعالى» فلو توقفت 

وإثباتّه تعالى على الإجماع» لزم الدور. وال تعالى أعلم . 
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سے کر 0 
ولا بد له من مُستَدٍ » وإِلاً لَّم يكن لِقيْدٍ الاجتهاد مَعنّى » وهو الصحيح . 
e 4‏ 
مسالة : [في إمكانية الإجماع » وحجيته ] 
الصحيخ : إمْكانة؛ وأنه حجَة؛ وأنه قطيِنٌ حي افق المعتبرون » لا حيتُ 
اھ مُستند الإجماع ] 


( ولا بد لَ) أي للإجماع (يهِن مُستَتَدٍء وإلاً م يكن َي الاجتها) الَْأحوذ في تعريف 
(معنی› وهو الصحيح ) فإن القول في الذين بلا سند طا . 


وقيل : « يجوز أن يَحصْل من غير مُستند بأن يلموا الاتفاقَ على صواب ». 
وادعى قائلة وقوعَ صُور من ذلك" كما قال الصيف" معترضاً به على الآمدي في 
قوله : « الخلاف في الجواز › دون الوقوع 2 


و ٍ2 0 () » اا ۶ س 2 0 1 
الصحيح إمكانه ) آي الإجماع . وقيل : إنه مُمتنع عادة كالإجماع على أكلٍ طعام 
واحلٍ » وقول كلمةٍ واحدةٍ في وقتِ واحلٍ» . 


وجيب : بان هذا لا جام لهم عليه لاختلافِ شهواتهم ودواعيهم » بخلاف الحكم 
الشرعي» إذ يجمعهم عليه الدليل . 


. وبه قال الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم > ولم يُخالفهم إلا طائفة شاذةٌ‎ )١( 
/۲ : شرح الكوكب‎ ۲۲١ / ١ : شرح التنقیح »> ص : ۰۳۳۹ الإحکام‎ ۰ ۲٥٤ /۳ : (التیسیر‎ 
١۹ ۸ غاية الوصول› ص:‎ . ۹ 

9( لامع عل اجر ا وناصي الحباب على العريق؛ رأجرة الحلاق: واخ الخراج؛ ونحوه. 

عنه. (الإحكام : 1/۱ {Y1‏ 

)۳( في الهاج في شرح المنهاج (۲/ ۳۹۰ ) . 

.) ۲۲۲ /۱( : الإحكام للآمدي‎ )٤( 

. ويه قال جماهير العلماء إلا مَّن شذ من الخوارج والروافض‎ )٥( 
(YT /Y : شرح الكوكب المنير‎ ٤۳۷ / ٤: الیحر‎ 0 4 / ۱ : 


0٦‏ البدر الطالع قي حل جمع الجوامج ‏ الجزء لاني 
اخحتلقوا ک «السکوټی»» وما ندر مخالفه». وال الإمام والآمدئ: « طني مطلقاً » . 


(5) الصحيح ( آنه ) بعد إمكانه ( حجةٌ ) في الشرع قال تعالى: وس ياق 
رسو ۲ الأية » توعد فيها على انباع غير سبيل المُؤمنين » فيجبٌ اناع سبيلهم ؛ > وهو 
قولهم أو فعلُهم » فیکون حجةٌ . 

وقيل : ليس بحجة لِمَولِهِ تعالی : وان اترام في ي سيو ردو اى الله وارسول يه اقتصر 
على الرَدٌ إلى الكتاب » والسنة» . 

قلتا : وقد دل الكتابتُ ب على حجيتِهِ كما تدم . 

(5 ) الصحيح (انه) بعد حجيتو ( قُطيِيّ) فيها ( حيث الَف الْمُعتبرونَ *“ على أنه 


إجماع > كأن صرَحَ كل ين المُجوعين بالْخكم» الذي أجْمَُّوا عليه من عَيرِ أن يذ منهُم أحد» 
لإحالة العادة خطتهم جملة ؛ 


( لا حیث اختَلَفوا ) فی ذلك ( کہ «السکوتی) و ما ندر مُخالفه» ) فهو على القول 
د#آنه اجماع مح به ن للخلا في . 

(وقال الإمامٌ ٠)‏ الرازيء ( والآمدي ): « إنه (ظييّ مُطلقاً)ء لأنٌ | المُجمِعِينَ عن ظن 
لا ستحيل خطوهُم » والإجماع عن قطع غير محم » . 


() قاله الجاماهير إلا من شذ من الخوارج والروافض .( التيسير: ۳/ ٠۲٠‏ مختصر ابن الحاجب 
/ ۹ المحصول : ٠ ٠١ / ٤‏ الإحكام : ۱۷١ /١‏ شرح الكوكب : ۲/ ۲١٠٤‏ ). 

(۲) سورة النساء» الآية : ٠ ١٠١‏ والآية كاملة: ورس يتاقي اسول من عد ما تبن له ادى و عي 
سيل اهومن وَل ما ۴ ل صو جهكّم ر ٥ت‏ مَصياڳ . 

(۳) سورة النساء » الآية : ٥۹‏ » والآية كاملة: ليا أن منوا أيليع اله وأطيموا أزول وأ الأ منک إن 
تارم فی یو ردو لی و والرسول إن کہ مون پاللو ايوم الَخر ديك حي وَأحسن تأويا) . 

)٤(‏ بعد أن ن اتفق العلماءٌ على أن الإجماعّ حجة اختلفوا في كونه قطعياً أو ظنياً على ثلاثة مذاهب: 
الأول: قطعي مطلقاً » أي سواء كان حقيقياً أو سكوتياً » قاله الحنفية . 
الثاني : ظني مطلقاً » قاله الرازي والآمدي . 
الثالث : التفصيل الذي ذكره المصنف » قاله المالكية والشافعية والحنابلة 
(فواتح الرحموت: ۲ ۷ ۸ مختصر اين الحاجب : ۲/ ۲۹ ال ctr /é ٠‏ 
۰ »۰ شرح الکوکب المنیر: ۲ / ۲١٤١١ ۲۱٤‏ ). 

. ٠١ / ٤: المحصول للرازي‎ )٠( 

. ۱۷١ / ١ : الإحكام للآمدي‎ )( 
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ر 2 
[ حرق الإجماع حرام ] 
وتحرقه حرام ؟ فعلِمَ تخريْم إخداثِ ثالِثِ والتمُصیل إن رقا ؛ وقيل: ( هما 
خارقان مطلَقاً » . 


[ حرق الإجماع حرام ] 


( وخُرقّه ) بالْمُخالمَةٍ ( حرام ) » للتوعَدِ عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل الْمُؤمنين 
فى الآية السابقة . ) 


(قَعُلِمّ تحريْمْ إحدَاثِ ) قول ( ثالث ) في مسأل احتلف أهل عضر فيها على ولي" 
(و ) إحداثِ ( التفصيل بين المَسألتَيْن لم يُعَصّل بَيَْهُّما آهل عَصر ( إن خُرقاه ) أي حرق 
الثالت والتفصيل الإجماع بان خالَمًا ما اتمَقَ عليه أل العَصر » بخلاف ما إذا لم يَخردَاهٌ . 
( وَقيل ) : « هما ( خارقان مُطلقاً ) أي بدا ٤‏ لأنْ الاختلافت على قولين يَستَلزم الاتفاق 
على امتناع العدولٍ عنهما » وعدم التفصيل بين مسألتَيْن يَسَلزمٌ الاتفاق على امتناعه ». 
وأجيبٌ : بمنع الاستِلرًام فيهما . ) r‏ 
مثالٌ اثالث الخارق : ما حكى ابن حزم" : « إن الاح سقط الْجَدّ“ ٠‏ وقد اخحتلت 


(1) إذااحتلّت أهل العصر في مسأل على القولَيْن» فهل يجوز لمن بَعْدَهُّم إحداتُ قول ثالبْ؟ اختلف العلماء فيه على 
لائ مذاهب : أحدُها : المنع مُطلقاًء قاله الحتفية والحتابلة » وجمحّ من المالكية وجممْ من الشافعية . ثانيها : 
الجوارٌ مطلقاً » قاله الظاهرية وبعض الحنفية.. ثالثها : التفصيل الذي ذكره المصنف › قأله المالكية وجمم من 
الشافعية » واختاره الرازي والآمدي والمصنف وأتباعه . (فواتح الرحموت : ۲/ ٤)۳۲‏ شرح التنقيح » ص : 
1 المحصول : ٤‏ / 0.۱۲۸ اليحر : /٤‏ ۲ شرح الکوکب المنیر : ۲/ .)۲١۷‏ 

() إذالم فصل أهلْ عصر بين مسألتيْن » فهل لمن بعدَهم التفصيل بينهما؟ اختلف العلماء فيه على المذاهب» 
أشهرها ثلاثة : لحدها : الجواز مُطلقاً » وبه قال الحنفيةء السنابلة ؛ ثانيها : المنعٌ مطلقا ؛ ثالثها :.التفصيل 
الذي ذكره المصنف » وبه قال المالكية والشافعية . (التیسیر : ۲۹۱۲ › مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۳۹ء 
المحصول : ٤‏ / ۰۱۳۲ شرح الكوكب : ۲/ ۲۹۷ » غاية الوصول» ص: ٠٠۸‏ ) . 

(۳) وابن حرم : هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه » الحافظ » الظاهري » ولد بقرطبة سنة ۳۸٤‏ ه في بيت 
الوزیر » رول هو الوزار؟ بأندلس» تم تُرگها واشتَعّل بالأدب» والمنطق» والعربيةء ثم أقبل على العلم» 
کان مالکبانُم دَحرَلَ شافعیاً » تم ظاهرياً وتعَصّب له صف فيه» ورَدٌعلى مُخالفيه » كان واسع الحفظ» 
حافظاً للحديث والسنن وفقههاء متفنناً في علوم جمة» عاملاً بعلمه» مستنبطاً للأحكام من الكتاب والستةء 
ومن مصنفاته : المحلى» والإحكام في الأصول» والفيصل في الفرق. ( لسان‌المیزان: /٤‏ ۲۳۹). 

(6) عبارةٌ ابن حزم » رحمه الله تعالى ٠‏ في الْمُحَلّى (۲۸۲/۹): « ولا ترت الإخوةٌ الذكورٌ ولا الإناتُ- 


۵0۸ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


E EH HPH FHM HNH HG EE HNH GFE HE HG EOF HNH FG FH HHH OH HF mE HHHH MN HEH HM MH FF HNH IF HF Ey MW FF pp E ¥» 


الصحابة فيه على قوليْن: قیل : ١‏ سقط بالجد ۲ ؛ وقیل : «يشاركه كأخ 7( 


فإساقظه بالأخ خارق لما اتم عليه القَولانِ من أن له نصيبا . 


ومغالٌ اثالث غير الخارق: ما قيل : «يَحل متروك التسمية سَهُواء لا عَمْداً ٠‏ » وعليه أبو 


(O SL IBO 1 |o (O) ty, N | (Dae. 
» حئهه ؟ وقد فيل : ( يحل مطلقا »؛ وعليه الشافعي ؛ وقیل : « يحرم مطلقا‎ 


فالفارق بين السهو والعمدِ مُوافِق لمن لم يُمْرّق في بعض ما قاله. 


ومثال التفصيل الخارق : ما لو قيل به توريث العم » دون الخالة » » أو القكس» وقد 


| 1 ۰ | ر‎ ٣ ٍ 0 1 (7 ۴ ۰ “lu 
› اختلفوا في توریشهما مع اتفاقهم على أن الولة فيه » أو في عديه كونهما من ذوي الارحام‎ 
. فتوريت إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق‎ 


ومثال التفصيل غير الخارق: ما قيل: «تَجبُ الزكاة في مال الصبى“ > دون الْحلي 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


)0( 


(1) 


(¥) 


أشقاء كانوا أو لأب أو لأم مع الجد أبي ي الأب » ولا مع أبي ي الج المذكور » ولا مع جد جدّوٍ» 

قال العبد الفقير» غفر الله له ولوالديه : فعْلم أن ابن حزم يقول بسُموط الإخوة بالج الصحيح تبعا 
لإمامه داود كما ذهب إليه جمهرة من الصحابة » لا أنه يقول بسقوط الجد بالأخ » رالله تعالى أعلم. 

وبه قال من الصحابة : أبو بكر الصديق» وابن عباس» وابن الرّبّير» ومعاذ بن جَبّل» وأبو موسى 
الأشعري» وأبو هريرة» وعائشة» وبه أخذ الحنفية والظاهرية . 

( البحر الرائق : ۸/ ٥٥۸‏ » المحلى: ۹ ۲ ب المغني ١‏ 7 14( . 

وبه قال من الصحابة : عمر» وعلي»› وزید بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» وش أجمعين» وآخرون» وبه 
أخذ المالكية والشافعية والحنابلة . 

,.(140 1: المغني‎ > ٠١ / ١ : الروضة‎ » ٤٦١ / ٤ : بداية المجتهد‎ ( 

.) ٤٥ /١١ : المغني‎ ٠ ٠٠١ /١ : حاشية الدسوقي‎ » ٤٦١ / ٤ : وكذا المالكية» والحنابلة . (الهداية‎ 

الحاوي للماوردي ٠٠/٠١:‏ . ) 

وبه قال الظاهرية . ( الْمُحلى : ۷/ ٤)١١‏ ). 

وقد قال بتوريثهما جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود » وأبو الدرداء » وبه حح الحنفية. 
وقال جماعة منهم زيد بن ثابت بعدم توريثهم » وأخذه المالكية والشافعية والحنابلة . 

.) ۲٣۳ / ٦: تحفة الأحوذي‎ ٠ ۷١ / ١ : نيل الأوطار‎ ( 

اختلف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصبي على المذهبين: أحدهما: تجب الزكاة فيه» وبه قال 
المالكية والشافعية والحنابلة .ثانيهما: لاتجب الزكاة في ماله» قاله الحنفية . 

( بدائع الصنائع : ٤/۲‏ » مواهب الجلیل: ۲۹۲/۲ مغني الْمحتاج: ٥۲۹/۱‏ المغني : ۲١٦/۲‏ ) . 
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[إحداث الدليل » أو التأويل » أو العلَذَ] 


وأنه يجوز إِحْدَاتُ دليل ُ او تأويل ¢ أو عِلٍَ إن لم يرق ¢ وقیل : رل , 


المباح “ » وعليه الشافعي ولي ؛ وقد قیل : « تج فیهما »؛ وقیل: « لا تجب فيهما ». 
فالمفصّل موافِق لِمَنْ لم يُفْصّل في بعض ما قاله . 
[إحداث الذليلء أو التأويلء أو العلة] 


( 5 ) غلم ِن حرمةٍ حرق الإجماع ( انه يَجورٌ إحداث دليل ) لحكم أي إظهارة"؛ ( أو 
تأويل) لِدَليل ليْوافِیّ غَيرَه؛ ( أو عِلَو) لحم غير ما ذَكروة من الدليل » والتأويل » والياة 
لجواز تَعدّدِ الْمَذكوراتِ ( ن لم رق ) ما کر ما روء » بخلاف ما إذا ر بان قالوا : لا 
دلیل » ولا تأویلٌ » ولاعلةٌ غير ما ذكرناه"". ا r‏ 


( وقيل : ( لا ) يَجُورٌ إحداتٌ ما ذكرَ مُطلقاً » لأنه مِن ١‏ غير سّبيل الْمُوّمنين » المْسَوّعَلِ 
على اتباعه فى الآية ». 


4 م “و ر ا 3 E‏ 
وأجيبّ : بان المْتوْعَدَ عليه ما خالف سبيلهم»› لا ما لم يتعرّضوا له كما نحن فيه. 


)١(‏ اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي المباح على مذهبين: أحدهما: لا نَج الزكاة فيه قاله 
المالكية والشافعية والحنابلة؛ لانيهما: تجب الزكاة فيه قاله الحنفية . 
(هداية : ۱ الشرح الکبیر : ۱/ ۰٤٦۰‏ مغنیا لمحتاج : ۰0۲۹/۱ كشاف القناع : ۲/ .)۲١٤‏ 

(۲) لقد بين الآمدي» رحمه الله في الإحكام ١ / ١(‏ ) نقطة الخلافي فقال : لا يخلوا إما أن 
يكون أهلٌ ذلك الحعصر قد نصرا على إبطال ذلك الدليل وذلك التأويل » أو على صحيّه » أو 
سكتوا عن الأمرَيْن . فن كان الأول لَّم يَجُز إحداثه لما فيه ِن تَخطنة الأمَة فيما أجمعوا عليه 
وإن کان الثاني جاز إحداله إذ لا تخطمة فيه» وإن كان الثالت فقد ذَمَّب الجمهوز إلى جوازه ومَّم 
منه الأقلون ١‏ . 

(۳) وبه قال الجماهير من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وغيرهم . 
(الفواتح : ۲/ ٤۳۷‏ › وشرح الکوکب : ۲/ ۲۹۹ » البحر : ٤‏ / ۰0۳۸ شرح التنقيح » ص : 
TTT‏ وغاية الوصول»› ص ۱٠۹:‏ . ۰ 

(6) وهى قوله تعالى فى سورة النساء (الآية: :)١٠١‏ لوس تاق الرسول من بعد ما لين 


2 ا 
ا س 1 ص ل ر RF‏ م سے ر ر ر ر 
عار يلي لمو ولو ما كول دنسو جهنم رسآءت ممربا . 


1۰ البجر الطالع قي حل جمع الجوامع - الجزء الثاني 


يمع ارتدادُ الاأَمَة م | 
وأنّه متي ارتداد الأَمّة سَمْعا ٤‏ وهو الصحيح 


[ جوارٌ اتفاق الاأكَة على جهُل ما لم نكف ] 
لا اتفافٰها على جهُل ما لَمْ نلف به به على الأصح لِعَّدم الخُطا . 


[ يّنِم ارتداد الأكة] 

( 5 ) غلم ن حرمو خرتي الإجماع الذي من شأن الائمة بعدَة أن لا رفوه ٠‏ ( آنه يمتنع 
اردَاء الأو ) في عصر ( سَمْعاً )» رةه إجماع مَن قبلَهُّم على وجوب استمرار الإيمانِ ‏ 
والخرق يَصدُق بالفعل والقولِ كما يَصدق الإجماعٌ بهما 

( وُو ) أي امتناع ارتدادهم سَمْعا ( الصحيح ) إحديث الترمذي وغيره : إن الله 
َعَالّی لا يَجَْمْ امي عَلّى صلل » . 

وقیل : جوز ارتداڈھم شرعاً کما يجوز عقلاً » وليس في الحديث ما يَّمنعٌُ من ذلك › 
لا نتفاء صدق الام وق الارتداد ۲" 


وآجیبّ : بأن معتّى الحديث : أنه تعالى لا يَجْمَعُهم على أن يُوجّد منهم ما يَضلون به 
الصادق بالارتداد . 


[ جوارٌ اتفاق الأمَةٍ على جهل مالم تلف ] 

( لا اتفافَهًا) أي الأمة في عصر ( على جَهُل ما ) أي شيءِ ( لم تکلف به)» بأنْلم ‏ 

تَعْلَمْهُ كالتفضيل بين عمَار وحدَيفَة » فإنه لا يَمتِمٌ ( على الأصح › لعَدّم لطا ) ف 
وقیل: متت ولا لاد الجهل سيلا لاء فيب الباعها فيه وهو باطل»*. 


› ۲۵۸ /۳ : وبه قال الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية › والحنابلة . ( تسیر التحریر‎ )١( 
. )۲۸۲ /۲ : شرح الکوکب المنیر‎ » ٤۳ / ۲ : مختصر ابن الحاجب‎ » ۲۰٢ / ٤ : المحصول‎ 

(۲( سبق تَخريْجُه في « اتفاق الأمَم السابقة » VET /Y:‏ 

(۳) وهو مذهب ابن عقيل من الحنابلة.( شرح الکوکب المنیر :۲۸۲/۲) . 

(6) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(شرح التنقيح » ص: »۳٤١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۳٤ء‏ 
الإحكام للآمدي : ۲۳۷/۱ المحصول للرازي : ۰۲۰٨۷ /٤‏ شرح الکوکب: ۲/ ۲۸۳). 

() قاله بعض الأصوليين »انظر رده في المحصول .)۲٠۷ /٤(‏ 
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اتقام الأمة فرقتين كل مخطى] 


وفي انقسايها فرگتين كل مُخطئ في مسألةٍ ردد » مثارُهُ : هل أخطأث ؟ 


الإجماعٌ لا بُضاد إجماعاً ] 


ونه لا إجْمَاعَ يُصَاد إجْمَاعاً سَابقاً > خلافا للبضري . 


وأجيبّ : بمّنع أنه سبيل لها > لان سبیل الشخص ما بختاره ين قول أو فعل» وعدم العلم 
بالشيء ليس من ذلك. 


أما تاها على جهل ما كفت به مسنم قطعاً . 
[انقسام الأمة فرقتّين كل مخطئ] 
( وفي انقسايها فرقتين ) في کل من مسالًتين متشابهتين ( گل ) ين الفرئتين ( مُخيئ في ۾ مې 
مَسالّة ) من المسألين ( ترد ) للعلماء > ( مَنَارة: 
هل أخحظأت) نظراً إلى مَجمُوع المسالتيْن > فيَمْسَيْمٌ ما ذَكِرًّ لانتفاءِ الخطاً عنها بالحديث 


السابق"“؛ أو لم ُخطى إلا بَعْصها نظراً إلى كل مسألة على حدة » فلا يَمتَنعٌ ؟ وهو 
الأقرث" ورجخه الأمدی »“وقال : « إن الأكتّرينَ على الأول > . 


[ الإخماع لاَيْضاد إجماعا ] 
( و ) غلم من حرمة ححرّْتي الإجماع الذي من شأن الأئمة بعدَهٌ أن لا يَخْرفُوه: ( أنه لا 
إجماع يُصَادُ إجماعاً سابع ؛ خلافاً ضري ) أبي عبد الله في تجويزه ذلك قال: « لأنه لا 
مانعَ ِن كون الأول مُعَيا بؤجود الثاني ٠‏ 


(1) وهو حديتٌ الترمذي وغيره السابق في «اتفاق الأمَم السا ةه : 4 تعالى لا ْم أي على 
ضلالة» . 

(۲) وبه قال المالكية والحنابلة .(شرح التنقیح » ص : ۳٤٤‏ »شرح الکوكب المنير: ۲/ ۲۸۴). 

(۳) وبه قال الحنفية والشافعية . ( التيسير : ٠» ۲ /٣‏ غاية الوصول » ص : )٠°۹‏ . 

.۹ 1 : الإحكام للآمدي‎ )٤( 

)٥(‏ هاهنا مسألتان للعلماء: الأولّى : أن يكون الإجماع الثاني من اهل الإجماع الأول » ففيه مذهبان: 
أحدهما: جواز ' ر الإجماع الثاني قاله الحنابلة با ء على اشتراط نقراض العصرِ . 
ٹانیهما : عدم الجواز» قاله الحنفية والمالكية والشافعية . = 


. البدر الطالع في جل جمع الجوامج _ الجزء الثاني‎ 1Y 
2 لر‎ ۵ 
] الإجماع لا يعارض دليلا‎ [ 
. وأنه لا يُعارضه دلیل» إذ لا تَعارْض بيْنَ قاطعَيْن » ولا قاطع ومَظنْونٍ‎ 
e e u: 
] موافقة الإجماع خبّرا‎ [ 
. وان مُواففَةٌ خبراً لا دل على آنه عنه » بل ذلك الظاهر إِن لم جذ عيرةُ‎ 


الإجماع لاَيُعارض دليلا 
ماع لا يعار 


( وة ) أي الإجماع بناءاً على الصحيح أنه قطعيّ ( لا يُعارضّة ليل ) : لا قطي » ولا ۰ 
ني » ( إذ لا تعارُّضَ بين قاطعَيْن ) لاستحالة ذلك » ( ولا ) بين ( قاطع ومَظنونٍ ) › لإلغاءٍ 
الْمَظنونِ في مقابلةٍ القاطع . 


[موافقَة الإخماع خبرا] 


( وأن مُوافقة ) أي الإجماع ( حبرا لا تذل على آنه عن )» لجواز أن یکول عن غير ؛ 
ولم يُنْمًل نّا اسيغناءً بقل الإجماع عنهُ. ( بل ذلك ) أي کونه عنه» هو (الظاهر إن ن لم بود 
غير ) بمعتاهٌ » إذ لا بد له من مُسَتَدٍ » کما تدم" . 


فإن وْجد قلا » لِجّواز أن يكون الإجماعَ عن ذلك الغير . 
و بل هنا انتقالية » لا إبطالية . 


وعَظفَ هاتين المسألتَين على ما قَبلَهُما وإِن لم بَا على حرمة خرق الإجماع تَسَمحا 
ولو ترك منهما ی و (آن) سلم ين ٠‏ ذلك مع الاختصار. 


= الثانية : أن بكون الإجماع الثاني من غير أهلِ عصر الإجماع الأول » ففيه مذهبان أيضاً . 

أحدهما: عدم جواز الإجماع الثاني قاله المالكية والشافعية والحنابلة . 
ٹانيهما : الجحوارٌ » قاله الحنفية . ( كشف الأسرار : ۸١ /١‏ » المحصول : ٠۲١١ / ٤‏ اليحر : 

.)٠٠۲/۳ تيسير التحرير:‎ ٠٠٠۹: غاية الوصول» ص‎ » ۲٥۸ /۲ : شرح الکوکب‎ » ۲۸ / ٤ 

(1) قاله الجماهير يِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة خلافاً لأبى عبد الله البصري من المعتزلة. 
(المحصول ۱۹۳/٤:‏ التشنيف: .)۲١٦/۲‏ . 

() انظر: امستند الإجماع»: ٠١١/۲‏ . 

(۳) ولِذ! خذنهما شي الإسلام في ْب الأصولل» ( ص : ۱۷۷) » وقال : « ولا بعارضه دلیل » ومُوافقه 
خبراً لا تدل على أنه عنه » لكنه الظاهرٌ إن ن لم یود غیره » . 


الكتاب الثالث قي الإجماع 1۳ 


خامة[ في حکم جاجد المُجمَع عليه ] 


جد الْمُْجمَع عليه الْمَغْلوم من الدَينِ بالصرورة كافِر قُظعاً؛ وکذا المشهور 


لکش ف ا a.‏ 


دالعوام من غير قول نكي > قحي بال ورات کو جوب العلا > والکو وحرمة 
الرناء والخمر ( کار قطعاً ) › لأ جحد يَستَلزم تكذيب الي بلا فيه" 


ما أَوْهَمَهُ كلام الآمدي”" وابن الحاجب "ين أن فيه خلافاً ليس بمرادِ لهما. 


( وگذا ) المْجمعٌ عليه ( المَشْهَّور ) بَيْنّ الناس ( المَلْصوص ) عليه كجل البيع جاجِدهُ 


(1) 


(۲) 


(YT) 


(€) 


أي إن كان فيه نص» وإلاً فعلى الأصح» قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . (الفواتح:۲/ 

»۲٦۳/۲ غاية الوصول» ص: ١٠٠١ء شرح الكوكب:‎ ٤٤/۲: مختصر ابن الحاجب‎ ٥ 

التشنیف: ۲۷/۲ ) . 

عبارته» رحمه الله في الإحکام (۱/ ۲۳۹) : « اختلفوا في تكفير جاجد الحكم لجع علب فاته 
بعض الفقهاء » وأنكَرَه الباقرن مع اتفاقهم على أن إنكارَ حم الإجماع الظني غير موجب للتكفير. 

رالا هو التفصيل وهو أن حك الإجماع: ! إما أن يكونٌ داخلاً في مفهوم اسم الإسلام 

كالعبادات الخمس» ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة أو لا يكون كذلك کالحكم بحل البیع وصحة 

الإجازة وتحوه؛ فن كان الأرَلُ فجاحده كافر لِمرَايلة حقيقة الإسلام له وان کان الثاني كا٤‏ , 

عبارته» رحمه الله» في المختصر (۲/ :)٤٤‏ «مسألة : إنكار حكم الإجماع القتطعي»› » الها المختار: 

أن تحر العبادات الخمس يَكفر » . 

وقال بعده شارحه عضد الدين (۲ / ٤‏ « إنكارٌ حكم الإجماع الظني ليس بكفر إجماعاًء وأمّا 

القطعي فقي مذاهب » أحدّها: كفرٌ » ثانيها : ليس بكفر » ثالثها - وهو المختار - : أن حو العبادات 

الخمس مَمّا عَم بالضرورة من الدينٌْ يوجب الكُفرً اتفاقاً ؛ وإنّما الخلا في غيره» والحق أنه لا يكمر. 

هكذا أفهَمّ هذا الموضع » فإله صرح به في المتتهى » . 

وبه قال الحنفية والحنابلة» واختاره المصنف وتبعه الشارح هنا والزركشي في التشنيف (۲/ ۲۷). 

(فواتح الرحموت :۲/ ۰٤٤٥‏ شرح الکوکب المنیر .)۲١۳/۲:‏ 

وهو قوله: «لأن جُخْدَهُ يَسسَلزمٌ تكذيبَ النبي جياه . 


1 


البجر الطالع قي جحل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
وفي غير الْمَنصوص ردد . 

ولا يكفْرُ جاحد الْخُفِي ولو منصوصاً . 

وقيل: « لا » لجواز أن يمى عليه '. 

۳( وفي غير المَنصوص ) من الْمَّشهُورٍ ( تَرددٌ) : 

قیل : « یکفر جاجد لسَهريهِ ‏ . 

وقيل: « لا » لجواز أن يَخفى عليه >" . 


( ولا حفر جاجد ) المْجمَع عليه ( الْخُفْى ) » بأنْ لا يعرفَهٌ إلا الخواص كفسَادِ الح 


بالجماع قبل الوقوف » ( ولو ) كان الْحَفِىْ ( مَلْصوصاً )“ عليه كاسيَحقاق بنتِ الابن 
السدسَ مع بنتِ الصلب فإنه قضی به النبی م كما روأه البخارى . 


(1) 


. ولا يكفر جاحدٌ الْمُجمع عليه ِن غير الدّين» كوجود بغداد قطعاً‎ -٥ 


وبه قال المالكية والشافعية › وجمع من الحنفية والحنابلة . واختاره الإمام في المحصول ›)۲٠۹ /٤(‏ 
و الآمدي في الإحکام (۱/ ۲۳۹)» والعضدٌ في شرح المختصر(۲/٤٤)»‏ والنووي في أصل الروضة 
(YA /V)‏ والزركشي في البحر «(oY 0 /٤(‏ شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (۲ / (TT‏ 


(فواتح الرحموت ۰٤٤1/۲:‏ وشرح الکوکب المنیر: ۲/ .)۲١۳‏ 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


وبه قال الحنابلة . (شرح الکوکب المنیر لابن النجار )۲١۳/۲:‏ . 

وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية . 

(فواتح الرحموت :۲/ ,٤٤۷‏ شرح التنقیح »ص :۲۳۷ تحفة المحتاج .)١۷١ /١١:‏ 
وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( فواتح الرحموت:۷/۲)٤4»‏ شرح ٠‏ 
التنقیح » ص :۳۳۷ تحفة المحتحج :۳۷۱/۱۱ شرح الکوکب المنیر : ۰۲٦۳/۲‏ التشنیف : ۲۷/۲) . 
عن هُرّيل بن شرخبيل قال : « سل آبو موسى ط4 عن ابنةٍ » وابنة ابن » وأختٍ » فقال : لِلابَْة 
الصف » وللأحْتِ الصف » وات ابن مسعوو فسَياني . فيل ابن مسعوو وه وأخبر قول أبي 
موسى » فقال : ١‏ لَمّد ضَلَلْتُ إذاً وَمَا أنّا مِن الْمْهَِّدينَ » أفضي فيها بما قَضى النبي ي: للابتَةٍ 
الضف ولابَة الابن السُدس تكولة ان » وَمَا بي فللأحت »» فاأتَينا أبا مرسى فأخبَرًاه بقول ابن 
مسعوو » فقال : « لا وني ما دام هذا البْرٌ فيم » . 
رواه البخاري في الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنةء ۰)۷7 وابو داود في الفرائض› باب 
ما جاء في ميراث الصلب (١۲۸۹)ء‏ والترمذي في الفرائض» باب ما جاء في ابنة الابن مع ابنة 
الصلب »)۲٠۹۳(‏ وابن ماجه في الفرائض» باب فرائض الصلب .)۲۷۲١(‏ 


الكتاب الرأيج في القياس 169 


لے وون کو البدر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 
الكتاب الرابع في القياس 
تعريف القياس ] 


وهو حل تعلو على علوم | ِمُسَاوَاټه في علو حه عند الْحَامل . وإ 
uk‏ 
[حجية القياس | 
8 ٍ مذ فى الأمور الذَنيوية قال الإمام: « ناقا ». وأما غيرّها فملىه قوم 
ل واب حزم شرْعا : وداود غير لجل ؛ 


ا و ا ٩(‏ 
(الكتابُ الرابع في القياس ) 
YT‏ من الأداة الشرعية ( وهو حَمْلْ علوم على معلوم ) من الوم پمعنى: : الصو أي إلحاقه به 
فى حكيه ( لمُساواته ) مُضاف لِلْمَْعُول أي لمسارَاة الأول الثاني ( في عِلّة حكمه ) بأن تُوجد 
بتمايها في الأول ( عند الحايل ) » وهو الْمُجتهد وافق ما في تفس الأمر أ لا » » بان ظَهَرَّ 
غلظة . فتناوَل الحد القياسَ الفاسدَ كالصحيح . ٠‏ 
( وإن حص ) الْمَحْدُودُ ( به الصحيح ») أي قُصرّ عليه ( حُذِف ) ين الحدٌ (الأخير)ء 
وهو عد الحامل»ء فلا يتناول حينئلٍ إلا الصحيح لانصراف المُساواة المُطلقة إلى ما في 
نفس الأَمر . والفاسدٌ قبل ظهور فسادِه معمول به كالصحيح . 
[ جيه القيّاس ] 
( وهو ) أي القياسلٌ ( حُجة في الأمور الدنيَويّةٍ ) كالأدوية > ( قال الإمامٌ ) الرازي: 
« (اتفاقاً ) ٠»‏ أسنده إليه ليرا من عُهِدَبه . 
( وأا غيرُها ) كالشرعية ( فمتَعَهُ قَوْمٌ ) فيه ( عَقُلاً ) قالوا : « لأنه طريقّ لا يُوْمَنُ فيه 


)١(‏ القياسٌ في اللغة: عبارة عن التقديرء ومنه يقال : قستٌ الأرض بالمَصَبةء وقِستٌ الثوبً بالذراع» أي 
قدَرنّه بذلك. وهو يستدعي أمَريْن يضاف أحذهما إلى الآخر بالمساواة فهو نسبة وإضافة بين شين › 
ولهذا يقال: فلان يقَاسٌ بفلان ولا يقاس بفلانِ » أي يساویه » ولا يساويه. 
( لان العرب ۸۷/١:‏ » ق» ي» س » المصباح المنير: ۵۲١/۲‏ › ق» ي» س). 

(۲) المحصول لاومام الرازي: ۲١ / ١‏ . 


الا 


ئ الرانع في الفائس 71¥ 


[القياس في الحدود› والكفارات» والرخص» والتقديرات] 
وأبو حنيفةً فى الحدودء والكمًاراتِ » والأٴخحص» والتفديرات ؛ 


ر م و ۴ و 
الخطا » والعقل مان من سلوك ذلك » . 


قلنا : پمعتّی أنه مرجځ رکه » لا ہمعنی أن مُحیل لَه »> وکیف بُحیلہ إذا طن الصواب فی 
)مع ( ن حزم شر عا( قال : ١‏ لأن النصوص تَسْتَوعِبٌ جُمي الحوادث 


م 
قلغا : لا نَسَلِم ذلك . 
( و ) مع ( داو عَيْرَ الجلي ) من » بخلاف الْجَلِيّ الصاوت به قياس الأولى؛ 


وا لمساوي»» کما یعلم مما سياټي CY‏ : 


واقتصر في « شرح المُختصر ٠‏ عل ا نه لا نکر ( قياس الأولى »» وھو ما یکون ثبو 


الحكم فيه في افرع أولّى منه في الأصل » > كما سيأتي ۳ 


( و ) مَنَعَهُ ( أبو حنيفةً في الخحدود» والكفاراتِ والرْځص» والتَقَدِيرَاتِ ) قال : «لأتّها erv‏ 


لا يدرك الْمَعسّى فيها »“ . 


(۱) 
(۲( 
(۳( 
(€) 
0 
(7 
(۷) 
(A) 
(۹) 


وبه قال الشيعةٌ وجماعة من المعتزلة كالنظام ويحي الإسكافي . ( الإحكام .)۲۷۲/٠:‏ 

انظر رد شبهاێهم في المستصفی (۲/ ۲۹۰ -٦۲۹)ء‏ واللإحکام (۳/ ۲۷۸۲۷۳۲)۔ 

المحلى لابن حرم : /0. 

انظر نمض شبهات ابن حزم في المستصفی للغزالي: ۲۹۹/۲. 

المحصول للرازي : ٩‏ / ۲۲ . 

انظر: «أقسام القياس باعتبار القوة» ۲۸۷/۲١‏ . 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : VE f/f‏ 

انظر: «أقسام القياس باعتبار القوة٤: "٠۸/۲‏ . 

اختلف القائلون بحجية القياس فى جريانه فى الحدود » والكفارات كإيجاب الكفارة على قاتل النفس عمداً 
بالقياس على القاتل خطأً » وكقياس النباش في وجوب قطع يدو على السارق» وهكذاء اختلف العلماء قيه 
على مذهبين: أحدهُما : جريان القياس في الحدود والكفاراتِ والتقديراتِ رالرخص » قاله المالكية 
والشافعية والحنابلة » ويما استدلوا عليه إجُماعٌ الصحابة في عه عمر له على حدٌ الشارب تُمانين قياما 
على القذف ؛ ثانيهما : عدم جريانه فيها › » قاله الحنفية ۰ لفواتح : ۲/ ٥٩۳‏ شرح التنقيح »> ص : ٠ +4٠١‏ 
مختص ر ابن الحاجب :۲/ ۲٠٤‏ الإحکام: ۳/ ۰۳۱۷ شرح الکوکب .)٠۲١ / ٤:‏ 


۱4۸ البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
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a ت س‎ . Moog f ٤ 
وجيب : بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس النباش على السارق في وجوب‎ 


القطع بجامع أخذ مال الغير من جرز حفةً. 


وقياس القاتل عمدا ا على القاتل خر في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير ق" . 
وقياس غير الْخجر عليه في جواز الاستنجاء بو الذي هو رخصة بجامع الجامدِ الطاهر 


(T) i 
1 القالع‎ 


وأخرجَ أبو حنيفة ذلك عن القياس لكونه في معنّى الحجرء وسَمّاه «دلالة النص»““» 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(ه) 


(7) 


وقياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على المُوسِر بمْدَيْن كما في فديةٍ الج" 


اتفق العلماء على قطع يَدٍ السارق إذا توفرت فيه شروط القطع » ولكنهم اختلفوا في قطع يد النبأش 
قياساً على السارق بناءً على اختلافهم في جواز إثبات الحدود والكفارات بالقياس على مذهبين: 
أحدهُما: القطمٌء وبه قال المالكية» والشافعية» والحنابلة؛ انيهما: عدم القطع» وبه قال الحتفية . 
( الهداية : ۳ / ٠٥۸‏ بداية المجتهد : ۲ / ٠‏ مغني المحتاج : (TA fC‏ 

أجمع العلماء على وجودب الكفارة على القايل خطأء ولكنهم اختلفوا في وجوبها على القاتل عمداً 
على مذاهب» أشهرها اثتانِ: أحدهما: وجوب الكفارة» وبه قال الشافعية . 

ثانيهما: عدم وجوب الكفارة» وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة . ( الهداية : ۷٤/١‏ حاشية 
الدسوقي /٤:‏ ۲۸۷› مخني المحداج :/ ٠٠١‏ المغني .(olé JA:‏ 

انظر: مغني المحتاج للخطيب : ٠٠٥/١‏ وبداية المجتهد: .٠٠ /١‏ 

الهداية للمرغيناني ١(‏ / :۸ وهو المسماءٌ عند الجمهور ب «مَمهُوْم الموافقة» بقسمّيه: الأول 
والمساوي» وهو لا يُخرجه عن القياس لأنه أيضاً استنباط . ( النجوم اللوامع : ۲ / .)۳۲١‏ 

اتفق العلماءُ على وجوب نفقة الزوجة غير الناشزة على زوجهاء ولكنهم اختلفوا في تقديرها على مذهبين : 
الأول : أنها غير مقدرة» بل راجع إلى العرف» قاله الحنفية والمالكية والحنابلة. 

الثاني: أنها مقدرةٌ : على الموسر مدان » وعلى المتوسط مذ ونصف» وعلى المعسر مده قاله 
الشافعية . (الهداية : ۳/ ۳۹٦‏ بداية الْمُجتهد : ۲/ ١٤ء‏ شرح مسلم rE 1Y:‏ مغني 
المُحتاج : ۲ / ٥٤١‏ » تحفة المحتاح: ٠٤٤/٠١‏ ) 

اتفق العلماء على أن فِدية الأذى في الحج أحد الخصال الثلائثة : الصيام» والصدقة» والنسك › 
والصدةةً عند الحنضة والمالكية والشافعيةٍ إطعامٌ ست مساكين لكل مسكين مُدَانٍ . 

(VI 7/1 : مغني المحتاج‎ ۲۷١ / ١ : بداية المجتهد‎ 1٤١ /١ : (الهداية‎ 
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واب عَبْدان ما لم يضطر إِليهِ. 


[القياسٌ في الأسْباب› والشروط› والموانع] 
ووم ِي الأسْبَاب 4 والشروط والموانِع 


ایر بان کترء لوھع جاع ا 9 مھا ال یت بار ويستقرٌ فى الذَمَةَ . 
وأصل التفاوُتِ من قوله تعالى : فی ذو سح يِن سعي هه الي" . 

( و ) مَنَعَه ( ابن عَبْدَان" ما لم به بْضط إلبه ) › بقوع حادئة لم بود نمل فیا فیجوز 
القياسٌ فيها للحاجة إليه» بخلاف ما لم يَقع » فلا يجوز القياس فيه » لانتفاء فائدَيّه ‏ . 


قلغا : فائدتّه العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة . 


و ء ك 
[القياسش في الاشباب» والشروط؛ والموانع] 


( و ) منعه ( قوم في الأسباب « والشرو رالمواتع )› قالوا: « لان القياسَ فيها 
يُخرجها عن أن تكون كذلك » إذ يكون المعنّى نى الْمُشترك بينها وبين الْمَقيس عليها هو السببُ (۴۳۸) 
والشرط» والمانعٌ » لا خصو ص المقيس عليه» أو الْمَقيس ». 


(1) اتفق العلماءُ على أن مَّن أفسد صيامّ رمضان بجماع يجب عليه الكفارة مع القضاء » ولكنهم اختلفوا 
في مقدار الكفارةٍ على مذهبين: أحدهُما: إطعمْ ستين مسكيناً لكل واحد مُدّ قاله المالكية 
والشافعية . انيهما: إطعام ستين مسكينا لكل واحلٍ مدان قاله الحنفية. 
( بداية المجتهد: ۰۲۲۰/۱ ۲۲۳). 

(۲) سورة الطلاق الآية: ۷ . 

(۳) وابن عَبدان: هو عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان» أبو الفضل؛ الفقيه» شيخ همزان» وفقيههاء 
وعالِمُهاء كان ثقة ورعاً جليل القدرء وله كتب كثيرة مفيدةٌ» منها شرائط الأحكام» وشرح العبادات» 
توفي سنة ٤۳۳‏ ه .(طبقات الشافعية الكبرى: .)٦١ /١‏ 

(5) قاله في كتاب «شرائط الأحكام. واختاره الزركشي في البحر ( ٩‏ / ۳۳) » فقال : إنما تعمل 
القياس إذا عدم النص» وقد قال الشافعي في آخر «الرسالة» [ص:٠1۲۷]:‏ القياس موضع ضرورة › 
لأنه لا يحل القياسٌ والخبرٌ مرجود » كما يكون التيمم عند الإعواز من الماء > ولا يكون طهارة إذا 
وجد الماء انتهى ‏ . 

)٠١(‏ اختلف العلماء ني بات الأسباب دالشروط السرا القیاس على مذهبین» أحدهما: عدم جواز 
إجراء القياس في ذلك قاله الحنفية والمالكية» واختاره الأمدي في الإحكام (۳/ ١۳۲)ء‏ والإمام في 
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وقوم في أصول الوباداتِ؛ 


وأجيب : بان القیاس لا بُخرجها عَمّا ذكِرَ» والمَعنَّى الْمُشتَركٌ فيه كما هو عِلةٌ لها يكون 


مثاله في السب : قيا س اللرًاءا""' على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج مخرم شرعا مُشتهى 


ا 


طبْعا ؛ 
وفي الشرط : قياس الوضوء" على التيمم في وجُوب النية بجامع الطهارةٍ عن خد" . 
[القياس في العبادأت] 
(و )مه ( قوفي أصول العبادات )فوا جوارً ر الصلاة بالإيماء” المقيسة على صلاةٍ 
القاعدِ بجامع العجز » قالوا : : « لأن الدواعي بََوَذْرٌ على نقل أصول العباداتِ » وما يتعلق بها » وعدم 
نقل الصلاة با لإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها > فلا ثبت جوازها بالقیاس ». 


وفع ذلك بمنعه ظاهر . 


= المحصول .)٠٤١ /١(‏ ثانيها : جوارٌ جريان القياس فيهاء قاله الشافعية والحتابلة . 
( الفواتح : ۲/ ٠٥۳‏ شرح التنقیح» ص: ٤١٤‏ البحر: ۰٦٦ / ٩‏ شرح الکوکب : .)۲۲١ / ٤‏ 

(1) اتفق العلماء على تحريم اللواط واختلفوا في حَدّه على ثلاثة مذاهب: أحدها: يرجم ثيّباً كان أو 
بكرآًء قاله المالكية والحنابلة. ثانيها : لا حد فيه» بل يَعررء قاله الحنفية. 
الها : يرجم الثيب ويجلد البكرْء قاله الشافعية . ( حاشية ابن عابدين : ۸٤ ١‏ تفسير القرطبي : 
١ ۷‏ الروضة: 4١ / ٠١‏ المغني : ۹/ 0۸ ) . 

(۲) اتفق العلماء على وجوب النية في التيمم » ولكنهم اختلفوا في وجربها في الوضوء على مذهبين: 
أحدهما: الوجوب » قاله المالكية والشافعية والحنابلة ؛ ثانيهما: عدم الوجوب » قاله الحنفية . 
(المبسوط ٠ ۷۲ / ٠:‏ الشرح الكيير : /١‏ 4۳ مغني المحتاج : .)۱١۷١۷١ /١‏ 

)۳( ومثاله في المانع : قول أصحابنا : الإحرامٌ يَمّع يِلْكَّ الصيدٍ ابتداء » فيمنعه دواماً كلبس المُخيط . 
(النجوم اللوامع : ۲ / ۳۲۸). 

(6) وبه قال الكرخي من الحنفية وأبو علي البائي من المعتزلة. (المحصول: ۳٤۸/٥‏ البحر .)۷١ /٠:‏ 

)٠(‏ أي بالحاجب» لا برأسه لأنه ثابث في نافلةٍ السفر على الراحلةٍ بالنص: « أن رسو ل الله کیزکان سبح 
على هر رَاجليه حَيتٌ کان وهه بُومِئ برأسه». فلو قال: ١‏ على صلاة المومِى برأسه» كما في 
المحصول ( ۳٤۸ / ١‏ ) لَسَلِمَ . 
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[القياسنٌ الحاجى] 
وقومٌ الحَاجِيٌ إذا لَم يرذ نص عَلَى وَفْقَهِ كصَمان الدَرَلِ؛ 


[القياسش الحاجي] 

( و ) مَتَعَ ( فوم ) القياسَ الْجُزئي (الحاجي  )‏ أي الذي تدعو الحاجة إلى مُقعضاء 
(إذا لم يرذ ص على وَفْقه) في مُقتضَاء ( كصَمَان الدَرَكٍ )» وهو ضمان التَمَن للمُشتَري إن 
خرج المَبيع مُسمَحقَاً . 

القاس يقتضي مَنْعَهُ » لأنه ضمان ما لم يجب » وعليه ابن سريج. والأصح صحتّه» 
لعموم الحاجة إليه ليمعاملة الخُرباء وغيرهم » لكن بعد قبض الثمن الذي» هو سب الوجوب» 
حيث يخر الْمَبيعٌ مستحتا" . 

والمثال غبر مطابق إن الحاجة داعيةٌ فيه إلى خلاف القياس» إلا أن يُمْسر قوله: 
«الخاجي» ب «ما تدعو الحاجة إليه أو إلى حلافه»» فإن المسألة مَأخوذة من إبن الوکیل)› و قد 
قال : « قاعدة: القياس الجزئى إا لم برذ من التي ل يان على وتقه م موم الحاجة إله ف 
زمانه » أو عموم الحاجة إلى خلافهء هل يعمل بذلك القاس ؟ فيه خلاف » . 


ودر له صُوراً منها: صَمّان الدَركِ» ذكره كما قم »> وهو مثال للشق الثاني من المسألة. 


(1) قضيةٌ كلام المصنف أن هذا الخلاف للأصرليين » ولا يُعرّف في بهم » وإتما حكاه عنهم ابن 
الوكيل في «الأشباه والنظائر» ومنه أخذه المصنف. (التشنيف : ۲/ ٠١‏ الغيث الهامع :۳/ .)٦١١‏ 

(۲) قال الخطيبُ رحمه الله في المغني (۲/ :)٠٠١‏ «والمذكُبٌ صحة صان الدرك» لأن الحاجة قد تدعو 
إلى معاملة الغريب» ریخاف آن برج ما تبیعه مستحقاً رلا بظهر به» فاحتیج إلى التوثق به. وهو آن 
يضمن للمشتري اللمن إن خرج المي مستحقأء أو إن أعذ بففعة سابقة على الي ييي یع آخر؛ أو معيباً 
ورده المشتري› أ و ناقصاً إما لرداءته أو لنقصي الوزن . 

(۳) البحر:١/‏ ۷۲ء مغني المحتاج :۲/ .٠۷۲‏ 

(6) وابن الوكيل: هو محمد بن عمر بن مكي» أبو عبد اللهء الملقب بصدر الشريعةء والمشهور بابن 
الوكيل» ّنَأ بدمشتق» وتفقه على والده وعلى كبار فقهاء عصره» وأخذ الأصول من الصفي الهندي› 
وكان من أعاجيب الزمان في الذكاء والحافظة والذاكرة» و شي الشافعية في زمانه و إمامَهم يضرب 
به المثلء وله مناظرات حسنة مع أبن تيمية› وحزن أبن تيمية لما بلغ وفانّه وقال: أحسنّ الله عزاء 
المسلمين فيك يا صدر الشريعة» ومن آثاره: الأشباه والنظائر» مات سنة ١١۷ه‏ . 
(طبقات الشافعية للسبكي : 4/ (Yo‏ 
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[القياسٌ فى العقلياتِ والنفى الأصلى] 
وآحرون في العقَلِيَاتِ › وآځرون في التي الأضلِيّ . 


ومنها : وهو مثال للأول › > صلاة الإنسانِ على من مات من المُسلمين في مشار الأرض 
ومغاريها ء وغسلوا ووا في ذلك اليَوم » القاس ينضي جُواڙها » وعليه الروبانى 8 
لأتّها صلاةٌ على غائب » والحاجة داعيةٌ لذلك , » لنفع الْمُصلي والمُصلى عَليو» ولم يرذ من 
النبي بي بيان لذلك ,. 


ووجه منع القياس في الق الأول : الاستخناء عنه بعموم الحاجة؛ وفي الثاني : معارضة 


والمجيرڑ في الأول قال: (لا ماع من ضم دليل إلى آخر»؛ وفي الثاني : ‹ دم القياس 


[القياس في العقليات» والنفي الأصلي] 
(5) متَعَ (آخرون ) القياسَ ( في العقلياتِ )» الوا : «لاستغنائها عنه بالعقل»". 
ومن آجارٌ قال : « لا مانعٌ من ضَمٌ دلي إلى دلیل آخر ٠‏ 
مثال ذلك : قياس الباري تعالى على خلقو في أنه رى بجامع الؤجود » إذ هو عله الرؤية . 
( و ) مته ( آخرون في التفي الأصلي ) : أي بَقَاءِ الشيء ء على ما كان قبل ورود الشرع » 


بأنْ ينتفي الحكمْ فيه » لانتفاء مُذرَكوء بأن لم يَجده الْمْجتهد بعد البحث عنه » فإذا وجد شيء 
يُشبه ذلك لا حكم فيه : 


(1) والروياني: عبد الرحمن بن إسماعيل بن أحمدء فخر الإسلام» قاضي القضاة» شيخ زمانه» برع في 
الفقه» وحفظ المذهب حتى قيل له: شافعي زمانه» صف كتبا نفيسة منها: البحر» وغيره» وبنى 
مدرسة في آمل» وكان معظما عند الملوك مات رحمه الله سنة ١ه‏ . 
(الطبعات لاإسنوي: .)۲۷۷/١‏ 

(۲) قال الخطيبٌ الشربيني ل في مغني المحتاج :)٤14/1(‏ «ولو صلى على الأمواتِ الذين ماتوا في 
يوي أو سنته وغسلوا في أقطار الأرض»› ولا بُعرف عينهم جاز» بل يُسن لأن الصلاةَ على الغائب 
جائزة وتعبيهم غير شرط » . 

)۳( وبه قال الصيرفي من الشافعية » واختارهوالغزالي في المستصفى (۲/ 4( 

(6) ويه قال الجماهير من أهل السنة والمعتزلة. ( البحر: ٦۳ / ٠١‏ ). 

.)۳۳١/ ۲ قوله: لا حك فيه» صفة كاشفة ل «شيء. ( النجوم اللوامع:‎ )٥( 
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ےت ا و 
وتمدم قياس اللغة . 


8 ر 
[القياسن ححة فى غير العادى› والخلقى ٠‏ وکل الا حکام] 
والصّحيح حسة إلا في العادية es‏ 
قيل : « لا يقاس على ذلك » للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي "٦‏ . 
وقيل : « يقاس» إذ لا مانعٌ في ضم دلبل إلى أخحر > . 


اا ۱ے 


( وقد قاس الغ في جنها ل لأن ذْكرةٌ هناك نسب من ذكر معظمهم له هنا . ونه 


[القياش حجة في غير العادي» والخلقي» وكل الأحكام] 


(والصحيع) أن القياسَ (حخجة)ء لحمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سکوتِ 
الباقين› الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادةً؛ ولِقَولِه تعالى : عورا 0 
الاعتبارٌ قياس الشيء بالشيء“ . 


. )٤٥١ /۲( تبعا للخزالي في المستصفى‎ )۳٠١ /٥( به قال الإمام في المحصول‎ )١( 

(۲) أي في « مسألة : القياسْ في اللغة» : ۲۲٠/۱‏ . 

(۳) سورة الحش الأية: ۲. 

3 استدل الجماهير على حجية القياس بالكتاب الس والإجماع > ذگر الشارح الأول والغالتُ. 
وأما الثاني : فهناك أحادیٹ کثیر ندل على حجيته : منها : قولّه عاذ حين بع إلى اليمن قاضياً : # بما 
تحکم ؟ قال : باب الله . قال : فلن لم جذ ؟ قال : فبسَّة سول الله ها فإذ لم تجذ؟ قال : أجنهد رَأيي.. 
والنبئ باقر على ذلك » وقال : «الحَمْد لل الذي كى رسو رَسول الله لما يبه الله ورسولة». 
رواه أبو داود في القضاء » باب اجتهاد الرأي في القضاء (۳۸۸)» والترمذي في الأحکام» باب ما 
جاء في القاضي كيف يحكم (۱۳۲۸)» وقال : « ليس إسناده عندي بمتصل >»٠‏ وصححه الحافظ ابن 
المَيّم في إعلام الموقعين ( .)۱۸١ / ١‏ واجتهاد الرأي لا بد وأن يكوك مردوداً إلى أصل »> وإلا کان 
مُرسلاً » والرأي المرسل غير معتبر » وذلك هر القياسٌ . 
ومنها : جره ب إقول الحَفْعَّمية ‏ يَارّسول الله إن أ بي آذرگته فريضة الح مَيْحاً رَمناً لا ولي آن 


رلم ت 


يَحْحٌ ٠‏ إن حَجَجْث عه أينفعةُ ذلك؟ فقال لها : ارايت لؤ کان على أك ن َء ۾ أكان يَنْفَعّه ذلك؟ 
قالتّ: تَعّم »> قال : فدَيْنُ الله احق بالقَضًاء » 

رواه البخاري في الحح» باب الحح يمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (۱۸06)» ومسلم في 
الحج باب الحاج عن العاجز (۳۲۳۸)ء وغيرهما. راجع الإحکام )۳٠۲.۲۹۰ /٤(‏ للمزيد . 


2 البجر الطالع قي حل جمج الجوامع ‏ الجزء الثاني 
والْحلقية » و إلا ِي كل الأخحكام » و إلا القياسَ على مَنْسُوخ» خلافا لِمْعَممِين . 


( إل في ) الأمور ( العادية > والخلقية “أي التي ترجع إلى العادة والجلْقَة » كأقلِ 
الحَيض” » أو النفاس » أو الخمل ‏ وأكثرءِ » فلا يجوز ثبوتّها بالقياس › لأتها لا 
يدرك الْمَعسّى فيها » فيرجع فيها إلى قول الصادق . 

وقيل : ١‏ يجوز » لأنه قد يدرك » . 

( وإلا في كل الأحكام  )‏ فلا يجوز ثبونها بالقياس» لأن منها ما لا يدرك معناء 
كوجوب الدَيةٍ على العاقلة" . 

وقیلل : « پجوز» بمعتی: أن كلا من حکام صالخ لان ببب با قياس » بأن يدرك 
معناه» ق > وهو إعانة الاي فيما هو معذورٌ فيه كما 
يان الغارم لإٍصلاح ذات البين ہما يضرف إليه من الزكاة 2 


(1) قاله المالكية والشافعية. ( اللمع› ص : ۲٠۳‏ المحصول : ۴٥۳ /٩‏ شرح التنقيح » ص: .)٤١١‏ 

(1) اختلف الأئمة في أقل الحيض وأكثره على ثلاثة مذاهب: أحذها: أن أقلها يوم وليلة وأكثرها خمسة 
عشر يوماً بلياليهاء وبه قال الشافعية والحنابلة؛ ثانيها : أن أقلها ثلاثة أيام بلياليها وأكثرها عشرة» وبه 
قال الحنفية ؛ ثالثها: أن أقلها لا حد لها وأكثره خمسة عشر بومأء ويه قال المالكية . 
(الهداية: ۲١١ /١‏ بداية المجتهد: /١‏ ١۳ء‏ مغني المحتاج : 1/ 1o‏ المغني /٠:‏ €( 

(۳( تفق المذاهبٌ الأربعة على أنه لا حد لأقل النفاس؛ ولكنهم اختلفوا في أكثره على مذهبين: 
أحدهُما: أن أكثرّه أربعون يوماً » وبه قال الحنفية » والمالكية » والحتايلة . 
ٹانيهما : أن أكثره ستون يوماً » وبه قال الشافعية : ( الهداية : ۲٦۸ / ١‏ بداية المجتهد : ١‏ / ۳۸ء 
مغني المحتاج : 1 ۱ المغني :۱ / .)٤۷۳‏ 

(6) اتفق الأئمة على أن أقل مدة الحَمْل ستة أشهرء ولكنهم اختلفوا في أكثرها على مذاهب أشهرها 
اثنان: الأول: أن أكثرها سنتانء قاله الحنفية. 
الثاني : أن أكثرها أرب سنينء قاله المالكية والشافعية والحنابلة . ( المغني : (oN:‏ 

)٥(‏ أي عند الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم» خلافاً لمن شَذ وقال بجواز ثبوتها بالقياس. 
(الإحكام :ا ۲ اليحر المحيط : /١‏ 1۳) . 

)١‏ اتفق العلماء على أن ي العمل على القاتلء وأن ديه الخطاً على العافلة مؤجلة في ثلاث سنين› 
ولكنهم اختلفوا فيمَّن تجب عليه ديه شبه العم على مذهبين : 
أحدهما : أنها على العاقلة » قاله الحنفية » والشافعية » والحنابلة . 
انيهما : آتها على القاتّل » قاله المالكية . (المغني : ٠۳١١ /١١‏ ). 

(۷) وبه قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع (ص : (Y۲‏ 
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[ الَْص على العلةٍ ليس أمراً بالقياس ] 
ليس ال على اليلَة ولو في اللَرِْ أنراً بالقياس » خلافاً للبضري؛ وئالثها : 
«التقصيل , 


( وإلاً القاس على منسوخ ) » فلا يجوز » لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ". ۳ 
وقيل : « يجوز » لأن القياس مُظهر كم الفرع الكمينء ونس الأصل ليس نسحا للمَرْع » . 
( خلافا لِمْعموين ) جوارّ القياس في المُستتياتِ المذكورة» وقد تقدمَ توجيهه. 


[ الل على العِلَة ليس أمراً بالقياس ] 


( ويس النض على اليد ) كم ( ولو في ) جانب ( اترك مرا بالقياسي ) أي ليس أمرا 
پو لا في جانب الفعل نحو : ١‏ أكرم زيداً لولمه » » ولا في جانب الَرلكٍ حو : « الخمرٌ حرام 
لاسکارها » . 


( خلافا للبصري ) أبي الحُسين في قوله : ١‏ إنه أمرٌ به في الجانبيّن » إذ لا فائدةٌ لكر ٠‏ 


ا 


العلة إلا ذلك حتى لو لم برد التعيّدُ بالقياس اسنفيدّ في هذه الصورة » " . 


قلغا : لا نلُم أنه لا فائدة فيه إلا ذلك بل الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقعَ في 
التفس . 

( وثالشها ) وهو قول أبى عبد الله البصري : « (التفصيل ) » : أي أنه أمر به في جأنب 
اترك دون الفعل » لأن العلةٌ فى الترلكٍ المَفْسَدَةء وإنما يَحصْل العّرضل من انيدامها بالامتناع 
عن كل كرد مِنّا تضدّى عليه العلة؛ وَاليلةً في القعل المَصلَحة » ويَحصل الغرض من حصولها 
بمو . 

قلنا : قوله : ١‏ عن كل فرد مِمّا تصدق عليه العلةٌ » ممنوع » بل يُكفي عن كل فر مما 


)١(‏ قاله الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة» وغيرهم . ( التیسیر: ۳/ ۲۸۷ مختصر ابن 
الحاجب ۲٠۹/۲:‏ الإحكام : ۲ / ۷ شرح الكوكب : ٤‏ / ۰1۸ غاية الوصول» ص: ١١١‏ . 

(۲) وبه قال الشافعية. (الإحكام :£ ۲ ليحر .)۳١ / ٥:‏ 

(۳) وبه قال جمهور الفقهاء والمتكلمين. ( البحر : ۳١ /٠‏ الإحكام : .)١١۲ / ٤‏ 

. ۳۱۲ / ٤ : الإحكام للآمدي‎ )٤( 


۱۷۹ البجر الطالع قي جحل جمع الجوامع ‏ الجز الثاني 
[ ركان القاس [ 


بے 0# 2 ro E‏ 
و اركانه أريعة. 


[ الركن الأول: الأضل ] 
الأضلء› وهو مَل الحكم المْسَي به؛ وقیل: «دلیلّه»؛ وقیل: ( حکمه ٠‏ . 


[ ركان القياس ] 
( وأركانه ) أي القياس (أربعةً) : مقيس عليه » ومقيس › ومعنّى مُشَرك بينهما › 
وحكمْ للمقيس عليه يتعدى بواسطة امرك إلى المقيس. 
© وما كان بُعبّر عن الأولين منهما ب «الأصل » والفرع» على خلافي في ذلك ذكره في ضمن 
تعدیدها فقال : ) 
[ الرْكنْ الأول : الأصل ] 
الأول : ( الأضل » وهو مَحلٌ الحكم الْمُشبَةُ به ) بالرفع صفة « الْمَحل » أي الْمقيس 
عليه . 
( وقيل : « ليله ) أي ليل الك » . 
( وقيل : « حكمة ) أي حكم الْمَحَل الْمَذكور »" . 
وسيأتي أن القَرعَ : المَحَل المُشبَهُ ء وقیل : ( حکمه ) › ولا یتاّتی فيه تول ب أنه 
دليل الحكم » كيف ودليله القياسٌ . 
فالأول مَبنّْ على الأول » والثاني مَبْنّ على الثالثِ » وكذا على الثاني» لأنه إذا صح 
تفرع الحكم عن الحكم صح تفرعُه عن دليله لاستناد الحكم إليه . 
وكلٌ من هذه الأقوال التي في التسمية لا َخرح عا في اللغة من « أن الأصل: ما ينبني 
)١(‏ وبه قال الحنضة والمالكية والشافحة والحتابلة. ( التيسر Vo YT:‏ الإحكام Yr:‏ ۲ ۰ مختصر 
ابن الحاجب : ۲/ ۲٠۸‏ البحر : ٠١‏ / ١۷ء‏ شرح الكوكب .)١٤ / ٤:‏ 
(۲) وبه قال المعتزلة وبعض المتكلمين. ( شرح الكوكب : ٠٤ / ٤‏ المحصول : .)١١ /١‏ 


(۳) عزاه بدر الدين الزركشي» رحمه الله في البحر )۷٤ /٥(‏ إلى القاضي آبي الطيب الطبري. 
)٤(‏ انظر: «الركن الثالث الفرع»: 1۱۸١/١‏ . 
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[ لا يشترّط فى الأصل دال على جواز القياس عليه ] 
ولا بُشترط دال على جواز القياس عليه بنَوعه» أو شخصه ولا اتقٌاق على جود 
العلّة فيهء خلافا لزاعمَْهمًَا . 


عليه غير" والفرع : ما ينبني على غیره» . والأونٌ من الأقوال فیهما اقرب كما لا يخفى . 

ولكونِ حُكم الفرع غير كم الأصل باعتبار المَخَل وإن كان عينّه بالحقيقة صح تفرع 
الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهماء وعلم الْمُجتهدِ بو لا باعتبار ما في نفس الأمر فإن 
الأحكام قديمة » ولا تفرع في القديم . 


]ل يشترّط في الأصل دال على جواز ر القياس عليه | 


(رلا يشترط) في الأصل الذي يقاس عليه (دال على جواز القياس علبه بنوعو آو 
شخصه »> ولا اتف اق ف على وجو د العلة فيه . 


خلافاً لزاعمَيهما ) بالتثنية » أي زاعم اشتراط الأول » وهو عثمان البتّي" » وزاعم 
اشتراط الثاني » وهو يشر المَريسي . 


فع الال لاقام فى مساتل اليم مغلا إلا إن قم دلیل على جواز القياس فيه؛ وعند )٤۲7‏ 
الثاني لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه» بل لا بد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل 
معلل من الاتفاق على أن علته كذا. 

وما اشترطاه مردود بانه لا دلیل عليه . 


() انظر: المصباح المنير (ص :٠٠ء‏ أ»ص»ل) . 

(۲) المصباح المنير (ص:۹٦٤»‏ ف»رءع) . 

(۳) البّّي: هو عثمان بن مسلم البنّي البصري ٠‏ أبو عمرو» روى عن أنس والشعبي وغيرهماء وعنه شعبة 
وحماد وغيرهماء كان يبيع البتوتَ (نوع من القماش)» وهو من فقهاء الكوفة» توفي سنة ١٤اه‏ . 
(تهذیب التهذیب : ٩٩ / ٤‏ ) . 

() المريسي: هو بشر بن غياث المريسي» مبتدع» ضال» لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة» تفقة على 
أبي يوسف» فبرعَ» وأتقن علم الكلام» وقال بخلق القرآن› وناظر عليه» قال الخطيب: حكي عنه 
أقوال شنيعة وكفره أكثرهم لأجلهاء وقال أبو زرعة الرازي: زنديق» وكان أبوه يهودياًء قال الأزدي : 
زائع» وقال ابن هارون: كافر حلال الدم» وكان ينكر عذاب القبر» وسال الملكين» والصراظ 
والمیزان» مات سنة ۲۱۸ هھ . (لسان الميزان: ۳۷/۲ ميزان الاعتدال: /١‏ ۲۲"). = 


جں 9ے ي n‏ 
۸ کے دجت ارو ہے البجر الطالح في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الناني 


[ الركن الثاني : حُكمُ الأصل ! 
الثاني حم الأضل . 


شروظ حكم الأصل ] 


ومن سرطه: ثبو ته پغير القاس ؛ وقيل: ( والإٍجماع » ؛ r.‏ 


[ الركن الثاني : حك الأصل ] 
( الثاني ) من ركان القياس : ( حُكم الأصلٍ ) . 


8 شک الأصلٍ ] 


8 : ر 
إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند انحا العلة لغواً » للاستغناء عنه بقياس الفرع ٠‏ 
فيه على الأصل في الأول » وعند اختلافها غير منعقء لعدم اشترالكً الأصل والفرع فيه في علةٍ 
الحكم. 
مثال الأول: قياس العْسل على الصلاةٍ في اشتراط النية بجامع العبادةء ثم قياس الوضوء 
على الل فبما ر رهو لن للاستغتاء عن قياس الوضوء على الصلاق 
الاستيتاع ن غير مو جود 3 
= قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: ينبغي أن تجرد الكتبُ وتصان عن ذكر شذوذات المبتدعة 
الضالين حتى نموت شذوذاتهم كما ماتوا » والله تعالى أعلم وأجل. 
)١(‏ ذكر المصنف له سبعة شروط» ومن زاد عليها كالبدر الرركشي يَرجع إليها في الحقيقة . 
(۲) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحریر : ۳/ ۲۸۷ مختصر ابن الحاجب :۲/ 
۹ الاإحکام: ۱۷۳/۳ شرح الكوكب المنير ٠۲٤/٤:‏ البحر المحيط : Ao /o‏ („, 
(6) اتفق العلماء على ثبوت خيار فسخ النكاح للمرأة إذا كان الزوج مجبوباًء» ولكنهم اختلفوا في ثبوت 
خيار الفسخ له في الرتى» ولهما في الجذام على مذهبين : 
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وکونه غير متعَبَدٍ فيه بالمّظع » وشرعيا إن استلحق شَرْعِياً  eens‏ 


والقول انه ل یہت حکم الأصل بالإجماع إل أن يعلم مستنده النصض لمستند القياس 
إليه » مردود بأنه لا دليل عليه. 


٠‏ نعم یحتمل أن کوت الاح عن قباسي ويدفع م بآن کون حكم الأصل حينئلٍ عن قياس 


٤ لاما ن فب بلقي إن قان‎ : ٠ کوک خر سوه بال کا دور الغزالي‎ ٠ 
٠ عرض بان يده إذا غلم حك الأسل > وما هو الع يه > ووجوها فى الم‎ 
و ) کونه ( شرعیاً إن استلحق ) حکماً ( شرعياً ) » بان كان الْمَطلو ت إثبانّه ذلك‎ ( ۳ 
›» فإن لم يُسسَلحقه _ بان كان المطلوب إثابتّه غير ذلك بناءٌ على جواز القياس فى العقليات‎ 
فلا يُشترط أن يكون حكمْ الأصل شرعياًء بِمَعنّى : أنه يكون غير شرعي » ولا‎  ِتايوغللاو‎ 
. بء فإن غير الشرعي لا يستلجقه إلا غير الشرعي › كما أن الشرعي لا يَسسَلحِمًه إلا شرع‎ 
ولما ذكر الآمدي”" وغيره“ هذا الشرط بناءٌ على امتناع القياس في العَقلياتِ واللغويات» كما‎ 
صرحوا به » زا5 المصنف فيه القيد المذكور ليبقى على شرطيتو مع جواز القياس فيهما الْمر جح‎ 


نكن . 


= أحدهما : ثبوت خيار الفسخ فيهما » وبه قال المالكية » الشافعية » والحنابلة . 
ٹانیھما : عدم ثبوته فيهما » وبه قال الحنقية . 
(الهداية: : ۷/۲ الشرح الكبير: ۳۲ م الإقتاع : ۲/ ۰ کشاف القناع : 1 °). 

(1) المستصفى للغزالي: 1/۲( حلا للجمهور من أصحابنا وغيرهم. (التشنيف :۲/ .)٤١‏ 

() وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (بيسير التحرير :۳/ ٩۸٨۲ء‏ مختصر ابن الحاجب:۲/ 
۹ البحر /٩:‏ ۰۸۲ شرح الکوکب /٤:‏ ۱۷). 

)۳( عبارته ط4 في الإحکام (۳/ ۱۷۳): «الشرط الأول أن يكون حكما شرعياً > لأن الغرض من القياس 
الشرعي إنما هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفا وإثباتاًء فإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعياً 
فلا يكون الغرضٌ من القياس الشرعي حاصلاء كيف وإنه إذا كان قضية لغرية فقد بينا امتناع جريان 
القياس فيها » . 

(6) كالغرالي في المستصفى ( ۲ / ١۳٤)؛‏ وابن الحاجب في المختصر (۲/ .)۲١۹‏ 

() وهو قوله: إن استَلْحَىَ سَرعِياً» . 


° البدر ألطالع غىي حل جمح الجوأمع ‏ الجزء الثاني 
وغيرَ فرع إذا لم يظهَر وسوا فائدة > وقیل: « مُطلَقاً »؛ eeu‏ 
س 


٤‏ - (و ) کونه ( غير فرع إذا لم يظهّر للوسط ) على تقدير كونه فرعا (فائدة)› ان هرت 
7 
جاز کونه فرعا 


( وقیل ) : ١‏ بشتر کونه غير فرع ( مطلقا ٠)‏ وإلاً فالعلة في القياسّين إِنٍ اتحذدت کان 
الثانی لوا » أو تلفت کان الثاني غير منعقد كما تد . ) 


ودف المصنف ذلك ب ”أنه قد بظهر للوسط الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني 
مغلا فائدةٌ كما يقال : ١‏ التفاح ربوي قياساً على الريب بجامع الطعمء والربيب ربوي قیاساً 
)۳٤٥(‏ على إل لمر بجامع الطلعم مع اليل » وإ لعمر ربوی قیاساً على لأر بجامع ا الطعم وا ل مع 
القوت» لار ربو قان عل لبر يجام الطمم اليل والقوتِ الغالب»؛ ثم سقط الک 
والقوت عن الاعتبار بطريقه › فيثبتُ أن العلةّ العم وحده ٤‏ وأن التفاح ربوي كالبر. ولو قيس 
ابتداءاً عليه إجامع العم لم يلم يمن يمن عليه ء فقد طهر للوسط باأحدرج فائدة : وهي 
السلامة من مني ية العم فيما ذكر ؛ > فتكون تلك القياسابٌ صحيحة. بخلاف ما لو قيس ۰ 
الفا اح على السفرجل» والسفرجل على البطيخ› والبطيح على القنّاء والقثاء على الب فإنه 

لا فائدةً للوسط فيهاء لأن نسبةً ما عدا البْر إليه بالطغم دون الكَبْلِ والقوت“. 


نعم» اعتّرض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبل : «ومن شرطو : ثبوته بغير 
القیاس» تکكرارا ؟ 


وأجابً بقوله: ١‏ لا لزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس» لأنه قد بثبت 
بالقياس » ولا يكون فرعاً للقياس الْمُرادٍ ثبوتٌ الْخُكم فيه إن كان فرعا لأصل آخرَ » وكذلك 
لا يلرم من کونو غير فرع أن لا یکو ثابتاً بالقياس » لِجُواز أن يون ثابتاً بالقياس » ولكنةٌ ليس 


. ۱١1/٤ هذا ما اختاره المصنف في رفع الحاجب:‎ )١( 

(۲) قاله الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلة. (تيسير التحریر : ۳/ ٠۲۸۷‏ التقرير والتحبير: /٣‏ 
۸ مختصر ابن الحاجب: ٠۲٠۹/۲‏ تحفة المسؤول: ٠۲٠ /٤‏ غاية الوصول» ص ١١١:‏ رفع 
الحاجب: ۱١۸/٤‏ شرح الكوكب المنير: )٤/٤‏ . 

(۳) عند شرح قول المصنف: «وين شررطه [أي حكم الأصل]: ثبوتّه بغير القياس» . 

() وقال عقبه في رفع الحاجب :)1٦۲/0‏ «هذا القسم لم يذكره الأصوليون» وفي كتاب «السَلْسَلةَاء 
للشيخ أبي محمد [الجويني والد إمام الحرمين] منه الشيء الكثير» وأنت إذا نظرت كنت الفقه وجدت 
فيها مباين كثيرة . 
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وأن لا يَغْدِلَ عَنْ سنن القِيَّاس » as.‏ 


فرعاً في هذا القياس الذي يراد إثباتُ الحكم فيه »*' اه. 


ولا يَحفى أن هذا الكلامٌ الْمَْشَمِل على النّكرار لا يَدفع الاعتراضَ > وکیف يَندفعٌ ۰ ٤5‏ 
والْمُدرَكٌ واحدٌ كما تقد ؟ 


وقد اقتصر الا مام الرازي" ومن تبعه" على الْمَقَول أوّلا » والآمدي“ ومن تبه“ 
امقول ثانيا » أعني كوه غير فرع » فَجَمَعَ الْمُصنف بينهما من غير نامل » واستروح ما أجابَ به . 


2 3 وا“ f‏ هټ * اع = ۰ لر » . 


«(السلساة» كما ينه في شرح المختصر»" لا طائل تحت . وعلى تقدير اعتبارهِ » فكان ينبغي 
حما إطلاقهم عليه › لا أن یحکی ب «قیل»› ویصرح فيه د «مطلقاً»» وهُم لم يُصرحوا به . 


۵ ۔ (وآن لا بعل عن سنن القياس ) » فما عَدَل عن سَبَيو» أي خرَجَ عن منهاجه لا 


(1) منْع الموانع عن جمْع الجوامع للتاج السبكي: (ص: .)٥٥١‏ 

(۲) عبارته في المحصول(ه/ )۳٠١‏ «الثالث: أن لا يكونً طريق ثبوتِ الحُكم في الأصل هو القياس؛ . 

(۳) كالقاضي البيضاوي في المنهاج (۲/ ۰۹۲۳ نهاية السول). 

(6) عبارنّه في الإحكام (۳/ :)1۷١‏ «الرابعٌ : أن لا يكون حكم الأصل متفرعا عن أصل آخرًا . 

(ه( كابن الحاجب في المختصر(۲/ .)٠*٩‏ 

(7) هو سِلْيلّة الواصل؛ في فروع الشافعية» وهو في مجلَدٍء للشيخ آبي محمد الجويني والدِ إمام 
الحرمّين» المتوفى سنة ٤۳۸‏ هه وإنما سَمّاه بذلك لأنه بني فيه مسألة على مسألة» ثم يّبني المبني 
عليها على الأمرء» وهكذاء اختصَرها الشيخ محمد بن أحمد القرشي الشهير بابن القَمُاح الشافعي 
المتوفى سنة ۷٤١‏ ه . (كشف الظنون: ۲/ ٠٤١‏ الطبقات الكبرى للسبكي: )۷٠/١‏ . 

(۷) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي: ٠١١-٠١١/٤‏ . 

(۸) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(تيسير التحرير :۳/ ۲۷۸» مختصر ابن الحاجب ۱۷١ /٣ماكحإلا ۰۲٠١/۲:‏ شرح الكوكب 
المتير ٠٠٠/٤:‏ رفع الحاجب: ٠ /٤‏ شرح العضد: 11/۲( . 

(۹) قال الفيومي في المصباح (ص:۲۹۲): ١‏ و(السََنْ): الوجه من الأرض» وفيه لغات أجوذها 
بفتحتين ٠‏ والثانية بالضمدين» والثالثة وزان رظب ويقال: تنَحّ عن سن الطريق» وعَن سن الخيل : 
أي عن طريقهاء وفلان على سنن واحڍٍ: أي طربتي. والسَنَةٌ: الطريقةء والطريقةٌ حميدةٌ كانت أو 
ذميمة» والجمم: سُتن» مثل عة ورف . 


لبر الطالع قي حل جمح الجوامج _ الجزء الثاني 
رلا يون دليل حكيو شَايلاً لحْكم المَرْع » وكؤْن الحكم مقا عليه : .... 


معني لا يقاس على مَحْلّه » لتعذر التعدية حينثلٍ كشهادة حريمة . قال ي : ١‏ من سهد له 
خُرَيْمَةٌ فحَسْيُهُ » . فلا يثبتٌ هذا الحكم لغيره وإن كان أعلى منه رتبةً في الْمعنَّى الْمُناسب 
لذلك من التدين والصدق كالصديق ط4 . 

وقصةً شهادة حُزبمة وه رواها أبو داود وابن حُزبْمة» وحاصلها : أن النبىّ ب ابتاع 
فرسا من أعْرَابيٰ » فجحدة البيعَ > وقال : «هَلْمٌ سَهداً سهد عَلَىَ»» فشهد عليه خزيْمةٌ بن ثابت 
آي دون غير - فقال له النبيْ ي : « ما حَمَلّك على هذا » ولّم تكن حاضراً معنا»» فقال: 
«صدَفّْكَ فيما جِفْتَ بو وعَلِمْتُ نك لا تقول إلا حَقّأ»ء فقال جل : من سهد لَه حُرَيمَةٌ - أو 

٤۷‏ سهد عَلَيوِ ۔ فَحَسْبّه» هذا لفظ ابن خَرَيمَة» ولفظ أبي داود: «فجَعّل النبي اة سهادته شَهاًَ 

رجلین). 

وذكرً أهل السير" أن ذلك الفرسَ هو المُسمّى من خيل النبي ية » ب «المرتجز» لحسن 

(٦‏ و ) أن ( لا يكون دليلٌ حكمو) أي الأصل ( شاملا لإحكم الفرع ) » للاستغناء 
حيتئلٍ عن القياس بذلك الدليل » على أنه ليس جعل بعض الصَوَر الْمْشمولة أصلاً لبعضها بأوْلّى 
من الع .١‏ ) 

مثاله : ما لو استدل على ربوية ابر بحديث مسلم : « الطَعَام بالطّعَام ْلا بوشل »“ » 
ٹم قيس عليه ألذرَةٌ بجامع العم » فإن «العام؛ يتناول «الذرة» ک لبر سواءاً. 


)١(‏ وخريمة: هو خزيمة بن ثابت بن عمارة» أبو عمارة» الأوسي» المدني» أحد السابقين الأولين» شهد 
بدراً وما بعدهاء وكان يكسر أصنامَ بني حَطمَة» وكانت راية بني ححظمَة بيده يوم الفتح» شهد مع علي 
طل » الجمل والصفين»؛ ولم يقاتل فيها حتى استّشهد عمار بصِمَين فقال سمعتٌ رسول الله با 
يقول: «تقتّل حَمّاراً الفَةٌ الباغِية» فقاتَل حتى فقتل سنة ۳۷ه. (الإصابة : ۲/ ۲۳۳). 

(۲) رواه أبو داود في القضاء» باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الشاهد الراحد... »)۳٠١۷(‏ والنسائي 
البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع» »)٤٦٦١(‏ والحاكم في البيوع» (۲۱۸۷)» وقال: « 
صحيح الإستاد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات)» ووافقه الذهبي . 

(۳) السيرة الحليية : ۲۹۸/۳ تاريخ الطبري: ۰۲۱۸/۲ الروض الأنف: ٠١١/۳‏ . 

(4) وبه قال الحنفية والمالمكية والشافعية والحنابلة.( تيسير التحرير ۲۸٠١/۳:‏ مختصر ابن الحاجب :۲/ 
۳ المحصول ۳٦۱/٥:‏ البحر ۸٦/٥:‏ شرح الکوکب المنیر .)۱۸/٤:‏ 

.)٤٠٥١( رواه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام بالطعام‎ )٥( 
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: بن الأَمَةَ »> وال صح بين الحُصْمَيْن » وأنه لا يشرط الخحيلاف الامَة. 


وسيأتي من شروط العلة «أن لا يَتَناوَلَ دليلها حك الفرع بعمومه أو خصوصه على 
المُختار» فمقابلۀ المَبنِيْ على جواز دليليْن على مَدلول واح - كما سياتي _ لا ياي هنا كما 


لري س ر 


يفهم من من العلاوة " السابّة في التوجيه . 


وأتی المصنف بالظاهرٍ بدل الضمير الراجع إلى «حكم الأصل» المحدّث عنه ذ في قوله : 
«دليل حکمه» وفي قوله : 
۷( وكون الحكم ) أي في الأصل (متفقاً عليه)ء وإلا فيَحتاح عند منعو إلى إثباته» فيتتقل 


ی مسألة أخرى > وينتشر الكلام م » ويفوت المَقصود . 
( قيل: « بين الأمة)“ حتی لا یتأنّی الْمَنعٌ بوجو » . 
( والأصح ب بين الخصمَين ) فقط› لأنْ البحث لا يعدوهُما. 


( و ) الأصح ( آنه لا يشترظ ) مع اشتراط اتفاق الأخصكين فقط» ( اختلاف الام ) 


)1( أي في الشرط الثاني عشر من شروط العلةء وهو : : أن لا تناو دليها حكم القّرع» . ) 

(۲) قال الجوهري في الصحاح (۲/ ۷۷1 علا)» د يوي في امجح اصن : ): اللاو 
بالكسر: ما عَلْيتَ به على البعير بعد تمام الوقرء أو علقته عليه» نحو السقاءء والإداوة والسفرة» 
والجمعٌ: علاوي» مشل إداوَّة وأداوى». وزاد الأول: « والعلاوة أيضأً: رأس الإنسان ما دام في 
عنوقه» يقال: ضربت علاوته» أي رأسها» وزاد الثاني ١‏ والعلاوة بالضم : نقيض السفالة». 
ومراد الشارح رحمه اله ب «العلاوة السا بقة» قوله : على أنه ليس جَعل بعض الصور المشتملة أصلا 
لبعضها بأولى من العكس؛ الوارد في شرح قول المصنف ارلا یکو دلبل کہ شاملا اککم اائ, 
ووجه تسميته ب «العلاوة» أن هذا الدليل الثاني (أي قوله: على أ نه ليس جعل بعض الصور) يأتي بعد 
تسليم الدليل الأول (أي قوله: للاستغناء حينعلٍ . . .) فكأنه يعلوة كالرأس يعلو البدن. وال أعلم . 

(۳) قال البناني رحمه الله في حاشیته :)۳۳٣/۲(‏ «أي حيٹ لم يَمَل : «وأن لا يكونٌ دليله. . »٠.‏ وكأنٌ 
الشارحَ يشير إلى أنه لارَجة للعدول إلى الظاهر؟ وقد بُقال: وجه العدول: دف توهم عودِ الضمير إلى 
غير حكم الأصل مما هو أقربٌ منه لفظاً كلفط «القياس؟. 
وقد بقال: هذا التوهم بعيد جدا فلذا لم يعر عليه الشارحء على أن هذا الترهم لا يتأبّر في قوله: 
«وكون الحكم متفقاً عليه»» إذ لو أتى بالضمير لم يتوهم عوده لحكم الفرع بلا شبهة» . 

. .)۱۷٦/۳: وبه قال بعض الأصوليين. (الإحكام‎ )٤( 

.)۲۷ /٤: شرح الكوكب المنير‎ »۸۷ /٥: وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(البحر‎ )٥( 


لبر المطالع شو حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثانو 
[ القياس المْركَبُ ] 


فان كان الحُكمْ مقا بيَهُما » ولكن لين مُحتلفتين فهو مُركَبْ الأصل » أو لِياةٍ 
مع يمع الحصم وجودها في الأصلِ فْمُْركبٌ الوصف . ولا يلان خلافا للخلافيين. 


نے 


ا © (0D ~o A4‏ 
الک ی الیک بل یی قائ به الک0 
وقيل : ١‏ بشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم الباحث ملْعهُ فإنه لا مذهبً له»". 


[القياش العركي] 
( فإن كان الحكم متفقاً ) عليه ( بينَهّما هما » ولكن لِعلَيّن مُختلفتين )» كما في قياس حلي 


البالغةٍ على حلي الصغيرة في عدم وجوب الزكاةٍ » فان أ عدم في الأصل متقنٌ عليه بيا و ین 
الحنفية » والعلة فيه عندنا: كونه حلا مباحاً » وعندهم: كونه مال صبية 


(فهو) أي القياسنْ المشتملٌ على الحكم المذكور (مُركبٌ الأصل)ء سمي بذلك لتركیب 
الحكم فيه آي بنائه على الوّين بالنظر إلى الخصمين. 

( أو ) كان الحكم مقا عليه بينَهُما ( لعلة يمتح الخحَصمُ وجودها في الأصل ) كما في 
قياس « إن تزوْجِتٌ فلانة فهي طالق » ؛ على « فلانة التي أتزوّجُها طالقٌ » في عدم وُقوع الطلاق 
بعد التزرج» فإ عدمة في الأصل متف عليه بيننا وبين الحنفية ٠‏ والملة تعليق الطلاقي قبل 
ملكه» والحنفي يمن وجودها في الأصل ويقول : « هو تنجي »ء ( فمُركبُ الوصف ) سمي 
القياس الْمُشتمل على الحكم المَذكور بذلك لتركيب الحكم فيه - أي بنائه _ على الوصف الذي 


(1) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( التشنیف : ۲/ »٤۲‏ شرح الکوکب المنیر /٤:‏ ۲۹). 

(۲) وهو اختيار الآمدي في الإحکام(۳/ .)۱۷٩‏ 

(۳) قال الغيومي في الصاح (صن :4 حل ي): حلي الشيءُ بين ی وبصدري يَحلّی) من باب 
«تَعِبَ٤:‏ حَسَ عندي» وأعجَبني» و(حلِيت المراءٌ حلياً) سان اللاء: َيس (الحلي)» والجمع: 
حلي» والأصل فعول» مثل فلس وفلوس» . 

(٤)‏ اتفق العلماءً على عدم وجوب الزكاءٍ في حلي الصغيرةء ولكنهم اختلفوا فقي حلي الكبيرة على 

: احدهما : جب » قال الحنفةً . 
الما لا لمجت في المباح مته قال المالكة والشافية رانحابك ۰ 
( الهداية : ۲/ ۳۷۹ التحفة ٠ ۳١۸ / ٤:‏ المغني : ٣‏ / ۹7( 
() ولذا تج الزكاة فيه عندهم . ( الهداية للمرغیناني: ۲/ ۳۷۹ ) . 
)١(‏ الهداية للمرغيناني: Y/Y‏ 
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ولو سَلّمْ اليل فأبَتٌ المُْستدِل وُجودَها - أو سَلَمَّه المُناظٌ ۔ اسّهض الدلیل . فإن لم 
قا على الأضل ولكنْ رام المُستدِل إثبات حكوه» ئم ابات الولَّةٍ فالأصح قبوله . 


[ ذکر ما لا بذ يشرط في حكم الاصل ] 
والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حم الأصل » أو النص على ال . 


مع الخصم وجوه في الأصل . 

( ولا يقبلان) آي القباسان المذكوان بنع الخصم وجو الملز في الشع في الأول : 
وفي الأصل في الثاني 

( خلافاً للخلافيين ) في قولهم : « بُقبلانِ نظراً لاتفاتي الخصمين على حكم الأصل ». 


( ولو سلَمَ ) الخصمُ ( العلةً ) لِلمستَدل أي سَلّم نها ما ره _ (فاثبك المستدل ٤4(‏ 
وجودَها) حيث اختلَمًا فيه ( أو سَلّمه)_ أي سَلّم وجوذها - ( الْمُناظرٌ انتهض الدليل ) عليه 
لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول . 

( فان لم يعفقًا ) أي الخصمَان,ٍ ( على الأصل ) من حيث الحكم واليلةء (ولکن راء 
الْمُسَدِل إثبات حُکمو ) بدليل » ( : ثم إثبات العلةٍ ) بطريقي ( فالأصیځ قبوله ) فی ذلك لان 
إثابته رة اعتراف الخصم 4 . 


وقيل : « لا قبل › »> بل لا بُ ين اتفاقهما على الأصل صَوتً للكلام عن الانتشار» . 


[ كر ما لا ييشترَطً في كم الأصلِ ] 


0 يشرط ) في القياس : (١‏ الاتفاق ) أي الإجماءٌ (علی تعلیل 
اد ال عل لمل الشستزم تملیلی انه ا لیل على شترا لك » بز 


(1) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( تيسير التحریر :۳/ ۰۲۸۹ مختصر ابن الحاجب:۲/ 
۱ البحر: ۵ / ۰۸٩‏ شرح الکوکب : ۰۳٦ / ٤‏ شرح العضد: )۲١١/۲‏ . 

(۲) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
(مختصر ابن الحاجب : ۲۱۱/۲» التشنیف :۲/ ٤۴‏ » وشرح الكوكب : ٤‏ / ۳۷ ). 

(۳) أي عند الجماهير يِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم» خلافا لمن شل » وهو بشر 
المريسي .( المحصول : ٩‏ / ۳۹۸ » الإحکام : ۳ / ۱۷۸ ) . 


A1‏ البكر الطالع قي حل جمج الجوامح ‏ الجن الثاني 


[ الركن ] الثالث الفرع 


وهو : المحل الْمُْشْكَهُ › وقیل: ( ححمه » . 


ومن شر طه وود مام العِلٍَ فيد . 


يكفي إثبات التعليل بدليل . 


س ےت 7 A‏ 5 .0 ر و س ا 
وقد تقدَم' أنه لا يشترط الاتفاق على وجود العلةء خلافاً لمن زَعَمة » وإلْما فرق بين 


( الثالث) من أركان القياس : (القرع 
وهو الْمَحل الْمَشْكهُ ) بالأصر”" . 
( وقیل : « حکمّه )۲" . 


وقد تَقَدَمٌ أنه لا تى قول كالأصل ب أنه دليلٌ الك ». 
[ شروط الفرع | 
( ومن شرطو ) أي القرع J1:‏ ڏجود ا لل التي في الأصل ( فيه من غير زيار 


أو معَّها > كالإسكار في قياس النبيذ على الخم ° ً رالإيذاء في قباس الضرب على التأفيف 
ليتعدى الحكم إلى الفرع". 


(1) انظر: لا يشترط في الأصل دال على جواز القياس عليه»: ۱۷۷/۲ . 

(۲) ويه قال الحنفية والمالكبة والشافعية والحنابلة. ( تيسير التحرير : ۲۷١/١‏ مختصر ابن الحاجب :۲/ 
۸ البحر ۱۰۷/٥:‏ شرح الکوکب .)٠١ /٤:‏ 

(۳) وبه قال المتکلمون. ( الإحکام:۳/ ۱۷۲). 

() انظر: «الركن الأول: الأصل»: ۱۷۷/۲ . 

)٥(‏ المحرم قول ر ٩‏ ياعا ايبن امنيا إا ألتمل والمييم والاساب لازم رجش 
بن ل الین انیو لمکم یو 

(0) المحرّم بقوله ا ۳ ا مل فسا أن . 

(۷) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحببلة. (تیسیر التحریر :۳/ ۲۹۵ مختصر ابن الحاجب ۲٣٣/۲:‏ 
البحر: ۰۱۰۷/٥‏ شرح الکوکب ۰٠۰۵/٤:‏ شرح العضد: ۰۲۳۳/۲ رفع الحاجب: )۳١۸/٤‏ . 


ل جى 9ے ایی 
اكتاب الرابع في القياس شک ی کو ے٠‏ ۸۷ 


بذک نے ا ر َل قياس الارن كاقاح على ال بجايع الغ 


وعدل ۔ کما قال عن قول ابن الحاجب: J)‏ أن يساوي فى العِلة علة الأصل ۳2 
لايهامه أن الزيادة ضر 


( فان كانت ) أي العلة ( قطعيةٌ ) بان قطع بعلية الشيء في الأصل وبوجوده في الفرع 
كالإسكار والإيذاء فيما تقدّمَ (فقطعي) قياسّها حتى كأن افرع فيه تناوَلة دليل الأصل . 


فإن كان دليلّه ظنباً كان حكمٌ الفرع كذلك » ( أو ) كانت ( ظنيةً) بان ظط عله الشيءِ في 
الأصل وإن قطع بؤجوده في ي الفرع ( فقياسُ الأذوّن ) أي فذلك القياسٌ ظنيّ» وهو قياس 
الأذوّن. ( کالفاح ) آي کقیاسیه ( على الب ) في باب الرّبا ( بجامع العم ) > فإنه العلة 
عندنا في الأصل » ويَحتمل ما قيل : « إنها القوتُ » » أو « الكيل “ » وليس في التفاح 
إلا العم » فثبوت التحكم فيه دون من ثبوته في البرٌ الْمَشتَّيل على الأوصاف الثلاثة كالأرز » 
فأدونيةً القياس من حيث الحم » لا من حيث العلا » إذ لا ُد من تُمامها كما تقدّم . 


والأول - أي القطعئ - يَشمل قياس الأوْلى » والْمَساوِيٌ » أي ما يكون ثبو الحكم فيه 
- في الفرع أوْلّى منه في الأصل › أو مساوياً كقياس الضرب للوالدين على التأفيف » وقياس 
إحراق مال اليتيم على أكلي"" في التحريم فيهما . 


: (1) أي في رفع الحاجب:٤/۸*").‏ 

| (۲) مختصر ابن الحاجب: ۲۳۳/۲ (مع شرح العضدا. 

٠ فإن كان وجود العلةٍ في الفرع مقطوعاً صح الإلحاق بها قطعاً » وكذا إن كان مظترناً عند الجماه‎ (WW) 
,. (1¥ o: «البحر المحيط للزركشي‎ 

() مغني الْمُحتاج : ۲/ ٠١‏ . 

.) ٤١ / ٣ : وبه قال المالكية . ( الشرح الکبیر‎ )٥( 

(1) وبه قال الحنفية . ( الهداية : .)۷١ / ٤‏ 

(۷) قال تعالى في سورة النساء (الآية: :)٠۰‏ طن الزن ڪون مول سی طلْمًا لما يا ون فى بُطونهم 
ا بغار سوي . 


UA‏ البدر الطالح فى حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 
. * ۰ ت 0 ۰ 7 H4 ٠‏ 
[ معارضة الفرع بالضد» او النقيض ٠»‏ أو الخلاف ] 
وبل المعارَضة فيو يفت تقيض أو د لا جلاف - الحكم على المُختار. 


[معارضة الفر ع بالضد ٤‏ و التقيض» أو الخلاف ] 


(وتقبّل الْمُعارضة فيه) أي في الفرع ( حقتض نقیض ؛ أو ضا » لا خلات الحُكم على 
۳ 
المُختار ) 


وقيل : لا قبل » وإلاً لانْقَلَبَ م منصبٌ الْمُناظرة » إذ يَصير المُعكَرض مُستَدِلاً › 
وبالعكس » وذلك خرو عَمّا قصدَ من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره ٠‏ ۰ 


١‏ وآجيبّ : بأن القصدَ من الْمُعارضة هدم دليل الْمُستدل » لا إثبات مقتضاها المُوؤدي إلى 
ما تَقَدّمَ . 


وصورتها في الفرع : أن يقول الْمُعترض للمستدل : ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى 
نو الحكم في اشع عدي وص ار تفي ت ار ر 


في الوضوء › فلا ر س تل سے ال 


ومثال الضد: الوتر واظبَ عليه النبن اة فيَجبُ كالتشهي ٠‏ فيقول الْمُعارض: 


موقت برقت صلا من الخمُس»› ف حت الق ٠‏ 


۲۷۵ /۲: مختصر ابن الحاجب‎ ›۱١5۸ /۳: عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( تيسير التحرير‎ )١( 
. )۲۷١ /۲ شرح العضد:‎ ٠۳۱۸/٤ : شرح الكوكب المنير‎ ۳٤۸/٤ الإحکام:‎ 

(۲) اتفق العلماء ء على استحبا تثليثِ غسل الوجو ‏ ولكنهم اختلفوا ' في استتحباب تثليثِ مسح الرأسِ 
على مذهبين : أحدهما : يسن قاله الشافعية. 
انيهما: لا بسنْ» قاله الحنفية والمالكية والحنابلة . (حاشية ابن عابدين : ۹٩ /١‏ › حاشية 
العدوي : 1 ۳ كشاف القناع : ۹/1 شرح مسلم: ۳ / 1۰1( 

(۳) اتفق العلماء على عدم استحباب تثليثِ مسح الف » بل يكره . 
( شرح مسلم : ۳/ ٠١‏ المغني : ۲/ ۳۹۲). 

(6) قاله الحنفية . ( الهداية : ۲ / ٠١۸‏ ). 

(۵) قاله المالكية والشافعية والحنابلة . 
(الشرح الكبير : ٠۳١۷ /١‏ مغني المحتاج : ٠٠۳ /١‏ المغني: ۲/ ٤١١‏ ). 


الكتاب الراب قي القياس ۸۹ 


والمختار قول الترجيح » وآنه لا يجب الإيْماءٌ إليه في الدليل . 


ا المعارضة بمقتض خلا الحكم فلا تقاح قطعاً لعدم منائاتي لدليل المستِلٌ كما 

« يمين العَّموسٌ قول يانم قائله فلا يُوجب الكفا ر“ كشهادۉ الرُور ٤‏ » فيقول 
اسار « قول مؤكد للباطل يُظنْ به حقيقته» فيوجب التعزيرّ كشهادة الرّور » . 

( والمختار ) في دفع المعارضة المَذكورة زيادة على دفعها بكل ما يُعترّض به على 
الْمُستدِل ابتداءاً ( قبول الترجيح ) لوصف المستدل على وصف المعارض يرجح يما ياي في 
محلو » تعن العمل بالراجح ۳ 

وقيل : « لا يقبل » لأن الْمُعتَبّر في الْمُعارَصَةٍ حصول أصل الظن > لا مساواته لظن 
الأصل» لانتفاء العلم بهاء وأصل الظنّ لا يّندفْع بالترجيح » 

(و) الشخار بء على قبرل ارج ( أنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل ) ابتداءاً. 

وقيل : « يجب ٠‏ لأن الدليل لا ي يم بدون دفع الْمُعارض » . 

وأجيب : بأنه لا معارضَ حينثٍ » فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده . 

وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في «الاعتراضاتِ»» وذكرها هنا أنسبُ » 
لأنها توول إلى شرط في الفرع » وهو : أن لا يُعارَّضَ» كما عدَهٌ الآمدي ها“ . 

ووجهه : ال الدليل لا بت المُدمَى إلا إذا سم من المعارض. 


() الأيمان ثلاث » الأولّى : يمين منعقدة » تجب فيها الكفارءٌ اتفاقاً إذا حَيْتّ صاحبّها . 
الثانية : يمين لعو » لا كفارةً فيها وفاقاً . 
الثالثة : يمين عُمّوس ٠‏ اختلف العلماء في وجوب الكفارة فيها على مذهبين: أحدهما : َب › 
قاله الشافعية . 
انها لا جب قال الحتبة رالمالكة رالحاب الهداية ١‏ 10/۲ مراب الجر ٠‏ ۲ 
۷ الإقناع : ۲ / ٥۲١‏ » المغتي : .)٠٤١ / ١۳‏ ) 

(۲) انظر: «الترجیح بین القیاسین٤: ۳٤٣/۲‏ . 

(۳) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
( مختصر ابن الحا جب »۲۷٦/۲:‏ الإحكام TEA/E:‏ شرح الکوکب .)۳١۹/٤:‏ 

.۳٤۸ / ٤ : الإحكام للآمدي‎ )٤( 

() كابن الحاجب في المختصر : ۲/ ۲۷۵. 

(7) أي في شروط الفرع . ( الإحكام للآمدي : ۳/ ۲۱۹ ). 


»1% البجر الطالع في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


اة في شرو !لنرغ ! 
ولا يقو م الق القاطمٌ على خلافه فاق > ولا حبر الواحد عند الأكثر › يساو الأصل› 
وحكمه حُكم الأصل فيما يَقَصد من عَين أو جنس . erreurs rss ٠‏ 


1( ولا ت ا مل ما دان ی ر ی ( وفاقاً ) إذ لا صحة 


ول بت ( خبر الواحد ) على خلافه ( عند الأكثر )» فيقدم عندهم على القياس ‏ 


كما َمَدّمَّ في « مبحفهِ ». 


) وليسو ) افرع (الأصل› وحكمةُ حك الأصل فيما يُقَصَدٌ ِن عين › أو جنس‎ ( ٤ 
۳ أو جنسه بالنسبة إلى الثاني‎ ٠ أي عَين العلة » أو جنيها بالنسبة إ إلى الأول » وعينِ الحكم‎ 


مغال المُساوَاة في عَين الهلَة: : قياس النبيذ على الخمر في الحرمةٍ بجامع الشدة المطرية ١‏ 
فانها موجودة في اللبيذ بعَيْها نوعاً لا شخصا. 


ومثال الْمُساوَاة في جنس العلة : قياس الظْرَّفي على النفْس في ثبوتِ القصاص بجامع 
الجناية » فإنها جنس لاإتلافِهما . 
ومثال المُساوَاة في عَين الحُكم: قياس القتل بمشقّل على القتل بمحدد في ثبوتِ القصاصِ 
إنه فيهما واحد » والجامع كر القع عمد دران ٠‏ , 
N‏ قياس ب شع الصغير: على مالِها في ثبوت الولاية للأب 


(1) في مبحث السنةء في « مسألة: وجوب العمل ب اللاحد :۲ 8ه 

(۲) قاله الحنفية والمالكة والشافعية والحنابلة.(تيسير التحریر : ۳/ ۲۹٩‏ مختصر ابن الحاجب :۲۳۳/۲ 
المحصول ۳۷١ /٠:‏ والمستصفى : ۲/ ٤٤1۹‏ ۰ البحر ۱١۸/١:‏ شرح الکوکب .)۱١۸/٤:‏ 

(۳( اتفق العلماء على وجوب القصاص في القتل العم العُدوانِ بمُحدو ولكنهم اختلفوا في وجوبه في 
القتل الحمد العدوان بمثقل على مذهبين: أحدهما: يجب ٠‏ قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
انيهما : لا يجب» قاله الحنفية. (الهداية ۰۸١ /٥:‏ مغني المحتاج ٤/٤:‏ المغني :۱۱/ .)١۲٤‏ 

(6) اتفق العلماء على أن للأب تزويجَ البكر الصغيرة بالإجبارء واختلفرا : ی مکو ج ا 
مذاهب: أحدها : له ذلك ٠‏ قاله المالكية والشافعية والحنابلة. انها : ليس له ذلك › قاله= 


الكتاب الرايج قي القياس : ۹1 


قن حالف سد القَيّاسنٌ . وجوابُ المعترض بالْمُخالفة بيان الانَحَادِ . 


ولاً يكن مَصوصا بمُوافق - خلافاً جوز دليليْن - ens‏ 


( فن خالّف ) الْمَذكورٌ ما ذكر - أي لم بُساوه فيما ذكر - ( فَسّد القياسٌ ) » لانتفاءِ العلة 
عن الفرع في الأول وانتفاءِ حكم الأصل عن الفرع في الثاني . 

على أن اشتراط المساواة في العلة مُسَْنى عنه يما تدم من « اشتراط وجود نمام العلة في 
الفر»؛ ا 

ولو قال هناك: « ين عَينِها » أو جنيها » المقصود بالذكر هنا لرَفّى به مع السلامة مِن 
التكرار » ومن الوقوع فيما عَدَّل عنه هناك من لفظ « المساواة ٠‏ » وعبارة ابن الحاجب : « أن 
يساوي في العلةّ عله الأصل فيما يُقصد من عين » أو جنس » وأن يساوي حكمه حكمَ الأصل 
فيما يُقصد من عينِ أو جنس » ". 

( وجوابٌ الْمّعترض بالّمخالَفة ) فيما ذكر ( بيان الانحادِ ) فيه. 

مثاله : أن يقيس . الشافعي ظهارً الذميّ على ظهار المْسلم في حُرمة وطء المرأة" . 

فيقول الحنفي : «الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة » والكافر ليس من أصل الكفارة» إذلا 
يُمكنه الصومٌ منها لفساد نيه » فلا تنتهي الحرمة في خقه » فاختلف الحكمُ »> فلا يصح القياس »"“ . 

فيقول الشافعي : ١‏ پُمکنه الصومٌ بان يُسلِم ويَاتَیَ به > ويصح إعتافّه وإطعامه مع الكفر 
اتفاقاً فهو من أصل الكفارة » فالحكم مسجد والقياسٌ صحيخ » . 

٠٥٤ ولا يكو ) الفرعٌ ( منصوصاً ) عليه ( بِمُوافق ) للقياس » للاستغناء حينئزٍ بالنّص‎ (٥ 
عن القياس”. ( خلافاً لِمْجوْزٍ دليَیْن ) مثلاً على مدلول واحدٍ في عدم اشتراطه ما کر لما‎ 
جَوزه» ويفيد القياس عنده معرفة العلة . ۔‎ 


= الأوزاعي والثوري وأبو ثور. الها : له ذلك › ولها الخيار إذا بلعب » قاله الحنفية . 
( البحر الرائق ٠۲١/۳:‏ الشرح الکیر :۲/ ۲۲۲ الإقناع ٤١۳/۲:‏ المغني .)٠٠١١/۹:‏ 
(1) أي حيث قال المصنف في بيان شروط الفرع: «ومِن شرطه [أي الفرع]: جود تمام اليلة فيه» . 
(۲) مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۲١۳‏ (مع شرح العضدا). 
(۳) وبه قال الشافعية والحنابلة. (تحفة المحتاح : ٠۳۳١ ء1۱٠۹ /٠٠‏ المغني : .)1۸1/١١‏ 
)٤(‏ وبه قال الحتفية والمالكية. ( الد المختار : ٠٠١ /١‏ المغني .)٤01/٠٠:‏ . 
)٥(‏ مغني المحتاج : .٤٤۹/۳‏ . 
(7) ولا حلفت فيه. ( تيسير التحریر ٠۳٠٠/۴:‏ الإحكام: ۲۲١/۳‏ »شرح الكوكب .)١١١ /٤:‏ 


الب ر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزع اشنو 
وبمُخالف إلا لكَجربة التظّرء ولامتقدّماً على كم الأصلء وجَوَرّه الإمام عند دليل خر 


[ ذكرٌ ما لا بُشترط في الفرع ] 
ولا یشترط ثبوت حکهه بالنص جملة » خلا ِقوم؛ 


( ولا بمُخالف ) للقياس » لكقدم النص على القياس » ( إلا يتجربة النظر )» 
القياسَ المخالت صحيج في نفسه ولم يُعمَل به لِمُعارضة النص له. 
٦‏ (ولا) يكون حكم الفرع ( متقيما عل سکم الال ) ی اهدر کت ار 


على التيمم في جوب النية؛ فان الوضوء تعد به قبل الهجرق والَيمُم إنّما ثعب > إذ 
لر جار تمه لَلرِمَ ثبوٹ حكم الفرع حال تدم من غير دليل ر ت الت ب ا 


نعم إن گر ذلك إلزاماً للخصم جاز كما قال الشافعي وله للحنفية : « ظهارتان أنّى 
غ ران ل اي صل واس في المي 
للمحذور المذكور بناءاً على جواز دليلين أو ادل على لول وای وان ان بشما م 
بعض کمعچرّاتِ النبي ا المتأخرة : عن المعجرَةٍ المقارنة لا بتداء الدعوة. 


[ كر ما لا يُشترّط في الفرع ] 
( ولا يشترط ) في الفرع : ( بوت حکمه باص جُمْل . 
خلافاً لقوم ) في قولِهم : ١‏ يشترط ذلك › وبُطلب بالقیاس ت تفصيلّه » قالوا : «فلر لا 


(1) ولا حلاف فيه. (تيسير التحرير لأمير بأدشاه: : ٠/۲‏ الإحكام للإمدي: ۲۲۱/۳ شرح الكوكب 
المنير لابن النجار: ٠١١/٤‏ ) . 

(۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
(الإحکام : ۳/ ۲۲١‏ البحر : ۵ / 1٠۹‏ » شرح الكوكب .)١١١ / ٤:‏ 

(۳) قيل: في السنة الرابعة » وقيل: في السنة الخامسة » وقيل: في السنة السادسة . 
( تفسيرالقرطبي : ٠ ۸۲ / ٦‏ فتح الباري : ۷/ ٤۹١‏ ). 

.۳١١ / ١ : المحصول للإمام الرازي‎ )٤( 

)١(‏ قاله الحنمية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ۲ / ٤٦۸‏ مختصر ابن الحاجب: 
۲ ۳ المستصفی : ۲ / ۰٤٤۸‏ شرح الکوکب : ٤‏ / ۱۱۳ » شرح العضد: ۲۳۳/۲) . 


الكناب الرايع في القياس 4۳ 


ولأ انتفاءٌ نص أو إجماع ‏ يوافقه ( حلاف للغزالى 0 والآ 


الركنْ ] الرابع 

قال أهل الحَقّ: ١‏ الْمُعرّف » ؛ وحُكمْ الأصل بهاء لا بالّص» ثابت خلا للحكفية ؛ 
العلم بؤرود ميراث الج جُملة لَمَا جار القياسْ في توريثي مع الإخحوت. 

ورد اشتراطهم ذلك بأد العلماء من الصحابة وغيرهم قاسوا «أنتِ على حرام ٠‏ على 
الطلاقء والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه" » ولم بوجد فيه نص لا جُملةًء ولا تفصيلاً . 

( ولا ) يشترط في الفرع ( انتفاء نص - أو إجماع - بُوافقة )"في حكمه > أي لا يشترل 
انتفاء وأحد منهما › بل يجوز القياسُ مع مواففتهما »> أو أحدهماله . 

( خلافاً للغزالي » والآمدي ٩)‏ في ۱ذ شتراطھما انتفاءمُما مع تجويزهما دلبلٌين على 


مدلول واحل نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس إنما تدعو عند فمل الت › والإجماع وإن لم 
تقع مسألنّه بعد » بخلاف قول ابن عبدان السابق . 


وأجيب : أن أدلَةً القياس مطلقةٌ عن اشتراط ذلك . 
وفي معناها اال م ری م ایی اوی میا ساو 


(1) قاله آبو هشام من المعتزلة . ( المحصول : ١‏ / ۳۷۲). 

(۲) آي هل حرمنه کحرمة الطلاقي كما قال مالك» أو كخحرمة الظهار كما قال أحمد» أو كحرمة الإيلاءِ 
کما قال الشافعي. ( حاشية الدسوقي : ۲/ ›۳۸١‏ تحفة المحتاج : ٠۳١/٠١‏ المغني /٠١:‏ ۱۷۳). 

(۳) واختاره الزركشي في البحر (١/۸١٠)ء‏ وشيخ الإسلام في لب الأصول(ص :۱۸۳). 

() وعبارته ط4 المستصفى(۹/۲٤٤):‏ « أن لا يكون الفرعٌ منصوصاً عليه . 

() عبارته طه في الإحکام (۲۲۱/۲): ٠‏ أن لا يكون حكمْ الفرع منصوصاً عليه وإلاً ففيه قياس 

) المنصوص على المنصرص» وليس أحذهُما بالقياس على الخ أولى ين العكس» وھڌا مما لا 
تعرف خلافا بين الأصوليين في ا شتراطه ١‏ . 
فعَلِيَ أتهما مع الجمهور» والله أعلم . 

() أي في «حجية القياس»ء في قول المصنف : ولمَتَحَ القياس] ابن عَبدنٍ مالم يضطر إليه» . 

(۷) ولذا حذفه شيخ الإسلام من هذه المسألة في لب الأصولة ( ص : ۱۸۳ ) . 


ابر ایلع فو ہل جع ولمع ۔ لج اسن 


وقیل : «الموثر بذاته) ؛ وقال الغزالي : ) at: la‏ ا قال المد : لاعت ۴ 


( قال أهل احق ) : « هي ( الْمُعرّف ) للحكم » فمعنّى كون الإسكار علا : أنه معرّف » 
أي علامة على حرمة الْمُسكر كالخمر والنيز» . 


( وحكم الأصل ) على هذا ( ثاب بها » .لا.بالتض" . 
خلافاً للحنفية) في قولهم : « بالَص » لأنه الْمُميدٌ للحك » . 


ټلا : لَّم بُفِده بقيدٍ گون مَحَلَهِ أصلاً : يقاس صليه ٠‏ والكلامٌ في ذلك › والْمُميدٌ له هر 
اما اي تاعمد لتس لان ۰ 


م 3 9 . م 8 o‏ ص 
( وقيل ) : « العلة ( لموثر بذاټه ) فى !| بلاء على أنه يتبع المصلحة أو المفسدة)» 
وهو قول المعتزلة“ . 
( وقال الغزالي ): ١‏ هي المُرَنرٌ فيه فيه ( بإذن الله ) » أي عله لا بالذاتِ. 
( وقال الآمدى ) : ١‏ هى (الباعث ) عليه وقال : « إنه مراد الشافعية في قولهم: 
«حكم الأصل ثابث بها .» أي أتها باع عليه ؛ وإله مراد الحتفية: ١‏ إن النص معرف له“ 
وان کاڈ ل بخالف لخر فی مراده 2 وتعه ابن الحاج فی ولك .. 
قال المصنف: « رحن معاشر الشافعية إلما تفر الملا د المعرّف ٠‏ ولا تفسرها ب 
«الباعث » أبداً » ونشدّد النكيرَ على من يُمَسرّها بذلك » لأ الربَ تعالى لا يبعثه شىء على 
شىء . ومن عبر من الفقهاء عنها _ «الباعث» أراد أنّها باعثةٌ للمكلّف على الامتثال» نه عليه 


(۱) أي آهل السنة . (شرح الکوکب : ٤‏ / ۳۹). 

(۲) قاله المالكية والشافعية. (مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۲١۲۳ء‏ البحر : .)١١١ / ١‏ 

(۳) وبه قال الحنفية والحنابلة . (الفوأتح : ۲ / ٠٠٠١‏ وشرح الكوكب .)٠١١ / ٤:‏ 

(6) المعتمد لأبي الحسين البصري : ۲ / ٤٤4‏ . 

.٠۸۰ / ۲ : المستصفى للغزالي‎ )٥( 

() الإحكام للآمدي : ۳/ ۱۷۲. 

(۷) فواتح الرحموت : ۲ / ٥٠١‏ . 

(۸) الإحکام للآمدي: ۳/ ۲۱۸. 

(۹) آي في المختصر(۲/ ۲۳۲)» والعضد في شرح المختصر(۲/ »)۲١١‏ وعبد العلي الأنصاري في فواتح 
الرحموت(۲/ »)!٠١‏ وابن النجار في شرح الک وکب(٤/۴١٠).‏ 


الكتاب الرايع قي القياس ٠‏ 4۵ 
وع اليلة ] 
وقد کون دافعةًء أو رافعة > أو فاعِلة الأَمرَيْن؛ ووضفاً حقيقیاً ظاهرا منْصبطا 
أو عُرفياً مرداً ؛ وكذا في الأصح لغوياً ؛ e‏ 
أپي» رحمه الله تعالى »*“ . 


وسیاًتی بان . 


[ انوا العلَة] 

( وقد تكون ) العلة: (-١‏ دافعةً ) للحُكم» ۲( أو رافعةً ) له؛ ۳( أو فاعلةً الأمربْن ) أي 

الدفع» والرفع . 
مال الأول للعكة.» غل تهاستنّع جل النکاح عن خر اروج ۽ ولا رتح کما لر کانت عن 

ومثال الثاني : الطلاق» فإنه يرفع حل الاستمتاع » ولا يدفعه ليجواز النكاخ بعده . 

ومثال الثالث : الرّضاع» فإنه يدفع جل التكاح » ويَرفعه إذا طْرَأً عليه 

(و) تكون العلة”"“ ( وصفاً حقيقباً )» وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقّفِ على"عُرفي 
أو غيره » ( ظاهراً منصبطاً ) كالظعم في باب الربا“ . 

)۴۷( أو ) وصفاً ( عرفياً مُظرداً )“ لا يختلف باختلاف الأوقات كالشّرفي» والجسة في‎ (-٥ 
. الكفاءة‎ 


وكذا ) تكون ( في الأصح ) وَضفاً ( لُعوياً )““ كتعليل حرمة النبيذ ب «أله يسمّى 


. ١۷۷/٤ ورع الحاجب للتاج السبكي:‎ ٠-5۲١ اج خی ترح "المتهاج للسبكي:‎ ٠ 

(۲) آي في «شروط العلة» حيث قال المصنف هناك : «وين شروط الإلحاق بها [أي بالعلة]: اشتمالها 
على حكمة تبعٹ على الامتثال› وتصلح شاهداً لإناطة الحكم». 

(۳) العلة باعتبار ذاتها على أربعة أقسام : حقيقي » عُرفي » لغوي » شرعي . 
( التشتیف : ۲ / ۰ شرح الکوکب : (1/٤‏ 

.)٤١ / ٤: شرح الكوكب‎ ٠١١ / ۲ : يجوز التعليل بها وفاقا . ( التشنیف‎ (٤) 

٥: يجوز التعليل بها بشرط الانضباط والاطراد عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (المحصول‎ )٠( 
.)٥١ / ۲ التشنيف:‎ ٦ / ٤ شرح الكوكب:‎ ٠ ۸ : شر اح التنقیح » ص‎ ۳٤ / 

.)٤١ / ٤ وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة. (التشنيف: ۲ / ١٥ء شرح الكوكب:‎ )( ٠ 


۹٦‏ البدر الطالع في جحل جمح الجوامع ‏ الجزء التاني 


أو حکماً شرعیاًء وثالتها : ١‏ إن كان المعلول حقيقاً ‏ ؛ أو مرکباًء 


تحمراً كالْمُشتدّ من ماء الِّب»» بناء على ثبوت اللخة بالقياس. ومقابل الأصح يقول: لا يُعلَلٌ 
الحكم الشرعي بالأمر اللغوي . ) 

أو حکماً شرعیاً ) سواء كان الْمَعلول حكماً شرعياً أيضاً كتعليل جواز رهن 
المشاع بجواز بييه؛ أم كان أمراً حقيقياً كتعليل حياة الشعر بحرميه بالطلاق» وجله بالنکاح 
کالىد . 


وقیل : « لا تكون حكماً؛ لأن شأنٌ الحكم أن يكونٌ معلولاًء لا عِلةٌ ». 
ورد بأن العلةً عى «المعُرّف»» ولا يمتنع أن يعرف حكمْ حكماً أو غيرًه. 

( وثالثها ) : « تكون حكما شرعياً ( إن كان المعلول حقيقياً )» . 

هذا مقتضى سياق المصنف» وفيه سه » وصوابُه: أن تراد لَمْصةَ «لاا بعد قوله : 
و الها وذلك أن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافاً » وعلى الجواز الراجح 
هل يَجوْرٌ تعليل الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي ؟ قال في المَخحصول: «الحى الجوار »*. 
فمُقابلة المانعٌ من ذلك مع تجويزه تعليلّ الحكم الشرعي بالحكم الشرعي هو التفصيل في 
المسألة . 

۸( أو ) وصغاً ( مرگ ٩)‏ . 


وقيل : ١‏ لاء لأ التعليل بالمُركب بُؤدي إلى محال » فإنه بانتفاء وء مه تنتفِي عليه » 


)۱( وبه قال الحنفية والمالكية والثافعية والحنابلة. رفوا تتح الرحموت 0/۲ شر ح التنقيح ۰ ص ٤۹۸:‏ ؛ 
التشنیف : ۲/ ۵١‏ شرح الکوکب : ٠ ٩۲ / ٤‏ تيسير التحرير : ٠۲ /٤‏ غاية الوصول» ص: )١١۴‏ . 

(۲) قاله ابن عقيل من الحنابلة . ( شرح ألكوكب : ٤‏ / ۹۲ ). 

(۳) عبارته ط في المحصول :)١٠/١(‏ « تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي جائ خلافا لبعضهم. 
وإذا جزنا تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» فهل يجوز د تعليل الحكم الحقيقي بالحكم 
الشرعي؟ 
ومثاله : أن نعل إثبات الحياة ذ ني الشعر بأنه بحرم بالطلاق» ويح بالنكاح فیكون حياً كاليد. 
والحق: أنه جائز لأن المراد من هذه العلة المعرّف» ولا ر يمتنع أن يُجعل الحكم الشرعي معرّفاً للأمر 
الحقيقى ١‏ . 

(©) تنقسم العلة باعتبار الكم إلى قسمّين: أحدهُما : الوصف الواحد » ولا خلاف في التعليل بها. 
انيهما: الوصف المركب › اختلف فيه » فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على- 


الكتاب الرايجح في القياس ۹¥ 


وثالثها : «لا يريد على حَمْسة» . 


فبانتفاءِ آخرَ يلرم تحصيلٌ الحاصل » لأن انتقاء الجزء علَةٌ لعدم العليّة » . 


قلنا : لا نسلم أنه علةٌ » وإّما هو عدم شرط» فإن كل جزء شر للمِلية» ولو سل أنه علة )۳٥۸[‏ 


فحيث لم يَسبقه غيرّه أي انتفاءُ جزء آخر كما في نواقض الوضوء. 


ومن التعلیل بالمُرگّب: تعلیل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لِمکافئ غیرِ ولل 


الباق شرطا فيه » ويؤول الخلاف حينغذ إلى اللفظ»'. 


(وثالثها ) : ١‏ يجوز» لکن (لا يزيد على ححمْسَة)" من الأجزاء» حکاه الشيح أبو 


إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بم في شرح المع“ > وحکاه عن حکایته الإمام في 
«المَحصّول» بلفظ « سَبْعَة »» وكأنها تصحْمّت في نسخته كما قال المصنف” . 


قال آي الإمام yr:‏ أعرف لهذا الحصر حجة) . 
وقد يقال : حجیته الا ستقراء من قائله. 


وتأنيث العدد عند حذف المعدود الْمُذْکّر ۔ كما هنا ۔ جائزء عل إليه المصيف عن الأصل 


۰ اختصاراً. 


WD 


(( 
(۳ 
(O) 


قبوله .( فوا: تح الرحموت : ۲/ ٥۱۳‏ » شرح التنقيح »> ص :۹ ٠‏ المحصول Tro fo:‏ 

.) ٩۳ / ٤ : شرح الکوکب‎ » ۱۸٩ / ۳ : الإحکام‎ 

قاله في رفع الحاجب: ٤‏ / ۲۹۸ . 

قاله أبو عبد الله الجرجاني الحنفي» وأبو إسحاق الأسفُرايني الشافعي. (البحر : .)١٦١ /٥‏ 

شرح اللمع للشيرازي :۲/ ۸۳۷. 

حيث قال في الإبهاج )۱٤١۱/۳(‏ : « ريه في عدو نسخ من الشرح؛ وكأ «الخمسة؛ صحفت ب 

«سبعةة في نسخة الإمام ٠ء‏ وبمثله قال ذ في رفع الحاجب .)۲۹۸/٤(‏ 

والذي قال هو الذي حصلء > لقد حمق الدكتور طه جابر العلواني» حفظه الله تعالى» االمحصولً»ء 
فقارَنّها بيت نسخ » وعلق على قول الإمام (سيعة٤‏ ب« كذا فيما عدأ النسخة الحلبية» وهو الصحيح› 

ولفظها «خمسة» » وهو ما قاله المصنف في «الرسالة البهائية؛٠‏ وليس في المحصول!. 

أما قوله : «وهو الصحيج» خط ؛ والصحیح أنه تصحبف. (المحصول : ۵/ ۳۰۹ رفع الحاجب : /٤‏ ۲۹۸). 

المحصول للرازي: ٠٠۹/۵‏ ) 


> 
4 


ہی 9ے یی an‏ 
کے و وروت ے ابر المالع في بحل جمع الجوامع _ الجزء اشنو 
[ شروط اليلة ] 
ومن شروط الإلحاق بها : اشتمالها على جكمَة تَبْعَّبُ على الاميثال » وتصلح 
شاهدا لإناطة الك ومن ثم کان مانعها وصفاً رجوديا بخل بحكمَتها 


[ شرو ط العلة ] 


( وين شروط الإلحاق بها" ) أي بسبب العلة : ا( اشتمالها على حكمة تبعت ) 
الْمْكلّت ( على الامتثال » وتصلح شاهدا أ لإناظة الحكم)"" بالعلة كحفظ النفوس » فإنه حكمة 
نري وجو القصاص على عاي ون القتل الما .. إلى أخره. 


فان من لم آنه إذا تل اق تقض منه انكف عن القتل » وقد يقم عليه توطیناً لنفینه على 
تلفِهاء وهذه الحكمة تبعت المكلف يِن القاتل ووليّ الأمر على امتثال الأمر الذي هو إِبْجابُ 

۹ القصاص » بأن يُمكَنّ كل منهما وارك القتيل من الاقتصاصٍ» وتصلح شاهداً لإناطة جوب 
الؤصاص عليه » فيلحق حينلٍ القتل بمْمقّل بالقتلِ بمُحدّد في وجوب الصاص لاشتراكهما في 
العلة المشتملة على الحكمة المذكورة . ا ۰ ۰ 


وقولّه : « تبعت على الامتثال» آي حيث يطلع عليه »> وسيأتي : أنه يجوز التعليلٌ بما لا 
يطلغ على جكمته " . 

( وين تم ) أي من هناء وهو اشتراط اشيمالِ اللة على ال جكمة المذكورة أي من أجل 
ذلك ( کان مانعها وَصْغاً وُجودباً بُخل پجکمها) کال بن“ على اقول بآنه مان من وجو 
الزكا على المدين» : فإنه ضف وجُودي يُجْل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المُعلل بيلك 
الإصاب» وهي الاستغناءُ بولکه» فان المَدِينَّ لیس مُستغنياً بولکه » لاحتیاجه إلى وَفاءِ دَينهِ به . 


(1) كر المصنف لها اثني عشر شرطاء وأوصله البدر الزركشي في «البحر» إلى أربع وعشرين» وأكثرها 
يرجع إلى ما ذگره المصنف. 

(۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( تيسير التحریر : ۳/ ٠۳‏ مختصر ابن الحاجب :۲/ 
۳ التشنیف :۲/ ٥۲‏ ) شرح الكوكکب : € ۳ غاية الوصول» ص : )١١١‏ . 

(۳) انظر: «التعليل بما لا يطلع عليه»: ۲/ ۲° 

() المالٌ نوعانِء أحدهُما: الباطنُ كالأثمان › الدِينْ يمن الزكاةً فيه عند الجمهور خلافاً للشافعية؛ 
ثانيهما : الظاهركالسائمة والزروع» الدينْ يّمنع الزكاة فيه عند الحنفية والحنابلةء ولا يَمنعٌ عند المالكية 
والشافعية . ( الهداية : ٩۷ /١‏ الروضة : /١‏ 1۹۷ المغني : .)١١ / ٤‏ 


الكتاب الراب في القياس ۹4 


وأن تكون ضابطا لحكمَة » وقيل: « يجوز گوتها نص الجكمة »٠‏ وقيل: «إن 
انضہظت » ؛ 


وأنُ لا تكون عدماً في الثبويي وفاقا لاومام» و فا للآمد 


n 


E 
(و) من شروط الإلحاق پھا: ( أن تکون) وصغاً (ضابطاً لجکمۃ)' کالسفر فی جواز‎ ۲ 
القصر مثلاء لا نفس الحكمة كالمشقة في السفرء لعدم انضباطها. ا‎ 
. وقيل : « جور كوتها تقس الجكمة) » لألّها الْمَشروعٌ لها الحكمْ‎ ( 
“ وقيل ) : « يجوز ( إن انضبّطت ) › لانيفاء المحذور‎ ( 


س 


(و) من شرط الإلحاتي بها  :‏ أن لا تكون عدم في التبوتي“ وفاقاً للإمام ) الرازي » 
(وخلاةاً للآمدي ) . 

هڌا انقلب على المصلب سهواً. وصوابه ما قال في اشرح المختصر) ‏ : ١‏ وفاقا 
للآمدي ٠"‏ وخلافً للإمام الرازي"“ أي في تجويزء تعليل الثبوتي بالعدَميّ َة أن يقال: 
ضر فلانٌ عبده لدم متثاله مره 


te 


وأجيبّ : بمَلْع صحة التعليل بذلك » وإلما يصح ب «الكت عن الامتثال»» وهو أمرٌ 


() قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( تسير التحرير : ٠ ۲ / ٤‏ مختصر ابن الحاجب : ۲/ 
۴ شرح التنقيح » ص : ٠٤٠٦‏ البحر : ٩‏ / ۱۳۳ شرح الكوكب : .)٤١ / ٤‏ 

(۲) قاله الإمام الرازي في المحصول : ١‏ / ۲۸۷ . 

)۳( قاله الآمدي في الإحكام :| 1A۰‏ 

() أتفق العلماء ء على جواز تعليل الحكم العدميّ بالعدميّ كتعليل عدم صحة التصرفي بحدم العقل› 
وتعليلٍ العَمي بالثبوتي كتعليل عدم صحة الَصرف با لإسرّافي» وتعليل الثبوتى ي بالبوني كتعليل خرمة 
الخمر بالإسكار» واختلفوا في جواز تعليل الثبوتي بالعدمي على مذهبين: أحدهما : الجوازء قاله 
المالكية والشافعية والحنابلة. انيهما: المنع› قاله الحنفية وبعض أصحابنا» واختاره المصنف وشيخ 
الإسلام.( فواتح الرحموت :۸4/۲٤ء‏ شرح التنقيح»ص ٠٤1١:‏ البحر:٥/۹٤۱ء‏ غاية 
الوصول »ص١١٠٠‏ » شرح الکوکب .)٤۸/٤:‏ 

)0( عبارته في رفع الحاجب (۱۷۸/6): ومن شرط الإلحاق بها أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي 
وفاقاً للآمدي› وحلافا للإمام الرازي وأتباعه» 

AT /Y : الإحكام للآمدي‎ (7) 

(۷) المحجصرل ومام /o‏ 40< 


« البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجر الثاني 
الوصف الإضافيئ عدمی 1 
والإضافِی عَدمِيٌ . 


ثبوتيٰء والخلاف في العدم المضافي كما يُؤخذ من الدليلٍ وجوابه» لكن الآمدي إنما مت 
العدم الْمَحض أي المطلَق ٠‏ وأجار الْمّضاف الصادق بالوجودي" كالإماء" والأكر" . 

وجري الخلاف فيما جزؤه عدمی » لاله عدم . ۰ 

ويجور وفاقاً تعليل العدمئ بمثله أو بالثبوتى؛ » كتعليل عدم صحة التصرُف بعدم العقَلِ ؛ 
أو بالإسرافي » كما جور قطبا تدليل الوجودي بمتلو كتمليل حرم الخمر بالإسكار ٠‏ 

ومن أمثلةٍ تعليل الثبوتي بالعدميّ: ما بقال : « يجب قتل المُرتد عدم إسلايه “ وإن 


صح إن يقال  :‏ لكُغره » » كما يصح أنْيُعبَرَ عن عدم العقلٍ به الجنون » » لان الْمَعكّى 
الواحد قد يعبر عنه بعبارتين : منفية » ومثبتة » ولا مشاحة في التعبير . 


[ الو صف الإضافِي عدَمِن ] 


( والإضافيل) كالأبرَة (عدمئ) كما هو فول المتكلمين ٠‏ وسيأتي تصحيخه في أواخر 
(VY‏ 
الكتاب '. 


. 
ص 


؟ ۴ و ۹ | 
ففي جواز تعليل الثبوتيٌ به الخلاف كما قال الإمام الرازي » والآمدي" » لکن تقدم . 


(1) حيث قال في الإحكام (۳/ 1۸۳): «اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم: فجوزه قوم» وَل 
قوم ومنحَ منه آخروكً وشرطوا أن تكونٌ العلة للحكم الثبوتي أمراً وجودياً» وهو المختار» . 

(۲) حيث قال في المحصول :)۲۹١ /١(‏ «يَجوز التعليلٌ بالعدم» خلافاً لبعض الفقهاء» ) 

(۳) فعُلم أنه لا حلاف بين الإمام الرازي والسيف الآمدي في الحقَيقَة» وأن تصويبَ الارج اك 

المصنف من حيث النقلٌ لا ِن حيث المعنى . ( النجوم اللراسع : 1/۲ .)۴۳٠١‏ 

)٤(‏ اتفق العلماء على قعل المرتد واختلفوا في قنل المرقدة على مذهبين: احدهما گل قال 
المالكية والشافعية والحنابلة؛ انيهما: لا تقتّل» بل تحب حتى تَسلِمّء قاله الحنفية. (الهداية : > / 
٤‏ الشرح الكبير : ۲۸١ / ١‏ التحفة : ۳۸١ /١٠١‏ المغني : .)٠١١ / ١١‏ 

() أي لا وجود له قي الخارج وإن كان ثابتاً في الذهن. ( البناني (Ve /Y:‏ 

TITY: النجوم اللوامع‎ ٠4٠۸ : شرح التنقيح » ص‎ (٠ وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة‎ )٩( 
. (0° |٤ : شرح الکوکب‎ 

(۷) انظر: اليس والإضافات»: ٤04/۲‏ . 

(۸) قاله الإمام في المحصول : ۵ / ۲۸۹ . 

(۹) قاله في الإحکام : ۳/ 1۸١‏ . 


الكتاب الرابج قي القياس ۰۱ 


: اھ ق ا ا 
[ التعليل بما لا يطلع عليو | ) 
ويَجور التعليل بما لا بُطَلْمٌْ على جَكمَيه”. فان قلع بانتفائها في صورة فقال 
الغزالي» وابنْ يحيى : ١‏ يثبت الحَكم للمَنَةٌ ٠‏ > والجدليون: «(لا». 


فی میٹ «الماتع» التمثيل للوجودي با الايوة 2 وهو صحيح عند الفقهاء نظراً انى انها 
ليست عدم شيءٍ » ومرجم القياس إليهم ؛ فلا یناسِبهم أن يقال فيه : « والإضاف عدم » . 


[ التَعليل بما لايطَلغ علي  ]‏ 


( وحور التعليل بما لا بلع على حكميه ) كما في تعليل الرباويّاتِ بالطغم أو غيره. 9 
ومهم من ذلك أنه لا تخلو علة عن حكمة » لكن في الجملة لقوله : 

(فإن فطع بانتفائها في صورة ققال الغزائي و) ضاسب سحدٌ. ( بن بحي : « يبت 
الحكم ) فيها ( للمظنَة » . 

وقال الحدليون : « لا ) يشت » إذ لا عبرة بالْمَظكَة عند تَحمّى الْمعّة »^ . 

مثاله : من مسكتّه على البحر ورل منه في سفينة قظعَّت به مسافةً القصر فى لحظة من غير 
مشقة يجوز له القصر في سفره هذا . 


(1) ائظر: «المانم»: ٠٠۳/١‏ . 

(۳) المستصفى للغزالي ٤٦۳/۲:‏ . 

(۳) واہن یَحیّی: هو محمد بن یحیی بن آبي منصور؛ أبو سعيد النيسابوري» الشهيد» لازم الغزالِىّء كان 
إماماً في الفقه والزهدِ والورع» تفقّه عليه خلائق من الأئمة» ورحل إليه النامنٌ من الأقطار» توفي 
وحمه الله سنة : ۸٤۵ھ‏ .( تهذیب الأسماء : ۱/ .)١١۹‏ 

() قال الجوهري في الصحاح (۲/ ٠0٠۷‏ »مأ ءن): مان يَمَأنْ: يعلم» ومأنتٌ فلاناً تمشنةً: أعلمته» 
والتمعنة: الإعلام» والمَيةٌ: العلامةًء وفي حديث ابن مسعود ول4 : إن طول الصَلاة وقَصَرَ الحطبة 
نة ِن فقو الرّجُل» أي علامةٌ لذاك. وهذا الحرف هكذا يُروى في الحديث والشعر بتشديد النون» 
وحقه عندي أن يقال : مثينة» مثال محينة على فعلية» لأن الميمَ أصلية إلا أن أصل هذا الحرف من 
غير هذا الباب» فتكون «مثئة» مفعلةً من إن» المكسورة المشددة» كما يقال: هو معساءٌ من كذا أي 
مجدرة ومظنة وهو مہنى من (عسى. وكان أبو زيد يقول: مئتةٌ بالتاءء أي مخلقة لذلكء ومجدرة 
وممراة ونحو ذلك» وهو مفعلة من «أنه يته أتأ» إذا غلبه بالحجة» . (مختصراًا . 

)٠(‏ قاله المالكية والشافعية والحنابلة» وقال الحنفية : المعتبر ما يلين بحالِه كما في الجبل: 
(الهدية : ۲/ 1۸۹ حاشية الدسوقي :۱/۱ To‏ مغني المحتاج TIE f1:‏ الماني : 1 / (oto‏ 


LL 
أو إجماع. والصحيح‎ ٠ والقاصرةً: منَعَّها قوم مُطلقاً » والحنية إذ لم تكن بص‎ 


جوازهاء وفائدتها : معرفة المتاسة : ومن الإلحاق» وتقوية لَص 
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[ التعليل بالعلة القاصرة ] 
( و ) العلّةٌ ( القاصرة ) » وهي التي لا تتعدَّى محل النص ( مبَعّها قوم ) عن أن بعلل 


بها ( مطلقاً . 


والحنفية ) منعوها ( إل لَّم تَكُنْ ) ثابتة ( بص » أو إجماع )" قالوا جميعاً : « عدم 
فائدتها » . 


وحكاية القاضي أبي بكر الباقلاز ني الاتفاق على جواز الثابتة بالنص معتري بحكاية 
القاضي عبد الوهّاب الخلاف فيه كما اساد إلى ذلك المصنف بحكاية الخلافي 
( والصحيځ جواڙها) طلقا . (وفائدتها : معرفةً المُناسة) ' ِن الحُكم ومَحلو فيكون 


( ومح الإلحاتي ) لمحل مَغلولِها حيتٌُ يشتمل على وصفي معد لِمُعارصَيها له ما لم يبت 
استقلاله باللية . 


( وتقويةٌ النص ) الدالٌ على مَعلولها » بان يَكونٌ ظاهراً . 


(1) اتفق العلماء على جواز التعليل بالعلةٍ القاصرة إن كانت منصوصة » أو مُجمعاً عليها » واختلفوا في 
جواز ز التعلیل بها إن كانت مستنبطة على مذهبين: أحدهما : الجوارٌ › قاله المالكية والشافعية ؛ 
ئانيهما : المنعٌ ء قاله الحنفية والحنابلة . ( كشف الأسرار : ٠» ۸ / ٣‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ 
۷ شرح التنقيح» ص : ٠٤٠۹‏ البتحر: |١‏ ۷ شرح الکوکب: .)٥۳ /٤‏ 

۲(2( قال المصنف في رفع الحاجب (۱۸۲/4) «والقاصرة بن أو إجماع صحيحة أي يجوز التعليل بها 
باتفا نقله جماعة منهم القاضي أبو بكر وأغربً القاضي عبد الوهاب المالكي فنقل الخلافت. 
والأكثر على صحيها وإن كانت علنّها معروفة بغيرهماء أي بغير النص والإجماع» وهو رأئ الشافعي» 
ومالك وأحمد» والقاضي أبي بكر» والقاضي عبد الجبار» وإمام الحرمين» والإمام الرازي› 
والامدي» وغيرهم؟ . 

(۳) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه الصحيح انهم أجمعوا على جواز التعليل بالقاصرة إذا كانت 
منصوصة أو مُجمعاً عليهاء وحكاية الخلاف غريب غير ثابتِ كما قال الآمدي في الإحكام (۳/ 
١‏ وابنٌ الحاجب في المختصر (۷/۲٠۲)ء‏ والعضد في شرح المختصر (۲۱۷/۲)ء والزركشي- 


الكتاب الرايح قي القياس ¥ 
قال: الشيخ الإمام: « وزيادة الأجر عند قضدِ الاميثال لأجلها ». 
ولا تعدي لها عند وها مَحَل الحكم» أو جُزأه الخُاصٌ» أو وَصَمَه اللازِم . 


د ت سر ت 
[ التعليل باللقب » والمشَق ] 
يصح التعليل بمُْجرَدِ الاسم اللْمَّب وفاقا لأبي إسحاق الشيرازيّ » a.‏ 


( قال الشيخ الإمام ) وال المُصنفب: ١‏ ( وزبادةٌ الأجر عند قضد الاميداي لأجلها ) » ٦‏ 
إزيادة النشاط فيه حينئلي بقوةٍ الإذعانِ لقبول معلولها » . 

وین صوَرِها ما ضَبَطه بقوله : ( ولا عدي لها ) آي لليأة ( عند كونها محل الحُكم » أ 
جُزآه الأخاصّ ) » بان لا يُجد في يروي ( أو و ن مه اللازم ٠)‏ بان لا يئك بو يزه » 
لاسيحالة التعدي حينئ . 

ای ی ر ف 

وخرَّحَ ب «الخاص» n‏ غيرهُما » فلا ينتفي التعڌي عنه کتعلدل الحنفيةٍ النقض فيما 
ذكر به روج النجس من البدّنِ» الشاملٍ لما ينمض عندهم من القصد ونحوه » وکتعلیل 
ربوية البرٌ بة إلطنم ٤‏ 


[ التعليل باللقب » والمشكق ] 
( وصح التعليل مجر الاسم اللَقّب ) كتعايل الشافعي وله نجاسة بول ما يوگل لحم 


= في البحر ›)۱١۷/١(‏ والمصنف في الإبْهاح (۳/ ٤٤٠)ء‏ والعلا والبخاري في كشف الأسرار (۳/ 
۷ ) وابنْ التجار في شرح الكوكکب .)٥١/(‏ 

(1) اختلف العلماء في جواز التعليل بِمَحَل الُكم أو جزئه الخاص على مذهبين: أحدهُما: الجوار ء 
فاله المالكة والشافعية . ثانيهها : المنعٌ » قاله الحتابلة . 
( المحصول : ۵ / ۲۸٩‏ » مختصر ابن الحاجب : ۲/ 1۷١۲ء‏ شرح الكوكب .)۵١ / ٤:‏ 

) .۸۳ /١ : الهداية‎ )۲( 

(۳) قاله المالكية » والشافعية › والحنابلة . 
( شرح التنقيح » ص : ۰ البحر : ۱١۲ / ٩‏ » شرح الكوكب .)۵١ / ٤:‏ 


چ البدر الطالع في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


٤‏ و 1 ك o gg FoF‏ ر 
وخلافا لاإمام. أما المشتَى فوفاق . وأما تحر ( الابیض فشبه صوري . 


ت ك م 
[ التعليل بعلتين ] 
وور الجمهور التعليل بعلتين eens ٤‏ 
ب« أنه بول كبول الآدميٌّ » (وفاقا لأيي أسحاق الشيرازي”' . 
وخلافاً للإمام) الرازي في تيه ذلك حاكيا فيه الاتفاق ‏ مُوجُّهاً له ب« أا نعلَمْ بالضرورة أنه لا 
أثرَ في حرمة الخمْر لتسميته حَمْراً بخلاف مُسماه ِن كونه مخامراً للعقل فهو تعليل بالوصف» ". 
(أما الْمُشتق) الْمَأخودٌ من الفعل ك «السارق» و«القاتل» ( فوفاق )“ صحة التعليل به . 
( وأمّا تحر «الأَبيَض )١‏ يِن المأخوذ من الصفة ك «البيّاض» ( فشَبَأٌ صُورِيً)» وسيأتِي 
الخلاف فيه . 
ك 4 ر 
ر هة م e‏ ¢ ۶ م 
© (وجوَر الجُمهور التعليل ) للحكم الواحد ( بيلتين ) فأكثرَ مطلقاً » لأن العلل الشرعيةً 
علاماٽ » ولا مانعَ من اجتماع علاماتِ على شيءٍ واحد. 


. )٥٤ : التبصرة للشيرازي » ص‎ )١( 

(۲) حيث قال في المحصول :)"٠٠/١(‏ «اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسمء مثل تعليل تحريم 
الخُمر بان العَربّ سمه حمرأًء فإنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له. فإن أريد به تعليله 
بمسمى هذا الاسم من كونه مخامراً للعقل» فذلك يّمكون تعليلاً بالوصف» لا بالاسم» . 

(۳) المحصول للرازي: ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ قال الزركشي في التشنيف (۲/ 0۹) : ١‏ حكاية المصنف فيه الاتفاق مَمنوع » ففي «التقريب» لِسليم الرازي 
حكاية قول بمنع الاسم مطلقا لقباً ومُشتقاً » . وأقره شي الإسلام في النجوم اللوامع (۲/ .)۳۷١‏ 

. » في ۲ لمسلك السادس الشبّه‎ )٥( 

(0) اتفق العلماء على جواز تعليل حكم واحدٍ بعلل متعددةٍ كل صورة بعلةٍ بحسب تعدو صُرّره بالنوع إذا 
کان له صورٌ كتعليل قتل زيد بردته» وقتل عمرو بالقصاص٠‏ وقتل بكر بالرّناء وقتل خالد بترك الصلاة 
ولكنهم اختلفوا في جواز تعليل صورة واحدة بعلتين مستقلتين فأكثر كتعليل تحريم وطء هنيمثلا ٠‏ 
بحيضهاء» وإحرامها» وواجب صويهاء وكتعليل تقض الؤضوء بروج شيءٍ من أحد السبيلين»؛ وزوال 
عقل› ومس فرج على المذاهب» فذهب جمهور الحنفية› رالمالكية» والشافعيةء والحنابلةء إلى 
جوازه ووقوعه ١‏ البحر : 0 ۷٥‏ وكشف الاأسرار CIV:‏ شرح الکوکب : Y1 ٤‏ وشرح 


الكتاب الرابع في القياس . 0 


وادَعَوا وقوه ؛ وابنٌ فورك والإمام في المنصوصةء دون المستنبطة؛ ومتعه إمام 
الحرمين شرعاً مطلقاً ؛ وقيل: ١‏ يجوز فى التعاقی»؛ eres‏ 


( واذَعَوا وقوه ) كما في اللّمْس ٠‏ والْمَسلّ » والبَول المانع كل منها من الصلاة مغلا 

( و ) وره ( ابن فورّك والإمام )"" الرازي ( في ) اليلّة ( المَنْصوصة دون 
المستنبطة)؛ > لان الأرصاف المستنبطة الصاح كل منها للعليةٍ جوز أذ ن يكون مجموعها العلة 
عند الشارع » فلا يعي استقلال كل منها » بخلاف ما نص على استقلالو بالعليّة . 

وأجيب : بأنه عبن الاستقلال بالاستتباط أيضاً . 

وحكى ابن الحاجب عكس هذا أيضاً » أي الجوارّ فى المْسكَبَطة دون » المَنصوصة 
لأن المَنضوصة قطعية» فلو تعدَدّت لزم الْمُحال الأي" بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون 
العلة فيها عند الشارع مَجموعَّ الأوصاف. 

وأسمّط المُصنف هذا القول لقوله“ : « لم أره لغيره » . 

( ومَدّعه إمامٌ الحرمين شرعاً مطلقاً ) مع تُجويزه عقلاً » قال : « لأنه لو جاز شرعاً لوقع 
ولو نادراً لکنه لم بقع 2 

وأجيب : على تقدير اللوم بب بنع عدم الوقوع » وأسيد ما تقَدّم ِن أسباب الحَدَثِ. 
والإمام يجعل الحكم فيها مُتعدّداً : آي الحكم المستن إلى واحدٍ منها عير الْمُستند إلى آخرَ 
وإِنٌ اتفمًا نوعاً . 


( وقيل : ( يتجوز فى التَّعافُب ) > دول المَعكة روم المحال التي" لها « بخلاف 


)۱( المحصول للرازي: ۲۷۱/۰ ۲۷۷. 

(۲) عبارته رحمه الله في المختصر (۲۲۳/۲): وفي تعليل الحُكم بعلمَبْنٍ أو علل كل مستقل ثالنها 
للقاضي : يجوز في المنصوصة لا المستنبطة » ورابعهما : عكسه ». 

(۳) أي بعد قليل في قول المصنف : «والصحي القطع بامتناعه عقلاً مطلقا للزوم المحال من وقوعي كجمع 
النقيضين» . 

(4) أي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : .٠۲١ / ٤‏ 

( ۸ / ۳ ( واختاره الآمدي في الإحکام‎ . ) ٤۴ /۲( البرهان لإمام الحرمين‎ )٥( 

۲)0 أي إمام الحرمين» وليس الإمام الرازي . 

(۷) أي بعد قليل في قول المصيف : «والصحيح القطمُ بامتناعه عقلاً مطلقاً للزوم المحالِ من وقوعه كجمع 
النقيضين“ . 


۲۰۹ بار الطالع في حل جم الجوامج _ الجزء الثاني 


والمسحيح القطمٌ بامتناعه عقلاً مطلقا إِلرْوم المُحالِ من وقوه كَجَمْع الَقَيضين . 


. التعاقب » لأن الذي يوجّد في الثانية - مثلاً - مثل الأول » لا عينه‎ ID 


( والصح بخ القعلع بامتناعه عقلاً مطل > اللزوم الْمُحال من وقوعه كجمع النقضين ) » فإن 
الشيء ء باستناده إلى كل واحدة من علتين يستغز يستغِي عن الأخری » فيَرَمٌ أن يكون مُستغتباً عن كل 
منهما وغیر مستغن عنه› وذلك جمع بين النقيضين ؛ ؛ ويّلزم أيضاً تحصيلٌ الحاصل في التعاقب 
حيث يو جد بالثانية ما - نفس الموجود بالأولى . ومنهم مَّن فصر الْمحال الأَرَل على المعية . 


وأجيب : من جهة الجمهور » بأنَ المُحال الْمذكور إنما يلرم في اليلل العقليةٍ الْمُفيدة 
لوجود المعلول » فأما الشرعية التي هي مُعَرَنَاتٌ مفيدةٌ للعلم به فلا . 

وعلى المنع حيث قيل به فما يذكره المُجيرٌ ِن المُتعدَدٍ إما أن يقال فيه : العلةٌ مجموءٌ 
الأمريْن مثلا ؛ أو أحذهما » لا بعينه" > كما قيل بذلك؛ أو يقال فيه : بتعددِ الحكم كما تمده 
عن إمام الحرمين". ومال إليه المصينف. 


(1) وكذا ذكره ابن النجار أيضاً في شرح الكوكب المنير /٤(‏ ۷۳) ولم يعز لأحزٍ. 

)۲( كذا دكر هدين القولين من غير ترجيح المصنف في رفع الحاجب .)۲٤١ /٤(‏ والزركشي في البحر 
)۱۷۸/٥(‏ والشارح هناء وشيخ الإسلام في غاية الوصول (ص:١١١)»ء‏ ولم يذكروا فائلهما أو 
أحدهما. وظاهر صنيع الشارح ترجيح القول الأول حيث عقب الثاني بقوله : «كما قيل بذلكا. ‏ 
تنبیه: دکر ابن الحاجب هذا الخلاف على القول بالجواز» قال في المختصر (۲/ :)۲۲١‏ «والقائلون 
بالوقوع إذا اجتمعت فالمختار كل واحدة علة؛ وقيل: جز العلة واحدةٌ لابعينها». وتبعه الرهوني 
في تحفة المسؤول »)٦۲ /٤(‏ وابن الهمام في التحرير (/۲۸)ء ابن آمير الحاج في التقرير والتحبير 
(/ ۳ وامیر بادشاه في تيسير التحرير (۲۸۷/6)ء وابن النجار في شرح الكوكب المنير /٤(‏ 
٥9‏ ولکله سه من ابن الحاجب رحمه الله تعالی . قال المصنف في شرح المختصر )٠٤١ /٤(‏ 
بعد أن شرح کلام ابن الحاجب السابق : «والقائلون بامتناعه مختلفون فيما إذا اجتمع مس ولمس فقال 
قومٌ: كل واحدٍ والحال هذه جز علةٍ؛ وقال آخحرون: العلةٌ واحدةٌ لا بعينها. فخرح لنا من هذا: أن 
المذاهب التي حكاها ابن الحاجب هنا [أي التي نقلنا من المختصر] ليست للقائلين بالوقوع› 
والمذهبان الآخران [أي اللذان نقلهما المصنف] رأيانِ لمن مَنَمَ الوقوعَ». وقال الزركشي في البحر 
(/1۷۸4): «وأما إذا قلنا بالمنع فلو اجتَمَّعت كاللمس والمس فاختلفواء فقال قومٌ: كل واحلٍ جزءُ 
علة؛ وقال آخرون: العلة واحدةٌ منهما لا بعينه» حذراً من تحصيل الحاصل إذا جعلنا كل واحد عل 
مستقلة . وأغربَ ابن الحاجب فحكى هذا الخلاف على القول بالجواز؟! والمعروف اتفاق المجوزين 
على أن كل واحدةٍ عله وإنما القولان على القول بالمنع». والله تعالى أعلم . 

(۳) في شرح قول المصيف : اومَنَعَّه [أي التعليل بعلتين] إمام الحرم ن شرعا مطلقا» . 

() أي مال المصنف إلى قرل إمام الحرمين ولم يقل به» حيث ذكر في رفع الحاجب )۲٤١ /٤(‏ عَمَبَّ > 


الكتاب الرايع في القياس ¥ 


[ تعليل الحُكمين بعلو ] 
والْمُختارٌ : قوع حُكمَيْن بِمِلَةٍ ابات كالسرقةٍ للمَظع والعرم > وفيا كالحيض 
لصوم والصلاة وغَيرهما؛ وئالثها : « إن لم يَضَادًا » . 
اة : في شروط العلةٍ ] 
ومنْها : أن لا کون ثبوتّها متأخراً عن ثبوتِ حكم الأصل » خلافاً قوم ؛ و 


الختا وق حككين بعل اقا كالكرقة لقع وال حي يتف الشررق أي 
لوجوبهمأ؛ ( ونفياً كالحيض للصّوم» والصلاة وغیرهما ) کالطرافی وقراءة القرإن آي 
لحر متها . 

وقیل : يمتنعٌ تعليل حكمين بعلة بناءاً على اشتراط المناسبة فيها « لأن مناسبتها إحكم 
تحصّل المقصود منها بترتيب الحكم عليها » فلو نابت آخر اَم تحصيل الحاصل. 


وأجيب : بمّنع ذلك » وسندّه : جوا تعد المَقَّصودِ كما في السّرقة المرتّب عليها القطعٌ )٣٠١(‏ 


زجراً عنها » والعُرْمٌ جبرا "يما َف من المال . ) 
( وثالٹها ) : « جوز تعلیل حکمّین بعلةٌ ( إن لم يتضاًدًا ) » بخلافي ما إذا تضادًا كالتأبيدِ 
لصحة ابيع » وبطلانِ الإجارة » لأن الشيءَ الواحد لا يناب الْمُتضادين “٠‏ 


[ التَيّمة : في شروط العلة ] 
(٤‏ ومنها ) أي من شروط الإلحاق بالعلة : ( أن لا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوتِ حُكم 


= قول إمام الحرمين السابق النظرّ فيه مِن خمسة أوجه» وقال في الثالث: نعم الإنصاف أنه يغلب 
على القن أن الجائر شرعا لا بد أن يقع ولو نادراًء ولكن غلبة الظْنّ لا تيد في مسائل أصول الغقوء لا 
سيّما هذه القاعدة العظمى» ولا سيَمَّا عند إمام الحرمَين». وقال في الخامس: «إن دعواه عدم الوقوع 
ممنوعة فان الخصم يبدي الصور التي عرفهاء كما يدعي إمام الحرمين تعدد الأحكام فيهاء يدعي هو 
اتحاد الحكم» وحينئزٍ لا نسلم عدم الوقوع» فيحتاج إمام الحرمين إلى دليل غير هذا» . 

(1) قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. (مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۲۳۸ الإحکام: ۲٠١/۳‏ 
البحر : ١‏ / 1۸۳ شرح الكوكب : ٤‏ / ۷1 رفع الحاجب: ٠۲۲١ /٤‏ المحصول: )۲۷١/١‏ . 

(۲) قاله بعض الأصوليين . ( البحر : ١‏ / ۱۸۳ » الإحکام : ۳ / .)۲١١‏ 

)۳( قاله جمع من الأصوليين .لحر : ١‏ / ۰۱۸۳ شرح الکوکب : ٤‏ / ۷۹). 


۲۰۸ البجر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


الأصل) سواء ا ب الباعث » أم « EF‏ > لأن الباعت على الشىء › EF‏ له 


. تخر‎ ١ 


( خلافاً لقوم )" في تجويزهم تأر وها بناءاً على تفسيرها ب«الْمعرّف» كما يقال : 
«عرق الکلب نجس كيعًابه » لأنه مُستَقذَرّ » » فان استقذاره إِنّما بْب بعد ثبوتِ تجاسته . 

ه -( ومنها : أن لا تعود على الأصل) الذي استنيطت منه (بالإيطال)" لأنه منشؤها 
فإبطالًها له إبطالٌ لها كتعليل الحنفية وجوبً الشاةٍ في الزكاة بدفع حاجة الفقير » فإنه مجو 
لإخراج قيمة الشاةٍ » مُفض إلى عدم وُجوبها على التعيين بالتخيبر بينها وبين قيمِها . 

( وفي عودها ) على الأصل ( بالتخصيص ) له ( لا التعميج - قولان) : قيل: ( يجوز؛ 
فلا بشترط عدمه »؛ وقیل : لا ترط . 


۷ مثاله: تعليلٌ الحكم في آية: ار لسم السا © بان للم مَظنَةُ الاستمتاع فإنه 
يخرج يِن النساء ء المحارمَ » فلا ينقض لَمْسَْهنّ الوضرءَ كما هو أظهرٌ قولى الشافعي ڪل ؛ 
والثاني : « ينقض عَملاً بالعموم ». 


وتعليل الحكم في حديث أبي داود وغيره  :‏ انه کڈ هی عن بیع الحم بالځیو ان 


)١(‏ وقال الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة. ( تيسير التحرير <( ۰ مختصر ابن 
الحاجب :۲۲۸/۲ البحر : ١‏ / ۷١٤1ء‏ شرح الكوكب : ٤‏ / ۷۹ غاية الوصول» ص: .)١١١‏ 

(۲) قاله قوم من أهل العراق .(البحر .)١٤١ /٥:‏ 

(۳) آي بالاتفاق. (التیسیر: /٤‏ ۰۳۱ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۲۲۸ شرح الكوكب .)۸١ /٤:‏ 

(6) وهو الراجح عند الشافعية والحنابلة . (الإحكام : /١‏ ١٠١۲ء‏ غاية الوصول » ص : ١١١‏ » شرح 
الكوكب : ٤‏ / ۸). 

.)۸۲ / ٤: شرح الکوکب‎ » ۱٥۳ / ٩ : وهو قول للشافعي وأحمد » واختاره بعض أصحابهما .(البحر‎ )٩( 

.] ٤١ : ]أو سورة النساء[ الأية‎ ١ : سورة المائدة [ الآية‎ )١( 

(۷) اختلف العلماء في نقض الوضوء بلمس المرأة على ثلاثة مذاهب : أحدها: لا ينقض مطلقاًء قاله 
الحنفية. ثانيها: ينقض مطلقاًء قاله الشافعية. الثها: ينقض إن كان بشهوة أو وُجدّت قاله ٠‏ 
المالكية والحتابلة. ثم اختلف الجمهور في النقض بلمْس الْمَحارم على مذهبين: أحدهُما: ينقض؛ 
قاله المالكية والحنابلة. ثاتيهما: لا ينقض › قاله الشافعية . ( الهداية : ١‏ / ١٠١١ء‏ حاشية 
الدسوقي : ١١۹ / ١‏ التحفة : ٠۲۲۷ /١‏ المغني : .)٠٠١ / ١‏ 

(۸) للحدیث طریقان : موصولٌ› رواه الحاكم في البيوع )۲۲١١(‏ وقال : «اصحيح الإسناد)» ووافقه> 


الكتاب الرايع في القياس | ۲٣*۹‏ 


بأنه بيع الربوي بأصله» فإنه يقتضي جوا البيع بغير الجنس من مأكول وغيره» كما هو أحد 
قولّي الشافعي” » لكن أظهرْمُما : الْمنمٌ" نظراً للعموم. ولاحتلاف الترجيح في الفروع 
أطلق المُصنف القولين" وفرلّه ١لا‏ اللّغميم» أي فإنه يجوز العود به قولاً واحدا“ كتعليل 
الحكم في حديث الصحيحين : لا یحم خد بن نين › وهو عَضبآن “ بتشويش الفكر» 
فإنه يسَّمَّل غير العْصَب أيضاً . 

(و) من شروط الإلحاق بالعلة: (أن لا تكون المَسكَنبَطة) منها (معارَّضة بمُعارض 
منافي ) لمُقتضاها ( موجوو في الأصل )» إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح. ا 

قال المصدف" : « مثاله : تول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان : صومٌ عين 
فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل »» فيعارضه الشافعي فيقول: ١‏ صوم فرض فيختاط فيه ولا يبنى 
على السهولة » اه“ . 


= الذهبي » والبيهقي في السنن )۲۹٦/١(‏ . ومرسّل يِن طريتي سعيٍ بن المسيب» رواه أبو داود في 
مراسيله » باب المفلس(۱۷۸)» والدارقطني في البیوع .)۳٠۳۸(‏ 

(1) وهو أحد قولي أحمد أيضاً. ( المغني : ۲٠۴١ / ٥‏ ). 

(۲) وكذا عند الحنابلة أيضاً . ( المغني : ٤٦۳ / ٠‏ التحفة : .)٥١١ / ١‏ 

(۳) أي قال في المتن: «وفي عَووها [أي عَود العلَةٍ على أصلها] بالتخصيص - لا التعييم - قولان». 

.)۸۳ / ٤( وكذا نقل الاتفاق ابن النجار في شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (۸١٠۷)؛‏ ومسلم في 
الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان .)٤٤٦٥(‏ وأبو داود في الأقضية» باب القاضي يقضي 
وهو غضبان (۹١٠)ء‏ والترمذي في الأحکام» باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان(٤۱۳۳).‏ 
والنسائي في آداب القضاء» »)٥٤٩۱(‏ وابن ماجه في الأحکام .)۲۳۱١(‏ 

(0) قاله الحتضة والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( التیسیر : ۳١ / ٤‏ مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۲۲۸ » البحر : ٠١٤ / ١‏ شرحت الكوكب : 
٠ ۸٤ / ٤‏ التقرير والتحيير: ۳/ ۲٠٠١‏ غاية الوصول» ص )١۷:‏ . 

(۷) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٤‏ / ۲۹۱. 

(۸) أجمع المسلمون على اشتراط النية لصحة الصيام» سواء كان فرضاً أو نفلاًء ولكنهم اختلفوا في 
تبييت النية على ثلائة مذاهب: أحدها: وجوب التبييت مطلقاً» وهو مذهب مالك . ٹانيها: عدم 
وجوبه مطلقاً إلا فيما يثبت في الذمة كقضاء رمضان»؛ والنذر المطلق» وصرم الكفارة» وهو مذهب 
أبي حنفية. وثالشها: وجوب التبييت في الفرض دون النافلة» وهو مذهب الشافعي وأحمد.- 


1 البدر الطالع قي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


قيل : « ولا في المَرع » ؛ وأن لا تالف نصا » أو إجماعا ؛  -‏ 


رما فان للعارض في الجملة وليس شاف ولا موجودا في الأصل. 
( قیلں : ( ولا ) في ( الفرع ) أي وب بشترط أن لا تكون معارَّضة بمُناف موجود في الفرع 


أبضاً لن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم ف في في الفرع› ومح وجود المُنافِي فيه الْمُستندِ إلى 
قياس آخرَ لا يبت ۲ . 


قال المصنف: « مثاله : قولنا في مسح الرس : ركن في الوضوء » فسن تثليثه كخغسل 

الوجه » فيعارضه الخصم » فيقول : مسح » فلا يسن تثليثه كالْمَسح على الْحْمين » اه 
۷ت وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافاً . 

وإنّما ضحَفوا هذا الشرط وإن لَّم يبت الحكم في الفرع عند انتفائهء لأن الكلامّ في شروط 
العلة » وهذا شرط لثبوتِ الحكم في الفرع » كما تقدّم أحذه من قوله : ١‏ نبل المُعارَضَةُ 
فيه... الخ 2 > ولا يقدح فى صحة العلة فى نفيها. 

ونما قَيّدَ الْمُعارضنَ ب «المُنافِی» لأنه قد لا يُنافی كما سيأتي» فلا يشترط انتفاؤهء › 
وتجوز أن يكون هو عله أيضاً بناءً على جواز التعليل بعلتَين . 

۷-( و ) من شروط الإلحاق بالعلة: ( أن لا ثخالِف نصا » أو إلجماعاً )» لأنهما 
مَقدّمان على القياس ‏ . 


مفال مُخالفة النص : قول الحنفي: « المرأةٌ مألكة لِبْضجهاء فيَصح نكاحُها بغير إذن وَليّها 
قياساً على بيع سلعَتّها » . فإنه مُخالف ليحديث أبي داود وغيره : « يما امرأ نحت فْسها 
چە 1 (WD, Per TS‏ 
بعر إدن ويها فزكاحها باطل > . 


›٠٠١١ /٤: المغني‎ 0۷١/١ مغني المحتاج:‎ ٠٠١ /١: وحاشية الدسوقي‎ »)٥ ٤0۲/١ (الهداية:‎ = 
(1۹ 

(1) قاله بعض الأصوليين . (البحر ٠١٤١ / ١:‏ ). 

(۲) رفع الحاجب للمصێف: ۲۹۲/۲ . 

(۳) انظر: «معارضة الفروع بالضد أو النقيض أو الخلاف»: ۸/۲ . 

(6) انظر: «تعريف المعارض»): ۲٠٤/۲‏ . 

..)۴١١ / ۳ : أي باتفاق قائلين بالقياس . ( الإحكام‎ )٥( 

(7( الهداية للمرغيناني TTI:‏ 

(۷) رواه آبو دأود في النكاح» باب في انولي ›)۲٠۸۳(‏ والترمذي فی التکاح باب ما جاء لا نكا إلا 


الكتاب الراب في القياس ۷ 


او ضس ز بادة عليه إن قت الزيادة مقتضاء فاق للآمدى؛ وأن تَتَعيْن » خلافا 


ومثال مخالفة الإجماع ٠‏ قياس صلاةٍ الْمسافر على صومه في عَدم الؤجوب» بجامع 
السفر المشي فانه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه . 


٩-(و)‏ أن ( لا تتضمن زيادةٌ عليه ) أي على الل ( إن تفت الزيادة مُقعضاه ) بأن يدل 
الل على عليّةٍ وصفب ويَزيدً الاستنباط يدا فيه مُنافياً للنص » فلا يعمل الاستنباط ٠‏ لأن )۳٦۸(‏ 
ت ا ۴ 5 (4) 
النص مقدم عليه ( وفاقا للامدي ) في هذا الشرط بقيده 
وغيره“ أطلقه عن هذا القيد . 
(T)‏ 
قال المصنف كالهتلي | :0 رانم نجه ناء على أن الزيادة على النص نسح للتع ٠٠‏ 


(-١‏ و ) من شروط الالحاق بالعلة : ( آن تتعیّن » خلافاً ِن اکتفی بعلب ميم ) ِن 
أمرّين مثلاً ( مُشترَكٍ )بين امقيس والْمَقّيس عليه › > لأن العلةً منشأاً العدية الْمْحَمَقة لمْحَمَقَةٍ للقياس 
الذي هو الدليل » ومن شأن الدليل أن يكون معيَناً فكذا منشا المُحمَت له. 


والْمُخالِف يقول : ١‏ الْمّبهم المشترك يُحصّل المقصود » 


= بولى (۲١٠١)ء‏ وابن ماجه في النكاح باب لا نكاح إلا بول (1۸۷۹)؛ والدارمي في النكاح » باب 
النهي عن النكاح بغير ولي )۲٠٠١(‏ » والحاكم في النكاح (۸/۲٦۱)ء‏ وقال : «صحيح على شرط 
الشيخين»» ووفقه الذهبي» وابن حبان في النكاح» باب الولي .)٤٨۷٤(‏ 

.)١١١ غاية الوصولء ص:‎ ٥٤/١ قاله الشافعية. (الر اإحکام: 1/۳ البحر:‎ )١( 

(۲) أي من الحنفية والمالكية والحنابلة . 
( التیسیر : /٤‏ ۳۳ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۲۲۹ شرح الكوكب : )۸١ / ٤‏ . 

)۳( رفع الحاجب للمصنف ATTY:‏ 

(6) انظر: «الزيادة على النص»: ٤١١/١‏ . 

/٠ أي عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة خلافاً لبعض الجدليين. (البحر:‎ )٥( 
.)۸٩ /٤ شرح الکوکب:‎ ,۸ 

)١(‏ قال ابن النجار في شرح الكوكب ٤(‏ / ۸4) : « أجُمع السلف على أ نه لا بد في الإلحاق من 
الاشتراك بوصف خاص . 


1۳ البيذر اتطالع في حل جمع الجوامج ‏ الجزء الثاني 


ا رضنا مقدراً وفاقا لاوما م ؛ ون لا يتناو ليها حك الفرع بخمويه ¢ 


١‏ و ) من شروط الإلحاق بالعلة: ( أن لاتكون وصفاً مقدّرا" » وفاقاً للإمام) 
الرازي» قال: « لا يجوز التعليل به خلافا لبعض الفقهاء. 

مثاله : قولّهم : الملك معتى مُقَدَرّ شرع في الْمَحَل أثره إطلاق التصرفات »اه . 

وكأنه يُنازع في كون اليلك مُمَدّراً وجعله مُحفقاً شرعاً» ویرجع کلامه إلى: : آنه ممَدَ 
یعلل به» کما فهمه عنه التبريزي' ٣‏ فينتفي الإلحاق به کما قصده المصنف. 

۲( و ) من شروط الإلحاق بالعلة : ( أن لا بَتناولٌ دليلها حك الفرع بعُمومه » أو 
خصوصه على المختار )“ › للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل . 
ماله في العموم : حديث مسلم: العام بالظعام يفلا ول“ » فإنه دال على علي 

لم فلا حاجة في اثباج ربوية «التفاح» مثلاً إلى قياسه على لبر بجامع «الطم م 


ومثاله في الخصوص حديث : « مَل قاء أو رَعَفَ فلْيَوَصّاً»» فإنه دال على عِلَية الخارج 
النجس في نقض الوضوء › فلا حاجة للحنفي” إلى قياس المَيءٍ أو العاف على الخارح من 


والمخالف يقول : (لاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب إلغاءَه لجواز دليلين على 
مدلول واحد ») . 


(1) قاله المالكية والشافعية والحنابلة . 
( شرح التنقیح » ص : ٤٠١‏ » البحر : ۱٤۸ / ٩۵‏ » شرح الکوکب: )۹١ / ٤‏ . 

(۲) المحصول لاحمام الرازي : ۵ / ۳۱۹-۳۱۸ . 

)۳( والتّبريزي: هو يحيى بن علي بن محمد الشيباني» أبو زكريا » التبريزي» كان إماماً في اللغة» والنحو» 
رالأدب» وله مصنفات منها : شرح الحماسة» وتفسير القرآن» مات سنة ٠۲‏ ٠ه‏ .(شذرات الذهب: .)١ /٤‏ 

: مختصر ابن الحاجب‎ ۳٣ / ٤ : أي عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . (تيسير التحرير‎ )٤6( 
. )١١۷:ص غاية الوصول»‎ ٠ ۸۷ / ٤ : شرح الكوكب‎ ۲۹١ / ۲ : رفع الحاجب‎ “۲ 

)۵( رواه مسلم في المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل: .)٤۰٥71(‏ 

7( الهداية للمرغيناني : ۱/ AT‏ 


ر 


رق 
چیہ 3ے ںی 
الكتاب الرابع في القياس لے دجت ازویسی ‏ ۲۳ 


[ كر ما لا يشترَّط فى العلة ] 
والصحيح لا يُشتَرَط القَطْمُ بكم الأصل » ولا اليَمَاء مُخالَمةٍ مذهب الصحابيّ › 
ولا القطع بوجودها في الفرع . 


والحديث روأه أبن ماجه وغیره »۽ وهو ضعيف”. 


[ كز ما لا يُشترط في العلة ] 
( والصحيح ) أنه ( لا يشرط ) في العأة المُستَنبَطة: (١‏ القطعٌ بحكم الأصل )". بأن 


یون دليله قطعباً من كتاب » أو سنةٍ متواترةٍ . 
۲( ولا انتفاء مُخالفةٍ مذهب الصحابي )“ أي مُخالمَتِها له . 


۳- ( ولا القطع بؤجودها في الفرع )“» ؛ بل يكفي الظن بذلك ويشكع الأصل . > لأنه غايةٌ ‏ 
الاجتهادِ قيما يَقَصّد به العمل . 


والمخالف كأنه يقول: الظن رذ يَضعفٌ بكثرة المقدماتِ فربما يضمَجل فلا يكفي. 


ا۱ 


وأما مذهبٌ الصحابي فليس بحجة » وعلى تقدير حجيته 2 جيه فمَذهبّه الذي خالمَنّه العلة 


المستنبط ين التص في الأصل بان عل هو بغيرها جوز أن بستند فيه إلى دلبل آخر . 


والخصم يقول  :‏ الظاهرٌ استناده إلى النص المذكور » . Ve‏ 


(1) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء في البناء على الصلاة »)۱۲۲١(‏ وقال البوصيري في 
تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (۲/ 14): «هذا إسناد ضعيف. لأنه من رواية إسماعيل 
بن عياش عن الحجازيين» وهي ضعيفة»» والدارقطني في الطهارة» باب الوضوء من الخارج من 
البدن: »)٥٦١ ٥۵۸ ٥٥٥١ »٥٥۲(‏ والبيهقي في سننه: .)۱٥٩۰۱٤۳/۱(‏ 

(۲) أي سنده المتصل ضعيف» وله طريق مرسل صخحه الحافظ الزيلعي في نصب الراية» وكذا له شواهد 
كثيرة كلها لا تخلو من مقال؛ انظر نصب الراية للزيلعي ٤ .)۸۸ - ۸٤ /١(‏ 

(۳) قاله الحنفة والمالكية والشافعية والحنابلة. (التیسیر : ۳ / ۲۹۷ مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۲۳۲ 
البحر: ۱٦۸/١‏ » شرح الكوكب : ٤‏ / ۰44 غاية الوصول» ص: (١۱۸‏ . 

/ ۲ : مختصر ابن الحاجب‎ »۹ / ٤ : قاله المالكية والشافعية» حلافاً للحنفية والحنابلة.(التيسير‎ )٤( 
.)١١۸ غاية الوصول» ص:‎ ٠٠١ / ٤ : شرح الكوكب‎ 1١۹ / ١ : البحر‎ ۲ 

(۵) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . (التیسیر : ۳/ ۳۰۲ مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۲۳۲.. 
البحر : ١‏ / ۱۹۸ الإحکام : ۳/ ۰۲۱١‏ شرح الكوكب : ٤‏ / 4۹). 


# ابر الطالع فو جل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
أما انتَمَاء المعارض فمَيْيق على التعليل بين 
والْمُعارضٌ هنا : وص صالخ لِلعلّة كصلا اعارص عير مناي > وَلِنْ يوو 


إلى الاخيلاف کالطم ٠‏ مَحّ الكيْل في البرّء لا ينافي › وَيَوول إلى الاختلاف فِي التفأح . 


چ ا ر سے ن » َ0 
[ يلرم الُعترض في الوضفب ولا إيداء الأضل ] 
ولا يلرم المعترض نمي الضف عن الفرع؛ . 


! .) آما انتفاء الْمَعارض ) للعلة بالْمَعلَّى التي له ( فمبنيٰ على التعليل بولتين‎ (٤ 


. ت ت )1( رو ٤‏ م 17 
: يجوز _ وهو رأي الجمهور كما تقد ٠‏ فلا يشترط تناز وال شرل 


[تعريف المعارض ] 

( والْمُعارض هنا) بخلافه فيما تقدّم" حيث وف ب «المنافي»: ( وصف صالِح لليلية 

كصالحية الْمُعارض  )‏ بفتح الراء - لها وإن لَّم يكن مله ِن كل وجه »> ( غير مُنافي ) لَه بالنسبة 

إلى الأصل » ( ولكن يّوول ) الأمرٌ (إ إلى الاختلاف ) بين المتناظرين في الفرع . ( کالطغم 

مع الكَيْل في البْرّ )» > فكل منهما صالِح ية الربّا فيه » ( لا ينافي) الآخرّ بالنسبة إليه > (و) 

لكن ( يؤول ) الأمرٌ ( إلى الاختلاف ) بين الْمُتناظرين ( في الفاح ) مثلاً فعندنا : هو ربوئٌ " 

كالبرّ بعلة العم وعند الخصم المُعارض بان العلةٌ الكَيْل" ليس بربوي» لانتفاء الكيل فيه . 
وکل منها بُحتاج في ثبوتِ مُدّعاه من أحد الوصفًين إلى ترجيحه على الآخر . 


[ لأ يلم المعدَرض تفي الوَضف ولا إبداء الأصل] 
( ولا يلرم الْمُعترض لَه نمي الصف ) الذي عارَّض به أي بيان انتفائِه ( عن المَرع) 


مطلتا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة مرد المُعارَضة. 


)1( أي فى « التعلیل بعلتین ۲٠٤/۲ :٩‏ . 
(۲) «الشرط السادس من شروط العلة .٠‏ 


( مختصر ابن الاجب: ۰۲۷۲/۲ البحر: ۳۳۹/۹ شرح الکوکب .)۲۹٩ /٤:‏ 


الكتاب الرابع في القياس ا ) ۲۵ 


وئالشها: 7 إن صرح بالمَرقي »؛ ولا يلرم إبداء صل عَلى المختار. 


نه ك ةك هف ميم ي ل ۽ 4غ ي ي يو و ي و ن .و و ر ي uss umn a‏ 


وقیل : « يلزمه ذلك مطلقاًء ليفيد انتفاءَ الحكم عن الفرع الذي هو المقصود ‏ 
< وثالشها ١:)‏ يلرم فلك -( إن صرح بالفرق ) بين الأصل والفرع ة . الحكم فقال مثلاً: 
١ل‏ ربا في الفتاح بخلاف اليرٌّ ٤ ٠‏ وعارَضنّ علي الطعم فيه ؛ لأنه بتصريحه بالفرق التزمّه وإ 
لم یلزمه ابتداءا » بخلافي ما إذا لم صرح به ». 
( ولا ) يَلْرّمه أيضاً ( إيْداء صل ) شيد يشهّد لِماً عارَضَ به بالاعتبار ( على الْمُختار )^ . 


وقيل: « بلزمه ذلك حتى تقبل معارَضتًّه كأن يقول : العلَةٌ في البّر الْعَمٌ ذون القوت 9١۷م‏ 
بدليل اليح فالتفاځ مثلا ربوی ١‏ 
ورد هذا القول: بأن مُجرَّدَ المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود 
من الهدم. ۰ 
[ طريق دقع المعارضة ] 
( وللمستدل الدفع ) أي دفع المعارضة بأوجه: ام( بالمنع ) أي منع وجو الوصفي 


المعارَّض به في الأصل» کأن قول في دفع معارضة الوت بالگيل في شيء کالجوز : لا نسلم 
أنه مکیل > لن العبرة بعادة زمن النبى عياة وكان إذ ذاك مَوزونا أو معدوداً . 


(1) قاله بعض الأصولیین . (الإحکام : ۳٤۲ / ٤‏ ۲ البحر : ۳۳١ / ٩‏ ). 
(۲) قاله بعض الأصوليين ۰ لإحکام : ۳٤۲ / ٤‏ » البحر : ۵ / .)۳۳١‏ 
(۳) آي لا يَلرَمّه ذْكر دليل لوصف الذي عارَضَ به وصفَ المستيِلٌ . 

)٤(‏ قاله المالكية والشافعية والحنابلة . ( مختصر ابن الحاجب : ۲ / ٠۲۷۲‏ التششف : ۲/ ۸ شرح 
الکوکب : .)۲۹٩ / ٤‏ ۰ 
() فع الْمُعارضَة بأربعة أوجُه : الأول :الْمَنعء والمنحٌ ثلاثة : منغ وجود وصف الْمُعترض » ومنع 
مناسبةٍ وصف المُعترضٍ » ومن الشبه . الثاني : القدح في عليةٍ وصك المعترض بكونه خفيا 
أومُضظرباً أو غيرّهما. الثالث : المطالبةً بتأثير وصف المعترض. الرابع : بيان استقلالِ وصف 
المستيل . (الإحكام : ٤‏ / ۲ ۰ مختصر ابن الحاجب : ۲۷۲/۲ » شرح الکوکب : ۲۹٩ / ٤‏ 

. )1۸/۲ التشنيف:‎ ٠ ۳۳۷ / ١ : البحر‎ 


۳7 البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
والقدح ؛ وبالمطالبة بالتأثير » أو السب إن لم يكن سَبْراً ؛ وبَيانِ استقلال ما عداه 
ِ , ¥ ر ل 
في صورة ولو بظاهر عام إذا لم يتعرض للتعميم . 
ولو قال : ٠‏ ثب الحُكمٌُ مع انتفاءِ وصنِك »لم يكف إن لم يكن مه وصفُ 
المستدل؛ وقيل : « طلقا »؛ 


پګ ¥ وږو و ړوو دږ ص ږو ډو ا در و د ا و u mua a u FE SM a r‏ 


۲ ( والقدح ) في علي الوصف الْمُعارَض به بيان خفائه » أو عدم انضباطه . 

۳ ( وبالْمُطالبة ) للمْعترض ( بالتأٹیر ؛ أو ال ) ِا عارَّضَ به ن لم يَکن) دليل 
المستل على المِلَيَة ( سَبْراً )» بان كان مُناسِباً » أو شبَهاً » لتحصل معارضة الشيء بوثله › 
بخلاف السَبر » فمجرد الاحتمال قادح فيه . 

وأعاد المصنف «البا» لِدَفع إيهام غود الشرط إلى ما قبل مَدخولها معه. ومن أمثلته: أ 
يقال لِمَن عارَضَ ن القوت بالكيل: « لِم قلت : : إن الكيل مؤثر». 

٤‏ -( بيان اسيِقلال ما داه ) آي ما عدا الوصف المعترّض به ( في صورة ولو) کان 
البيان ( بظاهر عام) کما يكون بالإجماع (ذا لم بُتعرّض) المُسَدِلٌ (للتعميم): »> کان يبيّن 
استقلال العم الْمُعارَضٍ بالگيل في صورةٍ بحديث مسلم : « الطّمَامٌ بالطعًام يلا ول »» 

( والمُستقل مُقَدَّمٌ على يره , 

زا ترشن لسم قال : ۰تت ریو کر لموم * عر عدا تسن به بن القاس الي 
هو بصدد الدفع عنه إلى النض . 

وأعاد المصنف « الباء » إطول الفصل . 

( ولو قال ) المسَدِل للمُعترّض : « ( تبك بك الحكمٌ ) في هذه الصورة ( مع انتفاءِ وصفك) . 
الذي عارضت به وصفي عنها) ( لم يكف ) في الدفع (إ ن لم يکن ) آي يوجَد ( معه ) أي مع 
انفتاء وصف المعترض عنها ( وصف المستدل ) فيها لاسترائهما في انتفاء وصفِهما » بخلافي 
ما إذا جد وصف المستدل فيهاء فيكفي في الدفع بناءً على امتناع تعليل الحكم بعلتين الذي ۰ 
صخحه المصنف كما تقد" . 

( وقيل ) : « لم يكف ( مطلقاً ) بناءَ على جواز التعليل بعلتين » . 

وقال المصنف في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه : 


(1) رواه مسلم في المساقاةء باب بيع الطعام مثلاً بمثل ]٠0١(‏ ) . 
(۲) انظر: «التعلیل بعلتین»: ۲٠٤/۲‏ . 


٤ 


الكتاب الراب في القياس ) 1۷ 


وعندي أنه ينقطمٌ» لاعترافه» ولعدم الانعكاس. وَلّو أَبْدّى الْمُعَريَض ما لف 
الْمُلْغى سمي تعدد الوضع » وزالتْ فائدة الإلْغاء ما لَم يل الخْلّف بغير دعوى فُصوره › 
أو دَغْوّى من سَلَمَّ وُْجُود المَظنَةٍ ضَعْفَ المعتى ٠‏ خلافا لِمَّن رَعَكَهما إلْغاءَ . 
(وعندي : آنه ) آي المسَدِلٌ ( يَنْقَعلعٌ ) بما قاله » ( لاعترافه ) فيه بإلغاء وصفِه حیث ساوى 
وصفَ المعترض فیما قدح هو به فيه › ( ولعدم الانعكاس) لوصفه حيث لم ينتف الحكم مع 
انتفاته . 

والانعكاسٌ شر بناء على امتناع التعليل بعلتين على أن عدم الانعكاس لا يَترتبُ عليه 
الانقطاعٌ » وكأنه ذكره تقوية للأول . ۰ 

( ولو أبدى الْمُعترض ) في الصورة التي ألْعّى وصمَه فيها المستدل ( ما) أي وصفا 
(#خلف الْمُلعَّى سى ) ما أبداه ( تعدّد الؤضع ) » تعد ما ضع أي بى عليه الحكم عنده من . 
وصف بعد آخر ( وزالت ) بما أبداه ( فائدة الإلغاء ) » وهي سلامة وصف المستَيِلٌ عن )۷٣(‏ 
القدح فيه . ۔ 

وهذا أوضح من قول ابن الحاجب"" : ١‏ فسد الإلغاء »" . ۔ 

( مالم يلغ ) المستدل (الْخَلَّفَ بغير دعوى فصوره › أو دعوى” من سَلّم وجود 
الْمَظنَة) الْمُعلَل بها لوجوده ( ضعفك الْمَعّى ) فيه الذي اعتّبرت المظنة له » بأن لم يَتَعرّض 
المستدل للف أضلاً أو عضن له باعوی قصورو » أو باعوى ضعب معتى المظاة في ؛ 

(خلافا لمن رعمهما )الدعر: يبن ( إلْغاء ) للخلف بناء في الأولى على امتناع القاصرة » وفي 
لانية على تأثير ضعفب المعكى في المظنة ‏ > فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة الإلغاء الأول . 

أما إذا ألعّى المستدلٌ الَف بغير الدعويَين فتبقى فائدة إلغائه الأول. 

مثال تعذّدٍ الوضع : ما يأتي فيما يقال : « يصح أمان العبد للحرييّ كالْحْرّ بجامع الإسلام 


(1) قاله المالكية والشافعية والحنابلة غيرهم . 
( مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۲۷۳ » الإحکام : ۳٤۳ / ٤‏ شرج الکوکب : .)١٠٤ / ٤‏ 

(۲) قاله في المختصر : ۲ / ۲۷۳ . 

(۳) لأ الإلغاء لم بَمْسد » بل هو صحيح » لأن إتيان الْمْعترضٍ ما بخلفه اعنراف منه بصحيه » ولكن 
أُزيلّت فائدّه ( وهي سلامة وصف المستدل ) بإتيانه بما بخلفه . ( التشنيف : ۲ / )۷١‏ . 

. » دعوى‎ ١ أي أو بغير دعوى مستِل سَلَّمّ وجود الْمَظنة ضعف الْمعنّى . و « صعب » مفعولٌ ل‎ )٤( 
. )۳۸١ / ۲ : (النجوم اللوامع‎ 


۲۸ البجر الطالع في حل جم الجوامع _ الجزء الثاني 


۰ م . e‏ ت 
ويکفي رجحان صف المستدِل بناءَ على منع التعدد. 


والعقل» فإنهما مظتتانِ لإظهار مصلحة الإيمانِ من بَذْل إلأمان» . 


فيعترضل الحفي ب« اعتبار الحرية معهما » فإتها مظنة قراغ القلب للنظر» بخلاف الرفية 
لاشتغال الرقيق بخدمة سيّيه *" . 


فيّلغى المستدل الحريةً ب« ثبوت الأمانِ بدونها فى العبد المأذون له فى القتال اتفاقاً » . 


فيجيب المعترض: بأن الإذنٌ له حلّف الحريةً لأنه مَظنة يذل سيه فى النظر فى مصلحة 


7 القتال والإیمان. 

( ويكقي ) في دفع المعأرضة ( رُجحان وصف المستدل) على وصفِها بمْرجُح ککونه 
أنسَبَ من وصفها أو أشبةء ( بناءاً على ملع التعدِ ) للعلة التي صخحه المصنف° . 

وقول .ابن الحاجب: ۱ لا یکفی » مَبنی على ما رجه من جواز التعددِء فيجوز أن 
يكون كل من الوصفين عِلة . 

( وقد يُعتَرَّض ) على المُسسَدِلّ ( باخيلاف جنس المصلَحة) في الأصل والفرع ( وإن 
اتحد ضابط الأصل والفرع )"“ كما يأتي فيما يقال : « يُحَد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج 
o‏ 2ر ت و ® fv)‏ ّ ت 
(۱) تحفة الْمحتاح : .٠١۳ / ٠۲‏ 
(۲) انظر الهداية للمرغینانی : ۳/ ٠٠٠١‏ . 
(۳) الهداية : ۳ / 1٠٥‏ . 
(©) واختاره الآمدي في الإحكام ( )۳٤۲١ / ٤‏ » والزركشي في البحر ( )۳١١ / ٠‏ » وعزاه الثاني إلى 
)٥(‏ مختصر المتتهى لابن الحاجب .)۲۷٤/۲(‏ واختاره شيخ الإسلام في لَب الأصول(ص .)١۱۹:‏ 
)١‏ قاله المالكية والشافعية وغيرهم . (مختصر ابن الحاجب :۲/ ۲۷۷ التشنيف :۲/ .)١١‏ 
(۷) أجمع العلماء على تحريم اللواط» ولكن اختلفوا في وجوب الحد فيه على مذهبين: 

أحدهما : ليس فيه الحد إِلّما فيه التعزير » قاله الحنفية . ثانيهما: وجوب الحد فيهء قاله الجمهور . 

تم اختلفوا في كيفيته على مذهبين: احدهُما: الرجم مطلقاً » قاله المالكية والحنابلة . 

وثانيهما : جلد البكر مع التغريب ورجم الْمحصن؛ قاله الشافعية . 

.)١١۹ / ۱۱ : المغني‎ ۷۷ / ٤ : مغني المحتأج‎ ٠ ۵١١ / ١ : الهدأية‎ ( 


الكتاب الرابع مسالك الحلة ۳4 


فیْجابُ بحذفِ خصوص الأصل عن الاعتبار . 


ر 8 س ع ص 
اكون العلة وجو مانعء أو انتقاءَ شر ط] 
وأمّا العلة إذا كانت وجود ماع أو انيِفاءَ شرط فلا يلرم وُجود المُقَمَضي وفاقا 


لاوما وخلافا للجمهور . 


فيعترض ب أن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته »> وفي حرمة الزنا الْمُرثب عليه 


الح دف فْحٌ اختلاط الأنساب المُؤدّي هو إليهء وهما مختلفان › فیجوز أن تلف حكمهما > بان 
يضر الشارع الْحدٌ على الرّنا ¢ فيكون خصوصه مُعتبراً في عِلَةٍ الحدٌ » . 


( فيُحاب ) عن هذا الاعتراض ( بحذف صوص الأصل عن الاعتبار)' فى العلة 
> قيَسْلَّم أن العلةّ هي القدرٌ المشترّك فقّد كما تقدم في المثالء لا مَع صوص الرّنا فيه. 


[كونٌ العلة وجو مانع أو انتفاءَ شرط] 


( وأما العلةٌ إذا کانّت وجود د مانع - آو انتفاء شرط ) بأن كانت عله لانتفاء الحكم - 


' ڀلرّم ) ِن گونها كذلك (وجود الْمقتضِي) لک (وفاقا للإمام) الرازي" . 


(1) 
(۲) 


(¥) 
(€( 


( وخلافاً للجمهور ) في قولِهم : « يَلرَمٌ وجودُه » وإِلاً بأنْ جارٌ انتفاؤه كان انتفاء 


قاله المالكية والشافعية وغيرهم .( مختصر ابن الحاجب :۲/ ۲۷۷ التشنيف : ۲/ ۷۲. 

قاله الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم . 

( تیسیر التحریر : ٤‏ / ۳۷ ۰ فواتح الرحموت : ٥۱٥/۲‏ » مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۲۳۲ » شرح 
التنقيح »> ص : ٠٤١١‏ غاية الوصول » ص ١۹:‏ › التشنيف : ۲ / .)۷١‏ 

المحصول للرازي : ٥‏ / ۳۲۳ . 

أي جمهور الحنابلة . ( شرح الكوكب : ٠١١ / ٤‏ ). 

واختاره الآمدي في الإحکام (۳/ )۲٠١ ٠۲٠۳‏ فقال : « إذا كان الحكم في الأصل نفيا » والعلة له 
وجود مانع » أو فوات شرط » فقد اختلفوا في اشتراط وجود الْمُمَتضي لإثباته » والمختار اشتراطه › 
وذلك لأن الأحكام إلّما شُرعت لمصالح الخلق فما لا فائدة في إثباته فلا بُشرع » فانتفاؤه يكون 
لانتفاء فائدنه » وسواء وجدت َم حكمةٌ تقتضي نفيّه » أو لَّم ثُوجَذء وفرق بين انتفاء الحكم لانتفاء 


فائدته › دين نتاه وجو فأئدة نافية له : وإذا كان كذلك فما لو يؤجد المقتضي للإثبات كان نفي 


۲۰ ا البجر الالح في حل جمح الجوامع _ الجزء الثاني 


MS HH HPH MH BH HNH FP HH HEHEHE HH mm EDHEM HH O HEH HH HMH HH HH Fg u HH HH HH a u pg + E gg a طا ا‎ # 


الحكم حينئذ لانتفائه » لا لما فرض يِن جود مائع » أو انتفاءِ شرط » . 
وأجيب : بأنه يجوز أن يكون لما فُرض أيضا إجواز دليلين مثلاً على مدلول واحد . 
والْمانعٌ : كأبوة القاتل للمقتول › فلا يجب عليه القصاص . 
وانتفاءٌ الشرط : كعدم إحصان الرّناء فلا يجب عليه الرجم . 


جر 9ے یی 


٣‏ کے ا ارو لبر الالح فو حل جمج الجوامع _ الجزء الثانو 


مسالك العلة 
[ المَسلَك الأوّل: الإجماع ] 
الأول : الإجماع 


[ المسلك الثاني : الَص ] 
الثاني : النص الصريخ مل : e‏ 


(مسالك العلة ) آي هذا مبحث الطرق الدالَّة على عليّة الشيء 
[ المسلك الأول : الإجماع ] 
( الأول) منها: ا العلةً في حديث الصحيحين: ١‏ 


يَحكم أَحَد بين اين » وَهُوّ عَضْبَان ‏ تشويش الكَضَب للفكر . 


رم الإاء على النصن کابن لسا ٣‏ مدمه عليه عند التعارض على الأصح 


الآتي . وكيس البيصاوي . لأن النص أصل للإجماع . 


[ المسلك الثاني : الل ] 


( الثاني ) من مسالك العلة: ( الن الصريح ) بأن لا يَحتملَ غير العلَيةَ (مغلٌ: 


(۲) 
(T) 
(4) 
(0) 
(7) 


وهو أن يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع علة لحكم 
الأصل إما قطعاً أو ظناً فإنه كاف في المقصود» وذلك كإجماعهم على كون الصغر علة على ثبوت 
الولاية على الصغير في قياس ولاية النكاح على ولايةٍ المال. قاله الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. (تیسیر التحریر : /٤‏ ۳۹ مختصر ار بن الحاجب: ۲/ ۲٣٣۳‏ الإحکام: ۳/ ۲۲۲ البحر : 
٥۵‏ ۰ شرح الکوکب : .)۱۱١ / ٤‏ 

سبق تخريجه في التتمة: في شروط العلة» : ۲/ ۲٠۹‏ . 

مختصر المنتهى لابن الحاجب : ۲/ ۲۳۳ وهو تابع للآمدي في الإحکام: ۳/ ۲۲۲. 

أي في الكتاب السادس» كتاب « التعادل والتراجيح» 

المنهاج للبيضاوي(ص: »)٠١٤١‏ وهو تابع للإمام في المحصول: .٠١١۷ /١‏ 

ال قسمان: الصريح» والظاهر؛ فالأول: أن يُذكر دليل من الكتاب» أو السنة على التعليل 


بالوصف بلفظ موضرع له في اللخة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال. قاله الحنافية والمالكية= 


الكتاب الرايجع مسالك العلك ۲۲۲ 


َ ا i. 2 » o 2. of o‏ ر ا 
لعلة كذاء فل فلسبب› فمن اجل› فنحو: کي“ وإذن؛ الظاهر: ک «اللام» ظأهرة 
فمقدرة نحو : أن كان كذا » فالباء» فالفاء في كلام الشارع› 


لِعلَةٍ كذا » فلسّبب) كذاء ( فين أجل ) كذا » ( فتخو: كي > ولو )» تحر قرله تعال ' 
بین ابی دیک تتا عل ب نویک 7 وک لا بک ٹر بے ایی مک © و 


سے 


لأدقنك ضف الحرة وضعف المَمَاتِڳه 7 


وفيما عطقّه المصنف ب« الفاء ٠‏ هنا وفيما بعد إشارء إلى أنه دون ما قبلّه فى الري؟ ¢ 
بخلاف ما عَطمّه ب « الواو » . 


(والظاهل) › » بان يحتمل غير العلية ةا حتمالاً مرجوحاً (ك«اللام» : ظاهرةً) حو 
ڪتب رلته | یک شح اتس بت اللي إل ار ۳ (فقار تح كاركذ 
کقولہ تعالی : مول تطغ کل انی ہین €9 ) ۔ إلی قولہ - ان کان دا مالي وی4 ٩”‏ آي لن . ٣۷۷‏ 

(فالباءِ) حو ظا من الت ادوا رمتا عل ا أت ج أي منعناهم منها لظلمهم . 

(فالفاء في كلام الشارع)" وتکون فبه في الحكم نحو قوله مال رارق واا 
فاقطعوا ها ۽ وفي الوصف لحو حديث الصحيحين في المُحرم الذي وَقَصثّه قته : 


= والشافعية والحنابلة وغیرهم . ( تیسیر التحریر : ٤‏ / ۳۹ › شرح التنقيح »> ص : ۳۹۰ » الإحكام : 
۳ / ۲۲ » شرح الكوکب : ۱۱۷/٤‏ غاية الوصول» ص: ۱۹ . 

.۳۲ سورة المائدة › الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الاآية: ۷. 

(۳) سورة الإسراء الاآية: 

.)۱۲۱/٤: شرح الکوکب‎ Y/Y: اهراسم الاي ن قستی الس . (الإحكام‎ )٤( 

١ سورة إبراهيم الآية:‎ )٥( 

(0) سورة القلم الآيتان: ٠٤-٠١‏ . والآيات كاملة: ر نع کل لاني ہین © مار تا میور 9 
مع َر مسد آي © عل بد درك ريي و آن آن کان دا مال وی . 

(۷) سورة النساء الآية:١٠٠.‏ 

(۸) هذامم اللذين بعده جعلهاالآمدي في الإحكام(۳/ )۲۲١‏ والإمام في المَحصول(٥/‏ ۳١٠)ء‏ 
والبيضاوي في المنهاح (ص:٠١٠)»‏ من أقسام الإيماء» وتبعهم المصنف في الإبهاج .)٤٦/۳(‏ وجعلها 
ابن الحاجب في المختصر (۲/ ٤١‏ ۲۳) من باب النص الظاهر» وتبعه المصيْف في رفع الحاجب(٤/١١۴)»‏ 
وهناء وشيخ الإسلام في لَب الأصول» وشرحه (ص :۹١١)ء‏ والرهوني في تحفة المسؤول /٤(‏ ۷۹) . 

(4) سورة المائدة الاية: ۳۸. 


E‏ البدر الطالع فى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الناني 


فالواري الفقيه » فغيره » ومنه: «إِنْا» «وإذاء وما مضى من الحروف. 
E 42‏ ر (VD far‏ 
« لا تمسو طیباً » ولا ن تخمروا راس فإنه يبعث يوم الِقَيامة ملبيا » . 
( فالراوي الفقيو » فغيره )» وتكون في ذلك في الحُكم فقط كقول عمران بن حُصيْن 
وه : ١‏ سھا رسو ل الله ا فسَجَدَ )» روا آبو داوود'" وغيره . 
ومن قال من المتأخرين“  :‏ إتها في ذلك في الوَصف فمَّط » لان الراوي يكي ما كا 
في الؤْجود » لم يرذ ب « الوَضفي» فيه الضف الذي يرب عليه الحُكمّ كما في الأول . 
نالغاء فيما در للسََّةٍ التي هي يمعنى اللي وإلْما لم َكُنْ المذكورات من الصريج 
إمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في « الام »» والتعدية في « الباء ا ومُجرَدٍ العَطفِ في « الماء »٤‏ 
كما تقدَمَ في مَبْحَِ « الحروفي» . 
( ومن ) أي من الظاهر . (إن)) المکسورة المسَدَدَةٌ تحو: رب لا در عل الأرض ي 
الكفرن اا ء نك إن نرهب ° الآية . ) 


) ود( تحو ) ضرَبْت العبد إذ أساءَ K‏ أي لاسائته. (وَمَا مَضی في الحروف) آي في 


(1) رواه البخاري في الجنائزء باب كيف يكفن المحرم »)1۲١۸(‏ ومسلم في الحج» باب ما يقعل بالمحرم 
اذا مات (۲۸۸۳ ۔ ۲۸۹۳( وآبو داود في الجنائز باب الحرم موت کف بصنع به (۳۲۳۸ (TTA‏ ` 
والترمذي في الحج؛ > باب ما جاء ذ في الأمحرم يموت في إحرامه» »)٩٥1(‏ والنسائي في الجنائز» باب ٠.‏ 
كيف يُكفن المحرم إذا مات(۱۹۰۳)» وار بن ماجه في المناسك» باب المحرم يموت ٠۸٤(‏ ۳( : 

(۲) وعمران: هو عمران بن الحصين بن عبيد أبو ُجَيم» الحزاعي» البصري» أسلم عام حير سنة سي ِن ٤‏ 
الهجرةء وغَرّا مع النبي ية غزواتِ› وبع عمر بن الخطاب إلى البصرة لِيْمَْةَ أهلَهَا» وكان ِن فضلاء 
الصحابة » مُجابَ الدعوة » وكانت الملائكة تصلي عليه عياناء ولم يشهّد تلك الحروب» واستقضاًه عبد 
الله بن عار على البصرة أياماً » ثم استعفاء فأعفاه » وتوفي بها سنة ٥۲‏ ه. (تهذيب الأسماء : ۲/ ٠. .)۳١١‏ 

(۳) رواء أبو داوود في الصلاةء باب سجدَنَّي السهو فيها تشهد وتسليمْء »)٠٠١١(‏ والترمذي في ٠‏ 
الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء (۳۹۵)» وقال: «حسن غريب»» والحاكم في 
السهو »)۱۲١۸ - ٠۲٠۷(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيين»» ووافقّه الذهبي . 

. )۲١١/۲( هو سعد الدين التفتازاني الحنفي قاله» في حاشیته على شرح العضد‎ )٤( 

)٥(‏ الكائن في الوجود هو المسوغ لدخول الفاء على الوصفِ > والمسوغ لدخولها على الحكم ترتبّه في 
العقل على الباعثِ » فالوصف في المثال هو السجود» وقد اشتمل على حكمة مقصودة للشارع باع 
على الحُكم : وهي جَبر خلل السهو > والحكم ندب السجود . ( النجوم اللوامع ٠:‏ / ا۹ 


( سورة وح ْ اليه : ۲٦‏ 


الكتاب الرابع مسالك الحلة 0 
[المسلكّ الثالث : الإيْمَاء ] 


الثالت: الإايماءء وهو اقترانُ الوصف الملفوظ - قيل ٠:‏ أو المْسسَنبَطا ‏ بحكم ولو 
نط و لم ن للتعليل هو - أو تظيره- كا بعيدا: ا کو با شیاه وی 


) 5 4 | مما یرد للتعليل غير المذكور هنا 1 وهو بيدا » و«احتّى» ( و«على»» وافي› ولامن»» 
را جع 

وإنّما فصل هذا عمًَا قله بقوله : ( ومنه c4‏ لته لم يَذكُره الأصوليون. واحتمال «إن» لِعَير 
التعليل كأن تكون لِه لمجّّد التأكيدء كما تكونُ ١‏ إذ»» وما مضى لغير التعليل كما تقدم في مبحتٌ (۴۷۷) 


«الحروف) . 
( الثالكُ ) من مسالك العلَة : (الإيْماء . 


وهو اقْران الوَّضف الْمَلمُوظ - قيل: « أو المُسكَنبط › بكم ولو ) كان الحكمْ 
(مُسعَنْبَطاً) كما يكون مَلْمُوظاً › ( لولم يكن للتَعْليل هو ) أي الوصف ( آو نظيره ) لِتظير 
الحُكم حيتُ يشار بالرّضفي والحكم إلى نظيرهماء آي ل لم يكن ذلك ين حيتُ اقترانة بالحكم 
علي الک بو ( كان ذلك الاقتران ( بيدا هن الشارع؛ لا تليق فصاو وتان با9 
في مَوَاضیها: ۱ (کځکوو) آي الشارع (بعدَ ماع وضفي) كما في حديث الأعرابي 
«رَقعْت على أهلي في رَمَضان؟ فقال : أعْتَى رَقَبةٌ . ... الى آخره» رواه ابن ماج" وأصلّه في 
الصحيحين” . فأمرٌ ره بالإعتاق عند ذكر الوقاع يذل على أنه عَلة لَه وإلآ لخلا السُوال عن 


(1) رَالإيماء: هو ما يذل على العليّةٍ بالالتزام لأنه يفهم من جهة المعنى لا اللفظ» زإلا لكان صريحاًء وَوّجه 
دلالته أن ذِكرَهٌ مع الحكم يمس أن يكو لا لفائدةٍ لأنه عَبَتْ فتعيَنَ أن يكون لفائدة. قال به الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة.( تيسير التحرير : ٤‏ / ۳۹ ۰ مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۲۳١‏ ) البحر : 
14V /o‏ > شرح الكوكب : ٠۲١ / ٤‏ » غاية الوصول» ص : ١‏ تحفة المسۇول: /٤‏ ۸۲) . 

(۲) الإيماءعلى خمسةأقسام: الأول: أنْيَحك الشارع بعد سّماع وصفب › فإنه يدل على أن الوصف المذكور 
عل للحكم . قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الإحکام : ۳/ ٠۲۲١‏ مختصر ابن الحاجب : ؟ 
۳٤ /‏ شرح الكوكب ٠١١ / ٤:‏ » تيسير التحرير : ٠٤١ /٤‏ تحفة المسؤول: .)۸١ /٤‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في الصیام» باب ما جاء في كفارة من أفطرٌ یوما ِن رمضان .)۱٦۷۱(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في الصيام› باب إذا جامع في رمضان...» »)۱۹۳١(‏ ومسلم في الصوم في باب تغليظ 
تحريم الجماع في ,هار رَمَضان...» .)۲٠۹١(‏ وأبو داود في الصوم» باب كفارة من أتى أهلّه في 
رمضان .)۲۳۹١(‏ والترمذي في الصوم› باب ما جاء في كفارة الفطر .)۷۲٤(...‏ 


' البدر الطالع فى حل جم الجوامع  الجزء الثاني‎ ۲٦ 
وكزكرو في الحُكم وَضفا لو لم يَكَنْ علة لم بُفِد؛ وككَفريقو بَيْنَ حُكمَين : بصِمَة مع‎ 
» الجواب» وذلك بعيدّ» فيدر السؤالٌ في الجواب فكأنَهُ قال : « واقَعْتَ فأعيِقّ‎ 


۲ ( وکرو و في الحم وَضفاً لو لم يكن عله ) لَه ( لم يِذ ) دفر كقوله ل : « لا 
حم اح بين اتن » وهو ضبان » رواه الشيخُان » فتقييدة المنعَ ِن الحكم بحالة العّْضَّب 
شرس لكر يذ على أ عك » وإلا خلا كر عن الفائدة » ذلك بي 2 


۳۷۸ ۳ ( وکتفریقو بين حکمّین فز“ مع ذكرهمًا » أو كر أَحَدِهِمًا) فقط . 


)١(‏ هذا هو القسم الثاني من أقسام الإيماء ء وهو أن يَذكرَ الشارع مع الحكم وَضفا لو لم يمَدرْ التعليل به 
لما كان لكر فائدة؛ فيفيد علةً الحكم قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( الإحکام :۲۲۹/۳ مختصر ابن الحاجب :۲۳۲/۲ شرح الكوكب ٠٠١ /٤:‏ تيسير التحرير: |٤‏ 
٤١‏ تحفة المسؤول: ۸٦/٤‏ غاية الوصول» ص: ٠١١‏ ). 

(۲) سبق تخريجه في «الحمة في شروط العلة» : ۲/ ۲٠۹‏ . 

(۳) هذا القسم على ثلاثة أنواع 

الأول: ماذكرء الشارع ابتداء من غير سؤالٍ من أحد كقوله ييا في النبيذ حين تَوضاً به في حديثٍ 

ضعیب عند آبي داود .)۸٤(‏ والترمذي (۸۸). واین ماجه :)۳۸٤(‏ « تَمْرَةٌ طيَةٌ وما هور › فان 

یدل على جواز الوضوء به . 

قال ابن قدامة في المغني :)٠١ /١(‏ «يختص حصول الطهارة بالماء عند مالك والشافعي وأحمد وأبي 

يوسف» وأجاز بالتيبذ الحسن» والأوزاعي؛ وعكرمة وأبو حنيغة عند فقد الماء». (ملخصاً) . 

الثاني : أن يذكر الشارع ذلك الوصف في محل السؤال كما في حديث أبي داود )۳۳٣۹(‏ والترمذي ‏ 

)۱۲۲٠(‏ والنسائي )]٥٥۹(‏ «آنه ب سبل عن جَوازِ بيع الرْظّب بالّمُر فقال: أيْقَّص الرْطْبٌ إذا ببس؟ 

فقالوا : َعم فقال: فلا ذاه فهو يدل على أن التقصان عله امتناع بيع الرْطب بالتمر» لأنه لو لم يدر ٠‏ 

التعليل به لكان ذكرّه والاستفسارٌ عنه غير مفيد. 

القالث: أن يعدل الشارع في بيان الحكم إلى ذكر نظير محل السؤالِ كما في حديثِ الستة «اتەة لما 

سالنْةُ الحاريةٌ الحُتْعَمِبَةٌ» وقالّت: يا رَسولً اللهء إن أبي أمركئْة الوَنَاءُ» وعَلَيهِ قَريصَةٌ َة الج > قان 

َج عئه يغه ذلك؟ فقال: ارأبْټٍ لو كان عَلَى أبيك د بن فقَضَييَهِ اكان عه ذلك؟ فقالّت: لَعَم» 
قال: ین اللو ق بالقضاء؛» فزكره لظي المسؤول عنه مع ترتيب الحُكم عليه يدل على التعليلِ به 


وإلاً كان ذكرّه عبثا 
ل و cA AY /f‏ شح العضد: EN‏ 


ر شر ط» عايه»› اتا استدرا ففبد العمل ونه قال الد نفبه : والمالكة رالشافمة- 


اليكتاب الرابج مسالك الحلة ۲۲4 


E gg pp # 


مال الأول: حديث الصحيكَيْن: اهيا جَعَّل للفرس سَهْمَيْنٍ» وللرَّجُل - أي صاحه - 
سما . فتفریقه می یکین بای الس لر کک ی ر س کا ی 

ومثال الثاني : حذيث الترمذي: «لقَّايِلٌ لا برت“ أي بخلاف غيرو المعلوم إِرْنَهُ. 
فال يق بين عدم الإرثِ المَذكور وبين الإرثِ المَعلوم بصفة القتلٍ المذكورٍ مع عَدم الإرثِ لر 
لم يكن عليه لَه لكان بعيداً . 

( أو ) تفریقو بن حُكميْن ( برط » > أو غاي » أو اسيَفاء » آو استدراك )؛ 

مثال الشرط : حديتُ مسلم : «الذَهَبّ بالذكب » الفا بالفِصَة » وال بال 
والشوِيرٌ بالشييرء وَالَمْرُ بالتمرء الولح بالج لا پول سو اء بسَوَاء يَداً بيد فإذا احتَلَقَتْ 
7 فالتفريق بين من ابع في هذه الأشياء 
ماضلا وبين جوأزو عند إختلاف الجنس: لولم يكن لعليّة الاختلاف لِلجْرًاز لكان بعيداً. 


ومثالٌ الغاية : قول تعالى: ولا قروم عي رد4 أي فإذا طهر فلا مَلْعَ مِنْ 


َو الأجتاس يعوا گیف شِنْعَمْ دا گان بدا بيدا 


= والحنابلة. (الإحکام: ۲۲۸/۳ مختصر ابن الحاجب: ۰۲۲۲/۲ شرح الکوکب: ١۳۴٠ء‏ تيسير 
التحرير: ٤)٥ /٤‏ تحفة المسؤول: ۰۸1/٤‏ التقرير والتحبير : ۳/ .)۲٤۷‏ 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسري» باب سهام الفرس (۲۸۹۳)› ومسلم في الجهاد» باب كيفية قسمة 
الخنائم .)٤)0٦١(‏ وآبو داوود في الجهادء باب في سهمان الخيل (١۲۷۳)ء‏ والترمذي في السيرء 
باب في سهم الخيل ›)٠٥١٤(‏ وار بن ماجه في الجهاد» باب في قسمة الغنائم )€ .(YA0‏ 

() رواه متصلاً الترمذي في الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل(۹٠٠۲)»‏ وقال : «لا يصح› 
والعملٌ على هذا عند أهل العلم» وابن ماجه في الديات» باب القاتل لا یرٹ ( ۲٠٤١‏ ) » 
والدارقطني في الفرائض .)٤1١١(‏ ومدارّه على إسحاق بن عبد الله بن آبي فورة وهو متروك. ورواه 
مرسلاً مالك في العقول› باب ما جاء في ميراث العقل...(٤۱7۸)»‏ وابن ماجه في الديات» باب 
القاتل لا يرث (.)۲۹٤7(‏ المعرفة للبيهقي :۹/ ٠٠۳‏ . التلخیص :۳/ .)١۹۲‏ 

(۳) رواه مسلم في المساقاة» باب الصرف وبع الذهب بالورق(۳۹١٤).‏ وأبو داود في البيوع» باب في 
الصرف(۸٤۳۳)ء‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل ... »)١۲٤١(‏ 
وقال: : احسن صحيح۲ › والنسائي في البيوع› باب بيع البر بالبرّ »)٤٥۷١(‏ وابن ماجه في التجارات؛ 
باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يدا َد .)۲۲١٤(‏ 

(6) سورة البقرةء الأية: ۲۲۲. 


(۵) قال الفيوعي في المصباح ( ص :۳۷۹ ماء هھ ر): «ظهرَ الشيءُ من بابي فل ورب وطهرّت من = 


۲۲4 البدر الطائع قي حل جمع الجوامح ‏ الجزء الثاني 


و كترتيب الحكم على الصف ؛ وكمنيه مما قد يمرت المَطلوبت . 


سے ی A‏ 


فرْبَانِھنّ کما صرح به في قولِه تعالۍ عقبه : #قإذا طهر اوش که ٩‏ . فتفريقّة د بين المنع من 
قريانهن ه في الحيض وبين جوازِه في الظهر لو لم يكن لِعِليّةَ الطهر للجْرّاز لكان بعيداً. 


ومثال الاسيتَاء : قوله تعالی : ليصف ما رضم إل ان بعفورک که ( “ أي الزوجاتُ عن 
ذلك الصف» فلا شىءَ لَه . فتفريفة بين ثبو الصف لَهْنَّ وبين انتفائه عند عَمْوهنّ عنه» لو 
لم يكن لِعليَة العو للاِمّاءِ كان بعيداً. 


ومغال الاسيدراك: قولہ تعالی : لا بؤخدکم ال باشو ف یسیک وکن بواج ڪم تا عم 


لذن ٩‏ , فتفريقَة بين عَدَم المؤاخدةٍ بالأيمَان ن وبين المُواحة بها عند تعقيدهاء لو َي 
لعلكة التعقيد للمُواححدّة لكان بعيداً. 


٤‏ ( وکشرتیب تيب الحُكحم على الوَصف : صفی) ر دحو : J‏ أكرم العلماء « فترتیب الاکر ام علی 
العلم لو ّم يكن لعل اليلم لَه لكان بعيداً . 

(-٥‏ ومنيو ) أي الشارع ( مما قديقوّ شور ت المَطلوت) نحو قوله تعالی سوا ل زر آله ودروا 
اسيع . فالمنعٌ من البيع وَقَت نداء الْجْمعَةٍ الذي قد ؛ فوتها» لو لم يكن لِمَظَة تفويتها لكان بعيداً. 


۴ 


= الحيض يِن باب تل وفي لغةٍ قليلة من باب «قرْبَ٤»‏ وتظْهَرَّث: اعتسَل» . 
(1( سورة البقرة» الآية: ۲۲۲: 
(۲) سورة البقرة الآية: ۲۳۷ الآية كاملة: #وإن طلقتمون من فل أن وهن وقد رضح هي َة 
صف ما ےم إل بویت او یع یی دو عفد الیکاج وان عفرا أرب لوی ولا تنسوا 
ار ا 4 5 ەر Ne:‏ 

)۳( ا0 9 ۸۹. 

)٤(‏ هذاهو الة م الراب من أقسام الإيماء» وهو أن يرب الشارع الحُكمَ على وصفب مناسب» فيفيد عل 
الوصفٍ للحكم لِمّا أب من عادة الشارع من اعتبار المناسبات دون إلغاثها» ولِما عَلِمْنًَا ِن حال 
الشارع أنه لا يرد بالحكم خالياً عن الحكمةء إذ الأحكام إنما شرعت لمصالح العبيد تفضلاً منه 
تعالی » فإذا گر مع الحكم وَصفاً مناسبا علب على الظنٌ أنه عله 
( الإ٘حکام: ۲۲۹/۳ مختصر ابن الحاجب :۲/ ٠٠١‏ شرح الکوکب .)۱٤١ /٤:‏ 

() هذا هو القسمٌ الخامس من أقسام الإيماءء وهو أن يَمنعّ الشارعٌ ما قد يفوت المطلوبَ فيعلّم أن 
العلة في ذلك النهي كونة ماعا من ذلك الواجب» وإلا لكان ذكرهٌ في هذا المَوْضع غير جائز. 
(المحصرل : ٤ /٥‏ ١۱ء‏ مختصر أبن الحاجب ۲٠٤۲/۲:‏ شرح الکوکب .)۱۳١/٤:‏ 

(7) سورة الجمعة الاية:۹. 


الكتاب الرايع مسالك الحلة ۳% 
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وهذه أمثلة لِمّا انمق على أله إْماء › وهو أن يکود الصف والحكم مَلْمُوظَيْن وإِنْ كان في 
بعضها قدي" . وعكس هذا القسم ليس بإِيْمَاء قطعا 
وفي الوَصفٍ الل ظ واا کک از 0 وک _ وفيه أكثرٌ العِّل حلاف ا 


ا 


الرْجيح ‏ كما أفادَنّه عبار" المصيف . 


)١(‏ أي كما في مثال الغاية بالآية المذكورةء فإ الوصف والحكم فيها مقدران كما قدّرهما الشارخ. 
(النجوم اللوامع : ۲ / .)۳۹٩‏ ) 

(۲) وهو كون الوص والحُكم مستتبَطينِ ليس بإيماء قطعاء نه به على فسادِ فا يُوهِمه كلام المصنف في 
تعريفي الإيماء من أن هذا إيما* على قول. ( النجوم اللوامع (TAV /Y:‏ 

(۳) مثاله: قولّه تعالى في سورة البقرة (الآية : :)۲۷١‏ لوأل اله اَي إن الصف (وهو حل البيع) 
مُصرَحّ به والحكم (رهو الصحة) غير مذكور» بل مستنبظ ين الحلٌ» لأنه لو لم يصح لم يكن مفيدا 
لغايته» لأنه معنى عدم الصحة وإذا لم يكن مفيداً لغايتو كان عَبثاء وهو تبيء والقبيح مرامٌ» فلم يكن 
حلالاًء فإذا كان حلالاً كان صحيحاً ضرورة . (التقرير والتحبير: ۳ فرواتح الرحموت: ۲/ 
۲ تحفة المسؤول: /٤‏ ۸۷ رفع الحاجب: TYT/‘‏ شرح الكوكب المنير: )٠٤١/٤‏ . 

. وهو ما کان حكمّه مذكوراً (أي ملفرظاً) ووَصفه مستبطاً‎ )٤( 
والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۲۳۳) وغيرٌهما عن‎ ٠)٤٤: مثاله: ما رواه أبو حنيفة في مسنده (ص‎ 
- ابن عباس وه قال : «حرّمّت الخمرٌ بعينها». فإن الحُکم فيه - وهو التحريم - مذكور» والوصف فيه‎ 
فواتح‎ ٠٤١/٤ تيسير التخرير:‎ »۲٤٤/٣ وهو الشدةٌ المطربة - مستنبظ منه. (التقرير والتحبير:‎ 
/٤ رفع الحاجب:‎ ۸۷ /٤ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ١٠۴٠ء تحفة المتؤول:‎ ٥۲۲ /۲ الرحموت:‎ 
. )١٤١/٤ شرح الكوكب المنير:‎ ۳ 

)٠(‏ أي المرجُح في اقتران الوصف الملفوظ بالحكم المستنط خلا المرجح في اقترانِ الوصف المستنبيط 
بالحكم الملفوظ.( النجوم اللوامع : ۲/ ۳۹۷). 

(1) وهي قوله : ١‏ وهو [أي الإيماء]: اقتران الوصفي الملفوظ - قيل : «أو المستنبط» بحکم ولو مستنبطا؟ . 
فيستفاد منها ثلاةأمور: الأول : أن اقترا الصف الملفوظ بالحكم الملفوظ» كحديث الصحيځين: 
لا یحکم أحدٌ بین اثنین ین وهو غضبان» : : وهو إيماء اتفاقاً . الثاني : أن اقترا الوصف الملفوظ بالحكم 
المستنبط» كقوله تعالى: #وأعَلً أله اَي وهو أيضاً إيماءٌ على الصحيح. الغالث: أن اقترانً 
الوصف المستنبط بالحكم المذكور» كقرل ابن عباس ويا «حرمت الخمر بعينها)» وهر ليس بإيماء 
أي لا يسم إيما؟ إن آنا الملية) على الح قيل : إجماعاً. اتفق الجميم على أن هذه الثلاثةً تفيد 
علية الوصف للحكم للاقتران؛ وعلى أن الأول: منهما يسمى إيماءًء وعلى أن الثالت لا يسم إيما 
واختلفوا في الثاني› فقال الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم: يسمى إيماءًء فيقدم على ما فاد العلية= 


e‏ البدر الطالع في حل جمح الجوامع ‏ الجزء لاني 
ولا يُشترط مُناسَبَة المُومَى إليه عند الأكتر . 


قيل : « إهما إيْماء ريلا للمستتبط مرل الْمَلمُوظ » فيقدّمانِ عند التعارُض على الْمستَبّط 
A‏ وا : « ليسا إيْماء ». والأصح أن الأول إيْماء» لاسيِلرًا م الوصفة للحكم» > بخلاف 

الثاني لجواز كونِ الصف أعم'. 

مال الأول : قول تعالی : وال له الس فحله مستلزم لصحيه 

والثاني : كتعليل الربَويَاتِ بالطعم أو غيره . 

ومثالٌ النظير : حديث الصحيحين : إن امرأةٌ قالت : با رَسولَ اللهء إن أمّي مانت 
وعَليها صم نَذرٍ » أفأَصُومٌ عَنْهَا؟ فقال: اریت لو گان على امك َر نل فقَضَييَهِ آگان ودی ذلك 
نها ؟ قالت: َعَم . قال: قَصومِي عَن مَك آي فته يُوڌی عنها“ . 

سألنة اة عن دين الله على الميّتِ» وجَرَّاز فاه عنه» فذكر لها دين الآدمي عايه» وقَرَرّها على 
جواز قضائه عنه » وهما تظيرانِ» فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعليَة الدّين لَه لكان بعيداً . 

( ولا يُشترط ) في الإيْمَاءِ ( مُناسبَةٌ ) الوصف (المُومَى إليه ) للحكم ( عند الأكقر ٠)‏ 
بناء على أن العلةٌ بمعى «الْمُعرّفي». 

وقيل : « بُشتَرَّط بناء على أنها بمَعنّى الباعث » . 


= بالاستنباط بغيرإيماء؛ وقال بعض: لا يسمى إيماء فلا يقدم. (التقرير والتحبير: ۳/ ۲٤١٠‏ تحفة 
المسؤول: /٤‏ ۸۷ رفع الحاجب: ۳۲۳/٤‏ شرح الكوكب المنير: )١٤١/٤‏ . 

/٣ الإحكام:‎ ۲۳١ /۲ قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ( مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
فواتح‎ ٠٤١/٤ تيسيرالتحرير:‎ ۲٤٤/۳ التقرير والتحبير:‎ ٠ ٠١١ / ٤ : شرح الكوكب‎ ١ 
. ٠١٠: غاية الوصول» ص‎ ۳۲۳ /٤ رفع الحاجب:‎ »۸۷ /٤ تحفة المسؤول:‎ ٥۲۲ /۲ الرحموت:‎ 

(۲) سورة البقرةء الاية:٠۲۷.‏ 

(۳) رواه البخاري في الصوم» باب من مات وعليه الصوم »)۱۹١۳(‏ مسلم في الصيام» باب قضاء ٠‏ 
الصیام عن المیت »)۲٦۹۱(‏ وأبو داوود في الأيمانء والنذور» باب ما جاء فيمن مات وعليه . ' 
صيام...(١٠۳۳)»‏ والترمذي في الصوم» باب ما جاء في الصوم عن الميت»› »)۷1١(‏ وابن ماجه في . 
الصيام» باب من مات وعليه صيام نذر .)۱۷١۸(‏ 

)٤(‏ دَينْ الآديي هو الوصف الملفوظ (أي المذكور)ء ونظيره دين الله تعالى› والحكم (وهو أيضا مذكوز» 
فيكون إيماءَ وفاقاً) الذي قارنة الوصف جوارٌ قضاءِ دين الآدمي» ونظيره جواز قضاء دين الله تعالى . 

: اخعأف الأصوليون في اشتراط مناسبة الوصف المُومى إليه للحكم على ثلاثة مذاهب‎ )٥( 


الكتاب الرانع مسالك الحلة ۲۳ 


الرابع : السبر والتقسيم : 


وهو ححص الأؤصافي في الأصل » وإبْطالٌ ما لا يَصلَح › ف فيتَعيْنْ الباقي . ويکفي 


( الر ابع ) من ءسالْك العلة : (السير والتقسيم : 
وهو حَصرٌ الأوصافي ) الموجودةٍ ( في الأصل) التقيس عليه : ( وإبطال ما لا يَصلْح ) 
منها لِلعِليّة > ( فيتعيّنُ البّاقي ) لَّهاء أن يَحصَُرٌ أوصاف البْرّ في قياس الذرَةٍ مثلاً عليه في 
الطعم وغيرءِ » ويبيلل ما عدا العم بطريقهء فيتعين العم للعلية. 
وإلسَبْر لغة: الاختا فالتسمية بمجموع الاسْمّين واضحة » وقد ب صر على «السَبْر». 
(ويكقي فول الْمْستَدلّ) في الْمُناظرة في حضر الأ وصاف التي يُذكُرها :7( حثت فلم جد ) ۸٩9‏ 
يرما »؛ ( 1و" : «الأصل عدم ما سواها ) ٠)‏ لعَدَاليه مع أهليَة التظر» فيندَفْع عَنه بذلك من الحَضر . 
( والْمجتهد ) أي الناظرٌ فيه ( يرجم ) في حَصر الأوصاف ( إلى طت ) » فيأخذ بو » 
لا یکا تفس 
وه حابر 


= أحذها : يشترط » قاله إمام الحرمين . 
انيها : لا يشترط ٠‏ قاله الحنفية » والمالكية ›» والشافعية › والحنابلة . 
ثالثها : التفصيل : إن كان التعليل ف من المناسبة اشترطت » وإلاً فلا » اختاره الآمدي » وابن 
الحاجب » والعضد والرهوني . 
( البرهان : ۲/ ۳٣‏ البحر : ٥‏ ۳ شرح التنقیح » ص : ٠۳۹۰‏ مختصر ابن الحاجي:۲/ 
١‏ الفواتح .۹۱٦/۲:‏ الإحکام: ۲۳١۱/۳‏ شرح الكوكب ٠٤١١/٤:‏ تيسير التحرير: ›»٤١/٤‏ 
التقرير والتحبير: ۲٤۷/۳‏ تحفة المسؤول: ۰۸۸/٤‏ شرح العضد: .)۲۳١/۲‏ 

(۱) قال القيومي رحمه الله في المصباح (ص ۲٠۳:‏ »س٠‏ ب»ر): «سَبَرْتٌ الجر سبرآ من باب «فََل»: 
تعرفت عمقّه» وسرت القَومّ سبرا من باب «ّل»» وفي لخة قليلة من باب «ضَرّب»: إذا تأملتهم واحداً 
بعد واحلِ لتعرف عددهم؟. 

(۲) في نسخة الشارح «الواو»؛ وفي بحضها «أو»» وصححه زكربا الأنصاري في النجوم(۲/ »)٤٠١‏ وغاية 
الوصول (ص (١١:‏ تبعاً لابن الحاجب في المختصر (۲/١۲۳)ء‏ وقال المصنف في شرح المختصر 
:)۳۲٠/9(‏ أو يقول: «الأصل عدم ما سواها»» كذا بخط المصنف [أي ابن الحاجب] «أؤ»» وهو 
صحیح) . ١‏ 

() قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.( الفواتح : ۲/ ٥۲١‏ مختصر أبن الحاجب: ۲/ ۲١١‏ 
الإحکام : ۳/ ۲۳۳» شرح الكوكب : ٠١١ / ٤‏ » غاية الوصول»ء ص :١١١٠ء‏ تحفة المسؤول: /٤‏ 
٠۰‏ تيسير التحرير: ))١/٤‏ . 


2 البذر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثانو 
قول المْستَدِل: « حلت فلم أجداء أو: «الأصل عدم ما سرًاها» . والْمُجتهدٌ يرجم إلى . 
َوٍ. فان كان الحَطْرٌ والإإْطال قطعياً فقطعئ وإلاً فظية . 
د اق و OT‏ ءَ <r ofS‏ و 
وهو حُجة للناظر وَالمُنَاظر عند الأكتر؛ ونالثها : « إن أَجْمعَ عَلى تعليل ذلك 
الحكم»» وله اع ارين ؛ ورابعها : « للتاظر دون المتاظر». 


( قإن كان الحَصرٌ والإبطال ) أي كل منهما ( قظيياً فطعي )“ أي فهذا المسلك فطعي ٠٠‏ 
وا 0 منهما ظنياً » أو أحَدهُمَّا قطييًاً والآخر يا ( فظني . 
وَهُوّ ) أي الطنّي ( حجة للناظر ) ميه ( والمَناظر ) غير ره ( عند الأكثر ) » لجو 
العَمَل بالظن . 
وقيل : « ليس بحجْة مطلقا » لجواز بُطلان الباقي ٠»‏ 
( وثالثها ) : « حجة نْبا ( إن أجْمِحّ على تعليل ذلك الحكم ) في الأصل > 
( وعليه إمامٌ الحرّمين ) حذراً من أداء بُطلانِ الباقي إلى خط المجيعيد*“ 
( ورابعها ): « حجة ( للناظر ) لغيه » ( دون الْمُناظر ) غيرَهُ لأ ظلَه لا يموم حجة ٠‏ 
على خحصمه ٩‏ . | 
۴ . 
( فإن أبدى المُعترض ) على حصر الْمُستدلّ الظَنّي ( وصفاً زائداً ) على أوصافه (لَّم .... 
يُکلّف بيان صلاحييه للتعليل ) لان بُطلان الخصر بإبداټه و کافي في الاعتراض ( فعلى ٠.‏ 
المستدل دفعه بإبطال التعليل به . 0 
( ولا ينقطع الْمُستّدل ) بإبدائه ( تی يعجر عن إبطالِه )» فن غاية إبدائه مَنع لْمقدمَة مِن ت 
الذليلء والمسل لا ينلع بالْمَنع ء ولكن يلرم فع ء ليم دلبل » يمه إبطال الؤصفب 2 
0 السبدی عن أن کون علد فإن َر عن إبطاله انظ . ا 


(۱) فیعلل به إجماعاً . ( الفواتح: ۲ / ٥۲۹‏ » البحر : ٤‏ / ۲۲۲؛ شرح الكوكب .)٠٤١ / ٤:‏ 
(۲) أي من المالكية والشافعيةء والحنابلة . 

( شرح التنقیح » ص : ۳۹۸ » البحر : ۲۲۲١ / ٩‏ » شرح الكوكب : .)٠٤١ / ٤‏ 
(۳) ويه قال الخنفية. ( فواتح الرحموت : ۲/ .)٥۲١‏ 
(6) البرهان لإمام الحرمين : ۲ / ٠١‏ . 
() وهو ما اختاره الآمدي في الإحکام: ۲۳٣١/۳‏ . 
(7) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ۲/ ٥۲١‏ »> مختصر ابن الحاجب := . 


الكتاب الرابع مسالك العلة a:‏ 


فإك أبْدّى المْعتَرض وَضفاً زائداً لَّم يُكلْف بَيانَ صَلاَجِبَتِهِ للتّعْلِيلء ولا يَنْمَطع 
المُسَدل حى يَعْجِرَ عن إبْطاله. 
وقد ينَمْقًا ن على إبطال ما عَدَا و صمين فيكفِي المُسسَدِل التّرديد بيْتّهما . 


ر عب 


وين طرق الإبطال: بيان أن الوَّصفَ رد ولو في ذلك الحم كالذكورة وَالأنوة 


( وقد يَتَفْقَّانِ ) أي الْمْتناظران ( على إبطال ما عَدَا وَضةَ فين ) يِن أوصَاف الأصل ٠‏ 
ويُحتَلِمَانِ في هما العِلَة › قيكفي لسع التردية هما ) ين غير احتياج إلى َم ما 
عداهما الها في !لسر دی 4 د لاتقاقهما على إبطاله > فقول : J;‏ العلَةً اما ھا أو Ê‏ 4 ر جار 
أن تكون ذا لِكذا » فتعيْنَ أن تكون هذا ». 


( ون طرق الإبطال ) لِعلَيةٍ الوصفب : 1 ( بان آن الوصفت رد“ » آي ِن جنس 
محلم ين الشارع إلغاؤه ( ولو في ذلك الحكم ) كما يكون في جَّميع الأحكام ( کالذکورة 
والأنوئّة في اليتق ) ٠‏ فإنهما لَمْ يُعتبرا فيه » فلا يُعلَلٌ بهما شيء من أحكايه وإن اعرا في 
الشهادةٍ » والقضاء » والإرث ٠‏ وولاية النكاح . 


والظردُ في جَّمبع الأحكام كالطول والقِصَرٍء »> فإتهما لم عبرا في القَصاص› ولا الكفارَة › 
ولا الإرث » ولا اليتق › ولا غیرها > فلا بعلل بهما حُكمْ أصلاً . 


۲۴١/۲ =‏ التشنيف : ۲/ ۸١‏ شرح الكوكب ٠٤١ / ٤:‏ » تحفة المسؤول: ٠۹٠/٤‏ تيسير 
التحرير: ٤ . )٤٦/٤‏ 

(1) قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
(التقرير والتحبير: ۳/ ٠۲٠١‏ فواتح الرحموت: 0۲٦/۲‏ مختصر ابن الحاجب: ۰۲۳۷/۲ تحفة 
المسؤول: /٤‏ ۹۲ رفع الحاجب: ۳۲۷/٤‏ شرح الکوكب المنير: )٠٤١/١‏ . 

() طرق الإبطال ثلاثة وإن اكتفى المصنف بذكر اثتين منهاء وهي : 

الأولٌ: بيان أن الوصف طردٌ. 
الثاني : عدم ظهور مناسبة الوصف الْمَحذوف للحكم . 
الغالث: الإلغاء بان يثبتٌ المستدلٌ الحكمَ بالوصف الباقي في صورةٍ فقط» فيظهر استقلاله وحدَه 
بالعلية» فيعلمْ أن المحذوف لا أثرَ له. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( فواتح الرحموت : ۲ / ٥۲١‏ مختصر ابن الحاجب : ۲۴۷/۲ الإحکام : ۳ / ١۴ء‏ شرح 
الكوكب : ٠٤١ / ٤‏ › تحفة المسؤول: 4١/٤‏ غاية الوصول» ص: )١١١‏ . 


+ البكر ألطالح فی جل جم الجوامع —- الجزء لانن 


ومنها : أن لا تظهرَ مناسبةٌ المحذوفِ . 
ويكفي قول المستدل : « بَحثت فلم أجذ مُوهم مناسبته» . 
فان اَی المُعترضل أن المُسَبقی گذلك فليس للمُْسَدِلِ بيان مُناسَبتو » لأنه انقالء 


ولكن يرجح سيره بموافقته التعدية . 


1( نها ) آي ن ظري الإبطال ن ( أن لا تَظهَرَ مناسبَةٌ ) الصف (المحذوفي) عن 


الاعتبار للحكم بعد الح عنها لانيقَاءِ مشت العلية » بخلافه في الإيماء". 


( كفي ) في عدم ظهورِ مناسَبَيَه ( قول المستيل : « حفت فلم أجد) ني (موهم ‏ 


مناسَبَحةٍ ) »» أي ما يوفع في الهم أي الذهن - مناسَبّه لَعَدَاليَهِ مع أهلية الط . 


( فإن اذَعَى الْمُعترض أن ) الرّصفت ( المُستبقى كذلك ) أي لم تَظْهَرْ مناسَبَنّةُ ( فليس 


لِلمْستَدِل بیان مُناسَبهِء لان انتقالٌ ) ِن طريت «السّبر» إلى طريت «الْمُناسََّة»» والانتقال يودي 
إلى الانتشار المَحذور. 


( ولكن يربخ بره ) على سبر المعترضي الثاني إعلة المُستقى كغيرء (بُواقيه التعليي 


حيت يکون المستبقى متعدياً » فان تعد الحكم مله افد ِن ُصوره عل. 


(1) 


)6( 


قاله الحنقية والمالكية والشافعية والحنايلة. 

(التقرير والتحبير: ۳/ ٠٠١‏ فواتح الرحموت: ٥۲٦/١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۲۳۷» تحفة 
المسؤول: ۰4۲/٤‏ رفع الحاجب: /٤‏ ۳۲۷ شرح الكوكب المنير: )١٤١/٤‏ . 

وهو ظهور المناسبة . ( النجوم اللوامع : ۲ / ٤١١‏ ). 

لما مر أنه لا يشترَط فيه ظهورٌ المناسبة . ( النجوم اللوامع : ۲ / ٤٤١‏ ). 

قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

(الإحكام: ۳ ۳١‏ مختصر ابن الحاجب: ۲ / ۲۳۷ شرح الكوكب: 14/٤‏ > فواتح 


الرحموت: ۲ / ٥۲١‏ » التقرير والتحبير: ۳/ ١٠١۲ء‏ تحفة المسؤول: رفع الحاجب | /٤‏ 
(YY‏ . 


قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 
(الإحكام: YTT1/Y‏ مختصر ابن الحاجب: TTA Y‏ البحر: CYA fo‏ شرح الکوكب: 5 
٠ ۹‏ التقرير والتحبير : ۳/ ۲٠١‏ تحفة المسؤول: ۰۹۲/٤‏ رفع الحاجب: ..)۳۲۷/٤‏ 


الكتاب الرابع مسالك الحلة 0 


الخامسل: المناسبة والإخالة: 


ویسمی اسیخراجها تَخُریج المََاط. وهو تَعْيين العاَةَ بابداءِ مناسَة 0 الافيرّان 
والسَلامَةَ عن المّوادح كالإشكار. 


( الخامس ) من مَسالك العِلَة : ( المناسَمَةٌ » والإخالَةٌ ٠)‏ : 

سُميّت مناسَبّة لصفب ب «الإخالّة لأن بها يُخْبّل أي بُظنّ أن الوصف عة . (ويُْسمّى 

اسقخرا ها ) بأنبستخرَح الصف المُناسبُ (تخريج اماعط )» لاله إبداء ما بط به الك . 
( وهو ) أي تَخريج المناط ( تَعيينُ الِلّة بإبداء مناسََةٍ ) بين الْمُعيّن والحكم (مَم 

ا لاقترَان ) بينهماء ( والسلامة ) للعين ( عن القوادج ) في العلية. ( کالإسکار ) في حدیٹ 
مسلم : کل مُشکر حر ام . فهو لإزاله العَقلّ المطلوبٌ جفظه مُناسِبٌ للحرمَة » وقد 
اقترن بها > وسلم عن اتراو . 

وباعتبار #المتاسبة في هذا يتفصل عن الترتيب من لإیماء) . م «السلامة» عن القوادح 
كأنها فيد في التّسميةٍ بحسب الواقع > وإلاً فكل مَسلَكٍ لا يم بدونِها . 


وهی وا لانيران) مَزیدان على ابن الحاجي فى الحد» لکته خد به «المتاسبةا» وسَاها ' 
«تخريحَ المَناط 2 3 وما عه المصنف ةى . 


(1) قال به الحنفيةء والمالكية والشافعية والحنابلة 
( تیسیر التحریر : ۰٤۳ / ٤‏ مختصر ابن الحاجب : ۰۲۳۹/۲ التشنیف : ۲ /. ۸۲ شرح الكوكب : 
/٤‏ 0۲ تحفة المسۇؤول: ›۹1/٤‏ رفع الحاجب: (TY * ft‏ 

(۲) قال الجوهري في الصّحاح (۲/ ١۲۷٠ء‏ خيل): «خلتٌ الشيءَ خيلا وخيلة ومخيلة وخيلولة: أي 
ظننته » وأخال الشىءٌ: أي اشتبّه» . 

(۳) رواه مسلم في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر... (۵۱۸1)ء وآبو داود في الأشربة» باب التهي 
عن المسكر(۳۹۷۹)» والترمذي في الأشربة »باب ما جاء في شارب الخمر(1٦١۱۸)»‏ والنسائي في 
الأشرية » باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة .)٥٥۹۸(‏ 
ورواه البخاري في الوضوء» باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسکر )۲٤۲(‏ باللفظ : « كل شراب 
اکر َهُوّ حرام » وفي الأشربةء باب الخمر من العَسل .)٥٥۸٥(‏ ۰ 

(6) عبارته رحمه الله في الختصر(۲/ ۲۳۹) : الرابع: المناسبةً والاخالةء وتسمّى تخريجَ المناط» وهو 
تعيينُ العلَة بمْجِرَدِ إنداءِ المُناسبة من ذاه لا بص ولا غيره كالإسكار في التحريم ». 

)١(‏ لأن الاقتران لِبَيانٍ أن المناسبةً معتَبَرة في التعليل› لا لِبّيانِ حقيقتهاء ولان تسميةً الاستخاح تخريجا- 


e 
چ ت‎ 
3 


جیں 39ے فی 
_ ود شوى الجر الطانع فو حل جمع الجوامع - الجن انو 


ويتحمَق الاستقلال بعدم ما سواه ب «السبره . 


ر ب 
[المتاسب» والمظة] 
والمناست : الملائِم لأفعًّال العْمَلاء عادةً؛ وقيل : ما يلب فعا أو يدف 
ضرراً»؛ وقال بو رید : ( ما لو عرض عَلى العمول لتَلَقنّه بالمّبول »؛ e.‏ 


( ود َة يكَحَفَقٌ الاسيقلال ) أي استقلال الصف المُناسب في العليَةٍ (بعَدّم ما سواه 
ب«السّبْر))» لا بقول المُستَدِل: « بحشت فلم أجد غيرَه» والأصل عَدمه مه كما تقدّم في 
«السبر»» لان المقصود هنا الإثبات وهنا التفيى . 


[المناسث » و المظنة] 


( والْمّناسبُ ) المأخوذ من المناسَّبَةٍ المتقَدِمَةَ ( المُلايِم لأفعًال العْقلاءِ عادةٌ )"» كما 
يقال : هذه اللوَلةً مناسِبّة لِهذِه اللْؤلؤة» بمعبَى : ٠‏ أن بجمتها مها في لك موا عة العقلاء ٠‏ 
في عل مثلٍ. فمُناسَبَة الوّصف صف للحم المُرتب عليه موافقه لِعادَةٍ الحقلاء ء في د ضمهم الشيءَ إلى 
ما يلاتمه. 
( وقیل ) : هو ( ما . لب ) للإنسانِ ( تفعاًء أو يدقع ) عن ( ضرراً) »". 


قال في المَحصول: « وهذا قول من يُعلْلٌ أحكامَ الله تعالى ب « المصالح ٠‏ > والأول قول 
من يأباه. والتفع : اللذهٌ والضرر : الأ“ . 


( وقال أبو زيد ) الذبوسي” ين الحنفية: « هو ( ما لو عرض على العُقول َة بالقًبول) 


= أنسبٌ من تسمية المناسبة تَخريْجاًء ولان ابن الحاجب أخد المناسبةٌ في حدٌ المناسبة . 
( النجوم اللوامع : ۲ / ٤١٤‏ ). 

(1) العطف ب «الواو» هنا أولّى» بخلافي ما تَقَذَّم في «السَبرا» لأن المعتبرَ هنا إثبات الوَّصف الصالح ٠‏ 
للعلية وهناك في ما لا يصلَح لها كما نه عليه الشارح» فإذا لم يكف هنا أمرانِ فأحدهما أولّى . 
( النجوم اللوامع : ۲ / ٤٠١‏ ). 

(۲) هذا تعريف من لا بُعلْلْ أفعال الله تعالى بالعْرّض» وهم جمهور الأشاعرة . 
( المحصول ۱0۸/٠:‏ البحر .)۲١٦/٥:‏ 

(۳) اختاره البيضاوي في المنهاح (ص:١٠٠)ء‏ والقرافي في التنقیح ( ص :۳۹۱). 

. ٠١۸/١ المحصول للرازي:‎ )٤( 

)٥(‏ وأبو زيد: هو عبد الله بن عمر بن عيسى الدبرسي الحنفي ٠‏ العلامة القاضي» أحد من ضرب به المثل 


الكتاب الرايع مسالك العلة ) ) FY‏ 


مھ ن ك . ٌ ار س ر“ 2 س 2 سے و 

وقیل : وَصضف ظاهر مُنضبظ يُحَصّل عَقلاً ِن ترتيب الحكم عَليه ما يَصلح كوه 
مَقصّوداً للشارع من حُصول مَصلحة أو دَفع مَمْسَدَوٍا. فان كان حَفِيا أو عَيرَ مُنْصَبط اعضرَ 
س 


من حيث التعلیل به ٩‏ . 

وهذا مع الأول متقاربان" . 

وقول الخصم فيما هو كذلك «لا بلقا عقلي بالقبول؟ غير قادح" . 

( وقبل ) : « هو ( وَصفٌ ظاهر مُنصَبط يُحّصلٌ عَقلاً ِن ترتيب الحكم عليو ما يَصلحٌ 
كونه مَقصوداً للشراع ) في شُرعيَةٌ ذلك الحُكم ( من حصول مصلحة» أو فع مَفِسََو ٠»‏ . 

فإن كان ) الوصف ( فيا - أو غير مُنضبط - عير مُلارمَة ) الذي هو ظاهر ضط (وهو 
الْمَظتَةٌ له » فيكون هو العلَةٌ. 


في النظر واستخراج الحجج» وأول من أبرَرّ علم الخلاف إلى الوجود له مناظرات في البُخارّى 
وسمرقند مع الفحول» وأجُل تصانيفه الأسرار» والنظم في الفتاوى» وتقويم الأدلة» وغيرها» توفي 
ببخارى سنة ١ه‏ . ( القوائد البهية > ص : ۱۸۴١‏ ) . 

(1) فواتح الرحموت (۲/ ٥۲۷‏ ) » والإحكام للآمدي (۳/ ۲۳۷). 

(۲) بل متحدانِ» والخلاف لفظي» كما بين عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت (۲/ .)٥١۷‏ 

(۳) لأ العبرة بتلقي العقول السليمة بالقبول» فلا يقدح فيه عدم تلقي عقَل المعترض. هذا رذ على اعتراض 
الآمدي على تعريف الدبو سي بقوله في الإحکام (۳/ ۲۳۷): «وما ذَكرهٌ وإن كان موافقاً للوضع اللغوي 
حيث يقال : هذا الشيءٌ ماسب لهذا الشيء» غير أن تقسيم المناسب بهذا المعنى وإن آمك أن يتحقَقه 
الناظْرٌ مع نفه فلا طريقّ للمناظر إلى إثباته على خصيه في مَمَام النظر لإمكان أن يقول الخصم: هذا 
مما لم يَتلقَهُ عقلي بالقبول فلا يكوك مناسباً بالنسبة إل وإن تلماه عقلٌ غيري بالقبول» فإئة ليس 
الاحتجاجٌ علي بتلقي عَقَلٍ غيري له بالقبول أولى من الاحتجاج على غيري بحَدم تَلقي عَقَلي ل 
بالقبول. وعلى هذا بنى أبو زيد امتناعَ التمسكٍ في إثباتِ العلة في مقام النظر بالمناسبة وقران الحكم 
بها ران لم َمتنع التمسڭ بذلك في حق الناظرء لأن العاقل لا يُكابر نفسَه فيما يقضي به عقله ». 
واختار ابن الحاجب في المختصر (۲/ ۲۳۹ ) ما ذهب إليه الآمدي» وتبعه العضد في شرح 
المختصر (۲ / ۲۳۹). والمصنف في رفع الحاجب ۳۳١ / ٤(‏ ) » وشيخ الإسلام في النجوم 
اللوامع (۲/ )٠١١‏ » ولب الأصول وشرجه ( ص : ٠۲۳‏ ) . 

)٤(‏ قاله الآمدي في الإحکام »)۲۳١/۳(‏ وابنْ الحاجب في المختصر (۲ / ۹ )» والعضد في 
شرحه ( ۲ / ۳۳۹)» واختاره شيخ الإسلام في لب الأصول» وشرجه (ص : )١١١‏ وقال: 
«وإنّما اخترنّه » لأنه قول المحققين » ولأنه أنسبُ بقولي: (فإن كان الورصف خفاً...) ». 

.۲۳۹ /۲ : الإحکام : ۲۳ / ۲۳۵ » مختصر ابن الحاجب‎ )٥( 


البجر الطائع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


[ أقسام المناسب باعتبار حصول المقصود 
وقد بحصل المقصوذ ين شرع الحكم ‏ قينا أو عتا ليج دالتصامي. وقد کون 


كالسَمَّر"" مَظْنَّة للمشمَةٍ المْرنّب عليها القرحص في الأصل ء > لکتھا لما لم تَنصرط 
لاختلافها بحسب الأشخاصر والأحوال والأزمانِ يط التَرخص متها : 


[ أقسام المناسب باعتبار خصول المقصود ] 
١‏ ( وقد بحصل القصود ِن شرع الحكم بَقيناً؛ آو ظناً كالبيع ) يَحصل المَقصوذ 
۸ من شرعِه 4 وهو الملك - يقيناً؛ ( والقصاص ) يَحصُل المَقَصودُ مِن شرعِه - وهو الانزجاز عن 
القتلِ - اء فإن المَمتَيْعينَ عنه أكثرٌ يِن المُقَدِمينَ عليد. 
( وقد یکون ن ) حصو المَقضود من شرع الحكم ( مُحتَملاً ) کاحتمال انتفائه ( سوا 
گَحد الخُمر ) فان حصول الْمَقَصود د من شرعه - وهو الانزجَارٌ عن شربها وانتفاؤه متسَاويَانِ 
اوي الْمُمتِعينَ عن شربها والْمُمَِمينَ عَلّهِ فيما بَظهرَ . 
٤‏ ( او ) کون ( تفي ) أي انيفاء المقصود من فى الشي+" بالبناء للفاعل » أي انى 
(آرجَحَ) يِن حصولِه (کزکاح الایسةٍ يسه للكّوالد) الذي هو المقصود يِن النكاح› فإن انتفاءَه في 
نکاجها ارجح من حصوله. 


)١(‏ هذا مثال لمظنة الوّصفب غير المَنصّبيا؛ ومثال مظنة الوصف الخفِيّ الوط فإنه مظنة اشتغال الرجم 
المرب عليه وجوبٌ اليدةٍ في الأصل حفظاً للب » لكنه لما حفي ني وجوبُها بمظتته وهو الوطءُ . 
(التجوم اللوامع : ۲ / ٠.) 6٠۷‏ ۰ 

(۲) لما فرع المصنفٌ من بيّان «المُناسب» في اصطلاح العلماء شرع في بيان أقسامه» وله ثلاث تقسيمات: 
باعتبار حصول لمقصود سن شي الحكم؛ باعتبارٍ نفس المقصود؛ باعتبار اعتبار ر الشارع له. بدأ 
المصنف بالأول» وذكر أقسامّه الخمسةً: ما يَحصل مقصوده يقيناًء ما بَحصل مقصوده ظنأً ما 
حصول مقصوده وعدمّه متساویان» ما حصول مقصوده مرجوځ» ما حصول مقصوده معدوم. 
(الإحکام : ۳ / ۲۳۹ ۰ شرح الکوکب : ۱١۸ / ٤‏ ) . 

(۳) قال الجوهري في الصاح (۲/ :)۱۸۲١‏ نفاءٌ: طرده» تقول: نفينه فانتفى» ونفى هو أيضاًء يتعدى 
رلا يتعدى» قال القطامي: فأصبح جاراكم قتيلاً ونافي 
أي منتفياً» . 


الكتاب الرأيع مسالك الحلة ۲۳۹ 


والأصح جُوارٌ اللّعليل بالثالث والرابع كجُراز القَصر للمترفه 
فان كان فأئتا قَظعا فقًالّت الحنفية : «يُعتبّر ) » والأ صح لا يُعتبّر سَّواءمًا لا تَعبْدً فيه 
كلوق سب الْمَشرقي بالْمَخربية » وما فيو تعمد كاسَرَاءِ جَاريّة اشكَراًا بايِعُها في الْمَجْبْس . 


( والأصح جّوار التعليل الثالث ٤‏ ارا 0 : آي بالمَقَصْود المُتساوي الحخصول 
والانتفا والمَرجُوح الحصول نظرا إلى - حصولهما في الجْملة» ( كجواز القصر لِلمتَرفّه) في 
سره الْمُفى فيه المشقةٌ التي هي جكمة الت رخص نظراً إلى حصولهًا في الجملة . 


وقيل : « لا يجوز التعليل بهما > لأ الثالتٌ مشكوك الحصول › والرابع مَرجوحة » . 
أا الأول والثاني فيّجوز التعليل بها قطعاً . 


ل ن 
( فإن كان) المقصود دين شرع الحُكم (فائتاً قطعا ) في بَعضٍ الصَوَرِ ( فقالت 
الحنةة" : ١‏ يعر ) المَقَصودٌ فيه حتى يبت فيه الحكمُّ وما يرب عليه » »> كما سيظهر . 
(٥‏ والأصح لا يعبر ) بانتفائ” . ( سَوَاء) فى الاعتبار وعدَمِهِ ( ما ) أي الحك, 
مح لقع في 
الذي ( لا نَع فيه كلوق َس الْمَشرقِي بالمغربّة ية ) عند الحنفية ٠‏ فإنهم قالوا : ١‏ من زوج ۸ 
بالمَشرق امرأة بالمَغرب» فأتّت ولد يلحَمَهُ » . 


فالمقصود دن التزوج - وهو حصول النطمَة في الرجم» > لیحصضا العلوق فيلح السَسبُ ‏ 
فائت قطعاً في هذه الصورةء للقطع عادة بعَدَم لاقي الرُوجَينِ . 


وقد أعكبره الحنفية فيها لِوجُودِ مَظَنهِ - وهي التزوجّ حتی یثبت يت اللحوق » وغيرهم لم 
بعتبرة ‏ وقال : ١‏ لا عبرة بل مع القطع باتفا فلا لحو + 


LT -‏ کے ا 


( وَمَّا) أي والحكم الذي ( فيو تَعَبد كاسِبرًاءِ جاريةٍ اشتَرًاها باعها) رج مه ( في 
المَجلِس ) أي مجلس البيع . 


(1) عند الجماهير» بل قيل: وفاقاً . 

( الإحکام : ۳ / ۲۳۹ مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۰۲۳۹ شرح الکوکب : ٠١۸ / ٤‏ ). 
(۲) فواتح الرحموت : ۲/ ٤۷۲‏ ۔ .٤۷۳‏ 
(۳) قاله المالكية والشافعية والحنابلة . 

( الإحکام : ۳/ ١۲٤۲ء‏ مختصر ابن الحاجب : ۰۲٤١/۲‏ شرح الكوكب : ٠١۸ / ٤‏ ). 
)٤(‏ فواتح الرحموت :۲ / .٤۷١‏ ) 
() قوله : ١‏ إرَجل » متعلى بقوله : «بائعها»» وقوله : «منه» متعلق بقله : «اشتراها» . 

( التجوم اللوامع : ۲/ ٤٠٠١‏ ). 


Y4‏ البجر الطالع قى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


[ آقسام المناسب باعتبار نفس المَقصودِ ] 
والمناست : ضروري فخاجیٰ ¢ فتحسینیٰ . 
والضروري: كجفظ الدين› فالتفس» فالعقل› فالنْسّب» فالمًال» والعرض. 


. 5 د ت - ا„ سے 1 ر ھا (\E-‏ 

فالمقصود من استبرًاء الجارية المشتراة ِن رجل - وهو معرفة براءة رجمها منه المسبوقه 
باجّهل بها _ فائتٌ قطعاً فى هذه الصورة » لانتفاء اجهل فيها قطعاً. ) 

وقد اعتَبَرهُ الحنفية فيها تقديراً حتى يبت فيها الاستبرا*» وغيرهم لم يعتبره » وقال 
ب«الاستبراء فيها تعدا كما في الْمْشكَّراةٍ مِن امرأةٍ » لأن الاسيِبرَاء فيه نوع تعب كما عَلِمَ في 
ر 2 ۳ ر 
مخله» ببخلاف لحوق النسب 2 


[ أقسَام المتُاسب باعتبار تفص المقضود ] 


( َالْمُناسبٰ ) من حي سرع الحكم له ةسام“ : ( ضروري » فَحَاجيّ » فتَحسينيّ ) . 


عَطْمَهُمَا ب «القاء»» ليْفيد أن كلا منهما دون ما قله فی الرتة. 
١‏ ( والضرورئ ) : وهو ما تَصِلٌ الحاجة إليه إلى حدٌ الضرورة: 
(كجفظ الدّين) المشروع له قتل الكحُمار وعُقوبة الدّاعينَ إلى البدع 
ب - ( فالتفس ) أي جفظهًا المشروع لَه القصاص . 
ج -( فالعقل ) أي فظو المشروع لَه حد السكر . 
د - ( فالتسب ) أي حفط المشروع لَه حد الرّنا . 
و -( فالْمَالِ ) أي جِفظه المشروع له حد السّركّة وحد فطع الظريق . 
ه-( والعرض ) أي حف المشروع لَه حد القذف“ . 
)١(‏ قوله «المسبوقةً» مرفوعّ صفة ل «معرفةا. ( النجوم اللوامع .)٤٠١/۲:‏ 
(۲) فواتح الرحوت (۲/ »)٤۷۳‏ رذ المحتار(۲/ .)٠١١‏ 
(۳) قاله الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 
(مختصر ابن الحاجب: ۲٤٠١/۲‏ تحفة المسؤول: ٠١٠/٤‏ رفع الحاجب: )۳۳۳/٤‏ . 
)4( هڏا هو التقسيم الثاني من تقسيمات المناسب الثلاثة» وهو باعتبار المقصود من شرع الخكم› وهو 
على ثلاثة أقسام: الضروري» الحاجي» التحسيني . 
(المحصول: ۵١‏ / ١١٠1ء‏ مختصر ابن الحاجب: ۲ / ۰ شرح الکوکب : ٤‏ / 10۹(. 
(٥)‏ لأنّ عادةً العقلاء يذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم› وما قدي بالضروري أولی أن یون ضرورياء = 


الكتاب الرايع مسالك العلة 4 
ويْلْحَیٌ به مكمه كَحَدٌ قليل الْمْسكر . 
والحاجي : كالبيّم» فالإجَارَة . وقد يَكّون ضرورياً كالإجَارَة لبي الطْمَل . 
ومکمله كار الع . 
والتحسيني : غير معارض ي القَواعد كلب العَبد أهلية الشهادة ء والمُعارض كالكتابٍ. 


وهذا زادَهُ الْمصيف كالظوفى وعطفَة ب «الواو» إشارة إلى أنه فى رَتبة المال" 
وعَظف كلا ين الأربعة قبل ب «الفاء»» لإفادة أنه دون ما قله في الرتبة . ۰ 

( ويْلْحَقٌ به ) أي بالصروري فيكود في رثبته ( مُكَمَلةُ كحَدّ ليل الْمُسكر )» فان قلي 
يدعو إلى كثيرءِ المَمْوْتِ لحفظ العَقَل › بولغ في حفظه بالمتع من القَليل والْحدٌ عليه كالكثير . 

۲( والخاجیٰ ) : وهو ما يحتاج إليه > ولا يصل إلى حَد الضرورَة (كالبيع » فالإجارَة) 
المشروعَين لِلملك الْمُحتَاج إليه » ولا يموت بقواتو لو لم يشرعًا شَيءَ من الصروريات السابقة . 

وعَظّف «الإجارةً» ب « الفاء »٠‏ لأن الحاجة إليها دوت الحاجة إلى «البيع؟ . 

( وقد يكون ) الحاجي في الأصل ( صرورياً) في بعض الصو (كا لإجارة لثربية لفل ) 
إن يلك الهنفعة فيها - وهي تربيثه - يفوت بفواته لو لم شرع الإجارة حف نفس الظفل. 

) ومُكمْلةٌ ) أي الحاج ( > گخيار الع ) المَشروع لِلتّرؤي كمل بو الع ليلم عن العْبْن . 


ى ن ( غير معارض 
اعد سلب العَبدٍ أهلبةً انها ) » فل غير مُحتاح إلیو» إذ لو ثبت لَه الأهليةٌ ما ضَرّه لكنهُ (۳۸۸) 


وقد شرع في الجناية عليه بالقذفي الحدّء وهو أحقٌ بالحمظ من غيرهء فإن الإنان قد يجاور من جنى 
على نفيه وماله ولا يكادٌ أحدٌ يتجارَرٌ عن الجناية على عرضه. قاله المالكية والحنابلة ومتأخرو 
الشافعية. ( : نشر البنود: ۲/ 1۷۸ البحر ۲٠٠١ /٩:‏ شرح الكوكب .)١١١ /٤:‏ 

(1( والظوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم > تجم الدين » الطوفي الحنبلي › 
الأصولي » المتفنن » وكان شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة › عفان کیره تي ون شت 
منها : مُختصر روضة الناظرء وشرحه ٠‏ ومعراج الوصول إلى علم الأصول › توفي سنة ۷١١‏ ه . 
(شذرات الذهب : ٦‏ / ۳۹ ) . 

(۲) الأعراض منها ما هو كالأنساب وهر أرفع من المالٍ» وحفظها بتحريم الزما والقذفي ؛ ومنھا ما لیس 
كلا وهو ما عدا الأنساب»› وهو دون المال . 
( التشنیف : ۲ / ۸7ء النجزم اللوامع : ٤۱۲/۲‏ » نشر البنود : ۲/ ۱۷۸ ) 

(۳) قولّه ١‏ حفظ» فاعل ١‏ يفوت» آي يفوت حفظ نفس الطفل ... (النجوم اللوامع .)٤٠١/۲:‏ 


اھر مالع ی جل جع جوع لجو سیم 


مُسكَّحسَنٌ في العادةٍ لنقص الرّقيق عن هذا المَنصب الشّريفٍ لماز بحلاف ا 

( والُعارضلُ كالكتابة ) » فإنها غير مُحتاج إليها ٠‏ إذ لو معت ما صَرّء لكنها مُسيحسنة 
في العادَة وسل بها إلى فك الرَقبة م من الرقء وهي خارة لقاعدة : ماع : بيع الشخص بعض 
مالو ببعض خر » » إذ ما بحصلّه الْمْكاتبُ في قوةٍ ملك السيَدِ لَه بأن عجر نفسَةُ . 


[ أقسَام المناسب باعتبارِ الشار ع له ] 
لم انايب ) من حیث اعتبارة اام ٠‏ لاله 1 - ( إن اعتبرٌ بنص» آو إجماع عَينْ 
الؤصفِ في ء عَينِ الحكم فالموش) ھور تأ يره بما اعتبر به. 


مثال الاعتبار بالنضش تعليل نقض الوضوء , ّ مَس الدّگر » فإنه فاد ِن حديبٍِ 
الترمذِي وغيرهِ : « من مَس رَه لوصا ۲ . 


(1) أي الذي هو سببٌ لارام الحقوق لأهلها على المشهود عليه. ( النجوم اللوامع .)٤١٤/۲٠‏ 
(۲) هذا هو التقسيم اثالث من تقسيمات المناسب الثلاثة › وهو تقسيم المناسب باعتبار الشارع له » وهو 
كالأول على خمسة أقسام: الموترء المُلايِمء القريب» المُلْغّى» المُرسّل . ) 
( الإحكام : ۳ / ۲٤۷‏ » مختصر ابن الحاجب ۲٤١/۲:‏ تيسير التحرير: 00/٤‏ شرح . 
الكوكب /٤ /٤:‏ ۷۳١٠ء‏ المحصول : ١١7/١‏ تحقة المسؤول: .)٠١١/٤‏ 
(۳) وهو مقبولٌ وفاقاً . (التیسیر:٤/ ۰٥٥‏ مختصر ابن الحاجب :۲/ ۰۲٤۲‏ شرح الکوکب .)۱۷۸/٤:‏ 
() اختلف الأئمةً في نقض الوضوء بمَسل الذكر على مذهبين: 
أحذهما: لا ينقض» قاله الحفة 
ثانيهما : ينقض› قاله المالكية» والشافعية» وألحنابلة . 
تم احتلت هؤلاء الجمهور في الكف على ثلاثة مذاهب : 
أحدها: لا فرق بين بطن الكف وظهرهء قاله الحنابلة . 
ٹانيها : لا يض إلا ببطن الكت أو الأصابع » قاله الشافعية . 
ثالثها : يَتقض الوضوءَ المس ببّطن الكف وجنه أو بطن الأصابع وجنبهاء قاله المالكية . 
( الهداية : 1٠۹ /١‏ حاشية الدسوقي : ١٠١١ /١‏ التحفة ٠٠١ /١٠:‏ المغني : .)٠١١ /١‏ 
(۵) سبق تخريجه في كتاب « السنة » عند قول المسنف «مسألة : يجب العمل به في الفتوى...٠»‏ وهو 
حديث صحيح» صَححَه جمهور الأئمة» ومع ذلك قال السرخسي» رحمه الله» في المبسوط /١(‏ 
:)٦‏ «وحدیتٌ بُسرَةٌ لا یکاد يصح فقد قال بحیی بن معن : ثلاتٌ لا يصع فين حدیتٌ عن رسول- ) 


الكتاب الرايع مسالك الملة Er‏ 


وان لم يُعتبّر بها > بل رتیپ الحکم على وَفقه ولو باعتبار نيه في جنه e.‏ 


ومثال الاعتبار بالإجماع : تعليل ولايّةٍ الما على الصغير ب «الصخر»» فإنه مُجمَع عليه. 


1-( وإن لم يعبر ) عينٌ الوصفب في عَينِ الحُكم ( پهما) أي بالنص والإجماع» ( بل 
اعتَبرَ ( بترتيب الحكم على وَفقِهِ ) أي الوصف حيبت ثبت الحْكم معَهٌ (ولّو) كان الاعتبارٌ 
بالترتيب (باعتبار جنه في جنسو ) أي جنس الصف في جنس الحكم بنص أو إجُماع» كما 


= الله ب منها هذا. وما بال رسول الله ية لم يَمّل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم يَنْقلةٌ أحدٌ منهم» 
وانما قال پين يدي بسرَة؛ وقد کان رسول الله َي أشد حياءً من العذراء فى حذرها؟!). 

هذه الدعوى غير مقبولة لشمانية أوجد: 

أحدها : أن دَعرّى عدم صحة الحديث مردودةء فقد ثبت بطريق متصل صحيح› وصخحه الأئمة 
خزيمة» والحاكم» وابنْ حہان» وأبو داود» والدارقطني › والبيهقی › والمنذري› وابن القيم» 
وألهيثمي › وآبن حزم» وابن حجر»› ولا قول لأ حل بعدهم. 
التلخيص )۳١١ /١(‏ عَقَبّ كلام السرخسي السابق : «ولا يعرف هذا عن أبن معين › وقد كان من مذهبه 
انتقاض الوضوء بمَسه. وقد روى المّيموني عن يحيى بن معين › أنه قال: إنما يُطحَنٌ في حديث بُسرَة مَّن لا 
يذهب إليه. وفي سؤالات مُضر بن محمد له » قلت ليحيى : أي شيء صح في مَل الذكر؟ قال: حديث بسرة). 
ثالثها : تصحيح الأئمة مقَدَّمٌ على تضعيف ابن معين» ويكون قوله بالتضعيف شاذاً لا يُلتفْبٌ إليهء 
رابعها: عدم نقل كبار الصحابة لا يضر للحديثِ ولا يقَدَحَّ في صحيَه حتى ولو كان فيما يحلل 
يحرم كم من حديث صحيح لم يع عليه - فضلاً عن نقله - كبارٌ الصحابة منهم الخلفاء الراشدون» 
کحدیٹث المغيرة فى ميراث الحدةء وحديتث أبى سعيد الخدري فى | لاستئذان › وعيرهماً. 

خامسها : لا حياء في بيان الأحكام الشرعية» لأن الله لا يستحي من الحىء لقد بين رسو الله ية مِن 
الأحكام ما هو الحياءٌ فيه أكثر كحديث آم سليم في المرأة التي ترى في المنام ما يراه الرجل» 
وكحديث صاحبة الفرصة في الحيض» وغيرهما. 

سادسها: دعوى انفراد بُسرة و غير صحيحة» إذ رَواءٌ سبعةٌ عشرَ صحابياً - فيما أعلّم - بطريق 
صحيح وحسن وضعيفي. (التلخيص ٠٤١ /١:‏ وتحفة الأحوذي )٠١١ /٠:‏ .فيكون متواتراً. 

سابعها : دعوى رد الحديث لكونه خبر أحاد في عموم البلوى غير صحيح لأمرين : 

أحدهما : أن أبا حنيفة لَّم ينص على هذه القاعدة ولم يقل عنه » ولا يُمكن أن ينص عليها أو ينْمّلها عنه 
المتأمَلّ » لأ أبا حنيفة طلي يَحتح بالضعيف ويقَدَمةٌ على الرأي ولو فيما نعم به البلوى كحديث أبي هريرة 


e 


1 البدر الطالح قى حل جمح الجوامع _ الجزء الناني 
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یکون باعتبار عينهِ في جنه » أو العكس كذلك الأرلّی ین المذکور كما شار إلیه ب « لو 
» (الْمّلايم ). لملائِمتهِ للحكم » فأقسَامة ثلاث . 


مثال الأول أي اعتبارٍ العَيْن في العْيْن بالترتيب وقد اعتبرَ العينُ في الجنس: تعليل ولايَة 


اص 


ص م سرا a.‏ ٍ @ 
النکاح ب «الصغر» حیٹ تبت مَعَّه وان اختّلف في انها ل أو للبکارة" أو ای ۷ وقد 


(۱) أ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)6( 


(7) 


(¥) 


والذي أراه أن عموم البلوی وغیره مما یذگر البزدوي في أصولهء ومن تبعه أن حبر الا حاد يرد بسببه 
إنما هو مرج من المرجحات عند تعارض ظواهر الأخبار لا غير» كما رجح السرخسي بسببه حديث 
طلق بن علي على حديث بسر هنا . 

انيهما : أن المسائل التي تخرح عن هذه القاعدة لا تقل يما يدل فيها » فليس ما يدخلٌ أولى يها 
يخرح أن يُجعل له قاعدة ! ) 

امنها : أن رد هذا الحديث لا يصح لقاعدة «عموم البلوى» على فرض صحتهاء لأن حديث بُسرَّة 
مشهور؛ بل متواټر: ولیس بآحاد» ا 

( النجوم اللوامع OMIT:‏ 

أي أذ كلا بى القستين ( اعبار عين الوصفِ في جذ جنس الحم ۽ واعتبار ج جنس الوصف في عين الحكم) 
أولى في ترتيب الحكم عليه من المذكور ( اعتبار جنس الوصفٍ في جن جنس الحكم ) والأول وی من 
الثاني» لأن الإبُهام في العلة أكثر محذورا من من الإبْهام في في المعلول . ( النجوم اللوامع : ٤١١ / ١‏ ). 

قال بحجيته الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » ورك ابن الحاجب والعضد ٠‏ 

( التيسير: ٠١ / ٤‏ الإحكام: ٣‏ / ۷ شرح العضد: ۲ / ۲٤۳‏ البحر: 0 / ٢‏ شرح 
الكوكب: ٤‏ / 1۷۸ غاية الوصول» ص: .)١١١‏ 

أي المناسب الملائم على ثلاثة أقسام: الأول: ما اعتبر عينٌ الوصف في جنس الحكم. الثاني: ما 
اعتبر جنس الوصف في عين الحكم . ا ما ایر جنس لوعف فی س ی 

يجوز له تزويج البالغة لغة بغیر إذنها بكرا كان أو ثي فت باب العاب لماي القاري: : (٦ TTY‏ 

أي لليكارة. قاله الشافعيةء ولذا يجوز عندهم للولي تزويج البكر بغير إذنها مطلقاًء أي صغيرة كانت 
أو بالغةٌ ولا يجوز له ترويج الثيب بغير إذنها مطلقا» أي صغيرة كانت أو بالغةً. 

أي لأحدهما: الصغر والبكارة» لا معاً كما يوهمه ظاهر عبارة الشارح» قاله المالكيةء ولذا يجوز 
للولي عندهم تزويج الصغيرة بغير إذنها مطلقاًء أي بكرا كاّت أو ثيباً ويجوز له تزويج البكر البالغة= 


اکتا الرايع مسالك العلة 0 


وإن لَّم يعبر : فان دل الدليل على إلغائو فلا يُعلٌل به؛ r.‏ 


عبر في جنس الولايَة حيث اعشر في ولاية المال بالإجماع كما تَهَدَمٌ. 


ومثالٌ الثاني : أي اعتبار الجَين في الحَين» وقد اعتبر الجنس في العَبْن : تعليل جواز الجمع 
بالخصر حال المَظر على القول به" ٻالخرج وقد اعتبر جنسّه في الجواز في السّفر”" بالإجماع . 


ومثال التالث أي اعتبارٌ العين فى العين › وقد اعتبرَ الجنس فى الجنس : تعليل القصاص 
في القتل بمُثمّل ب «القَيّل العم العُدوانِ» حيبت ثبت معَهُ وقد اعتبرَ سه فى جنس القصاص 
حيث اعتبرً في القتل بمُحدو بالإجماع. 


۳- ( وإن لم يُعكَير) أي الْمُناسِبٌ ( فإن دل الدليلٌ على إلغائو فلا بعلل بو )٠ء‏ كما في 
مواقعه الملكٍ › فإِن حال يناسِبُ التكفيرّ ابتداءاً بالصوم لِيرنَدِعَ بو دون الإعتاني » إذ يسهلٌ عليه 
ذل الما في شهوة القرج » وقد أفتى بٌحيى بن يَحيى لمغري ملكا" جامَعَ في هار 
= بغير إذنهاء ولا يجوز له تزويج الثيب البالغة بغير إذنها. 

(الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر» ص:٠۲۳)‏ . 

(1) اختلف العلماء في جواز الجمع في الحضر وعدمه على مذهبين : 

أاحدهُما: جوارٌ الجمع للحاجة لِمَّن لا يتخذه عادةء قاله جماعةٌ من الأئمة كابن سيرين» وأشهّب من 

أصحاب مالك والشاشي الكبير وابن المنذر من أصحاب الشافعي. 

ثانيهما: عدم جواز الجمع في الحضر إلا لعذر كمطر مع مراعاة شرويط مذكورةٍ في محلهاء قاله 

المالكيةء والشافعية› والحنابلة. (شرح مسلم : ۵ ۷ فتح الباري (If:‏ 
() اختلف العلماء في جواز الجمع بين صلاتين في السفر الطويل بغير عرفة ومزدلفة على مذهبين: 

أحدهُما : الجوارٌ » قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ؛ انيهما : الْمنعٌ » قاله الحنفية . 

(الهدية : ٤٣ / ١‏ الشرح الكير: 1 / TIA‏ مغني المحتاج ؛ \/ TY‏ المغني ٠:‏ / 067( 

فعلم أنه كان ينبغي أن يقول «بالنص » بدل قوله ١‏ با لإجماع٤»‏ والله تعالى أعلم . 

(۳) شرح العضد: ۲ / ۲٤۳‏ . 
)١(‏ هذا هو المناسب المُلغى أي عَلِمَ إلغاءٌ الشارع له »> وهو مردود بالاتفاق . 

( الإحکام: ۳ / ۲٤۷‏ مختصر ابن الحاجب: ۲ / ۲٤١‏ شرح الكوكب:)٤‏ / .)۱۸١‏ 

)٩(‏ ویحیی بن يَحیّی : هو بحیی بن يحيى بن كثير الليثي » مولاهم» الأندلسي» القرطبي ٠‏ المالكي» 
صاصب الموطأء عادت إليه فتيا بعد عيسى بن دينار» كان فقيهاً حسنّ الرأي» مجابَ الدعوة» صدوة 

قليل الحديث» توفي رحمه الله سنة0٣۲۳ه).‏ ( التهذيب ٠ .)۱۹٠/1:‏ 

(7) هو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي المعروف بالمرتضى؛ رابع ملوك بني أمية بأندلس» توفي 

سنة(۲۳۸ه) بقرطبة. ( الأعلام: ۳/ ٠٠٠١‏ النجوم اللوامم .)٤)٠١ /۲٠‏ 


البدر أتطائع فن حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
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رَمَضان بصوم شهرّين متتابعًين نظراً إلى ذلك » لكن الشارع ألغاءٌ بإيجابو الإعتاق ابتداءا" 
مِن غير تفرقة بين مَك وغيره . 
ويْسّى هذا القَسمْ ب العريب ٠"‏ لبعو عن الاعتبار. 


(٤‏ وإ لا ) أي وإن لم يدل الدّليلٌ على إلغائِهء كما لم يدل على اعتباره (كَهوّ المُرسَل)ء لإرسَالِه 
أي إطلاةه عَمّا يذل على اعتبارو أو إلغائه . ويْعبر عنه ب الْمَصَالح الْمُرسَلَّة»» وب «الاسْيَضلاح» . 


e E آ ا‎ ٤ (or fat 4# (E) 7 pe 
وقد قبدهة ) الإمام ( مالك مطلقا ) رعاية للمصلحة حتى جور صرب المتهم‎ ( 


(1) قال الغزالي في المستصفى ١ : )٠١/١(‏ فهذا قول باطل » ومُخالِف إِنص الكتاب بالمصلحة › 
وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع وأصوصها بسَبّب تير الأحوال ٠‏ ثم إذا عرف 
ذلك من صتيع العلماء لّم تَحصل الثقة للملوك بفتواهم » . 

(۲) اتفق العلماء على أن الواجب على من أفسدَ صومٌ رمضان بالجماع عالما عامدا أحد الثلاثة : الإعتاق» صومْ 
شهرين متتابعين» إطعامٌ ستين مسكيناً » ولكنهم اختلفوا هل هو على الترتيب المذكور أم على التخيير على . 
مذهبين : أحدهما : على الترتيب قاله الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ ثانيهما : على التخيير» قالهالمالكية. ٠.‏ 
(الهدية :۲/ ٤۷ء‏ الشح الكبير /١:‏ ١٠ء‏ مغني المحتاح 0۹4/١:‏ المغني .)٠٠١ /٤:‏ 

(۳) بل یسمی بالملغی» كما سبق بيانه وهو مردود باتفاق العلماء؛ وآما الغريب فهو أن يعتبرً الشارغ 
خصو ص الوصفِ في خصوص الحكم في ترتيب الحكم عليه» من غير أن يَظهر اعتبارٌ عينه في جنس 
ذلك الحكم في أصل آخر متفق عليه ولا جنشه في عين ذلك الحُکم» ولا جنيه في جنيه» ولا دلً 
على كونه علَةً نص ولا إجماعّء لا بصريحه ولا إيمائه؛ وذلك كتوريث المبتوتة في مرض الموتِ ٠‏ 
بالفعلٍ المحرّم لغرض فاس قياساً على قاتلِ مورثو حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعلٍ محرم » وفي ٠‏ . 
ترتيب الحكم عليه مصلحة لكن لم يشهد له أصل بالاعتبارٍ بتص أو إجماع . 
اختلف العماء في قبوله على مذهبين: أحدهما: القبول» قاله الشافعية والحنابلة . 
ٹانيهما: الردُ قاله الحنفية والمالكية» وادعى ابن الحاجب عليه اتفاقاً . 
( رفع الحاجب: ۳٤٤/٤‏ الإحكام: ۲٤١ /٣‏ البحر: ٠٥۵ / ٤:ريسيتلا ۲١۷ /١‏ شرح 
الكوكب: /٤‏ 1۱۷۷ء تحفة المسؤوللى: )٠١١/٤‏ . 

() الاعتصام للشاطبي ( ۲/ ۷۸ ) » وشرح التنقيح للقرافي (ص : ٤٤١‏ ) . 

)٥(‏ قولّه : «مطلقاً» يُوهمُ أن مالكا يبل المصلحة ولو كانت في مُقَابل عموم النص أو إطلاقه» وليس كذلك» كما 
أطال بيان ذلك الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في کتابه ضوابط المصلحة (ص‌:۲۹۱-٩۲۹).‏ 


0 


(۲) 


(۳) 


الكتاب الرايع مساك الحلة ¥ 


وكاد إمامٌ الحرمين يُوافِمه م مناداه عليه بالنكير » ورَذّه الأكثر مُطلَقَا es.‏ 
السر5ة يقر . 


وعورض أنه قد یکون بریثا : ورك الضرب ِمُذنِب أهون مِن ضرب بريءٍ. 
( وكا إمامٌ الحرمين بُوافِقَة مَعّ مُنادَاِهِ عَلَيوٍ بالتكير ) أي قرب من مُوافقَه ولم رافق" . 
( وَرَدهٌ الأكثر )"ين العلماء ( مُطلقا )› عدم ما يذل على اعتبارهِ . 


تبع الشارح في هذا العزو الإمامَ الغزاليّ في المستصفى(/ ١٤٦)ء‏ وفيه تساهل» قال أحمد الدردير 


المالكي رحمه الله في الشرح الكبير ( )٠٠١ / ٤>‏ : « وتثبْت السرقة بإقرار إن طاح كما تثبت بالبينة 
وال بان آکره على الإقرار من حاکم أو یره ولو بج أو قب فلا پلزمه شي*... . قال سحتون: يعمل 
بإقرارٍ المتّهم بإکراهه إن ثبت ّت عند الحاكم آنه من أهل التهم» فیجوز ضربه وسجنه» ویُْعمل بإقراره. 
والأول هو المشهورٌ وا لأف بقواعدِ الشرع “. [ 

بل وافقه حيث قال في البرهان (۲/ ٠٠١ ۱١١‏ ) في آخر كلايه : « ثم الاستدلال المقبول هو 
المعنى المناسب الذي لا يُخالف مقتضاه أصلاً من أصول الشريعة 1. 

ومالك لم يمٌل بمطلق المصلحة بل بالمصلحة المناسبة التي عبر عنها إمام الحرمين ب «المعنى 
المناسب»» ولذا قال الزركشي في البحر /١(‏ ۲۱۷ ) › والقرافي في شرح التنقيح ( ص : ٤٤1‏ ): 
١‏ وصرََ إمامٌ الحرمين بقبولِه أيضاً مع تشديده الإنكارَ على مالك في ذلك » . 

تبع المصنف رحمه الله تعالى» في عزو رد المصلحة المرسلة إلى الأكثر الآمديّ» رحمه الله 
تعالی» في الإحکام »)۳۹٤ /٤(‏ كما تبعه عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت (۷1/۲٤)ء‏ وابن 
النجار في شرح الكوكب ( ٠ ) ١ / >٤‏ ولكنتًا إذا تتبَعْنًا الفروع النْقهية نجد أن الأئمة متفقون على 
الأخذٍ بالمصالح المرسلة» كما قال شيخنا وأستاذنا الفقيه الأصولي الأستاذ الدكتور مصطفى البَعَّا في 
كتابه «أثر الأدلةً المختلف فيها» (ص:٥٤)»‏ وشيخنا وشي شيوخنا أستاذ الأساتذة الفقيه الأصولي 
اللغوي الأديب الأستاذ الدكتور مصطفى الخْن في كتابه « الأدلة التشريعية» (ص:۹٠)ء‏ والأستاذ 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظهم الله تعاليفي كتابه 7 ضرابط المصلحة » (ص: ۳١۷‏ ) بعد 
أن ساق أمثلة كثيرة على ذلك _ واللفظ للأخير -« صفوةٌ القولِ المصالح المرسلة مقبولة بالاتفاق» 
وإنّما أعني بالاتفاق اتفاقّ الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة» فليس من المُهْمّ بعد ثبوتِ ذلك أن 
ُنكَرَهٌ فة كالظاهرية » فقد أنكروا القياسَ مِن قَبلِه مع أنه معتمد من عامة المسلمين› کما آنه لا يضر هذا 
الاتفاقّ أن نكر القولّ به آحاد من الأصوليين كالقاضي أبي بكر الباقلاني» والآمدي» فأغلب الظنْ أن 
إنكارّهما له إنما هر بمعنى عدم اعتباره أصلاً مُستقلاً في التشريع » . 

ولذا قال القرافي في شرح التنقيح (ص : ١ :) ۳٠٤‏ إن المصلحة المرسلة في جَميع المذاهب عند 
التحقيق › > لأنَهُّم يقيسون ويُمْرّقون بالمناسباتِ ولا يَطلبون شاهدا بالاعتبار: لذلك المعنى الذي به 
جمعوا وفَرَفُوا» بل يكتفون بمطلق المناسبة ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك » . 


۲A۸‏ البدر الطالح قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الاني 


وقَوم في العبادَاتِ . 


ويس ينه مصلحة ضرورية كاي قَطيِية اشر ظها العَراليّ للقظح بالقَْلِ بو لا 
لأضل القَولٍ به » قال : )) والظنٌ الريب ين القطع كالقّطع» . 


( و ) رده ( قوم في العباداثِ ) » لأنهُ لا نظْرً فيها للمَصلحةٍ » بخلافِ غيرها كالبيع 
والح . 


( ولي منه مصلحة ضرورية كلية قطعية ) » لأنها مما دلّ الدليل على اعتبارها فهي حى ) 


قطعاً . 

(واشترَظها ظها العَزاليّ للقطع بالقولِ بوء لا لأصل اقول بو) فجَعَلّها منةٌ مع القطع بة بقبولِهاء 
قال : « ( والظنٌ القريبُ من القطع كالقطع ) فيها. 

مثالّها : رَميٰ الكفار المُتّرسِينَ بأسرَّى المسلمين في الحرب المُوّدّي إلى قتل انرس مَعَهم 
إذا فطع أو ظنَّ ظناً قريبا من القطع بأتهم إن لم يرما استأصلوا المسلمينَ بالقتلٍ الرس وغيرَهُ 
وبأنّهم إن رُمُوا سَلِمَ غير الرس» فيجُورٌ رَميْهم إحفظ باقي الأمة. 

پخلافي رشي آل قلعو رسوا شل میی» فان ها لی حوري 


ورَمي بعْضٍ المسلمين من | لسفينة في البَحر لِتَجَاةٍ البَاقينّ » فان جاتَهُم ليْس كلياً أي 
متعلقاً بك أمة . ) 
ورّمي المُتَترّسينَ في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظْنّ ظناً فريباً من القطع باستئصالهم 
المسلمين . 
فلا يجوز الرَمْيْ في هذه الصور الثلاثِ › وإن اقرع في الثانيةء لأنٌ القرعة لا أصلَ لَهّا في 
9 الشرع في ذلك 7۲ 


= وقال الزركشي في البحر ( ۲٠١ / ٥‏ ) : « والمشهرر اختصاص المالكية بالمصالح المرسلة» وليس 
كذلك » فإن العلماءَ في جُميع المذاهب يكتفون بمُطلق المناسبة » ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا 
ذلك » . 

(1) المستصفى للغزالى .)٦١٤١ /١(‏ 
ومثلّه في التحفة لابن حجر الهيشمي /٠١(‏ 4) ومختصر ابن الحاجب (۲/ )۲٤١١‏ والإحكام ( 
۴ ۲ شرح المختصر للعضد: ٠۲٤١/۲‏ والنجوم اللوامع: .)٤)١١/۲‏ 


رق 
جی 9ے ںی 


الكتاب ارامح عسالك الماة کے دی (دزو سے ۲۹ 


مسالة : [ في انرام المَضلحة ] 
المناسبة حرم بمفسّدة تلْرَمٌ راجحة > أو مساويةًء حلاف لامَام . 


کے 


السادس اله : 


reused snna nne mse arena nan مَْزلة بين المُنّاسب والطرد‎ 


(مشألّة: [ في انرام ا لمضلحة ] 


۱ 


المُناسة ى حرم )“ أي تبظل ( بِمَفْسَدَة تَلرَمٌ ) الحكم ( راجکة ) على مَضلّحيو ؛ ( أو 


3 ر 
مساوية )لها ؛ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


)٤( س .. وبر‎ eur fol (FD |, eu. 
خلافا للإمام ) الرازي في وله اها مع موافقته على انتفاء الحكم.‎ ( 
فهو عندهٌ لوجود المآنع » وعلى الأول لإنتماءِ المَمَّضي.‎ 


( السًادس ) من مسالك العلة : 


o 


ما يسّمّی ب «الشبّه» كالرَصضف فيه المعَرّفُ بقوله : ( الشه مزل بين المُناسب والطرد 2 
¢ 

مثالّها : مسافر سلّك الطريقً البعيد لغرض القصر فقط لم صر على الأظهر» لأن المناسب (وهو السفر 

البعيد) عورض بمفسدةٍ ( وهي العدول عن القريب الذي لا قصرٌ فيه لغرض القصر فقط) حتى كأنه حصرَ 

قصده في ترك ركعتين من الرباعية . ( الروضة : ٤4١ /١‏ » النجوم اللوامع : ٤١١ / ١‏ ). 

اتفق الأصوليون على أن المناسبة إذا عُورضت بما يدل على انتفاء المصلحة فهو قادح فيهاء ولكنهم 

احتلفوا فيما إذا عُورضت يما يدل على وجود مفسدة أو فوات مصلحة تُساوي المصلحة أو تر ججح 

عليها على المذمبين: أحدهما: أن المناسبة تنخُرمء قاله جمهور المالكية والشافعية . 

ثانيهما: أن المنأسبة لا تنخرم قاله الحنفية والحنابلة. ( الفواتح : ۲/ ٤۷۳‏ » مختصر ابن 

الحاجب: ۲ / ۲٤١‏ الإحكام: ۳ ۲ لحر ۲۲١ / ٥:‏ شح الکو کب NYY f:‏ 

.۱۷١- ۱١۸ / ۵ : المحصول للإمام‎ 

فيه تنبيه على أن الخلاف لفظيّ يرجع إلى أن هذا الوصف هل يَبقى فيه مع ذلك مناسبثّه آم لا مع 

الاتفاتي على انتفاء الحكم . ( غاية الوصول » ص : ٠١١‏ ) . 

عبر هنا ب «الطرد» تبعا لإمام الحرمين في البرهان »)٥۳/(‏ والرازي في المحصول »)۲٠۲/١(‏ 

والبيضاوي في المنهاج (ص: )۱١٤‏ › وعبر في رفع الحاجب (/ ٣‏ ب « الظردي» تبعا للآمدي 

في الإحکام (۳/ »)۲٥۸‏ وابن الحاجب في المختصر (۲/ 9 وهو أحسن» لأن «الطرد» من 

مسالك العلة على قول كما سياتي فإطلاقّه على الوصف وعلى مايُفيد الوصفَ يوقع في لبس . 


0۰ البدر الطالع قي جحل جمح الجوامع _ الجرء الاني 


وقال القاضي : « هو الْمُناسبٌ باتع ».ولا يُصار إليه مع إمكانِ قياس الولة إجماعا 


فان تعذرث فقال الشافعي: ( َة » وقال الصَيرَفي والشيرازي : «مردود». 


أي ذو مَنْزلة بين مَْزلتيهما فاته شه الد ن حيٺ ته غير مناسب بالذات » ويُشيه الُْنامِبَ 
بالذات من حيت الْيَفاتُ السارع إليه في الجملة کالذکورة والأنوثة في القَضاء والشهادة". 


قال المصنف : « وقد تَكاتَرَ الَّشاجر في تعريف هذه المَلزلة ولم أجد لأْحَلٍ تعريفاً صحيحا 
فیها ۲ . 


(وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني : « (هو المُناسِبُ بالّبع) كالطهارَ للاشتراط النية » فإِنّها 


انما اسه بواسطة آنا عبادة 4 بخلافی المتاسب ب بالذات کالاسکار لحر مه ِحرْمَة الخُمُر ۾“ . 


( ولا يُصارٌ إليه) بان يُصارً إلى قياسه ( مع إمكان قياس المِلَة) المُشتّمل على المناسب 
بالذاتِ ( إجماعا . 


فان عار ) آي الواة عار لاسي بالذات باه لم رذ خير قياس الل" (فقال ٠‏ 
الشافعي ) صي : هو ( حجة ) نظرا لِسَبَههِ بالمُناب ٩‏ 


› اختلف العلماء فى جواز تولية المرأة الفضاء وعديها على ثلاثة مذاهب: أحدها : لا يجوز مُطلقا‎ )١( 
قاله المالكية رالشافعة والحنابلةء ثانيها : جور تولية المرأة القضاءَ مطلقاً» قاله ابن جرير الطبري؛‎ 
حاشية‎ ء1٠۳١‎ /٤ : وثالثها : يجوز أن تكون المرأة قاضيةً فيما جازت شهادتّهاء قاله الحنفية.( الهداية‎ 
.)٠٠١ / ٠۳ : المغني‎ ١١ / ١١ : التحفة‎ ۱۲۹ / ٤ : الدسوقي‎ 

(۲) الشهادة خمسة أنواع: الأول : في الزنا > لا قبل فيه إلا رجالٌ وفاقاً . 
الثاني : فيما لا يطل عليه إلا النساءُ » تقّبل فيه شهادة النساء وَحَدَهْنّ وفاقا . 
الثالث : في الأموال تَقَبّل فيها شهادة النساء مع الرجال وفاقاً . 
الرابع : في العقوبات كالحدود » والقصاص ٠‏ فلا تقبل فيها شهادة النساء عند الجماهير من الأئمة 
الأربعة وغيرهم . 
الخامس: في الأحوال الشخصية كالنكاح» والطلاق»› والعتاق» وغيرها لا قبل فيه شهادةٌ النساء عند 
المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية : تقبّل شهادة الرجلين أو رجل وامرآتين 
( الهدية ٤/٤:‏ حاشية الدسوقي :€ / 0 التحفة : ۳ ۷ والمغني (Af:‏ 

)۳( رفع الحاجب للمصنف tt:‏ 4 

. ۲١٠ / ٠ : نقله عته الإمام في المحصول‎ )٤( 

.)۱۹۰ /٤(بکوکلا وابن النجار في شرح‎ »)۲۳۲١ /( کزا قل الإجماع الزركشي في البحر‎ )٥( 

. قاله المالكة والشافعية والحنابلة » بل قال ابن عقيل من الحنابلة : لاأ عبرة بالمخالف‎ )٩( 


الكتاب الرابع مسالك العلة ۲01 


[ مراب قياس الشبوٍ ] 
وأغلاه : قياس عَلبةٍ الأشْبّاهِ فى ي الحكم والصفة » و ثم الصوري . 


(وقال) أبو بكر (الصَيْرّفِي» و) أبو إسحَاق (الشيرازي” : « مَرْدود) نظرا بهو بازظرو » 


[ مرايِبُ قياس الشَبَه ] 


( وَأغلاَهٌ ٠)‏ على القولِ بحجيَه : ( قياس عل الأَشْبَاءِ ذ في الحُكم والصِفَة) . AY‏ 
وهو إلحاق فزع مُتردّدٍ: ن أصلَيْن بأحدٍهما الغالب شَبِهُهٌ بو في الحكم والصفة على شَبهه 
بالأخر فيهما . 


مثالة: إلحاق العبل بالمال في يجاب القيمة بمنْلِهِ بالِعَةً ما بَلعّت» لأنَ شَبهَةُ بالمال فى 
الحكم والصفة أكثرٌ من شَبهه بالْحْرٌ فيهما“. 
ف القياس (الصوري) › كقياس الخُيل على الىٍغالِ والحّميرٍ في عدم جوب الزكة 


= ( شرح التنقيح› ص : ۳۹۵ مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۲٤٠١‏ المحصول : ۲٠۳ / ٩‏ البحر : ٠‏ 
۳٤ /‏ شرح الکوکب : ٤‏ / ۱۹۰ ). 

(1) قاله رحمه الله في التبصرة (ص: )٤9٥۸‏ » وفي اللمع (ص: »۲٠١‏ ۲۱۸). 

(۲) وإليه ذهب الحنفيةٌ» قال عبد العلي الأنصاري الحنفي في الفواتح (۲ / ١ : )0٥۲۹‏ الشبة ليس بعلة ولا 
مَسْلَكٍ عندناء وعايه القاضي الباقلاني» والصيرفي» وابو إسحاق الشيرازي 1. 

(۳) قياس السَبَوِ على خمس رجات : الأولى: قياس ما له أصل واحدء كأن يقال في إزالة الحْبب: « طهارةٌ 
للصلاة يتعين الماء كطهارة الخبث » » فطهارة الخبث تشبه الطردي من حي عدم ظهور المناسبة بينها وبين 
تعين الماء» وتّشيه المناسبَ بالذات من حيث إن الشرع اعتبر طهارةٌ الحدث بالماء في الصلاة وغيرها . 
الثانية : قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة . الثاللة : قياس غلبة الأشباه في الحكم . 
الرابعة : قياس غلبة الأشباه في الصفة. الخامسة: القياس الصوري. ( النجوم : ۴١ / ٣‏ ). 

() اتفق العلماء على أن الواجبَ في العبد الذي لا تبلغه قيمئه ِيةٌ الْحْرّ قيمه» ولكنهم اختلفوا فيما إذا 
ساوت قيمته ية الحر أو زادت عليها على مذهبين : 
أحدكُما : تج قيمته بالغةً ما بلغت » قاله المالكية والشافعية والحناباة . 
انيهما: تنقص قيمنّه عن الدية ديناراً أو عشرة دراهم . (الهداية : ۱۸١ » ۵١ / ١‏ حاشية 
الدسوقي : ٤‏ / ۳۹ 4 التحفة : ١١‏ / 0۲ المغني (fo TTY PAY:‏ 

)٥(‏ قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع(۲/١١٤)‏ : ١‏ القائل بقياس الشبه في الصورة ابن علية كما في 
المحصول /١[‏ ۳٠۲]ء»‏ ونقل ابن بّرهان وغيرّه : أن الشافعيّ لا يقول به » وهو كذلك وإ قال به 


٠ البجر الطالع في جل جع الجوامع  الجزء الثاني‎ or 
وقال الإمام : «المعتبر حصول المشا هة عة الحم أو مُستلزيها».‎ 
م ا ر‎ 
وهو أن يوْجَدَ الحكمُ عند وجود صف ويْنعدِم عند عَدمه . قيل :لا يُفيد»» وقيل:‎ 
«قطعو»» والمختارٌ وفاقا للأكثر ظنن.‎ 
. للِسبهِ الصوري ينما‎ 


( وال الإمامٌ ) الرازي: « ( المُعَبْر) ذ في تیاس السّبه لیکو صَحيحا (حخصول المُشابَهة ) 
بين الشيئين ( علد اكم » أو ريما » . 


وعبارته : : « فيما طن كونةُ عله لحُكم أو مستلزماً لها سواء كان ذلك في الصورة أم في 
الحكي»". 
(السابخ ) ين مسال الع : الدوران“ : 
وهو آن يُوجَدَ الحكم عند وجو صف وَيَنْعَدِم“ عند عَدَدٍ. 
قل : « لا بيد ) العليةً أصلاًء لجواز أن يكون الصف مُلازماً لِلعلَةٍ لا تَْسّهاء كرائحة 
المُسكر المخصوصة فإتها دائرة مَعهُ جوا وعَدَماً بأن يَصيرّ حلا وليس عله ٠‏ . 


= بعض أصحابه في صورِ ينها على الأصح: إلحاق الهرَة الوحشيةٍ في التحريم بالإنسية» لكن بحتمل أن 
یکون التحريمُ فبها ليس لاإلْحاتي.. .. فنقلٌ المصنق [أي التاج السبكي] عن الشافعي هه أن قياس ٠‏ 
الشبهٍ حجة ممحمولٌ على قياس غير الصوري ». ) 

(۱) لا زكاءً فيما يقتنى من الخيل للركوب» أر حمل الأثقال أو للجهاد وفاقاً» سائِمةٌ كانت أم معلوفةً 
ولا في المعلوفة أكثر العام وتجب فيما انّخْدّ منها للتجارة خلاف للظاهرية» واختلفرا في السائمة التي 
قى بغية استيلابها ونتاجها على مذهبين: أحدّهُما: لا جب قاله المالكيةء والشافعيةً والحنابلة 
والصاحبان من الحنفيةء ٹانيهما : تجبٌُ إذا كانت ذكوراً وإناثا» قاله أبو حنيفة. 
(الهداية : ۲/ ۳٠۳‏ وحاشية الدسوقي ٠٤٠١ /٠:‏ ومغني المحتاج /١:‏ ٠ء‏ المغني (o1 /f:‏ 

() المحصول للإمام للرازي : ۲٠۳ / ٥‏ . 

(۳) سمّاه الآمدي في الإحکام (۳/ )۲٠١‏ وان الحاجب في المختصر (۲/ )٠٠١‏ الطرّد والعكس ». 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع :)٤۳١/۲(‏ « قوله «(وينعدم» لحنٌْ؛ إذ لا علا ولا تأثيرّ ولو 
قال كغيره [ أي العضد في شرح المختصر :۲/ :]۲٤١‏ « ويَعْدَمّ » لسم من ذلك». 

() قاله الحتفية . واختاره الغزالي والآمدي وعزاه إلى المخققين وان الحاجب والعضد . 

(فواتح الرحموت :۰0۲۹/۲ المستصفی ۰٤٠۲/۲:‏ الإحکام :۲/ ۰۲٠۰‏ شرح العضد:۲/ .)۲٤١‏ 


الكتاب الرانع مسالك الحلة YO‏ 
ولا يلرم المُسَدل بيان تفي ما هو الى منة. 
فان دى المُعتّرض وضفا آحر رجح وَصف المُسل باعي . وإ كان معدا 
إلى الفرع صر عند ماع الاين أو إلى فرع خر طب الترجيح 


الثامن الطرد: 

وهو مقّارنة الحكم للوّصف . 

( وقي ) : ١‏ هو ( فطعي ) فى إفادة العليّةَ ». 

وكأن قال ذلك قالهُ عند مناسبة الصف كالإسكار لحرمة الخمر . 

( والمُختارٌ وفاقاً للأكثر) آنه ( ظنىّ )» لا قطعي» لقيام الاحتمال السابق" 

( ولا يَلزْمٌ المستَيِلّ ) به ( بيان تفي ) أي انيفاء ( ما هو أولّى ينة) " بإفادة العليةِء بل 
يصح الاستدلال به مع إمكانِ الاستدلالِ بما هو أولّى من » بخلاف ما تقدَّمَ في «الشّبّه» . 

(فإن أبدى الْمُعتَرض وَصفاً آخرَ) أي غير المَدّار (يُرَّجَُح جانِبُ المسَدِل بالتعدية) لو 
إوصنِةٍ على جانب المعتّرض حيتٌ يكون وصفة قاصراً. 

(وإن كان ) صف الْمُعترض ( مُععدياً إلى ال ) المنارع نيه (صر) إبداءه (عند ماع 
التين ) دون مُجرزهما ء 

( او إلى فرع آخرّ طَلِبَ الترجيخ )“ ين خارج إتعادُلِ الوَصقَينِ حينٍ. 

( الثامِنُ ) من مسالك العلة : (الطرد: ‏ 

وهو مقارئّة الحكم للوصفي )يِن غير مناسبةء كقول بعضهم في الْخلٌ : « مائ لا بى 
(1) قاله بعض أصحابٌ الشافعي .( البحر : ۵ / ۲٤۳‏ ). 
(۲) قاله المالكية والشافعية والحنابلة . ( شرح التنقيح » ص : ۳۹٦‏ البرهان : ۲/ ٠٤٤‏ المحصول: 

. )۱۲٣: غاية الوصول»› ص‎ ٠ ۳ / ٤: شرح الکوکب‎ ۲٤۳ / ١ : البحر‎ «Y:¥/0 
وغاية الوصول لشيخ الإسلام‎ ») ۱۹١ / ٤ ( ومثله: في شرح الكوكکب المنير لابن النجار الحنبلي‎ )۳( 

(ص : (1٦‏ 
63 ومٹله : في شرح الكوكب ( ٤)‏ / 1۹0۵( وغاية الوصول ( ص (1Y7:‏ 


)٥(‏ ومثله: ی 
۰ )1( المقارنة ثلاثة : إحداها: أن تكون في جميع الصُور به بدأ المصيْف ؛ = 


o‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامخ ‏ الجزء الثاني 


والأكثرٌ عَلّى رَد . قال علماؤنا: « قياس المَعلّى منَاسِبٌ» والشَبَهِ قريب والظرْدِ 
تَحكمْ ٠؛‏ وقيل: «إن قارّنه فيمَا عدا صَورَةٍ النزاع آفاد»» وعليه الإمام وكثيرْ؛ وقيل: 
«تكفى المقارّنة فى صورة)؛ وقال الكرخى: « بيد المَّناظرَ دون النَاظر » . 


رال به الجا ٠‏ 


فبناءٌ القنطرة وعَدمّه لا مناسَبّة فيه للحكم أصلاً وإن كان مُطرداً لا نقض عليه. 
( والأكثر )من العلماء (على رَذه ) لانتقاء المناسبة عله . 


( قال علماۇنا قياس العى سناب ) » لاشتمال على الصف المنايب: (و) قباس 
(الشبه تقريبٌ› و) قياس ( الطرو نحم ) » فلا بغي . 

( وقيل : « إن قارَتَةُ ) أي قارّن الحكم الصف (فيما عدا صورة لزم افا الما ٠‏ 
فيفيد ال لحكم في صورة التزاع » 

( وعَلَيوِ الإمامٌ ) الرازي” ( وکثیر ) من العلماء . 

( وقيل : « تكفى المقارنةٌ فى صورة ) واحدة لإفادَةٍ العلة » . 

( وقال الكرخي : « يُفيدٌ ) ارد ( المناظرّ دون الغاظر ) تفي » لأن الأول في مقا ٠‏ 
الدذفع 4 والٹانى فی مقام الإثبات 2 


= الثانية: المقارنة فيما سوى صورة النزاع . 
الثالفة : المقارنة فى صورة واحدة . 

( شرح الکوکب : ۱۹١ / ٤‏ غاية الوصول» ص:۲۹٠)‏ . 

(1) أي من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . ( تيسير التحرير : /٤‏ ۰0۹ نشر البنود : 
۲/ ۲۸ البحر : ۲٤۹ / ١‏ شرح الكوكب : ٤‏ / ۱۹۸ غاية الوصول» ص:٦١١).‏ 

(۲) قاله السمعاني في قواطع الأدلة للسمعاني : ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) المحصول للرازي : ٥‏ / ۲۲۱ . 

.) ۲٤۸ /٩ : کالصيرفي» والهندي» والبيضاوي› وغیرهم . ( البحر‎ )٤( 

)١(‏ قال الزركشي في البحر ( )٠٠١ / ١‏ بعد ذكر المذاهب السابقة نقلاً عن إكيّا : ١‏ إن الخلا في هذه 
المسالة اللفظيّ فإن أحداً لا يُنكره إذا غْلَبَ على الظنَّء وأحد لا ينْبَعٌ كل وصفٍ لا يَعْلِبُ على الظنّ 
وإن أحالوا اطراداً لا ينمك عن غلبَة الظن » . 


ألكتاب الرايع مسالك الحلة 6۵+ 


التاسع : تنش المَناط : 
وهو أن يدل ظاهرٌ على التعليل برصف » فيُحذف خصوصه عَن الاعتبار › ويْناظ 
بالأعَمٌ » أو كود أوصَافٌ فيْحذف بعضها » ويناط بالباقي. 


أا تَحقيق المَناط : فإثبات العلَّة فى آحاد صُرّرها كتحقيق أن الاش سارف . 


( التاسغ ) من مسالك العِلة : ( تنقيځ المناط : 

وهو أن يدل ) نص ( ظاهرٌ على التعليل بوّصف ›» فيُحدَف خصوصة عن الاعتبار 
بالاجتهاد » ويناط ) الحكم ( بالأعم . ۰ ۰ 

أو تكونٌ أوصاف ) في محل الْحُكم » ( فَيّْحذَف بَعضْها ) عن الاعتبار بالاجتهادِ » 
(ويناظ ) الحكمْ ( بالباقي )' . 

وحاصلّه : أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين . 

ويُمتّلٌ إذلك بحديث الصحيحين في المواقعة في تَهار رَمضان" فإن أبا حنيفةً ومالكا 
حدقا خصوصَّها عن الاعتبار » وأناظا الكفارة بمطلت الإفطار" . 

كما حذف الشافعي غَيرَهَا ِن أوصاف الْمَحَلٌ ككرنِ الواطء أعرابيا » وون الموطوءَة 

زوجة » وگون الوطء في اليل عن الاعتبار » وأناظ الكفارةٌ بها“ . 

( آم تَحقيق الْمُناط فإثباتُ اليل في آحادِ صورها گتحقيتي أن التباش) وهو من يَش الفَبورَ 
ويأخذ الأكفانّ ( سارى ) باه جد منهٌ أخذ الما جِميةً » وهو السَرفة » فيقطة » خلافا 
للحنفة” . 


(1) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
( تیسیر التحریر ٤۲ /٤:‏ شرح التنقیح »ص :۰۳۸۹ مختصر ابن الحاجب :۰۲۳۹/۲ الإحكام /٣:‏ 
٤‏ شرح الكوكب ٠۲٠٠/٤:‏ غاية الوصول» ص: )٠۲١‏ . 
(۲) سبق تخريْجه في المسلك الثالث «الإيماء ٠‏ . 
(۳) الهداية ( ۲ / ٤١۳‏ ) » حاشية الدسوقي ٥۲۸ / ١(‏ ) . 
(6) أي بالمواقعة » فلا تٌجب الكفارةٌ إلا على من أفسد صو رمضان بالجماع عالماً عامداً . 
( مغني المحتاج 0٩۹٦ / ١:‏ ) . 
)٥(‏ أي عند المالكية والشافعية والحنابلة . 
( حاشية العدوي : ۲ £0 » الحقة : ١١‏ / 1۷ > المغني: 1/۹( 
)7( الهداية للمرغيناني : 00A / f‏ . 


+û‏ البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
وتخریجه مر : 


العاشر . إلغاء الفارق : 
كإلحاق الأَمَة بالعَبْدِ فى السراية . 


( وتخريجة ) أي تخريج المناط ( مر ) في مَبحث «المناسبةا . 
وقرَّن بين الثلاثة كعادة الجدليينَ . 


(الاشر) ِن مالك العِلّة: ( إلغاء الفارق “٠)‏ : 


قر ی سے 


ان يبي عدم تائيرو » فيثبت الحكم م لما اشتركا فيه ( كإلحاق الأَمَةٍ َة بالعبدِ في السرَاية) 
الثابّة بحديث الصحيخين : ١‏ من أعَىّ ق شرکاً له في عَبٍْ» فان لَه مال يلَع تَمَنَ العَبدِ فُوْمَ العَبْدُ 
عليو قيمَةً عَذْلِ » فأغطي سرگاز جِصَصَهُم » وع عَلبوِ العَبدء ولا قد عت مِنةُ ما عى ». 
فالفارق بين الأمةٍ والعَبِ الأنوثةٌ > ولا تأثير لها في مَنع السّراية » فعبْتُ السرايةٌ فيها يما 
شارکت فيه العبدً. 


(1) قال الزركشي في البحر )۲١۸ /١(‏ : « عد صاحبٌ المقترح من المسالك تفي الغارقٍ بأن يبي أن 
الفرع لم يُفارق الأصل إلا فيما لا وير فيَلرَمٌ اشتراكهما في المؤثر كالسراية في الأمَةٍ قياساً على العَبل. 
وهو عبعيت» فإله لا يل على أ الرصف المح عا وإنما يذل على أن عِلَة الأصل من حيث 
الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين› ولهذا لم يَعْدّهٌ أحدٌ من الجدليين من مالك التعليل». 

تنبيه : جعله الإمام في المحصول ( ۲١١ / ٠‏ ) نل تنقيح المناط» وتبعه البيضاوي في المنهاج 
(ص ٠١٠:‏ ) » والقرافي في شرح التنقيح ( ص : ۳۹۸) » والمصنف في الإبهاج (۳/ ٠)۸٠‏ 
والزركشي في البحر ( ۵ / :)۲٠١‏ د 
وغايَرَّ المصنفُ هنا بينهما وتبعه شيخ الإسلام فقال : « وهو الأوجة وإن لم يَتغير تغايراً كليأًء إذ ٠‏ 
بينهما عمومٌ مطلقء لأن إلغاء الفارق يَعم القطعي والظنيّ » وتنقيح المناط خاص بالظنيّ › فبرجع إلى 
أنه قسمٌ من إِلْغاء الغارتي » . 

.) ٤۳۷ /١ : النجوم اللوامع‎ ( 

(1) رواه البخاري في العتق» باب إذا أعتّق عبداً بين اڻنین...(۲۲٠۲)»‏ ومسلم في العتق؛ باب من أعتق 
شرکا له في عبلی» »)۳۷٤۹(‏ رابو داود فى العتق؛ باب فیمن أعَیَ نصیباً له من مَملوك (۳۹۳۶)» 
والترمذي في الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيْعتق أحدُهما نصيبّه (۸١١۱)ء‏ وابن ' 
ماجه في العتق» باب مَن أعتق شِرکا له في عبد .)۲٥۲۷(‏ 

(۳) يَعيِقٌ نصيبٌ المعيِق بتفس الإعتاقي» وكذا نصيبٌ الشريك أيضاً عند الشافعية والحنابلة؛ 


الكتاب الرابج مسال الحلة ۲0۷ 


وهو »› والدوران > والطزد ترجع إلى صرب شَبَو » إذ تحصّل الظنّ في الجملة › ولا 
تعيّنٌ جه المصلحة . 


یسا ي اقباس وة ضفي » رل الجر كن إفساوه دل مه على الا م فیهمًا. 


( وهو ) أي إلغاء الفارق » ( والدوَرَان » والطرة ) على القول به ( ترچ ) تلاشھا ( لی ۹ 
شرب شی دشحل لشن ي ي الجَملة )» لا مطلقاء ( ولا شعن جهة العصلحة ) القضوم 


( خاتمة ) في تفي مشلکين ضيقين: 
( ليس نأي القياس بلي وَصفٍ » ولا العجرٌ عن إفسادِء دليل علي على الأصحٌ فيهما .٠)‏ 
وقيل : نحم › فيهما) . 
أما الأول : فلإن القياس مأمور به بقوله تعالى : #فاعتروا# ” وعلى تقدير عل 


= وبدفع القيمةٍ عند المالكية. 
وللشريك الخيار عند الحنفية: استسعى العبد في صف قيمته» أو أعنَىَ نصيبه» والولاءُ بيّهماء أو 
م نصيبة على شريكو المعيق ثم يرجع المَعيّق ہما دفع إلى شريه ء على العبد يستسويو في ذلك؛ 
والولاءٌ كله للمعيق . 
فما إذا كان الْمُعيَق مُعسرا فأعتق نصيبُه فقط عند الجمهور» ويستسعى العبد في حصة الشريك عند 
الحنفية . ( شرح مسلم : ٠١‏ / ۳۷۷) . 
هذا مثالٌ للظيِي لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبارٍ الشارع في عتتي العبإٍ استقلاله في جهادٍ وجمعة 
وغیرهما مما لا دخل للأنثی فيه. ۰ 
وأما مثال القطعي : قياس صب البولِ في الماء الراك على البو فيه في التحريم في القليل والكراهة 
في القليل على الصحيح خلافاً من قال بالكراهة لوجود النهي عنه. 
(شرح مسلم :۳/ ۱۷۸). 

(1) أي عند الجمهور من المالكية والشافعية وغيرهم . 
( نشر البنود : ۲ / ٠۳۲‏ » المحصول : ۲۳۳/١‏ ) . 

() سورة الحشر › الاآية : ۲ 


۲9۸ البدر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 


ا ا ا ا ا چ دچ لل ږو و ا اټ دږ وږو پچ چ اټ وړو د و چ ا چ وز EHP Hh E NH mH HM E j E E Hk pj mm‏ 


الصف يخر بقياسِه عن عَهِدَةٍ الأمر » فيكون الوص عله . 
وجيب بأنه إا كَعيَنْ عليه أن لو لَمْ يَخرُج عن عَهْدَّةٍ الأَمر إلا بقيامه وليس كذلك”. 
وما الشاي : فكما في المعجزة فإنها إما دل على صذق الرّسول للعَجز عن . 
مُعارَضتها". 
وأجيبّ : بالفَرتي فان الجر هناك من الخلق» وهنا من الخَّض.. 


(1) قاله الأستاد أبو إسحاق من الشافعية . ( الإبهاج : ۳ / )۸٤‏ . 
(۲) انظر رَذّه في المحصول ( ٩‏ / ۲۳۳ ) » والتشنيف (۲/ )٠٠١‏ . 
)١(‏ قال الإمام في المحصول ( ۲١۳ / ٠‏ ) : « وهو ضعيف لأنه ليس جعل العجز عن الإفساد دليلاً على 
الصحة أولّى من جعْل العجز عن التصحيح دليلاً على الفساد » بل هذا أولّى لأا لو أثبننا كل ما لا 
نعرف دليلاً على فساده لزمّنا إثباتُ ما لا نهايةٌ له فهو باطل ‏ . 
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القرادح 
[ تخل اكم أو الَقْض» أو تخصيص س العلة ] 


منها ٠‏ خف الحكم عن الجلة رفا الشافعي دان ا ( وسمّاه «النقْض ؛ وقالت 


( القوادح) : 
أي هذا مبحتّها» وهي ما يَقَدَحُ في الدليل من حيث العلة أو غيرها . 


[قَخلق الحُكم, أو النّقض» أو تَخصيص العلة ] 


( منها لف الحكم عن الولّة)؛ أن ّث في ضررة معلا بون الحكم ( وفاقا 
للشافعي ) ڪيه في أنه فاوح في اليًة) < ) وسمًاه ٠‏ «التَقَض»" . 


وقالَتُ الحنفيةٌ : « لا يقْدَح ) فيها » (وَسَموهُ اتخصيص اليلّة»“ . 


(1) لما فَرَغ المصنفٌ من بيان الطرق الدالّةٍ على العليَة شرع في بيان ما يَحبَمِلٌ أنه ِن مبطلاتها أو غيرها  ٠‏ 
من الأدلةء ويْعبّر عن ذلك تارة بالقواوح وتارة بالاعتراضات كما عَبْرَّ بها إمام الحرمين والآمدي 
وغيرهما . والاعتراصات ثلاثة أقسام: مطالبات › وقوادح > ومعارضة › لأنه إمَّا أن يضمن تسليم 
مقدمات الدليل أو لاء والأول المعارضة والثانى إما أن يكون جوابه ذلك الدليل آؤ لاء والأرل 
المطالبة والثاني القادځُ .ودّگر فيه ثلاثة مسر قادحاً . أ 
وقد أعرَض عن ذكره بعض الأصوليين كالغزالي في المستصفى نظراً إلى أن موضعها علم الجدلء 
وذگرها أكرهم لأنّها من مكلاب القياس الذي هو من أصول الفقيى ومُكمّل الشيءِ من ذلك الشيء . 

(( القادح الأرل: التقض. اختلف العلماء في القدح به على مذاهب ذكر المنصف منها تسعةً: أولّها : أنه 
فاوح مُطلقاً أي سواء كانت العلة منصوصة؛ أو مستنبطةًء وسواء كان الحكمُ لمانع أو لا لمان قاله . 
المالكية» وجمهور الشافعية» وجمهور المحققين » ومشايخ ما وراء النهر من الحنفية» واختاره الإمام . 
الرازي. (المحصول ٠۲۳۷/٠٥:‏ البحر : ۲١١ / ١‏ فواتح الرحموت : ۲/ ٤۹۳‏ رفع الحاجب: 
۳٤‏ . الإحكام للباجي» ص: ٥۸٦‏ التقرير والتحبیر: )۲١۹/۳‏ . 

(۳) وكذلك سَمّاه أصحابه وأصحابٌ مالك وأحمد . (المحصول : ٥‏ / ۰۲۴۷ الإحکام : ۳۳۸/٤‏ 
مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۹۸٦۲ء‏ شرح الكوكب : ۲۸١ / ٤‏ شرح العضد: .)۲٦۸/۲‏ 

(6) هذا هو المذهب الثاني » وهو أنه لا يََدَح مُطلقاً » قاله الحنابلة. ( شرح التنقیح »> ص :۳۹۹ ' 
الإحکام: ۳/ ۳۳۸ شرح الكوكب : ٥١ / ٤‏ ). قال العبد الفقير » غفر الله له ولوالديه : وقد عَرَّا هذا= 
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" . . ۹ م ك . و ۶ 
وقيل: « لا في المستنبطة ٠٠‏ وقيل: «(عكسه »؛ وقیل: « يدح إلا أن يكرن 


وقيلٌ : : ل يدح ( في ) المِلَةٍ ( المُسكَنطة ) لان دليلَهّا اقتران الحُكم إهاء ولا 
جود لَه في صورة التخلَبِ » > فلا يذل على العلّة فيهاء »> بخلافي المنصوصة: فان ليلا النص ر٣۹‏ 
الشامل لصورة الَحْلْف» وانتفاء الحُكم فيها بطل بن يوقفَةُ عن العمل بو » . 


والح تقول : . ر بك ر 7 


ويجات عن دَليل المسسَنبطة بأن اقترا الحكم بالؤضف يذل على عليه في جميع صَرَره 
كذليل المنصوصة. 

( وقيل: « عسكه ) أي لا َد في المنصرصة ٠‏ وقح في المستتبطة » لان لشارع له 
إن يطل العام ويْريد بَعْصَه مُوؤخراً بيانَةُ إلى وفْتِ الحاجة » بخلافي غير إذا عَلْلَّ بشيء وتقّض 


= المذهب إلى الحنفية المصيْف هنا > وفي ا لإبهاج (۳/ )۸٩‏ » ورفع الحاجب (1۹۲/4)» والزركشي في 
البحر »)۲١۲/١(‏ وا بن لجار في شرح الکوکب »)٥۸/6(‏ إنّما هر مذهب بعض الحنفيةء آما 
جمهورهم على المذهب الخامس كما يأتي بيانّه ِن شاء الله تعالی .وعَرّاه إلى مالك ابن أمير الحاج في 
التقرير والتحبير (۲۱۹/۳)» وأمير بادشاه في تيسير التحرير (6/ »)٩4‏ والعلاء البخاري في كشف 
الأسرار .)٤١/5(‏ وعزاه ابن النجار في شرح الكوكب المنير /٤(‏ 0۹)» والمصنف في رفع الحاجب 
)١۹/9(‏ إلى اكثر أصحاب مالك» ولا یصح؛ وإتما هو قول بعض أصحابه. قال الباجي المالكي 
رحمه الله في الإحكام (ص :)0۸١:‏ «ثبوث العلة مع عدم الحكم مسد لهاء وهو نق هذا قول جميع 
شيوخنا الذين بلغنا أقوالهم وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يجوز تخصيصهاء وليس ذلك ينقض لها. 
وحكاه القاضي أبو بكر وأصحاب الشافعي عن مالك رحمه الله ولم آر أحداً من أصحابنا قر به 
ونصره. والدليل على أن وجود العلة وعدم الحكم مفسد لها : قوله تعالی : أف دیرو الان و ان 
من عند عند عر ا رجدو فی ایتا کک را > فجعل وجود الاختلاف دلیلاً على أ نه لیس من عند الله » فإذا 
وجدت العلة من غير حكم فقد وجد الاخحتلاف» فدل على انها ليست من عند الله» . 

)١(‏ هذا هو المذهب الثالث قال الزركشي في البحر )۲٠۳/١(‏ : « حكاه ه ابن رخال في شرح 
المقترحا وينبغي حَمله على المنصوصة بخير قطعي » . ونقله ابن أمير الحاج د فی التقریر (۳/ ۱۹٠۲)ء‏ 
وأمير بادشاه في تيسير التحرير »)۹/٤(‏ والعلاء البخاري في كشف الأسرار »)٤٩/9‏ عن ابي 
إسحاق الأسفراي بيني الشافعي› وعبد القاهر البغدادي . 

)۲( أي بعض الحنفية كما سبق في المذهب الثالث . وانظر: فواتح الرحموت .)٤)۹٤/۲(‏ 

(۳) أي المنصوصة بالنص الصريح أو بالايماء » أو بالإجماع > وهذا هو المذهب الرابع » حكاه آمام 
الحرمين في البرهان (۲/ »)٠٠١‏ والإمام في المحصول /٥(‏ ۲۳۷) عن أكثر الأصوليين . 
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لمانع» أو فقْدٍِ شرو » » وعليه أكثْرٌ فقهائنا؛ وقيل: « يَقدح إلا أذ يرد على جُميع 


عليه ليس له أن يقول : « أرذْتٌ غير ذلك » › لِسَدّهٍ باب إبطال العلة ». 


اا 0 


(وقيل : ١‏ يد ) فیا ( إلا أن يكون) التخلف (لمانِع» آو فقَدِ رط ) للحم » فلا 
يَمَدَّحٌ » 2 J).‏ وعليه أكثر فقهائنا ) . 


( وقيل : « يَمَدَح إلا ن برد على جَميع المذاوب"" كالعَرَايا ) وهو بيع ارب واليتبٍ 


قبل القظع بّمر او رّبیب؛ فان جوارً <( وارد على كل قول في عِلة حرمَةٍ الربا من NI.‏ 0 
والقًوت» والكيل» والْمَال» فلا بَقَدَحُ » 


)١(‏ وهذا هو المذهب الخامس»› وهو مذهب كثير من الشافعية» وجمهور الحنفية . تال عبد العلي 
الأنصاري الحنفي في فواتح الرحموت (۲/  )٤۹۳‏ واللفظ له - وان الهّمام في التحرير (4/6)» وابنُ 
أمير الحاج الحنفي في التقرير والتحبير »)۲٠۹/۳(‏ وآمير بادشاه الحنفي في تيسير التحرير :)4/٤(‏ 
...١‏ وقال الأكثر : يجوز النقض لمانع» وهو المخعارٌ » وعليه القاضي أبو زيد من مشايخ ما وراء 
النهر» وحنفية العراق قاطبة» وهو الصحيح من مذهب علمائنا الثلاثة الإمام أبي حنيفةء وصاحيةٍ 1 . 
واختاره البيضاوي في المنهاج (ص : .)٠١١‏ الإسنوي في شرح المنهاج »)٠٠٤/۳(‏ والبدخشي 
في مناهج العقول (۳/ »)٠١٤‏ والمصنف في الإبُهاج (۳ /۱١٩)ء‏ واستدلوا عليه بأمرين› . 
أخدَهُما: قياس النقضٍ على التخصيص حيث لا يدح في حُجيةٍ العام في الباقي » ولأن الوصفتَ : 
بالسبة إلى مّوارده كالعام بالسة إلى أفرايو » والْمانع المعارضٌ للوصفب كالمخصص المعارض للعام . 
والثاني : آذ العخآت إدا کان یمان ف لالص باو پخلاب ما ذا لم گن لمان فان غر 
اة نتفي » ولان اتتفاء الحكم إذا لم كن لمانع ينعي ر أن يكو عدم المقتضى » فیکون التخلف لا 
إمانع احا في اليه . 

(۲) الَقض إما آن يكون وارداً على سبيل الاستثناءء أو لا يكونً » آما الأول فلا يدح » والثاني اختلفوا ٠‏ 
فيه على مذاهب» واختار الإمامٌ الرازي القطعَ مطلقاًء كما سبق في المذهب الأول. وذكرّء الإمامٌ في 
المحصول ١(‏ / ۸١۲)ء‏ وأتباعه منهم المصنف في الإبْهاج (۳ / )٩١‏ منفصلاً عن الأولٍ» وهو أوْلى 
مما صَّم المصيِفُ هنا لِمَا فيه إيهامٌ أن الإمام ليس له مشاركة في الأولء ولِذا لم أعُدّه مذهباً مسنقلاً. 

(۳) اختلف العلماء في بيع العرايا على مذهبين : أحدهما : الجواز » قاله الجماهير من الأئمة الثلاثة وغيرهم ؛ 
انيهما: المنع › قاله الحنفية. ( الهدية : ٠٤ / ٤‏ الشرح الكبير لابن قدامة : »٤٨۸ /١‏ شرح 
الزرقاني : ۳/ ۳۳۸ مغني المحتاج : ۲ / ١۲۷‏ ). 

(6) كما قال الشافعيةٌ . ( مغني المحتاج :۲ / .)١١‏ 

.) ٤۷ /۳ : كما قال المالكية. (حاشية الدسوقي‎ )٥( 

(1) كما قال الحنفيةء والحتابلة. ( الهداية : ›۷١/ ٤‏ والمغني : ٤۲١ / ١‏ ) . 


الكتاب الرايج قواجح العلة 1 


المذاهب كالحّرايا »٠‏ وعليهٍ الإمام؛ وقيل: « يَعَدح في الحَاظرَة +٠‏ وقيل: « فى 
المَنصَوصَة إلا بظاهر عام» والمستَنبّطة إلا لمانع أو فق شرط »؛ وقال الآمدي: إن 


( وعليه الإمامٌ ) الرازي"" ٠‏ ونَقَّل الإجماعَ على أن حُرمَةً الربا لا ثَعَلَلْ إلا بأحَدِ هذه 
الأمور الأربعة. 


وقیل : : « بقاځ في ) العأ ( الحاظرة) دون المبيحة > لأن الحظرٌّ على خلاف الأصل » 
فتقدح فيه ا لإباحة» بخلافي العكکس ». 


( وقیل ): : يدح ( في المنصوصة | إلأ) إذا ّت ( بظاهر عام) لِقّبرلِءِ للتخصيصٍ؛ 
بخلاف القاطع ء ( و ) يقدح في ( المسَيّطة ) أيضاً ( ( إلا ) أن يكون التخلَّفُ ( لماع › أو 


( وقال الآمدي” ٍ ١‏ إن كان التخلف لماع > أو فقَدِ شط › أو فى مِعْرَّض الاسينتاء ) 


٠‏ () بل الإمامٌ على المذهب الأول حيث قال في المحصول (۲۳۷/۵): «وجودُ وصف مع عدم الحُكم 
يقدځ في کوڼه علة». 
(۲) السحصول للرازي: ۲٥۸/۰‏ . 
(۳) هذا هو المذهب السّادس» وبه قال بعض المعتزلة. ( التشتیف : ۲/ ٠١١‏ البحر المحيط : .)۲٦٤ /٥‏ 
)٤(‏ هذا هو المذهب السّابع» وحاصله كما قال المصنف في رفع الحاجب /٤(‏ ۱۹۳)» وشيخ الإسلام 
في النجوم اللوامع (۲ / ٤٤١‏ ) : النقض قادح في المستنبطة إلا لمانع » > أو فق شرط › ولا يقد 
في المتص وع إ9 إ5 ت بطامر عا . وبه قال أبن الحاجب › والعضدء وشي الإسلام وعزاه ابن 
الهمام» وابن أمير الحاج» وأمير بادشاه إلى المحققين . ( شرح العضد : ۲۱۸/۲ النجوم اللوامع : 
Er 7/۲‏ > غاية الوصول» ص :۱۲۷٠ء‏ تحفة المسؤول: ۰۳۸/٤‏ رفع الحاجب: .)۱۹۲/٤‏ 
() قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : كلمة «لا» في قول المصنف : « پما لا يقبلٌ التأويل» زائدةٌ ‏ 
والصوابٌ إسقاظها لقول الآمدي في الإحكام (۳/ ...١ : ) ۱۹٤‏ فإن كانت العلة متنصوصة › 
وآمگن تأويل الت بالحَمْلِ على معن خاص » أو حُكم خر حاص » وَجَّب التاويل لما فيه ِن 
الجمع بين دليلٍ التعليل بتا ويله ودليل إبطال العلة المذكورة . 
وان لم بُمكن تأويلة بغير الصف المذكور والحكم الُْرٍّ عليه فغابُ امتناع إثباتِ حكم العلية ما 
عارَضها من النص النافي بحكهها › والعلة المنصوصة بمعلى النَصل : ولف حكم النص عنه في 
صَوَرِةٍ لما عارّضه لا يُوجِبٌ إبطال العمل بو في غير صورة المعارضة› فكذلك العلة المنصرصة). 
وفي قول الشارح « إلا في المنصوصة ما يقبل التأويل فيؤوّل للجمع بين الدليلين “ إشراءً إليه» وال 
اتبحد هذا والذي قبله » والح أنهما متقاربان » وليسًا متحدین»› کما قال المصنف في شرح المختصر 
(/۱۹۳ )» والله تعالى أعلم . 
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كان التخلف لماع أو فقدِ شرط أو في مَعْرض الاستشناء» أو كانت منصوصة يما لا يقبل 

والخلاف معنّوي› لا لَفظ» حلاف لابن الحاجب ؛ ومن فُروعه: اللعليل بعلتين› 

۷ منصوصة كانت أو مستنبطةًء (أو كات منصوصة ما لا يقبَلّ التأويل لم يََدَح )» وإلاً قَدَحَ إلا 
في المنصوصة بما يَقَبَلٌ التأويل فيرَولُ للجمع بين الدليلّين ». 

وقول المصنف عنه في المَنصوصة بما لا يَقبل التأويلّ : « لم بَقَدَح » هو لازم قوله فيها إن . 

كان الكَخْلف لدليل ظنِى » فالظيي لا يُعارض القطعىّ » أو قطعى فتَعارض قطعييْن محال قال 

المصبَّفُ : ١‏ إلا أن يكونٌ أحذهما ناسحا »". 


( وًالخلاف ) في القذح ( مَعْتوي" » لا لمي ؛ 
خلافاً لابن الحاجب) في قوله : « إِنه لظي مني على تفسير العلَة فان مُيرتْ با ما ٠‏ 
يَستَلزمٌ وجوه وجو الحُكم » وهو معلى الْمُؤثر » فالتخلَفُ قادح ؛ أو ب «الباعثِ» وكذا ب1 ٠‏ 
الْمُعرّف و كلا “٠‏ ۰ 


( وين فروعِو ) أي فروع أن الخلاف مَعْنَويٌ : ١‏ العليل بعلَتيْن )» ف فينع یْمتنع إن قاع ) 
العخلّفٌ »وإلا ّلا . 


وهلا التفريع تسا عن سه فاه إتما ياتى في تخلف اليلة عن الک والكلام 
في عكس ذلك . 


(1) أي بين الدليل العلة ودليل التخلف . ( البتاني :۲ / .)٤٦١‏ 
)۲( الإبهاج للمصنف : ۳ / ۸١‏ . 
(۳) وبه قال الحنابلة أيضا. ( شرح الكوكب : ٦١ / ٤‏ ). 
() مختصر المتتهى لابن الحاجب (۲/ ۹٠۲)ء‏ وخلافاً لإمام الحرمين أيضاً في البرهان (۲/ .)٠٠٠١‏ 
)٥(‏ ودا حدَفه شيخ الإسلام من لب الأصول ( ص : (YY‏ . 
0( لان قذح تلف العلةٍ عن الحُكم في العليَة يسدعي الحصار التعليل فبها إذلو كلها عله أخرى لم 
يقح التخلف ٠‏ تم لا بَحْمَّى أن القدح في تلف العلَةٍ فرع عن امتناع التعليل بعلتيْن لا عكسُه كما 
يقتضيه ظاهرٌ المصيْفب» كذا قال بعضهم ٠.‏ 
وقد يقال: يصح تفرع كل عن الآخرء والأمرٌ سَهْل . 
(البناني: ۲ / (é1‏ 


الكتاب الرايع قوادح الحلة ۲۵ 
والانقِظاع وانخرام المَنَاسبَة بمَمْسَدَةَ » وغيرّها . 


ر وو ي ع و م e‏ ۾ ق و ا 
وجوابه: منع وجود اللو » أو منع انيفاءِ الحکم إن لم یکن انتفازه مذهب 
المُستَدِلٌ؛ وعند من رى الْمَوانَ : بيانها . 


ا 


۲ ( والانقطاع ) للمسكل » فيحصل إن قدَح التخلّت > وإلاآ قلا » ويْسمَعٌ قوله : 
«أرَذْث الليةً في غير ما حصل فيه الخلف » . 


۳( وانخرام العناسبة مف دو )» فيّْحصَل إن قَدَحَ التخلفُ » وإلاً فلاً ء ولكن ينتفي 


. وغيڙها) بالرفع أي غير المذكورات كتخصيص العلَّةء يمي دع التخلك . وإلا قلا‎ ٤ 
:» وجوابه) أي اَلَف على القول ب أنه قادح‎ ( 
(منع جود العلْة )" فيما اعترض به.‎ ١ 


1 او م انیفاء اكم ) عن ذلك ( إن لم يكن انتفاؤةُ مذهبَ الْمْسَيِلّ ) ٠‏ وإلاً فلا 
تى الجواب بمنعي“. 


۳( رعن ن ری العوانع) آي پر بالتمي في قذّح التخلف حتى إذا ؤجدت أو واحد 


)۱( إذا لم يجب المسعدل عن التخلْف ٠‏ وفُلنّا ١‏ إن تَحلُفَ فاد » انقظح لبُطلاَنٍ دليله » وإن قلا : 
«التتخلف غير قادح » فلا ينقطع لاء دليليه . 
أما إذا أجابً فلا انقطاعء وإلاً فلا ينقطع مطلقاً. ( البناني : ۲/ .)٤٦١‏ 
(۲) وذلك كأن يوجّد الوصف المناسبٌ في صورةٍ» ويكون بحيث لو ترنّبَ عليه الحُكم لَرمّت 
مفسدة» كمُسافر سَلّك الطريق البعيدً لغرض المَّصر لا غير فلا يقصِر» لوعف امتاس السار 
الطويل؛ والحكمْ المترنّبُ عليه القَصرء والمفدة اللازمة القَصضد المذكوز فينتفي القصرّ .فان فلا 
العخاف قادح کان انتفاء الحكم لانتفاء مناسَّبة الوصف . وإن قلنا :إنه غير قادح؛ ان اء الک 
جود الماع وهو لوم تلك المفسدة مع بقاءِ المناسَّبة ( البناني : ۲ / .)٤١1‏ 
(۳) ماله : النيةً واجبةٌ في الوضوء لأنه طهارةٌ من الحدث» فإن تقض بالطهارةٍ عن النجاسةء قلنا : ليست 
النجاسة كالحدث. (البحر .)۲۷١ /٠:‏ 
(4) مثاله : السَلمّ عد مُعاوضة فلا يُشترط فيه التأجبل كالبيع » إن تقض بالإجارة؟ قلنا: الأجلٌ ليس 
شرطاً لصحة عقي الإجارةء وإنما هو لتحقق الانتفاع بالعين.( البحر: /١‏ ۲۷۴). 
)٥(‏ لاتتفاء البحكم أربع حالات : 
الأولّى : أن انتفاء الحُكم مذهب المعترض دون المسسَدل» فلا يجه النقَض› ويصح الجوابٌُ . 


۲۹٦‏ البدر الطالع قى حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 
ويس للمُعترض الاسيدلال على جود الول عند الأككر للاتيال ؛ وقال إل 
«مالم د یکن دليل أولّى بالقَذح » . 
ولو دل على وُجوها بمَوجُود في مَل النَقض » م نع وجودها » فقال : ايض 
دليلك ( فالصواب أنه لا يسم لانتقاله من : رود نالعإل 5 نقص دليلها. 


منها لا يمَدَّح عندة: ( انها ) » فيحصل الجوابُ على رأيه بها أو بيان واحد منها . 

( وليْس للمعترض ) بالتخلُفٍ (الاسيذلالٌ على وجو المِلَةٍ ) فيما اعترض به (عندً 
لأر" من اللظار ولو بعد فنع اتدل وجودَمَّاء (للانيِقال ) من الاعتراض إلى 

سدلال المؤدي إلى الانتشار. ٠‏ 

وقيل : « له ذلك ليم مطلوبه من إبطالِهِ العلةً > . 

( وقال الأمدي ) : ١‏ لَه ذلك ( ما لم يكن ليل الى ) ن الكَحْلّفِ ( بالقَذْح ) » فإن 
(TD OT oj‏ 
کال فا“ ٤‏ 

ولو صرح المصتف رلفظة : له لَسَلمَ م ِن إيهام نفيها » أي إيقاعه في الوه آي الذهنِ . 

وما حکام ابن الحاجب“ ِن « أنه بُمكن ما لم يكُنْ حكماً شرعياً»» أي بان کان حكما ٠‏ 

. عشلا » قال إالمصنف : « لم پوجّد لغیره » » قال : ( ووجهه : أن التخلف في القطعي قاط ۰ 
بخلافِ ری لجواز أن یکونَ فيه مانع أو فواتِ شرط “. 

( و لو دل ) المستدل ( على وجودها ) فيما علَلَهٌ بها ( بمجُوو في محل التقضٍ ؛ ٿم مَنَع 
وجوكها ) في فلك امحل ۽ ( فقال ) له المعترضن  :‏ (ينتقض كيش كلأ على الاه عازج 


= الثانية : أن انتفاء الحكم مَذهَبٌ المْستدل دون المعتزض » فيتجه النقض » ولا ب يصح الجرابُ . 
الثالثة : أن انتفاء الحكم مذهبُهما › فيتجه النقض › ولا يصح الجواب . 
الرابعة : أن جود الحُكم مذهبهماء فلا يتجه النقض› ويصح الجواب. ( المحصول: .)۲٠١۳ /٩‏ 
(1) مثاله : بيع الرطب بالتمر لا يصح لعدم تحقق المّمائلة » فإن نقض بالعراياء أجاب بأنه مستثنى فلا يردٌ. 
(۲) من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . 
( مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۰۲۹۸ البحر : ۲۷٣۲/۵‏ شرح الکوکب : ٤‏ / ۲۸۳ ) . 
)۳( اا حکام لاماي PTAA:‏ 
)٤(‏ مختصر المنتهی لابن الحاجب : ۲/ .۲٦۸‏ 
)١(‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٤۳۹ / ٤‏ . 


الكتاب الرايع قوادح العاة 1Y‏ 


ولیس له الاستدلالٌ على تخل الحكم » وثالٹها : ١‏ إن لم يكن طريق أولّى ». 
وجب الاحترارٌ منه على المناظر مُطلقاً وعلى الناظر إلا فيمَا اشتّهر من الْمُْسسَيّات 
وصَارَ كالمَذكور؛ وقيل: « يجب مطلقا ٠؛‏ وتيل : ١‏ إلا فى المستنتيات مطلقاً » . 


المعترض » ( لانيقاله من نمض العلَةٍ إلى نقض دليلها ) والانتقال مُمتنة. 
وأشار ب «الصّواب» إلى دنع قول ابن الحاجب: ( وفيه - آي في عدم السماع - نظرا | 
أي لأن القد قاح في اليل قاح في مداو ۲ غلا يكو الاتتال اليه شتت 


ا 


الستین عات اتن بن ل تقال من لاسرا إلى الاستدلان الو Gee‏ 
( وثالها ) : « له ذلك ( إن لَّم يكن ظريقٌ أولّى ) ين التخلفب بالقدح » فن کان ئاد »“. 
( وب الاحيرارٌ نه ) أي من التخلف بان بُذگرَ في الدليل ما يُخرج مَحله ليَسلَمَ عن 
الاعتراض (على الْمُناظر مُطلقاً » وعلى الناظر ) نميه » (1إلا فيما اشتّهر من المستفْتيات) 
کإلعرایا ( صاز کالمذکور) : فلا حاجة إلى الاحتراز عله" . 


( وقیل ٠‏ يجب ) الاحترار مه ( مُطلقاً ) » ولیس غير الْمَذكور كالمذكور » 
( وقیل ) : « يجب عليه الاحتراز منه (إلآ فى المتكتيات طلقا أي مشهور؟ كانت أ 
عير مشهورة › فلا يجب الاحترارٌ عنها للعلم بأتها غير مراد“ 


. أي عند المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم‎ )١( 
.)۲۸٤١ / ٤ : مختصر ابن الحاجب : ۰۲۹۸/۲ شرح الكوكب‎ ۲۷۲ / ٩ : (البحر‎ 

(۲) مختصر المنتهیى لابن الحاجب:؛ ۲ / ۲۹۸ . 

(۳) عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة . 
(البحر : ۲۷۳/١‏ مختصر ابن الحاجب : ۰۲۹۸/۲ شرح الکوکب : .)۲۸١ / ٤‏ 

(6) قاله بعض ا!لأصوليين . (الإحکام : ٤‏ / ۳۳۸ البحر : ١‏ / ۲۷۳) . 

.)۳۳۹ / ٤ ( وهو ما اختاره الآمدي في الإحکام‎ )٥( 

(7) قال الشافعية. ( البحر: ۲۷١ /١‏ غاية الوصول » ص : 1۲۸). 

(۷) قاله الحتابلة. ( شرح الکوکب : ٤‏ / ۲۹۲). 

(۸) عزاه الزركشي في البحر ( ١‏ / ۲۷) إلى الغزالي في «شفاء الغليل». وقال الحنفية والمالكية بعدم 
الوجوب مطلقا. ( الفواتح ٠٥۷۹/۲:‏ مختصر ابن الحاجب: .)۲٦۹/۲‏ 


۸“ البجر الطالح قي جحل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


اا 


ودعوّى صُورَةٍ معيَنةٍ » أو مَبْهِمَةٍ بالإثباتِ أو نمْيها يَكَقَص بالإثبَات» أو النفي 


العامين وبالعکس. 
ت 2 


قادح على الصًحيح » > لألّه تقض الْمَعّى» وَهُو إسْقاط وَصف من العلَةٍ : لامع 


( ودغوى صورة مُعيََةَ » أو مَبْهَمَة با لإثبات) أي إثباتها » ( أو نفيُها بَنَقَض بالإثباتِ › 

أو التفي العامين ) بدأ بالإثبات الرا- جع إلى التي لِيمَدَمِه عليه طبعاً - ( وبالعكس ) أي الإثباتُ 

© العام أو التفي العام ينتف بصو عة أو مبهمة لحو ٠‏ زد كات ٠‏ أو « إنسان ما 
کاتبٰ٤»‏ يناقضه « لا شيءٌ مِن ن الإنسان بكاتب » . 


ولحو « زد لیس بکاتب » » أو « إنسان ما ليس بكاتب » » يناقضّه « كل إنسان كاتَبٌ » . 


(ومِنها) آي مِن القوّادح : ( الكشرْ ) 
هو ( قادح على الصحيح' لأنة نَفْص الْمَعَْى ) أي الْمُعلَلٌ به بإلغاء بعضو كما قال : 
(وهو إسقاظط وَضفي ين اليلَةٍ “٠)‏ أي بأن ين أنه ملي بوجود الحكم عند انتفائه . 
ومقابلٌ الصحيح يقول : « إن ذلك غير قادح 2 
وصرَحَ ب « ب اق د به الجار د دالکجرو. ا 


اھ سے سے وا 


لشورتن «الكشر 3 


.)۲۸١ /٥: أي عند الحنفية والشافعية . ( فواتح الرحموت :۲/ ۰1۹۹ البحر‎ )١( 


)۲( القادح الثاني : الكسرء وهو عند الا كثرين من الأصوليين والجدليين : عبارة عن إسقاط وصفب من أوصاف 
العلةالمركية وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكونٌ المحذوف يما لا يمن ذه في حدٌ العلة». 
(YT)‏ قاڵه المالكية والحنابلة› واختاره الآمدي 


( مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۲۳۲ الإحکام : ۰۲۰٦/۲‏ شرح الكوكب : .)٩۷ / ٤‏ 
)٤(‏ للکسر ضربان: ١‏ 

أاحدّهُّما : أن يبدل ذلك الوصف الخاصّ برّصفٍ عام » ثم يَنمُّضَةٌ عليه كقول المصنف ١‏ كما يقال ٠‏ 

فى الخوف ٠...‏ 

ثانیهما : أن لا يدل ذلك الوصف العام بخاص كقول المصنف 2 آو لا ېدل » . 


الكتاب الرايج قواجح العلة ۲۹۹ 


إبداله كما يقال في الخُوفي : « صلا يجب قَصَارّها » فيَجب أداوّها كالاَمُن)» فيعترّض 
ر أن خصوص «الصَلات ملعّى»» فلْدّل ب العبادة )» ثم ينمض باصوم الخائض »؛ 
أو لا دل فا می إلا « يجب قَصاوٌما»» ولیس کل ما يجب قَصَاؤٌه بُودّی ليله 


ټګ ڪھ يږ جڪ چ يږ د ےپ + وپ چ د دږ د د چ و د ږو و ضز و mM mH HSH mM FHF mM RE mn HA HY hM SRS u + u‏ 


( كما يقال في ) إثباتِ صلا ( الخؤفي ): ١‏ هي ( صلا يجب قضاۇها) لو لم تفْعّل» 


( حب آداؤًا امن )» فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤهًَا لو لم تفل يجب أداؤها » . 

( فيْعتَرَّض ب أن خصو ص « الصلاة » مُلْقّى » )» وبين بان الح واب الأداء كالقّضاء . 

( فليّبدّل ) حصرصُ « الصلاة » ( ب« العبادة)) لِينّدفِعَ الاعترأض» وكأنه قيل : 
«عبادة... إلى أخره) . 

( ثم ينمض ) هذا الْمَمول ( ب« صوم الحائِض ») › فإنه عبادة يجب قضاوًهَا ولا يجب 
آداؤهاء بل يحرم ؛ 

أو لا يبدل ) حصوصلٌ «الصلاة» » ( قلا يَبْقّى )"عله لِلمُْسسَدِلّ ( إل ) قوله: 
(«بَحبٌ قضاؤها) )» فيقال عليه : ( «ولیس كل ما يجب قضاؤة يُودّى› دلیله الحائض») » فإِنّها 
يجب عليها قضاء الوم » دون أدائِه كما تدم . ) ED‏ 

وقد عرف البيضاوي”“ كالإمام الرازي“ «الكسْرَ» ب ٠‏ عدم تاثیر حجري ع ألعلَة 

وتقض الاخَر»» وهو منطبی على ما تقدَمّ بصوريهٍ . 


(1) اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف في عهده مء ولكنهم اختلفوا في مشروعيتها بعده مي على 
مڏهبين : 
أحدهما: نعم» قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ انيهما: لاء قاله أبو يوسف والمُزني. 
(الهداية :۲/ ۲٠١‏ الشرح الکبیر : ۳۹۱/۱» شرح مسلم :1 eT‏ المغني :۲/ 5۸۸). 

() قال الإمامٌ النووي» رحمه الله تعالى» في شرح مسلم ١ : ) ٠٠١ / ٤(‏ أجمّحَ المسلمون على أن 
الحائض والنفساءَ لا تب عليهما الصلاة ولا الصومٌ في الحال. وأجُمَعوا على أله لا يجب عليهما 
ر 
(البناني (EY Ir:‏ 

(6) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ( ص : ٠١١‏ ) . 

(ه) المحصول للرازي : ۰ / ۲٥۹‏ . 


.¥ البدر الطالع فى جل جمع الجوإمح ‏ الجزء الاي 


mE FF E E HH ENE HH E FE HHH HH EFE Hm HH E HFH HHA HE HAH IE FEF HEH HH FA HME FHF EG pH E HG # ¥ 


وعَبّرّ عنه ابن الحاجب""“ كالآمدي"" ب «التفض المكشور». 

ورن" « الكسْرَ » ب« وجو جكمَةٍ الل بدُون العلَدّ والحكم ». 

عير عن د « نقض المَعتّى» أي الحكمة. ۰ 

والرا ج أن“ لا يَقَدَحْ » لاله لم يرد على الع" . 

وقيل : « يقدَح لاعتراضه المقصود) . 

مثاله : أن يول الحنفي في العاصي بسفرو" : ١‏ مسافر فين رخص كغير العاصي لجكمة 


کے 
ا 


المَشْقَةَ » . 


ا۱ 


عرض عليه ب« ِي الجرةٍ الشاقةٍ في الحَصرٍ كن يحمل الأثقا» ويَضربٌ بالْمَعَاولِ » 
فإنه لا يرخص له . 


(1) مختصر المنتهى لابن الحاجب ؛ ۲/ ۲۲٣‏ . 

(۲( الإحكام للآمدي TTT:‏ 

(۳) آي الآمدي في الإحکام (۳/ ۲٠۴‏ ) » وابن الحاجب في المختصر (۲/ ۲۲۲ ). 

(6) أي ويْعبَرٌ عن «الكسُر» الذي عرفه الآمدي وابن الحاجب ب انمض المعنى»» كما عبر به ابن 
الحاجب» فقال: «الكسرٌ: وهو نقض ألمعنى» . 
(تحفة المسؤول: /٤‏ ١۸ء‏ رفع الحاجب: ))٤١/٤‏ . 

)٠(‏ آي الراجح أن «الكسر» الذي عرفه الآمدي وابن الحاجب ب روجود حكمة العلة بدون العلةٍ 
والحكم» لا يقدح (آي لا بطل) العلة عند الأكثرين . 
(الإحکام للآمدي: ۲۰۳/۳). 

(1) وبه فال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( الفواتح : ۲ / ٤۹۸‏ مختصر ابن الحاجب : ۲۲۲/۲ الإحکام : ۳ / ۲٠۳‏ شرح الكوكب : ٤‏ 
٠ ۷ /‏ غاية الوصول» ص: 1۱۲۷ء تحفة المسؤول: )۱۸٤/٤‏ . . 

(۷) اختلف الأئمة في سّفر المعصية هل تباح به رخص السَمْر أم لا على مذهبين: 
أحدهما: لا المالكيةء والشافعية» والحنابلة. 
وثانيهما: نعم » الحنفية 
(الهداية : ۲ / ١1۱۹ء‏ والشرح الكبير: ۳١۸ /١‏ › مغني المحتاج : ٠ ۳١۸ /١‏ الشرح الكبير لابن 
القدامة : ۲/ .)٥٤١‏ 


or 
چ‎ 


e 
چں یی ھی‎ 
۲۷  ےںورt( الكتاب الرايع قواوح العلة کے دی‎ 


ومنها : العكس : 
وهو انقاء الحم لانفاء العلَةٍ . فان تبت مقابله فأبلَعٌ . 
وشاهده قول ية : « أَرأيتّم لو وَصَعَّها في حرام أكان عَلَيه وِزْر؟ فكذلك إا وَضَعَها 
في الحلا گان له اجر » في جواب : «آيأټي أَحَدنًا شهوته وله فيها أجر»؟ 


( ومنها ) أي من القوادح : ( القكش ): 
أي تله كما سِياتي . ( وهو ) أي العكسُ ( انيفاء الحُكم لانَاءِ العلّةٍ . 


فان تك معاي ) » وهو ثبوث الحكم نبوت العو الى ب «الظزوه ( فاب ) في 
العكسيةٍ مِمّا لم يتبث شت مقابلهُ بأنْ تبت الحُكمُْ مع انتفاء العلّة في بعض الصور» لأنه في الأول 
عک ات لجمیہ لطن وفي الثاني . لبعضها . 


( وشاهده ) أي العكس في صحة الاستدلال به » أي بانتفاء العلَة على انتفاء الحُكم 
(قوله هاو ) بض أصحابه : « ( ارأيْتّم لو وَصَعَها في حرام آکان عليه ورز ) ؟ » » فكانَهُہ 
قالوا : نم ٤‏ فقال | ( فكذلك إذا وَضعَها في الحلال كانٌ جه ئي جواب) قولي : 
( آیاټي احا شهوته ١‏ وله فيهًا أجْرّ ؟ ) أي الداعي إليه قوله ي في تعديد ووو البر : «وفي ٤٠۲7‏ 
بُضع أحَيكْ صَدَقه ». الحديث رواه مسل . 

اسَنتَحَ من ثبُوتِ الحُكم أي الوزرٍ في الوطء الحرام انيِفاءَه في الرَظء الحلال الصادق 
بحصول الأجر » حيث عَدّل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال » وهذا الاستنتاج يسمى 


)1( هذا هو القادح الثالث» وهو العكس» وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. وهو قادح عند الجماهير من 
الأئمة الأربعة وغيرهم. (فواتح الرحموت: ٠٠٠٠/۲‏ مختصر ابن الحاجب: ۲۲۳١/۲‏ البحر: |١‏ 
۳ شس الكوكب المتر' (TAF‏ . 

(۲) عن أ بي ذرڪ : ١‏ أن ناسا من أصحاب النبيّ اة قالوا لنب بلا : با سول اللو » ذهب أهل الذثور 
بالاجوں يصاون گنا بُصلّي» ويَصمُون كما نَصُرمُء ويَتصدقون بمْضول أموالهم؟ قال : أ ليس قد 
کل الا گم ما تقون :إن یگل رة صت ول تكيرة ةة » وغل حوبت دة ٠‏ وئر 
تَهلِلَة صَدَفَةَ » وأمرٌ بالمَعروف صَدَقَة» وهي عن مُنكرٍ صَدَقة» وفي بضع أحدكم صَدََة . قالوا : يا 
رسو ل اللهء آیاتی أحدنا شهوتَةُ کون له فيها اجر ؟ قال رُم لو وَضَحَها في حرام اکان علب وزر؟ 
فكذلكٌ إذا وَضَها في الحاال کان له أجراً ». 


رواه مسلم في الزكاة» باب بیان أن اسم الصدةة يمع على كل نوع من المعروف»› (۲۳۲۹), 


۲۷۲ بجر الطالع في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


رئخلف ايح جن اني وين وعي بانفائه ناء العِلْم» أو الظْنّء إذ لا يلرم ِن 


اومتها ع التأثير 


«(قياس العكس » الآتى فی الكتاب الخامد ° 


ویار المصنف بإفادته هنا مَعلّى العكس وإن كان المبحتٌ في القدح بلي كما قال : 
(وتَخلفة) آي العكس » بأن بوج الحُكم دون العلَة ( قاح ) فيها ( عند ماع علتَيْنٍ )" » 
بخلاف م رهما لجواز أن يكونُ و جود د الحكم لِلعاةٍ الأخرى. 


(وتغني بانيفايو ) أي انتقاء الحكم في قو المتقدم : ١‏ انتفاء الحكم لانتفاء اللو ٠‏ 
(انتفاء اليم > أو الظنٌ ) به » لا انتقاءءُ في نفسه » ( إذ لايَلرّمٌ ِن عدم الدليل ) الذي في 
جملته العلة ( عدم المدلول ) لِلمّظع بأن الله تعالى لو لَّم يَحْلق العالَمَّ الدال على وجودو لم 


ا .- ¢ 
يتفي وجُودّه» وإنما ينتفي العِلم به“ . 


(ومنةا) آي من القوادج : (عَدَمْ التأثير ” 
أي ن الوَصف لا مُا سَبةً فيو )' للحكم ( وين ثم ) أي يِن هناء وهو في المناسبَةٍ فيه أي 


ورواه البخاري في الآذان› باب الإكر بعد الصلاة »)۸٤۳(‏ ومسلم في المساجد» باب استحباب 
الإكر بعد الصلاة وبيان صفته (١٤١۱)ء‏ كلاهما عن أبى هريرة طله مختصراً. 

(1) انظر: «القياس العکس»: ۳۱۳/۲ . ۰ 

(۲) کالمصنف ومن تبعه» وقد سبق في التعلیل بعلتین ٩‏ : ۱۹۱/۲ . 

(۳) أي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت : ۲/ ٠٥٠١‏ مختصر ابن 
الحاجب : ۲ / ۲۲۳ البحر : 1٤۳ / ٠١‏ شرح الكوكب : ۰٦۸ / ٤‏ غاية الوصول» ص:۲۷١)‏ . 

() قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( فواتح الرحموت : ۲/ ٠٠٠١‏ مختصر 
الحاجب : ۲/ ۲۲۳ البحر : ٠٤۳ / ١‏ شرح الكوكب ٤:‏ / 1۸ ). 

)٠(‏ هذا هو القادح الرابع» وهو عدم التأثير » وهوعَدم مناسبةالوصف للحكم» وهو قادح عند الجماهير من 
الأئمة الأربعة وغيرهم . (تیسیر التحریر : ۰۱۳۳/٤١‏ الإحکام: ۰۳۳١ /٤‏ شرح الکوکب المنیر : .)١١١ /٤‏ 

(٦)‏ ومثله : في الإحكام : ٣١ / ٤‏ والبحر : ۲۸٤ /١‏ ومختصر ابن الحا 
الکوکب : ۲٠٤١ / ٤‏ » وغيرها. 


جب : ۲/ ۲٦١‏ وشح 


الكتاب الرايج قواجح العلة WY‏ 


باقياس المعنى» › وبالمسطة المُختلف فيها. وهر أربعةٌ : في الو صقي بکونه طردِياً ؛ 
وفي الأصل مثل:  :‏ مَبيع غير مَرئي ٠‏ فلا يصح كالظيرٍ في الهواء » ؛ فيقول : 7 
ر لوه عير مَرئي فإ العَجْرّ عن اللّسليم كافي »؛ cceur neran‏ 


ٍ 


ين أجل ذلك ( احص بقیاس الْمَعْتّی ) لاشتمالِه على المناسب » پخلاف غير ك «الشَبِ» فلا 
یتأتی فيه › ( وبالمُستتطة اله لمختلف فيها )» فلا يتأئى في المنصرصة والمستخطة لجع عليه 


اس باز : عدم التأئير ( في الوصفب بگونو زوا ٠‏ > كقول الْحلفية في الصبح : 
صلا صر › فا يدم أُذانها کالمَعّرب 2 . 


فعدم القصر في عدم تقديم الأذانِ طردي » لا مناسبَةٌ فيه» ولا شَبَهَ > وعدم التقديم موجود 
فيما يقصّر. وحاصل هذا القسم: طلبٌ الدليل على علة الورّصف ° 
1 ۵( 
(5) الثاني : عدم التأثيرٍ ( في الأصل ) بإنداءِ علَة لحكمه ( مل ) أن يقال في بيع 
الغائي : « ( مَبيع غير مرئي » فلا يصح كالطير في الهواء » ؛ 


شرفم و ( لال هونو فتلي الي الاملي ٠‏ 0ا امقر عن التسليم) 


(۱) مثله: في تیسیر التحریر ٠۳۳/٤:‏ الإحکام : ٤‏ / ۳۴۳۵ء مختصر ابن الحاجب : ۲ /٦٠۲ء‏ شرح 
الكوكب : ۲٠١ / ٤‏ وغيرها. 

(۲) أي لَغواً خالياً من الفائدة . ( البناني : ۲ / .)٤١١‏ 

(۳) اتفق العلماء على عدم مشروعية الأذانٍ قبل الوقتِ لغير الصبح» واختلفوا في مشروعيته للصبح على 
مذهبین: أحدهما : نعم » قاله الجماهير يِن المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ثانيهما : لاء قاله 
الحنفية .( الهداية : ٠١۹ / ١‏ الشرح الكبير : 1۹٤/١‏ مغني المحتاج : 1۹٤/١‏ المغني : ٠٥۳/١‏ ). 

(6) ومثله: في فواتح الرحموت : ۲/ ٥۷٤‏ » الإحکام : ۴٠١ / ٤‏ مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۵٦٠۲ء‏ 
شرح الکوکب: ۲٣١ /٤‏ ) . 

/ ٤:ماكحإلا( هو أن يكون الوصف قد استّغنى عنه في إثباتِ الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره.‎ (o) 
.)۲٦١٦/٤ شرح الكوكب:‎ »۲۹٦/۲ مخصر ابن الحاجب:‎ 0٥۷١ /۲ الفواتح:‎ ٥۵ 

(٩)‏ احتأف الأئمة شي بيع الغاتب على مين ٠‏ أحدهما: لا يصح » وبه قال الشافعية. 
انيهما : يصح وللمشتري الخيار إذا رآه» وبه قال الحنفية والمالكية . 
( الهداية ۲١ / ٤:‏ » الشرح الكبير : 4/7 مغني المحتاج : ١‏ / 0( 


ابر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء التائ 


وحاصله : معارضة في الأصل. وفي الحکم » وهو آضرب : لأنه إما أن لا يكون 
لذکره فائدة كقولِهم في المرتدّين: «مُشرٍكون أتَلُموا مالا في دار الحَرب فلا صَمانَ 
کالځريي ٩‏ و« دار الځرب» عِندهم طرڍي ۽ > فلا فايدة يذكره ٠‏ إذ من أوجَبَ الضمان 
أوجَبّه وإ لم يكن في دَارِ الحرّب » وكذا من باه . 


( وحاصلهُ : معار صةٌ في الأصل ) بإبداء غير ما عُلْلٌ بو ناء على جواز التعليل بعلتين'. 

( و ) الثالتُ: عدم التأثير ( في الحُكم"» وهو أضربٌ ) ثلاة: 

. لأنه إما ما أن لا يكون لكر ) أي الوصف الذي اشتملَّتْ عليه الله ( فائدةٌ‎ ( ١ 

كقولِهم ) آي الخصُوم الحنفية ( في المرتدّينّ ) الْمُتلِفيرَ مَالّنا في دار الحرب حيث 
استدلوا على تفي الصمانِ عنهم في ذلك : « ( مشركون موا مالا في دار الحرب فلا ضما ) 
عليهم ( كالْحربيّ ) الْمتلف مالا » . 

(و « دار الخرب ٠‏ عندهم ) أي الخصُوم ( طروي » فلا فائدة لذكرهِ › إذ من أوجت 
الضمان) من العلء“" في إتلافي المرتد مال المسلم كالشافعية (أوجُبه وان لم يکن) أي 
الإتلاف ( في دار الحرب 

GB‏ وكذا من ناء ينهم في ذلك كالحتفية ناء وإن لم ن الإتلاف في دار الحرب آي سوا 
گان في دار الحرب » آم في دار الإسلام قي اشن , 


والحتاسب لقوله اعندهما د شق انمي كما اقكَصر عليه يره“ » وزآد هو شق الإثباتِ . ٠‏ 


مويه ۾ للاعتراض»› نَأ به مدمه 4 على النفي. 


(۱) عدم التأثير في الأصل غير قادح عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ وذهب البيضاوي والمصنف 
ومن تبعهما إلى أنه قادح. (البحر : ٩‏ / ۲۸ المنهاج » ص : ٠١۷‏ شرح الکوکب .)۲٦۷ / ٤:‏ 

(۳) هو أن يذگر رَصفٰ لا تأثير له في الحكم المُعلل. (فواتح الرحموت:۲/ ٠۳٠١ /٤:ماكحإلا ٥۷١‏ 
مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۲١١‏ شرح الكو كب ٤:‏ / ۷ غاية الوصول» ص: 1۲۹ ) . 

(۳) اتفق العلماء على أن الحربيّ لا يضمن ما أتلَه» ولكنهم في إتلاف المرتدٌ على مذهبين : 
أحدهما: ا يضمن. قاله الحنفية . 
انيهما : يضمن » قاله المالكيّة والشافعية والحنابلة . 
الشرح الکیر ٣٠۷/٤:‏ مغني المحتاج ۱۷١ /٤:‏ والمغني : .)١١١/١١‏ 

)4( كالآمدي في الإحکام(/ »)۴١‏ وابن الحاجب في مختصره(۲/ »)٠٠١‏ والعضد في شرح 
المختصر .)۲١۹١/۲(‏ 


الكتاب الرايج قوادح العلة VO‏ 


فيرح إلى الأول لأنه يُطالِبُ بتأثیر گونه في دار الحرب. 

آو بَکون له فائدة صرورية كقول معكرر الحَدَدِ في الاسيجمار بالأخحجار: ١‏ عبادة 
مُتعلَقَةٌ بالأخجار لم بنَقَدّها مَعصِيةٌ فاعتَبرَ فيها اعدد كالجمار »» فقوَلّه « لَّم يَتقدَّمْها 
مَعصِية» عَديمْ التأثير في الأضل والفرع» كله مُضطرٌ إلى ذكره للا يض ؛ 


( فيّرجِعٌ ) الاعتراض في ذلك ( إلى ) القسم ( الأول » لأته ) أي المعترضٌ ( يُطالِبُ ) 
المستّدلًّ ( بتأثیر ونه ) أي الإتلاف ( في دار الحرب 


۲ أو يكونَ لَه ) أي لذكر الصف المشتمل عليه المِلة (فائدةٌ ضرورية؛ كول معتبر 
العَدَدِ فى الاستجمار بالأحجار : «عبادة متعلقة بالأحجار لم بتقدمْها محصية فاعتبرًّ فيها 
العدَد" كالجمار » . 


فقول لم يتقدمها مَعصِية » عدي بم التأثير في الأصل والفرع لكنه مُضطر إلى وره لعلا 


قض) ما عل , و لر آم ذز في به ارجم للمحصن»» فإ باد علق بالأخجار ولم نكر 
فيها العَدد. 


1 رت و‎ is» al Tor, u 


)١(‏ ومثله: : في فواتح الرحمرت coVo f:‏ الإحکام٤/‏ ١٣۳۳ء‏ مختصر ابن الحاجب CTY:‏ شرح 
الكو كب ۲٦۹/٤:‏ وغاية الوصول»› ص :۱۲۹ تحقة المسڙول: /٤‏ ¥0« رفع الحاجب: ٤‏ 


KET 
. هذا هو الضربٌ الثاني من الأضرب الثلاثة للقسم الثالث‎ )۲( 
ِ .)١١١ / ۲: التشنیف‎ » ۲۹۹ / ٤ : شرح الکوکب‎ ( 


)۳( اتفق العلماء على اعتبار العدد في الجمار وهو سبع حصيات لكل جمرة > وعلى عدم اعتبارها في. 
الرّجم للمْحصّن» ولكنهم اختلفوا في اعتباره في الاستنجاء على ثلاثة مذاهب : 
أحذّها : لا يعتبّر مطلقاًء أي لا وجوباً ولا ندباء قاله الحنفية. 
ثانيها: وجوت العدد أَقَلّه ثلالة أو ثلاث مَسَحاتِ ولو بأطراف الحجر الواح قاله الشافعية 
والحنابلة. 
الها : استحبابُ العدد » قاله المالكية . ( الهداية : ۱١‏ / ۲۸۰ ۳/ ۸6 الشح الكبير : ٠٠١/١‏ 
٠ ۷ ۲‏ مغني المحتاج : 6/۱ ۳ المغلي: |۱ / Er /o AAT‏ 

. هذا هو الضربُ الثالتُ من أضرّب القسم الثالث الثلائة‎ )٤( 
(TY /€ : شرح الکوكب‎ › ١١١ /۲ : التشنيف‎ ( 


۲۷7 البجر الطالع قي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


أو غير صرورية » فن لم تختفر الصرورية لم فشر » وال قر . 
مثاله: الجمعة صلا مقَروْضَة فلم َه تفتقر إلى إدنِ الإمام كالظهر > فان (مفروضة) 
خسو إذ لو حف لم تقض يشيءِ› لكنه كر قريب الفَرع ِن الأصل بتقويَةٍ الْشبّهِ 


هما إذ الفرض بالفرض أشبه. 


الرابح في الفرع :م ل زوجت تمسَها بير كفء فلا يصح كما لو روٴجَت»؛ 


عفر ) هذه بطریق الأو ؛ ( وإلاً فتردد ) أي وإن اعتَمَرتْ الضرورية: فقيل : « يغتفر غيرْها 
أيضاً» . 


Pey: وقیل‎ 


(مثالةٌ: «الجمعة صلاأمفروضة َل ك تفتَقَر) في إقامتها ( إلى إذن الإمام) الأعظم 


(كالظهر» ؛ فإن «مَمْروصة» حشو› إذلوّ حف ) مما عل به (لّمْ نض ) آي الباقي منه (بشيءِ› 
هج لكله كر تريب القع ون الأضل بتقوية الَجدبيتهماء إذالفرض بالف رض أَشَه ) به من غيره . 


الرایج): عدم التأثير وش . مثل) أن يقال في تزويج المرأة تَفْسَهَا فسا : « (رَوّجَتُ 


۱ 


تَفْسهَا بعر كَفءِ › > فلا بص کما كَمّا لو زوجت ١‏ ) بالبناء للمفعول أي زرَجَّها الولِيٌ بغير 
)6( 
کفء `. 


(١( 


والأصح صحة الاعتراض بهما. ( التشنیف : ۲/ ١١١‏ شرح الكوكب .)۲۷١ / ٤:‏ 


(۲) وهو الأصح عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة وغيرهم. 


(€) 


(مختصر ابن الحاجب: ۲٠١/١‏ رفع الحاجب: »٤۳١/٤‏ غاية الوصول» ص: ۱۲۹٠ء‏ شرح ٠٠‏ 


هو أن يكوك الوصف المذكور في الدليل لا يرد في جميع صُور الْراع وإِن كان مُناسباً . 


(فواتحت الرحموت ٥۷٤/۲:‏ وتيسير التحرير ١۳٤/٤:‏ الإحكام:٤/‏ ١٤١٠ء‏ مختصر الن 
الحا جب :۲/ ٦۲۹۹ء‏ وشرح الكوكب : ٠۲۷١ ٤‏ التقرير والتحبير: (TTY‏ . 

اخحتلف العلماء في تزويج المراة نضسها على مذهبين: 

احدهما: لا يصح مطلقاء قاله الجمهورٌ من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم؛ 

انيهما: يصح» ولويّها الخبارٌ إن لم يكن الزوج كفا » قاله الحتفية . ( الهداية : ۳/ ۲۳١١‏ مغني 
المحتاح : ۳/ ۰۱۹۰ الشرح الکببر : ٠۲۲۰/۲‏ المغني : ۹/ .)٠٤١‏ 

اتفق العلماء على صحة تزويج الوليّ المرأةً بغير كفء برضاها » واختلفوا في تزويّجه إِيّاها بغير 
رضاها على مذهبين : 
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٤ ٍ‏ و و ا ٤‏ شه 2 و ّ 
وهو تخصيص بض صَرَرٍ الزاع بالججَاج . والأصح جَرَازه > وثالشها : «بشرط البَاء 


( وهو ) أي الرابع ( کالشاټي” » د لا أثر ) في ماله ( للتّقييد ب غير الكفء») فان 
الْمُدعَى أن تزويْجَها نَهْسّها لا يصح مُطلقاً » كما لا أثرّ للَقييد في مثال الثاني ب« كونه غير 
مرئی» وإن كان نمي الأثر هنا با نة تة إلى الفرع وهناك بالنسبة إلى الأصل. 


( وبرجع ) هذا ( إلى المناقشَةٍ في القرض › وهو ) أي الفرض ( تخصيص بَعض صَوَرِ 
ايراع بالججأج )كما فعل في المثال المذكورٍء إذ المدعى فيه منم ترويج المرأة نفسّها مُطلقا › 
والاسیدلال على ملعه بغیر كفء . 


( والأصح جوارّة ) أي القَرض مطلتا“ .وقیل : ١‏ لا . 

( وثالتها ): « يجوز ( بسرط البناء » أي بناءِ عير محل القَرض عليه )» كأن يقاس عليه 
بجامع» أو يقال: « ثبت الحكم في بعض الصَوَرِ فليثبْت في باقيهاء إذ لا قائل بالفرق». 

وقد قال به الحنفية في الما المذكور حيتُ جَوزوا تويجًها َمْسا ِن كف“ . 


= احدهما: لا يصح قاله المالكية والشافعية . 
ثانيهما: يصح ولَّها الخيارٌء قاله الحنفية والحنابلة . ( الهداية : ۳/ ٠۲٤١‏ الشرح الكبير : ۲ 
C۸‏ مغني المحتاج YII /Y:‏ المغني : ۹ {A۹‏ 

. قاله المالكية والشافعية والحتابلة؛ وقال الحنفية : إنه مثل الثالثء لا كالثاني‎ )١( 
شرح‎ »۲۸۷ /٥:رحبلا‎ »۲٠۵ /۲: الفواتح :۲ ۵۷» مختصرر ابن الحاجب‎ ٠١١ / ٤ التيسير:‎ ( 
› ٠١٠١: غاية الوصول» ص‎ ٠٤۳٤/٤ رفع الحاجب:‎ 1۷١/٤ تحفة المسؤول:‎ ۲۷١/٤: الكوكب‎ 
.)٣۳۲ /۳ التقریر والتحبیر:‎ 

(۲) اَلَف العلماء في جواز الفرض في صور المسألة على أربعة مذاهب: الأوَل: الجوازء تاله الشافعية 
والحنابلة وغيرهم.(البحر : /٥‏ ۰۲۷۱ شرح الکوکب /٤:‏ ۲۷۲ غاية الوصوصل» ص: .)٠١١‏ 

(۳) هذا هو المذهبٌ الثاني : وهو المنعٌ مطلقاً » وبه قال الأستاذ أبو بكر ابن فُورَّك من الشافعية . 
(الیحر : ١‏ / ۲۸۷). 

)٤(‏ قاله جماعة من الأصوليين. 

وام الرابع : المع إ إن كان الوصت المجعول في الفرض ظرذاً الالء ت قأله المالكية . 

(مختصر ابن الحاجب : ۲ / ٦16‏ تحفة المسؤول: .)۱۷١ /٤‏ 

.) ۲۳٠/۳ : وكذا من غير كفء ولكن لوبّها الخيار . (الهداية‎ )٥( 


TYA‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء النادى 


Af. 
ومنها : القَلْب:‎ 
senena nearness ومن ثم أمکنٌ مه نليم صحيه ؛‎ 


(ومنها ) أي من القوادِح : (القلث(): 


وهو دَغُوی ) المُعَرّض (انَ ما استدَلٌ پو) المستَدِل ( في المسألة) المُننَارّع فيها ( على 
ذلك الوجو  )‏ في كيفية الاستدلال ( عليه ) أي على المستدل ( لا لَه إن صح ) ذلك 
0 المستدل بي“ . 
( وَمِن ٿمّ ) أي من هنا > وهو قولنا: ١‏ إن صح » أي من أجل ذلك ( امن مَعَه ) آي مع 
القلب ( تسليم صِحه ) أي صحة ما استدل به. 


' هذا هو القادح الخامس» وهو القَلبٌء وهو دَعَوى أن دليل المستدل عليه لا له» وهو قادح عند‎ )١( 
. )۳۴٠/٤ غاية الوصول» ص :۱۳۱ شرح الكوكب المنير:‎ ١١/٤ الجمهور. (الإحكام:‎ 
. فوله: «على ذلك الوجه » حال من ضمير به » العائد على ما » » ومعناه: أن يكون الوجة الذي‎ )۲( 
استدَل به المُْسسَدِل هو الوجة الذي اعترَض بو المعترض.‎ 
وهواحترارٌ عا إذا كان الدليل ذا وَجهَيْن » فنَظر المستدل لِجهَةٍ والمْعترضن لأخرى» كأن يستدلً‎ 
الستَدِلّ بالمعنى الحقيقي للَفظ » واستدلال المعترض عليه بالمجازي فلا بُسمی قلباً» کأن يَستدلٌ‎ 
الحنفي على توريث الخال بخبر ابی داود ( ۲۸۹۹ ) » والترمذي (۲۱۰۳)» وقال : «احسن‎ 
. صحیح»» وابن ماجه ( ۲۷۳۷ ) : « الخال ارت من لا وارك لَه‎ 
فيقول المعترض : هذا يذل على آنه غير وارب لأن ذلك أريد به المبالغةٌ في عدم كونِه وارثاً كما يقال:‎ 
. الجوعٌ زاد من لا زاد له » والصبرٌ حيلة من لا حيلةٌ له » مع أن الجوعَ والصبرً ليس زاداً ولا حيلةً‎ 
غير مرضي » والله‎ ٠ لا حاجب إليه‎ ١ : ) ٤٦١ / ۲ ( فعُلم أن قول شيخ الإسلام في النجوم اللوامع‎ 


أعلم . 


١ القلبُ نوعان: أحدهما عام وهو دعوى المَعترض أن ما استدل به المستدل ۔ وصح - دليل على‎ (T) 


المستدلٌ وإِنْ دل له أيضاً باعتبار آحر » ويْسمّى قلبٌ الدليل . 
انيهما خاص» وهو أن برب المعترض خلاف قول المُستدل على عليه إلحاق بالأصل الذي جعله 
مقيسا عليه » ويسكّى قَلْبّ اليلة . ۰ 
( الإحكام: ١ / ٤‏ غابة الوصول» ص : ۱۳١‏ شرح الکوکب ,)٣۳۳۱١ / ٤:‏ 
)٤(‏ أي صحته في الواقع أو عند المعترض» ولا ينافيه عدم تسليم المعترض له لأن معنى عدم التسليم طب 
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وقیل : ( هو ر تسليم لاصشة مُطلقا» ؛ وقیل : إفساد مَطلقاً » . 
وعلى المُختار فهو مَقَبُولٌ مُعارَّضة عند اللسليم» قادح عند عدمه. وقيل: «شاهدٌ 
زور لك وعليك). وهو قسمان: الأول إتصحيح مذهب المعترض إما مع إبطال مذهب 


( وقيل : ١هو‏ ) أي القَلبُ ( تسليم للصحة مُطلقاً ) أي صحة ما استدلّ به سواء ء کان 
صحیحا اَم لا . 


( وقيل ) : « هو ( إفساد) له ( مطلقا ) » لأن القالبَ من حيث جَعْلهٌ على المستدل 
مُسلِم لصِحته وإ لم یكنْ صحیحاًء ومن حیت لم يَجْعَلهُ له مسد لِه وإن كان صحيحا » . 


وعلى كلا القولين لا يُذكرٌ في الحد قوله : «إن ص . 


( وعلّى المختا ٍ) يِن إمكانِ التسليم مع القلب ( فهو مَقَبُولٌ معارضةً عند اللي 
قادځ عند عديه 


وقيل ) : هر ( شاهد زور ) يسيد ( لَك وليك ) أيّها القالِبُ حيث سلّمتَ فيه 
الدليلء واسيّدلْلتَ به على خلاف دعرّی المستدل > فلا يقبّل». 


( وهو قسمان: الأول" لَضحيح مذهب المعترض) في المسألّة: ١‏ (إمّا مع إبطال 


= الدليل على صحيه » وطلبه إمكانُ صحته . قاله المالكية » والشافعية » والحنابلة» وغيرهم . 
( مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۰۲۷۸ البحر : ٩‏ / ۲۸۹ شرح الكوكب ٤:‏ / ۳۳۲). 
(۱) قاله بعض الأصولیین. (شرح الکوکب المنیر : ٤‏ / ۴۳۲). 
(۲) قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللْمَع ( ص : .)٠٠١‏ 
(۳) وإتما كر في الأول لأن عدم ذكره فيه يُخل بموضوعه إما مُصححاً لمذكَّب المعترض أو مبطلاً لمذهب 
المستدل . (غاية الوصول» ص )١١٠:‏ . 
(©) خبرٌ مبتدأ محذوف: أي أنه معارضة عند تسليم صحة دليل المستدلٌ» وهذه المعاضة غير قادح بل 
يجاب عنها بالترجيح . ( النجوم اللوامع : ۲ / .)٤٩۸‏ | 
(۵) خبر مبتدأ محذوف» والحاصل: أن القلب مقبول» وهو معارضة عند التسليم » فلا يكون قادحاء 
وقادح عند عدم التسليم. قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . 
( مختصر ابن الحاجب : ۰۲۷۸/۲ البحر : ٩‏ / ۲۹۱ شرح الکوکب .)۳١۲ / ٤:‏ 
() قاله بعض أصحابنا. انظر رده في البحر(/ ۲۹۱). ) 
(۷) وهو على ضربین: 
أحدهُما: تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل صراحة. 


المُستدل صَريْحا كما يقال في بيع المضولى : « عقدٌ في حق العير بلا ولاية › فلا يصح 
كالشراء»» فيقال : « عقد فيص كالشراء » ؛ 

أو لا مثلٌ : « لبت » فلا يَكون بنفيه قربةً كقوف عَرفَة ٠؛‏ فبقال: «فلا يُشترط فيه 
الصوم كعرفة . 


مذهب المستيل بها صریحاًء کما بقال) من اني المستول كالشانعي في بي 
OE a î‏ 


( فيُقال ) يِن جانب المعترض كالحنفي: « (عقد › فيَّصح كالشراء ) أي كشراء 
اند لي ب له وتلعْو : سنه لغيره 7 


وهو أحل وجهين عن 


و لا ) مع الإبطال صربْحاً : ( مثل ) أن يقول الحنفي المشترظ للصوم في 
۷ الاعتکاف: «( لَب » فلا يكون بتفيه فُربةً كوقوفي عرفة ٠)‏ فإنة قربةٌ بضميمَةٍ الإحرام » 
فكذلك الاعتكاف يكون قربةً بضميمة عبادةٍ إليه » وهي الصومٌ » إذ هو المتنازعٌ فيه » . 


(فيقال) مَن جانب المعترض كالشافعي: « الاعتكاف لبث» ( فلا يشرط فيو الصَومْ 
كعَرَفةٍ ) لا يشرط الصومٌ في وقوفها ‏ . 


. وثانيهما: تصحيح مَذهب المعترض مع إبطال غير صريح لمذهب المستيل. (الفواتح :0۸۹/۲: 
الإحکام: ٥۳/٤‏ والمحصول: ۰۲۱۱/١‏ شرح التنقیح › ص ٤۰١۱:‏ » شرح الکوکب /٤:‏ ۳۳۴۲). 
)١(‏ وهو الجديد من قولي الشافعي. ( تحفة المحتاج ٤١١/٥:‏ مغني المحتاج :۲/ .)١١‏ 
(۲) وهو صحيح موقوف على إجازة المالك قاله الحنافية والمالكية . 
( الهداية : ٠ ۸١ / ٤‏ الشرح الكبير: ۳/ .)١١‏ 
(۳) بل هو قول قدیْم » وهو قوی من حيث الدلیل » لان حديث عروةً ظاهرٌ فيه . 
( الروضة : ۲۲/۴١‏ التحفة : ٤)١١ / ١‏ ). 
(6) اتف العلماء على عدم اشتراط الصوم لصحة الوقوف بعرفة» ولكنهم اختلفوا في اشتراطه في الاعكاف 
عل مذهيين: أحدهما : يشترط › قاله الحنفية والمالكية . 
ثانيهما : لا يشترّط ‏ قاله الشافعية والحنابلة . 
( الهداية : ۲/ ٠ ١١١‏ والشرح الكبير : | 1 التحفة : ٤‏ / 10۸ المغني (TVA / E:‏ 
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الاي : لإبطال مَذَهَّب المُستَدِلّ بالصراحَة : ١‏ عضو وضوء فلا يكفي أقل ما بطل 


عليه الاسم کالوجه ) » فيقال : فلا در عَسلة بالرٌبم كالوجه » ؛ 


أو با لازام : « عقد مُعاوضة › يصح مع اجهل بالمعَوّض کالنکاح»» فيال : « 
يشرط جيار الرؤية کالتکاح : 


ففي هذا إبطال لِمَذْمّبٍ الخضم الذي لم يُصرّح به في الدليل ء وهو اشتراط الصّوْم . 


( الثاني )من قسمَي القلب : القلبٌ ( لإبظال مَذْهَّب المسكَدل: 


١‏ بالصراحَة ) كأن يقولّ الحنفيّ في مسح الرأسٍ : ١‏ ( عضو ضوع › فلا يَحَفِي ) في 
مسحەه ) َل ما بُطلَقٌ عليو الاسم کالوجو ) لا يفي في غسله ذلك ٤‏ ٍ 


( فيقال ) من جانب المعترض كالشافعي: «عضو وضوءِء ( قلا يدر عله بالربع 
کالوجو ) لا در عله بارع . 


۲۔ (آو بالاليرام کان قول الحنفيّ في بيع الغائب ‏ :0 ( عَقْدُ مُعَاوَصو » فيصح مَعَ 
اجهل مرضي كالنكاج) : يصح مع الجهل بالزوجَة » أي عدم رؤيتها». 


( فبقال ) من جاب المُعترض كالشافعي : « ( فلا بُشتَرَّظ ) فيه ( جيار الرؤيَةٍ ية كالتّكاح )» 
ونفي الاشتراط يَلرّمه نمي الصخة» إذ القائل بها يقول بالاشتراط ». 


(1) وهذا أيضاً على ضربّين: أحدهُما: إبطال مذهب المستيل بالصراحة من غير تعرض لتصحيح مذهب 
المعترض .وثانيهما : إبطال مذهب المستدل بالالتزام من غير تعرض لتصحيح المذهب المعترض . 
(المحصول : ۲۹٦ / ٩‏ الإحکام : ۳٥۲ / ٤‏ الفواتح : ۲ / ٥۸۹‏ شرح التنقيح ( ص : ›٤٠١‏ 
مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۰۲۷۸ شرح الکوکب : ٤‏ / ۳۳۳). 

(۲) اختلف العلماء في القدرِ الراجب في مسح الرأس في الوضوء على أربعة مذاهب : 
أحدّها : كاملا للرجال والنساءء قاله المالكية ؛ 
ثانيها : كاملا للرجال ومعَدَمٌ الرأس للنساء» قاله الحنابلة . 
الها : ربع الرأس للرجال والنساءء قاله الحثفية . 
رابعها: مسمّى مسح للجميع » قاله الشافعية . 
( الهداية : ›٤١ /١‏ الشرح الكبير : ۱ الروضة : ۱۹٤/۱‏ المغني : ۱| 00(„ 

(۳) اختلف الأئمة في مشروعية بيع الغائب على ملهبيّن: أحدهما: لا يصح» قاله الشافعية والحنابلة. 
نائيهما : يصح وللمشتري خيار إذا رآه » قاله الحنفية والمالكية . 
(الهداية : ۲١/٤‏ الشرح الكبير : ۳ ٥‏ مغني المحتاج ٥ /Y:‏ المغني : ۵ / ۳۵٣۴۳‏ ). 


TAY‏ البدر الطالع قى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الناني 
[ قل المساواة ] 
ومنه - خلافاً للقاضي - قلبٌ المُسارًاة ؛ مثل : « طهارةٌ بالمَّائع فلا تَجبُ فيها النية 
كالتجاسة ٠٠‏ فول : « فيستوي جايها وماها كالجاة .ˆ 


[قلْبُ المُساواة] 
( ومن ) أي من القلب فيقَبَلٌ - ( خلافاً للقاضي ) أبي بكر الباقلاني في رَد _ ( قَلْبُ 
۶ 
المُساوا:“. 


(۲) 


اهر aie r Fo AN, 2 : : . » e‏ ۰ ۹ 
مغل) قول الحنفي في الوضوء والحسل «١:‏ (ظهارة بالمّأئع › فلا تب فيها ألِنية 


كالتجاسَةٍ ) لا جب في الطهارة عَنها النية » بخلاف الَيْمُّم تَجبٌ فيو اة » . 
(فقولٌ) تحن معترضِينّ : « ( فسوي جامدُها ومائعُها ) أي الطهارة (كالتجاسة ) 
يسوي جامدها ومائعُها في حُكمها السابق وغيره» وقد وجِبَّبْ النيةٌ في التيمم» فتجبٌ في 
الوضوء والعُسل». ۰ 
ووّجه التسمىة ب المسارًاة » واضح من المثال . 


والقاضي يقول في رَد : « وجه استدلال القالب فيه غير وَج اسيذلال المستيل » . 


(۱) وهو أن يكو في الأصل حُكمَانِ واحد منهما مُنتَّفٍ في المرع باتفاق الخصمَيْن» والآخرٌ منارَّع فيه» 
فإذا أراة إثباته في المَرع بالقياس على الأصل اعترض بوجوب التسوية بينهما في الفرع على الأصل› 
فیلرم عدم بوه فيه . 
وهو مقبول عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( البرغان :۲ / ۲ الإحکام ۳٥۳ / ٤:‏ فواتح الرحموت : ۲/ 0۸4 مختصر ابن الحاجب : 
۲۷/۲ البحر : o‏ / 40« شرح الکوکب (TTC:‏ 

(۲) اتفق العلماء على وجوب النية في التيمم» وعلى عدم وجوبها في الطهارة من النجاسةء واختلفوا في 
أحدهما : تحب فيهما » قاله المالكية والشافعية والحنابلة . 
انيهما : لا تحب فيهما › بل تستحب » قاله الحنفية . 
(الهداية : ۱ / ۰۷۲ ۲۱۳ » الشرح الکبیر : ٠١٤١١۳۳ ۰٩۹۳/۱‏ الروضة : ۱/ ۰۱۵۷ 1۹۸ 
۳ المغنی : ۱/ ۱۲۹). 

(۳) در إمامٌ الحرمين في البرهان (۲/ )١١١ - ٠١١‏ أدلة القاضي ثم ردهاء فليراجع هناك. 


ا 


الكتاب الرايع قوادح العة و س AY‏ 


ومنها : القول بالمُوجّب : 
وشاهده: وہ مره ولرسولدٍ في جواب : رجن آل یا لدل ي ؛ 
(ومنها) آي مِن القوادح: ( القول بالمو جب 
| وشاهدة) قوله تعالى: ( ول أي ورول في جواب لخر الأ با 


لدل 4“ ) الْمَحكي عن الْمُنافقين" أي صحيخٌ ذلك » لكن هم الأذلء واللهُ ورسوله الأعرٌء 
وقد أخرجأهم. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


هذا هو القادح السادس» وهو القّول بالموجَّب» هو با بفتح الجيم : ما اقكضاء ( أي أوجبه ) دليل 
المستدِلٌ » ولا يٌختص بالقياس . وهو قادح عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( المحصول: ۲٦۹ /٥‏ الإحکكام: ٠۳٠١ /٤‏ الفواتح: ۲/ 0۹۲» شرح التنقيح» ص: ٤١١‏ 
مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۰۲۷۵ شرح الکوکب: .)۳۱۹/٤‏ 
سورة المنافقين» الآية : ۸ ٠‏ والآية كاملة: «هم اين بثو ل يفوا عل ن ود عند رول آله خی 
بسا وال زاین الوت والأرض ولتك مين لا مهود © ولون لين َِّا إل ألمِيَةٍ ل 
آل ا الال وَل مره ولرسولء وَلِلَمُوْمين ولكن ألمَْفْفِين لا يعلمون) . 
روی الحافظ ابن کثیر في تفسیر ( /٤‏ ) : « أن رسول الله ية عَرَا غزوة المرّشيع»› فاقتتل رَجلان 
في غزوةٍ رسول الله ية تلك أحدهما من المهاجرين» والأخر من بهز› وهم حلفاءٌ الأنصارء فاستعلى 
الرجل الذي من المهاجرين على البهزي» فقال البهزي: يا معشر الأنصارء فنصره رجالٌ من الأنصار. ‏ 
وقال المهاجرين: يا معسّر المهاجرين» فتَصره رجالٌ من المهاجرين حتى كان بين أولئك الرجال من 
O PO EE‏ . فانگفاً کل منافتی آو رجل في قلبه 
ضن إلى عبد الله بن ابي بن سَلول» فقال: : قد گنت ترجی ودقع فاصبَّحبٌ لا تضر ولا تنقع» قد 
صرت علينا الجلابيبُ» وكانوا! يدعون كل حديث الهجرة الجلابيب. فقال عبد الله بن ابي عدو الله: 
ال إلى المدينة ليْخرجَّ الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدخشي _ وكان من المنافقين - : 
ألم أقل لكم لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينمَّضوا. فسوع بذلك عمر بنّ الخطاب فأقَبّل يمشي 
حتى أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتَنَّ الناسَ أضرب عنقه؟ 
یرید عم عبد الله بی أبى. فقال رسول الله ل لِعْمّر: أو قاتِله أنت إن أمرنّك بمَتلِوٍ؟ قال عمر: نعم 
والله لأن أمَرتّني بق نله لأضربن عنقه. . وانژل الله عز وجل هم الي قراو لا وا عل من عند 
رول آله حو اڳ إلى قوله تعالی ‏ يفول ين َجََتَآً إل أَلَْدِيكَدً4 . وقال: هذا سياق غريب» 
وفيه اشياء نفيسةٌ لا توجد إلا فيه». رواه مختصراً البخاري في التفسير» باب ف يوون لين يَجَعْتَا إلى 
ألَْدسَدّ .)٤40۷(‏ ومسلم في الأدب؛ باب نصر الأخ ظالماً أو مظلرماًء .)٠٥۲١(‏ 
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YA‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
وهو تَسايمٌ الدَلبلٍ مع بَقاء النزاع» كما بُقال في الْمُنمَلٍ : قل ما يقل ابا فلا 

ينافي القَصَاصَ كا لإحراق »؛ فیقال ١‏ سَلَّمْنا عَدَمَ الْمُنافاةء ولكن لِم قلتَ : ضيه ؟ ) . 
وكما يقال: ‹ التّفاوْتٌ في الوَّسيلة لا يَمَمُ القصاص كالْمَُوسّل إليه ( 

فیقال : مس ولا يلرم من إبطال مانع ناء المَوَانع ووجود الشرائط رالُقّضي». 
والمُختار تصديق المُعكّرض في قول : لي مذ مَأځَړِي » . 


( وهو تسليم الدليل م بقاء التزاع)'» بل يظهَر عدم استلرا م الدليل لمحل التزاع ؛ (کما 
يقال في) القصاص بقتل (الْمعقّل) ِن جانب المستدل كالشافعي : «( قتل يما يقتَلّ غالباً فلا 
ينافي القصاص كا لإحراق) بالنار لا ينافي القصاصً». 


( فيقال ) من جانب المعترض كالحنفي : } ( سَلَمْنَا عدم الْمُنافا 5) بين القغل بالمعمَل 


وبين القصاص»› (ولكنْ لِم قلتَ) إن القتل بالمثقلِ (يقتضيه) أي القصاصَ› وذلك محل التزاع 
ولم يستلزمه الدليل» . 

(وكما يقال ) في القصاص بالقتل بالمثقًل أيضاً : : ١‏ ( التفاوْت فِي الوّسيلَةٍ ) من آلاتِ 
القتل وغيره ( لا يمع القصاص كالمُتوسل إلبه ) في قعل وقطع وغيرهما لا بمح تفاوئه 
القصاص ١‏ . 


( فيقال ) من جانب المعترض : « ( مُسلّمٌ ) أن التفاوت من الوسيلة لا يَمنّع القصاصرَ 


٠٩7‏ فليس بمانع منهء ( و و لكن ( لا يلرم من إبطال ماني انتا الواني؛ رجو الشراط ؛ 


والمقتضي) وثبوت القصاص موقت على جُميع ذلك». 


( والمختار تصديق المَعترض في قوله) للمستدل: « (ليس هَذاً) أي الذي فيه باستدلالك ‏ 


(1) عَرّفه المصنف بمعناه الأعمٌ > ومثله في الإحكام /٤(‏ ١١۳)ء‏ ومختصر ابن الحاجب (۲/ ۲۷۹)» 
نیسير التحریر »)١۲ ٤ /٤(‏ وشرح الکوکب /٤(‏ ١٤۳)ء‏ وفواتح الرحموت (۲/ .)٥۹۲‏ 

وعَرفه الزرکشي في البحر (۲۹۷/۰) تبعا للمحصول /٩(‏ ۲۹۹) به تسليم مُقتَّضّى ما تَصَبه المُسَيل 
مُوجباً لِعِلَيهِ مع بقاء الخلاف بَينهما فيه » وذلك بأن يَظنٌ لمعل ان ما قر په لزم مظلوبو من حكم 
المسألة المتنازع قيها مع كونه غير مسلتزم» فلا بطع النراعٌ بتسلييه» وهو أخص . 

(۲) أجمع العلماء على وجوب القصاص في القتل العمد العدوان بالْمحدّد » ولكنهم اختلفوا في وجوبه في 
القتل الومدٍ العُدوانِ بالمثقّل» فذَهّب الجمهور بما فيهم أبو يوسف ومحمد إلى وجوبه . 
وذْهَّب آبو حنيفة إلى وجوب الكمارَةٍ على القاتل والديه المغلظة على العاقلة . ( الهداية : ۷٤ / ٥‏ 
الشرح الكبير: TT /t‏ مغني المحتاج TEY f:‏ المغني (TT f11:‏ 


الكتاب الرايع قوادح الماة ۲۸0 
وربّما سكت المستَدل عن مقدمة غير مَشهورة مَخافة المَنع فيّرد الول بالموجَّب. 


سے و 
نها : القد 
ومنها ًح 
في المَناسَبَة» وفي صَلاحيةٍ إنضاءِ الحكم إلى المقصودِ» وفى الانضبًاط› 
والظهور ؛ وجوابها بالبيانِ . 


تعريضاً بي من منافاة القتل بالمثقّل بالقصاص ( مأخذي ) في لي القصاص به » لأن عدالكّه 
تمنعه من الكذب فى ذلك » . 


وقيل : « لا يصدق إلا ببيان مأخل آخر لأنه قد يعاند بما قاله » . 

( وربّما سكت المَستَدل عن مقدّمةٍ غير مَشهُورة مَخأفة المنع ) لها لو صرح بها ( فيّردٌ ) 
بسکوته عَنهَا ( القّول بالمُو جب ). 

كما يقال في اشتراط النية في الؤضوء والعُسل : « ما هو قربة يُشترّط فيه النية كالصلاة » › 
ويسكت عن الصغرى « وهي الوضوء والخسل قربة » ؛ 

فيقول المعترض : « مسل أن ما هو قربة يُشترّط فيه النية » ولا يلرم اشتراطها في الوضوء 
والغسل » . 

فإن صرح المستدل بأتهما فربة وَرَدَ عليه من ذلك » وخرَجَ عن «القَولِ بالمُوجًب». 

واحترزبقرله : غير مَشهُورةا عن المَشهُورَةفهي كالمذكورة › فلا يتأتّى فيها «القَولّ 
بالموچّب». 


ء (Jz ٤‏ 
( ومنها ) أي من الموادح: (القذح": 
-١‏ في المناسبة ) أي مناسبة الصف الْمُعلل" به. ۲( وني صَلاحيّة إفضاء الحكم إلى 


۱7( قاله الحنفية والمالكية والشافعيهة والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ۲ / ۹۲ الإحكام : € / 01« 
مختصر ابن الحاجب CTV $Y:‏ شرح الکوکب (TEY f:‏ 

(۲) هذا هو القادح السابع» وهو القدح في المناسبةء وهو قادح عند الأئمة الأربعة وغيرهم. 
(تیسیر التحریر : ۰۱۳٣/٤‏ الإحکام: /٤‏ ۳۳۷ شرح الکوکب المنیر: )۲۷۹/٤‏ . 

(۳) مثاله : أن يقال في الفسخ في المجلس: وجد سَبِبٌ المَسخ فيوْجَد الفسخ» وهو دفع ضرر المحتاج إليه 
من العاقدين . فيقدح فيه المعارض بقوله: إنه معارَّضل بضرر الآخحر؟ فيجاب عنه بأن الآخر يجلب 
نفعا» وهذا يدع الضررء ودف الضرر مقدمٌ على جَلب النفع . (شرح الکوکب المنیر : )۲۷۷/٤‏ . 


۲۸٦‏ البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثانو 


ومنها : الفرق 


وهو راس جع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع › eens‏ 


الْمَقَصود ) من شرعه. ۳- (وفي الانضباط ) للوصف المعلّل" به. (٤‏ والظھور ) لہ بان 
يتفي كلا من الأربعة 
( وجوابُها ) أي جوابُ القدح فيها : ( بالبيان )“لها . 
مثال الصلاحية المحتاجة إلى البيان: أن يقال : ١‏ ٌحريمُ الحرم بالمصاهرة موبّدا صالح 
لان يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم » ۰ 
فيعترّض بد أنه ليس صالِحا لذلك» بل للإفضاء إلى الفجور فإن التفس مائلة إلى الممنوع ». 
فيجاب : ب أن تَحريْمَها اموب َد باب المع فيها بحيث اصير غير مشتهاةٍ كالأم » . 


ص er (0), Ro 5 ٤‏ 0 . 
(وَهِنها ) أي من القوادح : ( القَرق ) بيْنَ الأضل والفرع : 
(وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع . 


(۱) مثاله: تعلیل رخص السفر ين القصر واليجمع والإفطار وغيرها بالمشقة؛ فيقدح فيها المعارض بأنها ‏ 
غير منضبطة لاختلافها باختلاف الأشخاص رالأزمان والأماكن؟ فيجاب عنه بأن معه ما يضبطها 
وهو السفرٌ. (شرح الکوکب المنیر: ۰۲۸٠/٤‏ تيسير التحرير: )۱١۷/٤‏ . 

(۲) مثاله: تعليل صحة النكاح بالرضاء فيقدح فيه المعارض بأنه أمر خفَيّ فلا يصح التعليل به؛ فيجاب 
عنه بأن الرضا وإن كان خفياً فهو مضبوطاً بظاهر يدل عليه» وهو الصيفة من إيجاب وقبول» فيصح ‏ 
التعليل به. (شرح الکوكب المنیر: /٤‏ ۰۲۸۰ تيسير التحریر: )۱١۷ /٤‏ . ) 

(۳) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.(الفواتح : ۲ / ٥۷١‏ التیسير : ٠۳١ / ٤‏ › 
الإحکام : ٤‏ / ۳۳۷ مختصر ابن الحاجب : ۲ / »۲٦۷‏ شرح الکوکب ٤:‏ / ۲۷۹) . 

(6) أي ببَيانٍ سلامةٍ الوصف فيها عن ذلك القدح . 
أما جواب القدح في المناسبة فيان رجحانٍ تلك المصلحة على تلك المفسدة . 
وأما في صلاحية الإفضاء الحكم إلى المقصود فيان الإفضاء إليه كما في المثال المذكور. 
وآما في الانضبط فيان أنه منضبط بنفيه أو بوصف معه يَضبطه كالسفر مع المشقة ؛ 
وأما في الظهور فيبيانٍ ظهوره بضبطه بصفةٍ ظاهرةٍ كضبط الرضا , بصيغ العقود 
( النجوم اللوامع : ۲ / ٤۷۹‏ ). 

)٠(‏ هذا هو القادح الثامن› وهو الفرق» ويسمى سوال المعارضة» وسوال المزاحمةء وهو إبداءُ وصف 
في الأصل بَصلَح أن يكون عله مستقلَة لحكم أو جُزء علو وهو معدومٌ في الفرع» أن بَجممَّ المستدِل> ۰ 


الكتاب الرايح قواكح العلة YAY‏ 
وقیل  :‏ اليما معأ ) . 


وقيل : « إليهما ) أي إلى المعارضَيْن في الأصل والفرع ( معا“ . 

O E ODN‏ بان جل ن عاي ء أو 

شال لى الأزز مشكنو آذ يقر الشافع: ) ال فى لأر راجب التي جام 
الطهارة عن حدث » . 

فيعترضل الحنفي ب أن اليِلةٌ في الأصل الطهارة بالتراب » . 

وأن يمول الحنفيّ : لايقاد !! لمسلمٌ بالذمّي كغير ا امم ي ر عمد العدوًان . 

فیعترض الشافعیّ ب أن الإسلامَ ً في الفرع مانع مِن القَرَدِ 7 

وقد ڏک الآمدي" الذاكر إرْجُوع القَري إلى ما تقدم « أن ين مسمّى المعارضة في الأصلٍ 


إداءَ قي في العلةء وين مسمى المعارضة في الفرع ابداءً مانع من الحكم f‏ ولم َذكر ذلك 
. المصيف» فأحال مَعْنى «الفرق» على ما لم يَذْكَره» بخلافي الآمدي. 


< بين الأصل والغرع بأمر مشتركٍ بينهماء فيفرّق المعترض بينهما بوصف في علية حكم الأصل أو يما 
في الفرع أو پهما معا . 
( البحر : ۵ / ۳٠۲‏ مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۲۷١‏ شرح التنقيح » ص : ٤١١‏ » شرح 
الکوکب : ٩‏ / ۳۲۱), | 
(1) ضعَقه نظراً إلى حصر الفرتي فيه » وإلاً فالفرق حاصل برجوعِه إليهما كحصوله برجوعِه إلى أحدهما 
بالأولّى» ف «أو» في كلامه مانعةٌ حو » أي تمع أن بخلو عن أحدهما » فيجورٌ الجمعُ . 
( النجوم اللواهع : ۲ / ٤۸١‏ ). 
(۲) اتفق العلماء على أن الذ يبقل بالمسلم » واختلفوا في قل المسام بالذميّ على مذهبين : 
أحدهما: يفتل › قاله الحنفية . 
ٹانيهما: لا يقتل » قاله المالكية والشافعية والحنابلة . ( الهداية ۸١ / ٠:‏ الشرح الكبير : ٤‏ 
۷ مغني المحتاح : ٤‏ / 1۹ المغني : .)٠١ / ١١‏ 
(۳) الإحکام للآمدي ۳٤۹ /٤:‏ وكذا ابن الحاجب في المختصر (۲۷1/۲) . 
)٤(‏ حاصله: أن المصنف أحال بقوله: وهو راجع على مالم یذکره سابقاً ولا لاجِقاً» بخلافِ 
الآمدي فإنه ب ين اّلا أن من مُسمُّى المعارضة في الأصل | إبداءَ قي في العلة» وفي الفرع إبداء ٤‏ مانع؛ ثم 
أحال الفرق عليهما؟ وقد يجان بان المصنف ذكر في شروط العلة أن لا تكن مارفا بمعارف 
موجو في الأصل ولا في الفرع فصت الحوالة. (تقريرات الشربيني :۲/ .)٤۹٤‏ 


AA‏ البجر لطاع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


والصحيح أنه قادح وإِنٌ قيل : «إِنهُ سوْالانِ » ؛ 
وأنه َم تعد الأصُول انسار وان جور علتان؛ قال المجيزون :ثم لو فرق بين 
الفرع وأصل منها كفي »؛ وثالها : « إن فص الإلحاق بمَجموعِها 4 


( لصحي : آنه ) أي الفرق ( قادح وإِن قيلٌ : ١‏ إِتهُ سوًالاأَن ) “ بناءاً على القول 
الثاني فيه » لأنه يُوثر في جَمُع المَستَدِل . 


وقیل : « لا يور فيه »" . 
٠١‏ ويل  :‏ لا يؤر على القولٍ ب« أنه سؤالانِ » » أن جَمعَ الأسلَةٍ المختلفة غير مول » . 
وسكت المصيِف عن جواب الْفرق» ومَمّا يُجابُ به منغ كوْنِ المّبدى في الأصل جُزءا من 
الع » وفي المَرْع ماعا ِن الك . 
ومد المصنف لمسالة تعلق بالفرق قول : 


( و ) الصحيخ ( انه ميغ تعَدد الأصول ) فرع واحد » بأن يُقامنَ على كل منهما 
(للانیشار) أ ي انتشار البحثِ في ذلك ( وان جور عَان) لمعلول واحد. 


وقيل : ١‏ يجوز اعدد مُطلقاً » وقد لا يَحصل انتشار > . 


( قال الْمُجيرْونَ ) للتعدد: ‹ ( م ) على تقدیر وجُودو ( لو فرق بين القع واضل منها . 
گفى) في القَذح فيها : لأنه يطل جَمعَها المقصود ' . 


(1) قاله جماهير الفقهاء ين الآئمة الأربعة وغيرهم» بل جعلوه أقوى الاعتراضات. (البرهان ٠ ۲۳١/۲:‏ 
مختصر ابن الحاجب :۰۲۷۹/۲ شرح التنقیح » ص ۰٤٩۳:‏ شرح الکوکب : ۳۲١ /٤‏ البحر:٥/۲٠)‏ . 
(۲( اختلف الأصوليون مع قبولِهم الفرق هل هو سؤال أو سؤالانٍ» قال ابن سريج : سڙالان» وآخرونِ: 
سؤال واحد. ( الإحکام : .)۳٤۹ / ٤‏ 

(۳) قاله طوائف من الجدليين» وهو مذهب ساقط . ( البحر : .)۳١۳ / ١‏ 

)6( جوابٌ القَرتي على كل تقدير لا يحرج عمّا ذكر في جواب المعارضة في الأصل والفرع . راجع 
جوابهما في الإحکام ( ۳٤۸ » ۴٤۲ / ٤‏ ) . 

: . . وهي قول المصنف: الو فرق بين الفَرع وأصل منها گفّى»‎ )٥( 
(۹ / ٤ : شرح الکوکب‎ cT : غايه الوصول › س‎ TYE 

)¥( قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . ( مختصر ابن الحاجب : ۲ / YE‏ شح العضا | ۲/ 
(YE‏ غاية الوصول » ص : ۲ شرح الكوكب :/ °{ 


الكتاب الرايع قراح العلة ۲4۹ 
ثم في اقَصَارِ المُْسسَدِلٌ على جَواب أصل راح قوَلاَنِ. 
ٍ » ر ۹ 
ومنها : فساد الوصع 
بان لا يّكون الدليل على الهيعة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم › كلقي التخفيفب 


وقیل : ( لا یکفی ۲ > لاستقلال كل مها ۲“ . 
( وثالها ): « يفي ( إن صد الإلحاق بمَجُمُوعِها )» لاله بُبطله » بخلافي ما إذا فُصِدَ 


بک متها . 
( ثم في اقتصَارٍ المسَدل على جواب أصل واحو ) منها حيتٌ فرق المعكَرض بين جَميعِهًا 
( قولان) : 


قيل : « يكفي » لِحْصول المقصود بالدّفع عن واحل منها ‏ . 
وقيل : « لا يكفي » لأ اترم الجميع رة الدفعٌ عة 2۲ 
( ومنها ) آي من القوادح : ( فساد الرّضع 
, بان لا يكو اليل على اليغة الصاإحة لاعتباره في رتيب الحكم ) عليه . > کأن یکونَ 
صالحا د الځکم أو تفي ( كتلقّي التخفيفب ين التَغليظ » والتوسيع ون التَّضيبتي » 
والإثبات ين التي ) > وعکه". 


الارن" ( يدل ) قول الحنفية : « ( القَعْلْ ) عَمْداً ( جناي عظيمة فلا يعفر ) أي لا تَجِبُ 61١‏ 
له كَمَارَةٌ ( كالردة )“ ». 


(۱) قاله بعض العلماء . ( شرح العضد : ۲/ ۲۷٤‏ » شرح الكوكب : .)۴٠١ / ٤‏ 

(۲) عزاه الزركشي في التشنيف ( ۲ / ٠۲۳‏ ) إلى صفي الدين الهندي من الشافعية. 

۳) قاله الحنابلة. ( شرح الكوكب .)١٠١ /٤:‏ 

(4) وهو الراجح عند أصحابنا. (غاية الوصول»ص:۲١١).‏ 

(ه) هذا هو القادح التاسع» وهو فساد الوضع» وهو نوعان: أحدهُّما: أن يكون صالحا لضدٌ الحكم 
كتلقي التخفيفب من التغليظ والتوسيع من التضييق ؛ ثانيهما : أن يكون صالحاً لنقيض الحكم كتلقي 
الإثباتِ من النفي وعکیه.(البحر : ۰۳۱۹/٤‏ شرح الکوکب ۲٤٤/٤:‏ الإحکام .)۳۲١/٤:‏ 

0) أي تلمّي النفي من الإثباتِ فقط. ( النجموم اللوامع :۲/ .)٤۸۳‏ ) 

(۷) آي مثال تلقي التخفيف من التغليظ . (التشنیف :۰۱۲۳/۲ شرح الکوکب .)۲١٤١ /٤:‏ 

= أجمع العلماءُ على وجوب الكفارة في القتل الخطأء ولكنهم اختلفوا في جوب الكفارة على القاتل‎ )۸( ٠ 


۴ 


وج ج جع ج سے 


ى ای 


الترا ۰ 


ومنة : كون الجامع تَبّت اعيبارّه بص ٠‏ أو إجُماع في نقيض الخُكم . 
فوِظْم الجناية اسب ته تغلب الحكم ( لا تخ تخفيقه بحَدّم جوب الكفارة . 
والغاني' مثل تلهم : « الرَكاء وجبّث على وجو الارتفاتقي لدي الحاچة » فكائت على 
جي" كالديّة على العاقَلة »" . ) 
فالترا۔ خي اموس لا اسب دَفْعَ الحاجة الْمْضيق . 


والرابع“ کان يقال في المُعاطاء في المحقر: « لم يُوجَذ فيها سِرّى الرضى نلا ينعقدٌ 


بها بيع كما في غير المحقر» . 


فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد » لا عدمه. 


( ومنة ) أي من فساد الرّضع : ( كون الجامع ) في قياس المستدِلّ ( ثبت اعتباره بتص› 


أو إجماع في نقيض الحكم ) في ذلك القياس . 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


عمداً عدواناً على ثلاثة مذاهب: أحدّها: لا تجب ب قاله الحنفية والحنابلة؛ ثانيها: نسحب قاله 
المالكية؛ الها : تجب» قاله الشافعية. ( الهداية : ١‏ / ٤۷ء‏ الشرح الكبير : ٠۲۸١ / ٤‏ التحفة : 
۱ المغنی : .)٥۳ / ١١‏ 


آي مثال تلقي التوسيع في التضييق. (التشنیف : ۲/ ۱۲۲۳ء شرح الکوكب .)١٤٤/٤:‏ 


اختلف العلماء في كون أداء الزكاة على الفور أو التراخي على مذهبين: 
أحدهما : على الفورء قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
ثانيهما: على الترا خي قاله بعض الحنفية. ( فتح القدير: ۲ ٥‏ . حاشية ابن عابدين : /341- 
العناية: ٠٠١/۲‏ مغني المحتاج: 00۷/١‏ المغني: 0۱۹/۳ فقه الزكاة: ۲/ .)۸١١‏ 

أجمع العلماء على أن ية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنوات. 

(الهداية : ۲٠٠/١‏ الشرح الكبير ۲٠٤/١:‏ مغني المحتاح 1١۱۸/٤:‏ المغني .)٥٥۳ /١١٠:‏ 

آي مثال نلقي النفي من الإثبات . وآما مثال الثالثِ ( تلقي الإثباتِ من النفي ) : كأن يقول الجمهور 
في المعاطاة في غير الْمُحقّر: لم يوجد مع الرْصى صيغة فينعقدٌ رها البيٌ كما في المحم فعدم ‏ 
الصيغة إنما اسب عدم الانعقاد » لا الانعقاد . ( النجوم اللوامع : ۲ / ٤۸٥‏ ) . 

هي أن يَيِقَ العاقدان على تمن وممَن» ويعطيا مِن غير إیجاب ولا قبول» وقد يُوجّد لفظ من أحدهما . 
اختلف العلماءٌ في مشروعيتها على ثلاثة مذاهب : 

أحدّها : لا يصح مُطلقا » قاله الشافعي وجمهور أصحابه . 


الكتاب الرابع قوادح العلة a‏ 


١ # # #‏ 4ك #4 ي ر ١‏ ي مي ي 1 ع ي ةق ق س ١‏ كي جي لط ةو ج ي ي ي يو . . rum umunnNnnmngmnmur Hou RY R‏ 


مثال الجَامع ذي النصض قول الحنفية"" : « الْهرَةّ سَبِعٌ ذو ناب » فيكون سره تجسا 
کالکلب » , 

فيقال : « السَبْعيةٌ اعتبّرها الشارعٌ عِلَةٌ للطهارَءٍ حيتٌ ذُعيّ إلى دار فيها كلت فامتَعَ > وإلى 
خرّى فيها سِنَوْرٌ فأجابَ » فقيل له ؟ فقال : «السنور سبع ١‏ » رواء الإمام أحمدٌ وغيرء" . 


مال ِي الإجماع : قول الشافعية في م مسح الرأس في الوْضوء : ۵ بسحب تک ۲ 
کا لاستَنجَاءِ بالحجر حيبت يُستَحب الإيتارٌ فيه ٠‏ . 


فيقال : « المسح في الحفٌ لا بسحب تكرارة* إجماعا فيما قيل وإذ حکی اب گ. 
إنه تحب تثليثه كمسح الرأس » . 


= ايها : يصح مطلقاًء قاله الحنفية والمالكية» والحنابلةء واختاره النرري في | لروضة (۳/ )١‏ فقال : 
هر الراجح دلياد > وهو المختار» وين اختاره المتولي > والبغوي » وغيرهما ) . 
ثالشها: يصح في المُحقرات» ولا يصح في غيرهاء قاله ابن سريج» والروياني من الشافعية» 
والكرخي من الحنفية . (حاشية ابن عابدین: ۷/ ۲۷ء المخني: ۲۷۵/١‏ الشرح الكبير: .)١/٤‏ 
)١(‏ اتفق العلماء على طهارة سؤر الهِرَةٍ البيتية» واختلفوا في سؤر البَريةَ على مذهبين: أحدهما: طاهرء 
قاله المالكية والشافعية والحنابلة ؛ ثانيهما : نجس› قاله الحنفية . (الدر المختار : /١‏ ۳۸۲ الشرح 
الكبير 1١ / ١:‏ الروضة : ٠٤١ /١‏ المغني : .)١١ / ١‏ 
(۲) الستّؤر: الهرء والأنئّى» سَِورَةٌ» وهما قليل في كلام العرب» والأكثرٌ أن يقال : هر وصَيوَن» 
والجمع: سَتَابِير . ( المصباح ›» ص : ٠۲۹۱‏ سءن٬ر).‏ 
)۳( رواه الحاكم في الطهارة .)٦٤4(‏ وقال : ( صحيح » > والبيهقي في الطهارة باب سؤر الهرء ADE‏ 
4( والدارقطني في الطهارةء باب السار »)۱۷١(‏ وآحمد (۳۲۷/۲) . 
ومداره على عيسى بن المسيب» وهو ضعيف . ( التلخيص : .)۱١۸ / ١‏ 
(6) اختلف العلماء في استحباب تثليث الرأس على مذهبين: أحدهما: بُستحب » قاله الشافعية . 
ثانيهما: لا بستحت » قاله الحنفية والمالكية والحنابلة . ( شرح مسلم : ۳/ .)٠١١‏ 
)٠(‏ بل يكره على الصحيح . (الروضة: ۲٤١/١‏ التحفة: /١‏ ١٠١٤ء‏ مغني المحتاج: /١‏ ۹۷). 
7) وابن كج: هو يُوسف بن أحمد بن كج الديتّوري › أبو القاسم » القاضي ٠‏ تفقّه على ابن القطان › 
وجِمَحَ رئاسة الدين والدنياء وكان يُضرّب به المثل في حفظ المذهب وازْتَحل إليه اناس رغبةً في 
عليه وجوه ٠‏ قله الارون الور ية السايع والمشرين من فهر رمفا س ۲٠‏ ه . 
( طبقات الشافعية للإسنوي : ۲ / ۱۷١‏ ) ۰ 


4Y‏ البدر الطالع قي حل جم الجوامع ‏ الجزء الثاني 


وجُوابًهُما: بقدیر گونه ذلك . 


د 
ومنها : فساد الاعتار : 
أن يُخالف نصا » أو إِجماعاً . 


( وجوابُهّما ) أي يسمي فساو الوَضع ( بتقریرٍ گونه كذلك ٠)‏ يقر كود الدليل صالما 
لاعتباره في ترتيب الحُكم عليه » كأن يكودً له جهعانٍ يَنَظْرٌ المُسَدِلٌ فيه من إحداهما » 
والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة فى مسألة الزكاة. 


ويجاب عن الكفارة في القتلِ بات 3E‏ فيه بالقصاص› فلا اظ فيه بالكفارَة ؛ 


وعن المُعاطاة بان عدم الانعقاد بها مرب على عدم الصيغة ¢ لا على الرځی؛ ويقَررٌ کون 
الجامع مُعتبراً في ذلك الحُكم » ويكون تَحلَمَهُ عنةٌ بان وَجدَ مع تِه به ر لماع كما في مسج 
الحّْفٌ » فان تكرارة يفده كغسله . 


( ومنها ) آي من القو ادح : ( فساد الاعتيار 


بأن بُخالف ) الدليل ( نَصأً) ين كتاب أو سُنَدَء ( 1و إجماعاً ) كأن يقال في التبييت" 
في الأداء : « صَوْمٌّ مَفروضل فلا يصح بنَية من النهار كالقضاء » . 


فيعكَرضل ب« آنه مُخالف لقوله تعالى ومين ّي رنب فيه الأجرَ العظيم على 
الصّوم كغيره يِن غير تعرض للتبييتِ فيه وذلك مستلزم لَه دوه > . 


: »)1۲٤١ /۲( والتشنيف‎ )۲١١ /۲ ( ومختصر ابن الحاجب‎ )٠٤١ / ٤( ملله: في تيسير التحرير‎ )١( 
٠ وغاية الوصول» ص :۳٠ء وتحفة.‎ ٤۲٤/٤ ورفع الحاجب:‎ ۲٤١ /٤( وشرح الكوكب‎ 
.)١١۳ /٤ المسؤول للزهوني:‎ 

(۲) هذا هو القادح العاشر» وهو فساد الاعتبارء هو بيان أن القياسَ لا يُمكن اعتباره في هذا الحُكم لا 
لفسا فيه» بل لمخالفيه النص أو الإجماعَ » أو كان إحدى مُقدمايه كذلك » أو كان الحُكم مما لاا 
يمك إثبائه بالقباس كإلحاتي المصرَاة بغيرما من العيوب في حكم الردٌ وعديو ووجوب بدل ليها 
الموجودِ في الضرع» أ و کان ترکیبه مشعرا بنة بنقيض الحكم المطلوب . قال ا 
والشافعية › والحنايلة. ( تيسير التحرير : /٤‏ ۵ مخت | بن الحاجب : ۲/ ۲۵۹ الإحكام ٤:‏ 
/ ۳۲۷ البحر : ٩‏ / ۰۳۱۹ شرح الکوکب : ٤‏ / ۲۳۸). 

(۳) سبق بيان مذاهب العلماء في تبييت نية الصوم في «أقسام التأويل): ۲٤/١‏ . ) 

٠ والآية كاملة: لإ اللي وللت المي المت ولتي ونبد‎ .٠: سورة الأحزاب الآية‎ )٤( 


الكتاب الرايع قواجح العلة 4 


وکأن يقال : J‏ لا يصح القرض ذ في الحيوان لعدم انضباطه کالمختاطات 2 
عرض به آنه مُخالف لحديث مسلم عن أبي راف سکاف ا و 
تايا > وقال : إن حيار ر اسي اخم اء ۲^ . 


الا 


وکأن يقال : « لا يجوز لِلرَجُلٍ أن غل زوجته المَيتة › > لخرمة ة التظر إليْها كا لأ جنبية “٠‏ 
عترَضل ب أنه مُخالف للإجماع السكوتي في تغسيل على فاطمةً » ي » . GB‏ 


I 7‏ ص 


= ولّدرقن وصقت AF‏ والصبراتِ و ولد لخلشعان والخشعت AF‏ ولمصْدَّتٍ رامين والصبست لوطي 
رجهم الوت وڪره أله کا اك اعد ل م َعَم وجا ءَيًا». 

(1) اتفق العلماء على جواز القرض في المكيل والموزونء واختلفوا في غيرهما على مذهبين : 
أحدهما : يجوز قاله المالكية والشافعية والحنابلة 
ثانيهما : لا يجوز قاله الحنفية.(ردٌ المحتار :۷/ ۳۸۸ المغني :/ ۸> معني المحتاج :۲/ .)١١١‏ 

() وأآبو راقع : هو أيى رافع القبطي مولى رسول الله َة واسمه أسلم على الأصح»› شهد مع رسول الله 
أحداً وبعدها» ورَرّجه رسول الله ية مرّلاته سّلمى كُولّدت له عبيد الله» وشهد فتحَ مصرَء توفي 
بالمدينة قبل قتل عشمان أو بعده . ( الإصابة : ۷ / .)١١١‏ 

(۳) رواه مسل في المساقاة» باب من استّسلف شيا فقضى خيراً منه .)٤٠۸6(‏ وآبو داود في البيوع 
والإجارات» باب في حسن القضاء »)۳۳١١(‏ والترمذي في البيوع» باب ما جاء في استقراض البعير 
آو...(۱۳۱۸)ء والنسائي في البيوع» باب استسلاف الحيوان واستقراضه(١۳٦٦)»‏ وابن ماجه في 
التجارات» باب السلام في الحيوان .)۲۲۸٠١(‏ 

() المصباح (۱/ ۰۵۹ ۲۱۷/۱) ۰ تهذیب الأسماء (۳/ ۱١١‏ ). 

() اتفق العلماء على جواز غسل المرأةٍ زوجًها الميت» واختلفوا في جواز زغسل الرجل امرته الميتة على 
مڏهيين : 

أحدهما : الجوارٌ » قاله المالكية والشافعية والحنابلة . 
انيهما: عدم الجواز » قاله الحنفية . ( رد المحتار : ۳/ ٠۹١‏ الشرح الكبير : 1٤6۸ / ١‏ » مغني 
المحتاج :1 ٥‏ المغني CYT /Y‏ 
) عن أمّ جعفر عن أسماء بنتِ عُميس قالت: «غسَلتٌ آنا وعليّ فاطمة بنك رسول اللهك > » وعن 
محمد بن إبراهيم التيمي عن اسماء بنت عُميس قالت: «لَمّا مانت فاطمة» اء غسَلَها علي بن ابي 
طالب و4 . رواهما البيهقي في المعرفة » في الجنائز» باب غسل المرأة زوجها والزوج امرأته» = 


4٤‏ البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


وهو أعَمْ من فَسادِ الوّضع وله تَقَدِيْمُه على المَنوعاتِ» وَأخيرٌه . 
وجواه : الطعن فی سنده۰ أو المعارضة أو منع الظهورء أو التأويل. 


( وهو أعم يِن فساو الوَضع )" لِصِذَةهِ حيث يكون الدليل على الهيعةٍ الصالحة رتيب 


الحكم عليه. 


( وَلَه) أي للمعكّرض بَمْسَاد الاعتبار ( تقديمُةٌ على الْمَنْوعَاتِ )" فى المقدماتِ» 


(وتأخيرّه) عَنها لٍمجامَعََهِ لها من غير ماع في التقديم والتأخير 


( جوا : ١-الطعنُ‏ في سنو أي سكي التصل بإرسال أو عيره. ۲ ( آو المُعارَصَةٌ 


نص آ خر فيعَسَاقظانٍ ويَسلَمٌ الأول . ۳ (أو م مع الظهور)“ ل له في مَقَصِدِ المعترض. 


٤-(أو‏ التأود o‏ له بدلیل . 


(۹) 


(۲( 


(r) 
(٤( 
2 
(7) 


(۰۷۳۹۱ ۳۲). وفی السنن الکبری فی الجنائز» باب الرجل یغسل امرآته» (۳/ ۳۹۳). وروی 
الأول الحاكم في المستدرك وسکت عليه (۳/ ۱۷۹). قال الحافظ فى التلخیص (۲/  : )٠۲۷‏ رواه 


آبو نعيم في الحلية في ترجمة فاطمة عن أم جعفر»› وروأه البيهقي من وجه آخر عن أسماء بنت عميس 


وإسناده حسن» ورواه من وجهین آخرّين» ثم تعمّبه بان هذا فيه نظر» لأنٌ أسماء بنك عميس في هذا 

الوقت كانت عند أبي بكر الصديق»› وقد ثبت أن أبا بكر لم يَعلّم بوفاة فاطمة لما في الصحيح من 

حديث عائشة : «إِن علا دته ليلا ولم يُعلم أبا بكر٤.‏ فكيف يُمكن أن تغسلها زوجتّه ولا يَعلَمْ هو ؟ 

ويُمكن أن يُجابَ بأنة عَلِم بذلك وظلّ أن عليَاً سيّدعوه لإحضور دفنِهاء وظنّ على أنه بحضر من غير 

استدعاءِ منه فهذا لا بأس به. 

وأجاب في «الخلافيات» بأنه يَحتمل أن أبا بكر علم بذلك» وأحبٌ ألا يرد غرض علي في كتمانه منه). 

فكل فاسكٍ الوضع فاسدٌ الاعتبارء ولیس كل فاسد الاعتبار يكون فاس الوضع» لأ القياسَ قد يكون 
صحيح الوضع › وإن كان اعتبارُه فاسداً بالنظر إلى أمرٍ خارج. 

(الإحكام TV /t:‏ البحر ۳۱۹/٩:‏ تيسير التحرير Aol:‏ فواتح الرحموت (۲/ ۰0٥۸۲‏ شرح 

الکو کب .)۲٤١/٤:‏ 

المَنوعَات: جمع «منوع»› قال القيومي في المصباح (ص :+۰0۸ م٠‏ ن ع): «متعته الامر وين الأمر 

منعاًء فهو ممنوعٌ منه: محروم والفاعل: مانم والجممٌ: منعةٌ مثل كافر وكفرة» وجاء للمبالغة: 

منوع ومناع». ومثله : في الصحاح للجوهري : 441/۲ (مءن»ع) . 

الإحکام: ۳۲١/٤‏ مختصر این الحاجب :۲/ ۰۲0۹ البحر ۳١۹ /٥:‏ شرح الکو کب /٤:‏ ۲۳۹. 

الإحکام: ۳۲١/٤‏ مختصر ابن الحاجب : ۲/ ۰۲۵۹ البحر ۳٠۹/٥:‏ شرح الکوکب .۲٤۱/٤:‏ 

الإحکام: ۳۲۹/۲ مختصر ابن الحاجب ۰۲٥۹/۲:‏ البحر : /٩‏ ۳۱۹ شرح الکوکب .۲٤١ /٤:‏ 

الإحکام:۳۲۹/۹» مختصر ابن الحاجب :۲/ ۲۵۹» البحر :۰۳۱۹/۵ شرح الکوکب .۲٤١ /٤:‏ 


جزم" . ( كقولتا في إفساد الصوم بغير الجماع »“ كالأكل من غير كفارةٍ : « (الكفارةٌ) 


)۱( 


(۲) 


() 


3 


r 


الكتاب الرايج قوادح الحلة ) ھکس دجن زو ںی ۹۵ 


o ۰‏ امہ »4 
ومنها : منع علية الوصف : 
ويْسّمّى الْمُطالَبةَ بتصحيح اليلّة ؛ والأصح فبوله ؛ 


م و 


وجوابه يابا 


در 


[ منع وصف العلة ] 


ومنه: منم صف اليلَة كقّولنا في إفساد الصوم بغير الجماع : « الكقارة 0 


م ت 7 mah #9 “ii‏ 
( وَهِنها ) آي من القو ادح : ( منغ عليه الصف ) : 
i ٤‏ کی( و u A ee Bes‏ ۰ 
اي منع كوه العلة > ( ويسمى المطالبة بتصحيح العلل . 
وا لأصح قّبوله)ء وإلاً لأدّى الحال إلى مسك المستدِل ما شاءَ من ألأوصاف لأمه المع 
وقیل : « لا بُقبل » لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يذعى عليه . 
( وجُوَّابّه : باثباتو )"أي بإثباتِ كون العلةٍ بمسلك يِن مسالكها المتقدمة. 


[ منم وضف العلة | 


ور و راو کے رع ومع وري ّ 
( وينه ) أي من المنع مطلقا: ( منع وصف اليلة ) أي مَنع أنه معتبر فيها» وهو مقبول 


هذا هو القادح الحادي عشرء وهو منع علية الوصف هو مطالبة الخصم تصحيح ما يدعيه علة بعد 
تسليم التعليل» وهو مقبول عند الحنفية والمالكية والشافية والحنابلة وغيرهم . 

/ ٠٥: مختصر ابن الحاجب : ۳/۲ البحر‎ TTT ft: الإحكام‎ oV /Y : (القواتح‎ 
.)٥۵ / ٤ شرح الکوکب:‎ ٤ 

مثله: في الإحکام : ٤‏ / ۳۳۳ » ومختصر ابن الحاجب : ۲/ ٠۲٦٤‏ وفواتح الرحموت : ۲ / 
۷۱ وشرح الکوکب ٤:‏ / ۲۵۷ ). 

أي عند الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة وغيرهم. لو قدّمه المصنف على «منع علية الوصف» كما 
فعل غير لكان أولّى لأنّ الاعتراضَ على علية الوصف إِلّما يأتي بعد تسليم كون الأصل معلَلاً . 
(فواتح الرحموت : ۲/ ٥۷١‏ الإحکام : ٤‏ / ۳۳۳ البحر ٥:‏ / ۳۲۳ مختصر ابن الحاجب : ۲ 
/ ۳ شرح الکوکب .)۲۵٥٤ / ٤:‏ 

إفساد صوم رمضان بغير الجماع لا يوجب الكفارة عند الشافعية » ويوجب عند الحنفية والمالكية . 

( فتح باب العتاية : 01۸/١‏ التحفة: ٦۲١ /٤‏ الروض المربع» ص: )۲١١‏ . 


۲۹7 البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


للرّجر عن الجماع ال لمَحذور في الصو > فوج اخبصَاصّها به کالحدٌ» . 


e 


فیقًاڵ : بل عن الإفطار الْمحذور فيه» وجوابه: سيين اعتبار الحصوصكة . وکان 
المعترض يمح المَناظ» والمستلل يحققه . 


[ مع حكم الأصلٍ ] 


شرعَت (للز جر عن | لجماع ال لمَحذور في الصّوم فوَجبٌ اختصاصًها به كالْحد )» فإنه شرع 
للرجرٍ عن الجماع زا » وهو مُختص بذلك ». 


( فيقال ): ١‏ لا نسلم ا ن الكفارة شرعَت للرّجر عن الجماع بخصوصفء ( بل عن الإفطار 
المَحذور فيه ) أي في الصوم بجماع ؛ أو غيره» . 


( وجُوابه بتبيين اعتبار الخصوصية)" أي خحصوصية الصف في العلة ٤‏ کان ین اعتبار 
الجماع في الكفارةٍ » بان الشارعَ رَتّبها عليه حيث أجابً بها من سألَهُ عن جماعِه كما تقدّم . 


( وكأنْ المَعترضَ ) بهذا الاعتراض (يُنْقَح المناط ) بحَذْفِه خصوص الوصفِ عن 
الاعتبار » ( والمستدل بُحقَقَهُ ) ينه اعتبار خصوصة الصف . 


[ مث كم الأصل] 
( و ) من المنع : ( منغ حكم الأصل ) > وهو مسموع“ كأن يقول الحنفي : « الإجارة 


(1) اتفق العلماء على وجوب كفارة إفسادِ صوم رمضان بالجماع على الرجل» ولكنهم اختلفوا في وجويها . 
على المرأة معه على مذهبين: أحدهما : لا تحب » قاله الشافعية . 
انيهما : تحب قاله الحنفية والمالكية» وعن أحمد روايتان . ( الشرح الکبير : ۲ / ١١۲‏ التحفة : 
٤‏ / ۲۰ رد المحتار : ۳۹۰/۳ المغني : .)٠۱۹١ / ٤‏ 

(۲) مثله: في الإحکام: ٤‏ / ۳۳۲ ومختصر ابن الحاجب : ۲/ ۲٦۳‏ والبحر : ٩‏ / ۳۲۷ وشرح ` 
الكوكب : ٠٠۵١ / ٤‏ ). 

(۳) انظطر: «الملك الثالث: الإیماء»: ۲۲١/۲‏ . 

) . عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم‎ )٤( 
/ ٤: الإحكام‎ ۲١١ /۲ : مختصر ابن الحاجب‎ »1۱۲۸ / ٤ : الفواتح : ۲/ 01۸ التيسير‎ ( 
.)۲٤١ /٤ والہحر : ۵/ ۳۲۷ شرح الکوکب:‎ ۸ 


الكتاب الرايج قواجح العلة ۹¥ 


وفِي كوه قطعاً للمسعَيِلٌ مذَاهبٌ : قال الأستاذ: « إن كان ظاهراً ٠؛‏ وقال 
الغزالي : « يعتبّر عرف المكان »؛ وقال أبو إسحاق الشيرازي: « لا يُسمَّع » ) 
عق على متفعةٍ قبطل بالموت کالنکاح ٩۱‏ 

فيقال له : « النكاح لا يبل بالموتِ أي بل ينهي بو » . 

( وفي كوو قطعا لمعيل مذاهبّ ) ارجحها أخذاً من التفريع التي لل لوقف 
القياس على بوت كم الأصل . 

والثاني : نعم ٠‏ للانتقالِ عن إثباتِ حكم الفرع الذي هو بصَدَدِه إلى غير“ 

( الها : قال الأستادٌ ) أبو إسحق الأَسْمّراييني : « يكون قطعاً لَه ( إن كان ظاعر؟ ) يعرةُ 
أكثرٌ الفقهاءِ » خلا ما لا يعرفه إلا خواصّهم ‏ . 

( وقال الغزالي: « يعتبَرُ عُرف المكان ) الذي فيه البح في القطع بو أؤ لآ. 

( وقال ) الشيح ( أبو إسحق الشيرازي: ١‏ لا يسم ) لأت لم يعترض المقصوة ؛ 


عنه ابی الحاجب“ کالآمدي“» على أن الموجود في «المُلخْص» « و «الکعوتی” ,5 
للشيخ كما قاله المصنف « السماع »'. 


۴ _ 

(1) اختلف الأئمة في بُطلانِ الإجارة بموتِ أحد العاقدين مذهبين» أحدهُّما: تَبل» قاله الحنفيةً. 
ثانيهما: لا تبطل› قاله المالكية والشافعية والحنابلة . ( رذ المحتار : ١١٤ / ٩‏ الروضة : > / 
٤‏ الشرح الكبير : ١‏ / ۰۳۷۸ السني : ۷/ .)۴۷١‏ 

(۲) وهو قول المصنف: «فإن دَلّ عليه لم يتقطع المعترض على المختار . . : 

)۳( وبه قال الحتفية والمالكية والشافعية والحتابلة . ( التيسير: ١١۸/٤‏ الإحكام: ٤‏ / ۳۲۸ البحر: ٥‏ 
/ ۳۲۷ مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۰۲۹۱ شرح الکوکب : .)۲٤١ / ٤‏ 

.)۲٤١/٤ شرح الکوکب:‎ ۰۳۲۷ /٩ البحر:‎ ۳۲۸ ٤ قاله بعض الأصوليين . (الإحكام:‎ )٤( 

() كذا في الإحکام ٤(‏ / ۳۲۸) > والبحر ( ١‏ / ۳۲۷ ). 

المنخول للغزالي: ( ص ٤١١:‏ ). 

(۷) مختصر ابن الحاجب (۲ / »)۲١١‏ وتبعه ابن الهمام في التحرير( ۲ / ۱۲۸)ء والعضد فيي شرح 
المختصر (۲ / .)۲١۲‏ وابن النجار في شرح الكوكب ( .)۲٤١ / ٤‏ 

(۸) الوحکام للآمدي : ٤‏ / ۳۲۹. 

(۹) هو الملخص في علم الجدل للشيرازي. 

(١٠)هوالمعونة‏ في علم الجدل للشيرازي» مطبوع بدار الغرب الإسلامي بتحقيق عبد المجيد تر كى. 

(1)رفع الحاجب للمصنف .)٤٠١۷ / ٤(‏ البحر للزركشي (۵ / ۴۲۸). ۰ 


4۸ البر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
فإن دل عليه لم ينوع المُعتّرض عَلّى المُختارٍ» بل له أن يَعود ويعترضَ . 
وقد يقال : ١‏ لالم حك الأصل؛ سلما سلمناء ولا سل آنه مما يقاس فيه؛ سلَمناء 
رلا نسم آنه معلل ناء رلا سام ان هذا الوصك عله سلمناء ولا ْسلْمٌْ وجوده 
سنا سلَّمُناء ولا نسم أنه متعدٌ؛ سلَمْناء ولا تَسلّْمٌ وجوده في الفرع ). 
جاب اشنو ا رفا بو اشرق ٠رر‏ ر r.‏ 


شک الا أي اتی بدلیل علو کم تتطع امرض پشجرد ادلی ( ( على المختار بل ل 
۹“ ن بعود ويْعتَّرض ) الدليل > لاله قد لا کون ص 


وق + * بط لین له أن ترشا لخرو چو اترا عن لمقصودِ » 

( وقد يقال ) في الإثبات يموع مترتبة ١ : ٠‏ ۱ (لا نسلّم حك الأصلٍ. سلّمْعا) ذلك› 
(ولا سم ات یا بقامل فيه ) لِم لا بون مما اتل في جواز القیاس فيه ؟ ۳( سلمنا ) 
ذلك ( ولا تسلّم آنه مُعلَلٌ). ل لا يقال : إله تعبِْي ؟ ٤‏ ( سلما ) ذلك › ( ولا تلم أن 
هذا الوصف عل ء لِم لا يقال : الل غيرّه ؟ ٥‏ ( سلما ) ذلك ٠‏ ( ولا لم وجوکه فيه ) 
أي وجود الوصف في الأصل ؛ -٦‏ ( سلمنا ) ذلك (ولا تلم آنه) أي الوصف ( مُتعدّ) ل 
لا يقال : إنه قاصاٌ ؟ ۷ ( سلما ) ذلك › ( ولا نسلم وجوده في الفرع ) . 

فهذه سبعةٌ منوع تتعلَقٌ الثلاثة الأولى منها بكم الأصلِ » والأربعة الباقيةٌ بالعلة مع 
الأصل والفرع في بعضها . 

( فیْجابٌ ) عنها ( بالدّفع ) لا ( يما عرف من الطرق)“ : في دَفعها إن ريد ذلك وإلاً 


(1) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( تيسير التحریر : ٤‏ / ۰1۲۸ الإحکام : ٤‏ / ۳۲۹ 
مختصر ابن الحاجب : ۲/ oT‏ البحر : TYA / o‏ شرح الكوكب : (TIVE:‏ 


(۲) كذا ذگر هذا المذهب من غير عزو إلى أحد الآمدي في الإحكام ( ٤‏ / ۳۲۹) » والزركشي في البحر ٠.‏ 


. (TTA / °) 

(۳) أي كل مدها مرت على تسليم ما قبله ء فيتوجه للمعترض سبع مَنوعات مرتبةٍ : ثلاثة تعلق بالأصل ؛ 
ثلاثة تتعلق بالعلة » وواحد يتعلن بالفرع . ( شرح الکوکب المنیر : ٤‏ / ۳۲۷ › البناني : .)٠١٠٤/١‏ 
€3 مثله: في الفواتح : ۲/ ٠٥۹١‏ والتيسير :£ / 4 الاإحکام :2 / ۹ لحر : ۳٤1/١‏ 

مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۰۲۸۰ وشرح الکوکب .۲٤۹ / ٤:‏ 


الكتاب الرابع قواجح الحلة ۲44 


۴ 


ومن ت عرف جوار إيرادٍ المعارضاتِ من نوع وكذا من أنواع وإ كانت متَرَّبة لأن 
ر تسلىمه تقدیری› وثالثها : التقصا. 


فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها . 

( وين ثم ) أي يِن هنا » وهو جوارها المعلومٌ من الجَواب عنهاء أي من أجل ذلك 
(عُرف جُوار إيرادُ المُعارضاتِ ين نوع كالنقوض ٠‏ أوالمعارضاتِ في الأصل أو الفرع» 

( وگذا ) جور إيرادٌ المعارضات ( يِن أنواع ) كالنقض ٠‏ وعدم التأثير » والمعارضة 
(وإن كانت رة ) أي يَستّدعي تاليها تسليم مَتلرّمَّا »> ( لأن تسليمه تقديرئ )" . 

وقیل ر ‹ لا يجوز من أنواع ¢ للانتشار ٤‏ . 

( وثالثها : « التفصيل ) » فيَجورٌ في غير المترتبَةٍ دون المترتبة » لأنَّ ما قبل الأخير في 

(OD By Le | e 
:  عئاض المترتبة مسلم فذٍكره‎ 
. ودفع بان تسليمه تقديري - كما قال المصيف - لا تحقيقي‎ 

مثال النوع : أن يقال : « ما در أنه عله مَنمُوضلْ بكذا ومنقوض بكذا » أو معارض بكذا 
ومعارض بکذا» . 

ومثال الأنواع غير المترتبة : أن يقال : « هذا الوصف منقوضل بكذا » وغيرُ مور 
لكذا » . ) 

ومثال الأنواع المترتبة : أن يقال : « ما ذكر من الوص غير موجود في الأصل؛ وین 
سل فهو معارض بكذا » . 


(1) أي اتغاقاً. (الإحکام : ٠١۹ /٤‏ مختصر ابن الحاجب :۲/ ۰۲۸١‏ البحر: ۳٤٦/٩‏ التیسیر : .)١١۹ /٤‏ 
(۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
(الفواتح ٥4٤/۲:‏ التيسير: ٠۱٦۹/٤‏ الإحكام: ١۹/٤‏ مختصر ابن الحاجب:۲/ ۲۸١‏ 
البحر ٠٤١/٥:‏ شرح الكوكب .)٠١١ /٤:‏ 
(۳) قاله أهل سَمّرقند من الجدليين . 
( الإحکام : ٤‏ / ۳۵۹ مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۲۸۰ فواتح الرحموت : ۲ / .)٥۹۳‏ 
)٤(‏ قاله الحنابلةء وأكثر الجدليين . 
( الإحکام : ٤‏ / ۳۵۹ » مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۰ وشرح الکوکب : .)۳٣۰ / ٤)‏ 


۰۰ البذر الطالع قي حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 
ومنها : اختلاف الضابط : 
وجوابه : باه القّدر المشتَرك» erer nenasan‏ 


(ومذها ) أي من القوادح : ( اختلاف الضابط : 


في الأضل والفَرع لعدم الثقة ) فيه ( بالجامع )“ وجُوداً ومساواءٌ كما ملم من لجرا 
كأنْ يقال في شهود الزور بالقتل : « تَسبّبوا في القتل فيجب عليهم القصاص" كالمكرو" غير 


فيعترض به أن الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة » فأين الجامع بينهما وإن 
اشترکا ني الإفضاء إلى المقعرم > فأین سا ا لضابط لاصل في ذل ؟. 


(1) القادح الثاني عشر : اختلاف الضابط الأصل والفرع» وهو مقبول عند الجماهير ين الأئمة الأربعة وغيرهم. 
(اللإحکام: ۳٤٩ /٤‏ مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۰۲۷۷ البحر:٥/‏ ۳۳۲» شرح الكوكب: /٤‏ 
٤‏ رفع الحاجب: »٤٦٥ /٤‏ تحفة المسۋؤول: .)*٤/٤‏ 

(۲( اختلف العلماء فیمن شهدوا على رجل ما يُوجبٌ قتله فمَيّل بشهادهم ثم رجعوا واعترفوا بتعمُدٍ 
الكذب فهل يقتلون على مذهبين: 
أحدهما : يلون » قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
انيهما : لا يقتلون بل عليهم الدية» الحنفية . 
( الهداية : ٤‏ / 1۸۸ الشرح الكبير : 1١١ / ١‏ الروضة : ۷/ ١٠ء‏ المغني : ۱١‏ / ۳۳۷). 

() اختلف العلماءُ في وجوب القصاص في القتل بالإكراه على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : وجوب القصاص على المكره والمكرّه» قاله المالكية والشافعية والحنابلة. 
ثاتيها : وجوبٌ القصاص على المكره دون المُكرّه » قاله الحنفية . 
ثالثها : وجوب الدية على الآمر فقط › قاله أبو يوسف . 
( رذ المحتار : ۹ / 1۱۸۸ء الروضة : ١١/۷‏ المغني : ٠١‏ / ۳۴۷ ). 

(4) مثله: في الإحكام ۳٤۹/٤:‏ ومختصر ابن الحاجب:۲/١۲۷)»‏ والعضدٌ في شرح المختصر (۲/ 
۷ وشرح الكوكب ٠۴۲١/٤:‏ والبحر ۳۴۳١/١:‏ تحفة المسؤول: ٠۲٠٤/٤‏ رفع الحاجب: ٤‏ 
۸ غاية الوصول» ص: .)٠١١‏ 


ألكتأب انرايع قوادح الحلة ۳٣‏ 


أو بان الإفضاءَ سَرَّاءٌ » لا إلْعْاءٌ السَمَارّت. 


والاعتراضات راجعة إلى المَلْم . 


۲ ( أو بان اللإفضاءَ سواء)" أي إفضاء الضابط في الفَرْع إلى المقصودِ مساو لإفضا 


x 


الضابط في الأصل إلى المقصود كحفظ النفس فيما تقد . 


( لا إلغاء التفاوت ) , بين الضابطين » بأن يقال : « التفاوتُ بينَهُّما مَلْغى في الحكم »» 


فإنه لا حصّل الجوابٌ به لأن التفاوت قد يُلغى كما في العالم يقتل بالجاهل؛ وقد لا يُلغى (١ج)‏ 
كما في الْحرّ لا يقتل بالعب “. 


( والأعتراضات ) كلها ( راجعة إلى المع ) . 
قال ابن الحاجب” كأكثر الجدليين: و المعارضة »» لأن عرض المستدِلٌ من إثباتِ 


مدّعاه بدليله يكون لصحة مقدماته » لتصلَح للشهادة له ولسلامته عن المعارض يمذ شَهادَنّه» 
وغرَّضَ المعترض من هَذّم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بمَّنع مقدمة منه » أو معارضة بما 
يقاومه . 


وقال لمك ٠‏ كفي الجدلين | ١ ٠‏ إنها راجعة إلى المنع وحده » کا اقتصر عليه هناء 


لأن المعارضة منغ العلة عن الجريانٍ ٤‏ 


(1) 


(۲( 
(۳) 


(£( 


(0) 
(٦) 


مله : في الإحكام للآمدي : ٤‏ / ۹٤۳؛‏ ومختصر ابن الحاجب : ۲ / ۲۷۷ وشرح الكوكب المنير 
لابن النجار : ٤‏ / ۳۲۷ والبحر المحيط للزركشي : ١‏ / ۴۳۳ تحفة المسؤول: ٠۲٠٤/٤‏ رفع 
الحاجب: ۰٤1۸/٤‏ غاية الوصول» ص .)١١١:‏ 

انظر : «أقسام المناسب باعتبار تفس المقصود» Y/Y:‏ 

مثله: في الإحكام : ۳٤۹ / ٤‏ ومختصر ابن الحاجب : ۲۷٦/۲‏ غاية الوصول » ص : ٠١١‏ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار : ٤‏ / ۳۲۷ » تحفة المسؤول للرهوني : ٠۲٠٤/٤‏ رفع الحاجب 
للتاج السبكي : «EA f6‏ شرح العضد: ۷1/۲( . 

اختلف العلماء فى قتل الحرٌّ بالعبدِ على مذهبين : 

احدمّما : لا يتل » قاله المالكبة والشافعية والحنابلة . 

ثانيهما : يقل › قاله الحنفية . 

.)١١١ / ١١ : المغني‎ ٥۲/١١ : التحفة‎ 1۷۷ / ١ : الشرح الكبير‎ ۸١ / ١ : الهداية‎ ( 

وعبارته في المختصر ( ۲ / )۲٥۷‏ : « الاعيراضات راجعة إلى م نع أو مُعارضة » وإلاً لم مع 

أي في رفع الحاجب : ٤1۸ / ٤‏ . 


.۳ البجر الطالع في جل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


[ الاسيفسار ] 
ومُقَدَمُّها الاسيفسَارٌ: وهو طلَبُ كر مَعنّى اللفظ حَيتُ عُرابة أو إجُمالّ . 
والأ صح أن بياتهما على المُعدَرضٍ» ولا يكلف بيان تساوي المَحَامِل . ويكفيه أن الأصلَ 


[الاشيفسار | 


(ومُقَدّمُّها) بكسر الدال»,ويّجوز فتحها كما تَقَدَّمَّ أوائلً الكتاب"» أي المتقدّم أو 
المتقدّمٌ عليها ( الاستفسارٌ ) فهو طليعة لها كطليعة الجيش . ( وهو ْلب ذكر معنى اللفظ ‏ 
حيث غرابة أو إجمالٌ ) فيه . 


( والأصحٌ أن بياتهما على المعترض )" لأن الأصل عدمها . 
وقيل : « على المستل بيان عَدَمِهما لِيَظْهَرّ ليله » . 


( ولا يكلف ) المعترضٌ بالإجمالٍ (بيانَ اوي المَحامل) الْمُحيّق للإجمال لعُسر 
ذلك عله . 


17( عند شرح قول المصتفا وينحصر في مقدمات وسبعة كتب): Sa‏ 

(۴) بعد أن اتفق جماهير المتقدمين والمتأخرين من الجدليين والأصوليين على وجُوب الترتيب في إيراد 
الاعتراضات اختلفوا في كيفيتها على ثلائة مذاهب : ۰ ) 
أحدها : يبْدَأً بالمطالبات ارلا ثم بالقوادح» ثم بالمعارضة» عزاه الزركشي للمحققين المتأخرين . 
ٹانيها يبدا بالمنع ۽ ين الحكم في الأصلء تم يطالبه بإثباتِ الوصف في الفرع؛ تم باطراد العلة؛ ثم 


ترما ۽ فم یکرنها موضرعة وکحلها غب فاسد الو > م بالمحاماة عن مُخالفة النص والإجماع» 0 


الها ا يلا شال فم سا م ساد الوضع: م يملع حُكم الأصل»› تم 
من وجود العلة في الأصل› ثم النظر في عة الوصف كالمطالبةء وعدم التأثير والقدح في المناسبةء 
والتقسيم ٠‏ وعدم ظهور الوصفب وأنضاطه› وكونِ الحكم غير صالح لاإفضاء إلى المقصود» تم النقض 
والكسب ثم المعارضة في الأصلء ثم ما يتعلق بالفرع» ثم القول بالمرْجَّب» قاله الأكثرون من ٠‏ 
الجدليين والأصوليين . (الإحكام: ۳٠١/٤‏ البحر: ۲۲۹/۵ شرح الكوكب: .)١١٠/٤‏ 

() قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةوغيرهم.(تيسبر التحرير: ۰١۱١١ /٤‏ الإحکام ۳۲٤/٤:‏ 
مختصر ابن الحاجب :۰۲۵۸/۲ البحر : ۰۳۱۸/٩‏ شرح الکوکب .)۲۳١ /٤:‏ 

(6) ومغله: في الإحکام: ۳۲٦/٤‏ ومختصر ابن الحاجب ۰۲٥۸/۲:‏ وشرح الکوکب المئیر ٠۲۳۳ /٤:‏ 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ١١٤/٤‏ 


1 gee reer amram targa gy HT rary ral a n lg a e a e ا و و‎ em 


الكتاب الرأنج قوادح الحلك dı‏ 


عدم اوها ء فين المُسسَدل عَدمَهُمّاء أ أويفسر الفط بِمْحمَمَل» ؟ قیل :أو بير مُحتَمَل». 
وفي بول دعواءُ الظهورَ في مَقَصِده دفعاً للإٍجُمال لَِدَم الظهور فى الاسر خجلاف. 


( ويَکفيه ) في بيان ذلك حيث تبرَعَ به J:‏ ( أن الأصل عدم تفا وها ) » ٠‏ إن عُورض 
ل أن الأصل عدم الإجمال )ٍ 


( فن المُستدل عدمهما ) أي عدم الغرابة والإجمالٍ حيث تَمّ الاعتراضنٌ عليه هماء بأن 
ين ظهور اللَفظ في مَقصوده؛ كما إذا اعتُرضٌ عليه في قوله : « الؤضوء قربة فلجب فيه انيد 
بان قیل : « الرْضوء بطل على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة فيقول : « حقيقته الشرعية 
ألْثأني » . 
(ا و يمسر اللفظ بمُْحتَمّل " منه» بح الميم الثانية . 
( تیل : د وبگیر مُحقمَلِ )من إذ غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدةٍ ولا محذورَ في ذلك 
ناء على أن اللغة اصطلاحة )ا 


وة : بأ فيه فخ باپ لا سد . 
(وفي بول عواءٌ الظهور في مقر مقصدو)“ بكسر الصاد (دَفعاً لاجمال عدم الظهور في 
الآخر خلاف) أي لو وأَىَ المستدِل المعترض بالإجمال على عَم هور اللَفظ في غير مَقَصِدِه 
وادعی ظْهورَه في مقصده : : 
فقيل : « يبل دَفعاً لاإجمالِ الذي هو خلاف الأصل * . 
وقيل : « لا بُقبل» لأن دعوى الظهور بعد بيانٍ المُعّرض الإ مال لاً اثر لَّها وإن كانت 
على وَفتق الأصل ٤‏ . ) 


(1) ومثله: في الإحکام ۳۲٣/٤:‏ ومختصر ابن الحاجب ۰۲٥۸/۲:‏ وشرح الکوکب .۲۳٤ /٤:‏ 

(۲) ومثله: في الإحکام ۳۲٦/٤:‏ ومختصر ابن الحاجب :۰۲۵۸/۲ وشرح الکوکب .٠١٤ /٤:‏ 

(۳) قاله بعض المتأخرین.( الإحکام /٤:‏ ۴۳۳). 

() قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص ٠٠٤:‏ ق» ص٠<):‏ «قَصَذْبٌ الشيءَ وله وإليه قصدا من 
باب «ضرب»: طلبته بعيني» وإليه قصدي ومقصدي بفتح الصاد» واسم المكان بكسرها نحو مقصد 
معين › . وأما المقصك فيجمع على المقاصدا. 

.)۲٥۹/۲: قاله المالكية والحنابلة.(مختصر ابن الحاجب‎ )٥( 

.)٠۲١۹ شرح العضد:۲/‎ ۰۱۳١: غاية الوصول» ص‎ 1١١ /٤: قاله الشافعية والحنفية.(التيسير‎ )١( 


٤‏ البجر الطالع في بحل جمع الجوامع _ الجرء الناني 


ومنها التقسيم : 


وهو کون اللَفظ متردداً , بين آمرين أحدهما مَمنوع . والمختار وروده. 


وجوابّه : أن الفط وضو ولو عرفا أو ظاهِر وَل بقرينة في المُراد. 


[ محل المع ] 


ثم المنعٌ لا يَعترض الجكاية» بل الدليل إما قبل تمايه لِمقدمة أو بعدَه. 


(ومنها ) أي من القوادح : ( اللَقسيم: 
وهو كون اللفظ) المُورَدِ في الدّليل ( مرا بين أمرّين  )‏ مثلاً - على السراءِ (أحذهُما 
مثو » بخلاف الآ خر المراد . 
) والمختار وردوه 0 1 حدم تمام الدليل معه . 
وقيل : « لا يرد > لأنه لم عرض المراد »". 
( وجوابه : ١‏ أن اللفظ مَوضوعَ ) في المُرادِ ( ولو عُرفاً 6 کما یکون لغ 
۲ ( أو ) أنه ( ظاهَرٌ ولو بقرينة فى المراو )»› كما يكون ظاهراً بغيرها. 
٠‏ وبين الوَضعَ والظهور . 


[ محل المنع ] 
(ُم المت لايَعكُرضُ الحكاية ) أي حكايةً المستدل للأقوال في المسألةٍ المبحوث فيها حتّى 
يَختارَ منها قُولاً ودل عليه » (بّل ) يعترضٌ ( الدليل إما قبل تَمامه لِمُعَدَمَةٍء أو بَعدَه) أي بعد تَمايهٍ . 
(1) به قال الآمدي في الإحکام(٤/۳۲۹)ء‏ وابن الحاجب في المختصر (۲/ »)۲١۲‏ والعضد في شرحه 
(۲۲/۲). والزركشي في البحر .)۳۳١ /٥(‏ وابن النجار في شرح الكوكب(٤/ .)٠٠۲‏ 
(۲) القادح الثالك عشر: التقسيم» وهو مقبول عند الأكثر من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . 
(مختصر ابن الحاجب : ٠۲٦۲/۲‏ رفع الحاجب : ٤۲۸ / ٤‏ غاية الوصول » ص :١٠١٠ء‏ شرح 
الكوكب .)۲١١ / ٤:‏ 
(۳) وبه قال الآمدي في الإحکام /٤(‏ ۳۳۰ ) . 
() أي أن اللفظ موضوٌ في المرادِ له أو شرعاء أو عُرفا.(الإحكام .)٠٠١ /٤:‏ 
)١(‏ أي أن اللفظ ظاهر في المراد عُرفاً كالغائط › أو شرعاً كالصلاة › أو بقرينة . 
( الإحكام للآمدي : .)٠۳۰ / ٤‏ 


الكتاب الرايع قوادح العلة ۳+۵ 


والأول: إمّا مُجرَدٌ أو مع المُْسَنَدِ كلا نلم كذا ولم لا کون كذا» » أو «إتما 
يلرم كذا لو كان كذا»» وهو المُناقضة . فإن احتج لانتفاء المقدمة فغصضب لا يسمغه 
محرد 
اسلیوه والاستدلال ما تنافی وت المدلرل فالعارضةً » فيقول ما ذکرت وان د 


فعندي ما ینفیه)› وينقلبٰ تد 


(والأول) وهو المع قبل اللّمام لمقدمةٍ: ( إا ) منع (مجرد » أو ) منغ (معَ المستند ) . 

رالمنع مع المستند ( کا لا نْسَلِمّ گذاء ولم لا يكون) الأمرٌ (كذا آو) « لا تسم کذاء 
ا (گذا». 

( فان اح المانة ( انشا شتتی ال تی ( فعَصبٌ) أي فاحيَجَاجه لذلك يُسمى 
غصباً » لأنه غصبٌ لِمَنصب المستدّل. ( لا َة المحققون ) ين الثظار فلا يستحق ” جواںاً“ . 

وقیل : مم » فيْسسَحقه » . 

( والكانِي ) وهو المنع بَعدَ مام الدَليلِ : اقا َع متع الَلبلٍ ناء على حلي حكوه 
فالتقض الإجمالي) . 

وصورتّه : أن بعَالَ: « ما ذكرته من الدليل غير صحیح؛ تخل الحُكم عن في گذا ». 

دصت ب «الإجمالي لأ جهة المنع فيه غير معي »> پخلافِ «اتفصيلي؛ الذي هو من 

اوح تسلپیو) ای الدیز ( والاستدلال ما بنافي لبوك الْمذلولِ فالمعارضة 


فيقول) في صُورتها المعترضٌ للمسسَدِل : « ( ما دَگرت ) يِن الدّليل ( وإن دل ) على ما 
لت ( ٿينڍي ما يفيو آي تفي ما فل ۽ ويذگرٴ. 


(1) ومطله : التشنيف : ۲/ ١٤١٠ء‏ وغاية الوصول » ص : ١۳٠۱ء‏ وشرح الكوكب: .)١١۳ /٤‏ 
)۲( النقض : تلت الحكم عن الدليلٍ . وهو قسمان: 
إجمالي وهو تلت الحكم عن الدليل بالقدج في مقدمةٍ من مقدّماته من غير تعن . 
وتفصيلي وهو تخلْتُ الحكم عن الدليل بالقدح في مقدةٍ معينة من مقدماته . 
( التشنيف : ٠١١/۲‏ غاية الوصول »> ص : ۰۱۳١‏ شرح الكوكب : ۳١١ / ٤‏ ). 


أ لبر الطالع فو حل جمج الجوامع _ الجزء الثاني 


وعلى الممنوع الدع بدليلٍ > فان مع ثانيا فما مَرّ. وهگذا إلى إفحَام المُعلل إن 


انقطع بالمنوع؛ أو إلزام المّانِع إن انتھی إلى ضروري › أو بيني مَشهور. 


۲١ 


( وينقلبٌ ) المعَرض بها ( مُستَدِلاً )» والعكس. 
( وعلى الممنوع ) وهو المستدل ( الدّفعٌ) لما اعثُرضنَ به عليه ( بدّليل) ليسلم دليله 


الأصلي »› ولا کے | ألمنع . 


( فن من ثانياً فكما مر ) ِن المنع قبل مام الدليل وبعد تّمايه... إلى آخره . 
(رهکدا) آي نع ثالثا ورابعاً مع الدفع » وهلْمّ ( إلى إفحام الْمْعلّل ) » وهر 


لمستدل > ( إن انقظع بالمئوع » أو ارام" الماع ) وهو المعترض ( إن انتهی إلى ضروری 4 


أو يقينيٰ مشهور )“ من جاب المسكَدِلٌ » فلا يُمكنة الاعتراض لذلك. 


(1) 
(Y7) 
(۳) 


(4) 


أي ولا يكفي المستدِلٌ المنعٌ» بخلافي المعترض فيكفيه لأنه هاوم. 

أي انقطاع المستدٍل بالمنع أو بالمعارضة شرح الکوکب .)۳٥٦/٤:‏ 

أي انتهاءٌ دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو بقينيةٍ مشهورة يَلرَمٌ المعترض الاعتراف بها ولا يُمكنه 
الجحد فينقطع بذلك. 

( شرح الکوکب .)۳٥٦/٤:‏ 

مثال ما ينتهي إلى ضروري: أن يقول المستدل: العالْمٌ حادث وكل حادث له صانم . فيقول 
المعترض : لا أسلم الصخرى . فيدفعٌ المستدل ذلك المنَ بالدليل على حدوث العالّم فيقول: العالّم 
متغير وكل متغير حادث. فيقول المعترض: لا أسلم الصخرى. فيقول له المستدل: ثبّت بالضرورة 


تير العالّم » وذلك لأن العالَم قسمان: أعراض وأجرام» أما الأعراض فتغيرها مشاهد كالتغير 


بالسكونٍ والحركة وغيرهما فلزِم كونها حادة . وأما الأجرا م فإتها ملازمة لها وملازمٌ الحادث حادتُ 
قبت جدوت العالم. 

ومثال ما بنتهي إلى المشهورةء وهي قضية يُحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة 
عامةٍ أو غير ذلك كأن يقال : هذا ضعيف والضعيف ينبغي الإعطاء إليه. فيقول المعترض له : لا أسلم 
اکیری. فقول ل المستدل : اماع لسرت تحشل الإعطا اب ٠‏ والإعطاء إل ترد عد مرن 


Cote fT : حاشية البانى‎ ( 


الكتاب الرايع قوادح العلة ۳4 


و ا 
القاس من الدين؛ وثالثها : «-حيث يَعَيّنْ» ؛ ومن أصول الفقه ؛ خلافاً لإمام الحرمين . 
ر ا 
(خاتمة) 


[ القياس من الدين ] 

( القياسٌ من الدين )' » لأنه مأمورٌ به لقوله تعالى: ايرو اولي الأنمس ري . 

وقيل : « ليس منه » لان اسم « الدين » إما يقح على ما هو ثابتٌ مُستمرٌ » والقياسٌ ليس 
كذلك لأنه قد لا يحتاح إليه »" . 

( وثالئها ): ١‏ منۀ ( حيث يَعيّنّ )» بأن لَّم يكن للمسألةٍ دليل غيرَهٌ» بخلاف ما إذا لم 
يتعيّن لِعدَّم الحاجة إليه ». | 

( و ) القباسٌ ( من أصول الفقه ) كما عرف من تعريفه . 

( جلافا لإمام الحرّمين ) في قوله : ١‏ ليس من » وإّما بين في كبو لوقف عَرَضٍ 


/ ٤ : الإحكام‎ ١۷١ / ٤ : قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم .( تيسير التحرير‎ )١( 
غاية الوصولء» ص :١٠ء تحفة‎ ۲۲١ / ٤ : شرح الكوكب‎ ء٠۱١١‎ /١ : نشرالبنود‎ ٤ 
. )۱٤ /) المسؤول:‎ 

(۲) سورة الحشرء الاية : ۲ . 

(۳) قاله محمد بن الهذيل المعتزني» المعروف بالعلاف المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 
(الإحكام: {TTT /t‏ 

.)۳۲۳ / ٤ : قاله أبو علي الجبائي المعتزلي. ( الإحکام‎ )٤( 
: بعد أن ذكر المذاهب الثلاثة : « والمختارٌ أن يقال‎ )۳۲۳ /٤( وقال الآمدي رحمه الله في الإحکام‎ 
إن عُني ب «الدّين» ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة كوجوب الفعل» وحرمته» ونحوه‎ 
فالقیاسٌ واعتبارٌه لیس بدین» فإنه غير مقصوه َيه بل لغيره.‎ 
وإن تحني ب «الدّين» ما تُعبّدنا به كان مقصوداً أصلياً أو تابعاً فالقياسٌ من الدين لأنا متعبّدونٌ بو‎ 
وبالجملة فالمسألة لفظية».‎ 

. قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم‎ )١( 

(تیسیر التحریر: ٤‏ / ۰۱۷۱ نشر البنود : ۲/ ٠٥١‏ البحر : ۰۲۷/۵ شرح الکوکب : ٤‏ / ۲۲۵). 


۳۰۸ البدر الطالع قي حل جمح الجوأمع س الجزء الاي 


وحكم المَقيس قال السمعانى : « يقال : إنه دين الله » ولا يجوز أن يقال : قاله الله». 
[ حكم القياس | 
م القياس رض كفاية يَنعيّنْ على مُجتهٍ احتاح إليه. 
e 4 ۶ af‏ ت ب 
1 اقسام القياس باعتبار القَوةٍ ] 


وهو جَلئّ» وحف. فالجَلي : ما فطع فيه مي الفارق» أو كان a.‏ 


الأصولن من إثباتِ حجيء المتويّف عليها الفقه على بيانه ٠»‏ 


( وحُكمْ القيس قال السمعاني: « يقال: إنه دين الله ) وشرعه» ( ولا يحور أن بقالَ : 
اله الله ) »> ولا رسولّه » أنه سبط » لا منصوص ۲ . ٠‏ 


[ حك القياس ] 


( ثم القياسُ كرض كفايةٍ على المجتهد > (بُتعيْنْ على مجتهٍ احتاجّ إليه ) › 
بأن لم جد يره في الواقعةٍ » أي يَصير فرض عين عليه . 


[ أقسامُ القياس باعتبارٍ القوة ] 
7 وهو جليّ» وخفي . فالْجلَيّ : ما فيح فيد بتفي الفارتق ) أي بإلغائِه »> (أو کان ) ثبوتُ 


(1) البرهان لإمام الحرمین :۲۳/۲ . 
واختاره الغزالي في المستصفى .٠۲/٠:‏ 

(۲) غاية الوصول» ص: 1۴١‏ نشر البنود: ۱١١/١‏ . 

(۳) القياس باعتبار طبه يِن المجتهد قسمان: واجب» ومندوب: والأول إما عينِیّ كما في حق کل مَن 
رلت به نازلة من القضاة والمجتهدين . 
وإما كفا نيّ كأن يقومٌ واحدٌ من المجتهدين مقام غيره في تعريف حكم ما حدّث من الواقعة بالقياس , 
والثاني کالقیاس فیما جور حدوه من الوقاِع ولم يَحدُث بعد فن المكلف يندب إليه ليكون كمه 
مُعداً لوقت الحاجة لإحکام (Trt:‏ 

(©) محل كوه فرضّ كفاية على المُجتهدين بالنسبة للمقلّدين إذا تعلق بواجب ٠‏ وأما بالنسبة لهم فينبغي أن 
یکر فرضٌ عین على کل منهم » لامتناع تقليٍ بعضِهم بعضا . ( حاشية البناني : ۲ / ٥۲۳‏ ). 

() ينقسم القياسٌ باعتبارّين: باعتبار القوةٍ والضعف »› وباعتبار العلة. الأول على قسمَين : الجلي 


الختا الرابع قواكح القلة ا ۹وا 
احتمالاً ضعيفاً» والخفِی خلافه . 
وقيل : ١‏ الْجَلِنْ هذا » والخف السَبَهُ > والواضح بينهما » . وقيل: « الجَلِىٌ 
ار يره فيه ( احتمالاً ضعيغاً ) . 


وعتقهاأ عليه کما قم شی حديث المح ف لاء ا ٣‏ 


والثاني : كقياس الحَّميّاء على العوراءِ ‏ لي المع من التضحة ٠‏ الا بتِ بحديث السنن 
الأربع: 1 ربح لا لا زىء في الأضاجي: العَورَاءٌ ال َو عو رها .4 


( والحَقِيْ: خلافه )» وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه ويا كقياس القنْل بمُنقّل 
على المَنْل بمُحدَّد في جوب القصاص وقد قال أبو حنيفة ب( عدم وجُوبه في المثقل ». 


(وقيل : « الجلئ هذا) أي الذي ذكر» (والخفِي الشبةء والواضح بنَهمَا». 
وَقيلٌ : ١‏ الجَلِى ) : القياسنُ (الأوْلّى ). كقياس الصَرْب على التأفيفِ في التحريم › 


= والخفي .(الإحكام : ۲٠۹ / ٤‏ مختصر ابن الحاجب : ۳٠٤/٤‏ البحر : ٠۳۷ / ١‏ شرح 
الكوكب : ٤‏ / ۲°۹4 › تحفة المسۋول: ))1/٤‏ . 

(1) انظر: «المسلك العاشر : إلغاء القارق»: ٠٠١٦/۲‏ . 

(۲) اتفق الأئمة الأربعة على عدم إجزاء العمياء و العوراء في الأضحية. ( الدر المختار : »4٩۷ / ٩‏ 
التحفة :۱۲ / ۲٣١۲ء‏ المغني CIE f1:‏ 

(۳) روا أبو داود في الضحاياء باب ما يكره من الضحايا(۲۷۹۹)ء والترمذي في الأضاحي» باب ما لا ' 
بحوز من الأضاحي(۹۷٤۱)‏ وقال: « حسنْ صحيح»...والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم»» 
والنسائي في الضحاياء > باب ما نهي عنه من الأضاحي الحوراء(١۳۸٤).‏ وابن ماجه في الأضاحي› 
باب ما يكره أن يضحي به(٤٤٠۳)»‏ وابن حبان في الأضحية» ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة 
أنواع من الضحايا »))0۹۲١ »0٥۹1۹(‏ والحاكم في المناسك. (1۸١۷١ء‏ ١/١٤1)ء‏ وقال : 
«(حدیث صحیح ‏ ورافقه الذهبي . 

(4) ومثله: في الإحكام للآمدي ( ٤‏ / ۲۷۰ ) › مختصر ابن الحاجب (۲۲/ ۲٤۷‏ ) » والبحر المحيط 
(۰/ ۳۹ ) » وشرح الکوکب /٤(‏ ۲۰۸ ) . 

»)۷٤ /٥(ةيادهلا )٥(‏ سبق بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة في «القول بالموجّب». 

)١(‏ ذكرّه وما بعده عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت (۲/ )٥٥١‏ بصيغة التمريض»› ولم يُعرّهما إلى 
أحلٍ من المعتبرين» أو غيرهم . 


1 البجر الطالع في حل جمع الجوامج ‏ الجزء الثاني 
الأوْلّى » والواضح المُساوي › والحُفى الأذوَنُ» . 
۴ ¢« مھ 
٠‏ [ أقسام القياس باعتبار العلةٍ ] 
وقياسنٌ العلة: ما صر ا ح فيه بها . 
وقياسنٌ الدلالة : ما جم فيه بلازيها » فأثرهاء فحكيها . 
(والواضح : المَسّاوي )» كقياس إحراق مال اليتيم على أَكُلِه في التحريمء ( والخفي: 


الأذونْ ) کقیاس الفاح على الب في باب الربا كما تقَدّمَ . 


٥ ° (CY) ER 
f f إللاول ر تی ر ا‎ 


تم «الجلي؛ على 
[ أقسام القياس باعتبارِ العلة ] 

( وقياسٌ اليلة" : ما صرح فيه بها ) كأنه يقال : « يَحرْمٌ الَبيذ كالأخمر للإسكار » 

( وقياسنٌ الدّلالة : ا > فأثرها » فخكمُها ) . 


الضماترٌ ل «الملَّةا» وك من لثلاثة يدل عليْها » وکل من الأخيرين منها دون ما قَبلهُ كما 
دلت عليه «الفاء). 


مال الأول : أن يقال ّ « النبيذ حرام كالْخمْر بجاممع الرائحة المشتدة 4 وهى لازمة للإسكار؛. 


ومثال الثاني : أن يقال : « القتل بمَشقّل يوب القصاص كالقتل بِمْحدّدٍ بجامع الإلْم ‏ 
وهو أثرٌ العلَّةٍ التي هي القتل العَمدٌ العذوان . ٠‏ 


ومثالٌ الثالث : أن يقال : « تقظع الجماعة. بالواحد كما يقتلونٌ بو“ بجامع وجوب الدية 


(1) انظر: «القياس القطعي والظني»: ۱۸۷/۲ . 

(۲) وكذا على الثاني لاتحاد التعريف فيهماً » لا على الثالث لأن «الجلى» على الأول والثاني أعم من 
«الجلي» على الثالثِ » وعليه فالمراد ب « الخفي» في الأول والثالث وب« الواضح» في الثاني قياس 
«الأدون» . ( النجوم اللوامع : ۲/ .)١١١‏ 

(۳) هذا تقسيمم للقياس باعتبار العلة » وهو ثلاثة : قياس العلة » قياس الدلالة » قياس في معنى الأصل . 
( الإحكام : ۲۷١ / ٤‏ » مختصر ابن الحاجب ۲ ۷ ؛ شرح الكوكب :۹/4 فواتح ‏ 
الرحموت : ۲ / ٥5٦‏ ). 

(6) إتفق العلماء على قتل الجماعة بالوإاحد» واختلفوا في قطع الجماعة بالواحد على مذهبين : 
أحدهما : قطع الجماعة بالواحد »› قاله المالكية والشافعية والحنابلة . 


الكتاب الرايع قوادح العلة ۳ 


والقياس في معتّى الأصل : الجَمع بنقي الفارق . 


عليهم في ذلك حيث کان غير عمد وهو حكم العلة التي هي اله منهم في الصورة الأولىء 
والقتل منهم فى الثانية . ) 
وحاصل ذلك: اسيدلالٌ بأحدِ موجبّي الجناءة ِن القصاص والدَيَة » والفارق بينهما العمدُ 
على الاأخر. 
( والقياسٌ في معتى الأصل) : هو (الجَمعٌ بتفي الفاق ) » ويُسمى ب الجَلِّ ‏ كما 
٠٠‏ كقياس الل في إناء » وب في الماء الراك على الول فيه في المع" بجامع أن لا 
فارق بينهما في مقصود المنع الثابتِ بحديث مسلم عن جابر طلل : « آنه صلی اله عليه وسل 
ھی أن بال فی الْمَاءِ الرّاود »". 


رد 


= اانيهما : لا يقطع » بل عليهم الديةٌ » قاله الحنفية . 
( الهداية : ١۳ / ٠١‏ > الشرح الكبير : ١‏ / 1۹۷ الروضة : ۷/ ٠ ٥۳‏ المغني : ۱۱ 40( . 

(1) أي في «أقسام القياس باعتبار القوة». 

(۲) يكره البول في الماء القليل راكدا كان أو جاريا » وكذا في الكثير الراك عند ابن حجر والخطيب › 
ويّحرمٌ عند النووي ٠‏ أما في الكثير الجاري فخلاف الأولى . 
( شرح مسلم : ۱۷۸/۳ » التحفة : ۱ ۷۲ ٠‏ مغني المُحتاح : ١‏ / ا 
قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : ما اختاره النووي هو الراجح لأمرين : 
أحدهما : النهيّ المطلى للتحريم » وليس هاهنا ما يصرفه عنه . 
ٹانيهما : أن البو فيه ينجسه > ویقسد مالیته » ویقذره » والله تعالى أعلم. 

(۳) رواه مسلم في الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد(۳٥٠).‏ والنسائي في الطهارة» باب 
النهي عن البول في الماء الراكد (۱۲۳)ء وابن ماجه في الطهارة» باب النهى عن البول فى الماء 
الراكد(۳٤)ء‏ وابن حبان في الطهارةء باب المياء (١١٠٠)ء‏ كلهم باللفظ المذكرر. ۰ 
ورواه البخاري في الوضوءء باب البول في الماء الدائم(۲۳۹)» ومسسلم في الطهارة» باب النهي عن 
البول في الماء الراكد (٤٥٠)ء‏ وأبو داود في الطهارة»ء باب البول في الماء الراكد(۹٦)ء‏ وابن ماجه 
في الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد )١١(‏ كلهم عن أبي هريرة ولب أن رسول الله يا 
قال : لا يبون أحدّكم في الْماءِ الراكِدِ › ثمَ يغْتَل منه » . 
فلم دق الشارح وور في خريج الأحاديث» فجزاء الله تعالى خير الجزاء» وأسكنه في العُرف 
العلى» وجعل مثراه روضة من رياض الجنة» وجّمعني الله معه في فراديس الجنان بر حميه آمين . 


ل ابدرلطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 


ا 
س 


ِ ج ی 9ے 3جی 
الكتابہ الخامس الإستدیال ھل دن رزوی ۱١‏ 


الكتاب الخامس فى الاستدلال 


[ تعریف الاستدلال ] 


وهو دليل ليس بص » ولا إجماع › ولا قياس . 


[ القياس الاقتراني ( وا لا ستئنائي والقكس] 
فيدحل الاقَيراِئ » والاستشنائن » وقياس العكس؛ 


الكتاب الخامس : في الاستدلال: 
( وهو دلیل لیس بص ) من کتاب› وسنه › ( ولا اماع » ولا قياس E ٠)‏ 
وقد عُرّف كل منهما فيما تدم » فلا بُمّال : التعريف المشتّمل عليها تعريف بالْمجهرل . 
[ القياس الاقترانِي » والاشتثنايي» والعقكس | 
( فيدخل ) فيه القياس (الاقتراني ( و ) القياس ( الاستشنائی ) ". 
U‏ ۶ ګ ت 
وهما نوعان من القياس المنطقى › وهو : قول مؤلف من فضایًا» مَتّی سْلمّت لرم عنه لذاته ۴ 
قول آخرٌ . r‏ 
فإِنِ کان اللازم - وهو النتيجة > أو نقيضه - مذكورا فيه بالفعل > فهو الاستفنائي » وإلاً 
فا لاقترانيّ . 
مثال الاستفنائي : إن كان التبيذ مسرا فهو حرام » لكتّه مسك » ينتج : فهو ليس بمباح . 
ومثال الاقترانِيٰ : كل نبيذ مسر » وکل مُسكر حرام » ينتج : كل نبيذ حرام » وهو 
مذكور فيه بالقَوّةء لا بالفعل . 
ويُسمَّى القياس ب « الاستثنائيّ » » لاشتماله على حرف الاستثناء » أعي « لجن ٠‏ › 
وب «الاقتراني)» لاقتران أجزائه . 
)١(‏ وبه قال الحنفية › والمالكية › والشافعية» والحنابلة. ( تيسير التحرير : ٢ ۲ / ٤‏ مختصر ابن 
الحاجب ٠ / ٤:‏ ( مع رفع الحاجب ) » شرح كوكب المنير : / (TAY‏ 
)۲( وبه قال أيضاً الحنفية» والمالكية› والشافعية والحنابلة. ( تيسير التحرير : ٤‏ / ۲, مختصر ابن 
الحاجب: ٤)۸٠ /٤‏ غاية الوصول: ص ۰.۱۳۷ التشنیف: ۲/ ۰۱۳۹ شرح کوکب : ٤‏ / ۳۹۸). 


1٤‏ البدر الطالع فى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


ت سے م IS,‏ »س ا 
[الدّليل يقتضى كذا فخُولف لكذًا ] 
وقولنا : « الدلیل يقتضی أن لا کون كذاء حُولِف فى كذًا لِمعتى مَمْمُود فى صُورَة 
التزاع» فّبقّى عَلّى الأصل »؛ 


[انتفاءٌ الحكم لانتفاء المذرلك] 
وكذا « انتفاءٌ الحم لانتفاء مدركه » » كقولنا: ss‏ 
( و ) يدخل فيه ( قياس العكس ) »› و هو : إثباتُ عكس حكم شيءٍ لمثله لتعاكسهما 
في العلة » كما تقدم في حديث مسلم: آبانی آنا هر ته وله فيهًَا أجرٌ ؟ قال : آرأیتُم لو 
رَصَعَها في حرام كان علي وزز . 


[الدليل يقتضي كذا فخلف لكذا] 
( و ) يدل فيه ( قولنا ) معاشر العلماء: « ( الدّليل يقتضي أن لا يكون ) الأمر (كذاء 
حولِف ) الدّليل ( في كذا ) أي : في صورةٍ مثلا ( لإمعتى مفقود في صورة التزاع فتبقًى ) هي 
( على الأصل ) الذي اقتضاء الذليل . 
مثاله أن يقال : الذليل يقتضي امتناعَ تزويج المرأة مُطلقاً» وهو ما فيه ِن إذلالِها بالوطء 
وغيرهء اللي تابه التسانية لشرفه 1 
اليل من الامتناع . 


[انقَاء الحكم لانتفاءٍ المدرك] 
( وكذا ) يدخل فيه ( «انتفاء الحكم لانتفاء مُدركه »): أي الذي به يدرك وهو الذليل» 
بأن لم يجذه المُجتهد بعد القحص الشديد › فعَّدمٌ وجدانه”" الْمْظْنٌ به انتفاؤه دليل على انتفاء 


. وه قال الجماهير من الحنفية » والمالكية » والشافعية > والحنابلة‎ )١( 
› )۱۳۷ غاية الوصول : ( ص:‎ » ٤۸4۲/٤ : مختصر ابن الحاجب‎ 1۷١ / ٤ : تيسير التحرير‎ ( 
.) ٠٠٠/٤ : والتشنیف : ۱۳۹/۲ وشرح كوكب المنير‎ ء6٤۸۲‎ /٤ : ورفع الحاجب‎ 

(۲) سبق تخریجه في « العکس ): ۲۷۱/۲ . 

(۳) قال الجوهري في الصحاح (1/ :)٤٥۹‏ «وَجَدّ مطلوبه بجده وجوداًء ويَجْدةٌأيضاً بالضمٌ له عامريةٌ لا 
نظي لها في باب المثال» . . . وود ضالتة وجداناً . ووجد عليه في الغضب موجدة ووجداناً أيضاً . 


اركاب الخامس الاستد لال 4 


« الحكم يستدعي دليلاًء وإلاً زم تكليف الغافل» ولا دليل بالسَبْرء أو الأضل»؛ 
وكذا قولهم : « وجد المقتضي › أو المانع › أو فقّد الشرظ »» خلافا للاأكثر. 
مسالة : [ فى الا ستقراءِ ] 

الأسَقًراء بالجُزئيّ على اللي إن كان تاماً أي بالكلٌ» إلا ضور لزاع _ فقطيء 
الحم خلافاً للأکثر کما سیاتی' 

قالوا : « لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه » . 

وصورة ذلك : ( كقولنا ) للخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في مسألة : « ( الحكم 
يبُسَدعِي دليلاً » وإلاً لزم ليف الغافل ) حيث وُجد الحكمُ بدونِ الدليل الْمُمَيدٍِ له» ( ولا 
دليل ) على حكمك ( بالسّبر ) » فإناً سبْرنا الأدلّة » فلم جد ما يدل عليه » ( أو الأصل ) » 
فإن الأصل المسْتضحَب عدم الدّليل عليه » فينتفى هو أيضًا » . 
الشرط) فهو دليل”" على وُجود الحكم بالتسبة إلى الأول » وعلى انتفائه بالنسبة إلى ما بعده . 

( خلافاً للأكثر ) في قولِهم : ١‏ ليس بدليل ‏ » بل دَعوّى دليل » وإِنّما يكون دليلاً إذا 


عَينَ المقتضِي » والمائّع» والشرظ › وبيّن وجود الأوّلينء ولا حاجة إلى بيان فقد الثَالِ » 
لأنه على وفق الأصل . 


(مسالة : [ في الاشتقراءِ ] 


الاستقراء بالجُزئيّ على الكُلْىَ ) بأن يَبّمَ جزئياتِ كل ليْثبت حكمَها له » ( إن كان 
تامَاً ‏ أي بالكل ) أي كل الجزئياتِ » ( إلا صورة النزاع - فقطِيّ ) أي فهو دليلٌ قطعيَ في 


(1) أي في آخر هذه المسألة . 

(۳) وبه قال الآمدي في الإحكام ( )۳٦1/٤‏ » وابن الحاجب في المختص ›)٤۸1 /٤(‏ والمصنقف في 
رفع الحاجب /٤(‏ ۸۲٤)ء‏ وهنا » وتعه الشارح. 

(۳) وبه قال الحنفية » والمالكية » والحنابلةء واختاره الرّركشيّ» وشيخ الإسلام من أصحابنا . (تيسير 
التحرير ۱۷٦/٤‏ البناني : ۲/ ٠٥۳١‏ غاية الوصول ص: 1۱۳۷ء شرح الكوكب: .)٤١١/٤‏ 

43 الاستقراء : ١‏ نيع من انوا الاستدلال 4 وهو على نوعین ‏ أحدهما : التأام» وهو إثبات الحكم في 
جزئي لثبوته في الكل » ومشل له ڈ شيخ !لإسلام ب بقوله : «کل جسم ...1 


A‏ البجر الطالع قى جحل جمع الجوامع ‏ الجزء الناني 


عند الأكثر› او ناقصا ‏ آي بأكثر الجزئيات _ فظن › ويْسمّى إلحاق الفرد بالأغلب . 


مسالة : فى الاستصحاب 
قال علماۇنا: ( استصحاب العدم الأصلي؛ و العموم» أو التّص إلى ورود المغير» 
إثبات الحكم في صورة التزاع ( عند الأكثر ) من العلماء . 
EYD‏ وقيل : « ليس بقطعي » لاحتمال مُخالمة تلك الصورة لغيرها على بُعلِ ». 
وأجيبَ باه مرن مزلةً اعدم . 
( أو) كان ( ناقصاً - آي بأكثر الجُزئياتِ ) الخالي عن صُورة اللزاع - ( فظتی ٩)‏ فيهاء ‏ 
لا فطعي » لاحتمال مُخالفتها لذلك المَستَقرأ . 


( ويُسمّى ) هذا عند الفقهاء ( إلحاقٌ الفرد بالأغلب ) . 
(مسالة: في الاستصحاب ) 


وقد اشتهر أنه حجّة عندنا دون الحنفيّة » فنقول لتحرير محل التزاع : ( قال علماؤنا: 
-١‏ استصحاب العَدم الأصلي )» وهو نفيّ ما فاه العقل» ولم يثبته الشرع» كوجوب صوم 
رجب حجة جزماً. ۲( و ) استصحاب (العُموم. ۳ أو التص إلى ورود الْمُعْيّر ) من 
= ثانيهما: الناقص» وهو إثبات الحكم في كليّ لثبوته في أكثر جزئياته » وهو المراد هنا . (المحصول: 
٢ ١‏ نهاية السول : ۹٤/۲‏ التشنيف: ۲/ ٠٤١‏ » شرح الكوكب: ٤1۸/٤‏ ). 
)١(‏ قال الرّركشي في التشنيف (۲/ »)٠٤١‏ وشيخ الإسلام في غاية الوصول ( ص: ۱۳۸)ء وابن ٠‏ 
التجار في شرح الكوكب المنير ( ٠۹/٤‏ ) : «هذا هو القياس القطعي المنطقي المفيد للقطع عند 
الأكثرين»» وزاد الأول : «قال الهندي : وهو حجة بلا خلاف ». ا 
(۲) اختلف العلماء في حجية الاستقراء التاقص على مذهبين: احدهما: أله حجة » وأنه يفيد الق ٠.‏ 
ويّختلف هذا الط باختلاف كثرة الجزئيات المستقرأة وقلّتهاء فكلّما كان الاستقراء فيه أكثر كان الظَنَ 
فيه أقوى . وبه قال الجماهير من المالكية » والثَافعيّة » والحنابلة. 
ثانيهما : أله ليس بحجة » وإنه لا يفيد لطن إما يفيد بدليل منفصل » وبه قال بعض الحنابلة ». 
والإمام الرّازي من أصحابنا » وخالفه الأرموي› والبيضاوي من مُختصري المحصول . ) 
(المحصول: /١‏ ١١٤٠ء‏ بهاية السول: ۲/ ۹٤١‏ شرح التنقيح »> ص : ٤٤6۸‏ › التشئيف : ٠٤١/۲‏ ؛, 
غاية الوصول»؛ ص: ۱۳۸ > شرح الكوكب المنير : ٤١١/٤‏ ). 


الكتاب الخامس الأستولال ¥ 


وما دَلّ السَرِعٌ على ثبوته وجو سبّبه حجة مطلقاً»؛ وقيل : « في الفع» دون الرَفع »» 
وقیل : ١‏ بشرط أن لا يُعارضه ظاهرٌ مطلقاً ٠؛‏ وقيل : « ظاهرٌ غالت»: قيل: «مطلقا»؛ 


ےس tH. 0 FN) u ER r. . ٣‏ 
مُخصَص ٠»‏ أو ناسخ حجة جزما » فيعْمّل بها إلى وروده . وقد تقدم أن ابن سریج خالف 


في العمل بالعام قبل الببحث عن المخصصر” . 


(٤‏ و ) استصحاب (ما دل السرم على بوه جود سّببه ) كفٌبوتِ اليلك بالشراء 
(حخة مطلقاً»" . 


وقيل ): ١‏ حجَّة (في القع )به عمَّالبت له › ( دون الرّفع )“به لما ثَبّت» 
كاستصحاب حياة الْمَمْقَودِ قبل الحكم بموته ( فاته دافع للإرث منه 1 ولیس برافع لعدم إره من 
غیره لسك فی حیاته 0 فلا بشت استصحابها له ملكاً جديداً » إذ الأصل عدمه »> . 


(1) أي في باب «التخصيص؟ عند قول المصتف : «ويتمسك بالعام في حياة النْبيّ صلى الله عليه وسلم 
قبل البحث عن المخصّص » وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريْج » . 

(۲) انظر: «العمل بالعامٌ قبل البحث عن المخصص؟: ۳۷۱/۱ . 

(۳) وبه قال المالكيةء والشافعيةء والحتابلةء وطائفة من الحنفية السّمرقنديين كأ بي منصور الماتريدي› 
واختاره الرّازي » والآمدي › وابن الحاجب » وغيرهم .( تيسير التحرير : ۱۷١/٤‏ » شرح 
الکوکب: ۰)١۳ /٤‏ المحصول : ٠١۹/٩‏ »> شرح التنقيح » ص: ٤٤١‏ » نِهاية السول : 4۳۷/۲»› 
الإحكام : ۳٦۷/٤‏ التشنيف : ٠٤٤/۲‏ غاية الوصول » ص: ٠۳۸‏ ). 

)€( وبه قال جمع من الحنفية » منهم: بو زيد الدَبوسي » وشمس الأئمة السرخسي » وفخر الإسلام 
البزدوي » وصدر الشريعة . ( تيسير التحرير : ٠۷۷/٤‏ ). 

(ه) اختلف العلماء في الوقت الذي يخكم بموت المفقود على ثلائة مذاهب : 
الأول : يحكم بموته بعد مائة وعشرين سنة من يوم الولادة › قاله الحنفية . 
الثاني : مدره الحاكم باجتهاده قاله الشافعية . 
الغالث : إن كان الظاهر سلامته كالتاجر يُحكم بموته بعد تسعين سنة من الولادة » وإن كان ظاهره 
الهلاك كمن غرق قوم دون قوم بعد أربع سنين من الفقد قاله الحنابلة . 

م افق الجميع على عدم إرث أحدٍ من المفقود قبل الحكم بموته » ولكنهم اختلفوا في إرث المفقود 
قبل الحكم بموته من أقربائه على مذهبين : 

أحدهما : لا » لأن بقاء حياته باستصحاب الحال » وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق › قاله 
الحنفية . 


انيهما : نعم > فيوقف نصيبه إلى تبيّن حالهء ويْعْطى باقي الورلة نصيبهم بالأسوء . قاله المالكية »= 


EY 


ال ا 


۳۷ البدر الطالح في حل جمع الجواعح _ الجزء الثاني 


وقيل: « ذو سبب › ليخرج بول وقع في ماءٍ كثير فوج متغْيراً واحتمل کون التغير به » . 
والح سقوط الأصل إن قرب العهد › وأعتماده إن بعد . 


( وتيل ): ١‏ حجة ( بشرط أن لا يُعارضه ظاهرٌ مطلت . 
وقيل : « ظاهرٌ غالب » : 
قيل : « مطلقا » . 
وقیل : ( ذو سب ) ٩‏ . 
فإن عارضه ظاهرْ مطلقاً أو بشرط على الخلاف”" دم الظاهرٌ عليه » وهو الْمرجوح من 
قولي الشافعي وه في تعارض الأصل والظاهر . 


والتقييد بذي السبب ( ليخرج) به (بول وَقّع في ماءٍ كثير فوْجد متغيّراً » واحتمل كون 
التغْیّر به ) وكونه بغيره مِمّا لا يضر كطول المكث › فإ استصحاب طهارته الأصل عارضه 
تَجاستّه الظاهرةٌ الغالبةٌ ذاتُ السبب فقَدّمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر › كما تمذم 
الطهارة على قول اعتبار الأصل . 


( والْحَق ) التفصيل أي ( سقو الأصل إن قَرْبَ العهدٌ ) عدم تغيّره ( واعتماده إن بعد ) 
العهد بعدم غير“ . 


= والشافعيةء والحنابلة . ( الهداية : ۱۸١/٤‏ الشرح الكبير: ۱۸٠/٤‏ الرّوضة : /١‏ ١٠٠٠ء‏ كشاف 
القناع : .)٤٦٤/٤‏ 

(1) قال الرّركشي في التشنيف ( ٠٤٤/١‏ ): « وأشار بقوله: « وقيل: بشرط أن لا يعارضه ٠...‏ إلى أن 
شرط العمل بالأصل بالانّفاق أن لا يعارضه ظاهر » فإن عارضه ظاهر فهي قاعدة : «الأصل والظاهر؛ 
المشهور في الفقه » وللشّافعي إذا تعارَّضَ أصل وظاهر قولان في ترجيح أحدهما على الآخرء .. 
والتحقيق : الأخذ بأقوى الظتين › فيترجح الأصل جزماً إن عارضه احتمال مجرّد كاحتمال حدث لمن 
تين الظهر بمجرد مضي الرّمان؛ . 
ويتر ججح الظاهر إن استند إلى سبب منصوب شرعاً كالشهادة تعارض الأصل براءة الذمَةَ . 

(۲) قال الزركشي في التشنيف (۲/ )٠٠١‏ : « قوله : «وقيل مطلقا» يشير إلى أن القائلين بالظاهر الغالب 
احتلفوا » فقيل : يشترط السبب › وقيل : مطلقا » . 

(۳) أي الخلاف الذي ذكره المصنف بقوله : «وقيل: بشرها. . . » ذو سّبب» . 

(6) التشنيف: ۲/ ١٤٠1ء‏ غاية الوصول» ص: 1۳۸ . ۰ 
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[ استصحاب الإجماع ] 
ولا يُحَجَ باستصحاب حال الإجماع في محل الخلافي خلافاً للمُزني» 


~~ ر ت 3 ا 
والصيرفي› وابن سریج › والامډي 


[ استضحاب الإخجماع ] 


: ( ولا بُح باسصحاب حال الإجماع فی محر الْخلاف ٨)‏ أي إذ امع على كم 


في حال واختلف فيه فی حال آخری› فلا يحَْجَ باستصحاب تلك الحال فى هذه. 


( خلافاً للمرَنيّ » والصيرفِيٰ › وابن سريح » والآيدي في قولِهم: ١‏ يحت بذلك». 


ماله الخارج التجس من غير السيلين "لا يض الوضوءَ عندنا“ » استصحاباً لما قبل 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


وبه قال الحنابلة » وأكثر أصحابنا » واختاره الغزالي » والمصتف »› والشارح › والرّركشيّ » وشيخ 
الإسلام . ( المستصفى cof:‏ التشنيف : tof‏ ۽ غابة الرصول > ص : STA‏ شرح 
الكوكب المتير : ٤١١/٤‏ ). 

الإحكام للآمدي : .TVEfE‏ 

السبيلين : مخرجه الأصلى من قبل أودبرء وله (أي لمخرجه الأصلي) حالتانِ: 

الأولى: أن يكون منفتحاًء وانفتح له تحت المعدة ينقض بكل خارج معتد أو غيره» أو انفتح له مخرج 
فوق المعدة فلا ينقض بمعتاد وغيره. 

الثانية : أن يكون مسد المخرج» وانفتح له مخرج آخر ينقض الوضوء بكل خارج منه معتاد أوغيره» 
سواء كان المخرح فوق المعدة أو تحته . (المهذب: ۰۸٤/١‏ مغني المحتاج: )٠١/١‏ . 

قال الإمام النووي في المجموع (۲/ :)٤٠٠٥‏ «الخارج يِن قبل الرجل أو المرآةء أو دبرهما ينقض 
الوضوءَ› سواءٌ کان عائطاً أو بولا أو ريحاً» أو دوداًء أو قيحاًء» أو دما أو حصاةًء أو غير ذلك . 
ولا فرق في ذلك بين النادرٍ والمعتاد. ولا رى في روج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما. ولا 
يستشنى من الخارج إلا شيء واحذ وهو المني› فإنه لا ينقض الوضوء على المذهب الصحيح المشهور 
الذي قطع به الجمهور . . . ولا ينقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد» والحجامة 
والقيء؛ والرعاف› سواء قل ذلك آم كثير. وبهذا قال ابن عمر» وابن عباس وابنٌ بي أوفی› وجابر» 
وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب› وسالم بن عبد الله بن عمرء والقاسم بن محمد» وطاوس› 
وعطاء» ومكحول» وربيعةء ومالك وأبو ثور» وداود . 

وقالت طائفة : يجب الوضوء بكلٌ دلك. وهو مذهبٌ أبي حنيفة» والثوري› والأوزاعى› وأحمد 
وإسحاأق» : (فتح باب العناية : 04/۱« جامع الأمهات› ص :۵00 › منتهى الإرادات : 14/1( : 


[ تعریف الاستصحاب ] 
فعرف ن الاستصخاب : بوت آمر فی الثّانِی لِشبوته فى الأوّلء لِمْقَدَانِ ما يُصلح 


[ اللاستصحات المَقلوب ] 
أمّا بوه في الأول بوه في الان فمَقلوبٌ . 


[ تعريف الاستصحاب ] 


( فعرف ) يما ذكر ( أن الاسيصحابَ ) الذي قلنا به دون الحنفية» وينصرف إليه الاسم : 


( ثبوتٌ آمر في ) الرْمَنِ ( التانِي لثبوته في الأول لِمَُدَانِ ما يصح للتغيير ) من الأول إلى 
الثاني . فلا زكاة عندنا"" فيما حال عليه الحول من عشرين ديناراً ناقصة ترُوج رواج الكاملة 


GD 


(۲( 
ن 


(۲) 


[ الاستصحاب المقلوب ] 


اما ثبوته ) أي الأمر ( في الأول لثبُوتو في النّاني فمَقَلّوب ) أي فاستصحاب مقلوب 


> كأن يقال في المكيال الموجود الآن : كان على عهيه بيه باستصخاب الحال في الماضي . 


وكذا عند الحنابلة أيضاًء خلاقاً للحنفية . 

(فتح باب العناية : ٤۹۸/۱‏ › الإقناع: TY /Y‏ المغني : (oY:‏ . 
قال الزركشي في البحر :)۲١ /٦(‏ « هذا القسم لم يعترض له الأصوليّون» وإنما ذكره بعض الجدليين ‏ 
من المتأتحرين » ... وآمّا الفقهاء» فظاهر قرلهم : إن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان منأفاة . 
ها القسم ٦‏ . 


إلا فى مسألة واحدة » فیمن اشتری شیئا› واذعاه مع › وأخذه منه بحجة مطلقة > فقالو! : يشت له به 


للمشتري الأول الرجوع أيضاً. وهذا استصحاب الحال في الماضي » فإن البيّنة لا توجب الملك» ٠‏ 
ولكنّها تظهره » فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها » فيقدر له لحظة لطيغة » ومن المحتمل _. 
انتقال الملك من المشتري إلى المدّعي » ولكنهم استصحبوا مقلوبا . اه 
قلت : قالوا به في صور كثيرة بيننّها في غير هذا الموضع › منها : لو قذفه » فزنا المقذوف سقط . 
الحد عن القاذف » . 
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وقد بُقال فيه : ١لو‏ لم يکن التّابِتٌ البَومٌ ثابتاً امس » لكان عَيرَ ثابتٍ» فيَقضي 
استصحابُ أمس بأنه الان غير ثابت » ولیس كذلك» فدَلٌ على أنه ثابت» . 
مسألة : [ مى طالب النافى بدلا ] 
لا طالب الاي بالدليل إن اذعى علما ضروريا» وإلا فيطالبٌ به على الأصح. 


£ ا » 
[ الأخذ ب« آقل ما قيل » ] 

ويب الأخذ ب« أل الْمَمُول » » وقد مر . 

( وقد قال فيه ) أي فی الا ستصحابت الْمُقَلْوب طهر آلا سټدلال به : 

١‏ لو لم بن الَابتُ اليومّ ثابتاً امس » لكان غير ثابتٍ ) أمس» إذ لا واسطةً بين التّبوت 
وعدمه » ( فيّقضي اسقصحابٌ آمس) الخالي عن الثبوتِ فيه ( بأنه الآن غير ثابتِ» وليس 
كذلك )» لأنه مفروضن الثبوت الآن» (فدَل ) ذلك (على آته ثابتٌ ) أمس أيضاً ‏ . 

ويوجد في بعض النسخ بعد «أته» «الآن»» وهو مفيد » وليس في نسخة المصتّف . 

(مسألة : [ مَتى يُطالبُ النافِي بدليل ] 

لا بُطالَبُ التافي ) للشيء ( بالدّليل) على انتفائه ( إن اذعى علما ضرورياً ) بانتفائهء لأنه 
بعدالته صادقٌ في دعواه » والضّروري لا يَسْتَبهُ حى بلب الدّليل عليه لينظر فيه؛ ( إلا ) أي 
وإن لم يدع علماً ضرورياً » بأن اعى علماً نظرياًء أو ظنياً بانتفائه ( فيّطالب به ) أي بدليل 
انتفائه ( على الأصح )» لان الّمعلوم بالتظر » أو المظنودً قد يَشتبه فيْطلّب دليله لينظر فيه . 


ئ کے 
| الأاخذ ب« اقل ما قیل » ] 
( وجب الأخذ باق الْمَقَول » « وقد مَرّ ) في الإجماع حيث قِيل فيه : ١‏ ون السك 
ب« اقل ما قیل حىّا 2 


: وغاية الوصول ( ص : ۱۳۸ ) » ونشر البنود للشنقيطي‎ » ) ٠٤١ /۲( مثله: في تشنيف المسامع‎ )١( 
.) 1-110 /۲( 

(۲) اختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه ( ص : ١‏ ) » و الزركشي في التشنيف ( ›)۱٤٩/۲‏ 
وعزاه إلى الأكثرين . 

(۳) انظر: «آقلٌ ما قیل٤:‏ ۱۴1/۲ . 


ز58 البجر الطالع فى حل جمع الجوامج ‏ الجزء الثاني 


¢ 3 £ ء ص 
[ الأخذ با لأخحف ( او ا لاتقل ] 
ول يجب بالاأْححفٌ › أو الأثقل › أو لا يجب شىء ؟ أقوال. 
Py‏ م کے م“ 
مسألة : [ شرع من قينا ] 
اختلفوا هَل كان المصطفى اة معدا قبل البوّة بشرع ؟ واختلف الْمّثت» 


[ الأخدُ بالأخف » أو الأثقل ] 


( وهل يجب ) الأخذ ( بالأححف ) في شيء لقوله تعالی : رید افد بم اشر ي ؛ 


ت 


(أو الأثقل ) فيه » لأته أكثرٌ ثواباً وأخْوّط؛ ( أو لا يجب شي ) منهماء بل يجوز كل 
منهما » لان الأصل عدم الوجوب. هذه ( أقوالٌ ) » أفْربُها الثَالِف". 


(مسألة :[ شرع هَن قبلنا ] 
اختلفوا ) أي العلماء ( هل كان المصطفى يه متعبداً ) بفتح الباء كما ضبطه 


(1) سورة البقرة › الآية : ۱۸١‏ . 

(۲) وبه قال الزركشي في التشنيف ( ۲ / ٠٤١‏ )» وشيخ الإسلام في غاية الوصول ( ص : .)١۳۹‏ 

(۳) المراد ب «شرع مَّن قبلنا» هو ما نقلٍ إلينا مِن شرع نبي كان قبل نبينا محمد بلا . (الكافي لشيخنا 
مصطفی الحْن» ص :۲۳۳) . 

(9) أمته اة مثله في ذلك إلا فيما حصه ية الدليل . (تحفة المسؤول للرهوني: )١۳٠/٤‏ . 

)٥(‏ لمعرفة «شرع من قبلنا) أربعة طرق : الأوّل: أن ينقله إلبنا القرآن الكريم» وهو كثير» منه قوله تعالى في 
سورة البقرة (الآية : ۱۸۳): تایا لون اموا کیب عَم ليام گنا کیب عل ا ين يڪ . 
الثاني : أن ينقله إلينا السنةٌ الصحیحةٌ» وهو أیضاً کثیر» منه ما رواه البخاري (۲۸۹۲) ومسلم (۳۳۸۷): 
«أن النييّ اة قال : عَرَّا نبي مِنّ الأنبياء» . . . فجمع الغنائم . . . فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا 
الختائم» رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» . الثالث: أن ينقله إلينا اثنان أسلما منهم وهما ممن يميز غير 
المبدل من المبدل»ء ويشهدا به. الرابع : أن ينقله إلينا آهل كتاب» فيصدقهم نبينا َيه ك لذي رواه 
البخاري )۱۸٠١(‏ ومسلم )۱۹١١(‏ عن ابن عباس وجا : فَدِمّ النبي ية المدينة فو جد اليهود يصومون يوم 
عاشوراء» فسثلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون› 
فنحن نصومه تعظيما له . فقال النبي بل : نحن أولى بموسى منكم . فأمرّ بصومه» . أما ما ينقله إلينا كب 
أدعياء اتبع تلك الشرائع فليس بحجة باتفاق المسلمين» ولا يجوز العمل به لكونه محرفة» ويحرم 
مطالعة كتبهم إلا لعالم متبحر كما قال الأئمة» وألغوا فيها كتباً منها : «الأصل الأصيل في تحريم النقل د 
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فقيل : نوح » وإبراهیم › و موسى »› وعیسی › وما ثبت أنه شرع » أقوالٌ . 
والمختارٌ الوقفُ تأصيلاً وتفريعا › وبعد النبوة المت . 


المُصنف » أي مكلا ( قبل النبوّة بشرع )' » فمنهم من نفى ذلك » ومنهم من أثبنّه . 
( واختلف الْمَثتُ) في تعيين ذلك الشرع بتعيين من نيب إليه : 
( فقيل ) : (هو ( نو ) . 
و)قیل :‹ ( إبراهیم "٤‏ . 
و ) قیل : ١‏ ( موسی ») . 
و) قیل :۱ (عیسی * . 
و ) قیل : ۱ ( ما ثبت آنه شرع ) من غير تعيين لنب » 
هذه ( أقوالٌ ) مرجعها التاريخ . ) 
( والمختار) كما قاله كير ( الوقف تأصيلاً ) عن التفى والإثبات » (وتفريعاً ) على 
الإثبات عن تعيين قول ين أقواله . ۰ 
( و ) الْمُختار ( بعد النبوّة المَنمٌ )يِن تَعبْده يه بشرع من قبله » لان له شرعاً 


(£) 


= عن التوراة والإنجيل» للحافظ السخاوي» بل سبيلها وجوبٌ الإتلافِ . 
(البحر المحيط: ٤٦1/١‏ تحفة المحتاج: ۹۰/۱ الكافي»› ص:٤۲۳)‏ . 

(1) اختلف العلماء في كون نبنا هة متعبّداً بشرع قبل أن يبعث إليه على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : نعم ٠‏ وبه قال الحنفية > والحنابلة » واختاره أبن الحاجب . 
انيهما : لا » وبه قال المالكية » وجمهور المتكلمين › واختاره أبو الحسين البصري . 
ثالشها: الجواز عقلاًء والوقوف في الوقوع»ء اختاره إمام الحرمين» والغزالي» والآمدي › 
والمصنف» والزركشي › وشيخ الإسلام .( فواتح الرحموت: ۲ ۹ الإ حکام : ۲۷١ / ٤‏ › 
التشنیف : ۲/ ۱٤۹‏ » غاية الوصول » ص : ۱۳۹ شرح الكوكب المنیر : ٤١۹ / ٤‏ ). 

(۲) اختاره الشوكاني في إرشاد الفحول ( ص : ٤۳۹‏ ). 

(۳) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني من أصحابنا . ( البحر : ٩‏ / ۳۹). 

)4( وبه قال الحنفية » والحنابلة » واختاره شيخ الإإأسلام . ( التيسير : ٣‏ / ۹ فواتح الرحموت : ۲ / 
٩۹‏ غاية الوصول » ص : ۱۳۹ » شرح الکوکب : ٤١۹ /٤‏ ). 

() تَحرير محل النزاع : ما يُطلق عليه «شرع من قبلنا» ونقل إلينا بأحد الطرق الأربعة السابقة على ثلاثة 
أقسام: الأول: نقله إلينا الكتابٌ أو السنة الصحيحة» ونص عليه أنه شر لنا كما كان شرعا لهم؛- 


(1) 
(۲) 


البجر الطالع قي جحل جمح الجوامع ‏ الجزع الثاني 


وقیل : «نعبّد بما لم يُنسَّخ من شرع من قله اسصحاباً لتعبّده قبل التبر". 


كقوله تعالى في سورة البقرة (الآية: ۱۸۳): ااي اَي ٤ات‏ کب يڪم ليام گنا کب عل 
وحدیث ابن ماجه (۳۱۱۸) وأحمد )۱۸٤۸١(‏ بسند ضعيف عن زيد بن ارقم ط4 قال: «قال 
أصحاب رسول الله بة: يا رسول الله» ما هذه الأضاحي؟ قال: سنه أبيكم إبراهيم». وكالعقائد . 
لأنها لا تختلف من نبي إلى آخر. فهذا حجة وشرعَ لنا إجماعاً. 

الثاني: ما نقلة إلينا الكتابُ أو السنةالصحيحة» ونص عليه أنه كان شرعاً لهم ولكنه نسخ في حقناء 
کقوله مهو فیما روه البخاري (۳۲۲) ومسلم (۸1۱): «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : تصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيتٌ الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه 
حاصة وبعثت إلى الناس عامةً» . فهذا ليس بحجة ولا شرع لنا إجماعاً . 

الثالث: ما نقله إلينا الكتاب أو السنة الصحيحة من أحكام شرائع ممن قبلنا» ولم يرد في شرعِنا ما 


یوجبه علینا ولا ما ینسخه من حقناء كقوله تعالى فى سورة المائدة (الآية : 0( رکا عَم فبا أن 


تفس پالتفیں المت لصن وال لات رالات الان لحم لين والجریح فصا مس ٠‏ 
تسکت ہو ھر مار وس لر بحم با رل اه أوكبک هم ايرد . | 
فهذا الثالتٌ اختلف العلماء في كونه حجةً في حقنا كما كان حجة في حقهم على ثلاثة مذاهب: 
الأول: أنه ليس بحجةٍء ولا شرع لناء قاله الشافعية.. 

الثاني : أنه حجة» وشرعٌ لنا» قاله الحنفية والمالكية والحنابلة. 

الغالث: الوقف لتعارض الأدلةء قاله بعض الأصوليين. 

(التقریر والتحبیر : ۳۹۸/۲ تیسیر التحریر : ۱۳۱/۳ كشف الآسرار: ۳/ ١٠١۳ء‏ فواتح الرحموت: 
١ ۲‏ مختصر ابن الحاجب: ٠0٠۹/۲‏ شرح التنقيح» ص :۹۷ء تحفة المسؤول: ٠۲۳١/٤‏ 
التلخيص : ۲/ ۲٦۳‏ اللمع» ص ٠1:‏ المستصفى: ٠٠٠٤/١‏ المحصول: ۳/ ٠٠١‏ الإحكام: /٤‏ 
۸ نهاية السول: ٦٥۸/۲‏ الروضة: ۲۷۷/۳ رفع الحاجب: ٠۵٠۹/٤‏ تخريج الفروع 
للزنجاني» ص ۳٠١:‏ غاية الوصول»ء ص:٠٠ء‏ شرح الكوكب المنير: ٠٤١١/٤‏ الكافي؛ 
ص ۲۳٤:‏ البحر: )٤۷/١‏ . 

وبه قال أصحابناء والأشاعرة» والمعتزلة . ( المستصفى: ٠ ٦٠٤ / ١‏ الإحكام: ٤‏ / ۳۷۸ ), 

وبه قال الحنفية »> والمالكية » والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ۲/ ٠ ۳٠١‏ تيسير التحریر : ٣‏ / 
۱ » مختصر ابن الحاجب : ٥۰۹ / ٤‏ » شرح الكوكب المنير : ٤١١ / ٤‏ ). 
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مسألة : [ أصا أ المنافع » الضا۲ 
حُكم المتافيء والمَضارٌ قبل الشَرع مره وبَعدّه الصَحيح أن أصل المَضارٌ اللَحريمْ 
والمَنافع الجل . 
قال الشَيحّ الإماءٌ: إلا أموالناء لقوله ل : «إِن مام وأمْوالحم ليم حرام 


(مسألة : [ أصل المدَأقع » والمضار ] 


حُكمْ الْمَنافع » والْمَضارٌ قبل الشّرع ) أي البعَثة ( مر ) في أوائل الكتاب حيث قيل: ‹ 
e 2 f ih | O‏ 2 } ۰ ۰ 
حكم قبل الشرع؛ بل الأمر موقوف إلى وروده "٠‏ 


(وبعده الصَحيح ان أصل المَضارٌ الحرم والّمنافع الجل ) قال تعالی : علق گم ت 


ف 1 جیا ذگره في معرضص الامتنان» ولا يمسن إلا بالجائز . 


وقال ل فيما روه أبن ماجه وغیره ( لا رر › ولا ضرارً  »‏ » أي فی دیننا أي لا 
يجوز ذلك . 


( قال الشيخ الإمام ) والد المصنف : « ( إلا أموالناً ) » فإتها من الْمَنافع » والظَاهرٌ أن 
الأصل فيها اللَحريْمْ ( لقوله - چ4 - : ١‏ إن وِمَاعكُمْ وأمؤالّكم ) وأغراضكم (علَيكّمْ حرام » ) 
رواه السّيخان ‏ فيْخص به عُموم الآية السَابقة » . G2‏ 


(1) انطر: «انتفاء الحكم قبل الشرع»: ۸۹/۱ . 

(۲) الآية موجودة صحيبحة سورة البقرة » الاي : ۹ 

(۳) رواه ابن ماجه في الإحکام » باب من بت في حقه لا يضر بجاره ( ۲۴۳١‏ ) » ومالك في الأقضية › 
باب القضاء في المرفق ( ۱۲۳۲ ) مرسلاً » وآحمد في مسنده ( ۲۷۱۹ ) » وآٻو داود في مراسیله › 
باب الإضرار ( ٤٨١‏ ) » والحاكم في ي البيوع ( ٠٤٠١‏ ) » وقال : ١‏ هذا الحديث صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ١‏ » ووافقه الذهبيّ . 

وبالجملة هو حديث حسن لغيره » كما قال ابن حجر الهيتمي نقلاً عن ابن الصلاح» وأقرّه في 
المفتح المبین ( ص: ۲۳۹ ) . انظر : الدراية : ۲ / ۲۸۲ نصب الراية : ۳۸٤ / ٤‏ . 

(6) رواء البخاري في العلم » بابك قول النبي صلى الله عليه وسلم: « رب ميلغ أوعى من سامع »)٠١( ٠‏ 
وصسلم في القسامة » باب تغليظ نحريم الدماء والأعراض والأموال ( ۳٠۸١‏ ) » وأبو داود في 
المناسك » باب صفة حجَ النبيَ صلى الله عليه وسلم ( ٠) ۱٦۲۸‏ والترمذي في التفسير » باب ومن 
سورة التوبة ( ٠) ۳٠٠١‏ وابن مأجه في المتاسك » باب الخطبة يوم النحر .)٠٤١(‏ 


۲٦‏ البجر الطالع قى جحل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
مسالة : الاستحسان : 


f "‏ * اس ص E‏ 0 که . د س ر ٠‏ 
قال ره ابو حنیمه › وأنكره الباقون. وفسر بادليل ينقلح في نفس المجتهد تقصر عنه 
i Cc ۴ 7 ٍ‏ و 

عبارته» » ورد بأنه إن حمق فمعتبر ؛ 


وغیره ساكت عن هذا الاستثناء . 


ومُقابل الصحيح إطلاق بعصهم : «أن الأصل في الأشياء التحريم f‏ وبعضهم : ) إن 


الأصل فيها الحل ٣‏ 
قال به بو حنيفغة ” › وأنكره إلاة لماء منهم الحنابلة » حلاف قول ابن 


1 نكره الباقون ) من العلماء منهم 
الحاجب: ١‏ قال به الحنفية » والحنابلة » “. 


۱ (وفْسّر بدليل يَْقَيِح في تفس المجتهد تَقَصْرٌ عنه عبارثه ‏ . 


ورا بأته ) أي الدّليل المذكور ( إن تَحقّق ) عند المجتهد ( فمحَبَرّ ) » ولا يضر قصور 
عبارته عنه قطعا ( وإن لم یتحفق عنده فمردود قطعا" . 


)١(‏ قال ابن التجار في شرح كوكب المنير ۳۲١۲ / ٤(‏ ) : الأعيأن المنتفع بها » والعقود المنتفع بها 
بعد ورود الشرع وخلا عن حكمها الشرع » أو لم يحل عن حكمها وجهل مباحة؛ وبالإباحة قال أبو 
الحسين التيمي › والقاضي أبو يعلى › وأبو الفرج الشيرازي › وأبو الخطاب » والحنفية › 
والظاهرية» وابن سرَيبْح » وأبو حامد المروزي › وغيرهم .. 
وعند ابن حامد » والقاضي في « العَدّة ٠‏ » والحلواني › ربعض التافية > والأبهري من المالكية ‏ . 
محرمة » . 

(۲) أصول السرخسي (۲ / ۲۰٢‏ ) › تيسير التحریر ٤(‏ / ۷۸) » كشف الأسرار ٤(‏ / ۳). 

(۳) شرح الكوكب المنير ٤١۷ / ٤(‏ ). ) 

(6) مختصر ابن الحاجب : ٠۲١ / ٤‏ ( رفع الحاجب ). لقد روي عن الإمام أحمد روايتان » فنقله ابن 
الحاجب عنه كالمذهب . انظر: شرح الكوكب المنير ( ٤١١ / ٤‏ ) . 

)٥(‏ نقله الآمدي في الإحكام ( »)۳۹١ / ٤‏ وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤۳۲٠ / ٤(‏ ) الغزالي 

فى المستصفی (۱/ ۳۲٦)ء‏ والرهوني في تحفة المسؤول (٤/۲۳۹)ء‏ والسيكي في رفع الحاجب /٤(‏ 
۲ . عن بعض الحنفية» وردوه. 

() قاله الآمدي في الإحكام »)۳۹١/6(‏ وابن الحاجب في المختصر 0/ »)٥۲١‏ والمصنف في رفع 
الحاجب »)٥۲۲ /٤(‏ والزركشي في التشنیف (۲/ »)٠١۳‏ والعراقي في الغيث الهامع /۳١(‏ ١٠۸)؛‏ 
والرهوني في تحفة المسؤول /٤(‏ ۲۳۹)» وشيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: 1۳۹)» وغيرهم . 


الكتاب الخامس الإستدلال ۷ 


وب« عدول عن قياس إلى أقَرّى » » ولا حلاف فيه ؛ أو « عن الذليل إلى العادة» › 


ورد به إن ثبت انها حى فقد قام دليلها » وإلاً ردت . 


۲( و ) فَسّر أیضاً ( ب «عُدُول عن قياس إلى ) قياس ( أقوّى ) منها“ 

( ولا خلاف فيه )"بهذا المعتّى » فإن أقوى القياسين مقَدَمٌ على الآ خر قطعاً . 

۳ ( آو) ب «عُدول (عن الدّليل إلى العّادةٍ) للمصلحة» كدخول الحَمام من غير تعيين زمن 
المكث» وقدر الماءء والأجرة» فإنه معتاد على خلاف الدّليل للمَصلّحة» وكذا شرب الماءِ من 
السقَاءِ من غير تعيين در" ۳ 


( ورد باته إن ثبب أنّها ) أي العادة ( حى ) إجريانها في زمنه ية › أو بعده من غير إنكار 
منه بيو ولا يِن الأئمة ( فقد قام دليلها ) من الستة أو الإجماعء فيْعمل بها قطعاً؛ (وإلاً) أي 


() ذَكرهٌ الآمدي في الإحكام (6/ ١۹)ء‏ وابن الحاجب في المختصر »)٥۲١/٤4(‏ والرهوني في تحفة 
المسؤول »)۲٤١ /٤(‏ والسبكي في رفع الحاجب »)٥۲۲/٤(‏ والزركشي في البحر (7/ )۹٠‏ عن 
بعض الحتفية» ورذوة. 

)۲( ومشله في : الإحكام ( ٠») ۲1 / ٤‏ ورفع الحاجب ٠) ۲ / ٤(‏ والتشنیف ( ۲ / ۱۵۳ )» 
والإحكام للباجي ( ص : ٠ ٥٦٤‏ والبحر المحيط (1/ .)۹٠‏ وتحفة المسؤول /٤(‏ ۲۳۹)» والغيث 
الهامع (۳/ »)۸1١‏ وغاية الوصول (ص‌:۱۳۹). 

() هذا جز مِن تعريف جمهور الحنفية الآني بعد قايل في تعليقي على قول الثارم: ؛ يصلح محلا 
للنزاع؟. وعرفه أبو الحسن الكرخي من ائمة الحنفية ب دول بحكم المسآلة عن نظايرما دلي 
شرعي». قال الغزالي في المنخول (ص: ١۳۷)ء‏ وإلكيا الهراسي والقاضي عبد الوهاب فيما تقل 
عنهما البدرّ الزركشي في البحر (41/0): «إنه أحسَنْ تعاريف الاستحسّان». 
وتبعهم الأستاذ أبو زهرة في كتابه أصول الفقه (ص:١٤۳)ء‏ وشيخنا مصطفى الخُن في كتابه الكافي 
(ص »)۲٠١:‏ وشيخنا مصتلفى البغا في كتابه أثر الأدلة المختلف فيها (ص:١١٠)»‏ وآخرون ولكن 
يَلرّمه أن يكون تخصيص العام وتَقيدٌ المطلي» والنسحٌ استحساتاًء وليس واحد منها باستحسان وفاقا 
كما قال الإمام الرازي في المحصول /١(‏ ١١٠)ء‏ والآمدي في الإحکام /٤(‏ ۳۹۱)» والقرافي في 
شرح التنقيح (ص ٠)٠١:‏ والإسنوي في نهاية السول »)۹٤۹/۲(‏ والسبكي في الإبهاج .)۲٠۲/۳(‏ 
ويمكن أن يلخص تعريف جامع مانع ل الاستحسان» يِن مجموع إطلاقات الفقهاء والأصوليين 
وتعاريفهم› وهو . 
الاستحسان: هو العدول عن حك دلبل عبر لفظيٰ الى مقابله لدلیل اقوی مت طاریءٍ علیو ین تم 
آو إجماع» أو ضرورةٍ. والله تعالى أعلم . 


۳۲۸ البدر الطالع فقي جحل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
فان تَحقّق اسَحسَان مُختَلف فيه فمن قال بو فقد سرع . 
رمَا استحسان الشافعي الكَّحليف على المُْصحَفب» والح في الكيابَة ولحوْهما 
لين م 
وإن لم ثبت حَمَيتها (ردّت) قطعاًء» فلم يتحفّق معنى ل «الأسيَخسَانِ» مما ذكر يَصلح محلا 
للتراع . ۰ 


7 (فإن تَحقّق اسحسانٌ مُختَّلفٌ فيه فمن قال به فقد شرع ) بتشدید الراء*) کما قال 
الشافعی طب : « من اسكَحسّن فقدَ شرع “"» أي وضع شرعاً ِن قبل نفسهء ولیس له ذلك . 


(1) انظر : الإحكام للآمدي ( ٠ ) ۳۹١ / ٤‏ رفع الحاجب للسبكي ( ٠ ) ٠۲١ / ٤‏ نشر البنود للشنقيطي ٠‏ 
17١ /۲(‏ ) » المحصول ١١١ /٦(‏ ). ) 
وعرّفه ابن الهمام الحنفي في التحرير ٤(‏ / ۷۸) » مع التيسير ) فقال: # وقسم الحنفية القياس إلى جلي ٠‏ 
وهو ما تبادر إلى الأفهام وجهه؛ والثاني : الاستحسان؛ وهو كل دليل وقع في مقابلة القياس الظاهر من 
نص كالسلام ٠‏ أو إجماع كالاستصناع > أو ضرورة - وهي عموم البلوى - كطهارة إلأبار المتنجسةا. .. 
وهو تعريف جمهورالحنفية . (التقرير والتحبیر لابن أمير الحاج: ۳/ ۲۸۲ تيسير التحرير: ٠. ٠۷۷/٤‏ 
فواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري: .)٥٥٦/۲‏ ) 
(۲) هذا ما قاله الشارح تبعا للزركشي في التشنيف (۲/ »)٠١١‏ فنعقَبَه الولي العراقي في الغيث الهامع . ٠‏ 
)۸١١ /۳(‏ بقوله: « لا معكّى لجزيه بتشديدِ «الراء» في قوله : «فقد شرع»» والذي أحفظه بالتخفيف»٠ ‏ 
ويقالٌ في نصب الشريعة : « شرع ٩‏ بالتخفیف قال الل تعالی : س کم ت زین ما وی پو وا » . 
الله أعلم». وتبعه شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ٠۳۹‏ )» فقال: ... فمن قال به فقد شرع ٠٠)‏ 
بالتخفيف» وقيل : بالتشديد»ء والله تعالى أعلم. 
(۳) الرسالة للشافعى ( ص ۲۵ » ٥١۷ » 0٠0‏ ). 
)٤(‏ قال الشافعے ي في الأءَ (۷/ ۳۷ كتاب الأقضية»› باب الامتناع من اليمين): «وإذا كان الحى عشرين ' ۰ ۰ 
ديناراً أو قيمتهاء أو دما أو جراحة عمد فيها قود ما كانت» أوحداء أو طلاقاء حلف الحالف بمكة بين ٠‏ 
البيت والمقام فإن كان بالمدينة فعَلى متنبر رسول اله بء وإن كان في بيت المقدس ففي مسجدِهاء أو 
يبل ففي مَسجده. وأحب لو حلف بعد العصر. وقد كان يِن حكام الآفاق من يستحلف على المصحف» 
وذلك عندي حسنّ؛ رقال فيه أيغا (كتاب الدعوى اينات باب اليمين بع الخاد 001۸ 
«وأخبرنا مطرف ب بن مازن قاضي اليمن باسناو لا أ حفظه : أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف. 
[رواه البيهقي في السنن : ۰ ] ورأیت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف) . فعلم أن الشافعي ٠‏ ) 
به اعتمد في استحباب التحليفِ على المصحف على مَذهب صحابي اعتضدَ بفعل كثير ين أهل العلم؛ = 


الکناب الخامس الاسند لال ۳۳۹ 
لیے اول ا 9 
مسالة : ا مذهب الصحابی ] 


تول الصحابن على صَحابنْ غير حجة وفاقا » وكذا على غيره ؛ a.‏ 


والح في الكتارة)' لبعض من عوّضهاء ( ونحوّهما ) کأاستحسانه في الم ٿلائين 
مما ( فل س مته ) آي :لیس ھن ا > ان المختلف فيه إن تَحمَىَ » وإنما قال ذلك 


(مسألة : [ مذهب الصحابي ]“ 


قول الصحاييّ ) المجتهد ( على صحابيَ غير حجة وفاق . 

= ومذهبٌ الصحابي في مث هذا حجة عنده وله كما بينته في كتابي «المدخل إلى مذهب الشافعي؟. وب 
قال أيضاً المالكية» وقال الحنقية والحنابلة لا يحلف على المصحف . والله تعالى أعلم. (فتح باب 
العناية : ۳ الشرح الكبير للدردير: ۰۲۲۸/٤‏ حاشية العدوي» ص :۷ مغني المحتاج : ٤‏ 
۸ المبدع لابن قلح : 1( 

)۱( ذهب الشافعي وأحمد وأصحابهما إلى أنه يجب على سيد المكاتب أن يحط عن نجوم الكتابة شيعا 
أو يدفع إليه مالا يعين على الأداءء وإلى أن الحط أولى من الدفع بلفعل ابن عمر وا . 
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحط (أو الدفع) مستحبٌ» لا واج . 
(الأمر: ٤۸/۹‏ تحفة المحتاج : ۳ فتح باب العناية: ۲٤١/۲‏ المغني: .)٤٤١/٠٤١‏ 

(۲( وهي مال يدفع الزوح لامرأته المفارقة بنحو طلاق» كالمطلقة قبل الوطء إن لم يجب لها شطر مهر؛ بان 
كانت مفوضة ولم يفرض لها شيءٌ. . والواجب فيها عند المالكية والشافعية : ما يتراضى عليه الزوجان أو 
أقل ما يقع عليه اسم مال : : واستبحب الشافعية أن لا ينقصض من ثلائین درهماً لقول ابن عمر ويا به ولا 
يزيد على مهرالمشل. والواجب عند الحنفية : در وخمار وملحفة باعتبار حال الزوج وقيل : : حال 
الزوجة. والواجب عند الحنابلة: على الموسع قدره وعلى لمقتر قدره» فأعلاه خادم وأدناه ٥‏ کسوةٌ جور 
لها أن تصلي فيها. (فتح باب العناية : : ١‏ تحفة المحتاج | : ۳۹ مغني المحتاج: ۳/ ۳۱۸› 
المغني : ۹/ ٠٥۸4‏ السنن الكبرى للبيهقي : ۲/۷ المهذب للشیرازي: ۲/ .)۷٦۰‏ 

)۳( الدرهم يساوي (۳۰۳۹ غراماً)» وثلاٹون درهما يساوي (۸ ۱۰۰ غراماً)» كما در شيخنا العلامة 
مصطفى البُغا حفظه الله تعالى في كتابه الفقه المنهجي (۲/ .)١‏ 


(0) کر المتأخررن عبارات غير جامعا ولا مانعة لبيانِ المراد ‏ «مذهب الصحابي؛. والذي أراه فى 


)0( مغل : فی الإسکاء :2 )> شرح الكركب المتير T1 f:‏ غاب الوصول ( ص ٠٤١‏ 
التشنف: ۲/ ٠٠١١‏ » المحصول: /١‏ ١١٠٠ء‏ رفع الحاجب: ۱۸/٤‏ . 


»1 
= ۰ ۰ = 
قال الشيخ الإمام : ١‏ إلا فى اللَعبّدى ؛. وفي تقلیده قولان ۽ لارتفاع الم بمَذهَبه » 
we :‏ ا ا س ٠‏ ای 
ا وکذا على عیره ) کالابعی» لأن قول المجتهد ليس بحجّة في نفسه. 


(قال الشيخ الإماع) والد المصنف كالرمام الرازي في باب «الأخبار» من «المحصول»: 


(1) وره قال الأشاعرة > والمعتزلة › وجمهور أصحاب الشافعي > وبعض الحنفية كأبي زيد الدبوسي» 


والکرخي » وعزاه المصنف في «رفع الحاجب» إلى الأكثر» واختاره الغزالي والرازي والآمدي وابنْ 
الحاجب. والزركشي› وشي الإسلام. . رفع الحاجب : ١ ٤‏ . المستصفى : : / CTT‏ 
المحصول : 7 ۲ الإحکام :4 ۸ ایر (ITT 7T:‏ 


تال المي الغقير غفر الله له ولوالدي : ھور مارا تار عن إمامنا المطلبي طب في حجية قول | 


الصحابى طب قولين : ديم أنه ححة » وجدید : أنه ليس بحجة » وهو المشهور عنه » ولکنه قال 


في رساليه الجديدة ( ص ٥۹1:‏ ) : « فقال : قد سمعبٌ قولّك في الإجماع والقياس بعد قولك في ٠‏ 


حكم كتا اللو وستةٍ رسوله أرَأيتَ أقاويل أصحاب رسولِ الله إذا تفرًقوا فيا ؟ 
فقلتٌ : نصيرٌ منها إلى ما واف الكتابٌ» أو السنةً ء أو و الإجماع » أو كان الأصحٌ في القياس. 


قال آفرأیت إن کل الاجا توم اعون لا فح عن شیر متم فی له رافق ولا خا خلاف؛ أتجذ لك 


قلت له : : ما وجذنا في هذا تابا رلا ولقد وجذنا أهاّ هل العلم يأخذون بقل واحدي ا 


مره ویترکونه آخری › ويتفرقوا في بعضِ ما أخذوا به منهم . 
قال: فالى آي شيءِ صرت من هذا ؟ 


قلت : : إلى اتباع قول واحي إذا لم أجذ كتاباً » ولا سنةًء ولا شيئاً ذ في معناه پحکم له بځکیه أو وچ 


معه قياس وقل ما يُوجد من قول الواح لا بُخالٍفه غيرّه من هذا . 
(۲) تحریر محل النزا اع : «مذهب الصحابي» على ثماتية أقسام بالاستقراء: الأول: قوله (أو فعله) فيما لا 


مجان لاراي والاجتهاد فيه فحكمه حكم المرفيع. فهو حجة وفاقاً. اي لاي :ن ٠‏ 


سنة الرسول بلا وسنة الخلفاء الراشدين» فیکون حجاً ونا اثالث : قول الصحابي: کنا قعل کذا 
في عهده 5 أو «كان الناس يفعلون كذا في عهده با › فحكمه حكم المرفوع لظهور إقرار النبي . . 

فيكون ححة وفاقاً. الرابع: قول الصحابي: : كان الناس يفعون كذا» فحكه حكم الاجماع ١‏ 
السكوتيء فيكون ححة وفاقاً. البخامس : : مدهب الصحابي الذي ضعف سنده» فلا يكونُ حجةً في ٤‏ 


الأحكام وفاقاًء ويكون حجة في الفضائل عند الحماهير. السادس: مذهب الصحابي الذي يخالف 


البدر ألطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


الحديث المرفوع؛ فلا يكون حجة عند الحماهير. السابع : مذهب الصحابي في بيان المراد بالنجل ٠‏ 


فيعمل وفاقاً . . ومثله حمل الصحابي الحديتٌ على أحد معنايه المتنافيين (أو إذا خالف مرویه) عند 


الجمهور خلافاً للحنضية. الثأمن : قول الصحابي (أو فعله) فيما عدا الأقسام السبعة السابقة» فهذا ھوے ` 


ا e TG E‏ س 8 r‏ 
o. a.‏ 2 ااا نت سے کشت سفت کم سس جوت ییو ی وات ربوسو کیا سی کا سپ مسر سسس م س می چیو ہے یو 
ا ٠‏ ا 5 ة ا ال ن س ےک وہ ہیک س ہس سی ہے سس ی یر نکس دہ غ 
i, . . ۰ . E‏ 


س ف ی س ی کہ یہی چیھ ی ع ی کے کے 


الكتاب الخامس الإستدلال ۳۳ 


إذلم يدون ؛ وقیل : « حجَة قوق القياس “ فان اخبَلف صحابيان فکدلیلین ؛ وقیل : 


«دونه»» وفي تخصيصه العُموم قولان؛ وقيل: «إن انتَشّر»؛ وقيل: « إن حالف 


١‏ لا في ) الحكم ( التَعبّدي )» تراه فيه حجة ايور اأ مستتله قي التوقيف من الي الي 
كما قال الشافعي ا روي عن علي وط : ٽه صلی في لَيلَةَ ست رَگعاتِ في كل ركع 


ست سَجدات » » ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به لأنه لا مجال فيه لاقياس »> فالظاهر أنه فعله 
توقيغا » ۳ 


( وفي تقلیده ) آي : الصحابي > آي : تقليد غيره له ناء على عدم حجية قولِه ( قولان )"» 
المُحقّقون- كما قال إمام الحرمين على ألْمَنع» ( لارتفاع القَةٍ بمذهبه › إذلم يدون ) › بيخالاف 
مذهب كل من الأئمة الاأربعة ٤‏ لا لقص اجتهادِه عن اجتهادهم . 


= محل التزاع. اشتهر حجيةٌ مذهب الصحابي في هذا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهم وعن 
الشافعي في القديم» وعدم حجيته في الجديد» والذي ظهر لي من تتبع نصوص الشافعي في الام /١(‏ 
)۷٣٤ /۸ ۲‏ والرسالة (ص:٩۹٥):‏ آنه یحتج به عند عدم جود سواه» وإذا اختلفوا فلا يخرج عن 
أقوالهم› بل يختارٌ ما وافق ظاهر الكتاب أو السنةء ويترك اجتهاداتهم لظاهر (أو عموم أو إطلاق) 
الكتاب والسنة. والله أعلم . (التقریر والتحبیر: ۰۳۹۹/۲ تيسير التحریر: ۳/ ۳۴۳٠ء‏ شرح التنقيح› 
ص: ٠٤٤٥‏ تحفة المسؤول: ٠٠۳١ /٤‏ شرح الكوكب المنير: ٤۲١/٤‏ المجموع: ١۶٠٠ء‏ التنقيح 
للنووي: ۰۹۳/۱ إ إعلام الموقعين : (1/٤‏ . 

)0 أي فيكون حجة وفاقا . (التقرير التحبير: ۲/ ٠٤٠٠‏ تيسير التحرير: ۳/ ١١٠١ء‏ فواتح الرحموت: ۲/ 
٥ء‏ رفع الحاجب: ٠۱۸/٤‏ البحر: »٦۳/١‏ تدريب الراوي» ص :١١٠١ء‏ نهاية السول: ۲/ 
,٥‏ شرح التخبة» ص :٦١٠٠ء‏ شرح شرح النخبة للقاري» ص ٥٤۸:‏ الغيث الهامع : ۳/ )۸٠١‏ . 

(۲) رواه البيهقي في سننه › کتاب الاستسقاء (۳/ )۳٤۳‏ . 
انظر : المحصول : ٠١١ / ١‏ » رفع الحاجب : ٤‏ / 0۱۸ > التشنيف :۲ / ٠١١‏ . 

(۳) القائلون بعدم حجية مذهب الصحابي اختلفوا في جواز تقليده على مذهبين : 

أحدهما : أن الضحابة وا لا يدون لعدم ثبوت مذاهبهم حقّ الثبوت » وإنما يُمَلّد الأئمة الذين 

ثبتت مذاهبهم حى الثبوت كالأئمة الأربعة وغيرهم. وبه قال إمام الحرمين › والغزالي › وابن 

السمعاني » والآمدي » وابن الصلاح › وشيخ الإسلام » والشارح . 

بل جزم كل من إمام الحرمين» والغزالي › ابن الصلاح › والنووي ٠‏ وابن السمعاني » والمصنف 

بوجوب اتباع الإمام الشافعي دون غيره من الأئمة . 

انيهما : أن الصحابة يقلدون كغيرهم من الأئمة › واختاره الحافظ شمس الدين من الحنابلة › 

والمصنف في منع الموانع . (البرهان: ۰1٠٤١١ /١‏ فتاوى ابن الصلاح: ۸۸/١‏ المجموع: =>٠١/١‏ 


افق البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


القياسَّ ٠‏ ؛ وقیل : J}‏ إن نَم إليه قياس تقریب» ؛ a‏ 


.» وقيل ): « قوله ( حجة فوق القياس ) حى يُمَدَّم عليه عند التعارض‎ (١ 
وعلی هذا ( فإن اختلّف صَحابيَانِ ) في مسألة ( فکدلیلین ) قَولاهُماء فير جح أحدهما‎ 


رو ل 0 


۳( وقيل ) : ١‏ قوله حجة ( دونه ) أي دون القياس » فيمَدّم القياس عليه عند التعارض » . 

لوقي فخصيمو الشموم على رر ( قولان ) : الجوازٌ كغبره ه من احج » ولمع » 

۵۲ وقيل ) : ( قوله حجة ( إن اتشر ) می غیر پور خان ن‎ ( ٤ 

٥‏ (وقيل): ١‏ قوله حجة (إن حالف القياس)» لأنه لا اله إلا لیل غیره پخلاف ما 
إذا وافقه لاحتمال أن يكون عنه فهو الحجة» لا اقول ». 

1( وقيل ) : « قوله حجة ( إن انضم إليه قياس تقريب کقول عثمان وه في البيع ٠‏ 
بشرط البراءة من كل العيب : « إن البائع يبرا م ی الان در 0 

قال الشافعي وف وه : ١‏ لأنه يتغذى بالصخة والسقم » أي في حالتيهما » وتحول طبائيه» 
اما او سن عیب اهر و حف » پخلاف غیره؛ را لباه من عشي لا عله درا 


شىء للجهل 3 منه . 


= الطبقات الکبری: ۳٤۹١ ۰۳۲۳ / ٤‏ الإحکام : ٠۳۹۰ /٤‏ منع الموانع : ص ايا 
الرصول » ص ٠٤١‏ ). 

() وبه قال الحتفية » والمالكية » والحنابلة . ( تبسیر التحریر : ۳/ ۱۳۳ ۰ نشرالبنوه : ٠١۷/۲‏ شرح ٠‏ 
التنقيح » ص : ٤٤٥‏ » شرح الكوكب المنير : ٤١۳ / ٤‏ ). ا 

() وبه قال الحنفية » والمالكية » والحنابلة . ( تيسير التحریر : ۳/ ٠۳۳‏ » شرح التنقيع » ص ٠٠ ٤٤١:‏ 
شرح الکوکب المنیر : ٤٤۳ / ٤‏ ). 

(۳) انظر : منع الموانم »> ص : ٤۳۹٩‏ » التشنیف : ۲ / ٠١١‏ › التشنيف : ۲/ ٠١١‏ . 

. ۱۳۹/۲ فيكون إجماعا سكوتيا » وهو حجة على الصحيح »> سبق في الإجماع السکوتي):‎ )٤( 

. ٠١١۷ / ۲ : وهو اختيار ابن برهان في « الوجيز  كما قاله الزركشي في التانِف‎ )٥( 

)1( حكاء الماوردي قرلا لللَافعيَ » قاله الزركشي في التشنيف oV f:‏ 

)۷( مغني الْمحتاج YT:‏ 


الكتاب الخامس الإاستدلإال ty‏ 


. . e 
ا س ا ا کج و پو بیو‎ enn Hk, 


وقيل: «قول السَيحين فَمَّط »؛ وقيل : «الخلفاء الأربعة ٠؛‏ وعن الشافعى: « إلا 
علا ) . 


س 


و ب و 


۷( وقيل : « قول الشيخين ) أبي بكر وعمر و ( فقط ) » أي قول كل منهما حجَةٌء )٤۴۳(‏ 
بخلاف غیرهما لحدیث : ١‏ ادرا باللَدّين ِن بَعْدِي : آبي بر وعُمَرً عُمَرّ ٠‏ حَسنه الترمذي . 

۸( وقيل ): «قول ( الخْلقَاء الأربعة ): أي بكر» وعُمرَء وعثمان؛ وعَلىّ » أي قول كل 
مهم حجة » بخلاف غيرهم لحدیث : « علي ۾ بسنّتي وسن الخُلمَاء الراشدِين ... الخ » 
صخحه الترمذى»› وهم الأربعة كما قم ذ في «الإجماع؟ بيانه. 


{ ر‎ { ٣ 1 wf i 9 


( وعن الشافعي طب : إه تعبا X١‏ 

قال الققًال'" وغيره : لا لقص اجتهاده عن اجتهاد القلائةء بل لأنه لما آل الأمر| إليه حرج إلى 
الكوفة» ومات كثير من الصحابة الذين کان د يَسَشِيرُهم الثلاثة كما فعل أبو بكر في مسألة الجدّة» 
وعمر في مسألة الظاعون » فكان قول كل منهم قول كثير من الصحابة » بخلاف قول على ٠‏ 


وقضية الجذة : ١‏ أنها جاءت إلى أبي بكر طبه تسأله ميراثها؟ فقال لها : ا لك في اب 
الله شَيءٌ » وما عَلِمْتُ لَك في سُلَةَ رسول الله صلى الله عليه وَسَلّْم سيا » فازجيي حى أَسألَ 
الاس » فأخبرّه المُخيرة أبن عة ٠‏ فم محم بن عة أن التب صلی الله عليه وسلّم» 
آعظاها السُدس › فأنفذہ آبو بر لها » ' . رواه آبو داود وغیره . 


8 . . 
ل س ا چ ا وم م می بے چا جاور سے پہسیہ تہ وہل کے یی یر سے اہ چ یس سے س س ق ری ہے س یھ وھ ہے 


ا سل ااا سز ھک ا اا ا و مو یو چ کے 


وقَضيَةٌ الصّاعون : « أن عمر وه حرج إلى السام » فبَلعُه أن به وَباء أي طاعُوناً - 
فاستشار من دعاهم من الصحابة في الرجوع › فاختلفوا › ثم دعَا عَيرّهم من مَشيَسّة فريش ي 


(۱) سبق تخریجه في کتاب ۱ الإجماع )۱٤١ /۲( ٩‏ » وهو حديث صحيح . 

)۲( سبق تخ رجه في کتاب ‏ الإ جماع ٩‏ ( ۲| ۹ » وهو حدیٹ صحیح . 

(۳) والققّال: هو عبد الله ب بن أحمد بن عبد الله المروزي الشافعي ٠‏ المعروف بالقمًال > لأله كان بداية 
عمره يعمل الأقفال » شيخ المراوزة » ذو المعارف والعوارف » ضاقت عن أوصافه بطون الأوراق › 
کان وحيد زمانه فقهاً» وزهداً » وورعاً » تحرج به الأئّة » ورحل إليه الظلاب من الفاق » من كتبه: 
شرح التلخيص . توفي - رحمه الله - سنة ٤1۷‏ ه. . ( الطبقات للأسنوي : ۲/ ٠٤١‏ ). 

() قال الزركشي في التشنيف ( ۲ / ٠١١‏ ) : « قاله القعال في شرح التلخيص » 

() رواه أبو داود في الفرائض » باب ما جاء في ميراث الجدَة ( ۲۸۹۷ )» والترمذي في الفرائض › 
باب ما جاء في ميراث الجدَة ( ۲٠٠١‏ ) » وقال : « حسن صحيح » » وابن ماجه في الفرائض» باب 
ميراث الجدَّة . وأقرّ المنذري تصحيح الترمذي . ( عون المعبود : ۸/ )۷١‏ . 


At‏ البدر الطالح قي حل جمع الجوامح _ الجزء الناني 


[ سب اختيار الشافعي مذهب زيلٍ في الفرائض ] 
أما وفاق الشافعى ريداً فى المَرائض فلدّليل » لا تَقليداً . 


را ار ا ی ظه ثم جاء عبد الرّحمّن بن عرف ول4 ه » فقال : سمغت 


سول الله ي يمول : ١‏ إذا سمعتم به برضي فل نقموا عليه وإدا وع بأرض؛ وأنتم بهاء فد ` 


روا فراراً مه فيد اله عبن کے انضرف ۲ د . رواه الشيخان . 


[ سببٌ اختيار الشافعي مذهبَ زيدٍ في الفرائض ] 


( أا وفاق الشافعي زيداً ‏ في الفرائض ) حتى ترددت الروايةٌ عن زيب طهيه ( فلدليل › 
لا تقليداً ) » بان وافَیَ اجتهاده " ؛ 


df sof Di “ ¬‏ ص ت 4 : 
وقد قال ي : « ألم مي بالمَرَاِض ريد بن ثابت » “ » صخحه الترمذي» وكذا ,. 


الحاكم على شرط الشيخين . 


)( روأه البخاري في الطب» باب ما بُذكر في الطاعون ٠۷۳١(‏ {« والترمذي في الفرائض › باب ۰ 


الطاعون والطيرة . OVEV)..‏ {« وأبو داود في الجناثز ي باب الخروج من الطاعون( ٣‏ 1{ 


(Y۲)‏ وريد : هو زيد بن ثابت بن الضحاك › أبو عبد الرحمن » الأنصاري › البخأاري › المدني : ا 


الفررضي› الكاتب : : كاتب الوحي والمصحف 3 أاستصغر يوم بدر › وشهد مأ بعدها من المشاهد مح 
اللبي صلى الله عليه وسلم » كان أعلم الناس بالفرائض ٠‏ توفي طب بالمدينة سنة ٤ه‏ . 
( تهذيب الأسماء للنووي : ۱ / ۹۷ (. 


(۳) قال المصنف في رفع الحاجب ( ١٠٤ / ٤‏ ) : « قال علماؤنا ٠‏ لم يقلّد الشافعي زيداً » ولكن ترجح 


عنده مذهبه من وجهین . 


أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وسلم : فرصم رَد . 


والغاني : فال القَفّال: ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض › إلا وقد جد له قرل في بعض 
المسائل هجره الناس بالاتفاق إلا زیداء فإنه لم يقل بقول مهجور بالاتفاق»› وذلك يقتضي الترجيح 


كالعمومين إذا وردا » وقد حص أحدهما دون الثاني » كان الثاني أولى » . 


() رواه الترمذي فى المتاقب » باب مناقب معاذ » وزید بن ابت ... (۳۷۹۱) » وقال : « هذا حدیث ` 
حسن صحيح) » وابن ماجه في المقذمة » باب فضائل خباب ( ٠١١‏ ) ؛ وأحمد فى مسنده . 


)4۷( « والحاكم في معرفة الصحابة ( 2 ) وقال : « هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين » »> وواخقه الذهبي . 


الكتاب الخامس الإستدلإل o‏ 


مسالة :[ تعريفٌ الإلهام ] 
الإلهام شرو شب قد اشد تله امال امت 
ولیس بحجة لِعدم د َة م من لین توما پکوایارهء خلافاً لبعض الصرفة . 


الإلهام إيقاع شيءِ في القلب يلج ) بض للام وحکي فیحي ٩‏ 1 أي يطمئن ( له 


الصدرٌ » يحص به الله تعالى بعض أصفيائه" . 


[ عدم حجية الإلهام | 


وليس يحجةٍ بح > لعد م قو ن ليس عضوم بخواطره)» لأنه لا يَأمَّن دسيسة الشيطان 


(i, 
. فیها“‎ 


(۱) 
(۲( 


() 


( خلافاً لبعض الصوفيّة ) في قوله : ١‏ إله حجة في حقّه » . 


أي ثل : ينل من باب لقعد » ولج : يلج من باب «تَهِّ». (المصباح» ص: ۸۳). 

قال أبن السمعاني في القواطع (۲/ :)۳٤۸‏ « واعلَم أن إنكارّ أصل الإلْهام لا يجوز ويَجور أن يَفعل 
الله تعالى بعب باطفه كرامةً له» ونقول في التمييز بين الحتق والباطل من ذلك: إن كل ما استقام على 
شرع النريّ ية ٠‏ ولم ين في الكتاب والسنة ما رده فهو مقبول» وكل ما لا يَستَمَيم على شرع النريّ 
ب فهو مردود» ويكون ذلك من تسويلات التفس » ووّساوس الشیطانِ؛ وجب رَه » على آنا لا كر 
زیادةٌ نور من الله تعالى كرامة لعب > وزیادةٌ نظر له > فما القول الذي يقولونه وهو أن يرجع إلى قولِه 
في جميع الأمور قلا نعرفه» والله تعالى أعلم وأحكم » . 

قال هل السنة والجماعة: إفٌ الإلْهام يال لا جور العمل به إلاً عند فق الْخْجّج كلها في باب ما أبيح 
بغير علم» والمّهم بعض الجبرية . ۰ 

قاله آبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة ( ص : ۳۹۲)ء وتبعه ابنْ السمعاني في القواطع (۲ / ۸٤۴)؛‏ 
والزركشي في التشنيف (۲/ »)٠١۹‏ والولي العراقي في الغيث الهامع ( /٣‏ ۸4 . 

قال الولي العراقي في الغيث الهامع ( " / ۲ ) : « قال پو بکر الدَقّاق: کل حقيقةٍ لا تتم شريعةٌ 
فهي كفر » . 


۳۳ ابر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
in me 8 ٍ‏ 
خاتمة : [ فى القواعد الفقَهية الأساسية ] 
قال القاضي الحسين : « مَبتى الفِقَهِ على أن «اليقينَ لا برقع بالشڭ» » و«الضررً 
GF‏ و«المَشمَةً نجلب تجلب التيسيرا» و«العادة محكمة ). قيل : «والأمورَ بمَقاصدِها». 


أا الْمَعصومٌ كالنيّ - بي - فهو حجة في حه » وح غيره إذا تعلق بهم كالؤحي ‏ 
( حاتمة: [ في القواعدِ الفقهية الأساسية ] 
قال القاضي الحسين : ١‏ مَبْنى الفقه على ) أربعة أمور: 
١د‏ («أن اليَقَينّ لا يُرْفَحُ ) أي من حيث استصحابه ( بالتاڭ» ) » ومن مسائله : من تمن 
الهارةً وشك في الحدث يأخذ بالطهارة . 
۲( و )أن ( «الضرر يرال )١‏ » ومن مسائله: وجوب رَد المغصوب » وضصمانه اَلَف . 
GD‏ ۳ ( و ) أن ( «المَشقّة تلب التيسيرّ )١‏ » ومن مسائله: جواز القَصر › والجّمع والفِطر 
في السفر بشرطه . ۰ 
(٤‏ و )أن (« العادة مُحَكّمة » ) » بفتح الكاف المشدّدة » ومن مسائله : أقل الحيض 
وأكثره ٠‏ . 

(٥‏ قيل ) زيادة على الأربعة : (و) أن ( « الأمورَ بمَقَاصدٍها )٩‏ ومن مسائله : وجوت 
اة في الهارة. ورجعه المصنفٌ إلى الأوّلء فإن الشيء إذا لم يقصد اليقينْ عدم حصوله . 


تج 
اسي اي۱ 
ا 


٠)) 1١۳ /1( البحر المحيط‎ ٠ : غاية الوصول( ص‎ › )٠١۹/۲( ومثله: في التشنيف‎ )١( 
. (A1۸ /۳( نشر البنود( ۲ / 1 ( « الغيث الهامع‎ 


الكناب السامس التعهادل والترجيح ادد 


9 و 


لكاب الشادس 


# 


ا 


ن 
ل ی س س 


جی ایی ںی 


۸ _ لے وخ کو ہے الجر الالح في جل جمح الجوامع _ الجزء الثاني 


الكتابٌ السادس في التعادل والتراجيح 


[ تعادل القاطعَين ] 
۴ نع تَعادل القاطعين : 


س سی ر 


( الكتاب السادس في التعادل والتراجيح ) بين الأدلة عند تعارز ضها. 


. [ تعاذل القاطعين ] 

( يمتنع تعادل القاطعين أي تقال" ران یدل کل منهما على مُنافي ما يدل عليه ) 
الآخرء إذ لو جاز ذلك لبت مَدلُولّهما فيَجتمم المْتنافيان . فلا وجوة لقاطعين متنافيين » كدالٌ ٠‏ 
على حدوث العام » ودالٌ على قَدَّمِه . ) 

وعدل عن قول ابن الحاجب: ‏ تَقابْلٌ الدليلين العقليّين محال إلى ما قاله ليناسبَ 
فوله: ادل الترجمة » وليشمل قول : «القاطين؛ العقليين والنقايين - كما صرح إهما في 
شرح المتهاج" - رالعقلي اللي أيفاً . 

والكلامٌ في النقليين حيث لا نس بينهما » ولباحث أن يقول: ١‏ لا بُعْدَ في أن يجري فيهما ٠‏ 
الخلاف التي في الأمارتين لمجيء توجيهه الاتّي فيهماأ ». 


(1) ذهب الجمهور من المالكية » والشافعية» والحتابلة إلى امتناع تعادل دليلين قطعيين » سواء كانا ٠‏ + 
نقليين» أو عقليين» أو أحدهما نقلياً والآخر عقلياًء لأنه اجتماع نقيضين أو ارتفاعهما » وترجيح ٠٠‏ 
أحدهما على الأخر محال . 
وذهب الحنفية إلى جريان التعادل بين قطعيين . ۰ 
(الإحكام : ٠ 11۲/٤‏ رفع الحاجب ٦٠۸/ ٤:‏ شرح التنقيح > ص : ٤۲١‏ » التیسیر: ۱۳۹/۳" 
شرح الکوکب .)٦٠۷/٤‏ 

(۲) انظر: «الترجيح في القطيعات»: ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) مختصر ابن الحاجب : 1٠۸ / ٤‏ ( رفع الحاجب ). 

() الإبهاج بشرح المنهاج للتاج السبكي : .٠١١/۴‏ 


[ تعادَل الأمارتين ] 
وگذا الأمَارتيْن في نفس الأمر على الصحيح . 
ا اشير أو التساقط» أو الوَقَف» أو التَخييرٌ في الواجباتِ 


٣ 


[تعائل الأمارقين] 
الأمر على الصحيح حذرا م. ن التعارض في كلام الشارع . 


والمجوّز- وهو الأكثر - يقول : لا مَحذورَ في ذلك. وينبِّي عليه ما سيأتي. 
أما تعادلهما في ذهن الْمُجتهد فواقع قطعاً > وهو منشأً تردده كتردد الشافعي التي 
( فإن َوه التعادل) أي وقع في وَهُم المُجتهد آي ذهنه تعادل الأمارتين في نفس 


الأمر بناءاً على جوازه حيث عجّز عن مرجح لإحداهما: (فالتخيير ) بينهما في العمل ؛ ( أو 
التساق ) لما فيرجع إلى غبريما. ٠‏ 


( أو الوقف ) عن العمل بواحد منهما“ ؛ ( أو التّخيير) بينهما ( في الواجبات *“ › 


(1) اتفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الدليلين الظَنْيَين في ذهن المجتهد › ولكنهم اختلفوا في 
وقوعه في نفس الأمر على مذهبين: 
أحدهما : امتناع التعادل بين الأمارتين في نفس الأمر وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة . 
انيهما: جواز تعادل الأمارتين فى نفس الأمر » وبه قال المالكية »> واختاره الآمدي متا . 
( تیسیر التحریر : ٣۳‏ / 1۳۷ » رفع الحاجب : ٤‏ ۸ ۰ شرح الکوکب ٦1۰۸ / ٤:‏ ). 

(۲) اختلف العلماء في طريقة دفع التعارض على مذهبين: أحدهما : الجمع بين دليلين ولو من وجه 
وإذا تعذر الجمع ترجيح أحدهما على الآخر » وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة . 
وإذا تعذر الترجيح اختلف هؤلاء الجمهور على المذاهب الأربعة التي ذكره المصنف . _ 
انيهما : ترجيح أحدهما على الآحر وإذا تعذر الترجيح الجمع ولو من وجه » وإذا تعذر الجمع ترك 
الدليلان إلى غيرهما › وبه قال الحنفية . ( التيسير: ۳/ ۷١١1ء‏ شرح التنقيح» ص: ٠٤١١‏ نِهاية 
السول : ۲ / ٩۹۷۲‏ » شرح الكوكب المنير : ٠٠۸ / ٤‏ ). ) 

(۳) وبه قال الحنفية » والمالكية . ( تیسیر التحریر : ۳/ ۱۳۷ » شرح التنقيح »> ص : ٤١١‏ ). 

(6) وبه قال الحنابلة . ( شرح الكوكب المنير : ١١١ / ٤‏ ). 

CIE: اختاره شيخ الإسلام في لت الأصول وشرحه ( ص‎ )٥( 


4 البدر الاج قي حل جم الجوامع ‏ الجزء الثاني 


[ تعارض أت وال المجتهد ] 
وان تقل عن مُجتهي فَولاَنِ مُتَعَاقِبانِ فالْمُتأخر قُوله » وإلاً فما گر فيه الْمُضْعِرَ 
بتر جړحه › وإلاً فهر متردَد. > ووقع للشافيي في بضعَةَ عَشرَ مَكاناً . 


لأنه قد يخير فيها كما فى جصال كفارة اليّمين» ( والتساقط فى غيرها. آقوال ) أقربها التساةظط 
وسكت المصنف هنا عن تقابل القطعي والظني لظهور أن لا مساواة بينهما › لتقَدّم 
القطعي كما قاله في «شرح المنهاج». وهذا في النقليين . 
وأما قول ابن الحاجب: « لا تعارض بين قطعيّ وظنيّ لانتفاء الظْنّ “أي عند القطع 
بالنقيض » كما تممه المصنف " »> وغیر » فهو في غير النقليين > كما إذا طن أن زيداً في 
الدار لكون مّركبه وخاديه ببابها » ثم شوهد خارجُها » فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه 
في الدار حال مُشاهدته خارجًها » فلا تعارض بيتهما . بخلاف النقلييّن » فن الي منهما باق 
(۳۷) على دلالته حال دلالة القطعي › وإنما قَذّم عليه لقره . 


[ تعازض آاقوال المجتهد ] 
( وإن تقل عن مُجتهدٍ قولاَن مُتعاقِبان فالمتأحرٌ ) منهما ( قوله ) أي المستمرٌء والمتقدَم 
مرجوع عنه . ٤‏ 
( وإلاً ) أي وإن لم يتعاقبًا ‏ بأن قالّهما معا - ( فما ) أي فقّوله منهما الْمُستمرٌ ما ( در 
فيه الْمُْسْعرَ بتًرجيحو ) على الآ خر» كقوله: «هذا أشبّه»» وكتفريعهِ عليه. 
( وإلاً ) أي وإن لم يَذكر ذلك (فهو مترددٌ ) بيتهما . ) 
( ووَقّع ) هذا التردّدٌ ( للشافعي) طب ( في بضِعَةّ عَشرَ مكاناً ) ستة عشر أو سبعة عشر ‏ 
(1) الإبهاج في شرح المنهاج للمصنف: ۲۱۳/۳ . 
)۲( مختصر ابن الحاجب : ٠۸ / ٤‏ ( رفع الحاجب ) . 
(۳) أي : في شرح المختصر 1٠۸ / ٤:‏ . 
(6) كالقاضي العضد في شرح المختصر ( ص: ۳۹٤‏ ) . 


(۵) وبه جزم الشيخ ابو إسحاق في اللمع ( ص : ٠۳۲‏ ) › والإمام في المحصول ٠ ء»)۳۹١١ /٥(‏ 
والآمدي في الإحكام ( ٤۲۸ / ٤‏ ) » والإسنوي في نِهاية السول (۲/ ۹٦۸‏ ) . ا 


ا 
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وهو لیل على علو أنه عِلْمّا وديا . ثم قال الشيخ آبو حامد: ١‏ مخالف أبي 
حنيفة مِنهُمَّا رجح من مُوافق » » وعکسه الققال» 
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کما تردد فره القاضى أبو حامد الْمَروّزي'. 

( وهو دلیل على علو شاه لما ووبناً ) > ما عِلماً فُلأن التردد من غير ترجيح ينسَاً من 
إمعان النطر ألدقيق حتّى لا يقف على حالة . 

وأا ينا فإنه لّم يبال بذإكره ما يترد فيه » وإن كان قد يُعابُ في ذلك عادة بمّصور نظره كما 
عابه به بعضهم . 


(ف قال الشيخ آبو حامد) الأشقراييني": ( مخالِف أبى حنيفة منهما رجح ِن 
موافقه)» فإن الشافعى إتما خالفه لدليل ». 


2 ب ب ت‎ E e ص‎ ٤ ers 
. وصححه النووی ' لقرّته بتعدّد قائله‎ » ١ وکس القفال ) فقال: ( مواققه ارجح‎ 


> وجعله إمامٌ الحرمين تّمانيةً شر موضعاًء فقال في البرهان (۲/ ۸۹4): « والشافعي بعد ما ركد 

الأقوال اسنقرٌ رأيه على قول واحدِ في جلة المسائل > ولم يبق على ارد إلا في ماني عش صورة 
فليس هو كثيرٌ الترذدِ » . 

(1) والقاضي ابو حامد: هو أحمد بن بشير » القاضي › العامري » المروزي الشافعي › ويْقال : 

المرّوزي » نسبة إلى مرو الزر مدينة معروفة بخراسان »› المعروف بالقاضي أبي حامد » كان إماما في 
الفقه والأصرل » وصتف فيهماء منها : الجامع في المذهب » وهو من أنفس الكتب » شرح مختصر 
المزني . وني رحمه الله تعالى سنة. ( تَهذيب الأسماء : ۲ / ٤4٦‏ ) . ) 
تنبيه : اعتمد العلماء في النقل عن أبي حامد على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في شرح اللمي 
فجعله الإمام في المحصول ( ۲۹١ / ٠‏ ) أبا حامد الأسْمُراييني» وتبعه الإسنوي في نهاية السول 
(۲/ ۸ ): وجعله الزركشي في التشنيف ( ۱۷٠/۲‏ ) القاضي أبا حامد المزوزي › وتبعه الشارح 
هنا وشيخ الإسلام في غاية السول ( ص : ٠٤١١‏ ). 

. ١۷١ /۲ : والتشنيف‎ ٠ ٠٤٤ /١ : المجموع للنووي‎ )( 

(۳) قال رحمه الله في المجموع ٠١١ / ١(‏ ) : « حكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولانء 
أحدهما يُرافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا : احدهما : إن القول الْمُخالِف أولّى ٠‏ وهذا قول الشيخ 
أبي حامد الا سمَرابيني» فن الشافعي إنّما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة . 

والثاني : القول الموافق أولى» وهو قول القمّال» وهو الأصحَ . 
والمسألة مفروضة فيما إذا لم جد مرجَحاً مِنّا سبق » ٠‏ ويُوّبّده ما يأتي في الترجيحات . 
فتبيّن أن ما اختار النووي هو أولى » وآنه لا حلاف بينه وبين ما رجّحه المصتّف » والله أعلم. 
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والأصح اللَر جي بالنصّر» فإن وَقّفَ فالوَفْفُ . 
ےھ م تو شو 
[ القول المخرج > والطرق ] 
وإن لم يعرف للمَجتهد قول في مَسألة» لكن في نَظيرها فهو فُوله الْمُخْرَّج فيها على 
الأصح. 
والأصح لا ينْسّب إليه مُطلقاء بل مدا . ومن مُعارضة نص آخرَ للنّظير تنسَاً الطرق . 


واعثّرض بأن القوة إتما تدسَّأً من الدليل› فلذلك قال المصتف: ( والأصح الترجيخ 
بالنظر) فما اقتصی ترجيخه منهما كان هو الراجح . 


( فإن وتف ) عن الترجيح ( فالوَقفٌ ) عن الحكم برجحان واحدِ منهما . 


[ القولٌ المخرَّخ » والطْرْق ] 
وان لَم يعرف للمجتهد قول في مسالة » لکن ) يُْرَّف له قول ( في نظيرها فهو ) أي قوله 
في نظيرها ( قولّه المخرَّح فبها على الأصخ ) أي خرّجه الأصحابُ فيها إلْحاةا لها بنظيرها . 
وقیل : «ليس قولاً له فيها لاحتمال أن يَذكرٌ فرق بين الْمَسألتين لو رُوجِعَ في ذلك » . 
( والأصح ) على الأرّل ( لا يُنسّب ) القول فيها ( إليه مطلقاً » بل ) بُلْسّب إليه 
(مقیّدا)" ب «انه مُخرَجّ» حتی لا يلتبس بالْمنصوص . 
وقيل : ١‏ لا حاجة إلى تقييده » لأنه قد جعل قوله » . 


( وين مُعارضة نص آخر للنظيرٍ )» بان ينص فيما بُشبُهه على حلاف ما نص عليه فيه أي 


وهي : اختلاف الأصحاب في تقل الْمَذهب في الْمَسألتّين» فمنهم مَن يقزر النصين 


(1) اختاره أيضاً الزركشي في التشنيف ( ۲ / ۱١١‏ ) » وشيخ الإسلام في لب الأصرل ( ص : ٠١١‏ ). 
(۲) قاله الشيح أبو إسحاق خلافاًء لجمهور الأصحاب. (الغيث الهامع : ۳/ )۸۳١‏ . 


(۳) وبه قال ابن حجر في التحفة )۸٩ /١(‏ » والخطيب في مغني المحتاح ١(‏ / ۱ الزركشي في ۰ 


التشنيف (۲ / ۱۷١‏ ) » وشيخ الإسلام في غاية الوصول ( ص : ٠٤١١‏ ). 
() ومثلّه : في التشنيف ( ۲ / ٠) ٠۷١‏ التحفة )۸١ /١(‏ » مغني المحتاج /١(‏ ۰( 
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ي د ك 
والترجيح . تقوية اح الطرفين . 


[ وجو العمل ۽ بالراجج | 
والعَمَل بالرًاجح واجبْ . وقال القاضي: إلا ما رجح کت » » إل ترجيخ بر 
عنده. وقال البْصضري : ) إن رجح اأحدّهما بالظنٌ فالتخيير ). 


فيهما؛ ویْفرق بينهماء ومنهم من پُخرٌج ص کل منهما في الأخری» فيحكي في کل قولين: 
منصوصا ومُخُرجاً . 

وعلى هذا فتارةً يرجح في كل نصُهاء ويُرق بينهما » وتار يرجح في إحداهما نصّها وفي 
الأخرى المُخرّج » ويذگر ما يُرجّحه على نصّها 


| تعريف الترجيح | 
( والتّرجيح : تقوية أحَدِ الطّرقين ) بوجًه يما سَيأتي » فيكون راجحا . 
[ جوب العمل بالراجي | 


( والعَّمل بالراجح واج ) " بالنْسبّة إلى المَرجوح» فالعَمل به مُمَيِّ سَواءٌ كان 
الرجحان قطعياً أم طني 
( وقال القاضي ) أبو بكر الباقلاني: ( إلا ما رجح ظنًا )٠‏ فلا يجب العمل به »> (إذ 
لا تريح بن عنده ) » فلا يُعمَل بواحدٍ منها لفَقدِ امجح . 
(وقال) أبو عبد الله ( الصري: ١‏ إن رَجُحَ أحدهما بالظنٌ فالتخييرُ ) بينهما في العمل » . 
وإتما يجب العمل عنده وعند القاضي بما رجح قطعا . 


(1) عند الجماهير من الحنفية » والمالكية» والشافعية» والحنابلة » وغيرهم . 
( فواتح الرحموت : ۲/ ۳۸۳ » شرح التنقيح »> ص : ٤١١‏ › رفع الحاجب : ٠ 1٠۸ / ٤‏ إهاية 
السول : ۲ / ٩۷۱‏ » شرح الکوکب المنیر : ٦۱۹ / ٤‏ ). 

(۲) قال الزركشي في التشنيف ( ۲ / 1۷۳) : « قال الإمام في البرهان [ ۲/ ٠١١‏ ]: هذا حكاه القاضي 
عن البصري» وهو الملقّب ب «جعل)ء ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته بعد بحثي عنه. اه . 
وقال غيره: إن صح عنه لم تّمت إليه » فإله مسبوق بإجماع الصحابة والأمة قاطبة ). 
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[ الترجيح في القطعياتِ ] 
ولا ترجیح في القطعيات لعدم التعأرض 
[ الما خر ناس 
المتأخر تاس وان ثيل المتأعر بالآحاد مل به > لان دوامه مظنون . 


[إعمال الدليلين ] 


الأصح [...] أن العمل بالمتعارضين ولو من وجو أوْلّى من إلعّاءِ أحدِهما ولو 


إ الترجيخ في القطعيات | 


(ولا تريح في القطعياتِ لعّدم التعارض) بينها"" ٠‏ إذ لو تعارَصّت لاجتمّع المُتَنافيَان 
كما تمده" . 


[المتأخُرْ ناسع] 
(والْمُتاخْرٌ ) من اللَصيّن المتعارضيّن ( ناسخ ) للمتقدّم منهما آيتين كاتا » أو خبرين › أو 
آية وخبَرًا بشرط التسخ» > ( وإ نقل المُتأخُرُ ر بالآحاد عمل به » لأن دوامّه) بان لا مُعارضَ 
(مظنون 0 


ولبعضهم احتمال بالمنع لأن الجواز يودي إلى إسقاط المتوا: نر بالا حاد في ب بعض الصورَ . 
[ إعمال الدليين ] 


( والأصح [...] آن العمل بالمُتعارصّين ولو من رجو أوْلّى يِن إلغاء أحإهما ) بترجيح 


(1) أي : عند الجمهور خلافا للحنفية كما سبق في بداية كتاب « التعادل والتراجيح 

(۲) قال العبد الفقيرٌ غفر الله له ولوالديه : جاء في المتن هنا في الأصول لامع ارمخ كر 
الأدلة » والرواة » والمصنف إنما ذر الترجيحاتِ في المسالة الآتية فلذا أخرته مع الشرح إلى 
هنال تبعا لشيخ الإسلام في مُختصر ججمع الجوامع المْسكّى ب « لَب الأصول »» وضعب هنا معقوفتين 
هکذا [. ..] إشارة إليه» والله أعلم. 

۰() انظر: «تعادل القاطعین»: ۳۳۸/۲ . 

. وبه قال الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية » والحنابلة‎ )٤( 
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سنه قابها كتا. ولا يقَدّم الكتابُ على السنة » ولا اسه عليه » خلافا لزاعِمَيْهما. 
الآخر عله ٩‏ 


وقيل : « لا » فيصار إلى الترجيح ٠‏ . 
مثاله: حديث الترمدي وغیره: ١‏ يما إاب دبع قد َر مع حديثِ أبي داود 
والترمذئ وغيرهما : ( لا تتتفِعُوا مَِ الْمَيعَةٍ بإكاب ولا عَسّب »“ الشامل للإهاب المدبوغ 
وغیرو » فحملَاءُ على غيره جَمعاً بين الدليلين . ۰ 
) وروی مَسلِم الأول بلفظ : j»‏ دبع الاب مذ هر » ". 
( ولو) كان أحد الْمُتعارشين ‏ سنَةً قابلها كعاب )» فإ العمل بهما من وج الى . 
( ولا يُمَدّم ) في ذلك ( الكتابٌ على السَّةء ولا السلَةٌ عليه ؛ خلافاً لزاعميهما': 


فالزاعم بتقديم الكتاب استند إلى حديث معاذويك المشتمل على أنه يقضِي باب الو › فان ئ 
0 ا ي ت ٣‏ س ص سے اگ : ) ّ 
جد فبستة رول الله ية ورَضى رَسول الله يا بذلك » » رواه آبو داود وغیره . 


= (فواتح الرحموت: ۲ / ۰۳٥۸‏ شرح التنقیح » ص : ٤٩۱‏ » التشنیف : ۲ / ۱۷٤‏ » شرح الكوكب 
المنير : ٦٠۷ / ٤‏ » غاية الوصول» ص:١١٤١)‏ . 

. وبه قال الجمهور من المالكية » والشافعية » والحتابلة » خلافا للحنفية‎ )١( 
شرح الكوكب:‎ » ٤٠١ : ص‎ ٠ فواتح الرحموت : ۲/ ۳۹۲ » شرح التنقيح‎ » ٠٠٤ / ۳ : (التیسیر‎ 
. )١٤١١ غاية الوصول» ص:‎ ٠» ٤ 

.) ۱١۹ / ۳ : ويه قال الحنفية . ( تسیر التحریر‎ )۲( ٠ 

(۳) رواه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إا دبغت (۱۷۲۸)ء وقال: «حسنٌ صحيح ›»١‏ 
والنسائي في الفرع والعتيرة » باب جلود الميتة ( ٠) ٤٥١‏ وابن ماجه في اللباس › لبس جلود الميتة 
إذا دبغت ( ۳۹۰۹ ) » وابن حبان في صحیحه ( ۱۲۸۷ › ۱١ / ٤‏ ) . 

(6) رواه ابن حبّان فی صحيحه » باب جلود الميتة ( ۱۲۷۷ ) » وأبو داود في اللباس » باب من روى أن 
لا ينتفع بإهاب الميتة ( ۳۵۹۹ ) » والترمذي في اللباس » باب ما جاء في جلود الميتة إذا بغت 
(۱۷۲۹ ) » وقال ١‏ هذا حديث حسن » » والنسائي في الفرع والعتيرة » باب ما يدبغ به جلود الميتة 
٤۱۷۸(‏ ) » وان ماجه في اللباس › باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب )۳٠۹٠۴۳(‏ . 

)٥(‏ رواه مسلم في الطهارة» باب طهارة جلرد الميتة بالذباغ ( ۸٠١‏ )» وأبو داود في اللباس » باب في 
إهاب الميتة ( ٤1۲۳‏ ) . 

. وبه قال المالكية » والشافعية ؛ والحنابلة‎ )٩( 
.) ٦٠۹ / ٤ : إهاية الول : ۲ / 4۷۳ » شرح الکوکب المنیر‎ » ٤١١ : شرح التنقيح » ص‎ ( 

)۷( سبق تخريجه في «القياسن حجة في غير العادي, والخلقي وكلّ الأحکام ۲: ۲/ ۱۷۴۳ . 
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۴ و 


فن تعر ر وغل لاخر فتایح > وإلا رُح إلى غيرهما. وإن تَقارَنا فالسّخيير إن 


والزاعِمْ بتقديم السنة استند إلى قوله تعالى : نين ست 
مثاله : قوله ية في البحر: « هو الطْهُورٌ مَاوه الجل ميته >" رواه ٥‏ آبو داود وغیره» مع 
قوله تعالی قل لہ لد فی ما اوح إل محرَمًا - إلى قوله - أو لحم زر" » فکل منهما 
يتناول خلريرً البحر » وحَملنا الايةٌ على خلزير البَرّ المُتباكر إلى الأذهانِ جَمعاً , بين الدليلين . 


ب( فان تعر ) العمل بالشترار شين" أصلا ( ولم التاخر) متها ني الواتع قداس ) 


( وإن تقارَتا ) أي الْمُتعارصَانِ في الورود ِن الشارع ( فالتخيير ) بينهما فِي العمل بواحد 
منهما ( إن تعذر الجمعْ ) بينهما ( و) تعذر ( الترجيح ) بأن تسارَيًا ِن كل وجو . 


فإن أمكنٌ الجمعٌ والترجيح فالجمم أُولّی منه على الأصح كما تقدّه “ 


٤٤ : سورة النحل › اليه‎ )١( 
والترمذي في الطهارة › باب ما‎ » ) ۷١ ( رواه أبو داود فى الظهارة »> باب الوضوء من ماء البحر‎ )۲( 
وقال : «-حسن صحيح » » والنسائي في المياه» باب الوضوء‎ ») 1٩ ( جاء في ماء البحر آله طهور‎ 
وصخحه ابن‎ »)۳۸١ ( وابن ماجه فى الطهارة؛ باب الوضوء بماء البحر‎ >») ۳۳١ ( فى ماء البحر‎ 
) ) . والحاكم ( ۰ ) والذهبی‎ ) ٩٩ / ۱ ( واین خزمة‎ (۱۲٤۳ ( تان‎ 
. الآبة کاملة : قل ل اچد نی ا ایی إل رما عل عار بطع إل أن يکوت مَيْكة أو دما سفوا أ‎ )۳( 
لحم جز للم رجش ار يسا اَمِل لمر أله بود د تی اقل کے ملغ رک عار ك ر تيشي.‎ 
. ) ٠٤١ (سورة الأنعام الآية:‎ 
: إذا تعارض دليلان » وتعدّر العمل بكلّ منهما بالجمع أو بأحدهما بالترجيح » فله أربع حالات‎ )6( 
) . الأولى : أن يُعْلّم التاريخ ويكون أحدهما متأخرا عن الآخر » فالمتأخر ناسخ للمتقدم بالاتفاق‎ 
القانية : أن يُعْلم التاريخ » ويكون دليلان متقاربين في الورود › فيتخيّر المجتهد في العمل والإفتاء‎ 
. بأيّهما شاء عند المالكية » والشافعية » والحنابلة » ويتركهما إلى غيرهما عن الحنفية‎ 
. التالغة : أن يُجهّل التاريخ » وأمكن النسخ بينهما فتّرك دليلان إلى غيرهما بالاتفاق‎ 
الرابعة : أن يجهل التاريخ ولم يمكن النسخ بينهما فقال الحنفية والمالكية: يتركهما إلى غيرهما.‎ 
. وتال الشافعية : يتحْيّر بالعمل والإفتاء بأيّهما شاء . وقال الحنابلة بالوقف‎ 
.) ٦١١ / ٤ : شرح الكوكب‎ » ٤١١ : التیسیر : ۳ / ۱۳۷ » شرح التنقيح > ص‎ ( 
. "٤٤/۲ انظر: «إعمال الدليلين»:‎ )١( 


الكتاب السأكس التعادل والترجيح ) 2¥ 


وإن جُهل التَّاريځ وأمكىَّ النْسحّ رَجَعٌ إلى غيرهما » وإلا تَحْيّرَ إن تعَذْرّ الجَّمعٌ 
والتّرجيح 
فان كان أحذهما اعم » فما سبق . 


مسالة :[ الترجيح بحسب الإسنأد ] 
يرجح 1 بكثرة الأدلةء والرُواة ]» sees‏ 
( وإن جُهل التاريح ) بين الْمُتعارضين » أي لم يُعلم بينهما تأخْرٌ » ولا تقارن ( وآمکنَ 
النسخ ) بينهما » بأن قبلا ( رَجَحٌ إلى غيرهما ) » لتعذر العمل بواحيٍ منهما . 
( وإلآ) أي وإن لم يُمكن النسح بينهما ( تَخيّرّ ) الناظر بينهما في العمل ( إن تعر 
الجَمعٌ) بينهما » ( والترجيح )» كما تقذم في المْتقارئين 
هذا كله قيما إذا تساويا في العموم أو الخصوص . 
( فإن كان أحدَهُما آعم ) من الآخر مطلقا » آو من وجه ( فكما سَبّق ) في مسألة آخرَ 
مبحث التخصيص» فليراجع . 
مسالة: [ الترجيخځ بحسب الإشناد ] 


(يُرّجَح [ بكثرة الأدلةء والرواة ) فإذا كر أحدٌ المتعارض بمُوافق له » أو كر رُوائّه 
رجح على الآخر لأ الكثرة تفيد القَوَةً. وقیل : «لا» کالبینتین».] 


/۲( قال العبد الفقيرٌ غفر الله له ولوالديه : ما بين معقوفتين كان في الأصول في «إعمال الدليلين»‎ )١( 
نقلنّه مع الشرح إلى هناء لِمْناسبه بما هنا دون ما هناك كما أشرتٌ إليه هناك وحذفتٌ من قول‎ ٤١ 
المصنف «الترجيح بكثرة الأدلة والرواةه كلمة «الترجيح» للمناسبة» والله أعلم.‎ 

49 أي في « مسألة : تعاض العام والخاص » : ٤/۱‏ . 

)۳( الترجيح على ثلاثة أقسام: الأول : بين دليلين منقولين كنصيّن . الثاني : بين دليلين معقولين 
كقياسين . الثالث : بين منقول ومعقول كنص وقياس . 

فالأول ( الترجيح بين دليلين منقولين ) على تحمسة أنواع: الأول : الترجيح بالسند. والثاني : 
الترجيح بالمتن . والثالث: الترجيح بمدلول اللّفظ . والرابع : الترجيح بالأمر الخارجي . 
والخامس : الترجيح بالإجماع (أي بين الإجُماعين ) . ٤‏ 

فبدأ المصنف بالنوع الأول من القسم الأول » وذكر له للاثين وجهاً: 
الأول: الترجيح بكثرة الأدلةء وبه قال الجمهور من المالكية والشافعية والحابلة > خلافا للحنفية . 


۳٤۸‏ البدر الطالع فى حل جمع الجواعع ‏ الجزء الثاني 


# | ه ت ١‏ سے ص ٌّ i‏ 2 
وعلو ال(سنادء وفقو الراوي» ولغټه ونحوه» وورعه» وضبطه » وفطنيټه ولو روي 
المَرجوح باللفظ ويقظته» وعَدَم دمه » وشهرة عدالێه » وگونه مُرگی بالاختبار » . 


(وَعُلوّ الإسنا ) أي قَلّة الوسائط بين الراوي المجتَهدٍ وبين النبي با . 
( وفقه الراوي» ولغته"» وتحوه ) › لقلة احتمال الخطأً مع واحدٍ من الأربعة بالنسبة . 
إلى مقابلاتها . 


( وورعه » وضبطه › وفطنته“ ولو روي ) الخْبَرٌ ( المَرجوح باللفظ ) والراجح بواحٍ ٠‏ 
يما در بالمعتى . 

( ويَقظته » وعدم بدعته ) » بأن يكون حسنٌ الاعتقاد . 

( وشهرة عدالتو ) ° » لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مُقابلاتها . 


(وکونه مُزگی بالاختبار ) " من الْمجتهد › فيرح على الْمّزگى عنده بالإخبار » لأن 
المعاينة أقوى من الخبر . 


= الثاني : الترجيح بكثرة الرواة» وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة » خلافا للحنفية. (التيسير : |٣‏ 
,٤‏ الفواتح: ۲/ ۳۹۲ > شرح التنقيح » ص: ٠٤۲١‏ شرح الكوكب: ٦۲۸ / ٤‏ ). 

. الثالث : الترجيح بعلو السند » وبه قال الحنفيّة » والمالكية » والشافعية » والحنابلة‎ )١( 
.) 1٤4 / ٤ : شرح الکوکب‎ ۰» ۰ / ٤ : الفواتح : ۲/ ۳۸۸ » مختصر ابن الحاجب‎ ( 

(۲) الرابع : الترجيح بفقه الراوي » وبه قال الحنفية » والمالكية والشافعية . 
( فواتح الرحموت: ۲ / ۳۸۸ › شرح التنقيح » ص : ٤۲۲‏ » التشنف : ۲/ 1۷۷ ). 

(۳) الخامس : الترجيح بكون الراوي عالما باللغة والتحوء وبه قال الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة . 
( الفواتح : ۲/ ۰۳۸۹ شرح التنقيح» ص : ٤۲۲‏ » شرح الكوكب: ٠١/٤‏ ). 

٠ السادسن: الترجيح باتصاف الراوي بما يغلب ظن الصدق كالورع والضبط › والفطنة »› وبه قال‎ )٤( 
EMNE: رفع الحاجب‎ ٠ ۸ / ۲ : الحنفبة »> والمالكة » والشافعية › والحنابلة . ( الفواتح‎ 
. ٠٤١: غاية الوصول» ص‎ ٠ ٠۳١ / ٤ : التشنيف : ۲/ 1۷۸ » شرح الكوكب‎ 

) .) ۱١۸ /۲ التشنیف:‎ › ۹۸٤/۲ السّابع : الترجيح بحسن اعتقاد الراوي. ( نهاية السول:‎ )٥( 

(7( الثامِن : الترجيح بشهرة عدالة الراوي › وبه قال الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلةء . 
(التیسیر : ۳ / ۲٠١1ء‏ شرح التنقيح» ص: ٠٤١۳‏ يهاية السول: ۲ / ۹۸٤‏ ). 

(۷) التاسع : الترجيح بكون الراوي مزكى بالاختبار > وبه قال المالكية » والشافعية . 
( شرح التنقيح » ص : ٤۲۳‏ > التشيف : ۲ / ٠۷۸‏ ). 


اكناب الساجس التحادل والترجيد ۹ 


گے 9ے ت ر ت م 
او اكثر مزكين » ومعروف النسّب وقيل : « ومشهوره › وصريح التزكية على 
الحكم بشهاديه» والعّمل بروايته ؛ وحفظ ألمّروي» وذكر السّبب » - 


( أو أكثر مرگين" » ومعرو ف الس" - وقیل : ومشهورّه )٦‏ لشدة الوثوقٍ به ۳ 
والشهرة زيادةٌ في المعرفة. الأصح لا ترجيح بها . 


(٤(۶‏ ر 
( وصریح التزكية غعنى ا الحكم بشهادتو» والعمل بروایته )› د فیقدم حبر من صرح بتزکیته 
على خبر من حم بشهادته » وخبر من عمل بروايته في الجملة» لأن الحكَ والعمل قد بيان 

على الطاهر من غير تزكية . 


( وجفظ المَرويّ ) ٠‏ فيقَدّم موي الحافظ له على روي من لم بَحفظة » لاعتناء الأرّل 


ر 9 
بمرويه . 


(وذكر السبب )) يدم الخبرٌ المشتمل على السبب على ما لم تول عليه لاهتمام ب 


راوي الأول به . 


(1) العاشر : الترجيح بكون الراوي مزكيه أكثر » وبه قال المالكية › والشافعية » والحنابلة » خحلافاً 
للحنفية . ( تيسير التحرير : ١١١/۳‏ شرح التنقيح »> ص: ٠٤١۳‏ رفع الحاجب: ٦۱١/٤‏ شرح 
الكوكب المنير: 1٤۸‏ » غاية الوصول» ص: .)١٤١‏ 

(۲) اليحادي عشر: ترجيح رواية معروف النسب على مجهوله » وبه قال الجمهور خلافاً للحنفية . 
تيبر الحرم ۳ ٠‏ رفع الحاجب: ٦١١/٤‏ شرح الكوكب ٦٤۷ /٤:‏ ). 

(۳) الثاني عشر : ترجيح رواية مشهور النسب على غير مشهوره» وبه قال المالكية» والحنابلة» وجمهور 
الشافعيةء واختاره الآمدي» والرازي» والبيضاوي والأسنوي ؛ وقال الحنفية: لا ترجيح به؛ 
واختاره المصنف والشارح» وشيخ الإسلام. (تيسير التحرير: /٣‏ ١١٠١ء‏ المحصول: ١/١٠٤ء‏ 
الإحكام: ٤٦٥ /٤‏ نهاية السول : ۲ / ۰۹۸۹ رفع الحاجب : ٦1١/٤‏ التشنیف: ۰۱۷۹/۲ تيسير 
الوصول» ص ٠۲۳۳:‏ شرح الكوكب المنير: .)٦٤۷ /٤‏ 

(4) الثالتُ عَشّر: ترجيح رواية من صرح بتزكيته على من عَمِلٌ بروايته وشهادته » وبه قال المالكية › 
والشافعية. ( رفع الحاجب: ۴ الشف : ۲/ ۱۷۹ ). 

() الرابع عشر: ترجيح رواية الحافظ على غير الحافظ»› > قاله الحنفة والمالكية والشافية والحنابلة . 
(التيسير : /١‏ ۳١٠١ء‏ مختصر ابن الحاجب ٠٠١ /٤:‏ » شرح الكوكب: .)٦۳٦/4‏ 

(1) الخايس عشر: ترجيح الرواية المشتملة على السبب على غيرهاء وبه قال الحنفيةء والمالكيةء 
وألشافعيهة. (تيسير التحرير: ۳/ ١١٠١ء‏ مختصر ابن الحاجب: 1۳١ /٤‏ التشنیف: ۲/ ۱۷۹ ). 


0۰ البذر الطائع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


والتعويل على الجفظ دون الكتابة ؛ وظهور طريق روايته» وسّماعِه من غير ۰ 
ججاب» وگونه من أكابر الصحابة Cees‏ 
( والتعويل على الحفظ دون الكتابة  )‏ فيقدّم حبر الْمُعوْلِ على الحفظ فيما برويه على 
خبر المعرّل على الكتابة » لاحتمال أن يُزاد من كتابه أو يُنْقَص منه » واحتمال التسيان 
والاشتباءِ في الحافظ كالحَدم . 


( وظهور طریتي روایته )" کالسماع بالنسبة إلى الإجازة » فيقَدم الْمَسموعٌ على الْمُجاز . 
وقد تقدّم ذكرٌ طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني" ) 
م , () .دے“ 2 . 
(وسّماعِه من غير حجاب) > فيقدم المسموع من غير حجاب على المسموع مِن وراء 
حجاب » لأمْن الأول من تطرق الخلل الثاني . 
( وكونه من أكابر الصحابة “٠)‏ فيقدم خبر أحدهم على خبر غيره لشدة ديانتهم» وقل 
کان علي ا طب لف الرواٌ ويقبّل رواية الصديق وه من غير تحلیفی . 


(1) السادس عشر: ترجيح رواية من يُحدّث من الحفظ على رواية من يُحذث من الكتاب قاله الحتفية ‏ 
والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة . 
( تيسير التحرير: ۳/ 1٦۳‏ مختصر ابن الحاجب: ٦٠١/٤‏ إهاية السول: ۲/ ۹۸۷» شرح الكوكب 
المتير: ٦۳١/٤‏ › تحفة المسؤول: ٠١/٤‏ غاية الوصول» ص )١٤:‏ . 

(۲) الابع عشر: الترجيح بظهور الروايةء وبه قال الشافعية. ( غاية الوصول» ص: ٠٤١‏ ). 

(۳) انظر: «خاتمة في مستند غير الصحابي وألفاظ الأداء»: ٠١١/۲‏ . ) 

(©) الثامن عشر: ترجيح رواية من سمع مشافهةً على رواية من سمع بالحائل» قاله المالكية والشافعية ) 
والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب 1١١/٤:‏ التشنيف : ۲/ ١1۱۸ء‏ شرح الكوكب: ٦٤١/٤‏ ). 
ومن : ترجيح حديثِ مسلم(۲/١١٠١)‏ عن القاسم عن عائشة أن بَريرة عقت وكا زوجُها عبداً» 
على حديثِ السئن الأربعة عن الأسوَدِ عن عائشة «... وان روجُها خُرَاً » » أن عائشة عمةٌ القاسم 
فسماعُه منها شفاهاً » بخلافي الأسود » . (رفع الحاجب: ٠ .)١١١ /٤‏ 

() التاسع عشر: ترجيح رواية أكابر الصحابة على غيرهم» قاله المالكيةء والشافعية» والحنابلة» خحلافا 
للحنفية.( الفواتح : /١‏ ۳۸4 مختصر ابن الحاجب: ٠٦۱١/٤‏ غاية الوصول» ص: ۱٤۳‏ شرح ٠‏ 
الكوكب: 1٤١/٤‏ » تحفة المسؤول: ٠١/٤‏ رفع الحاجب: .)١١١/٤‏ 

) قال المصنف في رفع الحاجب :)١٠١ /٤(‏ ( ونظیره کونه اکر صحبةً فيقَدَّمٌ كما قدّمنا حبر عائشة 
5 اکان رسو الله ل ُصیځ ُنبا من جما - لا ین احتلام - ويَصومٌ» [ رواه البخاري (۱۹۳۰)» 
ومسلم (۱۱۰۹) ] على ما روی أبو هريرة طه أن انب ب قال : ١‏ من آصبَحَ جنباً تّلا صو لَه 
[رواه البخاري(1۹۲0). ومسلم( »])١ ١٠٤‏ أن صحبةً عائثةً كانت أكثرَّ واختصاصًها به أوَرَ ». 


الكتاب اساس التعادل والترجيد ا( 


وذكراً خلافا للأستاذء وثالثها : «في غير أحكام التساء»؛ وحراً» ومُتأخُرَ الإسلام 


م 
وقيل : «متقدمّه »؛ a.‏ 


( و ) كونه (ذكراً ٠)‏ فيقَدّم خبرٌ الذكر على خبر الأنشى» لاله أضبط منها في الجملة ؛ 
( خلافاً للأستاة ) أبي إسحاق الأسمُراييني قال : :) وأضبَطيةٌ جنس الذّكر إِنما تراعی 
حيث ظهرّت في الآحاد » وليس كذلك فإن كثيرا من النساء أضبظ من الرجال »" . 


( وثالشها ) : ( برج جح الذكر ( في غير أحكام الشساء ) » بخلاف أحكامهنّ » لأنهنّ أضبط 
. ۳ 
فیها 


(و) کونه ( حرا فيْمَدّم خبرّه على خبر العبدء لأله لشرفِ منصبه يَحترز عمّا لا 
يحترز عنه الرقيقٌ . 

(و) كوه (متأتر الإسلام ) › فخبره معدم على خبر متقدم الإسلام » لظهور تأر حبرو" . 

(وقيل : «متقدّمه )" عکس ما قبله ء لاد قم الإسلام لأصالته فيه شد تحرزا من متأخره». E‏ 


)١(‏ العشرون : ترجيح رواية الرجل على رواية المرأة » وبه قال المصنف » وتبعه الشارح » وشيخ 
الإسلام في لب الأصول وشرحه ( ص: ٠٤١‏ ) وإن كان ظاهر صنيعه في حاشييه على شرح المحلي 
اختيار ما رجّحه الزركشي » والله أعلم . 

(۲) واختاره الزركشي في التشنيف (۲/ :)۱۸٠‏ « والصواب ما قاله الأستاذ : أنه لا يرجح بهاء وقال السمعاني 
في القواطع : إنه ظاهرٌ المذهب» ولم يُذكر الأول إلا اختما لا لهء وذكر إلكيا الطبري الاتفاق عليه ». 

(۳) وبه قال الحنفية. ( فواتح الرحموت: ۳۹۱/۲ ). 

)٤(‏ الحادي والعشرون: ترجيح رواية الحر على رواية العبدء وهو ما اختاره المصنف» والشارح»› وتبعهما 
شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه ( ص: ٠٤١‏ )» وإن كان ظاهر صنيعه في «النجوم اللرامع» اختيار 
ما رجحه الزركشي› (۲/ )۱۸١‏ ين عدم تقديم رواية الحر على رواية العبدء والله تعالى أعلم. 

)٥(‏ الثاني والعشرون: ترجيح رواية متأخر الإسلام على رواية متقدم الإسلام» وبه قال الحنفية 
والمالكية» والشافعية» وجمهور الحنابلة. ( فواتح الرحموت: ۲/ ۳۹١‏ تيسير التحرير: :٠١١ /٣‏ 
شرح التنقيح» ص: ٤۲۳‏ غاية الوصول»ء ص: ٠٤١‏ شرح الكوكب: ٦٤٤/٤‏ ). 

() قال المصنف في رفع الحاجب :)٦٠١/٤(‏ «قال جمهور أصحابنا : وذلك كنقديْمنا رواية ابن عباس 
وا في التشهدِ على رواية ابن مسعود طب . 

(۷) وبه قال بعض الحنابلة . ونص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في «اختلاف الحديث» في أكثر من 
موضع منه باب ما یکره في الربا من الزيادة في البيوع (ص:۱۹۷). فظهر أن كلا ِن تَقدّم الإسلام 
رتأخره صالحّ للترجيح» ويختلف الترجيح بهما باحتلاف المروي . والله تعالى أعلم. 
( شرح الكوكب المنير: ٦٤٤/٤‏ ). 


or‏ البدر الطالح في حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 


وسَحملاً بعد التكليف» وير مُدلْس » وعَير ذي اسْمَينِ ين » ومُباشرأ » وصاحب الواقعة» 


 )(‏ وة دإ 
بن الحاجب جرم هدا ني «الترجيح بحسب الراوي» > ثم وما قبله في «الترجيح 
جس انار ملاحظاً للجهتین › لا أنه تناقض فی کلامه كما قل" . 


(و) كونه (متحملاً بعد التكليف)“ لأله أضبط من التحمّل قبل التكليف . 


( وغيرّ مدلس ) » لأنَ الوثوق به أقوى من الوثوق بالْمُدلس المقبول . وفد تقدّم بيان 
فی ۱ الكتاب الثانى 2 


( وغيرّ ذي اسمّين ) » لأنْ صاحبهما يتطرّق إليه الخلل بأن يُشاركه ضعيف في أحدهما . 


( ومباشراً) لِمَرويّه"“» ( وصاحِبّ الوًاقعة )“ المرويةء فإِنْ كلا منهما أعرف بالْحال مِن 
غیره . 


»)٤٦١ /٤( رفع الحاجب )» وهر تابع فيه للآمدي في الإحكام‎ ( ٦١١/١ مختص ابن الحاجب:‎ )١( 
. )"۹٩ وتبعه القاضي العضد في شرح المختصر (ص:‎ 

(۲) مختص ابن الحاجب: ٠١/٤‏ ( رفع الحاجب ). 

(۳) أي كما قاله المصنف في رفع الحاجب: ٦٠١/٤‏ . 

() الثالث والعشرون: ترجيح رواية من تحمل بعد التكليف على رواية من تحمل قبل التكليف» وبه قال 
الحنفية» رالمالكيةء والشافعية» والحنابلة. ( تيسير التحرير: ۳/ ١٤٦٠ء‏ شرح التنقيح» ص: ٤۲۳‏ 
غاية الوصول» ص: ١١٤٠ء‏ التشنيف : ۲/ ۰۱۸۲ شرح الكوكب المنير: 1٤١/٤‏ ). 

. الرابع والعشرون: ترجيح رواية غير المدلس على رواية المدلس» قاله الشافعية‎ )١( 
.) ۱۸۲/۲ التشنیف:‎ 1٤۳ غاية الوصول» ص:‎ ( 

(0) انظر: «التدلیس»: ٠١۸/۲‏ . ) 

الخامس والعشرون: ترجيح رواية من اشتهر باسم واحد على رواية من اشتهر باسمين» قاله الشافعية. 

( التشنيف: ۲/ 1۸۲ غاية الوصول» ص: ٠٤۳١‏ ). 

(۸) السادس والعشرون : ترجيح رواية من باشر الْمَروي على رواية من لم يباشره › قاله الحنفية › 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة . 
( فواتح الرحموت: ۳۸۹/۲ تيسير التحير: /١‏ ١۳١٠ء‏ مختصر ابن الحاجب: »٦٠١ /٤‏ شرح 
الكوكب المنير : ٦۳۷ /٤‏ غاية الوصول» ص ٠٤۳:‏ التشنیف : ۲/ .)۱۸١‏ 

47( السابع والعشرون : ترجيح رواية صاحب القصة على رواية غيره › قاله الحنفية » والمالكية › 
والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ۳/ ۰۱١۷‏ شرح التنقيح» ص: ٠٤۲١‏ مختصر ابن الحاجب: /٤‏ 
۰ شرح الكوكب المنير: ٠1۳۷ /٤‏ التشنيف : ۲/ ١1۱۸ء‏ غاية الوصول» ص .)١٤١:‏ 


الكتاب الساجس التعادل والترجيح 01 


مغال الأول : حديث الترمذي عن أبي راقع : ١‏ أنه ب ترَوَحَ مَيمُونةً حَلالاًء وبتی 
با لالا . قال : ونك الول يهُا ٠"‏ مع حديث الصحيحين عن ابن عباس وا « آنه 
ا توج ميمُونةً وهو حرم ١‏ » وفي رواية البُخاري عنه : ( زوج مَيمُونةً» وهو محرمء 
وبتی بھا وهو خَلالّ» وماتّت بسّرفی" » 


ومغال الثاني : حديت يي داود عن مينم وا: « زوجي رسو ل الله ية وحن 
ص . ر 1( ص + ب س س 
خلالا ن بسرف » > ورواه مسلم عن یزید بن | عنها ويا : « أنه ل تروجَها وهو 
لال 7 مع خبر ابن ويا عباس المذكور . 


ا . ”ا . > .- د ٩(‏ 
وروی آبو داود عن سعید بن المسیب»› قال : وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم ‏ 


() وآبو رافع: هو اسم على الأصح »› مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهبه له عه العباس» 
شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحداء وما بعدها من المشاهد» أعتقه النبي بي عندما أسلم 
العباس» شهد فتح مصرء؛ توفي وب في خلافة عثمان على الأصح. ( تهذيب الأسماء: ٥۱١/۲‏ ). 

(۲) رواه ابن حبان في النکاح ( ٤۱۳١‏ )› والترمذي في النكاح» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 
.)۸٤1(‏ والنسائي في الکبرى» في النکاح »)٥٤۰۲(‏ وآځمد في مسنده ۲٥۹٤۲(‏ )» ورجالّه ثقاتُ 
آثباٹ . 

(۳( ومَيمُونة: وهي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلاليةء أ المؤمنين وتاء تزوّجها النبي بي سنة ست 
للهجرة» وبنّى بها بسّرف» ماتت سنة ۵١‏ ه» وصلى عليها ابن عبّاس. ( تهذيب الأسماء: .)٦11۹/۲‏ 

.) ۳۹۲١ ( رواء البخاري في المغازي» باب عمرة القضاء‎ )٤( 

. هو بفتح السين وكسر راء مهملتين اسم ماء بينه وبين مكة عشرة أميال على الأصح‎ )٥( 
) .) ٦1۹/۲ تهذيب الأسماء:‎ ( 

() رواه أبو داود في المناسك » باب المحرم يتزوج (١۷١۱)ء‏ ورجاله لھم ثقات أثبات 

(۷) ويَزيد الأصمٌ: هو يزيد بن عمرو (الأصَ) بن عدس» أبو رافع العامري» التابعي الجليل» ابن أخت 
ميمونة أمّ المؤمنين» اتفقوا على توثيقه» توفي رحمه الله تعالى برقة سنة ٠٠۳(‏ ه) . 
( تهذیب الاأسماء : ٤٥٥/۲‏ ) . 

(۸) رواه مسلم في النكاح»› باب تحريم نكاح المحرم ( ۳٤١١۹‏ )ء وأبو داود في المناسك» باب المحرم 
يتزوج »)۱۸٤۳(‏ والترمذڏي في النکاح› باب ما جاء و في الرخصة في ذلك ›)۸٤٥(‏ وابن ماجه في 
النکاح» باب المحرم یتزوج ( ۱۹٩۴٤‏ ). 

(۹) رواه أبو داود في المناسك› باب المحرم يتزوج ( ۷۱( 


ج 9ے ی - u‏ 
و د روص الجر الطالع فو حل جمج الجوامع _ الجزع الثاني 
ورّاويا باللفظ › ولم پنکره رَاوي الأصل > وكونه في الصحيخين . 


[ الترجيح بحسب المَنّن ] 
, 


© ل(راوياً باللفظ)“ لسلامة المروي باللفظ عن تطرّق الخلل في المَروي بالمعنى؛ 
( و ) كون الخبر ( لم پنکره راوي الأصل ب 
كذا في «المنها اجا ک «المحصول) ۰ وھو من إضافة الأعم إلى الأخص ك مسجد 
الجامع» » وهي نادرة »> فلا يتبادر الذهن إليها » ولو راد « أل » في « واري » أو حذَفّه كان 
آصوب كما قاله في ( شر ح المنهاح ٦‏ » والمَعتّى: أن الخبر الذي لم يكره الراوي الأصل 
اريو ؛ وهو شیخه ۰ قم على ما انکر" شي راویه بان قال : ما رویخه »» لان الق 
الحاصل من الأول أقرّى . 
(وكونه في الصحيحين )"» لأنه أقوى من الصحيح من غيرهما وإن كان على شرطهما » 
تلفي الأمَةٍ لّهما بالقبول . 


[ الترجيئ بحسب المتن ] 
( والقول. فالفعلٌء فالتقرير ) › فيقدّم حبر الناقل لقول النبي بيا على الناقل لفعلا » 


(1) الثامن والعشرون: ترجيح رواية من روى باللفظ على رواية سن رواها بالمعتّى » قاله المالكية ء 
والشافعية. ( مختصر ابن الحاجب: 1۲۱/٤‏ ۰ التشنیف : ۲/ ۱۸۲ ). 

(۲) التاسع والعمشرون : ترجيح الخبر الذي لم يُنكره الشيخ على الخبر الذي أنكره الشيخ وإن لم يبل إنكاره» ٠‏ 
قاله الحنفية » والمالكية › والشافعية» والحنابلة. ( تيسير التحرير : ۳/ ٠١١‏ مختصر ابن الحاجب: /٤‏ . 
١‏ نهاية السول: ۲/ ۰٩۹4۲‏ شرح الكوكب المنير : 1٥۹4 /٤‏ » غاية الوصول» ص .)١ ٤١:‏ 

(۳) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي : ۲/ ۹4۲ ( نهاية السول ) . 

. ٤١ / ٠ : المحصول للرازي‎ )( 

(9) الإبهاح بشرح المنهاح للتاج السبكي: .۲۲٠٦/۳‏ 

(1) الثلالون: ترجيح خبر الصحيحين على الذي ليس فيهماء وبه قال المالكية» والشافعيةء والحنابلة 
خلافا للحنفية. (التيسير : ۳/ 7١ء‏ مختصر ابن الحاجب: ٤‏ ,)؛,» شرح الکوكب: ›16٠ /٤‏ 
التشنیف: ۱۸۳/۲ ). 

(۷) هذا هو النوع الثاني من القسم الأول من أقسام الترجيح الثلائة» وهو الترجيح بين دلبلين منقولين 
بحسب المّن» ذكر المصنف له واحداً وعشرين وجهأً : 


الكتاب السامسس التعادل والترجيح 0۵ 
والقصيح› لا زائد المصاحة عَلى الأصح› والمشسَمِل على زياد  -‏ 


والناقل لفعله على الناقل لتقريره » لأن القول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل » وهو 
أفوى من التقرير ؛ 


( والفصيخ) على غيره » لعطرّت الحلل إلى غيره باحّمال أن يكونَ مَّروياً بالْمَعنّى ؛ 
(لا زائ القَصَاحة )» فلا يمَدّم على الفصيح ( على الأصخ )". 


وقيل : ١‏ بُقَدّم عليه لأله ية أفصح العرب › فيبعد نطقه بخير الأفصح فيكون مرويا 
بالْمَعّى» فيتطرّق إليه الخلل » . 


ورد : بأنه لا بَعْدَ في نطقه بغير الأفصح › لا سيما إذا حاطب به من لا يعرف غيرّه » وقد 
کان بُخاطب العربَ بلغاتهہ" . 


(والمشتمل على زيادة)“› فيقَدّم على غير لما فيه من زيادة العلم كخبرالتكبير في العيد سبع“ 


= الأول : ترجيح الخبر المشتمل على القول على المشتمل على الفعل » وبه قال الحنفية» والشافعية 

والحنابلة . 
الثاني : ترجيح الخبر المشتمل على الفعل على المشتمل على الإقرارء وبه قال الشافعية» والحنابلة . 
( تیسیر التحریر: ۳/ ۱٤۸‏ التشنیف: 1۸۳/۲ شرح الكوكب : 1۷۷/٤‏ ). 

(1) الثالث: ترجيح رواية الفصيح على رواية غير الفصيح »› وبه قال المالكية» والشافعية» والحنابلة . 
(شرح التنغيح › ص: ٠٤۲٤‏ نهاية السول: ۰۹4۷/۲ شرح الكوكب: ٦۷۷/٤‏ ). 

(۲) قاله المالكية » والشافعيةء والحنابلة . 
( شرح التنقيح› ص : ٠٤۲٤‏ نهاية السول: ۹۹۷/۲ شرح الكوكب المنير: 4 / YY‏ (. 

(۳) كما قال يوند قَدِمُوا ِن اليمنء فسَألوءُ عن الصيام في السفر: ليس من امبر امُصِيَامٌ في امُسَمَر». 
آي اليس من البر الصيأم في السفر». رواه آحمد )۲۲٥۹۷(‏ وغيره بسند صحيح . 

. الرابع : ترجيح الخبر المشتمل على زيادة على الذي لا يشتمل عليهاء قأله المالكيةء والشافعية‎ )٤( 
.) ۱۸٤/١ التشتيف:‎ ٠١١ /٤ مختصر ابن الجاجب:‎ ( 

)٥(‏ عن کثیر بن عبد الله عن أبيه عن جدّه : ١1ن‏ التب لل كبر في الوِيدين في الأولًى سَبْعاً قبل القَرَاءة 
وفي الأخرّى حمطا قبل القَرَاءَة ‏ روا ابن حُزيمة في الصلاة باب عدد التكبير في صلاة العيدين ... 
٠٤۳۸(‏ )» والترمذي في صلاة العيذين › باب ما جاء في التكبير في العيدين ( ٥۳١‏ )» وقال : «وفي 
الباب عن عائشة [ رواه أبو داود في صلاة العيدين› باب التكبير في العیدین (۹١٤١١)ء‏ والحاكم في 
صلاة العيدين .)۱٠١۸(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ... باب ما جاء فيكم يكبر الإمام في صلاة 
العبدين )۲۷١(‏ ]ء وأبن عمر» وعبد الله بن عمرو [ رواه أبو داود في صلاة العيدين» باب التكبير في= 


0٦‏ البدر الطالع قي حل جمع الجوامح ‏ الجزء الناني 


1 ۶ ي .و أ 8 fa s2‏ ا د ۶ھ سے د 
والوآرد بلغة قريش › والمدنی والمشعر بعلو شان النبى عله والمذكور فيه الحكم 


مع خبر التكبير فيه ربعا" » رواهُما أبو داود » وأحذ بالثاني الحنفية تقديْماً للأقل» والأولى منه 


(والوارة بغة قري“ لان الوارد بغبر لمهم يحمل أن يكون مرویاً بالمعنی فیتطرٌق 
إليه الخلا ؛ 


(والمدني على المكي » لاحره عنه . والمدني ما ما ورد بعد الهجرة : والْمَكي لها ؟ 
( والمشير بعلو شان النن كلل )أ « ره عما لم يشير بذلك ٤‏ 


( والمَذكورٌ فيه الحكم مع العلَو )“ على ما فيه الحكم فقط لأب الأرّل أقرّى في 
الاهتمام بالحكم من الثاني ؛ 


= صلاة العيدين(١١٠١)»‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنن فيها )۱۲١۸(‏ ] وحديث جد كثير حديث 
حسن » وهو احسن شيء . 

)١(‏ عن سعيد بن العاص: «آنه سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان النبي يي بُكبّر في 
الأضحى والفطر؟ قال بو موسى هه : كان يُكبّر أربَعاً َكبيرَةٌ على الجَنَائز. قال حذيفة : صدق. قال 
أبر موسى : كذلك كنت أكبّر في البصرة حين كنت عليهم .٠‏ رواه أبو داود في صلاة العيدين» باب 
التكبير في العيدين )١٠١١(‏ » والترمذي بصيغة « روي ٠‏ عن ابن مسعود موقوفاً عليه . 
(جامع الترمذي: ۳ نصب الراية: ۲/ .)۲٠٤١‏ 

(۲) اختلف العلماء في عدد تكبيرات العيدين على ثلاثة مذاهب: الأول: أنه ثلاث في الركعتين» ليس 
منها تكبيرة الإحرام» ولا تكبيرة الركوع» قاله الحنفية . الثاني : أنه سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام» 
وخمس في الثانية» ليس منها تكبيرة الركوع» قاله المالكيةء والحنابلة. الثالث: أنه سبع في الأولى 
حمس في الثانية» ليس منها تكبيرة الإحرأم ولا الركوع» قاله الشافعية . 
( الهداية: ۸٦/١‏ كفاية الطالب : ٤۹۲/١‏ مغني المحتاج: ٤۲۲/١‏ المخني: ۲/ .)۱١۹‏ 

(۳) الخامس: ترجيح الخبر الوارد بلغة قريش على الوارد بلغة غيرهم. ( التشنيف : ۲/ .)۱۸٤‏ 

(4) السادس: ترجيح الخبر المدني على الخبر المكي. ( التشنيف: ۲/ .)۱۸٤‏ 

. السابع: ترجيح الخبر المشتمل على علو شأن النبي - يي على الذي لا يشتمل عليه‎ )٥( 
.)۱۸٤ /۲ التشنف:‎ ٠٤١: غاية الوصول» ص‎ ( 

(7) الثامن: ترجيح الخبر المشتمل على العلّة على الذي لا يشتمل عليها . ( التشنيف: ۱۸٤/١‏ ). 


اكاب السالس ابوا ل والترجيح 9¥ 


r. وعكس التقشوان»‎ N 


| م ر ر ا ¢ 
ماله : حديث البخارى : ١‏ من بَدّلّ ديه فاقتلوه ‏ مع حديث الصحيحين : ١‏ آنه کل 
هى عَن تل الشساء والصّبِيان ١“‏ نيط الحكمْ في الأول بوصف الردةٍ الْمُناسب » ولا وصف 
فى الثانى » فحملنا « النساء » فيه على ١‏ الحربيّات ١‏ . 


( والمتقدم فيه كر لعلو على الحكم » قيقد م على عکسه > لأنّه ادل على ارتباط 
اللحكم بالعلة م من عکسه قاله الإمام في «المَحصول ٩‏ 


( وعكس التقشواني ) ذلك معترضاً على الإمام قائلاً : ١‏ إن الحكم إذا تدم تطلب نفل 
السامع العلةً فإذا سمعنها رک0 اليا ولم تطلب غيرّها؛ والوصف إذا تَقَذّم تطلب نفس 
الحكبّ انا متته قد كتفي في علأتو بالوصني المتقذمإذا كان شدية المذاسة كها ي 
السار الآيةء رقد لا تكتفي , به بل تطلب علد غيرّها كما في لدا فمن إلى الك 
الوأ “ الآية نيقال: تعظيماً للمعبود .٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري في استتابة المرتدين ...» باب حكم المرتد والمرتدة ...( ٠) 1۹۲١‏ وأبو داود في 
الحدود » باب الحكم فيمن ارتد ( ٤١١‏ ) » والترمذي في الحدودء باب ما جاء فيي المرند 
.)۱٤٥٨(‏ والنسائي في تحریم الدم» باب الحكم في المرتد (۷/ ١٠٠)ء‏ وابن ماجه في الحدرد» 
باب المرتد عن دینه ( ۲۵۳۵ ) . 

(۲) رواه البخاري في الجهاذ» باب قتل النساء في الحرب (۲۷۹۲)› ومسلم في الجهاد» باب تحريم قتل النساء 
والصبيان في الحرب (١۳۲۸)ء‏ وأبو داود في الجهاد» باب في قتل النساء (۲۲۹۸)ء والترمذي في السيرء 
باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصيیان (٤۹٤1)ء‏ وابن ماجه في الجهادء باب الخارة... (۲۸۳۱). 

(۳) التاسع: ترجيح الخبر المتقدم فيه ذكر العلة على الذي المتأخر ذكرها عليه . قال الزركشي في 
التشنيف :)۱۸١/۲(‏ * هذا لم يذكره الأصوليون هناء بل هو من زيادات المصنف ». 

(6) قال الفيومي في المصباح (ص : ۷): «رکنتٌ إلى زيد: اعتمدت عليه. وفيه لغاٹ ؛ 
إحداها : ِن‌باب تعب٤؛‏ وعلیه قوله تعالى [في سورة هود» الأية U NIIIESEE HE‏ 
الثانية : ركن يركن رکون م باب (فعدا» قال الأزهري: وليست بالفصيحة. 
الكالغة : ركن يركن بفتحتين» وليست بالأصل» بل من باب تداخل اللغتين» لأن باب «فعل يفعل! 
يكون حلقي العين أو اللام؟ . ۰ 

)٥(‏ الآية كاملة : لإوالارق والسَارقة اموا یدیسا جرا پیا کہا تکل ن آله واه یی که 
(المائدة : ۳۸) . 


(71) سورة المائدة » الآية : ٦‏ 


0۸+ بجر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجن الثاني ٠‏ 


وما کان فيه تهدید أو تأكيڈ » وما كان عُموماً مُطلَقَاً على ذِي السب إلا فى السب 
والعامٌ الشرطي على النكرَة المَنفة على الأصح › sss‏ 


( وما کان فيه تَهديدٌ » أو تأكيدّ )'“ على الخالى عن ذلك . 


اما انر نكت تفتها بتي إذْنِ وَلّها فنکاحها با فیگاځیا باطلٌ»› فنْکاخها ا مع 
حدیث مسلم : «الأيم أَحَوٌ ق بها و من وَلیها »". 


( وما کان عموماً مطلقاً على) العموم (ذي السب إلا في السشبب 2 لأن الثاني 
باحتمال إرادة قصره على السب كما قل بذلك ۴ دود السطاق من القر إل في شود ۾ 
السّبب فهو فيها أقوىء لأتها قطعية الدخول عند الأكثر كما تقڏه ٠‏ 


. العاشر : ترجيح الخبر المشتمل على تهديد أو تأكيد على الذي لا يشتمل على أحدهما . (غاية‎ )١( 
) 1۸۵ /۲ التشنيف:‎ ٠٤٤ الوصول» ص:‎ 

(۲( سبق تخريجه في « التتمة : في شروط العلة : ۲ / ۲٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم في النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح... (1١٤٤۳)ء‏ وأبو داود فيي النكاح» باب في ٠‏ 
الثيب ( ۲٠۹۸‏ ) » والترمذي في النكاح » باب ما جاء في استثمار البكر »> والثيب ۱٠١۸(‏ ) › 
والنسائي في النكاح » باب استئذان البكر في نفسها ( ۳۲۹۹ ) » وابن ماجه في النكاح»› اب استدمار 
البكر في تفسها ( ۳۲۹۴ ) . ٤ ١‏ 

(4) الحادي عشر: ترجيح العام المطلق على العام ذي السب إلا في السبب» قاله المالكية رالشافعية 
والحتابلة . 
( مختصر ابن الحاجب: ۳١١/۲‏ التشنيف: 1۸٦/١‏ شرح الكوكب: .)۷٠٤/٤‏ 

(ه( العام الوارد على سَبٍّ خاصل معتبر عمومُه عند الجماهير من الأئمة وغيرهم؛ سواء کان وارداً عن . 
سؤال كقوله بهد : الماء طهور لا ينجسه شيء؟ عندما سثل عن بر البضاعة؛ أو بغير سوال كقوله ب 
عندما مر بشاةٍ ميتة لميمونة : «أيما إيهاب دبغ فقد طهر»ء وقوله تعالى إن أله يمرم أن دوا الان ٠‏ 
إل آهلها) التي نزلت في مفتاح الكعبة . وذَهَب أبو ثور والمزني والقفال إلى أنه يقصر على السبب» ٠‏ 
ونقله الغزالي وإمام الحرمين عن الإمام الشافعي » ولا يصح النقل عنه. 
(البرهان: ٠۳۷۲/١‏ المنخول» ص ٠١١:‏ تيسير التحرير: ۲1٤/١‏ فواتح الرحموت: >٤0٥/١‏ . 
مختصر ابن الحاجب» ص: ۱۹٠‏ شرح التنقيح» ص ٠۲٠٠:‏ رفع الحاجب: ۳ العشنیف ٠:‏ 
۱+ شرح الكوكب المنير: ۳/ .)١۷٤‏ 

(7) في « العبرة بعموم اللفظ› لا بخصوص اللفظ ۲ : ٠۸ / ١‏ . 


الكتاب الساضس التجادل والترجيح 0۹ 


ِي على الباقي » والجَمْع المُعرّف على « ما » و« مَنْ »٠‏ والل عَلَى الجنْس 
المعرّف في لاحيِمًال العَهدِ » قالوا : ١‏ وما لم بخص »» eee‏ 


( والعام الشرطي ) ك« من » > و ما » الشرطيين ( على التكرة الْمَنفيّةٍ على الأصت ) 
لإفادته التعليل دوتها . 


وقيل  :‏ العكس› لبعد التخصيص فيها بقَرّة عمومها دونها { 


(وهي) نمدم (على الباقي) ٠‏ من صيغ العموم كالْمُعرّف باللام» أو الإضافةء لأنها 
أقوی منه في العموم إذ دل عليه بالوضع في الأصحَء كما تقدم) وهو إنما يدل عليه 
بالقرينة انَفاقاً . 


( والجمعٌ المعرّف )“ باللام أو الإضافة (عللى «ما» و«مَّن ) غير السّرطيَسّين 
كالاستفهاميتّين» لأنه أقرى منهما في العموم » لامتناع أن يحص إلى الواحد دونهما على 
الراجح في کل كما تدم . 


( والکا )° أي الجمع المعرْفُء و ما٠‏ و « من » ( على الجنس المُعرّفي ) باللام أو )٤٤۷(‏ 
الإضافةء ( لاحتمال العهل ) فيه بخلاف (a‏ و من فلا يحتملانه › والجمع المعرف فيبعد 
احتمالّه له . 


(1) الثاني عشر: ترجيح العام الشرطي على العام غير الشرطي» قاله الحنفية» والمالكيةء والشافعية» 
والحنابلة . 
( تيسير التحرير : ۳ مختصر ابن الحاجب: ٤‏ التشنيف : شرح الكوكب : 
۷١ /‏ » تحفة المسؤول: ۳١۲/٤‏ غاية الوصول» ص )١٤١:‏ . 

(۲) الثالث عشر: ترجيح العام بالنكرة المنفية على غيرها من صيغ العام. ( التشنيف : ۱۸١/۲‏ ). 

(۳) فى « مسألة : صي العمُوم Tit /1: 1 ٠‏ 

)€( الرابع عشر: ترجيح العام بالجمع الْمُعرف على ١‏ ما ٠‏ و« من ١‏ من صيغ العموم . 
(التشتیف للزرکشی: ۲ / ۱۸۷ )۔ 

() و في «ما يجوز التخصيص إلي» : ۳/۱ . 

)٦(‏ الخامس عشر : ترجيح صيغ العام السابقة على الجنس المعرف + قاله الحنفجة والمالكية والشافمية 
والحنابلة . 
( التیسیر : ۳ / ٠١۸‏ مختصر ابن الحاجب : ٠٦۲١ / ٤‏ التشنیف : ۱۸۷/۲ شرح الكوكب : /٤‏ 
۷ تحفة المسؤول : ۳١١/٤‏ غاية الوصول» ص:٤٤١).‏ 


. البجر الطالح في حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني‎ ۳1٠ 


وعندي کسه والأقل تخصيصا. رالاقََضَاءٌ على الإشارَة والايماءء ویر خان 


(قالوا: « وما لم بحص ٩)‏ على ما حم لعف الثاني بالخلافی فی حجیته بخلاف 


الأول 


قال المصتف كالهندي :° ( وعندي عَكسّه ) » لأنّ ما حص من العام الغالِبُ والغالِبُ 


اولی من غیره . 


( والأقل تخصيصاً “على الأكثر تخصيصاًء لأنّ الضعف في الأقلٌ دونه في الأكثر ؛ 


( والاقتضاء على الإشارو والإإماء) » لان المدلول عليه بالأوّل مقصود بتوفّف ` 


عليه الصدق أو الصحة.» وبالثالثِ مقصود لا يتوقّف عليه ذلك » وبالتاني عير مقصود كما ٠‏ 
غلم ذلك في مله » فيكون الأول أقوى 


(1) 


(Y7 


(۳) 


(4) 


(0) 


( وبْرجحان ) أي الإشارة والإيماءُ ( على المفهوقين ) أي الموافقة 4 والمخالفة»› ل 


السادس عشر: ترجيح العام الذي لم بخص على الذي خض قاله الحنفيّة» والمالكية» رالشافعية 
والحنابلة. ( الفواتح : ۲ / ۷١‏ » مختصر ابن الحاجب : 6 / ۲ التشنیف: ۸۷/۲ شح 
الكوكب : ٦۷١ /٤‏ تحفة المسؤول: ۳1١/٤‏ غاية الوصولء ص .)٠٤٠٤:‏ .0 
ولأن الثاني مجارٌ عند المالكية وجمهور الحنفية والشافعيةء بمخلاف الأول» وهو حقبقةٌ وفاقأًا ٠‏ 
والحقيقة مقدَّمةٌ على المجاز رفاقاً. 
(فواتح الرحموت: ۵۱١‏ شرح التنقيح» ص ۰۲۲٠:‏ غاية الوصول» ص: )٠٤٤‏ . 

والهئي: هو محمد بن عبد الرحيم صَضِي الدين الهندي الفقيه الأصولي الشافعي» صاحب الكتاب 
«نهاية الوصول إلى علم الأصول»» توفي رحمه الله تعالى سنة ١٠۷ه‏ بدمشق وذفن بها . 

(الفتح المبین: )١١۹/۲‏ . 
السابع عشر: ترجيح العام الذي قل تخصيصه على الذي كثر. (التشنيف : غاية الوصول | 
ص )۱٤٤:‏ . 

الثامن عشر: ترجيح ما دل بالاقتضاء على الذي دل بالإشارة والإيماء . 

(التشنف : /١۲‏ 1۸۸ غاية الوصول» ص: .)١٤٤‏ 

التاسع عشر: ترجيح ما دل بالإشارة على الذي دل بالإيماء. قاله المالكيّة» والشّافعية» والحناہلة . `` 
( التشنيف : ۱۸۸/۲ شرح الكوكب المنير : ٦۷۲/٤‏ ) . 

انظر « دلالة الاقتضاء والإشارة »)٠٦۳/١ ( ١‏ و« المسلك الثالث: الإيْماء .)١٠١ /۲( ٠‏ 

العشرون: ترجيح المنطوق على المفهوم بقسميه. وبه قال المالكيّة» والشّافعية > والحنابلة . 

(مختصر أبن الحاجب: ۲٦١ /٤‏ التشنف: ۱۸۸/۲ شرح الكوكب مير : .)1۷۲/٤‏ 


ألكتاب اساصضس التعادل والترحد 74 
على المَمهومّين » والمُوافقة على المُخالفة > وقيل: «( عكسه» . 


[ الترجيح بحسب مدلول اللفظ ] 
والثاقل عن الأضل عِنْدَ الجُمْهُور » een nne nanere nanan ns‏ 


دلالةَ الأرّلين في مَحَل النطق » بخلاف المفهومين . 
(والموافقةٌ على المخالفة)" لضعف ألتاني بالخلاف في حجِيّته» بخلاف الأوّل. 


( وقیل : « عکسه ۲۳۲ « لان المخالفة تفيد تسا ( بخلاف الموافقَة ) . 


[ الت رجي بحسب مدلول اللفظ ] 


( والناقلٌ عن الأصل )" أي البراءة الأصلية على المقرّر له (عندالجمهور ) لأن 
الأول فيه زيادة على الأصل » بخلاف الثاني . 
وقيل : « عكسه بأن يقدّر تأخيرٌ المقرّر للأصل ليفيد تأسيساً كما أفاده الناقلٌ فيكون ناسخاً 
لے ۲ ٩‏ 


و ا 


مثال ذلك : حدیث: « من مَس دگره PEE‏ يث )1٤٩(‏ 
الترمذې وغيره: ١‏ آنه اة سال رج مَل دَكرّه أ عليه وُضوءٌ ؟ قال: لا إتَّا هو بَصعَه ضعا متك ۲ . 


› الحادي والعشرون : ترجيح مفهوم المرافقة على مفهوم المخالفة ء فاله المالكية » والشافعية‎ )١( 
.)1۷١/٤ التشنيف: ۱۸۸/۲ شرح الكوكب:‎ ٠٠١ /٤ والحنابلة. ( مختصر ابن الحاجب:‎ 

(۲) واختاره صفي الدين الهندي من الشافعية. (التشنيف: ۲/ ۱۸۸). 

(۳( هذا هو النوع الثالث من القسم الأول من آقسام الترجيح الثلاثة » وهو الترجيح بين دليلين منقولين 
باعتبار مدلول اللفظ › وذكر له المصنف ثلاثةَ عشرّ وجهاً : 
الأول : ترجيح الخبر الناقل حكماً شرعياً على الذي يوافق البراءة الأصلية › قاله المالكية؛ 
والشافعية» والحنابلة. ( شرح التنقيح» ص: ٠٤١‏ التشتيف: 1۸۸/۲ شرح الكوكب : 1۸۷/٤‏ ) . 

(6) وبه قال المام ذ في المحصول؛ واختأره اليضاوي في المنهاج. ۲ ٠٠٠١‏ (نهاية السول ) . 

. 1٠/۲ : ٩ سبق تځرځه في « ماله في وجوب العمل ب بخبر الواحلٍ‎ (٥) 

(7) رواه ابن حبان في الطهارة ( COT › ۱١١۹‏ والترمذلي في الطهارة » باب ما جاء في ترك 
الوضوء من مس الذكر(٥۸)»‏ وأبو داود في الطهارةء باب الرخصة في ذلك(۱۸۲)» والنسائي في 
الكبرى» باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر ( ٠)٠‏ وابن ماجه في الطهارة» باب 
الرخصة في ذلك .)٤۸٤ »٤۸۳(‏ وضكفه ابن الجوزي في التحقيق .)۱۸١ /١(‏ 


_ البذر الالح في حل جمعج الجوامع‎ 1Y 


الثم و على الاي وثالنها: سوا ورابعها: م في العلا والاعتاق»؛ 


(والمثبتُ لی انا > لاشتماله على زيادةعلم . 


وقیل : « عکسه» لاعتضادِ التافي بالأصل ۹ 


(وٹالتها J:‏ سو اء ( لتساوي مر جُخيهما 0 . 


(ورابعها): « يرجح الْمُلبِتُ ( إلا في الطلاتق والإعتاق )» فيْرَجَح النافي هما على . 


المُثْبتِ لهما » لأن الأصل عدمها » . 


ۉحکی ابن الخاج 2 مع هذا | کسه » ي یرجح المثبت لهما على النافي نہیں“ . 
(والنهيّ على الأمر) » لأن الأول لدفع المفسدة » والثاني لإجلب المصلحة ٠‏ والاعتاء ٠‏ 


بدفع المفسدة شد 


( والأمر على الإباحة *" » للاحتباط بالطلب . 


(والْخُبر) المتضمنٌ للتكليف (على الأمر ۸ والتهي )۽ لان الطلبً به َحمتي وقوعه 


آقوی منهما . 


(1) 
(۲) 
(f) 
(4) 
(6) 
(1) 
(v) 


(A) 


(4) 


الثاني : ترجيح الخبر المثيت على الخبر النافي » وبه قال المالكية » والشافعية › والحنابلة: ٠‏ 


(مختصر ابن الحاجب : ٤‏ التشنيف : ۰۱۸۸/۲ شرح الكوكب المنير: .)1۸١ /٤‏ 
وبه قال الحنفية. (تيسير التحرير: ۳/ .)١٤٤‏ 

وبه قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة . (التشنيف : ۲/ ۱۸۹). 

مختصر أبن الحاجب : /٤‏ 1۲۷ (رفع الحاجب). 

قال المصنف في رفع الحاجب :)1۲۹/٤(‏ «وهو رأي قوم» . 

الثالث : ترجيح النهي على الأمر» قاله المالكية» والشافعيةء والحنابلة . 

( مختصر ابن الحاجب: 1۲۳/٤‏ التشنيف : ۲/ 1۱۸۹ء شرح الكوكب : .)٦٥4/٤‏ 
الرابع : ترجيح الأمر على الإباحة» قاله المالكيةء والشافعيةء والحنابلة . 

( مختصر این ¿ الحاجب : ۲۳/٤‏ التشنیف: ۰۱۸4/۲ شرح الکوکب : .)٠٥۹/٤‏ 
الخامس : ترجيح الخبر المتضمن للتكليف على الأمر » وبه قال الشافعيةء والحنابلة . 
(التشنيف: 1۸۹/۲ شرح الكوكب : ٠٦٠/٤‏ ). 

السادس: ترجيح الخبر المتضمن للتكليف على النهي» قاله الشافعية والحنابلة . 
( التشتیف: ۲/ ۱۸۹ شرح الكوكب المتير : ٦١١ / ٤‏ ). 
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وخبر الحظر على الإباحة ؛ وثالثها: « سراء » ؛ والؤجوب والكراهة على التّدب؛ 
والندبٌ على المباح في الأصح ۽ ونافى الحد eceman nnn anan sn‏ 


( وخبرٌ الحظر على ) خبر (الإباحة ) » للاحتياط" . 

وقيل : ١‏ عكسه › لاعتضاد الإإأباحة بالأصل من نفي الحرج ١‏ 

) وتالثها : ( سواءٌ ) ( لتساوي مر جحيهما 2( 

(والوجوبٌ" والكراهة“ على التّدب). للاحتياط في الأول» ولدفع الوم في الثاني 
( والنّدبْ على المباح في الأصح ) » للاحتياط بالطلب”" . 

وقيل : ١‏ عكسه لِمُوافقة المبا ج للاصل من عدم الطلب ۲ . 


وليس في هذا مع قوله قبل «والأ على الإباحة تکرارٌء لأن الْمُراد ب «الأمُر» فيه 
الإیٍجاب لا الملل > وهما حلاف في حقيقته تقد في مسألة جائ ئز الترك»". 


(ونافي الْحَد) على الموجب له" لما في الأول من اليْسر وعدم الحرج الموافتي لقوله GR‏ 


(1) السايع: ترجيح الحظر على الإباحة» فاله المالكية والشافعية والحنابلة . 
(مختصر ابن الحاجب: 1۲۳/٤‏ التشنيف : ۲/ ٩1۱۸ء‏ شرح الكوكب : ٦٦٠/٤‏ ) 

(۲) وبه قال أبو هاشم من المعتزلةء وعيسى بن أبان من الحنفية» والغزالي من الشافعية . 
(التشنيف : ۲/ 1۸۹ المستصفی : ۲/ ۱۸۹). 

(۳) الثامن: ترجيح الوجوب على الندب» قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 
( التيسير : ۹/۳١٠ء‏ مختصر أبن الحاجب: ٦۲۷ /٤‏ التشنيف : ۲ شرح الکوکب: ٤‏ 
۲ تحفة المسۇول: )1۸/٤‏ .. 

. التاسع : ترجيح الكراهة على الندب. قاله الحنعية والمالكية والشافعية والحنابلة‎ (٤( 
/٤ التشنيف : ۱۸۹/۲ شرح الكوكب:‎ 1۲۷/٤ التيسير : ۳/ ۹٥1ء مختصر ابن الحاجب:‎ ( 
. )" 1۸/٤ تحفة المسؤول:‎ “۲ 

. العاشر : ترجيح الندب على الإباحة » قاله الحنفية والشافعية والحنابلة‎ )٠( 
. CIA! / f : التشنیف : ۲/ ۰1۸۹ شرح الكوكب‎ ۱٥۹/۳ : تیسیر التحریر‎ ( 

(0) وهو احتمال لصفي الدين الهندي من الشافعية . (الغيث الهامع: ۳/ )۸١٤‏ . 

(۷) انظر: «مسألة: جائز الترك لیس بواجب»): ٠۳١/١‏ . 

(۸) الحادي عشر : ترجيح الخبر النافي للحد على موجبه > ويه قال الحنفية » والشافعية » والحنابلة. 
(تيسير التحریر: ۳/ ۱١١‏ التشنیف : ۲/ ١٠۱۹ء‏ شرح الكوكب : 1۸۹/٤‏ ). 


1٤‏ البجر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


جلافا لِمَوم» والمعقول مَعنَاهَ» والوضعيٌ على التكليفي في الاأصَح. 


تعالی : بد آله يڪم انر ۽ را جل نک في لن من حر ° . 


( خلافاً لقَوْم ) » وهم المتكلمون » في ترجيحهم الْمُوجبَ » لإفادته التأسيس» بخلاف ٠‏ 
إلا ( ۰ 


( والمعقول معناه  )‏ على مالم يُعْقَل معناه » لأن الأول أدعَى إلى الانقياد » وأفيد ' 
بالقياس عليه . 


(والوضعي على التكليفي في الأصح ) ° » لأنّ الأرّل لا يتوتّف على الفهم والتمن من ` 


وقيل : ١‏ عكسه » ترب الاب على اللكليفي دون الوضسي ٩0‏ . 


. ۱۸١ : سورة البقرة » الأية‎ )١( 
. ۷۸ : سورة الحح » الآية‎ )۲( 
وهناك مذهب ثالث وهو التسوية بينهماء واختاره جماعة من أصحابنا منهم الغزالي» وجماعة من‎ )۳( 
.. ٠ ٠ الحنابلةء منهم القاضي أبو يعلى» والموفق ابن قدامة» وجماعة من المعتزلة» منهم القاضي عبد‎ 
ا‎ .)1۹١ /٤ : الجبار. (المستصفى : ۲/ ١٠٤٠ء شرح الكوكب‎ 
. الثاني عشر: ترجيح ما يعْقّل معناه على الذي لا يعْقّل» قاله الشافعية‎ )6( 
ا‎ . )١٤١ غاية الوصول » ص:‎ ۸0١ /٣ : الغيث الهامع‎ 1۹٠ /۲ : (التشنيف‎ 
٠. الثالك عشر : ترجيح الخبر المثبت للحكم الوضعي على الذي يبت الحكم التكليفي › قاله الشافعيةء‎ )٥( 
ا‎ ۰ . ) ٠٤١ : عاية الوصول » ص‎ ۸٠١ /۳ : الغيث الهامع‎ ( 
. وبه قال الحنفيةء والمالكية‎ )٩( 
. ) 1۲۷/٤ (تيسير التحرير : ۳/ ١١٠١ء مختصر ابن الحاجب:‎ 
. رهناك مذهب ثالث وهو التسوية بينهماء وبه قال الحنابلة‎ 
.) ٩۹۳/٤ : (شرح الكوكب‎ 
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[ الترجيح با لامر الخارجي ] 
والمُوافِق ليلا آحرّ؛ وكذامُرسَّلاً؛ أو صحابيا ؛ أو أهل المّدينة ؛ أو الأكثر في الأصخ ء 


وثالثها في موافق الصحابى : « إن كان حيَّث ميزه النصض 


[ الترجيخ بالامرٍ الخارٍجي | 
( والموافِق دليلاً آحرَ ) على ما لم يُوافقه » لأن الظن في الموافِق أقوى. 
وهذا داخل في قوله فیما تمذم :) والأصح اللَرجيح بكر الأدلة » وذكر توطئة لما بعده. 


س ر 


(وکذا) الموافق (مرسلڈ 2 أو صخابا أو آهل المديتة ٠`‏ آو ١‏ لک من إلعلماء 


علی ما لم بُوافق واحداً مما كر (في الأصح) لقوة الظن في الموافق . 


) 


سے 


( 


(¥) 


وقیل : « لا يرجح بواحد ما در لأنه ليس بحجة) . 


(وثالتُها فى مُوافق الصحابى : إن كان ) أي الصحابي ( حيث مَيَرهُ لَص ) أي فيما ميزه فيه من 


وهذا هو النوع الرابع من القسم الأول من أقسام الترجيح الثلاثة» وهو الترجيح بين دليلين منقولين 
باعتبار مر خارجي»› وذكر له المصنف حخمسة أوجه : 

الأول : ترجيح ما يوافق دليلاً آخر من كتاب أو سنة أو غيرهما على الذي لا يوافق واحداً منها قاله 
المالكية» والشافعي» والحنابلة . 

( مختصر ابن الحاجب: ٦۳۰ /٤‏ التشنیف: ۱۹۰/۲ شرح الكوكب المنير: ٠۹٤/٤‏ ) . 

لذا قدّم أصحابنا حديبٌ عائشة الوارد في صلاة الفجر بالعُلّس أي بالتبكير الوارد في الصحيحين على 
حديث رافع بن خديج: ١‏ أسْفروا بالقَجر» عند أصحاب السنن » لِمّوافقة الأول قول الله تعالى: 
فوا عل ألصَسكَوّت» ومن الْمُحافظة إيقاعُها اول الوقت. 

انظر: «مسألة : الترجیح بحسب الإسنادا: ۳٤۷/۲‏ . 

الثاني : ترجيح الخبر الموافِى مرسلاً على الذي لم يوافقه. (التشنیف : ۲/ .)٠۹۱‏ 

الثالث: ترجيح الخبر الموافق مذهب صحابي على الذي لم يوافقه. (التشتیف: ۲/ ۱۹۱). 

الرايع : ترجيح الخبر الموافق عمل أهل المدينة على الذي لم يوافقه» وبه قال المالكية › والشافعية» 
والحنابلة» خلافا للحنفية . 

(فواتح الرحموت: ۲ ۸ مختصر ابن الحاجب: ٦۳۰/٤‏ التشنيف: 1۹١/۲‏ شرح الكوكب 
المثير : 14۹4/٤‏ › تحفة المسؤول: ۳۲٠/٤‏ . 

الخامس: ترجيح ما يوافقه الأكثر على ما لم يوافقه» وبه قال الشافعية» والحنابلة . 


CÛ 


(التشنیف : ۲/ ۱١۱۹ء‏ شرح الكوكب المنير: .)۷٠۲/١‏ 


۳1 البجر الطالع في بحل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


أن 


کک 


ي في الفراؤض»› ورابعها: ( إن كان أحَدً السَيخُينِ مُطلقاً ٠؛‏ وقيل: ‏ ! 
يخالفِهما معاد في الحلا والحرام» او ريد في الفرّائض » ونحوهما » ؛ 
قال الشافعي: « وموافی زيل في القرائض› فمعأذ» فعلِيّ » و معان في آحكام غير 
الفرائض > فعليٰ ) . 


أبواب الفقه ( كريد طل في الفرائض ) مير فیها بحدیٹ : ١‏ فرصم ريد" وقد تدم . 
(ورابعها : « إن كان ) أي الصحابي ( أحد الشيخين ) : أبي بكر وعمر و ( مطلقا ». 
وقيل : ١‏ إلا أن بُخالفَهُما معاد ول ف ي الْحلال والحرام » أو زيدٌ ظ4 في الفرائض > ٠٠‏ 
وتحرمُما)* آي تحر معاز وزیږ ک دعل وهب في القضاء ٠‏ فلا يرجح الْمُوافِق لأحدٍ 
الشيخين» لأن المخالف لَهُّما ميزه الكَص فيما ذكر وهو حدیٹث فرصم ريد » وغم 
بالخلال والْخَرام معاد » وأَْضًَاكمْ عل » “ . 
( قال الشافعي) و : (١‏ و) يرجح ( مُوافِیٌ زي ظ4 في الفرائض» فمعاذ ) طلب بها ؛ 
( فعليٰ ) ووه نيها» ( ومَعَاٍ في أحكام غير الفرائض» فعلِيّ ) في تلك الأحكام» . 
يعي : أن الخبرين الْمتعارضين في مسألةٍ في الفرائض يرجح منهما الْمُوافِيٌ لزيد طب 
فان لم يكن له فيها قولٌ فالموافِی لمعا ظه» فإن لم يكن له فيها قول فالمُوافق لعل لب . 
والمتعارضين في مسألةٍ في غير الفرائض يرجح منهما الْمُوافِقُ معان ول > فان لم یگن له 
فيها قول فالْمُوافِی لعليّ وله . 
) وذكر المُوافِق للثلائة على هذا لترتيب لترتيبهم كذلك المأخوذ من الحديث السابق» فقول 
الصادق ك فيه : رضم رید » على عمومه وقول ب وأغلَمُكُم بالْلالٍ والْحَرَام معاد 
يعني في غير الفرائض › وكذا قوله کلا: ١‏ وأفْصَاكُمْ عَلِيّ » يعني في غير الفرائض » واللفظ في 
«معاذ أصرَح منه في «عليّ» فمَدّم عليه في الفرائض وغيرها . 


1 نسبه إمام الحرمين إلى الإمام الشافعي. (التشنیف: ۲/ ۱۹۲). 

(۲) سبق تخريجه في « سبب اختيار الشافعي مذهبً زيل في الفرائض » : ٠۳٤/۲‏ . 
(۳) وبه قال يوب السختياني. (شرح الکوکب المنیر : .)۷٠۲/٤‏ 

(6) انظر تفصيل ذلك في التشنيف للزركشي : ۲/ .٠۹۲‏ 

. ٠۳٤/۲ : ٩ سبق تخريْجه في * سبب اختيار الشافعي مذهبَ زي في الفرائض‎ )٩( 
.٠٤١ ›؛ غاية الوصول»ء ص:‎ ۳۲ ٠ انظر: التشنف‎ )1( 


[ الترجيح بين الإجُماعين ] 
والإجماع على النص ؛ وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم ؛ وإجُماع الكل على 
ما خالّفَ فيه العَوامُ ؛ والمنقرض عصره » وما لم سبق بخلاف على غیرهما؛ وقیل : 
«المسبوق أقوّى ؟ وقیل : ( سوَاءٌ ) . 


[ اللّرجي بين الإجماغين ] 

( والإجماعٌ على النص ) " » لأنه يوْمَنُ فيه الس » بخلاف النص . 

(وإجماع الصحابة على ) إجماع ( غيرهم ) كالتابعين» لأنهم أشرف من غيرهم . 

(وإجماع الكل)" الشامل للعوا م (على ما خالّف فيه العوامٌ ) لضعف الثاني بالخلافِ في 
حت علی ا کا مدي وان لم تسل لمم کیان 

( و) الإجماعٌ ( الْمْنْقَرض عصره ‏ وما ) أي والإجماع الذي ( لم ُلْبَق بخلافي“ 
على غيرهما ) آي مقابلهما › لمق بالخلا فی بي ٠‏ 

( وقيل : « الْمَسبوق ) بخلافب ( أقوّى ) من مُقابله» . 

( وقيل ) : ( هما (سّواءٌ) » 


۴ 


۰ 
الكتاب الساجس التعادل والترجيد ۳۷ 
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)١(‏ هذا هو النوع الخامس من القسم الأول من أقسام الترجيح الثلائة » وهو الترجيح بين إجماعين› 
وذكر له المصنف حَمسة أوجه ٠‏ 
الأول : ترجيح الإجماع على النص » سواء كان النص من الكتاب أو السنة » قاله الحنفية» 
والمالكية» والشافعية » والحنابلة . ( تيسير التحریر : ۳/ ۰۱١١‏ مختصر أبن الحاجب : ٠٠۲/۲‏ 
(مع شرح العضد)ء التشنيف : ۲/ ١۱۹۳ء‏ شرح الكوكب : ٠٠/٤‏ › غاية الوصول» ص: ٠٤١‏ . 

(9) الثاني: ترجيح الإجماع المتقدم على المتأخرء وبه قال الشافعية» والحنابلة . 
(تشتیف المسامع: ۱۹۳/۲ شرح الكوكب : ٠٠۲/٤‏ ). 

(۳) الثالث: ترجيح الإجماع المتفق عليه على المختلف فيه» وبه قال الشافعية» والحنابلة . 
( التشنیف: ۰۱۹۳/۲ شرح الکوکب : ٠٠۲/٤‏ ). 

(6) الإحكام للآمدي: 1۹1/١‏ . 

Yo f: » في « الإْجُماع خاص بالمجتهدين‎ )٥( 

(7) الرابع: ترجيح الإجماع المنقرض عصره على الذي لم ينقرض عصره › قاله الشافعية» والحنابلة . 
(التشنیف: ۰۱۹۳/۲ شرح الكوكب : ٠٠۲/٤‏ ) . 

(۷) الخاس : ترجیح الإجماع الذي لم يسيقه حلاف على الذي سبقه خلاف ٠‏ فاله الشافعية » والحنابلة. 
(التشنیف: ۱۹۳/۲ شرح الكوكب : ٠٠۲/٤‏ ). 


ر 


جں 9ے و 
A‏ کے اوخ (دزو ’یی البجر الطالح في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
[ المتَواتران متسَاويَان ] 
والأَصح تَسَاوي المتواترين ر وسنة؛ وثالثها: ١‏ تقدم السنةً». 


ویر جح ایا رکیل کا eee ns‏ 


[ المتواتران مُتساويَانِ | 
( والأصح تساوي الْمُتواترين ين كتاب وستةٍ) ‏ . 
وقيل : « يدم الكتابٌ عليها » لأنه أشرف منها » . 
( وشیا : دتم السا » ترد تما : ویش لی تا انه ۰ 
أما التراران من الس فمتاويان قطها الان 


کے ایا رودل کی ای مار ی اس الاس ا 
وفي الآخر بالمفهوم » لفوة الظنٌ بقوة الدليل . 0 


)1( وه قال الفاق والحتابلة. (التشتيف: ۲/ 1۹٤‏ : شرح الكوكب : ٠٠۳/٤‏ ). 

(۲) وبه قال الحنفية. (تيسير التحریر: ٠١۲/۳‏ ) . 

(۳) سورة النحل » إل 

.)٦١ ٤ /٤( وبه قال أيضاً ازرکنی فی شیف ۹1/1 وان التجار في شرح الكوكب‎ )٤( 
هذا هو القسم الثاني من أقسام الترجيح الثلاثةء وهو الترجيح بين دليلين معفولين» وهو على نرعين:‎ )٥( 


أربعةٍ أضرب: الأول: الترجيح بحسب حكم الأصل. الثاني الترجيح بحسب حكم الفرع. 
الثالث: الترجيح بحسب العلة . الرابع : الترجيح بحسب الأمر الخارجي. ذكر المصنف منها الأول 
والثالت» وذكر للأول وجهين : 

أحدهما: ترجيح القياس الذي دليل حكمه أقوى على الآخر»ء كأن يكون دليل أحدهما مقطوعاء 
والآحر مظنوناً ؛ وذكر الزركشي له صوراً أخرى في التشنيف (۲ / )٠۹١‏ . 

انيهما : ترجيح القياس الذي أصله على سنن القياس على الذي أصله معدول عن سنن القياس › 
قاله المالكيةء والشافعية» والحنابلة . 

(مختصر ابن الحاجب : ٦۳۷ /٤‏ التشنیف: ۲/ ١۹١٠ء‏ شرح الكوكب المنير : .)۷١٤١ / ٤‏ 


اتاب 


السادس التعادل والترجيح ۹ 
وکونه على سن القياس » أي فُرعّه من جنس أصله . 
ت ر ئ ۳ 
الّرجيځ ن الَِل ! 
والقطع بالعِأة ؛ أو الظْنّْ الأغلّب ؛ وكونِ مَسلَكها أقوّى ؛ 


( وکونه ) أي القاس ( على سنن القياس» أي فُرعه ِن جنس أصله )» فهو مُمَدَمٌ على 


قياس ليس كذلك » لأن الجنس بالجنس أشبه . 


فقياسنا ما دون أرش المُوضحة على أرشها حتى تتحمَلّه العاقلة " مقَدَّمٌ على قياس 


الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله" . 


[ الترجيځ بين العلل ] 
( و القظع بالْولة ‏ . 
أو الظنٌ الأعْلْب ) ” بها أي بوجودها . 


(وكون مسلكها أقوّى)" كما في مراتب النْص» لأن الظنٌ في القياس المشتمل على 


واحدِ يما ذكر أقوّى من الظنٌ في مقابله . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


(0) 


المُوضحَةً: هي جناية على الرأس تكشف العظم. يقال: أرضحت الشجة بالرأس: إذا كشفت 
العظم» فهي موضحةء ولا قصاص في شيء من الشجاج إلا في الموضحة» بل فيها الأرش. 
(المهذب : ۳ ۳ المصباح المنير» ص:۲٦١)‏ . 

المهدب للشيرازي : ۳۳/۳ تحفة المحتاح: ۲٣٤/۱۱‏ . 

فتح باب العناية لعلي القاري: ۳۹۹/۳ . وقال المالكية والحنابلة: لحيل العاقلا ين ية الطرف ب 
بلغ ثلث الدية » ولا تحمل مادونها. (المغني لابن قدامة: )011/١١‏ . 

وهذا هو الضرب الثالث من أضرب الترجيح بين القياسين» وهو الترجيح بسبب العلة» ذكر المصنف 
له نسعة وعشرين وجهاً : 

الأول : ترجيح القياس الذي وجود علته مقطوع على الذي وجود علته مظنون » قاله المالكية » والشافعية» 
والحنابلة . ( مختصر ابن الحاجب : ٤‏ / 1۳۸ التشنیف : ۲/ ۹۵ء شرح الكوكب .)۷١۷ / ٤:‏ 

الثاني : ترجيح القياس الذي وجود علته أغلب على الظن على مظنون وجودها » قاله المالكية والشافعية › 
والحنابلة .( مختصر ابن الحاجب : /٤‏ 1۳۸ التشنیف : ۲/ ١٠٠ء‏ شرح الكوكب : .)۷١۷ / ٤‏ 

الثالث: ترجيح القياس الذي مسلك علته أفوى على الآخرء قاله المالكية» والشافعيةء والحنايلة. 
(مختصر ابن الحاجب : ٤‏ ۸ التشنىف: ۱۹۵/۲ شرح الکوکب : ,(V10 |٤‏ 


to 


۷ بجر الطالع قي حل جم الجوامع _ الجزع الثاني 


وذاث أصلين على ذات أصلٍ. وقيل : د مل مک و 
المع ماني ؛ ؛ وكونها أَقَل أوصافاً » وقيل : ١‏ عكسه»؛ والمُقتضية احتياطاً في الفرض ؛ 
وعامّة الأصل ؛ russes reer‏ 


( و ) تَرَّجّح عله ( ذات أصلَينِ على ذاتِ أصل" . وقيل : ١‏ لا ) كالخلاف في الترجيح 
بكثرة الأدلة . 


( وذاتيةٌ على كمي ) ٠‏ لأن الذاتية ألْرَم 

( وعكس السّمعَانٰ  )‏ » لأنَ الحكم بالحكم أشبةُ. 

والَاتية كالظعم » والإسكار » والحكمية كالحرمة والنجاسة . 

( وكونها أقلّ أوصافا ) “ . لأن القليلةً أسلَمْ . 

( وقيل : « عكسه ) » لأن الكثيرة أشبَهُ أي أكَتَرٌ شبَها » . 

( والمقتضِية احتياطاً في الفرض ) " » لأنها نسب به مها لا تقتضيه » . 

وذكر القرض لأنه محل الاحتباط » إذ لا احتياط في الندب”" وإن احتبط به كما تقدَمً“ . 


( وعامة الأصل ٠)‏ »> بأن توجد في جَمیع جزئیاته لاتا أكثرٌ فائدة مُا لا يعم كالطعم 


(1) الرابع : ترجيح القياس الذي علته مردودة إلى أصلين على الذي علته مردودة إلى أصل واحد. 
(التشنف: .)١۹٦1/۲‏ 

(۲) وبه قال بعض الشافعية. (التشنیف : .)١۹٩/۲‏ 

(۳) الخامس: ترجيح القياس الذي علته ذاتية على الذي علته حكمة . ( التشنیف : ۱۹٩/۲‏ ) . 

(4) قواطع الأدلة للسمعاني : ۲/ ۲۳١‏ . 

. السأدس: ترجيح القياس الذي علته أقل أوصافا على الذي أرصاف علته أكثر؛ قاله الشافعية‎ )٥( 
. ) ۱۹۹/۲ (تشنیف المسامع:‎ 

. السابع : ترجيح القياس الذي علته تقتضي احتياطا على الذي علته لا تقتضي احتياطا » قاله اشافعية‎ )١ 
.) ٠۹۳ / ۲ : التشنیقف‎ ( 

(۷) أي غالباًء إذ قد يُحتاط فيه» كما إذا شك هل عسل وجهة ثلاثاً في الوضوء أو ثنتين» فإنه يسن له غسلة 
أخرى وإن احتمل كونها رابعةٌ احتياطاً للسنة. (غاية الوصول» ص:١٤١)‏ . 

(۸) في الترجيح العاشر من « الترجبح باعتبار مَدلول اللفظ » : ۳۳٣/۲‏ . 

(4) الثامن : ترجيح القياس الذي علته تعْم حكم أصلها على الذي تخصض حكم أصلها 
( التشنيف: ۲ / ٦‏ ب الغيث الهامع : | (CAT!‏ . 


الكتاب الساس التحادل والترجيح a4‏ 


والمُتفْقٌ على تعَليل أصلها ؛ والمُواِقَةُ الأصول على مُوافِمًةٍ أصل واحد؛ قيل: 
«(والمواة ِقَة عِلةٌ أخرَّى إن جور عِلْتان +٠‏ وما ثبت عله بالإجماع؛ فالنص القطعيين› 


العلة عندنا فى باب الربا فإنه موجود في البر - مثلا - قليلء وكثيره » بخلاف الكَيْل العلة عند 
الحنفيةء فلا يوجّد في قليله » فووا بع الحفنة منه بالحفتتين . 


( والْمتفٌّ على تعليل أصلها ) " المأخرذةٍ منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه . 

(والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد) ٠‏ لان الارلى آفزى لكثرة ما تشد لها" 

( قيل : ١‏ والموافقةٌ عله أخرّى إن جُوّز عِلتان ) لشيءٍ واحل »* 

وقيل : لا » كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة؛ . 

(وما) أي والقياس الذي ( ثب لبكت عله بالإجماع» فالنص القطميينٍ؛ ؛ فالظنيبْن) أي 
بالإجما اع القطعي""؟ ؛ فالنض قطي " . 


فالإجماع الظنى “ ؛ فالنص الظز “ . 


. ۳٠/۲ مغئي المحتاج للخطيب:‎ )١( 

(۲) قال علي القاري ي الحنفي في فتح باب العثاية (۲/ :)۳١۸‏ «علة كون المال رباویاً القدر آي الكيل أو 
الوزن مع الجنس» فلا ربا فيما لأ يدخل تحت كيل أو وزن كالحفنة من القمح» والذرة من الدهب» 
ولا في مکیل آو موزون مع خحلاف جنسه" . 

(( التاسع : ترجيح القياس الذي علته مأخوذة من الأصل المتفق على تعليله على الذي علته مأخرذة من 
أصل مختلفب في تعليله . ( التشنیف : ۲/ 1۹۷ ). ) 

)٤(‏ العاشر: ترجيح القياس الذي علته على وفق الأصول على الذي ليست عللته على وفق الاصول. 
(قواطع الأدلة : ۲/ ۰۲۳۸ التشنیف : ۲/ 1۹۷ ) . 

. ) ٠١١ : اختاره شيخ الإسلام في لب الأصرل وشرحه ( ص‎ )١( 

. الحادي عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالإّجُماع القطعي على الذي ثبتت علته بغيره‎ )١( 
. ) 1۹۷ /۲ التشنیف:‎ ۰٠٤١ : (غاية الوصول» ص‎ 

(۷) الثاني عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالنص القطعي على الذي ثبتت علته بخيره إلا با لإ جماع 
القطعي. (التشنيف : ۲/ 1۹۷ غاية الوصول» ص: ٠٤١١‏ ) . 

(A)‏ الثالك عشر : ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالإجماع الظني على الذي ثبتت علته بطريق ظني آخر. 
(التشنيف: ۲/ 1۹۷ غاية الوصول» ص ٠٤١‏ ) . 

(4) الرابع عشر : ترجيح الفياس الذي ثبتت علته بن ظني على طني آخرّ إلا بالإجماع الظبي . 
(التشنیف : ۲/ ۱۹۷ ) . 


Y۲‏ البدر الطالح في بحل جمح الجوامح ‏ الجزء الثاني 


فالظنييَنِ ؛ فالإْماء ؛ فالكَبْر؛ فالمناسبة؛ فالشّبو ؛ فالدّوّران ؛ وقيل: «النص 


فالإجماع»» وقيل: « الدّورانء فالمُناسَبة» وما قبلّهاء وما بعدَها » ؛ وقياس الْمَعنّى ٠‏ 


( فالإيماء ‏ ؛ فالسبر ‏ ؛ فالمناسبة ° ؛ فالشبه ° ؛ فالدوّران . 

وقيل : ١‏ النص › فالإجماع ) إلى خر ما تقدم . 

( وقيل: « الدَوّران › فالمناسّبة » وما قبلّها » وما بعدّها ) كما تمده »؟. 

فك من المعطرفاتِ دون ما قله » فالنص يبل انس بخلاف الإجماع. 

ومن کس قال : «النص أصل لاإجماع ( لأن حجیته إنّما ثبتّت به . 

ورجحان «الإيماء» على «السّبر»» و المناسبة» على «الشبه» واضح من تعاريفها 
السابقة. | 

وران (السّبر» على االمناسبة بما فيه من إبطال ما ل يصلح للعليةء ر «الشبه» على ٠‏ 
«الدوّران» بقربه من «المناسبة» . 

ومن رجح «الدوران» عليها قال : « لأنه يُفيد اطراد العلة وانعكاسّها » بخلاف ٠‏ 
«المتاسبة»؛ ورجحان «الذوّران» أو «الشيه» على ما بقي من المسالك واضح من تعاريفها. ٠‏ 


لر ج ل 


(و )يرجح ( قياس الْمَعتى على ) قياس (الدلالة )"لما عُلِمَ فيهما في مبحث «الرو»“ 


)۱( الخامس عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بطريق الإيماء على الذي ثبتت علته بخيره من طرف 


عقلية. (التشنيف : ۲/ ۱۹۷ غاية الوصول» ص: .)٠٤١‏ 

(۲) السادس عشر : ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالسبر على الذي ثبتت علته بالمناسبة » والشبهء والدوران» 
وبه قال الحنفية » والمالكية» والشافعية » والحنابلة. (تيسير التحرير : /٤‏ ۰۸۸ مختصر ابن الحاجب: +/ 
۹ التشنيف : ۲/ ۹۸ء شرح الكوكب المنير : /٤‏ ۸۷ › غاية الوصول» ص:1٤ا). ٠‏ 

(۳) السابع عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالمناسبة على الذي ثبتت علته بالشبهء والدوران» قاله الحنفية 
والشافعية والحنابلة . ( تيسير التحرير : ۰۸۸/٤‏ التشنیف : ۲/ ۰1۹۸ شرح الكوكب المنير : .)۸١۸ /٤‏ 

(4) الثامن عشر : ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالشبه على الذي ثبتت علته بالدوران. وبه قال الحنفية. 
والشافعية والحنابلة. (التيسير : /٤‏ ۸۸ التشنف : ۱۹۸/۲ شرح الکوکب : /٤‏ ۸۱۸). 

.)۹41/۲( تبعاً للأرموي في الحاصل‎ )٠١٠۹/۲( وبه قال البيضاوي في المنهاج‎ )١( 

. عزاه الزركشي في التشنیف (۱۹۸/۲) إلى بعضهم» ثم ضعّفه‎ )١( 

(۷) التاسع عشر: ترجيح تياس المعنى على قياس الدلالة. (التشنیف : ۲/ ۱۹۹). 

(۸) انظر: «المسلك الثامن : الطردا: ۲٠۳/۲‏ . 


الكتاب الساسس التحادل والترجيد ۳ 


على الدلالة وير المرب عليه إن قبل وعكسة الأستاد؛ والوصف الحقيقى « 


وفي ‏ خايمة القياس » من اشتمال الأول على المعلى المناسب» والثاني على لازيه مثلاً"" . 
(وغيرٌ المركّب عليه" إن فبل) أي المركبٌ لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث 
د (T)‏ 
«حكم الأصل ` 


( وعكسل الأسعادٌ ) أبو إسحاق الأَسْمَرّايبني فرح الْمْركب ‏ وقد قال به - على غيره » 
لقويه باتفاقي الخصمين على حكم الأصل فيه . 

( والوصف الحقيقي ؛ فالعرفي ‏ ؛ فالشرعِي ) » لأن الْحَقيقي لا يتوق على غيره» 
بخلاف العُرفِي » والحرفِي متمق عليه » بخلاف الشرعي كما تقدَمّ" وإن عبر هناك بالخ 
الشرعي» » لأنه وصف للفعل القائم هو به . 

( الوجودي ) يما کر . 


( فالعدمى البسيظ  )‏ منه . 


( فالمركبٌ ) » لضعف العدميَ والمرگب بالخلاف فيهما . 


(۱) .افظر : «أقسام القياس باعتبار العلةا: ۳٠۸/۲‏ . 

(۲) العشرون: ترجيح القياس غير المركب على القياس المرگب. (التشنیف: ۲/ ۱۹۹). 

(۳) انظر: «القیاس المرکب): ۱۸٤/۲‏ . 

)٤(‏ الحادي والعشرون: ترجيح القياس المعلّل بالوصف الحقيقي على الذي علله بالعرفي والشرعي» وبه 
قال المالكيةء والشافعيةء والحنابلة . 
( شرح التنفيح› ص: ٤۲١‏ التشنیف: ۲/ ۰1۱۹۹ شرح الكوكب المتير: .)۷۲١ /٤‏ 

)٥(‏ الثاني والعشرون: ترجيح القياس المعلل بالوصف العرفي على المعلل بالوصف الشرعي» وبه قال 
الشافعية» وقال الحنفية بالعکس. (تیسیر التحریر : /٤‏ ۰۸۸ التشنیف: ۱۹۹/۲). 

(7) في « آنواع العلة» : ۲/ ۱۹٩‏ . 

(۷) الثالث والعشرون: ترجيح القياس المعلل بالوصف الوجودي على المعلل بالوصف العدمي › قاله 
الحنفية» والمالكيةء والشافعية » والحنابلة . (التيسير : ٤‏ / ۸۸ »شرح التلقيح» ص: ›٤١١‏ 
التشنیف : ۲/ ۱۹۹» شرح الكوكب المنير : ۷۲٠/٤‏ »> غاية الوصول»ء ص ٠٤١:‏ ) . 

(۸) الرابع والعشرون: ترجيح القياس المعلل بالوصف العدمي البسيط على المعلل بالمركب» وبه قال 
الحنفبة والشافعبة. (تيسير التحرير : ۸۸/٤‏ نهاية السول : ۲/ ٠١١١‏ ). 


52 ) البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني ٠‏ 


والباعثةُ على الأّمارَةٍ ؛ والمُطردة الْمُنعكسة » ثم المظردة فقط على المنعكسة فقط ؛ 


وفى المتعدية والقاصرة أقوال › الثها : ( سوا » ؛ وفى الأكثر فروعاً قولانِ . 


ولا منافاة بين الحقيقّى والعدمى 1 لأنه من العدم المضاف كما تمده 

( والباعثةٌ على الأمارَة ) ” » لظهور مناسبة فى الباعثة . 

( والمطردةٌ المنعكة ) " على المطردة فقط » لضعف الثانية بالخلاف فيها . 
( ثم المطردةٌ فقط على المنعكسة فقط )“ » لأن ضعفَ الثانية بعدم الاطراد أشدمن ٠‏ 


( وفى المتعدّية والقاصرة أقوالٌ ) : 
أحدها : ترج المتعدية لأنها فيد بالإلحاق بها ۲ . 
والثانی : ( القاصرة ¢ لن الخطاً فها أقل 2 . 


( ثالثها ) ( : هما ( سوا ) ٠"‏ لتساويهما فيما يَتفردان به من إلحاق فى المتعدية ‏ 


وعديه في القاصرة) . 


(في الأكثر فروعاً ) “ من المتعديتين ( قولان ) كقولي المَتعديَةٍ والقاصرةٍء ولا يأتي 


التساوي هنا لانتفاء علته . 


)۱( 
(۲) 


(۳( 


(4) 
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في « الوصف الإضافي عدمِيّ 1 : Ye fT‏ 

الخامس والعشرون : ترجيح القياس الذي عاته يمعنى الباعئة على الذي علته بمعنى الأمارة وبه قال 
المالكيةء والشافعية» والحنابلة . 

(مختصر ابن الحاجب: 1٤١ /٤‏ التشنیف : ۰1۹۹/۲ شرح الكوكب : .)۷۲١ / ٤‏ . 
السادس والعشرون: ترجيح القياس الذي علته مطردة منعكسة على غير المنعكسة» وبه قال المالكية: ٠.‏ 
والشافعية والحنابلة . ( رقع الحاجب :/ ۱؛ شرح الکوکب: ,(VYYT/t‏ 

السابع والعشرون : ترجيح القياس الذي علته مطردة على الذي علته منعكسة › قاله المالكية : 
والشافعية» والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب: 1٤1/٤‏ الشنیف: ۱۹۹/۲ ) . 
الثامن والعشرون : ترجيح القياس الذي علته مطردة متعدية على الذي علته قاصرة » قاله المالكية 
والشافعية» والحنابلة . 

(مختصر ابن الحاجب: ٠1٤١/٤‏ غاية الوصول» ص: 1٤١‏ شرح الكوكب : ٤١۳ / ٤‏ ). 

وبه قال الأستاذ أو إسحاق الأسقرايبني» والغزالي. (المستصفى : ٠٥٦/۲‏ التشنيف : ۲/ .)٠٠٠‏ 

وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني. (التشنيف : ٠٠١/۲‏ 

التاسع والعشرون: ترجيح القباس الذي علته أكثر فروعاً على الذي علته أقل فروعاًء وبه قال= ‏ 


الكتاب الساجس التهادل والترحد ie‏ 


[ الترجيح بين الحدودِ ] 
ر الأغرف من الحدود السَمْميّة عَلّى الأَحْمَّى؛ والذاتي عَلّى الحَرَضِيّ؛ والصّري؛ 


, ج ۶ 
[ الترجيخ بين الحدىد ] 
(و) يرجح ( الأعرف من الحدود السمعيةٍ ) أي الشرعية كحدود الأحكام ( على 


الأخفى ) منها ( لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني . 


(1) 


(( 


() 


(4) 


أمًا الحدود العقلية كحدود الماهياتِ وإن كانت كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا . 
( والذاقي على العرَضِي )"» لأن التعريف بالأول يُفيد كنة الحقيقة» بخلاف الثاني . 
( والصريح >" من اللفظ على غيْره تجوز أو اشتراك » لتطرّق الخلل إلى التعريفي باكاني. 
( والأعم )“ على الأخحص منهء لأن التعريف بالأعم أيّدٌ لكثرة المسمى فيه . 
وقيل : « يرجح الأخص أخذاً بالمحمق في الحدود » . 


المالكية» والشافعيةء والحنابلة» خلافا للغزالي. (مختصر ابن الحاجب: ٠٤١/٤‏ مستصفى : ۲/ 
٤‏ التشنيف: ۲/ ٠٠٠‏ شرح الكوكب المنير : ۷۲١/٤١‏ غاية الوصول» ص )١٤١:‏ . 

هذا هو النوع الثاني من نوعي القسم الثاني من أقسام الترجيح الثلاثة » وهو الترجيح بين الحدود . 
والحدود إما عقليةٌ كتعريف الماهيات ؛ وأما سّمعية ( شرعية ) لثبوتّها من الأحكام » وهي المراد 
هنا . والترجيح بين الحدود على ضربين ›» أحدهما : باعتبار اللفظ ؛ ثانيهما : باعتبار الأمر 
الخارجي؛ بدا المصنف بالأؤل وذكر له أربعة أوجو : 

الأول: ترجيح الحد الأعرف على الحد الأخفى» وبه قال المالكيةء والشافعية» والحنابلة . 
(مختصر ابن الحاجب: ٦٤1/٤‏ غاية الوصول» ص: ۱٤۷‏ شرح الكوكب المنير: .)۷٤١ /٤‏ 
الثاني : ترجيح الحد الذي يكون بالذات على الذي يكون بالعرض ٠‏ قاله المالكية » والشافعية › 
والحنابلة . 

( مختصر ابن الحاجب : 1٤٦1 / ٤‏ غاية الوصول » ص : ۱٤١‏ › شرح الكوكب )۷٤۷ / ٤٠:‏ . 
الثالث : ترجيح الحد الذي يكون بألفاظ صربْحة على الذي يكون بألفاظ مشتركة » وبه قال المالكية» 
والشافعية» والحنابلة . 

(مختصر ابن الحاجب : ۰1٤1 / ٤‏ غاية الوصول » ص : ۰۱٤۷‏ شرح الکوکب : ٤‏ / ۳۲۳ ). 
الرايع : ترجيح الحد الذي يكون بألفاظ عامة على الذي يكون بألفاظ خحاصة» وبه قال المالكية» 
والشافعية» والحنابلة . 

( مختصر ابن الحاجب : ٦٤١ / ٤‏ التشنیف :۲۰۱/۲ شرح الکوكب: .)۷٤١ / ٤‏ 
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البدر الطالع قي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 
والأعَبُ؛ ومواففَة تقل السمع؛ واللمّة ؛ ورجحان طریق اکتسابه 


والم ر جحات لا حص » ومارها عَلَبةَ الظنّ » وس كد فلم نله 
( وموافقة نقلٍ السّمع" ؛ 


؛ واللغ» لأن التعريت بما يُخالفهما إنّما يكون لنقل عنهماء 
والأصل عدمه. 


( ورجحان طريق اكتسابه )" أي الحد على الآخر لن الظن بصحته أقوى من الأخر 


[ الم ر جُحات لا ثَنْحَصر ] 
( والمرجحات لا لا تل تحضر ) لکثرتها جداً: ( ومَثارُها غابة الظنٌ ) أي فونه › ( وسبق 
کثیر) منها ( فلم نذه ) حَذراً من التكرار» من : 


)( هذا هو الضرب الثاني من ضربي الترجيح بين الحدود ¢ وهو الترجيح بالأمور الخارجية وذکر له 
المصنف ثلاثة أوجه 


الأول: ترجيح الحد الذي يوافق النقل الشرعي على الذي يُخالفه» قاله المالكية والشافعية والحنابلة 
(مختصر ابن الحاجب : 1٤٦/٤‏ التشتيف: ٠٠١١/۲‏ شرح الكوكب: )۷٤۷ /٤‏ 
(۲) الثاني: : 


الثاني : ترجيح الحد الذي يوافق النقل اللغوي على الذي يخالفه. وبه قال المالكية» والشافعية» 
والحنابلة . 


(مختصر أبن الحاجب: ٦٤٦/٤‏ التشنيف : ۲٠٠/۲‏ شرح الكوكب: )۷٤۷ /٤‏ 
(۳) الثالث: د 


(مختصر ابن الحاجب : ٤‏ التشنيف : ۲/ °1 شرح الكوكب (VEY /t‏ 
)٤(‏ ومنة : القسة الال 


ومنه القسم الثالث من آقسام الترجيح الثلاثة » وهو الترجيح بين دليل منقول ومعقولٍ كنص 
وقياس› اهم وجوهه أربعةٌ: 
الأول قديم الإخاع لشي على الاي آي رقا . 


الثالك : تقد الم القطعي على على القياس » وهو أيضاً حل وفاق . 
الراب : تقديْم النص الظني على القياس عند الشافعية والحنابلة » خلافا لغير 
(لإحکام: ۳٤۰١/۲‏ ۲۱۹/۳ شرح الکوکب ٥٦1/۲:‏ 
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۰ ۹ 4 ۰ رت‎ ۰ (N OTS 0 

تقديم بعض مفاهيم المخالفةٍ على بعض '؛ وبعض ما يخل بالفهم على بعض كالمجازٍ 
على المشترك“ . 

س o‏ ۴ * . م . . ۰ £ )۳( 

وتقديْم المعى الشرعي على العرفي» والعرفِي على اللغوي في خطاب الشارع” 


م ۹ . . ۶ ه )£( 


{ 


فل 5 5 ز0 . sl‏ 
وتقديم بعض صوَر المنتاسب على بعض ؛؟ وغير ذلك . 


. ۲٠٠/۱ انظر: «مسألة: ترتیب المفاهیہ):‎ )١( 

(۲) انظر: «تعارض ما يخل بالفهم»: ۲٥٤/١‏ . 

(۳) انظر: «محمل اللفظطا: ۲۹۷/۱ . 

() انظر: «المسلك الثاني : التص٤:‏ ۲۲۲/۲ . 

. ۲۳۵ /۲ انظر: «أقسام المناسب باعتبار حصول المقصودا:‎ )٥( 


۳۷4۸ البجر الطالع قي حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 


ج 
الكتاب السابع الإجتهاد سکس دن کو 1۹ 


الكتابٌ السابع في الاجتهاد 
[ تعريف الا جتهاد ] 
الاجتهاد : استفراع الفقيه الوس لصيل ظنٌ بحكم. 
[ تعريف المجتهد ] 
والمُحتهد : الفقه 


) الكتاب السابع في الإجتهاد . 00 


[ تعريف الاجتِهاد ] 
الاجتهاد ) المرادٌ عند الإطلاق » وهو الاجتهاد في الفروع : ( استفراعٌ الفقيو الوْسعٌ ) 
بأن يبذلَ ّما طاقتِه في النظر في الأدلة ( لتحصيل ن بځکم) من حيت إنه فقي 


فلا حاجة إلى قول ابن الحاجب: « شرعي » . 


فخرج استفراعٌ غير الفقيه > واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي . 
والظنْ المُحصَل هو النْقه الْمعرَّفُ في أوائلِ الكتاب ب«العلم بالأحكام الخ" فلو عَبّر 
هنا ب الظن بالأحكام » كان أحسن . 
و «الفقيه) فى التعريف بمعنى المُتهيّى للفقه مَجازاً شائعا « ویکون ہما بُحصّله فقیها حقیفة 
ولذا قال المصنف : ۰ 


( والمجتهد الفقية ) كما فال فيما تقدّم نقله عنه في أوائل الكتاب ١‏ والفقية: المجتهد ...۲ 


شرعي؟. 

(۲) قال البناني في الحاشية (۲/ 0۸۹): قوله: « فلو عبر هنا بالظنٌ بالأحكام كان أحسّن ٠»‏ وإن وافق 
قوله فیما ر لملم ال کم کے خا ا ی ر من جواز ٿچڙء الا چتهاد ۽ . مختصراً. 
ولذا قال شيخ الإسلام في لب الأصول (ص: :)۲٤١‏ (.. لتحصيل الظنٌ بالخكما. 

. AT /\ : انظر: «تعريف الققه)‎ (Y۳) 

. ۸۳ /۱ : » فی تعریف 1 الفقه‎ )٤( 


TA‏ البذر الطالع فى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الناني 
[ شروط المحتهد ] 
وهو . البالعء العاقل» - أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم؛ وقیل : J‏ العقل نفس 


العلم»؛ وقیل : J‏ ضرورده ٠‏ فُقيةٌ النّفس وإن انكر القياسَ› وثالتها : ) إا لجل « 
العارف بالدليل العقلي ٰ والتکلیف به ذو الدرجة الوسطى : لخ وعربيةًء وأصولاًء 


[ شروط المجدهدِ ] 
ولتحققه شرو ذكرها بقوله : ( وهو ) أي الْمْجتهد أو الفقيةُ من حيث ما يتحفَقّ به : 
| - (البالعٌ ) » لأن غیره لم يكمُل عله حى بتر قولّه . 
۲ ( العاقلٌ ) » لأن غيرَه لا دَمييرَ له يهتدي به لِمَّا یقوله حكَی يُعتبّر ؛ ( اې ذو ملكو ) هي  .‏ 
الهَينةٌ الراسخة في النفس (يُدرك بها الْمَعلومٌ ) أي ما مِن شأنه أن بعلم ء وهذه الملكة العقل " . 
( وقيل : « العقل نفس العلم ) أي الإدراك ضرورياً كان أو نظرياً »"". 
( وقیل : « ضروريّه ) فقط ۲" . 
وصدق « العاقل» على « ذي العام النظري » على هذا للعلم الضروري الذي لا يفك عن 
الإنسان كولمه بوجودِ نفينه» كما يصدّق لذلك على ما لا يخأي منه النظرٌ كالابْلوٍ . 
-٣‏ (فقية النفس ) أي شدي الفهم بالطبع لِمَقاصد الکلام » لألّ غْْرّه لا ياتى له 
الاستنباط المقصود بالاجتهاد ( وإِنْ أنكرّ القياس ) » فلا يحرج بإنكاره عن فقا النفس . 
وقیل : « يَخْرٌح › فلا يعبر قوله ۲ . 


( وثالتها : لا الجَلىّ ) ْ فیخرح بإنکاره ِظهرر جموده 2 


)۱( واختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه ( ص : ١٤۷‏ ) . ) 

(۲) هو قول أبي الحسن الأشعري» وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل الحق. (التشنیف .)٠٠١/۲:‏ 

(۳) وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره ابن الصباغ وسليم الرازي من الشافعية . 
(التشنف: ۲ / ۲٠۴۳‏ ). 

/ : وقه قال الشيخ أبو حامدء والماوردي» والقاضي أبو الطيب» راختاره شيخ الإسلام. ( التشنيف‎ )٤( 
وهو مقتضى كلام‎  :)۸۷۳ /۳( وقال الولي العراقي في الغيث‎ . ) ٠٤١ غاية الوصول» ص:‎ ٤ 
۰ . » أصحاپنا حت ذگروا خلاف الظاهرية في تعاليقهم» وجاجُوهم‎ 

(ه) وبه قال القاضي آبو بكر الباقلاني» وتابعه إمام الحرمین . ( التشنیف : ۲٠٤/۲‏ ) . 

)1( قال الزركشي في التشنيف )۲٠٤/۲(‏ : «وهو ظاهر كلام ابن الصباع»› وغيره» وهو المختارا. 


الكتاب السايع الإحتهاب A1‏ 
وبلاغة ومتعلَقَ الأحكام من كتاب وسنه وإ لم يَحمَظ المتونَ 


وقال الشيخ الإمام: « هو: من هذه العلوم ملكة له» وأحاط بمعظم قواعدِ الشرع» 
ومارَسّها » بحيث اكتسَبَ قوة يمهم بها مقصود الشارع » . 


د 
[ شروط إيقاع الاجێِهادِ ] 
ويْعْتَبّر - قال الشيخ الإمام: « لإيقاع الاجتهادء لا لكونه صفة فيه »- كونه خبيراً 
بمواقع الماع کي لا بُخرقه؛ eens‏ 
؛ - (العار باللبل العقلي ) أي البّراءة الأصلية › ( والتکليف به ) في !ل تحجة کا 
تقد “: « أذ استصحابَ العدم الأصلي حه » فيَمَسكٌ به إلى أن يَصرف عنه دليل شرعي ٩‏ . 
٥‏ ( ذو الدرجة الوسطى : ٠‏ لغةّ » وعربيةً ) من حو وتصريفي» ( وأصولاً »> وبلاغةً ) من 
معان وبّیان ؛ ( ومتعلّقّ الأحكام ) بفتح «اللام» أي ما تعلق هي بو بدلاليه عليها ( من کتاب وسن 
وإن لم بحقَظ المتون ) أي المتوسّ في هذه العلوم ليتأّى له الاستنباط الْمقصوة بالاجتهاد . 
أما علمّه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقا وإن لم يحفظها فلأنّها المستنبط منه . 
وأما علمه بأصول الفقه » فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها مما يحتاج إليه . 
وآما علمه بالباقي » فلأنه لا يهم الْمُراد من الْمْستنبّط منه إلا به » لأنه عربي بلي . 
( وقال الشيخ الإمام ) والد المصف ٠‏ ل (هو) أي المجتهد ( كن هل اللوم ملكة ا 
وأحاظ بمْعظم فواعدِ الشرع» ومارَسها» بحیٹث . كسب كتسَّبَ قوَة يمهم بها مَقَصود الشارع ») . 
فلم كتفي بالتوسط في تلك العلوم » وض إليها ما ذكَرَ . 
[ شروط إيقاع الاجتهاد ] 


( ویغتبر قال الشيخ الإمام ) والد الم ١‏ ( لإيقاع الاجتهاد » لا لكونه صفة فيه » 
- کونه خییراً : 
- بمواقع الإلجماع كي لا يُخركٌّه ) › فإنه إذا لم يکن خبيراً بمواقعه قد يخرفه بمُخالفه» 
وخزفه حرام ۔ کما ققدم ۔ لا اعتبار به .. 


(۱) فی 2 مسألة فى الاستصحاب ۲ : ۲/ ٠۲١‏ . 
(۲) في « حرق الإجماع حرام ۲ : ۲/ ٠١۷‏ . 


TAY‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامح - الجزء ألاني 
والناسخ والمنسوخ ؛ وأسباًب التزول؛ 
وشرط الْمُتواتر والآحاد والصحيح والضعرف› وحال الرواةء ویکفی فی زماننا 
الرْجوعٌ إلى أيْمةً ذلكً. 


( وألنأاسخ والمنسوخ ) » ليْقَدّمّ الأول على الثاني » فإنه إذا لم يكن خبيراً بهما قد 
( وأسباب ازول ) > فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد . 
( وشرط المُتواترء والآحاد ) المُحمَق لهما المذكور في الكتاب الثاني؛ ليقدّم الأول ا 
على الا > قإنه إذا لم يكن یرآ بهما قد يعس . 


° ( والصحيح والضعيف ) من الحديث ليقدّم الأول على الثانِي» فإنه إذا لم يکن خبيراً ا 


بهما قد يعګس . 0 
- ( وحال الرواة ) في القبول والرد » ليقدم المقبول على المردو فإنه إذا لم يکن خبیرا 
بذاك ر قد بعک ٩‏ . ا 
۷ وفي سخ y٠‏ وير الصحابة C‏ ولا حا جة إليه"" على قول الأكثر بعدالته ( 
كما تقَدّم . 


( ويكفي ) في الخْبْرة بحال الرُواة ( في رّماينا الرْجوع إلى أئمة ذلك ) من المُحدثين ٠‏ 


17( انظر هده الشروط في التشنيف : : T/Y‏ 0 > والغيث الهامع : AY YY:‏ 

)۲( وهو موجود في النسخة التي شرحها الزركشي› وكذا في نسخة الولي العراقي التشنيف للزركشي: 
۲ الغيث للعراقي: ۸۷١ / ٣‏ ). وقال الثاني : ١‏ وليس الْمرادٌ بذلك تواريّخُهم وتفصيل ٠‏ 
وقائعهم › وإِّما الّمرادُ أحكامُهم وفتاويهم » > . بل المرا هما كما في التعليي الأتي. ٠‏ 

(۳) وکدا قال الولِيّ العراقي في الغيث(۳/٦۸۷)›‏ > لکنه علل بقوله : وفي هذا نظر» فمعرفته بمسائل 0 
الإجماع والخلاف يعني عن ذلك >. لکن قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (۳/ ۷۳): : اقوله ` 
ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم أي على قول غيرهم فداخإ في حال الرواة » لکن قولّه 9لا 
حاجة إليه » قد يقال : بل يحتاج | إليه لمعرفة أكابرهم والأعلم منهم» إذٌ خب أكابرهم ممَدّمٌ على خب . 
أصاغرهم » وموافقٌ قول الأعلّم منهم مُذّمٌ على مواقي قول غیر» كما عَم ا مر ولو قال: « ولا 
حاجة إليه لخول حالهم في حال الرواة ٩‏ لَسَلِمَّ من ذلك» > إذ معرفةٌ حال الرواة لاً تنحصر في معرفة 
عدالتهم » . فعَلِمَ ما في قول كل من الشارح والعراقي» والله أعلم. 

)€( بل با جماع من يعد بقوله كما تقدّمّ بيانه في * الصحابة عُدول ۲ : ۲/ ٠٠١‏ . 


الكتاب اسابح الإجتهاب 5 


[ ما لا يشترَظ فى المحتهدا 
ےد ر رھ ا ّ ۶ و ج ٍ 

ولا يشر ط : علم الكلام وتفاريع الفقه› والذكورة ُ والحرية 6 وکذا العدالة على 

الصحيح . 
[البحث عن المخصضص › والمعارض] 

رث عن المُعارض» واللفظ هَل معه فرينةٌ ؟ 
كالإمام خمد والبخاري»› ومسلم » وغيرهم › فيعتّمد عليهم في التعديل والتجريح › 
لتعذرهما في زماننا إلا بواسطة » وهم أوْلى من غيرهم . 

فالخبرة بهذه الأمور اعتبروها في المُجتهد لما تقدم» وبين والد المصنف أنّها شرط في 
الاجتهاد » لا صف فيه » وهو ظاه ‏ . 

[مَالاي ik‏ يشرط في المجتهد ] 

( ولا يشرط ) في المجتهد : 

. (علم الكلام )» لإمكان الاستنباط لِمَن يَجزم بعقيدة الإسلام تقليداً‎ ١ 

( و ) لا (تفاريعٌ الفقه ) » لأنها إنما تمن بعد الاجتهاد » فكيف تُشْتَرط فيه ؟ . 

ك ر ۶ ا + م 

٤ ۳‏ (و )لا (الذكورة › والحرية ) لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن 
كن ناقصاتِ عقل عن الرجال » وكذا لبعض المّبيد » بأن ينظر حال التفرغ عن خدمة السيد . 

. وكذا العدالة ) لا تَْسَرَّظ فيه ( على الصحيح )"لجاز أن يكون للفاسق قوةٌالاجتهاد‎ ( ٥ 

وقيل: ١‏ رظ › ليعْتَمَد على قوله ». 

( وليّبحث عن المعارض) كالمخصص ›» والمقيّد » والناسخ ؛ ( و) عن ( اللفظ هل معه قرينة ) 


(1) كما قال الزركشي في التشنيف (۲ / ٠) ۲٠١‏ والعراقي في الغيث )/٥9 /  (‏ وزاد الأول: «فلهذا 
فصَلّها المصنك [أي التاج السبكي] عمّا قبلهاء ونل ذلك عن اده رفي كلام الخزالي ما يشير إليه 
فانه مير هذه عمّا قبلّها وجِعَلَها مُتَمْمَةً للا جتهادِء ولم يدر جها في شروطه الأصلية. 

(۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( التيسير: ۰۱۸٠ /٤‏ نشر البنود: ۲٠۹/۲‏ المستصفى : 
۲ غاية الوصول» ص: ۰1٤١۷‏ شرح الكوكب : ٤0۹/٤‏ ). 


۸٤‏ ابر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
1 محتهد المذهب ١‏ 


ودونه مجتهد المَذّب» وهر لمن هن تخريج الوجو على صوص إمامه. 


ر 
[ مُحتهد الفا ] 
وأوله مجتهة الفا وهو: الُحعر الكن هن رجح قول على آخر . 


[ 5 تجَري الاجيِهادِ ] 
والصحيح جوا تَجَرَو الاجْتَهَادِ . 
رنه عن طاهره آي عن الت رة الصارفة یسام ما تت عن تطرتي الخدًّش إليه لولم خث . 
وهذا أوْلٔی لا واج لیوافق ما تقد من ين «آنه مسك بالعام قبل البح عن المُخضص ٠‏ 
على الأصح »؛ وين حكاية" هذا الخلاَفِ في البحث عن صارف صيغة افلا عر ٠‏ 
الؤجوب إلى غير" وحكاه بعضهم في كل مُعارض . 


ٍ ٍ ۴و ۰ 
( ودونه ) أي دون المجتهل المتقدم وهو المجتهد المطلق ( مجتهد المَذهب› وهو 
المْتمكنُ يِن تخريج الوجوه ) التي يُبديها ا 


( ودونه ) آي دون مُجّهد المَذْمَّب اجکی شیا ومر شیش ی تد پا ٤‏ 
(المُتمكنٌ من ترجيح قول ) له ( على آخر ) أطلقّهما . 
سے ا 
[ ري الالجتهاد] 
(والصحيح جوا تَجرّي الاجتهاد )““ بأن تَحصْل لبعض الناس قوءٌ الاجتهاد في بعض 


(1) في « العمل بالعام قبل البحثٹ عن المخصّص ۳۷١ / ۱ : ٩‏ . 

(۲) قوله: «وَيِن حكاية هذا الخلاف» معطوف على قوله: «مِن أنه يتمسك بالحام . 

(۳) انظر: «الأمر المطلق للوجوب): ۳٠۹/۱‏ . 

/ ٤): مختصر ابن الحاجب‎ 1۸۲ / ٤ : قاله الحنفية؛ والمالكيةء رالشافعية» والحنابلة . ( التيسير‎ )٤( 
.) ٤۷۳ / ٤ : نشر البنود : ۲ / ۲۱۱ » التشنیف : ۲/ ۰۲۰۸ شرح الکوکب‎ ,۱ 


الكتاب السابح ألا جتهاب AQ‏ 


اجتهاد الي ل ] 
وججوارٌ الاجتهاد للل » صلى الله عليه وسل » وقوه : وثالئها : ١‏ في الأراء 
والحروب فقط ». والصوات أن اجتهاده علا لا بخطى . 


الأبواب كالفرائض» بن يُعلَ أدلّه باستقراء منه » أو مِن مُجتهلٍ كامل ويَطْرَ فيها . 
وقول الْمَأيِع: « يَختّمل أن يكون فيما لَّم يَعلمْهُ من الأدلة معارضل لِمَّا عَلِمه. بخلاف مَنْ 
أحاط بالكل › ونظْرٌ فيه » بعيدٌ جداً . 


[ اهاد النَبن عل ] 
( و ) الصحيح ( جوا الاجتهاد للنبي لا ورقوعه  )‏ لقوله تعالى : ڑا کات تی آن 
یکن ل انی حی تلخ فی ال ص ” عتا اه نلک بم أو ز4 » عويب على 
استيفاء أسرّى بّدر بالفداء » وعلى الإذن لمن طهر نفافهم في التخلفِ عن غزوة تبوك »› ولا 
يكون العتاب فيما صدَرَ عن وحي فيکون عن اجتهاٍ . 


وقيل : ١‏ يمتنع له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظرّه » والقادرٌ على اليقين 
في الحكم لا يجوز له الاجتهادٌ جزْماً » . 


ورد : بان إنزال الوحي ليس في قدريِه . CE)‏ 


( وثالفُها ) : ١‏ الجوارٌ » والوقوّ ( في الآراء والحروب فقط ) أي والْمَنٌ في غيرها 
جَمعاً بين الأدلة السابقة » . 


( والصوابٌ أن اجتهاده ا لا يُخوى ) تلزيهاً منص البرةٍ عن الْخطأ في الاجتهاد . 


)1( افق العلماء على جواز الأجتهاد للنبي ية روقوعه في أمور الدنيا > ولكنهم اخحتلفوا في الأمور 
الشرعية على مذاهب : إاحدها: الجواز والوقوع» قاله الحنفية» والمالكية» والشافعية› والحنابلة. 
ثانيها : عدم الجواز وعدم الوقوع› وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم› 
واختاره أبن حزم الظاهري . 
الثها : التوقف في الوقوع بعد قولهم بالجواز» عزاه الزركشي إلى المحققين . 
رابعها : الجراز والوقوع في الحروب فقط› عزاه الرازي إلى بعض . (التيسير: /٤‏ ۱۸۳» مختصر 
ابن الحاجب : ٥۴۳ / ٤‏ التشيف: ۲/ ۲٠۹‏ المحصول : ۷/١‏ شرح الكوكب: ٤۷۳١/٤‏ ) . 

(۲) سورة الأنفالء الآية: .٦۷‏ 

(۳) سورة التوية» الاأية: .٤١‏ 


۴۸1 البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني ٠‏ 


E ٍ‏ 
[ ا لاجتهاد نى عصره علد ] 
والاأصح آن الاجتهاد جائر في عصره بلا وثالغها : «بإذنه صريُحا)ء قيل: «أو 
غير صريحا؛ ورابعها: «للبعيد»؛ وخامسها: ١‏ للولاة » ؛ 
وأته وفع ؛ وثالثها : ١لم‏ يمع للحاضر»» ورابعها : «الرقف) . 
وقیل : « قد بُخۍ » ولکن يبه عليه سريعاً لما تقدّم في الاآيتين ». 


ولبشاعة هذا القول عبر المصنف ب «الصواب! . 


[ الاجتهاد في عصرِه بيد | 
( والآصح آن الاجتهاد جائڙ في عصره )° بلا . 
وقيل: « لا » للقدرة على البقين في الحكم بتلقيه منه ١‏ . 
واعترض بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس . 
( وثالٹها ): « جائ ( پإذه صرحا ). 
قیل : « أو غير صريح ) بأن سكت عمّن سأل عنه » أو وفع منه » فإن لم يأذّن له فلا» . 
( ورابعها ) : « جائڙ (للبعيد ) عنه » دون القريب لسهولة مراجعيه » . 
( وخامسها ) : ١‏ جار ( للولاة ) حفظا لمَنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لَّم بَجُز 
لھم ٻأن يراجعوا النبي بيا فيما يقع لهم » بخلاف غيرهم» . 
( و ) الأصح على الجواز ( أنه وع )" . 
وقيل : ( لا ). 
( وثالتها : « لم يقّع للحاضر ) في قطره ية » بخلافِ غيره » . 
( ورأبعها : « الوقف ) عن القول بالوقوع وعمه ٠‏ . 
(1) كذا ذكره قال ابن الحاجب في المختصر /٤(‏ ١0۳)ء‏ وابن النجار في شرح الكوكب .)٤۸١ /٤(‏ 
(۲) قاله الحنفية» والمالكيةء والشافعية» والحنابلة . (التیسیر : ٠۹۳/٤‏ مختصر ابن الحاجب: /٤‏ 0۳۷› 
التشتیف: ٠۲۰۹/۲‏ شرح الكوكب المنير : ٤۸١/٤‏ غاية الوصول» ص: )٠٤۹‏ . 
)۳( وبه قال الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة . ( التيسير : ٤‏ / 1۱۹۳ء مختصر ابن 
الحاجب: ٥۳۷/٤‏ التشبف: ۰۲٠۹/۲‏ شرح الكوكب : ٠ ٤‏ غاية الوصول» ص:۹٤1)‏ . ٠‏ 


اكناب السايع الإحتهاب AY‏ 
ت 
مسألة : [ المصيب فى الاجتهاد ] 
الْمْصِيبٌ فِي العَمْلِيَاتِ واجِدٌ. 


ونافِي الإسلام مُخطئ آم كافر» وقال الجاحظ والعَنبّري: «لا يانم المجتهد» 
قیل : (مطلقاً » ٠.‏ 


mE EE HE TE HH E HE HE HE HEM EHH mE E HH HE EH EFE HY HE Mg mH 


واستدل على الوقوع أنه او حم سعد بن معا بى فَرَبْظة» فقال : : تقل مقاتلتهم» 
ونسبی درم . فقال کا RI OES PD‏ 
أن حكمّه عن اجتهاد . EY‏ 


(مسألة : [ المصيبُ في الاجْتِهانِ 
المُصيبٌ ) من الْمُخيلفين ( في العقلياتِ واحدٌ )" » وهو مَن صادَف الحم فيها لتعيِه 
في الواقع كحدوث العام > وثبوتٍ الباري وصفاته » وبعثة الرْسل . 
( ونافِي الإسلام ) كله أو بعضه كاي بعثة محمد ب ( مُخطئ ثم كاف )» لأنه لم 
يصاف الح . 
( وقال الجاحظ والعَتبّري““ : د ليام المُجتهة ) في العقلياتِ المخطئ فيها للاجتهاد ٠‏ 
( قیل : « مطلقاً » . 


)١(‏ وسعد بن مُعاذ: عو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري سيد الأوس »أسلم على يد مصعب بن عمير وا قبل 
الهمجرة» شهدبدران وأحداء والخندق» والقريظة» وتوفي شهيداً من جرح أصابه في قتال الخندق. 
( تَهذيب الأسماء: ۲٠١ /١‏ ). 

(۲) رواه البخاري في الجهاد والسير » باب إذا نزل العدو على حکم رجل ( ۳۰٤۳‏ ) » ومسلم في 
الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد »)٠٥۷١(‏ وأبو داود في الأدب» باب ما جاء في 
لیام ( ٥۲٠١‏ ) , 

)۳( آي إجماعا . (مختصر ابن الحاجب: ۰٥٤١ /٤‏ شرح الكوكب المنير: .)٤۸۸ /٤‏ 

' والعنبّري: هو عبيد الله بن الحسين بن الحصين العنبري التميمي› الفقيه المحدث » ولي قضاء‎ )٤( 
.(¥ /¥ : البصرة سنة 0۷١ه › تم غُزل سنة ١ه › توفي سنة ۹۸٠ه . ( تهذيب التهذيب‎ 

)٥(‏ قال الزركشي في التشنيف :)۲١١/۲(‏ « وخالف الجاحظ والعنبري»› فقالا: لا يانم المجتهد. ثم 
) اخطلف التقل عتهما » فمتهم من أطللق الل فشمل سات الكفار والغلال + ومتهم من فرط ال0م 
وهذا للائق بهما. وقال القاضي في التقريب: إنه أشهر الروايتين عن العنبري » . 
ومثله في الغيث الهامع ( ۳ / A4۵‏ ( . 


۳۸۸ البدر الطالح في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


وقيل : إن كان مسلما»» وقيل : « زاد العَنبّري كل مُصيب». أما المسألة التي لا قاطع 
فيها » فقال الشيخ» والقاضي» وأبو يوسف » ومحمد » وابن سرَيح : « كل مُجتهٍ مُصيبٌ) . ) 

م قال الأوّلاَنٍ: « حكم الله ابع لظن المُجتهد»» وقال الثلاثة: « هناك مالو 
کم لکان به ۲» ومن َي قالوا: « صاب اجتهاداً لا حکماًء وابتداء لا انتهاء ». 

والصحيح وفاقاً للجمهور أن المصيبَ واحدٌ » ns‏ 


وقیل : إن کان مسلماً ) ٤‏ . فھو عندهما مُخطع غير آي . 

( وقیل : «زاد العنبري ) على نفي الثم (كل) من المجتهدين فيها (مصيب )). 

وقد كى الإجماٌ على خلاف قولهما قبل ظهورعبا . 

( أما المسألة التي لا قاطحَ فيها) من مسائل الفقه ( فقال الشيحٌ ) أبو الحسن الأشعري › 
( والقاضي ) أبو بكر الباقلاني » ( وأبو يوسف»› ومحمد ) صاحبا أبي حنيفة» ( وابن سرج : 
کل مجتهر ) فیها (مُصيبٌ » ۳ 


ثم قال الأرّلان": ١‏ حك الله) تعالى فيها ( تابِعّ لظن الْمُجتهدِ )» فما ظلّه فيها من ٠‏ 
الخكم فهو حكمْ الله في حقه وح مقلده »* . 

( وقال الثلاثة ) الباقية: ١(‏ هتاك ما ) أي فيها شيءٌ ( لو حم ) الله فيها (لكان به)» 
أي بذلك الشيء ؛ 


( ومن تم ) أي من هنا وهو قولهم المذكورُء أي من أجل ذلك ( قالوا ) أيضاً فيمَن لم 
يبُصادف ذلك الشىء: « ( أصابَ اجتهاداً لا حكماًء وابتداء لا انتهاء)» فهر مُخطئ حكماً 
وانتهاء ۲ . 


۳ ا ۳ Le‏ ٍ ۶ ۰ 
GD‏ ( والصحيح وفاقاً للجُمهور أن المصيبٌ ) فيها ( واحد _ occo nenns‏ 


(۱) قال شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص :44( «القول بأن كل مجتهد ني المقليات مصيب؛ وان ) 
المخطى غير آثم فار لاوجماع» . 

)۲( الفواتح (۲/ 1۷( الإحكام ٤١١ /٤(‏ {“ رفع الحاجب ( ٤‏ / 00( التشنیف (۲۱۱/۲)» 
الغيث الهامع ( ۳ / ۸۸1) . 

(۳) هما: الشيخ أبو الحسن الأشعري» والقاضي الباقلاني. (التشنيف: .)۲٠١/۲‏ 

)£( الفواتح »)٦1۸/۲(‏ الإحكام (6/٤1٤)ء‏ رفع الحاجب »)0٤1/٤(‏ التشنیف (۲/ .)١١١‏ 

)٥(‏ انظر المراجع السابقة. 


=: وبك قال الحنفية› والمالكية > والشافعية» والحنابلهة. (فوار تح الرحوت: ۲ ۷ مختصر أبن الحأ جب‎ (٦) 


الكتاب السابح الإجتهاد A۹ ٠‏ 


ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد؛ قيل: « لأ دليل عليه ». 
والصحیح أن عليه آمارة » وأنه مكلف بإصايه » وان مله لا يانم > بل يوجر 
مَأ الحزئية التي فيها قاط فالمصيبٌ فيها واحد وفاقاًء وقي : «علی الخلاف». 


ولا يام المخطئ على الاصح . ومتى فصر مجتهد ايم وفاف . 


ولله تعالی ) فیها ( حُکم قبل الاجتهاو : 


قیل : « لا دلبل عليه ) » بل هو کدَفین يُصاوِقه من شاء الله ». 


(والصحيح آل عليه آمارةً وآلّه) أي المُجتهد مكلف بإصابه ) أي الحكم لإمكانها ‏ . 


وقیل : ١‏ لا › لغموضه؟ . 

) ا ٤‏ اد رو ^ ( ذل o‏ . لله )( 
در وال مخطئه ام » بل يۆجر ) › لبدلِه وسعه في ها : 
وقيل : «بأتَم» عدم إصابته الْمُكلَّ بها » . 


( أا الجُزئبة التي فبها قاط ) من نص أو إجماع؛ واختلف فيها لحم الرقوف عليه 


(فالمصيبٌ فبها واحدٌ وفاقاً ‏ » وهو من وافّق ذلك اتا 


(1) 


( وقيل : « على الخلاف ) فيما لا قاط فيها »” . وهو بعید . 
( ولا يام الُخوليئ ) فيها باء على آذ المْصيبَ رحد ( على الأصح )لما قم . 


1/٤‏ الإحكام: شرح الكوكب الملير' ۹/٤‏ غاية الوصرل» ص ۱٤۹:‏ الغيث 
الهامع : ۳/ .)۸۸٦‏ 

بعد أن اتفق الجماهير من الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة» وغيرهم› على أن المصيب 
واحد» وعلى أن لله فبها حكماً معيناًء فاختلفوا هل عليه دليل أم لا على مذهبين: ) 
أحدهُما : أن عليه دليلاً قطعياً > وبه قال بعض من الفقهاء والْمُتكلمين كأبي بكر الأصمّ » والبشر المريسي . 
انيهما : أن عليه دليلاً ظنباً ( الأمارة ) » وبه قال الجماهير من الحنفية » والكالكية » والشافعية › 
والحنابلة . ( التیسیر : ٤‏ / ۲۱۲ ۰ شرح التنقیح » ص ۰ ٤۳۸‏ » التشنیف : ۲/ ۲٠۲‏ » شرح 
الكوكب : ٤۸4 / ٤‏ » الغيث الهامع : )۸۸٠1/۴‏ . 

.۲٠۲/۲ التشنیف:‎ 

وبه قال الأئمة الأربعة. (التشنیف : ۲/ ٠۲١۲‏ شرح الكوكب المنير: .)٤41/٤‏ 

كذا نقل الإجماع الزركشي في التشنيف (۲/ .)۲٠۲‏ وابن النجار في شرح الکو کب(٤/۹۱١٤).‏ 

قال الزركشي في التشنیف (۲/ )۲٠۲‏ عقبه : ۵ وهو غریب ١‏ , 

وبه قال الشافعية» والحنابلة . ( اللإحكام : 40٤ / ٤‏ شرح الكوكب (COA:‏ 


بكر الطالع قفي جحل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


r #‏ 
مسالة : [ ما ينقض فيه الاجتهاد › وما 5 
لا ينمض الحكمُ فِي الاَجْيِهادياتِ ونَاقاً . 
فان حالف صا أو ظاهراً جَْلياً ولو قياسا > أو حم بخلاف اجتهاده > أو حكم 
بخلاف نص إمامه غير مَل غيْرَهٌ حيث يجوز نمض . 
ولقوة القابل هنا عبر ب « الأصح » . 
(ومتی قصر مُجتهدٌ ) في اجتهاٍ (آیم رة رکه الواجب عليه من بذله وسعه فه. 


(مسالة : [مَاينة يُنقض فيه الاجتهاد » وما ل ] 
لا ينض الحكم في الاجتهاديات) > لآ من الحاكم به ولا يِن غيره بان احتَلف الاجتهاد _ 
(Df ete‏ ,. و ا و ل #ے ى م ت 
(وفاقا)» إذ لو جاز نقضه لجار تقض اللَقض وهلَمٌ» فتفوتٌ مصلحة نصب الحاكم ين قصل ٠‏ 
الخصومات. 
ا 
PÛ) _‏ 
اا جلياً ولو قياساً ٠)‏ » وهو القياس الجلئ تمض » لمُخالفته للدليل المذكور. 
۳ ( آو گم ) حاكمْ ( پخلاف اجتهاوه ) » بان لد غير تقض حكمُه لِمُخالفيه ' 
لاجتهاده » وامتناع تقلیده فما اجهل فيه . 
٤‏ ( 1و حك ) حاكم ( بخلاف نص إمامه غير مقلدٍ غَيْرّه ) من الأئمة ( حيث يجوز ) ٠‏ 
9 لِمْقلد إمام تقليدٌ غيره» بان لَّم يقد في حُكمه أحداً لاستقلالِه فيه برأيه» أو قلّد فيه غير إمامه ٠‏ 


() مشله: في التشنیف (۲/ ۲٠۲)ء‏ والغيث الهامع (۳/ ۸۸۷)ء وغاية الوصول (ص: )٠٤۹‏ . 
(۳) كذا نقل الإجماع الأمدي في الإحكام ( ٤‏ / ۹) وابن الحاجب في المختصر /٤(‏ 011) »> أ 
والزركشي في التشنیف (۲۱۳/۲) . 
انظر : تسیر التحریر : ۲۳٤/٤‏ فواتح الرحموت: ۲۳۹/۲ شرح الكوكب : .)٥٠۳/٤‏ 
)۳( المراد ب «التص» هنا ما يقابل «الظاهر؟» فيدّخل فيه «الإجماع القطلعي؛؛ کما يشل ١ا‏ لإجماع 
اتن“ في لظاهر» في قول المصتف› كما قال شيخ الإسلام زكريا في «اللجوم الأراع؛ 
)4( شرع المصنف في بيان ما ينقض فيه حكم الحاكم ( أو القاضي ) » وهو سبعة أمور : : 
أحدها : ما بُخالف نص الكتاب والسنة يْقَّض بالاتفاق . 
ثانيها : ما يُخالف ظاهرا جلياً من الكتاب والسنة ينقض بالاتفاق . 


الكتاب السابع الأجتهاب ۳۹1 


شا r‏ 
ولو ترَوَجَّ بغير ولي تخر اجتهائ فالأضم تحر مها عليه» وكذا المقلد تعر 
اجتهاد إمامه . 
حيث يَمتنع تقليده ‏ وسيأتي بيان ذلك - (نقّض) حكمه» لمخالفته نص إمايه الذي هو فى حه 
لالتزامه تقليدّه كالدليل فى حى المجتهد . 
اما إذا قد فى حكمه غير إمامه حيث يجوز تقليده » فلا ينمض حكمه» لأنه لعدالته إلّما 
کم به لرجحانه عنده . 


د o‏ مھ 
إ غير الاجْتِهاد | 


( ولو تَزرَجَ بغیر ولِيّ ) باجتهاو منه بُصځّحه ( تم تير اجتهادٌه ) إلى بطلانه ( فالأصحٌ 
تَحريْمُها عليه ) » لظتّه الآن البطلان ‏ . 


وقيل : ١‏ لا يحرم إذا حم حاكم بالصحة » . 


= الثها : ما يخالف الإجماع ينْقَّض بالاتفاق 
رابعها : ما يُخالف القياسً الجليً ينقض عند المالكية والشافعية» خلافا للحنفية والحنابلة . 
خامسها : مابُخالف مفهوء الموافقة الأولوي بقض عند المالكيةء والشافعيةء خلافاً للحتفبة والحنابلة . 
سادسها : ما بُخالف اجتهاد فيه بْقَض بالاتفاق . ) 
سابعها : ما بُخالف اجتهاد إمايه غير مقلّد غيرّه حيث جاز له ذلك ٠‏ ينمض عند الشافعية » والحنابلة. 
( التیسیر : ٤‏ / ۰۲۳۲۲ شرح التنقیح» ص : ٠٤۳۲‏ التشنیف: ۲/ ۳١٠۲ء‏ رفع الحاجب: 4 
شرح الكوكب : ٠٠١ / ٤‏ » غاية الوصول» ص: )٠٤۹‏ . 

() قاله الجماعير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . (التيسير : /٤‏ ۳۵ مختصر ابن الحاجب: i:‏ 
٠ ٠٦١‏ التشنيف : ۲/ ١٠ء‏ شرح الكوكب ٥٠۹ /٤:‏ » غاية الوصول» ص:١٠).‏ 

(۲) قال الزركشي في التشنيف (۲/ :)٠٠٠١‏ « الثاني : إذلم يتصل , به حکم حرم » وإن اتصل ب به حکم لم يحرم رم لتا 
يلرم نقض الا جتهاد بالا جتهاد » وهو ما جزم به البيضاوي[ في المنهاج : ›]٠١٤١/١‏ الهنديآنا لو 
تکحها حنښيٰ بغیر وی۰ م روجا ويها ثانا بشافعي مُجتهدٍ يَعتقِد بطلا ن النكاح الأول والمرأه مترددة بين 
دعوتيهما » قال إمامٌ الحرمين في « التلخيص › : القائلون بأ المصيبٌ واحدٌ ضاروا في مثل هذه الصورةإلى 
الوق حتى يترافعانٍ إلى القاضي فيرّلّهما على اعتقاد تفي » ... والذي عندنا أنه بجتهد فيها المجتهدا. ‏ 
فعْلِمّ أن الصوابَ في قول الشارح: « وقيل: لا بحرم إذا حك حاكمٌ بالصحوٍ» أن يُقالّ: وقيل: إِنْ 
ّم صل به حك حرم وان اتصل لم يحرم كما قال الزركشي» واب الحاجب» والمصنف » 
والإسنوي. ( مختصر ابن الحاجب ›0٦۲ /٤:‏ رفع الحاجب: 0٦۲/٤‏ يِهاية السول: .)٠١٤١/۲‏ 


GB 


47 ا البدر الجلالع فو حل جمع الجوامع - الجزء الثاني 
ومن تَغْيرَ اجتهاده أعَلَمَ ال لمستفييّ يكف » ولا ينمض معموله » ولا يضمن الْمُلَفَ ‏ 
إن تير لا لقاطع . 


يجوز أن يقال لَب أو عَالِم : «احكُمْ ما تّشاء » فهو ضراب » » ويّكون مُدرّكاً 


( وكذا المقلد غير اجتهاد إمامه ) فيما ذكر فحكمه كحك . | 
( ومن تَغيّر اجتهاذه ) بعد الإفتاء ( أعلم المْسسفقِي ) يره › ( کف ) عن المنل بذ آم ر 
< نما ٩‏ ۰ 
( ولا يْقَض معمول)" إن عَمل» لأن الاجتهاة لا مض بالاجتهاد لِم تقدّم. 
( ولا يَضمَنٌ ) الْمُجتهدٌ ( المَتلّف ) بإفتائه بإتلافه ( إن تَعْيّرَ) اجتهاده إلى عدم إتلافِه 2 
لقاطع )؛ لأنه معدو » يخلافي ما إذا غير لقاطع كالنص فإنه بضمنه إتقصيره * . ١‏ 


(مسالة : [ التّفويض ] ) 
جو زان يقال )من قبل الله تعالی ( تي » » أوعالم) على لسانِ ِي : (احگميماتشاء) في 


الوقائع ن غير دليلٍ (فهوصواب») آي مُوافِی كمي > بأن همه إياء ٠‏ إذلا مانغ من جوازٍ هذا ٤‏ 
القول » ( ويكون) أي هذا القول ( مُدركأ شرعياً ء وشتمی القفويش) لدلالټه عليه . 


( وتّردد الشافعى ) ولب فيه : (قيل : فی الْجوار ۲“ 
(1) وبه قال الحئفية» والمالكية» والشافعية» خلافاً للحنابلة .( تيسير التحرير: »۴۳١ / ٤‏ مختصر ابن ٠‏ 


الحاجب: /٤‏ 1۲ء التشنيف: ۲/ ٠٠٠١‏ شرح الكوكب : ٠١١/٤‏ غاية الوصول» ص:°١٠)‏ . 
(۲) وبه قال الشافعية » والحنابلة . ( التشنيف: ۲ / ٠٠٠١‏ شرح الكوكب .)9١١ / ٤:‏ 


(۳) قال الزركشي في الت لتشنيف (۲/ :)٠١‏ «وأطلق المصنف [ يعني السبكو هنا]من‌آنه لاقف ماعمله ٠‏ 


مچب بان الاجتهاد لا مض بالاجتهاد » وبه بعلم تقییده ما إذا كان القول الثاني في محل الاجتهاد » أا إذا ا 
كان بدليل قاطع فيب نقضه لا حالة » وقد صرح الصيمري وغيره ين أصحابنا بهذا التفصيل » . . 
وقال النووي في الجموع ١(‏ / ۲ ) : «واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه» . 
¢3 وکذا إن لم يکن أهلاً للفتوى» وبهما قال الشافعية» والحنابلة . 
( التشنيف : ۲/ ۲١١‏ » شرح الكوكب .)١١٤ / ٤:‏ 
)٥(‏ الحكم المستفادذ من العباد ثلاثة : 
أحدها: ما جاء من طريق التبليغ عن الله تعالى» وهو خاص بالرسل عليهم الصلاة والسلام . 


الكتاب السايع الإاجتهاب ۹ 


شرعیا » ويْسمّی التفويض ؛ وترددَ الشافعي› قيلل : « في الجواز »» وقيل : ١‏ في 
الوقوع » ؛ قال أبن السمعاني: « جوز للب دون العام » . ثم الْمُختارٌ : لم يمع . 


وقيل : « في الوقوع ٠)٠‏ ونيب إلى الجمهور . فحصل من ذلك خلاف في الجواز 
وفي الوقوع على تقدير الجواز . 
( وقال ابن السمعاني : « يجوز للنبيّء دون العام ۳ء لأن رتبته لا تبلغ أن يقال له ذلك » . 
( ثم لخدا ) بعد جرازه کیت کان : أنه (لم يقم ) . 


وجزم بوقوعه موَبْس بن عمران" من المعتزلةء واستند إلى حديث الصحيحين ‏ لَوْلاً أن 

مُق على مي لأمرَْهُمْ لساك عند كل صَلاةٍ *“ أي لأوجبنه عليهم ؛ 

= اانيها: ما جاء من طريق الاجتهاد» وهو من وظائف علماء الأمة» وفي جوازه للنبي يي حلاف سبق 
بیانه مفصلاً . 
الها : ما جاء من طریق التفویض» بأن جع الله تعالی نین ا و عالِم آن بحم ہما شاء » ویکون ما 
ټجيء به هو حكم الله تعالى في نفس الأمرء لا پمعنی أن يجعل له آن بنشئ حکماً > فهو من خصائص 
الربوبية » وإلّما الكلام : هل يجوز أن يُفرّض الله تعالى بحكم حادثةٍ إلى رأي نبي » أو عام » 
فاختلفوا فيه على ثلائة مذاهب : 
المذهب الأول: الجواز» وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية » والحنابلة» وبعض المعتزلة . 
ثم اخحتلفوا في وقوعه » الجميع بعدم الوقوع إلا مويس بن عمران من المعتزلة فقال بوقوعه . 
المذهب الثاني : الْمَنمٌ > وبه قال المعتزلة . 
المذهب الثالث: الجواز للنبي دون العالم » قاله الجبائي من المعتزلة» والسمعاني منا . 
( تيسير التحرير : ٤‏ / ١٠۲۳ء‏ مختصر ابن الحاجب : ٤‏ / 1۷> القواطع: ۲/ ۳۳۷ الإحكام: /٤‏ 
٤‏ المحصول: /١‏ 1۱۳۷ء شرح الكوكب: ٥۱۹/٤‏ نهاية السور: ۹٥1/۲‏ التشنيف : ۲۱۸/١‏ 
غاية الوصول» ص:١٠١٠٠).‏ 

(1) قاله الإمام في المحصول (۲/ ۱۳۷)ء والآمدي في الإحكام )٤١٤ /٤6(‏ وابن الحاجب في المختصر 
01۷/0( والبيضاوي في المنهاج ›)٩01/۲(‏ واختاره المصنف في رفع الحاجب .)٥٦۷ /٤(‏ 

(۲) قواطع الاأدلة لابن السمعاني : ۲/ ۳۳۷ . 

(۳) ومَرَيْس بن عمران: هو مويس بن عمران» أبو عمران من العتزلة» من الطبقة السابعة» كان واسع 
العلم في الكلام والفتياء وكان يقول بالإرجاء» وتفويض الحكم إلى نبي أو عالم تحرف اسمه في 
كثير من كب الأصول إلى «مُوسى بن عمران ». ( طبقات المعتزلة » ص : )۷١‏ . 

)٤(‏ روا البخاري في الجمعة» باب السواك يوم الجمعة (۸۳۸)ء ومسلم في الطهارة؛ باب السواك 
»)۳۷١(‏ وآبو داود في الطهارة» باب السواك ( ٤۳‏ ) » والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في 
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oF 3‏ 
[ تعليق لامر باختيار المأمور ] 
وفِي تليق الأمر باختيار المَأمُور تَرددٌ . 


وإلی حديث مسلم : « يا يها التاس! كذ رض عَلَيكْ الح فُحُجوا . فقال رجل : كل 
عام با رَسول الله ؟ فَسكّتَ حَسّى فالّها ثلاثاً » فقال رسول الله ل :لو فُلْتُ : نَعَمْ » 
وجب ولا اطغ » . 

والرجل هذا هو الأقرّ بن حايس" كما في رواية أبي داود وغيره . 

وأجيبَ : بأن ذلك لا يدل على إل مَدّعَى لِجواز أن يكون حير فيه أي حير في إيُجاب 
السراك وعديه »> وتكرير الحج وعديه » أو يكون ذلك المقول بوحي لا من تلقاء فيه ٠`‏ 

[ تعليق الأَمرٍ باحْتِيارِ المأمورِ ] 

( وفي تعليق الأمْر باختيار المَأمور ) نحو : « افعّل كذا إن شعت » أي فعله» (تَردد) : 

تيل : « لا يجوز لِمَا بن طلب الفعل والتخيير فيه ء من التنافي » . 

والظاهر: الجواز" والتخييرٌ قرينة على أن الطلبَ غير جازم » وقد روى البخاري: 
أنه ي قال : : صلا بل المرب » قال في الثالكة : لمن شاء “ أي رکعتيْن كما في رواية أپي ‏ 


( 
داود 


= السواك (۲۲)» والنسائي في الطهارةء باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ( ۷)» وابن ماجه في 
الطهارة؛ باب إلسواك ( ۲۸۳ ) . ا 

(1) رواه مسلم في الحج » باب فرض الحج مرة في العمر ( ۳۲٠١‏ ) » والنسائي في المناسك > باب ٠‏ 
وجوب الحح (۲۲۱۸)» وأبو داود في المناسك» باب فرض الحج .)۱۷١۹۸(‏ ۰ 

(۲) والأقرع: هو الأقرع بن حابس بن عفان التميمي الْمجاشي الدارمي » وفد على النبي يلا وشهد 
الفتح» وحنيناً والطائف» كان من مؤلفات قلوبهم» ثم حسن إسلامه» شهد مع خالد اليمامة» كاك . 
شريفاً في الجاهلية والإسلام» استشهد في اليرموك مع عشرة من أولاده . . 
(الإصابة : ٠١١/١‏ 

(۳) واختاره الزركشي في التشنیف (۲۱۸/۲)› وشيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه (ص:١١٠).‏ 

(0) رواه البخاري في الجمعةء باب الصلاة قبل المغرب )١١١١(‏ . 

() رواه أبو داود في الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب »)۱٠۸۹(‏ وأحمد في مسنده .)۱۹٦٤۳(‏ 


التَقَليب ۳4۵ 


ر 


جں 3ے ایی e‏ 
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مسألة : : [گعري التق ] 
سر ن ا ت 2 
ر تأنه الفلة ۲ 
اق و اق ص ب t2‏ ى رتم ٤ء‏ و و 
ويَلرَّم َيْرَ المجتهدِ ؛ وقيل: بشرط تبين صحة اجيهاده. ومنع الاستاذ التقليد في 


iat 


ن ا ج ت 
التقليد : أحذ اقول ) بأن يعتفَدَ ( من غير معرفة دليله ) . 


فخرَجَ أذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقلبٍ ؛ وأخذٌ الول مع معرقةٍ دليله . 
فهو اجتهاد وافَقَ اجتهاد القائل > لأن معرفةً الدليل إنّما تكون للمجتهد › > لتوفها على معرفا 
سلامته كن الْمُعارض بناء على جوب البحث عنه» وهي متوقفة على استقراء الأدلَة كلها » ولا 
يَقَدِرٌ على ذلك إلا المجتهد . ۰ 


[ من يَلْرّمُه التقليد ] 


ارم شی المجتوا) عام کان خر أي يلزمه التقليدٌ للمجتهد"" لقرله تعال : 
بو ا هل لِد إ ن کت لک 2“ A7‏ نارن ۳ 


» ر ll, (YT‏ ر و 5 ۰ 
( وقيل: « بشرط تَبَيّنِ صحة اجتهادو ٠")‏ بأن يبي مستنده ليّسْلّْم من لزوم اتباعه في 
الخطاً الجائر عليه » . 


( ومَتَّحَ الأستاذ ) أبو إسحاق الأسْمَرًاييني ( التَقليدً في القَوّاطع ) كالعقائد» وسيأتي. 
إلخلاف فيم“ . ) 


. وبه قال الحنفيةء والمالكية» والشافعية» والحنابلة‎ )١( 
٤ : شرح الكوكب‎ ٤)٠١ /٤ شرح التنقيح» ص: ١۴ء الإحكام:‎ ٠۲٤١/٤ (تيسير التحرير:‎ 
. )٠١*: غاية الوصول» ص‎ , ۹4 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۷ . 

(۳) وبه قال معتزلة بغداد ۰ حکام (fol ft:‏ 

. ٤٠١/١ انظر: «مسألة : التقليد في الاعتقادة:‎ )٤( 


التقلىب ۹¥ 


وقیل: « لا يلد عالِمٌْ وإِن لم يگن مُجَهدًا » . 
أا ظَانْ الحكم باجيهاده فَيَحْرُمٌ عليه اليد » وكذا الْمُْجنَهد عند الأكتّر؛ وثالفها : 
يجوز للقَاضي»؛ ورابعها: يجوز تقليد الأعلم»» وخامسها: «عند ضيت الوّقتِ»؛ 
وسادسها : ١‏ فيما بَحْصهٌ» . ۰ 


XX ٤ 1, { ۴ 1‏ ۴ ٍ ت 
( وقیل: ١‏ لا يلد عالِمٌ وإن لم يكن مُجنَهِدًا )» لأن له صلاحيةً أخذٍ الحكم ين الدّليلء 
بخلاف العامی» . ۰ 


( آمّا ان الْخُكم باجتهاده يحرم عليه التقليدٌ )» لمخالفَهِ به لوجوب اتباع اجتهاد, . 

(وكذا الْمُجتهدٌ ) أي مَن هو بصفاتِ الاجتهاد يحرم عليه التقليد فيما يَقَع له ( عند 
الأكثر) ٠‏ لِكَّمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصلٌ للتقليد » ولا يجوز العدول عن الأصل ٠‏ 
الْمُمكن إلى بَدلِه كما في الوضوء والتيمُم » . 

وقيل : « يجوز له التقليد فيه » عدم عليه به الآن » . 

(وثالثها : «يجوز للقاضي ) ٠‏ لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب إنجاره» بخلاف غيرو». 

(ورابعها : ١‏ يجوز تقليدٌ الأعلم ) منه » إرجحانه عليه » يخلاف الْمُساوي والأتّى " . 


( وخامسُها ) : « يجوز ( عند ضيق الوقت ) › لما سيل عنهٌ كالصلاة الْمُوََةَ » بخلاف 
ما إذا لم يضق . 


ا 


( وسادسها ) : « يجوز له ( فیما يَخصه ) » دون ما یفټی به يره . 


(1) إذا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد » فإن كان قد اجتهد في المسألة » وظهر له وجه الصواب لم يُقلّد غيره 
بالاتفاق » وإن لم يكن قد اجتهد اختلفوا فيه على مذاهب » كما ذكر المصنف : 
فالأول : المنع » وبه قال الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة . 
(التیسیر : /٤‏ ۲۲۷ مختصر ابن لحاجب : ٥1۳/٤‏ التشنیف : ۲/ ۲۲۲ شرح الكوكب : ۵٠١/٤‏ › 
غاية الوصول» ص: )٠٠١١‏ . 

(۲) وبه قال سفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه» وأحمد في رواية عنه . 
( التشنیف: ۲۲۲/۲. شرح الكوكب .)٥١1١ / ٤:‏ 

)۳( وهو رواية عن محمد بن الحسن الشيباني . 
( تیسیر التحریر : ٤‏ / ۲۲۸ ). 

.) ۲۲۳ / ۲: وبه قال ابن سريح من الشافعية . ( التشنیف‎ )٤( 
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» ّث‎ e 
] مسألة : 1 تك رر الواقعة‎ 
إذا تكرّرت ر وتَجدد ما يقمَّضي الرْجوعَ » ولم یکن دًاكراً للدّليل الأول وَجَبَّ‎ 
. تجديد الثظر قظعاً ؛ گذا إن لم يدد » لا إن كان ذاكراً‎ 


وگذا العَامي يستفيي تعد بء ولو قل تيت م تفع تلك الاه مل يعي الشال ؟ 


(مسألة : [ تَكَرْز الواقعة] 


إذا تكرّرت الواقعة ) للمجتهد » ( وتجدّد ) له ( ما يقتضي الرجوعّ ) عا ظلّه فيها أولاء ٠‏ 
( ولم يكن ذاكراً للدليل الأول » وجب ) عليه ( تَجديدٌ النظر ) فيها ( قطعاًء وكذا ) يجب ٠‏ 
تجدیده ( إن لم يجدّد ) ما يقتضي الرجوعَّ ولم يكن ذاكراً للدليل : ( لا إن كان ذاكراً ) له" 
إذ لو أحذ بالأولِ من غير نظرٍ حيث لم يذكر الدليلٌ كان آخذاً بشيءِ من غير دليلي يذل عليه » 
والدليل الأول بعد تذكره ه لا ثقة ببقاء الظنٌ منه » بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب .. 
تجديد التظر في واحدة م من الصورتين › إذ لا حاجة إليه . 

( وكذا العامي يَستفيِي ) العالِمّ في حادثة ( ولو ) كان العالِمٌ ( مُقَلَدَ مي ) بناءً على 
جوا تقليدِ الْمَيتِ وإفتاء الْمُقَلْدِ كما سيأتي" (ثمٌ نقم) له (تلك الحادثةٌهل يُعيد ٠٠‏ 
السوال)" لمن أفتاه ؟ أي حكمُه حكم المجتهد في إعادة النظر » فيب عليه إعادةٌ السؤال » ٠‏ 


(1) اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 
الأول: وجوب تجديد النظر مطلقاء وبه قال الحنفيةء والحنابلة. 
الثاني : لا يجب مطلقاً وبه قال بعض الحنابلة» واختاره ابن الحاجب المالكي . 
الثالث: التفصيل الذي ذكره المصنف» وبه قال المالكية» والشافعيةء واختاره الآمدي وغيره. 
فعَلِم : أن الصواب في قول المصنف : ١‏ إذا تكررت ... ذاكرا » أن يقال : «الأصح أنه لو تكرّرت 
واقعة لمجتهد لّم بذكر الدليلٌ وجب تجديد النظرا» كما قاله شيخ الإسلام في لب الأصول ( ص : 
٥‏ ).( تيسير التحریر : ۰۲۲۱١ / ٤‏ شرح التنقیح »> ص : ٤٤١‏ التشنیف: ۲ ۲۲۳ شرح 
الكوكب : ٠٥۳ / ٤‏ » رفع الحاجب: )۲۳١/٤‏ . 

(۲) انظر: «تقليد المستا: ۷١/۲‏ . 

(۳) اتفق العلماء على أن العامي إذا عرف أن الْجَرابَ عن و او جما لامب عاب دی ازال ذا تكرت 
الواقعةٌ» وكذااتفق ق القائلون بتقليد الميتِ وهو الصحيح الذي عليه الجماهير على آنه لا يجب على العامي ` 
اعات ارال اكان السقلد ميت ولكنهم اخعلفوا یسا لر کان الجواب من رأي» أو قياس» أو شك فيه 
السائل والمقلّد حيّ هل جب على العامي إعادة السؤال إذا تكرت الواقعة أم لآ على مذهبين : 


التقليب ۳۹4۹ 


+ پچ که 2 ر 
بجَّواز تََليدِ المَفْضول أفُوالٌ » ثالثها الْمُختارٌ : « يجوز لِمَعكَقّده فاضِلاً › أو 
مُساویاً ٩‏ ؛ ومن تم لم يجب البَحث عَن الأرجّح ؛ ns‏ 


إذ لو أححذ بجوابه الأول من غير إعادة لكان آخذاً بشيءٍ من غير دليل » وهو في حقّه قول 
المُمْيِيٌ» وقولّه الأول لاً ثقةً ببقائه عليه لاحتمال مُخالفَيه له باطلاعه على ما بُخالفه من دليل إن 
کان مجتهداً » أو نص لامامه إن کان مقلداً . 


(مسالة : [ تقليذ المفضول ] 

(بجوازٍ تقَليدِ الْمَفضول ) مِن الْمُجتَّهدين › فيه ( أقوالٌ) : 

أحدها - ورجحه ابن الحاجب“ - : « يجوز لوكُوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا 
متكرّراً من غير إنكار » . 

ثانيها : « لا يَجوزء لأن أقوال الْمُجتهدين في حق المقلدٍ كالأدَةٍ في حى المجتهدٍ فكما 
يجب الأخذ بالراجح من الأدلَة يَجِبٌ الأخذ بالراجح من الأقوال » والرا جح منها قول الفاضل 
تعره العامي بالتسامع وغيره ٤‏ . ۰ 

( ثالثها الْمْحتارٌ: « يجوز لِمُعتقّده فاضلاً ) غيرّه» ( او مُساوياً ) له» بخلاف من اعتقّده 
مَفضولاً كالواقع جمعاً بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل»”“. 

( وين تَمّ ) أي يِن هنا » وهو هذا التفصيلٌ المختار» أي من أجل ذلك نقول: ( لم يجب 


= احدهما: يَجب» قاله الحتابلة وجمهور أصحابنا» واختاره المصنف» والزركشي» وشيخ الإسلام. 
انيهما: لا يجب» وهو وجه لأصحابناء اختاره النووي في الروضة ٠٠١ /١١(‏ ) تبعاً للرافعي . 
(التشنیف : ۲ / ۲۲۳ » شرح الكوكب : ٥١۷ / ٤‏ » غاية الوصول » ص : ٤١‏ ). 

.)٤٥٤/ ٤( تبعاً للآمدي في الإحكام‎ ٠٠٤/٤ مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
.) ٠٠٤ / ٤( واختاره المصنف في رفع الحاجب‎ 

(۲) وبه قال الحنفية» والمالكية» وجمهور الشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير : ۲٠٠٤ /٤‏ مختصر ابن 
الحاجب: ٠٠٤/٤‏ التشنيف : ۲/ ۲۲۳ شرح الكوكب المنير : 0۷١/٤‏ غاية الوصول» ص )٠١٠:‏ . 

(۳) وبه قال القاضي حسين والسمعاني من أصحابناء وابن عقيل من الحنابلة . 
(التشنیف : ۲/ ۲۳ء شرح الكوكب المنير : .)٥۷١ /٤‏ ) 

() واختاره الزركشي في التشنیف (۲۲۳/۲)» وشيخ الإسلام في لب الأصول (ص: )۲٤١‏ تبعا 
للمصنف» والصحيح الأول كما بيّنته في تيسير الوصول (ص: ١١٤۲)ء‏ والله أعلم. 


£» 


+ 
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فإن اعكَقَدَ رُجحان واحد هنهم عي ؛ والرّاجح علما وق الرّاجح وَرَعاً في الأصح . 


ج 2 ر 
[ تقليد المت ] 
ويجوز تَقليدٌ الْمَيتِ » خلافاً للإمام؛ ns‏ 


البحتٌُ عن الأرجّح ) من المُجتهدِين » لعدم تعيب » بخلاف مَّن مع مطلقاً . 
( فإن اعتَقّد ) أي العامي ( رجحان واحدٍ منهم تعَيّنّ ) » لأن يلد وان كان مَرجوحاً في 
الواقع عملا باعتقاده إلْمَبني عليه . 
( والراجح علماً فوقّ الراجح ورَعاً في الأصح ‏ » لأن لزيادة العا تأ د 
الأجتهاد» بخأاف زيادة الورع . 
وقيل : « بالعكس » لأن لزيادةٍ الورّع تأثِيراً في التبْبِ في الاجتهادٍ وغيره › بخلاف زيادة ‏ 
الحلم). ۰ 
ويحتمل التساوي » لأن لكل مُرجحاً . 
وهذه الْمَسألة مبنية على جوب البحث عن الأرجح المي على امتناع تقايل الْمَمْضولٍ. ٠‏ 
[ تقليد المت ] 
(6) (ويَجوز تقليدٌ المت ) » لبقاءِ قوله كما قال الشافعى وله : « الْمَذاهبُ لا موت 
موت أربابها » . 
( خلافاً للإمام ) الرازي في منيه قال : « لأنه لا بقاء لقول المت بدليل انعقاد الإٍجماع 
بعد موت الْمُخالِف . 
قال : وتصنيف الكتّب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد ِن تصرفهم 
في الحوادث» وكيفية بناءِ بعضها على بعض » ولِمَعرفة متف عليه من المُختلفي فيه" . 
(1) قاله الحنفيةء والشافعية» والحنابلة . 
(تیسیر التحریر : ۲٠۳ / ٤‏ › التشنیف : ۲/ ۲۲١‏ » شرح الكوكب ٥۷۳ / ٤:‏ ) . 
(۲) اتفق العلماء على جواز تقليد الميت إذا عَم المجتهد» ولکنهم اختلفوا فی جواز تقليده مع وجود 
المجتهد الحى على مذاهب كما ذكر المصنف) فذهب الجماهير من الحنفية› والمالكىة» والشافعية› 


والحتابلة إلى جوازه. (الفواتح : ۲ التشتیف: ۲/ ۲۲۲٢‏ شرح الكوكب: /٤‏ 5۱۳). 
(۳) المحصول للرازي : ۷١ / ٦‏ . 


اقاب ٤٤‏ 
وثالثها : « إن فَقَدَ الح »» ورابعها : قال الهندى : « إن قله عنه مُجتهد فى مَذهبه». 


[ من يحور استفتا ۇء ] 
وَجور استفتاء من عُرف بالأَهلِيَّة أو طن باشيَهاره بالعلم والعَدَالةّ وانقصابه 
والاس مُستفتون ولو قاضِباً - وقيل: «لا بي قاض في المُعامّلاتِ» ؛ - لا المجهول. 
وعُورضنَ بحُجية الإجماع بعد موت المجيعين ٠.‏ 
( وثالها ): «يَجوز ( إن فقِدَ الْحَيْ ) للحاجة » ببخلاف ما إذا لم عمد ». 
( ورأبعها : قال ) الصنِي ( ( الهند ي) : جوز تغلیڈه فیما تقل عت ( إن قله عن مجنو 


ا 


[ مَنْ جور اسَێِفتَاوة ] 
( ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية) لاإفتاء > (أو طن ) أهلاً له ( باشتهاره بالیلم؛ 
والعدالة )» هذارا۔ جع إلى الأول › ( وانْيَصًابه والناسٌ مستفتون ) له هذا را جع إلى 
الثاني ( ولو ) کان من ذُكر ( قاضياً )› فإنه جوز آفتارؤه کخیره. 
(وقيل ' ١‏ لا يفي قاضي في المُعاملات) » للاستغناء ۽ بقضائه فيها عن الإفتاء 1. . وعن 
القاضي شري" : : آنا أقضي» ولا أفقي» . 
(لا المجهول) علماًء أو عدالةً فلا يجوز استفتاؤه لان الأصلَ ئی 


( والأصح جوب البح عن عليه ) › بأ يَسأل الئاس عنه . 


)١(‏ نمل فيه الوفاق الآمدي في الإحكام /٤(‏ ۳٥٤)ء‏ وابنْ الهمام في التحرير »)۲٤۸/٤(‏ والزركشي في 
التشنيف (۲/ »)۲٠٠‏ واب النجار في شرح الكوكب .)٥٤۴/٤(‏ 

(۲) والقاضي شُريح : هو ريح بن الحارث بن قيس الكندي» المخضرم» التابعي» أبو آمية» ولاه عمر 
قضاء الكوفة» وأقرّه على ذلك من جاء بعده» فبقي على قضائها ستين سنة» واتفقوا على توثبقه وفضله 
ودینه والاحتجاج بروایته» وأ نه أعلمهم بالقضاء؛ توفي رحمه الله تعالى سنة ۷۸ ه» على الأصح. 
( تهذیب الأسماء : ۲٤۳ / ١‏ ). 

(۳) قاله الجماهير من الحنفية؛ والمالكيةء والحنابلة والشافعيةء وغيرهم . 
(تيسبر التحرير: »۲٤۸/ ٤‏ الإحكام: ٤‏ 0 التشنف: ۲۲٣/۲‏ شرح الکوکب (otf:‏ 


I‏ البدر الطالح قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء آلناني 
والأصح وجوبٰ ب البحث عن عليه وا لا كتقاءَ بظاهر العَدالة وبخبر بر الوّاحد. 


[ السوال عن مَأ المجتهد ] 
وَللعامّي سواه عن اذه اسێرشاداً ؛ ته عليه بيانه ٳِن لم ين فيا . 


مسا له : ا من د يحور له الإفتاءٌ ] 
يجوز للمَادرٍ عَلى التفريع والتّرجيح وإن لم يكن مُجتهدا الإفتاء ذهب مُجتهدٍ اطلَع 


وقیل : « يکي استفاضته بینهہ ۲ 
( والاكتناءُ بظاهر العدالة ) . 
وقيل : « لا بد من الببحث عنها) . 
( و ) الاكتفاءُ ( يّبر الواحد ) عن عليه وعدالته بناءً على البح عنهما . 
وقیل : « لا بد من نين ) 
[ الشُوًال عن مَاحَذٍ المجدَهدِ ] 


( وللعامي سواله ) أي العالِم ( عن مَأخذه ) فيما أفتاه به ( اسقرشاداً ) أي طلباً لإرشاز ٠.‏ 


تيه » بان تَذْعِنَ للقّبول بيان الْمَأحَلِ » لا تعنتاً . 


( ئم عليه ) أي العام ( يانه ) أي الْمَأخذٍ لسائله الْمَذكور تح يلا لارشاده ( إن لم پگن 


خفياً ) عليه › > فان كان بحيث يقر فَهمه عنه ٠‏ فلا يته له صوتاً لنضيه عن التعب فيما لا فيد ) 


ويْعتذٍر له پخفاء مدرك عليه . 
(مسالة : [منيجور له الإفتاء] 


بصفات الجهد ( لاتا با تهر ام عل ماه واعتقد. ^ 


(1) واختاره النووي في الروضة )٠٠١ /١(‏ تبعاً للرافعي» وشي الإسلام في « لَب الأصول» وشرحه 
(ص: ٠١١‏ ). وظاهرٌ صنيع الزركشي في التشنیف (۲/ ۲۲١‏ ) اختياره» حيث قال: «وقيل: لا 
يَجبٌ» ويكفِي الاستفاضة بين الناس» وهو الراجِحٌ في الروضةء ونقله عن الأصحاب». 

(۲) وبه قال الحنفيةء» والمالكيةء والشافعية» وبعض الحنابلة . 


e التقایي‎ 


على ماله واعتقده ؛ وثالنها : عند عدم المجتهن ؛ ورایعها : اوإن لم يکن تارا ٤‏ لاه 


اق . 
f‏ لما“ ر 
[خلو الزمان عن مجتهزِ ] 
ويجوز حل الرّمان عن مُجسّهد» خلافا للحنابلة مُطلقاًء r.‏ 


وهذا كما صرح به الآمدي" مُجتهد المُذهبٍ لانطباق تعريمه السا بی" عليه فيجوز له 
الإتتاء إمذهب إمايه مطلقاً قوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار » بخلاف غیرد 
فقد نكر عليه . 


وقيل : « لا يجوز له » لانتفاءِ رصف الاجتهاد عنه وإنما يجوز الإفْتاء للمجتهد > ولا 
نسلم وَفوعَةُ ِن غيره في الأعصار الْمتقَدَمَةٍ ۹ 
(وثالثها) : « جوز له ( عند عدم المُجتهدِ ) للحاجة إليه ء بخلاف ما إِذا وجد المجتهد»“ . 


( ورابعها) : ١‏ يجوز للمقلَدِ الإفتاءُ ( وإن لم يكن قادرا ) على التفريع والتّرجيح : 
(لأنه ناقل ) ما فی به عن إمامه وإن لم صرح بنقله عنه ». 
وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة“ 


ر ت ۵ ٍ 
[ حو الزمان عن مُجتَهدٍ ] 
وجو لو الزمان عن شجتپو )۳ آي آذ لای في مجتهذ. 


= (فواتح الرحموت: ۲/ ١١٥٦ء‏ مختصر ابن الحاجب: ٦1/٤‏ لاسكا :0 التشنيف : 
۲۲١ / ۲‏ الغبث الهامع : ۳ ۰۱ شرح الكوكب : ٤‏ / 00۷ ). 

(1) الإحكام للآمدي : ٥۷ / ٤‏ . ومثله: في مختصر ابن الحاجب ( ٠١١ / ٤‏ ) » وفواتح الرحموت 
٥١١ / ۲(‏ ) » وغاية الوصول ( ص : ٠١١‏ › والتشنیف: )۲۲٦/۲‏ . 

(۲) انظر: «مجتهد المذهب»: ۳۸٤/۲‏ . 

(۳) قاله جمهور الحتابلةء وجماعة من المعتزلة منهم أبو الحسين البصري . 
( الفواتح: ٦٥١/١‏ الإحكام: ٤‏ شرح الکوکب : .)٥٥۷ /٤‏ 

.)٥٥۷ /٤ : وبه قال بعض الحنابلة. (شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(۵) مثله: في غاية الوصول» ص ٠١١:‏ . 

(7) قاله الحنفية» والمالكية › والشافحية . 
( التيسير : ٠ ۲٠١ / ٤‏ مختصر ابن الحاجب ٤:‏ / 0۹۸ » الإحكام .)٤00 / ٤:‏ 


چ البدر الطائع فى حل جمج الجوامع ‏ الجزء الثاني 

ولابن دَقپتق العِيدِ ما لّم يداع الرّمان بَرَلْرْلٍ القَواعِدِ ؛ والْمُختار أنه لَم يبت وقوعه . 

( خلافاً للحنابلة ) في مَنيهم الْخْلرً عنه ( مطلقا . 

ولابن دقيقي العيد) في مَنيه اللو عنهُ (ما لم يداع الزمان بتزلرًل القواعد)ء فان تداع » 
بان أتّت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مَغربها » وغير ذلك جار الْحْلوٌ عنه . 

( والْمّختارٌ ) بعد جوازه أنه ( لم بت وقوعه ) . وقیل : یع ٣‏ 

دليل عدم الوقوع : حديث الصحيحين بطرت : ١‏ ل رال اة ِن أنيي اوري على 
الحَيّ خ کی أي نر اه  »‏ آي الساعة » كما صرح بها في بعضس اللو ٠‏ : 

قال البخاري: «وهُم أهل العلم ‏ “ أي لابتداء الحديث فِي بعض الطرق بقوله : «مَنْ 
ر ا | تة و ال CD‏ 
رد اله به حيرا يفقهه في الدين ٩‏ . ) 

ويدل للوقوع حديت الصسحيحين أيضاً ‏ : إن الله تعالى لا قيض الم راا بره ين 
الماد ولكن يشض ! قيض الملا ۽ خی إا لم يبي الما اَذ الئاس روّساء جُهالاً ء 
EE‏ رَاَضلوا» ' 

هذا لفظ البخاري» وفي مسلم حديث : إن ب بدي اناعد یام ما برق فيا الم ويرك 
فيا الجَهْل » ” 


(1) شرح الكوكب المنير : ٥٦٤ / ٤‏ . 

() اختاره شيخ الإسلام في لب الأصول رشرحه ( ص : ٠١١‏ ). 

(۳) سبق تخريجه في مقدمة الكتاب مفصلاً /١(‏ ۷۲) . 

(6) كما في رواية مسلم في الإیمان» باب نزول عیسی بن مریم ( ۳۹۳ )» والترمذي في الفتن» باب ما 
جاء في الاأئمة الضالين ۲١٦۹(‏ )» وابن ماجه في السنةء باب اتباج سنة رسول الله ١(5‏ ). 

() صحيح البخاري : ۳٠١ /١۴‏ ( فتح الباري ) . 

») ۷۲/۱۹ ( سبق تخریجه في مقدمة الکتاب‎ )٧ 
. ) ۳٠١ /۱۳( وأنكر أبن حجر العسقلاني هذا الاستنباط في شرح البخاري‎ 

(۷) رواه البخاري في العلم» باب كيف يقبض ألعلم ( ٩۸‏ ) › ومسلم في العلم» باب رفع العلم ... 
٠) ۴۷(‏ والترمذي في العلم ؛ باب ما جاء في ذهاب العلم .)۲٠۷١(‏ وان ماجه في المقدمة 
باب اجتناب الرأي والقياس ( ٩۲‏ ) . 

تنبيه : قول الشارح: هذا لقظ البخاري؛ لأ معنى له» إذ الحديث موجود في صحيح مسلم أيضا 
باللفظ المذكور كما عَلِم من التخريج › والله أعلم . 
(۸) روأه مسلم في العلم ء باب رفع العلم ... ( 1۷۲۹ ). 


التقلب ۵ 


[ وفْتُ لَرُوم العامَيّ العمل بقول المجتهدِ ] 
وإذا عمل الاي بول مُجكَهد فليس له الرجُوع نه ؛ وقيل : «يَلرّمه العَمَل بمُجرَدِ 
الإفتاء» ؛ وقيل: ١‏ بالشروع في العمل ؛ وقيل: « إن الترّمه » ؛ وقال السمعانِي: «إن وفع 
في تفه صِخُنّه)» وقال ابن الصلاح : «إن لم بود مفب خر » فان جد تخیر بينهّما » . 


ونحوه حديث البخاري : ١‏ إن يِن أَشْرَاط السَاعَة أن يُرَقَعَ اليِلْم َنْب اجهل » ” 
والْمُراد ب« رفع العلم » قب أهلِه . VY‏ 

ولمعارضة هذه الأحاديث للأول قال المصنف : « لم ثبت وقرعُه » دون « لا يقع » › 
ويُمكن رذ الأول إليها بأن يراد ب« الساعة » ما قرب متها . 

[ وقث روم العامِيّ العمل بقول المجتهد ] 

( وإذا عمل العام بقول مجه ) في حادثة ( فليس له الرجوع عنة ) إلى غيره في مثلها › 
لأنه قد الترَمّ ذلك القول بالعَمل به » بخلاف ما إذا لم يَعمَل به ". 

(وقيل : ايلزمه العمل ) به (بمُجرِ الإفتاء) فليس له الرجوع إلى غيره فيه). 

( وقیل ) : « لزم العمل به ( بالشروع و في العمل ) به ؛ پخلاف ما ل آم شج ۲ 

( وقيل ): « يَلرّمه العمل به (إ إن الترّمّه )» بخلاف ما إذا لم يلتزمه ٠»‏ 1 

(وقال السمعاني) : «يلزمه العمل به (إن وق في نقسه صحئّه)ء وإلا فلا ». 

( وقال ابن الصلاح): «يَلزمه العمل به ( إن لم بوجد مُت آر» فان وُجد تحير بینهما) “. 


(1) رواه البخاري في العلم› باب رفع العلم وظهور الجهل ( (AY oA’‏ ومسلم في العلم»› باب رفع 
العلم وقبضه ... ( ٦۷۲١‏ ). 
فعلِم الصوابٌ في قول الشارح: حر حديث البخاري أن بقال: «رنحره حديث المصحيحين 
والله تعالى أعلم . 

(۲) اتفق العلماء على آن العامي إذا عمل بقول مُجتهدٍ في حادةٍ فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره» 
ولكنهم اختلفوا قبله هل يَلزم العامي العمل بمجرّد الإفتاء أم لا ؟ على مذاهب كما ذكر المصنف › 
فذهب جََممٌ من الشافعية إلى عدم لزومه مطلقا واختاره المصنف» وتبعه الشارح . 
(التیسیر : ۲٥۳ /٤‏ الفواتح: ۲/ ٦٥٤‏ شرح الکوکب: ٥۷۹/٤‏ › التشنیف : ۲/ ۲۷۸) . 

(۳) وبه قال الحنابلة . ( شرح الكوكب: ٥۷۹4 / ٤‏ ). واختاره الزركشي في البحر .)۳۱۸/١‏ 

. )٠١١ غاية الوصول > ص:‎ ء1١١۷‎ / ١١ وهو المعتمد لدى الشافعية. (الروضة:‎ )٤( 


أ الجرالطالع في حل جمع الجوامع _ الجزع الثاني 


والاصح جوازه في حکم أخرَ. 


[ الام مَذهَب مُعيّن ] 


وأنه يجب الترَام مُذْهَب مُعَبْنِ يَعَقّده أرجَحَ ‏ او مسا ويا ثم ينبي السعي في 


اعتقادو ارجح . ثم في خر وجه عَنه أقوالٌء التها : «لا يجُوز في بٌعض المَسَابُل» . 


ا : : ےہ رز 
( والأصح جوازه ) أي جواز الرجوع إلى غيره ( في حکم خر ) 3 
وقیل : ( لا جور › اه يمزال اميد والسل بترن القع ملم ١‏ 


واس 


( و ) الأصح ( انه جب ) على العام ۲ ويره من لم تبأ مرتة الاجتهاد ( التزام 


مذهب معبّن ) من مذاهب الْمْجتهدين ( يٌعتقده ارج ) من غيره 1 ( أو مُساوباً ) له ° وإن 
كان في نفس الأمر مرجوحا على المختار متمد" . 


(م) في المساوي ( ينبغي السَهْي في اعتقاده أرجح) يجه اختيارّه على غيره. 

( ثم في خروجه عنه آقوالٌ ) : 

أحدها : « لا يجوز » لأنه الترمّه وإن لَّم يجب التزامًه» . 

ٹانیها : « يجوز والتزامٌ ما لا يلرم غير ملزم ٨‏ 

(ثالثها : «لا يبعوز في بعض المسائل)ء ويَجوز في بعض توسطاً بين القولين». 

والجواز في غير ما عَمِل به أحذاً يما تقدم في عَمَّل غير الملّرم فإنه إذالم يجله الرجوع۔ 


(Y) 


(۳ 
(é) 


(٥) 


وبه قال الحنفية والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة. ( فواتح الرحموت : ۲/ ٠٠٠۳‏ مختصر ابن الحاجب: 
٤‏ الإحكام: ٤0۸/٤‏ شرح الكوكب : ٥۷٤/٤‏ غاية الوصول» ص:١١٠).‏ 

وهو أحد الرجهين لأصحابنا > واحتاره المصنف ٠»‏ وتبعه الشارح » والزركشي»› وشيخ الإسلام 
وقال التووي رحمه الله تعالى: « هذا كلام الأصحاب» والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب 


. 7 س ي ۰ ا 2 ص م ٢‏ ر ب 


( الروضة : ١١‏ / ۱۱۷ ۰ التشنیف : ۲ / ۲۲۹). 

انظر: «مسألة : تقلید المفضول»: ۳۹۹/۲ . 

وبه قال الحنفية والمالكة والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير : »۲١۳ /٤‏ مختصر ابن الحاجب: /٤‏ 
٠‏ غاية الوصول» ص: ١٤١٠ء‏ شرح الكوكب : ٥۷٤/٤‏ » رفع الحاجب: .)٠١١/٤‏ 

انظر: «وقت لزوم العامي العمل بقول المجتهدا: ٠٠٥/۲‏ . 


| کے تيع الر خم [ 


قال ابن الحاجب كا لآمدي : «اتفاقا "“_فالْمُلكرم أوْلى » وقد حَكَيًا فيه الجوار فيقيّد بما قلتاه. 


وقيل : « لا يجب عليه الترامٌ مذهب معيّن » فله أن يأخذ فيما يمع له بهذا المذهب تار » 
وبغیره آخری وهکذا 2 


[ قبع الرْحَص ] 


( و ) الأصح ( أنه يمَتيع تتبع الٴخص ) ° في الْمَذاهب » بأن يأخذ من كل منها ما هو 
الأهوَن فيما يقّعّ ِن الْمسائل . 


( وخالف أبو إسحاق المروزي ) » فَجَرّز ذلك . 


والظاهر أن هذا النقل عنه سهرّ" لما في « الروضة “" وأصلها عن حكاية الْخَتّاطى“ 
وغيرو عن أبى إسحاق: ‏ أنه يمسق بذلك » » وعن ابن أبى هريرة: أنه لا يمس به » » 


(1) الإحكام للآمدي: ٤04 / ٤‏ » مختصر ابن الحاجب : 1١١ / ٤‏ . 

(۲( أي في روج للملتّزم مذهبا معيناً. (الإحكام: ٤0۹/٤‏ مختصر ابن الحاجب: .)٠١٦/٤‏ 

(۳) وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلةء وهو وجه لأصحابناء وأختاره ألتووي . 
(تيسير التحرير : ٠۲٥۳ /٤‏ مختصر أبن الحاجب: ٠٦٠1/٤‏ شرح الكوكب : .)٥۷٤/٤‏ 

. وبه قال الحنفية والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة > ونقل ابن عبد البر فيه إجماعاً‎ )٤( 
.)٥۷۷ /٤ : شرح الكوكب المنير‎ ٠۲٠١ /۲ التشتيف:‎ ٠٦٥٦/۲ فواتح الرحموت:‎ ( 

)٥(‏ واو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمذد. أبو إسحاق» المروزي» الشافعي» وهو المراد عند 
إطلاق أبي أسحاق» إمام جماهير أصحابناء شيخ المذهب. وإليه ينتهي طريقة الخراسانيين» ونفقه 
بابن سريج» نشر مذهب الشافعي في العراق وسائر الأمصار» تخرج به الأئمة» من كتبه: شرح 
المختصر توفي سنة ٤۰‏ ۳ه بمصر . ( تَهذیب الأسّماء : ۲ / ٤٦۷‏ ) . 

(0) وكذا آنكره من قبل الزركشي في تشنيف المسامع ( ۲ / ۲۲۹ ٠)‏ والولِي العراقي في الغيث الهامع 
(/ 47). 

. ٠١۸ / ١١ : الروضة للنووي‎ )۷( 

(۸) والختاطي : هو الحسين بن أبي جعفر محمد الطبري الشافعي » أبو عبد الله » الحناطي » إمام عصر 
بطبرستان » وواحد دهره علماً وفقهاً > درس على ابن القاص ٠‏ وأخذ عن أبي إسحاق المروزي» وهو 


۸ البدر الطالع فى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


MN E REE mH HE E Hm mmm Em HFG EH MH HHH HH E FEF HFH HMH HHH E pm HNH pj FG HEU YY HH f 


والتاني - وقد تفقّه على الأول" إن أراد بعدم الست الْجَوارّء فهو مَبنٌ على ١‏ أنه لا يجب 
التزام مذهب معين » ٤‏ وامتناع التتبع شامل للملتزم وعيرة. 
وقد يوذ منه تقييد الجواز السابتق فيهما ب« ما لم يود إلى تتبع الرْخص » . 


ج 


= من أضحاب الوجوه » وله مصنفات نفيسة كثيرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة » وكانت وفاته بعل ٠‏ 
(١٠٤ھ‏ ) .( تهذیب الأشماء : ۲ / ٥۳٣۳‏ ). ) 

)۱( أي تَفْقَّة الشيخ ابن أبي هريرة المتوفى سنة ٠٤٠١(‏ ه) على الشيخ أبي إسحاق المروزي المتوفى سنة 
ر٤٣‏ ه). ۰ 


(المتح المبين : £122۱( . 


ا 
@ 


جی 9ے اوی 


۰ کس دجن ارو ہے البجر الطالع في حل جمح الجوامع _ الجزء الثاني 


vy 


مسألةٌ : 1 التقليد في الاعتقاد ] 
اختلف في التقليد في أصول الذين؛ وقيل: « النظر فيه حرام »؛ a.‏ 
(مسالة : [ التقليد في الاعتقاد ] 


اختّلِف في التَقليدِ في أصول الدّين ) أي مسائل الاعتقاد كحدوث العالّم » ورُجود 


الباري» وما يجب له» ويَّمتيِع عليه من ألصفاتِ وغير ذلك يما سيأتي : 


فقال کثیر منهم - ور جحجحه الإمام الرازي ٣‏ والآمدي -ز ) لا يجوز بل يجب 


التَظر. لأن المطلوت فيه اليقينٌ» قال الله تعالى لبه كلا : قاع انم لا لله إلا أ“ وقد 


رت ر لے ر 1 س لے 


علم ذلك ؛ وقال تعالى للناس : اتوه للك دون وا د غير الوحدانية عليها . 


d2 


وقال العَنبرّي وغيره : « يجوز التقليد فيه › ولا يجب النظْرٌ أكتفاء بالعقد الجازم» لانه 


ية كان يكتفي في الإيمان من الأعراب - وليسوا أهلاً للنظر - بالسَلَفْظ بكلمي الشهادة الْمُنبئ 
عن العقَدِ الجازم › ويْقاس غير الإيمان عليه >" . ` 


(وقيل : «النظرٌ فيه حرام ) لأنه مَطْلَةُ الوْقوع في الشَبهٍ والصّلال لاختلاف الأذهانِ 


والأنظار» بخلاف التقليدِ فيجبُ بأن يَجزمّ المكلّفُ عقده بما يأتي به الشرع من العقائد» . 


ودفع الأولون دليل الثاني بألا لا نسم أن الأعرابَ ليسوا أهلاً للنظر » فان امبر النظرٌ ٠‏ 


على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الأضمَيى ‏ عن سؤاله : بم عرفت ربك ؟ فقال : 


(۱) 
(۲) 
(¥) 


. ٩۱ / ٦ : المحصول للرازي‎ 

. ٤٤۷ / ٤: الإحكام للآمدي‎ 

قاله الجماهير من الحنفية» والمالكية» والشافعية » والحنابلةء والأشاعرة» والمعتزلة . 

( تيسير التحرير: ٠۲٤١ /٤‏ مختصر ابن الحاجب: 0۸۳/٤‏ المحصول: 4١/١‏ شرح الكوكب:. 
۶٤‏ ۴ غاية الوصول» ص: )٠١۳‏ . 

سورة محمد › الاَيةَ : ٩‏ 

سورة الأعراف » الاي : ۱0۸ . 

المحصول : 7 الإحکام CENE:‏ 

نقله ابن النجار في شرح الكوكب ( ٥۳١ / ٤‏ ) عن بعض المحدثين . 

والأضمَِي:. هو عبد الملك بن قريب بن الملك البصري الأصمعي» الإمام» صاحب اللغة والغريب ٠‏ 
والأخبار» أبو سعيد» الإمام في الحديث والتفسيرء كان حسن العبارة جداء توفي رحمه الله تعالى 
سنة ٦‏ آه. ( تهذيب الأسمأء : ٥٤٩‏ ). 


E 


العقبة 1 
وعن الأشعري : ١‏ لا يصح إيْمان الْمقلد » ؛ وقال المُقَيْري: ( مکذوب عليه ) 
والتحقيق : إن کان اخذا لقو غير بغير حُجة مع احتمال شك آو وهم فلا يكفي ؛ 

ون کان جما فيکښِي »> حلاقا لبي ها شم . 


ست ص 


«البَعْرَة تذل على البعير » وأثرٌ الأقدام يدل على الْمَسير » فسماء اب أبراج وأرض ذاث فْجَاج 
ألا تدل على اللطيف الخبير ؟ ». وما يُذعِنٌ أحدٌ من الأعراب أو غيرهم للإمان فيأتي بكلميه 
إلا بعد أن يّنظر فيهتدى لذلك. 

رأمّا النظْرٌ على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها » ودفع الشكوكٍ والشُبه عنها 
ففْرض كفاية في حق المتأهلين له » يكفي قيام بعضهم به . 

وما غيرهم يمن يُخشّى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض 


فيه . وهذا محيل هي الشافعي وغيره من السلف - رضي الله عنهم من الاشتغال بعلم ]٤۷4(‏ 


الكلام» وهو العم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية . 
وعلى كل من الأقوال الَلاثة تصَح عقائدٌ الْمُمَلّدِ » وإن كان آثمَا بنرك التظر على الأول . 
( وعن الأشعري) : « إت ( لا يصح إنْمان الْمُقَلّد ) » ” 
وسَتّع أقوام عليه بأنه يَلرّمه تكفيرٌ العوامٌ > وهم غالب المؤمنين . 
(وقال) الأستاذ أبو القاسم (الفَسَيْريّ) في دفع التشنيع : «هذا (مكذوبٌ عليه  )»‏ . 
تال المصتف: « ( والتحقيي ى ) في المسألة الدافع للتشنيع : أنه ( إن كان ) التقليد ( أحذاً 
لقولِ عير بغير حجوٍ مع احتمال شك آو وهم ) بان لا بَجزم به ( فلا بُكفي ) إمان المقلِدٍ 
قطعاً» لأله لا إيْمالّ مع أدنى ترذ فيه . 
( ون كان ) التقليدٌ أخذاً لقول الغير بغير حجة » لكن (جَرْماً) » هذا هو المعتمد» 
(فيخفِي ) إيْمان المقلّد عند الأشعري وغيره . 


(۱) التشنيف : ۲/ ۲٠١‏ غاية الوصرل» ص: .٠٠١١‏ 

(۲( والقشيري: هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الأستاذء الإمام؛ الفقيه» الأصولي؛ 
المتكلم المفسر» النحري الأديب» الشاعرء الكاتب الصوفي» لسان عصره» وسيد وقته» وسر الله في 
خلقه» وأستاذ الجماعة» وممَدّم الطائفة» ومقصود السالكين؛ ولزم العلم والعبادة» قرأ الفقه على أبي 
بكر الطوسي» والأصول على ابن فورك» منم أشره مصنفاته : الرسالة» توفي رحمه الله تعالى سنة 
(٩1٤ه)‏ بنيسابور. ( الطبقات للأسنوي : ۱١۷/۲‏ ) . 

(۳) التشنيف : (۲/ ۲۳١‏ ) » غاية الوصول › ( ص : .)٠١١‏ 


۲ البجر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
العالم مُحدَتٌ ] 
جزم مده بان العَالّم مُخْدَتُّ > وله ضايع . 
[ الله أحد] 
هو الله الواح . والواحد السّيءُ الذي لا ينيم > ولا یشب بوجو . 


( خلافاً لأبي هاشم )٠‏ في قوله : « لا يكفي » بل لا بد لصّة الإْمان من ار ۲ 
[ العالح مُحدَث ] ٤‏ 
وعلى الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره قال المصنف : ( قزم ) آي الْمُكَرْتُ 
( فده بان العالَم )» وهو ما سوى الله تعالى» ولا حاجة لقول , بعضهم : « وصِمَاه ١‏ » فإِنها 
لست غیرّہ كما انها ليست عينه ”› ( مخ ) آي مرجد عن لقنم ال تر آي ورهن ل 
التعير كما يشاهدء وکل متغيّر مُحدَث» لأنه وجد بعد أن لم يكن. 
( وله صانم ) ضرورة أن المُحدَّث لا بد له من محدِث. 

[ الله أَحَدٌ ] 

( هو الله الواحد )» إذ لو جاز كونه اثنين لَجَارًّ أن يُريدّ أحدُهما شيئاً والآحرٌ ضدَّه . 
الذي لا ضد له غيره كحركة زي وسكونه » فيمتنع وقوع الْمُرادين » وعَذّم وَفُوعِهما لامتناع. ٠‏ 
ارتفاع الضدَينِ المذكورّين واجتماعهما › فيتَعْيّن وقوع أحدهما › فيكون مريده هو الإلةٌ دون ٠‏ 
الآحر لعجزه » فلا يكون الإله إلا واحدًا. ا 
وإطلاق المتكلمين اسم «الصانع» عليه تعالى مأخوذ من قوله تعالى س لَه ائ 


(1) التشتيف (۲/ ۲٠١‏ ) » غاية الوصول ( ص : ٠١۳‏ ) . 

(۲) التشنیف :۲ / ۲۳۷ . 

(۳( قان تمالی في سورة الرعد 0ا : ١‏ قل اله للق 

۰ ۸۸ : سورة النمل » الاية‎ )٤( 
. »)٤١/۲(فينشتلا قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : الشارح بهذا الاستدلال تابح للزركشي في‎ 
وهو أنه يكتفى في أسماء الله تعالى ورود أصل المعنى في الكتاب » أو السنة» كما يدل عليه صني‎ 
عدم‎ )۲١ /1( المصنف وفي خطبة «منهاج» النووي ما يُرَبّده؛ ولكن ابن حجر رجح في التحفة‎ 


4 اهر‎ cif ار‎ ٣ 
: تيء و سیل لقهر‎ 


e 
ب‎ 


العقبة 1 


[ الله تعالى الأول ۲ 
والله تَعَالى قدي ل ايداءَ لوجوده . 


حقيقة الله تعالى ] 


( والواحد الشيء الذي لا يميم ) بوجو» ( ولا يسه ) بفتح الباء المشدّدةء أي : 
۾ ۶٤‏ ّ 
بغیرو آي لا یکون بینه وبين غيره شبه ( بوجو" . 


[ الله تعالى الاوّل إ 
والله تعالّى قدِيْمٌ ) أي ( لا ابتداء لوجوده)" ولا انتهاء» إذ لو كان حادثاً لاحتاج إلى 
محدث » تعّالى عن ذلك . 
[ حقيقة الله تعالى ] 
( حقيقّه ) تعالى ( مُخالفةٌ لسائر الحقائق" قال المحققون: ١‏ ليست معلومةً الآن ) أي 
فى الدنيا للناس » . 
وقال كثير : « إلّها معلومة لهم الآن لأنهم مُكلفون بالعلم بوحدانييه » وهو متوفف على 
العلم بحقيقته »“ . 


وأيب بمنع لوقف على العلم به تعالى بالحفيقة» وإنّما يتوقف على العلم به بوجه» وهو 
تعالی يُعلُم بصفاته كما أجاب بها موسى - عليه الصلاة والسلام - فرعون السائل عنه تعالى › 


كما قصّ علينا ذلك بقوله تعالی : قال ومرن وما رب الْعیر . (EYD‏ 


= الاكتفاء فقال: «وأسماء الله تعالى توقيفية على الأصحَء فلا يجوز اختراع اسم له تعالى أو وصفٍ له 
إلا بقرآنٍ أو سنّةٍ صحيحة وإن لم تتواتر مصرّح به» لا باصله الذي اش منه فحسب». (مختصرا). 

(1) قال تعالى في سورة الشورى (الآیة : ۱۱): اس کرو یی رمو اسيع الت 

(۲) قال تعالى في سورة الحديد (الآية: :)٣‏ #هي الأول والأخر اهر وباط . 

(۳) قال تعالی في سورة الزخرف (الآية : ۸۲): بحل رب ألسَسوتِ وألاأرْض رب امرش عما بصفرد4 . 

5 جل الزركشي في التشنیف )۲٤۹/۲(‏ التزاع لغوياً » وأ الحق في التعبير العبارة الأولى. 

(۵) سورة الشعراء » الآية : ۲۴۳ » ٠ ۲٤‏ قال وعو رما رب علي © قل رب الوت رارض ويا نها 


4 البدر الطائع فقي حل جم الجوامع ‏ الجزء الثاني . 
واختلفوا: هل يمكن علمها في الاخرءٍ ؟ 
لیس بجسم » ولا جوهر » ولا عرض 
ّم يَرَن وده » ولا مان » ولا زمان » ولا قَظْرَّ » ولا أَوَانً . 
تج أحدَّث هذا العالَمَ من غير احتياج » ولو شاءَ ما اخترَعَه» لَّم يَحدث بابتداعه في 


سر 4 4 


ذاته حادت مال لا زیڈ اس کنر سی 4 . 
( واختلفوا ) أي المحمَقون ( هل ي 
فقال بعضهم : « نعم » لإحصول الرؤية فيها » . كما سيأتى 


وبعضهم : ١‏ ۷ والرؤية لا تيد الحقيقة »" . 


ر 


( لیس پجسم؛ ولا جوهر› ولا عَرَّض ) لأنّه تعالى مره عن الحُذُوث ( وهذه حادثة 
لأنّها أقسام العالْم » > ٳد هو إما قاق بنفيه أو بغيره . 


والتّاني العَرَضُ› وا لول ۔ ويسّمّى ب االعين»» وهو محل الثاني الْمُمَوّم له - إمَ مرک ٠‏ 
وهو الجسم » أو غير مركب وهو الجوهر » وقد يميد ب « القرد» . 

( لم يرل وَحْدّه» ولا مكار ولا زمانّء ولا فُْرّء ولا أَوَانَ ) هذا من عطف الخاص 
على العام إذ القطرٌ مكان مخصوصل كالبلدء والأوان زمان مخصوص كزمان الزرع» والدّاعي 
إلى العطف الخطابةٌ" في التنزيهء أي هو موجودٌ وحدّه قبل المكانِ والرّمانِ فهو مره عنهماء : ٠‏ 

(م أحدك هذا العام ) الْمُشاهدَ من السماوات والأرضٍ يما فيهما (ين غير احتياج) إليه.. ٤‏ 
( ولو شاءَ ما اخترَعَه) فهو فاعل بالاختیارء لا بالذات . ( لمحد ث بابتداعه في ذاته) تعالی (حادک) 
فلیس کغیره مَسلاً للحوادث» فهو کما قال في كتابه العزيز ز (عافعال لما بر بدي ° ایس کین ملد 


(1) انظر: «رؤية الباري تعالى»: ٤٤٤/۲‏ . 

(۲) وبه قال الجماهير. ( التشنيف : ۲٤۸/۲‏ غاية الوصول» ص : )٠١١‏ . 

(۳) أي الشدة والمبالغة في التثريه . ( المصباح » ص : ۱۷۳ ) . 

() قال تعالى في سورة العنكبوت (الآية : :)٤4‏ اق اله الوت والاأرض إا إک فى ذلك لايد . 
رمك . وقال الشيخ بو الحسن في الرسالة (ص:٤٠٠):‏ «وأجمعوا على أنه تعالى خالق لجميع ٠‏ 
الحوادث وَحَدة لا خالق لشيء سواه» وقد جر الله عر وجل من ظلّ ذلك بقوله: لعل من خللق ع . 
ا كما رَجَرَ من اذَعَى إلهاً بقوله : من إل عر أّر)» . ا 

(0) سورة البروج ء الاي : 1 


e1۵ العقيدة‎ 


[ القدر ] 
القدر » يره وشره مله . 
که وهو سمي ار که ٠”‏ . 
[ القذر ] 


( القدرٌ ) وهو ما يق من العبد المقَدَرٌ في الأزلء (خیره وشره ) كائ ( منة) ” تعال ۳ 
يله وإرادته" 


(1) سورة الشورى › الابة : ١‏ 

٠‏ () قال الشيخ آبو الحسن رحمه الله في الرسالة :)۲٤۷(‏ «وأجمعوا على أنه تعالى قد قَدَرَ جميم أفعالٍ 
الخلق» > وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم» وأثبت في اللوح المحفوظ < جميعَ ما هو كائ منهم إلى يوم 
يبعثون» وقد دل على ذلك بقوله: لول نم علو ف لر © ول صخر رر مط . 
وأحبرَ أنه عر وجل يقرع الجاحدين لذلك في جهنم بقوله: يوم سحو فی انار عل جره دوا مس س 
® إا کی ن درو اقنة مدر ۲4 . 
وقال الإمام أحمد في أصول السنة (ص:١):‏ «ومن أصول السنة عندنا الإيمان بالقدر خيره وشرو 
والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بهاء لا يقال: لم» ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها. 
ومن لم يعرف تفسير الحديثِ ويبلغه عله فقد كفي ذلك وأحكمّ له» فعليو الإيمانُ به» والتسليم له - 
مئل حديث «الصادق المصدوق»» ومثل ما کان في القدر» ومثل أحاديث الرؤية كلها - وإن نبت 
عنها الأسماعء واسكوحشَ منها المستممٌء فإنما عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها حرفا واحدأى 
وغيرّها من الأحاديث المأثورات عن الثقات . 
وأن لا بخاص احداً ولا يناظرّه» ولا يتعلجَ الجدل» فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها 
من السنن مكروه ومنهيٰ عنه» ولا يكون صاحبه وإن صاب بكلايه السنة من أهل السنة حتى يدع 
الجدال» ويسلمَء ويؤْمِنٌ بالاثار» . 

(۳) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: :)٠٠١‏ «وأجمعروا على أن جميع ما عليه سائر الخلق يِن 
تصرفهم قد قدرة الله عز وجل قبل خلقه لهم» وأحصاء في اللوح المحفوظ لهم» وأحاط علمه به 
وبهم» وأخبرٌ ما يكون منهم» وآن أحداً لا يقدر على تغيير شيء من ذلك› ولا الخروج عما قدره الله 
تعالی» وسبق علمه به» وبما يتصرفون في علمه وینتهون إلى مقادیره» فمنهم شقي وسعيدٌ . 


3 البدر الطالع في سل جع الجوامع ‏ الجزء الثاني ٠‏ 


[ العلم ] 
عِلمُه سامل لکل مَعلوم : جُزئیاتِ وكليَاتِ . 
[ القَدرَة] 


وقدرته لكل مقدور . 


[ الإرادَة ] 


[ اليم ] 


( علمه شامل لکل مَعلوم ) آي ما من شأنه أن يُعلّم مُمکناً کان أو مُمتِعاً ( جزئياتِ › 


[ القدرة ] 

وقدرته ) شاملة (لكل مقدور ) أي ما من شأنه أن يدر عليه» وهو الممكِنٌء بخلافي . 
الممتنه"" . 

[ الإرادَة] 

( ما عَلِمَّ آنه يون ) أي يود ( أرادة) أي أراد وجوه › (وما لا ) أي وما عَم أنه ٠‏ 

لا يوجد ( فلا ) يريد وجوده › فالإرادة تابعة للعلم . 


(۱) قال تعالى في سورة المائدة (الآية: 4۷): لك كما أن آله يمم ما نى السموت رمَا ين الأرْض واک لله 
پک کن تي . 
)١(‏ قال تعالى في سورة المائدة (الآية: :)٠۲١‏ لل ملف الكرت الأرض ا فين ومر على کل نر تر . 
(۳) قال تعالى في سورة يس (الآية : ۲ لما اھر إا اراد سیا آن قول کم کن کرب . 
وقال تعالى في سورة البروج (الآية: :)٠١‏ لفان لا بريد . 


,ا ٍ - i ze. u n u iL‏ 
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الهقدة 1¥ 


[ البَقَاءُ ] 
بمَاؤه غير مستَفتح »> ولا مناه . 
[ صفات الذاتث ] 


لم يرل بأسمائه » وصفاتٍِ ذاته : ما دل عليها فعله من قدرةٍ » وعلم » وحياة» 


| البقاء ] 

( بقازٌه ) تعالی ( غير مُستَفتّح » ولا مَناءٍ ) أي لا اول له » ولا آے 

( ّم يرل ) سبحانه موجودا ( بأسمائه ) أي بمعانيها » وهي ما دل على الذات باعتبار 
صفةٍ كا العام والخالق » . 

( وصفاتِ ذاته) وهي : ( ما 5ل عليها فعله ) » لتوقفه عليه ( من : 

. فدرةٍ) وهي : صف ؤار في الشيء عند تعلها به‎ ١ 

۲ ( وعلم ) وهو : صفةٌ ينكشفُ بها الشيء عند تعلقًها به . 

( وحياةٍ)"“ وهي : صا تقتضي صحة الولم لموصوفها . 

( وإرادة) وهي : صفة تَخْصّص أحد طرفي الشيءِ يِن الفعل والتركٍ بالوقوع . 

( أو ) دل عليها ( الَنرية ) له تعالى ( عن النقص مِن: ٥‏ سمو" ؛ ٦‏ وبصر ) وما 
صفتان يزيد الانكشاف 4 علی الانکشافی ا 
ويسمَيّان ( ر » أيضاً . 

۸ ( وبقاء )° أ وهو : استمرارٌ الوجود. 
(1) قال تعالى في سورة الحديد (الآية: ۳): هوهو الأول وأكخر وهر ا . 
(۲) قال تعالى في سورة البقرة (الآية : ۵ ): اة لا إکه إلا هو لی يوم . 
(۳) قال تعالى في سورة الشورى (الآية: :)۱١‏ انی ینیو کی وهو السييم الد 


(©) قال تعالى في سورة الأعراف (الآية: :)٠٤٤‏ ال بوس إنى انتک عل اناس . وسلد وبگی) . 
)٥(‏ قال تعالى في سورة طه (الآية : ۷۳ : واه سیر واب . 


4 ألبكذر الالح قى جحل جمخ لجو الجزء الناتي 
وإرادة ؛ أو التلزيه عن النقص من سّمع › وبصر › وكلام » وبقَاءٍ . 


[ الصفاث المتشابهة ] 
وما صح في الكتاب والسَنَّةَ من الصفاتِ نَعتقِد ظاهِر المَعنّى» وهه عند سَمَاع 


أما صفات الأفعال ك« الخلى والرزق ٠‏ والاحياء والاماتة » فليست أزليةء 

۷۸ خلافاً للحنفية ““ » بل هي حادثة ء أي متجدّدةٌ » لأنّها إضافات تعرضل للقدرة » وهي تعلمَانها 

بوجودات الْمَقدوراتِ لأوقاتِ وجوداتها . ولا مَحذورَ في اتصاف الباري سبحانه بالإضافاتِ 
ککونه قبل العالم ومعه وبعده . 


وأزلية أشمائه الراجعة إلى صفاتِ الأفعال - كما تقذم في جملة الأسماء من حيث ٠‏ 
رجوعُها إلى القدرة» لا الفعل. ف«الخالق» _ مثلاً - : من شأنه الخلق › أي هو الذي بالصفة ٠‏ 
التي بها يصح الخلقء وهي القدرة» كما يقال في الْمَّاء في الكوز : « مرو » أي هو بالصفة التي . 
بها يَحصل الإرواء عند مصادفة الباطن . ) 


وفي السيفي في الخمد: « قاطع » أي هو بالصفة التي بها يَحصل القطم عند مُلاقاة المَحَل . 


ٌ ۴ 
فإن أريد ب« الحالق » مَنْ صَدّر منه الخّلىٌ فليس صَدوره أزليًا . ذكر ذلك الغزالىّ» وب 
رجو الأسماء كلها إلى الذاتِ وصمايِها في « المقصد الاأسنّى 1 . 


[ الضفاث المتشابهة ] 
( وما صح في الكتاب والسَنَة من الصفاتِ نعتَقِدٌ ظاهر الْمَعتّى °٠)‏ منه ¿ ( وهه عند 


. الا ولأ بار ك أله رب الملمبّ ك‎ 4 Î (os : قال تعالى في سورة الأعراف (الأية‎ )١( 

(۲) قال تعالى في سورة الذاريات (الآية : ۸ )ن آله هو الررای دو الو سيين . 

(۳) قال تعالى في سورة آل عمران (الآية: :)٠١١‏ وله ي۔ ریت وله يما سملو ب . 

. ٤١ : شرح الفقه الأكبر للقاري »> ص‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في الرسالة (ص:٠۲):‏ «وأجمعوا على وَّصف الله تعالى بجميع ما 
وَصَف به تَفْسّه» ووْصَمه به نبيه ية مِن غير اعتراض ولا تكيف له» وأن الإيمان به واجب» وترك 
التكيبف له لاء . . . وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله ية في كتاب الله تعالى» ٠‏ 
وما ثبت به النقل من سائر سنته ب ووجوب العمل بمحكمه» والإقرار بنص مشكله ومتشابهه» ورذ= 


e 


العقبة 4 


م اختلف امنا : أ وول أم نمض منرّهين ؟ مع انما قهم على أن جَهاتا بتفصیله لا َد . 
سّماع المُشكل ) منه كما في قوله تعالى رھ ع لی امرش استویچه ٠‏ » ووس وجه 
(YT }‏ سل گرو سے راس ر < 1 
ريك چە وص ل بو ۰ وی آل وی ایت ٩‏ 
وقوله بل : < إن رب کی متها ی شتير بن عا لاخو کلب اجر ر 
كيف اء“ ؛ 


إن اه يط بق اليل شرب شبيء اهار وننش ده اهار لشوب مء اليل حَبّى 
٣ 0‏ م ر ّ ّ ّ 
تلع الشمُس يِن مَغْربهَا راشا سام 
(ئُم اختلف اما أو وول ) المُشكل . (أ م نمض ) معناه المراد إليه تعالى (متڙّهين) له 
عن ظاهره ؟ ( مع اتفاقهم على آن جهلنا بتفصيله لا يدح ) في اعتقادنا اراد منه مُجملاً. 
والتفويض : مذهب السلف وهو أسلَمْ > والتأويل: مذهبٌ الخلف وهو أعلمْ» أي احرج 
إلى مزي علم؛ > فيووّل في الآيات الاستواء“ با الاستيلاء » » والوجة ب الذات »» 


: كل ما لم بحط به علماً بتفسيره إلى الله تعالى مع الإيمانٍ بنصه» وآ ذلك لا يكوذ إلا فيما كلفرا 
الایمان بجملته» دوں تفصیله» . 

٠ : سورة طه » الاية‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن › الآية : ۷ 

(۳) سورة طه › الاي : ۹٩‏ 

٠١ : سورة الفتح » الآية‎ )٤( 

(0) رواه مسلم في القدر؛ باب تصریف الله تعالی القلوب كيف يشاء ( ٤۷٦۸‏ ) . 

(7) رواه مسلم في التوبة» باب التوبة من الذنوب وتكررت ( ٤۹0٤6‏ ) . 

(۷) قال الزركشي في التشنیف :)۲٦۸/۲(‏ « وكان إمام الحرمين يرل أوَلاًء م رجع عنه في آخر أمره» 
وحرّم التأويلً » ونقل إجماع السلف عليه فقال في الرسالة النظامية [ ص: ۳۲ ]: والذي نرتضيه 
رأياًء ودين الله تعالى به عقداً اتباع سلف الأمة الأولى الاتباعء وترك الابتداع» والدليل السمعي 
القاطع في ذلك إجُماع الصحابة » رضي الله تعالى عنهم “. 

(۸) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في الرسالة (ص:۲۳۲): « وأجمعوا آنه تعالى فوق سماواته على 
عرشه دون أرضه وقد دل على ذلك بقول : اينم من فی لسم أن خف بكم الاس وقال: إل 
صد الكل اليب ممل اصرح ََم4» وقال: ال عل امرش ستو ولیس استواؤه على 
العرش استیلاء كا قال آهل القدرء لأنه عز وجل لم يرل مستولياً على كل شي . 

(۹) فال البغوي» رحمه الله تعالى » في «معالِم التنزیل» (۲ / ۷¥ ): « وأوّلت المعتزلة الاستواء 
بالاستيلاء. فأمّا أهل السنّة يقولون : الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف » يجب على= 


3 البجر الطالح في جحل جمع الجوامع - الجزع الثاني 


لظ ط يه ږ ي ةي ي ي ةق يو د د .چ .يږ چ HMMS mmMHE mM Hm S mM mg HU EFE pm pM FE gb‏ 


وألعين : با البصر )» واليد"" ب القدرة 2 
والحديثان من باب التمثيل المذكورِ في علم ” البيان » نحو اراك تدم دم رجلا وتۇر 
خرّى» يقال للمتردّوٍ في أمر تشبيهاً له من بقل ذلك لإقدامه وإحجامه . 
قالمرادُ من الحديث الأول - والظرف فيه خب كالجار والْمَجرور - : أن قلوبً الباد كلها 
بالنسبة إلى قدرټه تعالی شيء يسر يُصَرَفُه كيف شاءَ كما بقلب الواحد من عباده اليسيرّ بين 


والمراد من الثاني : أنه تعالى يقبّل التوبة في الليل والنهار إلى طلوع الشمس من مغربهاء 
فلا يرد تاثباً كما يبط الواحد من عباده يدّه للعطاء » أي للأحذ فلا يرد معطا . 


أ 


= الرجل الإيمان به » ويكل العلم فيه إلى الله عر وجل .. 
وروي عن سفيان الڻوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وسفيان بن عَيينة» وعبدالله بن المبارك» ٠‏ 
وغيرهم من علماء السنة في هذه الآية جاءت في الصفات المتشابهات : آيرُوها كما جاءت » فلا كيف» . 
(1) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص:٠٠۲):‏ «وأجمعوا على أن له تعالى يدين مبسوطتين» وأن ‏ 
الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات مطویاٹ بیمینه من غير أن يكون جوارحاًء وأن يدنه 
تعالی غير نعمتهء وقد دل على ذلك تشريفه لادم عليه السلام حيث خللّه بيده» وتقريعة لإبليس على | 
الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به بقوله: لما متَعك أن جد لما حَلَقَتّ بى . وقال الآجوري في 
كتاب الشريعة (ص:۳۲۳): «يقال للجهمي الذي يُنكر أن الله عز وجل خلت آدمٌ بيده: 
كفرت بالقرآن» وردَذْت السنةء وخالفت الأمةً» . 
(۲) قال القاضي الباقلاني في التمهيد (ص:۹٠۲):‏ «هذا باطل» لأن قوله تعالى : يك يقتضي إثبات 
يدين هما صفةٌ له تعالى» فلر كان المرادٌ بهما القدرة لوجب أن يكون له تعالى قدرتان» . .. وقد أجمع 
المسلمون من مثبتي الصف والناقين لها على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان» فبطل ما قلتب». ' 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ )١۹٤‏ الو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم عليه السلام 
رابلیس فرق لتشارکهما فیما خلق کل منهما په وهي القدرةء رلقال بیسن : وأي فضيلة له علي ا 
الله خلقه يدي رلا جائ أن يراد باليدين التعمتان لاست حالة خلق الم خلوق بخلوق. لان ال 
ميخلوقة» . 
(۲) وقال الحافظ ابن كثير ط4 في تفسيره (۲/ )۲۷١‏ : « وإنّما بُلْلَكُ في هذا الْمَقَام مذهب السلف 
الصالح : مالك » والأوزاعي > رالثوري» والليث بن سعد» والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق ٠.‏ 
ابن راهوية» وغيرهم من أئمة المسلمين قديْماً وحديثاً» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييفي» ولات 


العحقيبة 4 
ر 
[ القرآن غير مخلوق ] 
القرآن كلامُه غير مخلوق على الحقيقة - لا المَجاز ‏ مكتوبٌ في مصاحفنا » محفوظ 
فی صدورنا مقَروءٌ با لسسنًا ۰ 
[ القرآن غير مخلوق ] 


( القرآنْ ) وهو: ( كلامّه ) تعالى القائمْ بذاته ( غير مخلوتق ) وهو مع ذلك أيضاً (على 
الحقيقةٍ ‏ لا الْمَجاز ‏ مَكتوبٌ في مصَاجِفتًا ) بأشكال الكتابة وصور الحروف الدّالة عليه › 


ا ( مَقْرُوءً باينا ) بحروفه الملفوظة المسموعة . AD‏ 


: «على الحقيقة» را- جع إلى كل من « مکتوب › ومحفو › ومقروعٍ ۰٩‏ ودم الإشارة 
ف 


وله بقوله: «لا المَحاز» على أنه ليس المرادٌ ب« الحقيقة » كنة الشىء كماهو مراد 
المتكلمين › فإن القرآن بهذه الحقيقة ليس فى المصاحف› ولا فى الصدور» ولا فى الألسنة 0 


= تشبیه» ولا تعطیل: والظاهرٌ المتبادر إلى أذهان المشبّهين منفي عن الله تعالى » فن الله لا بشبهه شىء 
من خلقه لیس ینیو کی2 وهر المع أل . بل الأمرٌ كما قال الأئمةٌ منهم تعَيْم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري: من شه الله بخلقه فقد گر » ومن جحد ما وصَفَ الله به نفسّه فمد كمر» 
ولیس فیما وصَف الله نفسّه ولا رسوله تشي فمن أَثبَّتٌ لله تعالى ما وَردّت به الآيابٌ الصريحةء 
والأخبارٌ الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونقى عن الله تعالى نقائص فقد سلْكّ 
سبل الهدى ». ويمثله قال الإمام الترمذي في ستێه (۳/ ۱۳۳ ) . 
ولتقد أطال الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله تعالى » في كتابه ١‏ الإبانة » برد هذه التأويلات 
التي ذكرها الشارح مع أدلتها » ثم انتصر لمذهب أهل السنة الذي ذكره كل من إمام الحرمين › 
والبخوي » والزركشي » وابن کثير › رغیرهم من الأئمة» فرضي الله تعالى عنهم › آمين . 

| الات الْمرلةُ في القرآنٍ الكريم ( وكذا السنة النبوية ) قسمان : 
الأول : آیات مُحکمات » وهي إا تمل ک یما اللوة » أو ظاهر ک اموا وسیک ۰ 
أو مین ک « للقت ربمت بأنشهى كه دو )» فهذا القسم يجب به الإيمان فالعمل . 

والثانِي : : ابات ( وکذا ا احادیٹ ) مابات استاثر الد تعالى بعلمها » فهذا القَسم يؤْمَنٌ به › ا 

كما جاءَ من غير تشبيٍ » ولا تأويل » ولا تعطيل » ولا خوض في طلب معناه » قال تعالى: مر 

i‏ س 


رل عك لكك سه ءات 4 ّم الب سء کر متتل ڭ. 


ثم بين الله تعالی أن الراسخينّ في العلم الصادقين في الإيمانِ من عبأاده يعملون بالأول ْ ويؤمنون 
بالثانی › ويفوضون علمه إليه تعالی› بخلاف الميتدعهة الضالينَ يَخوضون فيما استأثرَ الله تعالی بعلمه= 


۲ البدر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
[ الثواب » والعقابُ ] 
ثيب على الطاعة » ويُعاقب - إلا أن يعفر غير الشرك - على الْمَعصية . 
وله إثابة العاصي » وتعذيبٌ الْمُطيع » وإيلامٌ الدّوابٌ والأطفال . 


وإنما المراد بها مقابل الْمَّجاز» أي يصح أن يْلَىَ على القرآن حقيقةً «أنه مكتوت » محفوظ » 
مقروءٌ ١‏ 

واتصافُه بهذه الثلالة » وبألّه غير مخلوق - أي موجود أزلاً وأبداً - اتصاف له باعتبار 
وجوداتِ « المَوجود » الأربعة » فان لكل موجود وُجوداً في الخارج > ووجوداً في الذهن › 
ووجودا في العبارة : ووجوداً في الكتابة : فهي تذل على العبارة ؛ وهي على ما في الذهن › 
وهو على ما في الخارج . 


[ الثوابُ والعقاب ] 
( ييب ) الله تعالى عبادَهُ المكلفين ( على الطاعة ) فضلاً ( ويعاقياهم - ( إلا أن يعفر 
غير الشرك - على اله لعصية ) عدا ا لإخبارہ ہذلك› قال تعالی : انا من طم © رار لہ 
ر رل ٠‏ سے کے اسر ا ص م 1 ر کے ص 
الایا €9 ون لے ہی الناوی ل وما من حاف مقام ریھے وتہی اس عن اوی @ بن اة هى 
i‏ ماو ٩‏ ؛ 


ل اه لا عر آن بسر بی ومر ا ڈو ذلك لس يكاي 7. 


وهذا الا خر م مخصص لعمومات العمّاب . 


= لابتغاء الفتنة والتأويل » فقال في ية الآية السابقة : فام الي في لوه ينيعو ما به ونه انيت 
اة واا تاریای و يم توء إل ا لسوت لی الما بغولون ٣امَنًا‏ ہو کل ين عند ريا ا و کک کک اول 
الأب . ( آل عمران» الاية: ۷) . 
تم علّمَ الراسخينّ بالدعاء : کہ غ اوی بند إ هکیت وهب کا ین لن َا نك أت آنرمًات. ( آل 
عمران ۸) حتّى لا يضلوا بالتأويل بعد أن جعلّهم الله تعالى الراسخين في العلم وأصحابً العقول 
(أولي الألباب ) وهداهم إلى التفويض . ومعنى الآية: : الهم ربّنا لا تزغ قلوبنا بابتغاء الفتنة والتأويل 
بعد أن هداها إلى التفويض في المتشابه والعمل في المحكم الذي عليه الراسخون» والله تعالى أعل. 

٠(‏ قال الشيخ بو الحسن في الرسالة (ص:٠٠٠):‏ «وأجمعوا على أنه تعالى عادل في جميع أفعاله 
وأحكاميء سَاءَنّا ذلك أم سَرّناء نمَعَنا أم ضرّنا» . 

(۲) سورة النازعات › الاي : ۴۷ - ٤١‏ , 

(۳) سورة النساء » الاأية : ٤۸‏ 


رق 
چں (یے 9چںی 
العقيدة کے دجن ادرو ےی زف 


[ الظلم مستحيل على الله ] 
ولكيل وضفَةُ بالظلْم . 


٠‏ ( وله ) سبحانه ( إثابةٌ العاصي» وتَعذيبٌ المُطيع» وإيلام الدوإب والأطفال)ء لأنّهم 
مله تصرف فبهم کی بَشاء لكن لا بقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع» وتعذيب العاصي» 
کما هدم . . ولم يرذ إيلامٌ الذواب والأطفال في غير القصاص والأصل عدمه 

أما في القصاص فقال مَل : ) ودن الْحْقوق إلى آهلِها : يوم ا لقِيامَة حكَّى باد للشّاة 
الجَلحاءِ من الاو القَرْناء “٩‏ رواه ۵ه مسلم . 


mi, fim 


وقال بيا : « بص للت بعضهم من عض حى الجّماء من القرناءء وحتى للذََوين ادر 

وقال: «لیَختَصمَنٌ گل د سَيءٍ يوم القَيَامَةَ حتَّى الشَانَان فِيما انتَطحتًا » رواهُما الإمام 
أخمد » قال الْمَنِري في الأرّل: «رواته رُواةٌ الصحيح»ء وفي الثاني  :‏ إسناده حسن » . 

وقضرة ة هذه الأحاديث أن لا يتوفف القصاص يوم القيامة على التحليف والتمييز› » فيص 
ِن الطفل لطفل وغيره . 


ل CD‏ 
[ الظلمُ مُستجل على الله | 
( ویستحیل وصفه ) سېحانه ( بالظلم لأله مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يشاءء 
فلا ظلم في التعذيب والإيلام المذكورين لو رض وقوعُهما . 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة» باب تحريم الظلم (۷۹٦٤)ء‏ والترمذي في صغة القيامة» باب ما جاء في 
شان الحساب ( ۲۳٤٤‏ ) » وأخمد في مسنده ( 1۹۰1 ) . 

(۲) رواه آحمد في مسنده ( ۰۱ (A‏ . 

(۳) رواه أحمد في مسنده ( ۸۷۱۰) . 

(6) والمُنذري: هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذريء زكي الدين الشافعي» نحْبة عصره» 
وندرة دهره» الجامع بين الزواية والدراية والبالغ في الديانة أقصى الغاية» كان إماماً في الفقهء 
والعربية » والحديث» والورع» من مؤلفاته: شرح التنبيه» الترغيب»› وغيرهما الكثير» توفي رحمه الله 
تعالى سنة (١٠٠ه)‏ . ( الطبقات للأسنوي : ۲/ ٠٠١‏ ). 

)٠(‏ قال تعالى في سورة النساء (الآية: )٤۰‏ إن َه لا لِم يقال َرَو إن بك سه يدها ووت يِن 

لله را عطيمًا) . وعن ابي در ڪب عن النبي يهو فيما يّرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يًا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». رواه مسلم في البر والصلة 
والآداب. باب تحريم الظلم )٤1۷٤(‏ . 


٤‏ بجر الطالع قي جحل جمج الجوامع ‏ الجزء الثاني 


أ رۇ الباري تعالی [ 
يراه المُؤمتُون يوم القيَامَةٍ . 


( يراه ) سبحانه المؤميون يوم القيامة قبل دخول الجنة وبعده كما ثبت في أحاديث ) 
الصحیحین المُوافقة لقوله تعالی: ای بیز اع @ إل ر اة © 4 واخ 
لقوله تعالى : لا تذركة امسر 7 أي لا براه ؛ 
CEA‏ منها : حديث آبي هريرة طظ4 : ١‏ أن الاس قالوا : یا رَسول اله » هل تری ربا بَوْمَ القيامة؟ ‏ 
فقال رَسول الل ل ٠‏ با" نل ارون في القَمَرِ ب ار ا : لاء ا رَسول اللو . قال: َه ٠‏ 
تَصَارُون في الشَمْس ليس دُوتها ساب ؟ قالوا: لايا رسو اللّهِ. قال: فإنكم تَرَوْلّه ‏ 
گذَلكٌ...الن»*. ويه أن ذلك قبل حول الجنة. ) 
وقوله: : ١‏ قَصَارُون » بضم النَّاءِ والرًاء المشددَة من الضرارء والمخقَمَةٍ من الصَيرٍ أي 
الضررء أي هل يَحصّل كم في ذلك ما يسَرّشسُ يكم الرؤية بحيث تشكون فيها كما بحصل في في 
غير ذلك ؟ 


ت 


وحدیث صهیب”" في مسلم : أن رسول الله ا قال: ١‏ إا حمل آهل الْجََة الْجَنة يمول ٠‏ 


() قال الشيخ آبو اللحسن ن في الرسالة (ص :۷ «وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عر جل يوم 
القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله : ي مز َع @ إل بي ي © وقد . 
بين معنى ذلك بء ودفع كل إشكال فيه بقوله للمؤمنين: «تَرّون ربكم عيانا»» [رواه البخاري في ٠‏ 
التوحيد ,])۷٤۳١(‏ . . . فيّنّ أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه» . 
(۲) سورة القيامة » الآية : ۲ 
(۴) سورة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . ) 
() رواه البخاري في الرقاق» باب الصراط جسر جهتّم (10۸۸)ء ومسلم في الإيمان » باب معرفة ٠‏ 
طريق الرؤية (۲۹۷)» وآبو داود في السنةء باب في الرؤية ( ٠٠٠١‏ ) » والترمذي فى صفة الجنة» . 
باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار ( ۲٤۸۰‏ ) . ۰ 
)٥(‏ وصّهيب: هو صَهَيْب بن سنان بن مالك» أبو مالك» سبوه صغیراً» فاشتراه عبد الله بن جَذْعان مكة» . 
تم أعتقه» أسلم قديماًء وكان من المستضعفين › هاجرّ إلى مدينة مع علي » شهد بدرا » وما بعدهامن . . 
المشاهدء وأوصاه عمرٌ أن يصلي بالناس حتى يَجتمع المسلمون على إمام» توفي رضي الله تعالى عنه 
سنة (۳۸ه). ( الإصابة لابن حجر : ۳/ ٥١‏ ). 


و 


وتتجُتا من التارٍ. فبكشفٌ الحجابً» فما أعطوا شيا أحبٌ إليهم ين النظر إلى ربّهم تعالى ». 


E۵ الخقرة‎ 


e 


واختلف : هَل جور الرؤية في الدنياًء وفي الْمَنام؟ 


الله ار وتعَالى : ريون سيا أَرِدكْ ؟ فيقولون : ألم تبي وجوهتاء ألم تذختا الخد 


¥ 


کی 


ا 
0F .‏ ر r e 1 e‏ او ا ر (۳ ٣ f‏ 
وی روایه : ( نم تلا هله الا ية : لذن احسنوا الس وراد ٤‏ ای ف الحسنى ١‏ 


الجنة » و« الّيادةٌ ‏ النظر اله تعال . 
ول الرر إليه تعالى 


ونَحصّل بأن ينكشف انكشافا تاما مرها عن المقابلة والجهة والمكان . 


ر . ۴ - uf‏ 5 . ا لرن ا يس و 
أما الكفار فلا يرونه يوم القيامة لقولِه تعالى : # ا م عن رهم بومي لخجون جه 


الموافق لقوله تعالى : الا تدرك الاسر . 


أنظر 


(1) 


(۲) 
(۳) 
€3 
(0) 
(1) 


(¥) 


(^A) 


( واختلف هل تجوز الرؤيةٌ ) له تعالى ( في الدنيا ) في اليقظة» ( وفي المنام)؟ 

فقیل : « نیہ . وقیل : « لا . 

أما الجوارٌ في اليقظة : فلاأنٌ موسى - عليه الصلاة السلام - طلّبها حيث قال: رب أن 
إت ؟ » وهو لا يجهل ما يجوز ويّمتنع على ربه تعالى ؛ 


سواه مسلم في الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربُهم سبحانه وتعالى ( ٤۸‏ ) » 
والترمذي في صفة الجنة » باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ( ۲٠١۲‏ ) » وابن ماجه في 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية ( ۱۸۷ ) . 
رواه مسلم في الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآّخرة ربّهم سبحانته وتعالى ( ٤٤۹‏ ) . 
سورة يونس › الاية : ۲١‏ . 
سورة المطففين › الاآية : ٠١‏ . 
سورة الأنعام » الآية : ٠١١۳‏ . 
وهو قول لأبي الحسن الأشعري. (شرح صحيح مسلم للنووي: ۱۸/۳). واختاره شيخ الإسلام في 
لب الأصول ( ص : ١۲٤۹‏ . 
قال النووي في شرح صحيح مسلم ( /١‏ ۱۸): «الجمهرر من السلف والخلف من المتكلمين 
وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا » . 

وقال الزركشي في التشنيف (۲ / ۲۸۹ ) واللفظ له والعراقي في الغيث الهامع (۳/ )۹٤١‏ : 
«أصحهما كما قال القشيري وغيره المنعٌ إحصول الإجُماع عليه» وخلاف الصحابة إنما كان في وقوع 
رؤية النبي اة وليس الكلام فيها ». وزاد الثاني : «وفي صحيح مسلم مرفوعاً [ الفتن» باب ذكر ابن 
صیاد» (۲۹۳۱) ]: تٌعلمرًا آنه لَنْ یری خد ميْکمْ ربّه حَسّی يموت » . 


سورة الأعراف › الآية : ٠٤١۳‏ . 


CEA 


4 البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


ډه ۾ و و + ۾ چ او مچ م ا ي جس يو ج كط و ي يس و و ك .و ا دو ج + nen mGEGrE pr mm nM FSA Rg‏ 


والمنعٌ: لأ قومّه طلبوها فو را قال تعالی : لإفقالوا أرنا أله جهرة فاخدهم اة 
ا 7 

واعتّرضَ هذا بان عقابَّهم لعنادهم وتعيهم في طلبهاء لا لامتناعها . 

وأما المع في المنام فلأن المرئيّ فيه خيالٌ ومثال » وذلك على القديم مُحَال. 

والْمُجيرٌ قال : « لا استحالةً لذلك في الْمَنام » . 

وسكت المصتف عن الوقوع › ويدل على عدمه في اليقظة - وهو قول الجُمهور'" _ قول 
تعالی : ول رة الأشر4 ٠‏ وقوه لوس : ل ر انی کی وقوله کل : لن رى 
أحَدٌ نكم ريه حى يموت » رواه مسلم في كتاب الفتن في صفة الدجال . 

(0) o, ,ا‎ 

نعم » اختلفت الصحابة في وقوعها له بيا ليلة المعراج › والصحيح نعم ۰ وإليه 
استند القائل بالوقوع في الجملة » لكن روى مسلم عن ابي در“ ڪه e‏ : « سالب رسول الله 
ب : هل رایت رَبك ؟ قال : رایت نور“ 


# * م a‏ 8 ت ص 
وفی رواية : ١‏ نور آنی أرَاه » بتشدید نون «آنی»» وضمیر ارا » لله » أى حجبنى 


. ٠١١۳ سورة النساء » الاية ن‎ )١( 


(۹ / ۳ ( شرح مسلم للنووي (۳/ ۱۸) » الغيث الهامع‎ (Y۲) 
. ٠١١ : سورة الأنعام » الأآية‎ )۳( 


٩ 


(€( سورة الأعراف » الآية : ٠٤١‏ . ۰ ا 

(0) روی مسلم في الإیمان (۲۵۸) عن ابن عباس وا قال  :‏ ی کب الفا ما رای © ارت عل ما 
ری لل وقد راء ر ری قال : رأه بفۋاده نين . وروی الترمذي في صفة الجنة )۲٥٥۳(‏ عن . 
عبد الله بن مسعود ب : اما كدب اواد ما رأ قال : رأی رسول الله اة جبريل في حلةٍ من رفرف 
قد ملأ ما بين السماء والأرض» . قال الإمام أخمد رحمه الله في أصول السنة (ص:۸): «ومن أصول 
السلة عندنا الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما رُوي عن النبي ب من الأحاديث الصحاح» وان النبيّ لا 
تد رآی ربّه» فانه مور عن رسول اله و صحيح . والحديث عندنا على ظاهره كما جاءَ عن النبي ' 
والكلامٌ فيه بدعة» ولكن نؤمن به كما جاء عن ظاهره» ولا نُناظر فيه أحداً» . 

() وابو ذرٌّ: هو جندب بن جنابة بن سكن» أبو ذَرَّ» أسلم قديماً بعد أربعةء أقام عند قومه إلى أن هاجر 
إلى المدينة بعد أحد » كان زاهدآ ورعاً » ركان النبي ية يبتدئ به إذا حضر ويتفقده إذا غاب » توفي 
وه بالربوة سنة ١٣ه»‏ وصلى عليه ابن مسعود س . ( الإصابة : ۷ / )٠١١‏ . 

(۷) رواه مسلم في الإيمان» باب في قول النبي ية نور أنى أراهة... .)٤٤۳١(‏ 

.)٤٤١( رواه مسلم في الإيمانء باب في قول النبي يي «نور أنى أراها...‎ (A) 


العحقبدة ¥ 


السعيد » والشقي ] 
السَعيدٌ : من كته في الأَرَلٍ سَعيدًا » والشَمَیٌ : عكسَةُ » ثم لا يبدّلان . 
وتن لم مو موسا لی بقن ۰ وآپر یکر ما ال پت الفا" 
النور المغشي للبصّر عن رؤيته . 
وقد در وُقُوعُها في الْمّنام للكثير من السلف منهم الإمام أخمدء وعلى ذلك الْمُعبّرون )٤۸5(‏ 
للرُؤيا . 
وبالْعٌ | بن الصلاح في إنكاره لِما َم في الْمَنع . 


[ السعيد » والشقِي ] 
( السعید: من به ) أي الله ( في الأزل سعيةا ) أي لا في غيره؛ ( والشقيّ : کسه ) 
أي من كتبه الله في الأزل شقيا > لا في غیره". 


( ثم لا يعبدلان ٠)‏ " أي المكتوبان في الأزلء بخدت المکنوب ني غير الل 
المحفوظ » قال تعالى يمحر أله ما يشا وسبت وعندة ۾ ڪي أي أصله الذي لا 
یغير منه شيءٌ کما قاله ابن عباس وغیره ؛ 


وفي جامع الترمذي حديث : « رع رَبك مِنّ العِباد ذُريق في الْجَنة ريق في السوير؛ . 
( ومن عَلِمَ ) أي الله ( مولّه مومناً فليس بد بشَقَيّ ) بل هو سعيدٌ ون تقدَمّ منه كُفر وقد عَفْرَء 


)١(‏ قال الشيخ آبو الحسن في الرسالة (ص:۹٤۲):‏ «وأجمعوا على أنه تعالى قسّمَّ خلمَّه فرقتين» فرقة 
تحلقهم للجنةء وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» وفرقةً خلقهم للسعير» دگرهم بأسمائيم وأسماء 
آبائهم ممتثلين في ذلك لقوله عر وجل : ولد 5رآ هتم يوا امن ولاس ولقوله تعالى : 
ول ایی سمت لهم يا الحشۍ ویک عنا ذر4 ». 

(۲) اختلف العلماء في أن السعادة والشقاوة هل يتبدلان أم لا على مذهبين : 
أحدهُما : لا يتبدلان » وبه قال الجمهور من المالكية » والشافعيّة »> وغيرهم . 
انيهما : يتبذلان » وبه قال الحنفية والمعتزلة . 
( شرح العقائد النسفية »> ص ٠۲٠١:‏ إتحاف المريد» ص: 1٤١‏ التشنيف : ۲ (YT‏ 

(۳) سورة الرعد › الآية : ١۹‏ . 

)٤(‏ رواه الترمذي في القدر باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار(۷٦٠۲)»‏ وقال: 
«حسن صحیح » » وأخمد في مسنده ( 1۲۷۵ ) . 


[ الرّضا غير الإرادة ] 
رارصا والْمَحَبَةٌ غير المَشيَة » و الإرادة ؛ 


ومن عَم موه كافراً فشقیٌ وإن تقدّم منه إيمان وقد بط" . 


وفي فول للأشعري : ١‏ تبن أنه لم يكن إيْماناً » . 
فالسعادة: الموت على الإيمان »> والشقاوة: الموت على الكفر . 
ويترتب على الأولى الخلود فى الجنة» وعلى النّانية الخلود فى التّارء قال تعالى : وام 


لي سدوا نی اة لرن وا وقال: اما الین سفوا کی التار مم فہا دویر وهبی ل 


لی فاه 2 


ویک که ( ما رال بِعَيْنِ الرْصًا ) منه تعالى ‏ كما قال الأشعري وان لم صف 


بالإیْمانِ قبل تصدیقو بالنبنَ پیا » لأنه لم یت عنه حال کفر كما ّت عن غيره ممن آم . 


[ الضا غير الإرادة ) 


(والرّصّا والْمَحبة )من الله ( غير الْمّشيئة ٠"‏ والإرادة) منه إن معّى الأرلين المترادفين 


أحَص من معتى الثانيين المترادئّين إذالرضا : الإرادة من غير اعتراض › والأخص غيرالاأعَم. 


(1) 


عن عبد الله بن مسعود طا ل قال: «حدتنا رسول الله يلو وهر الصادق المصدوق» قال: إن أحد خدگم 
جم خلقه في بطن آمو أربعین وما ثم یکون علقاً ل ذلك م يكو مضا مل ذلك» ثم يبعٹ اله 
ملكا يمر بأربع گلماتِ»› ويقال له: اكتبْ عملة» ورزقه» وأجله» وشقيٰ أو سعيدّ» ثم ينفخ فيه 
الروح» فان الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجن إلا ذراعٌ سبق عليه كتابه فيحمل بعمل 
آهل النار فيدخل النار» ويعملٌ ّى ما يكون بينه وبين التار إلا ذرامٌ فيسبق عليه الكتابٌ فيعمل بعمل  ٠:‏ 
أهل الجنةء فيدخل الجنة» . رواه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (١۳٠۴)ء‏ ومسلم في .. 
القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه )۲٦٤۳(‏ . 

سورة هود » الاية : ٠١۸‏ . 

سورة هود › الايةَ : ٠١۷٠ ٠١١‏ . 

تال تعالى في سورة الزمر (الآبة : ۷): ا برن وماد الكفر إن تنا َه لك . 

تال تعالى في سورة آل عمران (الاية 2 9 2 ميب السْينرك 4 وقال تعالى في سورة البقرة 
(: ۷۹ و لا یب کے کار آئے؟ . 

ال تعالى في سورة الدهر (الآية: ۳( ورتا قار ٤إ‏ بک ا .رتال تمالی فى سورة يونس 
9لآبة: :)4٩‏ رلو نتاه رك م سن فی الأرض امم جیما قات ره الاس حى كوا مك4 . 


العمقيبة ۹ 
. ٍ س re‏ ا ہے ر 
فلا يرضى لعباده الكمْرّ »› ولو شا 2 ما فعلوه , 
م 
[ الرزق ] 
هو الرَدّاق؛ والرّزى : ما يَْفَمٌ به ولو حَراماً . 


اسل 
(فلا يرضی لعباده الکفرَ )"مع وقوعه من بعضهم بمّشیئته » ( وؤ ساء ريك ما مملوةٌ4) . 


وقالت المعترلة : « الرضا والمحبة نفل المشيئة » والإرادة) . 


[ الرّرْق ] 

(هو الرَرَاقٌ ) كما قال تعالى: ل أله هر أرق " أي فلا رازق غيرّه. 

وقالت المعتزلة : من حَصل له الرّزق بَعّب» فهو الرازق لتفيه» او بغير تعب فالله هو 
الرازق له » . ) 

( والررْق ) بمعنّی : المَرزوق ( ما ينتَمَعٌ به ) في التَغذي وغيره ( ولو ) کان ( حراماً ) 
بغخصب أو غيرهِ ؛ 

ٍ ت ۴ 

خحلافا للمعتزلة في قولِهم : « لا يكون إلا حَلألا » لاستناده إلى الله تعالى في الجملة» 
والمُستَندٌ إليه لانتفاع عباده يقب أن يكون حراماً يُعاقًبون عليه » . 

قلا : لا قَبحَ بالنسبة إليه تعالى يَفَعَل ما يَشاء » وعقابُهم على الحرام لسوء مُباشرتهم 
سياه . 

ويَلْرَم الْمُعتزلةٌ أن الْمْتَعّذي بالحرام فقط طول عمره لَّم يَررّقه الله تعالى أضْلاً > وهو 
مُخالِف لقوله تعالى : وما من اة في الأرْض إلا عل أله رزفها ‏ . لأنه تعالى لا ترك ما 
ارتا باه عليه . 


)١(‏ قال الشيخ آبو الحسن في الرسالة (ص:٠۲۳):‏ «وأجمعر! على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين لهء 
وأ رضاء عنهم إرادتّه لنعيمهم» وأنه يحب التوابين» ويسخط على الكافرين» ويغضبُ عليهم» وأنّ 
غضبه إرادته لعذابهم» وأنه لا يقوم لخضبه شيءا. 

(۲) سورة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . 

(۳) سورة الذاريات ‏ الاية : 0۸ . 


(4( سورة هود › الاي :1 


+« البدر الطالح قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الاني 
[ الهداية » والإضلال ۲ 
بنذه الهدابة ¢ والاضلال : حل الصلال وألا هتداء ( وهو ألأيمأان . 
e 1 2‏ ر ) 
[ التوفيق » والخذلان ] 


والتوفيق : خلت القدرة الداعية إلى الطاعة › _ وقال إمام الحرمين : « حل الظاعة» ا 
والخذلان ضده. ) 


[ الهداية » والإضلال ] 
( بيّده) تعالى (الهداية » والإضلال ) »> وما (خلق الضلال ٠)‏ وهو الكمْر 
7 و)خلق (لاهتداء وهو الإيمان ) قال تعالى: : وور ا اله لمڪم آنه وده ولک بل 
من یسا یری من با ٩ء‏ وسن يكل اه شيل وس يا مله عل يرل مستقير ي . 


وزْكَمَّت | منز هما ی الل هدي | نفسه» وره م ا : « إنه يحل أفعاله ». 


( والتوفيق: خلق القدرة الداعية إلى الطاعة ا 0 إمام الحرمين : د حل الظاعة ٤‏ 
والخذلان ضده) فهو خلىٌ المَدرة على المعصية والداعية إلبها › أو خلق المعصة 


خلىّ› ا ا ا ويعز من ا 


يشاء» ويعقر لمن يشاءُ› ويغني من يشاءُ. 
وأنه تعالى لا يشال في شيءٍ» من ذلك عمّا يفعلء ولا لأفعاله عِللٌ» لأنه مالك غير مملوك ولا 


ماموږ ولا منهي؛ وآنه تعالی یفعل ما یشاء ویفضل علی من یشاء کما فال: کرک قل ال زیو تن ٠‏ 


کا وقال : عدا ایب ب من ا ؛ وين مال اه اسن یجري في آفماله جری لق بو 
مرج ل مغل کا قت م ک4 رتل نای : 4 


)۳( سورة الأنعام » الآية : 

)٤(‏ قال شيع أي الحن فى الرسالة ور ١:‏ «وأجمعوا على انه تعای تفْصَلَ علی بعض خلقه 
بالتوفيق والهدى» وحبب إليهم الإيمانء وشرح صدورهم؛ وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان؛ 
وجعلھم راشدین؛ کما قال عز وجل : #فمن برد کهآ أن هديم ي ذد الاسام وقال: حب 


اکل اس 


لک يمن وسم في و وره به لكر ولوق ليان فعده بذلك نعملّه عليهم؛ . 


ال ا 


فعال لما رید 4 


الهمقيدة 1 


[ اللطف ] 
والأطف : ما يمع عنْدّه صلاح العَبد جره . 


[ الحم ] 


والحنْم ( والطبع ( والاً کته ; حل الصلال فى القَلْب . 
ر 0t‏ 
[ الماهيات محعولة ] 


ت ه0 ل و م ت ت 
والماهيات مَجعولة ؛ وثالثها: « إن كانت مركة » . 


هھ و 
| اللطف ] 
( واللطف ما يمع عنده صلاح العبد آخِرَةٌ ٠)‏ بان تقَعَ منه الطاعة ‏ دون الْمَعصية . 


[ الخْثْم ] 
( ولنم » والشَبْمٌء والأكَة ) الواردة في القرآن تحو: خىم اله على لوبهم 4 
٠‏ آل عل 1 فو 4 > اجعلتا عل لوبهم اة أن د هي ۵ عبارات عن معنی واحل 
: ( حل ااال قلقلل ) الاوز 


( والمّاهيات ) للممكنات أي حقاتقها ( 2 تجمولة )۳ بيطا كانت » و ر٤‏ ءآ ڪه 


)١(‏ وقال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص :)۲٦۷:‏ «وأجموا على أن ما يقدر علبه من الألطاف التي لو قله 
لمن جميع الخلق غير متناهية» وأن فعل ذلك غير واجب عليه» بل هو متفضل بمايفعله منها ء وأنه تعالى لم . 
يتفضل على بعض خلقه بذلك› بل أضلھم کما قال تعالی : اومن رد آن لم عل مدرم سينا حا » 

(۲) سورة البقرة » الأية : ۷ 

(۳) سورة التوبة › الاية : ۳ 
تغبيه : وع في الأصول تصحيف عجيبٌ » وهو أن الآيةٌ تصحمَّت إلى قوله : ١‏ طبع الله عليها 
بکفرهم ۰٠‏ أنه تفسير للاية» ولیس مراداً للشارح» بل هو غريب عن أسلوبه وسياقه» وسباقّه » وإنما 
أراد الشارح ذكرّ الآية الواردةٍ فيها الطبِع كنظيرّيهما › والله تعالى أعلم. ٠‏ 

٦ : سورة الإسراء الاآية‎ )٤( 

)٠(‏ معنى هذه المسالة: أن المعدوماتِ الممكنة قبل دخولها الوجود هل تأثيرٌ الفاعل في جعلها ذواتِ أو 


EY‏ البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


[ إرسال الرّسل ] 
أرسَل الرَبُ تعالى رُسلّه بالمُعجزاتِ الباهرات . 
وحص مُحمَدًا كيا بأته حاتم انين الْمَبعوتٌ إلى الخلق أجمَعين . 
ماهية بجعل الجاعل . 
وقيل : « لا مطلقا » بل كل ماهبّةٍ متقررةٌ بذاتها ۲ . 
( وثالثها ) : ١‏ مجعو ( إن کانت مركبدٌ ) > بخلاف البسيطة » . 
[ إزسال الرْشلٍ ] 
(أرسّل الرَبٌ تعالى رَسله) مُرَيّدِين منه (بالمعجزات الباهرّات) أي الشاهرات. 
( وحص مُحمدّا» صلی الله عليه وسلَمَ ) متهم ( بأئه خاتَمْ انيبن ) كما قال في کتابه 
المبین: وون رسو آله وار اني . 
(AY‏ ( الميعوتٌ إلى الخلق آجمعين ) كما في حديث مسلم: , وأَرْسِلْت إلى الل كا ® 
وسر ب « الإنس والْجِنْ ٩‏ » کما سر بهما من بلغ » » في قرله تعالی : رای إل ما الان أ 


‌ 


لأذتگم پوه ومن بخ أي بلخه القرآن؛ 
و « العالمين » في قوله تعالی : رل أن عل عَبَدب يكر ليب برا ”° . 


~~ 


< في جعل تلك الذواتِ موجودة ؟ وأصل هذا الخلاف يرجم إلى مساألتين: ) 
الأولى : الخلاف في الْمَعدوم : هل هو شيء ؟ قال المعتزلة : نعم . وقال آهل الستة : لآ » ولذ 
قالوا : إن الماهياتِ مَجعولة بجعل الله تعالى . 
الثانية : الخلاف في الماهيات : هل هي مقررةٌ بذواتها أم ل ؟ قال المعترلة : إلا مقررءٌ بذواتها 
فيمتنع تأثيرٌ الفاعل فيها » فلا تكون مجعولةٌ . وقال أهل السنة : إلّها غير مقررة بذواتها فلا بد لها 
من تأثير الفاعل حتى تستقرّ فتكون مجعولة. ( التشیف : ۳۰۲/۲ .)۳٠٤‏ 
(1) وبه قال أهل السنة والجماعة . ( التّشنیف : ۲/ ۳۰۲) , 
(۲) وبه قال الفلاسفة والمعتزلة . ( التشتيف : ۲/ ٠٠۲‏ ). 
(۳) سورة الأحزاب › الاآية : ٠١‏ . 
() رواه مسلم في المساجد؛ باب « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً »)۱١١۷( ٩‏ والترمذي في السيرء 
باب ما جاء في الغنيمة ( »)٠١١۴‏ وأبن ماجه في الطهارة وسننهاء باب ما جاء فى السبب ( ٥1۷‏ ) . 
(0) سورة الأنعام ء الاي : ٠۹‏ . 
(0) سورة الفرقان › الاية : .١‏ 


المقنبتة TY‏ 
[ التفاضل بين الأنبياء والملائكة ] 
الْمَفضْل على جميع الْعالّمينَ > وبعدّه الأنيياء ‏ 


وصرّح الحليمي“ والبيهقي في الباب الرابع من «شعب الإيمان » ب« أنه ب لم يُرسّل 
إلى الملائكة ‏ » وفي الباب الخامس عشر ب انفكاكهم من شرعه » ؛ 


رفي تفسيري الاما الرازي والبرهان النسفي " حكاية الإنجماع في تفسير الآية الثانبا 


[ التفاضل بين الأنبياء والملائكة ] 


لول ال 


المفشل على ممع الالمین) من الاياء. والملائكة» وغيرهم» فلا يشرکه غیره لا 


( وبعدّه ) ب في التفضيل ( الأنبياءء ثم الملائكة عليهم السلام ) فهم أفضل من البشر 
غير الأنبياء . 


(1) والخليمي: هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي الشافعي» أبو عبد الله شيخ الشافعية 
بما وراء النهر» وآدبهم وأنظرهم بعد أستاذيه: القفال الشاشي»› والأودني» ومن كتبه الكثيرة: شعب 
الإيمان» كتاب جليل جَمع أحكاماً كثيرة ومعابِي غريبة لا توجد في غيره » توفي رحمه الله سنة 
۳ ٤ه‏ ( الطبقات للأسنوي : ٠۹١/۱‏ ) . 

(۲) اتفق العلماء على أن نبينا وقرة عيوننا ية مبعوث إلى الإنس والجن» ولكنهم اختلفوا في كونه ييا 
مبعوثا إلى الملائكة على مذهبين: 
أحدهما : لا > وبه قال جمع من العلماء > واختاره الحليمي والبيهقي ؛ 
وثانيهما : نعم » وبه قال جَمع من العلماء » ونقله ابن حجر في التحفة ٤١ / ١(‏ ) عن جمع من 
المحققين » واختاره اللقاني في الإحاف (ص: ١1۹)ء‏ والباجوري في شرح الجوهرة (ص: ›»)٠٤‏ 
وهو الموافق لعمومات القران والسنة . 
قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : الخلف لفظي» لأنٌ الذي قالوا بعدم بعثه اة مرادهم آهب لّم يبْعَّبُ 
إليهم بشرعه» بل هم على عبادتهم من تسبيح وغيره كما كانوا قبل بعثته » والفريق الثاني لا يخالفهم فيه . 
ومراد الذين قالوا بہعثه إلبهم تشريف لا تكليف» والفريق الأرل لا بخالفهم فيه ورهذا بجع بين 
كلام العلماء» والله تعالى أعلم . 

)۳( والتسَفِي: : هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البركات» الحنفي» صاحب التصانيف 
المفيدة في الفقه والأصول منها: كنز الدقائن» المنار في أصول الفقه» وغيرهما. توفي رحمه الله سنة= 


_ ابر الطالع في حل جم الجوامع _ الجزء الثاني 


2 
[ المعحرزة ] 
راعج آم حار للعادة » مقرون بالحذّي مع عدم اعارص 


1 لإيْمان ] 


f 


( والمعجزة) الْمَرَبّدٌ بها الرْسّل: ( مر خارق للعادة ) بان يظهر على خلافها كإحياء 
میت › وإعدام جبَلٍ 4 وانفجارٍ الماءِ من بين الأصابعء ( مقرون بالتَحَدّي ) منهم ( مع عدم 
المعارضة ) من المرسّل إليهم» أن لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق. 

( والتحدي الذعرّى ) للرسالة . 

فخرَجَ غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم ¢ والخارق من غير تخد وهو كرامة الول 4 
والخارق المتقدة م على التحدي » والمتأخرٌ عنه بما بخرجه عن المقارنة العرفة . 

وخرَجَ السحر والسَعْبَذةٌ من المرسل إليهم » إذ لا معارضة بذلك . 

| الإيْمَان ] 
KEAA)‏ (والامَارُ : تصديق القلب ) آي ما عَلِمَ مَجيءُ الرسول به مِن عند الله ضرورة » أي 

الإذعان والقبول له. 

والتحليف بذلك - وإن كان من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية - بالتكليف 
بأسبابه كإلقاء الذهن» وصرف النظرء وتوجيه الحواس» ورفع الموانع . 

( ولا يعتبر ) التصديق المذكورٌ في الخروج به عن عُهدة التكليف بالإيمان ( إلا مع التلفظ 


= ١١۷ه.(الدرر‏ الكامنة : ۲ / .)٠١١‏ 
وعبارته في التفسير ( ١ :) ٠۲١/۲‏ لكر العبد أو الفرقان إْلّييك4 للجن والإئس» وعموم ٠‏ 
الرسالة من خصائصه صلى الله عليه وسلم ٩‏ . 

(1) قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص :١٠):الإيمان‏ قول وعمل» يزيد وينقص كما جاء في الخبر : «اكمَل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا [رواه أبو داود بسنل صحيح]» ومن تر الصلاة فقد كفر» [روه أبو داود 
بسن صحيح]ء وليس من الأعمال شيءٌ تركه كفإلا الصلاةٌء ومن تركها فهو كافرء وقد أحل الله قتله ٠.‏ د 


BE E r RE o 


العقيبة ۵ 
بالشهادتين من القادر . وهل التَلفظ شرظ أو شطر فيه تَرَذد؟ 


[ ا لإسلام ] 
والإسلام : أعيال الجوارح . ولا تعب إلا مع الايمان 


بالشهادتيْن من القادر ) “ عليه الذي جعله الشارعٌ علامةً ّنا على التصديق الخفي عنّا حتى 
يكون المنافِی مؤمناً فيما بيننا كافراً عند الله تعالى » قال تعالى «إً أَلْكَهِيِيَ فى لرك الأشكل 
من لار ون ج لَه براي . 
( وهل اَم ) المذكور ( شر ) للإيمان »> ( أو شَطرّ ) منه ( فيه ترد ) للعلماء ". 
[الإشلام] 


( والإسلام: أعمُال الْجّوارح ) من الطاعَاتِ كالتلفظ بالشهادتين“» والصلاة والزكاة» 
وغير ذلك . ۰ 


= قال ابن قدامة الحنبلي في المغتي (۳/ :)۲١۲‏ «تارك الصلاة جاحدآ لوجوبها إن كان جاهلا به» وهر 
ِن يجهل ذلك کحدیث العهد بالإسلام لم یحکم بکفره» فإن لم یگن جاهلاً ځکم بکفر. . وإن ترکها 
تهاوناً أو كسلا دعي إلى فِعله فإن صَلّى ترك ولا يل كَمراً ذ في الرواية الأولى عند أحمد» فيعامَل 
معاملة المرتةء وحدا عند أبي حنيفة ومالك والشافعي› فيعامل مُعاملة ملم . (ملخصاً). 
وقال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ۷۲ «وأجمعرا على أن الإيمان ١زيد.بالطاعة‏ وينقص 
بالمعصية» وليس تقصانّه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به» ولا جهل به» لأن ذلك كفرْء وإنما هو 
نقصانٌ في مرتبة العلم وزيادة اليا كما يختلف وَزن طاعتنا وطاعة النبي ب وإن كنا جميعاً مؤدين 
للواجب علينا» . 

(1) اتفق العلماء على أن من قَدَرَّ على التلفظ بالشهادتي » بأن عرض عليه التلفظ » وأبى عن تلمْظه كأبى 
طالب لم ينفعه التصديق ی القلبي ؛ كما ات تفقوا على آن من لم قدر على التلفظ هما » وهو مصدّق بقلبه 
كا لأخرس ينفعه التصديق القلبي؛ ولكنهم اختلفوا في القادر الذي لم يُعْرْض عليه أو لم يتفق له التلفظ 
بهما على مذڏهبين : أحدهما : لا ينجه » وهو مذهب الجمهور . 
ثانيهما : بُنجيه » وإليه ميل الغزالي . ( التشنيف : ۳١١/۲‏ ) . 

(۲) سورة النساء » الاية : ٠٤١‏ . 

(۳) جمهور المحققين على أن التلفظ بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليه في الدنيا كالتوارث 

والتناكح . ( التشنيف : ۲ ١‏ غاية الوصول» ص: .)۱١۷‏ 

وما إلكفر والتفاق فقال !لإمام احمد رحمه الله في أصول السنة (ص:٠۲):‏ «والنفاق هو الكفرٌ: أن 

بكم بالل تعالى» ويعبد غيره» ويظهر الإسلامَ في العلانية مثل المتافقين الذين كانوا على عَهٍ رسول= 


کے 
اا 
سی 


۳ بجر لطاع في حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 
۾ 2 
| الإ حسان ] 
وَالإِخْسَان : أن تعْبدَ الله كنك تراه » فإن لم تحن تراه فإنه يرا . 


> ھ۶ 


ولا عبر ) الأعمال المذكورة في الخروج بها عن عهدة التكليفي بالإسلام ( إلا مع 
الإبمان ) أ أي التصديق المذكور . 


[ الإخىشان ] 
( والإحسان : أن عبد عبد الله گان ترا فن لم تكن راء له را ) كذا في حديث 
الصحيحين المُشتملٍ على بيان الإيمان ر« أن تومن بالله » وملاتکټه › وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء ونومن بالمَدَرٍ خير رَشَروِ». 
وبيانِ الإسلام به أن تشهد أن لا إل إلا الله وأن مُحمدًا رسول الله » ونُقيمَ الصلاء ‏ 
وتؤتي الزكاةٌ » وتصومٌ رمضان » ونح البيت إن اسْتَطْعْت إليه سيلا ». 
هذا لقظ رواية مسلم؛ رفبها نفدم الل عاي ١الإيّمان‏ » عكس رواية البخاري 
التي تبعها المصنف » لأنها على ترت تيب الواقع 
وتأخير «الإحسان» عنهما۔ وهو : مراقة الله تعالى في العبادة الشاملة هما حتى تق على 
الكمال من الإخلاص وغيره؛ لأنه كمال بالبة إليهما . 


= الله ية . وقرله اة : ثلاث من کن فيه فهو متناف [رواه البخاري (۳۳) ومسلم (2۹)] شذاعلى ` 
التغليظ» لرويه كما جاءت ولا نفسيرها. وقول كلا : ۷۲ ترجعوا بعدي کفاراً ضلالاً یضرب بعضکم 
رقاب بعض» [رواه البخاري »)1۲١(‏ ومسلم (۷۹٦۱)]ء‏ ومثل: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» [رواه البخاري (۳۱)› ومسلم (۲۸۸۸). ومشل : اسباب المسلم فسوق وتتاله كفرا 
[رواه البخاري: )٥۹١(‏ ومسلم (4٤1)]ء‏ ومثل : «من قال لأخيه: يا كافرٌء فقد باء بها أحدهما» [رواء 
البخاري (۱۰٩)؛‏ ومسلم (1۰)» ومثل: «کفر بالله تبرق من نسب وإن دق [رواه أحمد في مسنده (۲/ 


۶ بسني حسن]» ونحوْ هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تغسيرهاء ولا ا 


نتكلم فيهاء ولا تُجادل فيها» ولا نفسر هذه الأحادي ث إلا مثل ما جاءت» ولا نردها إلا بأحى منها» . 

(۱( رراه البخاري في الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بي عن الإيمان والإسلام والإحسان ٤۷(‏ ) » 
وسسلم في الإيمان» باب الإيمان ما هو» وبيان خصاله (۹4۷)ء روياه عن أبي هريرة ظ4 مرفوعاً. 

(۲) أي في رواية لمسلم؛ وهي ما رواه مسلم في الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان(۹۳)» 
وآبو داود في السنةء باب القدر (١1۹٤)ء‏ والترمذي في الإيمان» باب في وصف جبريل للنبي باز 
الإيمان والإسلام ( ۲١١‏ )» والنسائي في الإيمان »> باب نعت الإسلام ( ٥٠٠٥‏ ) » وابن ماجه في 
المقدمة» باب في الإيمان ( ۳ ) » كلهم رَرَره عن عمر طبه مرفوعاً . 


EY المقدة‎ 


الفسق لا يزيل الإيمان ] 
ر الفسقّ لا يزيل الإيْمَّانَ . 


[ الميت فاسقاً تحت المشيعة ] 
والميتُ مُؤًْا قَاسِقًا تحت المشيئة : إما أن يُعّافب ثم يدخل الجنة » e.‏ 
[ الفسق لا يزيل الإيمانَ ] 
( والفسق ) بأن يركب الكبيرة ( لا يزيل الإمان ‏ . 
خلافاً للمعتزلة في زعمهم : « أنه يُزيله ‏ » بمعتى : أنه واسطة بين الإيْمانِ والكفر بناء 
على زعمهم : ١‏ أن الأعمالٌ جزءٌ من الإيمان» . 


[ الميت فاسقاً تحت المشيئة ] 


( والميتُ مُؤِينًا قَاسِمًا ) بأن لّم ينب ( تحت المشيعة : إما أن يُعَاقب ) بإدخاله انار 
فم بُدخل الجنةٌ ) مته على الإيمان" . 
۴ 


)١(‏ قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص:٠۲۷):‏ «وأجمعوا على أن المؤمنين بالله تعالى وسائر ما 
دعا النبى ية إلى الإيمان به لا بُخرجه عنه شيءٌ من المعاصي» ولا يُحبط إيمانه إل الكفْرُء وأن 
العصاةَ من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين الإيمان بمحاصيهم» وقد سَّمى الله عصاة 
أهل القبلة مؤمنین بقوله : یا لیے اموا إا فمشم إلى اللو فاعيلوا وجوحك» . 

(۲( قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص:٦۲۷):‏ اوأجمعوا على أنه لا يقطع على أحدٍ من عصاة أهل 
القبلة في غر البدع بالنارء ولا على أحدٍ من أهل الطاعةٍ بالجنة إلا مَّن قطع عليه رسول الله ب بذلك. 
وقد دل عز وجل على ذلك بقوله : إن آله لا َير أن شرك پو ْف ما دود ذلك لس يا » ولا سبيل 
لأحدٍ إلى معرفة مشيثته تعالى إلا بخبرء وفد قال النبي :لا نتر لوا احداً من أهل القبلة جنةٌ ولا 
ناراً» . والحدیث رواه الطبراني في الکبیر (/ )۲۲٤٢‏ بسن ضعيف . ) 
وقال الإمام أحمد في أصول السنة (ص:۱۸): «ولا تشهد على أحدٍ من أهل القبلة بحَمل يعمله بجنةٍ 
ولا نار» ترجو للصالِح ونخاف عليه» ونخاف على المسيءٍ المذنب ونرجو له رحمة الها . 
وقال الحافظ الصابوني في عقيدة السلف (ص:۷۲١):‏ اويعتقد ويشهد أصحابٌ الحديث أن عاقب 
العباد مُبهمةء لا يدري أحد بم يختم له» ولا يحكمون لواح بعينه أنه من أهل الجنةٍ» ولا يحكمون 
على حل بعينه أنه من أهل النار» لأن ذلك مغيب عنهم' . 

(۳) قال الإمام احمد في أصول السئة (ص :۱۸): «ومَن لقي الله بذنب يجب له النارٌ تاثباً غير مصير عليه 


EA‏ البدر الطالع في حل جمج الجوامج ‏ الجزء ألناني 


وإمًا ا أن يسامح بمُجرّد فضل الله » أو مع الس 


[ الشفاعة ] 
وأول شافع وَأولآه حبيبٌ الله محمد المصطفى بي . 


کے 


( وإمًا أن يُسَامحَ ) بأن لا يدخل التّار ( بمْجرّد فضل الله » أو ) بفضله ( مع الشَفَاعة عة ) 


من النبن ڳلا . 


قال القاضي عياض وغيره : « أو ممن يَشاء الله » » وتردد النووي في ذلك ° > قال ٠‏ 


والد المصتقف : لأنه لم يرد تصريح بذلك »› ولا بنقه . 


قال : وهى فى إجازة الصراط بعد وضعه › ويلزم منها النجاة من التار » . 


ت 


وزعمت المعتزلة : أنه لد يخلد في الثار » ولا يجوز العفو عنه » ولا الشفاعة فيه . 
[ الشفاعة ] 


( وأو شافع افلم بد القيامة ( حبيبُ الله محمد الْمصطفى يلل ) “ قال ية : 


انا أول شافع › وول قمع »" رواه الشيخان . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


فان الله توب عليه» ريغل ا ويعفو عن السيتات. ومن لقیه تعالی وقد أقیم عليه حد 
رین لی یآ خی تا من لار لی اتر یا لتر فار ای اله انی اء ر 
ومن لقیه تعالی کافراً عذبه ولم يغفر له» . 

قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة ( ص :۲۸۸) : «وأجمعوا على أن شفاعة النبى ج لأهل الكبائر من 


أمته» وعلى أنه يُخرج من النار قوماً من أمته ب بعد ما صاروا! حمماً» فيطرّحون في نهر الحياة فينيتون ٠:‏ 


كما تنبت الحبة في حميل التسيل. وقال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة (ص:١١):‏ ١و‏ 
أصول السنة الإيمان بشفاعة النبي بف لِقَّوم بخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحماًء فيؤمر 
بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر» كيف شاء الله» وكما شاءء إنما هو الإيمان به 
والتصديق به» . ا 
رواه مسلم في الفضائلء باب تفضيل نبينا على جَميع الخلائق »)٤۲۲۳(‏ وأبو داود في السنة» باب 

في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »)٤٠٥۳(‏ والترمذي في المناقب باب فضل النبي با 
»)۳٥٤۹(‏ وابن ماجه في الزهد» باب ذكر الشفاعة )٤۲۹۸(‏ . 5 


العقيدة ۹ 


[ المَوتث با لأجّل ] 
و لا يَمُوتُ أحَد إلا بأَجَلِيٍ . ۰ 
وهو أكرم عند الله من جَميع العالمين ؛ وله شفاعات : 
أعظمها : في تعجيل الحساب وفي والإراحةٍ من طول الوقوف » وهي مختصة به ل . 
الثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حساب قال التووي: «وهي مُختصَّةٌ به با أيضا». 
وتردَدَ ابن دقيق العيد في ذلك > ووافقه والد المصثف وقال ل : « لم يرد فيه شيء ٦‏ 


الثالثة : : فيمن استحقی إلا ر کما تقد" . 


الرابعة : في إخراج من أدحل النارَ من الْمْرَحُدِينَ» ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة 


والمؤمنون . 


الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وور الّووي اختصاصًها به به لر“ . 


[ الموث بالأَجَلِ ] 
( ولا يموت أحد إلا بأجُله ٠)‏ وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه 
بقتل أو غيرو . 


وزعم كثير من المعتزلة أذ القاتل قتع بقتله أجل اقول » رأنه لو لم يله لماش أكدر 
م ذلك . 


= قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: عزا الشارح هذا الحديث إلى الشيخين» وتبعه شيخ الإسلام 
في غاية الوصول ( ص : ٠١١۷‏ )ء ولم أجده في صحيح البخاري في مظانه ‏ ولم يُعزه إليه الحافظط 
المنذري في 3 شرح مختصر أبي داود » ولا الحافظ الْمِذي في « تحفة الأشراف »» والله أعلم. 

(۱) شرح مسلم للنووي : ۳/ ۳١‏ . 

(۲) انظر: «الميت فاسقاً تحت الشمينةا: ٤١/۲‏ . 

(۳) قال الشيخ آبو الحسن في الرسالة (ص:٦۲۸):‏ «وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من النار مَّن في 
قلبه شيءٌ من الإيمان بعد الانتقام منها . 

(4) شرح مسلم للنووي : ۳/ ۳۵ . 

() قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص:۷٤۲):‏ «رأجمعو! على أنه تعالى قد ر ج ل 
الخلق» > وآجاله» وأرزاقهم قبل خلقه لهم وأثیت في اللوح المحفوظ جميعٌ ما هو كائنْ منهم 
إلى يرم يبعثون؟ . 


ابر الطالع فو حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
[ جب الذتب » والنفس باقيان بعد ادن ] 
والنَفسل باقية بعد موت البَدّن» وفي فنائها عند القيامة ترد » قال الشيخ الإمام: 


«والأظهر لا مى أبدا» . وفي عَجب الذنّب قولان » قال المَرّني: والصحيح يبْلى»ء 
وتأرّل الحديت : 


[ عَْبْ الذنَّب » و النفس باقيان بعد البّدنِ ] 


ا 
س 


( واقس باقية بعد موت ابن ) مَعَمَةً » أو مله . 
( وفي فناتها عند القيامة تَرَددٌ ): قيل: تفنى عند الخ الأولى كغيرها ٠‏ . 
( قال الشيخ الإمام ) والد المصنف : (« والأظهر ) أنها ( لا تفتى أبداً) » لأنالأصل ٠‏ 
في بقائها بعد الموت استمراره». 
( وفي َج الذَتّب ) - بفتح العين وسكون الجيم - هل يَبلّى ؟ ( قولان): 
المشھور منھما: إِله لای لٍحدیث الصحیحین: ١‏ لس يِن الإنْسَان شَيء لا بى إلا .. . 
عَظمًا واڃداً وهو عَجْبٌ الذنّب ينه يركب الخَلقٌ َم الامو 
وضي روايةٍ لمسلم: کل ابن آهم أله الراب إلا عَجْبّ الذنپ» ينه حلِقّ » ويغة ٠‏ 
وفي رواية لأحمد وابن حبّان: « قيل: وما هو يا رَسولً اللو ؟ قال : هثل ية زدلي مه 
تشون ٩‏ . 
وهو في أسفل الصلب عند رأس العْصعّص يُشه المُحل مَل أصل الذَنّب ين ذواتِ الأربع . 
( قال الْمَرَني : « والصحيح) أنه (لّی ) کیره قال تعالی : ڑل سىء مالك إلا وهي > . 


(1) وبه قال الحليمي وابن الحربي المالكي والقرطبي . ( التشنيف : .)۲٠/۲‏ 

(۲) واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ۸١۱)ء‏ واللقاني في إتحاف المريد (ص: .)١٠١‏ 
احتاره شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: »)۸١‏ واللقاني في شرح الجوهرة (ص: .)١٠١‏ 
(6) رواه البخاري في التفسيرء باب قوله ووش فی سور ED‏ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ٠‏ 

باب ما بین النفختین ( ٥۲٥۴‏ ) . 

(9) رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين ( ٥۲٠٤‏ ) . 
(7) رواه آځمد في مسنده (۹٤۱۱۲)؛‏ وابن حبان في صحیحه ( ۳۱٤١‏ ) . 
(۷) سورة القصص ٠‏ الاية : ۸٩‏ . 


23 کہ 


جی 9ی جںی 
العقيماة کے ا ری ٤‏ 
) حقيقة الرُوح] ٠‏ 
ت ای کر کلم ملاسا مان الو وسل لیف نه 
[الكرَمَاٿ ] 


ر ص ا 1~ 3 
ر کرامًات الاوَلياء حى 


( وتاوّل الحدیتٌ ) المذکورٌ بأنه لا لی بالتٰراب» بل بلا تراب كما يُمِيتُ الله مَلَكَّ 
الموت بلا مَك الموت . 


2 
لا 


حقيقة الوح | 
حقيقة الروح ) وهي النفس ( ّم ينكلم علبها حم إا وقد شيل عنها لملم زرل 
ا 8 قال تعالى : # وستلونك عن اروج َل الرس من ن مر یي ١‏ 
(قشی )س (عنھا)» ولا مر عنھاباکثرین دموجوو؛ کما قل الخ الجتيد وغيره . 
والخائضون فيها اختلفوا › فقال جمهور المتكلمين : « إِنّها جسم لطي مشتبك بالبّدن 
اشَيَباك الماء بالعود الأخحضر » . 
وقال کثیر منهم : «إتها عرض وهي» الحياة التي صارَ البدن بعد وجودها حي ). 
قال السَهْرَوَروي : « ويدل للأرّل وصمَها في الأخبار بالْهٌبوط والعُروج والتردّد في 


البررَّخ» . 
وقال الفلاسقة وكثير من الصرفية ١‏ إها ليست جسم ولا عرض ٠‏ وإنما هي جوهر 
مجر فام بنفسه غير متحيز» متعلقّ بالبدن للتدبير والتحريكٍ غير داخلٍ فيه ولا خارج عنه ٠‏ . 


[ الكرمَات ] 
( وكرامات الأولياء ) - وهم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن» المواظبون على 
الطاعات» المجتنبون عن المعاصي»› المْعرضون عن الاهماك في اللَذاتِ والشهوات - ( خی ) 


(1) سورة الإسراء › الآية : ٠‏ 

(۲) والسْهُرَوَرّوي: هو عمر بن محمد بن عبد اللهء أبو نصر» البكري الشافعي» من ولد أبي بكر الصديق› 
رضي الله عنه» شيخ الطريقة» ومعدن الحقيقة» إمام وقته لسانا وحالاًء علما وعملاء تفقه على عمّه 
لازم باب الله تعالى حتى صار آحد الناس» له مؤلفات منها: عوارف المعارف» توفي رحمه الله 
تعالی سنة (۳۲٦ه)‏ ببغداد. (الطبقات للإسنوي: .)١٤١ /١‏ 


23 البدر الطالع قي حل جمج الجوامج _ الجزء الثاني 
قال القسيري: « ولا تهون إلى حو ولل بدون وال » . 


کرم یکن رع 


أي جائزة وواقعهء كجريانِ النيل بكتاب عُمر وه » ورؤيته - وهو على المتبّر بالمدينة - جِيْكَةُ 
باود حتى قال لأمير الجيش: ١‏ يا سارية" » الجبل ! الل ! » مُحذَرّا له ين وراء الأجبل 
لمن إلحدو هناك » وسَمَاع سارية طب كلامّه مع بعد المسافة؛ وكشرب خالد وهه الس من 
غير تضرر به» وغير ذلك يما وقع للصحابة وغيرهم . 
( قال القشيري : « ولا ينتهون إلى تحو ولد بدون وال ) » وقلب جما بهيمة ». 
تال المصنف: « وهذا حن يُحْصَص قول غیره : ما جاز أن يكون معجزة لِنْبّ جاز أن 
يكون كرامة ولي » لا فارق بينهما إلا التحدي » ”. 
ومع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء » وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسْفرآييني قال : 
(کل ما جاز تقدیره معجا؟ لني لا تجوز ظهور مثله كرامةٌ لوي » وإلّما ميالع الكرامات إجابة 
دعوةء أو موافقة ما في بادية من غير توفع المياه » أو لحو ذلك يسا ينح عن خرقي العادة». 


[خرمة تكفير سام ] 
(ولا نَكمَرٌ أحداً ِن أهل الَبْلَة ) ببدعتو كمنكري صفات اللهء وخلقه أفعال عباده» 
لا رو ته ب مالقا 
ر جرار رویز يوم اله : 
وهنا من كفرهم . 
اما من حرج ببدعته عن أهل اليل كمُنكري حدوت العالم» والبعثِ» والحشر للأجسام ‏ 
والِلم بالجزئياتِ» فلا بزاع في کفرهم» لإنكارهم بعض ما عَلِمَ مَجيءُ الرسول به ضرورة . 


(1) وسارية: هو سارية بن زنيم بن عبد الله الدائي› ولآه عمر ناحية فارس› وله يقول: يا سارية الجبل . . . 


الجبل» وهو مخضرم»؛ وكان يسبق الفرص عدوا على رجليه» فتح أصبهان صلحاً وعنوة . 
(الإصابة : 4( 

۲( رسالة القشيري E/T:‏ 

(۳) الطبقات الکبری للمصنف : ۲ / .۳١١‏ 


7 63 


العقدتة 24 


[ لحرو على السلطانِ ] 
ا 


عَذاب القبر »> وما يتبعه [ 
suru nner yT‏ 


( ولاز جور ) نحن ( الْخُروجَ على السلطان . 
وجوّرّت المعتزلة الخروحَ على الجائر > لانعزاله بالجّور عندهم . 


( ونعتقد أن عذابًّ القبر ) وهو للكافر والفاسق › المراد تعذيبه بأن ثَرَدٌ الروح إلى 

الجسد أو ما بقى منه ؛ ) 
( وسؤال المَلكيّن : مُنکر ونکیر للمقبور بعد رد روحه إلیه عن ربّه » ودیێه» ونبیه ؟ 

= الب ل إلى الإيمانِ به لا بُخرجه عنه شيءٌ من المعاصرء ولا بُحبط إيمانه إلا الكفْرُء وأن العصاءً ِن 
آهل القباةٍ مآمورون بسائر الشرائع » غير خارجین عن الإيمان بمعاصيهم؛ . وقال الإمام أحمد في 
أصول السنة (ص (TY:‏ ومن مات من أهل القبلة موحد يصلى عليهء ویستغقر له» ولا یحجبٰ عنه 
الاستغفار ولا ترك الصلاةٌ عليه لذنب أذنبه صغيراً كان أو كبيراًء أمرّه إلى الله تعالى» . 

)1( قال الإمام احمد في أصول السنة (ص: 1۷): «ومن خرَجَ على إمام من ئمة المسلمين وقد كان 
الناسٌ أجمعوا عليه» وأقرُوا له بالخلافة بأيٌ وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارح عَصَا 
المسلمين» وخالف الآثارّ عن رسول الله 4ة . فإن مات الخارح عليه مات ميته جاهلية . ولا يحل قتالّ 
السلطانٍ والخروج عليه لأحلٍ من الئاسء فمن فَعّل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق» 
وقال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص:٦۲۹):‏ «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» 
وعلی أن کل من وَلِيَ شيا من أمورهم عن رضي أو غلبة» وامتدّت طاعئّه مِن بر وفاجر لا يلزامُ 
الخروج عليهم بالسيف جار أو عادل» وعلى أن يغزو معهم العَذوّء ويح معهم البيتَ› وتدفع إليهم 
الصدقات إذا ظلبُوهاء ويْصلى خلمَهم الجمع والأعياده . ) 

(۲) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص :۲۷۹): «وأجمعوا على أن عذاب القبر حق» وأن الناس 
يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون» ویسألونَ» فیشت الله من أحبّ تثيته» . 

(T)‏ قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص:١٠):‏ اومن اصول السة الإيمان بعذاب القبرء وأن هذه الأمة= 


4€ الجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
CO.‏ 
والحشر » والصرَّا » والميزان حى . 


الس ل2 ا ل ويجمعهم للعرض والحساب؛ 
ر ير ۴ ٍ ,2 

( والصرَا) وهو جسر مدو على طهر جهنم أدق من الكَعْر » وأحدٌ يِن السيف » 

يمر عليه جَميم الخلق > فيجُوره أهل الجتّة » ورل به أقدا م آهل التّار؛ 
۹٤‏ ( والميزان ) وله لسا ومان يعرف به مقاديرٌ الأعمال» بأن تُورَنَ نها به ( عى ٠‏ 
i ٍ‏ و ر )0 ررر عر را ا 
للنصرص الواردة ٿي ذلك »> قال تعالی : بۆ رتهم فم ناور م جاک 1 لومشم الموزن i‏ 
الط لوم القمة فلا تلم نفس سی ي . 


0 م ر »س او ور َر 
وقال کا : ١‏ عَذَاب امّبر حَقّ "٠‏ ؛ ومر على قبرين» فقال : «إَِهُمّا عبان » ”" 


= تفن في قبورهاء وسال عن الإيمان والإسلام» وم ربه» ومن نبیه؟ ویأتیه منکرٌ ونکیرٌ کیف شاء الله 4 2 
عز وجل» وكيف أراد» والإيمان به» والتصديیٌ به». ٠‏ 

() قال الشيخ آبو الحسن رحمه الله في الرسالة (ص: :)۲۸١‏ «وأجمعوا على أنه ينفخ في الصور قبل 
يوم القيامة» ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم 
قیام بنظرون. . وأجمعوا على أن الله تعالى يعيدهم كا بدأهم حفاءٌ عراةً غرلاًء وأنٌ الأجساد التي ا 
أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة» وكذلك الجلود التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي ٠.‏ 
والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة» . ٤‏ 

() قال الشيخ آبو الحسن رحمه الله في الرسالة (ص:٠۲۸):‏ «وأجمعوا على أن الصراط جس ممدود 
على جهنم يجوز عليه العباد بقدرٍ أعمالهم» وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك ٠.  .‏ 

`. قال الشيخ بو الحسن رحمه الله في الرسالة (ص:۲۸): «وأجمعوا على أن الله تعالى ينصب‎ ٠ 
٠: الموازين لوزن أعمال العبادء فمن ثقلت موازینه آفلح» ومن خفت موازینه خاب وخسر» وأن كفة‎ 
. السيثات تهوي إلى جهنم وأن كفة الحسناتِ تهوي عند زيادتها إلى الجنةا. وقال الإمام أحمد في‎ 
٠ «وين أصول السنة الإيمان بالميزانِ يوم القيامةٍ كما جاء: «يوزن العبد يوم‎ :)٩: أصول السنة (ص‎ 
ومسلم (۹۹41٤)]ء» وتوزن أعمال العباد كما‎ .)٤١۳٦١( القيامة فلا يزن جناح بعوضةً؛ [رواه البخاري‎ 
. جاء في الأثر» والإيمان به والتصديق به» والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادله»‎ 

(6) سورة الكهف ٠‏ الاي : ۷ 

. ٤١ : سورة الأنبياء » الآية‎ )٥( 

() رواه البخاري في الجتائز» باب ما جاء في عذاب القبر ( ۱۲۸۳ ) . ١‏ 

(۷) رواه البخاري في الوضرءء باب ما جاء في غسل البول(٠١۲)»‏ ومسلم في الطهارةء باب الدليل على ٠‏ 


=. NHR HFM E FH EE FF E HNH OEE EHH YEE EH HN EHH HEH hM EHH HG OEM FG E HSH E FTF BMH j gm FF E 


وقال 4 : ١‏ إن اعد لذا وضع في فَبْره» وولّى عَنه أضحايةُ اء مَلَكَانِ› هدنه كيمو لان 
لَه: ما كلت ْول فى هذا النَ مُحَمرٍ ؟ فأمًا المؤمِنْ فيَقّول: أشَهَد آله عبْدُ الله ورَسوله» إلى أن 
قال : وآمًا الكَافِرٌ أو الْمَْافِق فَيقَّولٌ: لا آذري الخ “. رواهما الشيخان وغيرهما . 


رن ق 


وفي رواية أي داود وغيره : ( يقو لان لَه : من ربك ؟ وما ډينك ؟ وم ذا الرَجْل الَذِي 
بعت فيكم ؟ فيقول الْمُومنُ : رَبّي الله » ويي الإسلام » والرَجُل المَبْعّوث رسول الله بل . 
ويقول الكافر في الثلاث : لا أدري  »‏ . 


وفي رواية الترمذي : ١‏ يُمَالٌ لأَحَدِهِمًا المُنكر وللآخر النكير “ » رفي روايةٍ للبيهقي : 
َيأتبو مُْگرٌ وكير . 
وفی ۱ لصحبحين أحاديث J:‏ حشر الاس حمَاةً مغاءً راء رل € أي غير م تتن" ٤‏ 
وآحادیث : بصَرْب الصَرَاط بين هري جهنم > ومُرور المؤمنين عَلَيوٍ متفَّاوتين › وأنه 
ر ت 8 8 ب م 
مَزلة - أي برل به - أقدام هل النَارِ فيها » ” . 
8 ت 9 و ر . 
وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري طله : « بغي آنه أق يِن السَعْر » وأَحَد يِن السَبْف» . 
il 7 o o 4 kK‏ ر 
وروی البرّار والبيهقي حدیث: اتی بابْنِ آدم فيوقف بين کِفتي الِميرّان). 


= تجاسة البول »)٤۳۹(‏ والنسائي في الجنائز» .باب وضع الجريدة على القبر ( ٠٠٤۲‏ ) . 

(1) رواه البخاري في الجنائز » باب الميت يسمع خفق النعال ( ٠۲١١‏ ) »> ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها ( ٥٠٠١‏ ) » وأبو داود في السنة» باب ما جاء في المسألة فِي القبر » وعذاب القبر 
7 ) والترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (1٩4۹)ء‏ والنسائي في الجنائزء باب 
المسألة في القبر ۲٠۲۳(‏ ) . 

(۲) رواه أبو داود في السنة» باب ما جاء في المسألة في القبر» وعذاب القبر ( ٤١١۷‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر ( ۹٩١‏ ) . ) 

» ) ۳٠٠١ ( رواه البخاري في أحادیث الأنبیاء» باب قول الله تعالی: واد اله هیک لبا‎ )٤( 
والترمذي‎ »)١۱١٠۲( ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وآهلها › باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة‎ 
والنسائي في الجنائز؛ باب البعث‎ » ) ۲۳١١ ( في صفة القيامة...» باب ما جاء في شأن الحشر‎ 
.) *۵0( 

)٥(‏ رواه البخاري في باب قوله تعالی ی بنذ اض © إل ا رة 9© »)1۸۸٥(‏ ومسلم في 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (( ۲۹۷ ) . 

(7) رواه مسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ( ۲۹۹ ) . 


٦٤خ‏ البدر الطالحع في حل جمع الجوامح _ الجزء الاني 


[الحَنَةَ والتار] 
والْجَنّةً واللَارَ مَحُلوقَتانِ ايوم . 
[ نصب الإمام] 


وجب على الناس نَضْبٌ إمام ولو مفْصولاً. 


[الجنّة والنار] 
(رالجنة والّار مخلوقتان اليوم) “ يعني قبل يوم الجزا ء للنصوص الدالة على ذلك نحو ادت 
س ولگ ١‏ وقصةآدم وحواء في إسكانهما الجنة وإخحراجهما منها با الزلة. 
[ نصب الإمام ] 
( ویحب على الناس : نص إمام )يوم بمصالحهم كسد الثخور وتجهيز الجيوش › وقهر 
المتغلبة » والمتلصصة» وقطاع الطريق » وغير ذلك لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي ئة على نصيه 


حى جَعَلوه أهَ الواجبات » وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلّم » ولّم يرل الناسُ في كل عصر 
على ذلك › ( ولو ) كان من يصب ( مَفْصو لا )“فإ به يكفي ذ تي في الخروج عن عَهْدَة اللصب . 


وقيل : « لا » بل يَتعيّن نص الفاضل > . 
وذهبت الخوارج إلى أنه لا يجب نصب إمام » والإمامية إلى وجوبه على الله تعالى . 


(1) قال الإمام أحمد في أصرل السنة (ص :۲۲): «وين أصول السنة أن الجنة والنار مخلوقتانِ» قد خلقتا 


كما جاء عن رسول الله ب : «دَحلْبٌ الجنةًء فرأيبت قصرا؛ [روه البخاري »)10٠1(‏ ومسلم ٠‏ 


(66۸) و «رآيتٌ الكورًا [رواه البخاري »)٦۰۹۵(‏ ومسلم (۳۲۸۲)ء و «اطلعبٌُ في الجنَّةٍ فرآیتٽ 
أكثْرّ أهلها الفقراء واطلعت في النار فرآيتٌ أكثرٌ آهلها النساء) [رواه البخاري »)۳۰٠۲(‏ ومسدم 


(41)]. فمن رَعَم آنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآنِ وأحاديث رسول الله بء ولا أحسبه يؤين 
بالجتة والنار» . 


(۲) سورة الأعراف ‏ الاي : ۱۳۳ . 

(۳) سورة الأعراف › الآية : ١‏ 

() وبه قال جمهور الأصحاب . ( التشنیف : ۲/ ٣٤۳‏ ). 

.) ۳٤۳ / ۲ : وبه قال الأشعري وجماعة من أصحابنا . ( التشنيف‎ )٥( 


العقيدة 2 


[ لا واب على الله ] 
ولا يجب عَلی الرّب سبْانه وتعالی شيْءٌ . 
اكماد الجسماني 


له 


والْمَعَادُ الْجسْمَانِي بَعْدَ الإغدام حى و 


[ لإ و اجب على الله ] 
( ولايَجبُ على الرَبٌ سبحانه وتعالى شيء)» لأنه حالق الخلق » فكيف يجب لهم عليه شيء ؟ 
وقالت المعتزلة: يجب عليه أشياء يسَرَنّب الذم بتركها: منها الجزاء أي الثوابُ على 
الطاعة » والعقابٌ على المعصية ؛ ومنها اللطفٌ بأن يفعل بعباده ما يقَرّبُهم إلى الطاعة› 


ويْبعّدهم عن المعصية » بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاء ؛ ومنها الأصلح لهم في الدنيا من 


( والْمَعادُ الجسماني ) أي عودٌ الجسم ( بعد الإعدام )'“ بأجزائه وعوارضه کما" کان 
(حى) قال تعالى: وشو الى دوا للق ر یي ۵ کا انا ول حل 


تیید و ۰ کا بدا ون5 ٩”‏ . 
وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام وقالوا : J:‏ إنّما تاد الأروح > بمعنی : : نها بعد موت 
البدن تماد إلى ما كانت عليه من الكَجْرُدٍ لدد بالكمال أو متألْمَةٌ بالفّصَان » . 


(1) قال اين حزم في اليِلّل (۷۹/6): «اتفق جميع أهل القبلة على تنابٍ فْرَقهم على القول بالبعثِ في 
القيامة» وعلى تكفير من أنكر ذلك» . 

(۲) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص :)۲۸٠:‏ «وأجمعوا على أن الله يعيدهم كما بدأهم حفاةٌ عراة 
غرلاً؛ وآن الأجساد التي أطاعَت وعَصت هي التي تبعت يوم القيامة» وكذلك الجُلود التي كانت في 
الدنيا» والألسنة والأيديد والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة. 

(۳) خلافا للفلاسفة » والملاحدة . ( التشنيف : ۲/ .)٠٤١‏ 

۰ . ۲۷ : سورة الروم » الآية‎ )٤( 

٠٠٤ : سورة الأنبياء ء الاآية‎ )٥( 


۹ : الاية‎ ٠ سورة الأعراف‎ )١( 


E۸‏ البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


[ خير البشر ] 


ونعتقد أن خير الأَمَّة بعد نبيها محمد ية خليفته أبو بكر» فعْمَّر» فعْتْمَّان» فَعَلِنّ 


م 
سے 
أ 


مراء المؤمنين › رشي اله عنم اجممين 


وقوله ابعد الإعدام» ١‏ زهو الصحي 
وقيل : ١‏ لا ينعْدِمٌ الجسم » وإنما يفرق أجزاؤه » . 
[ خير الجَشرِ ] 
( ونععقد أن خير الام بعد نبيها محمد کل ية أبو بكر» فعمر » فعْمّان » علي أَمَرَاء 
المؤمنين ٠‏ ون أجمعين )"' لإطباق السلف على خيريتهم عند الله على هذا الترتيب . 


وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة : «الأفضل بعد النبي ياد على ط > . 


(1) قال شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص:۹١٠):‏ «والمعاد الجسماني هو إيجاد لأجزاء الجسم '. 
الأصلية رلعوارضه بعد فناء لها - أو جمع بعد تفرق لها مَحَ إعادة الأرواح إليهاء فهما قولانِء 
والحق التوقف. إذ لم يدل قاط سمعي على تعين أحدهما وإن كان كلام التاج السبكي يميل إلى 
تصحيح الأول وصرح به الحلال المحلي» . 

() قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص:۲۹۹): «وأجمعوا على أن خير القرون قُرنٌ الصحابة» ثم ٠‏ 
الذين يلونهم» وعلى أن خير الصحابة: أهل بدرء وخيرٌ آهل بدر العشرة» وخير العشرة الأئمة `٠‏ 
الأربعة : أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضوان الله عليهم» وأن إمامتهم كانت عن رضي يِن 
جماعتهم ؛ وأجمعوا على أن الخيارً بعد العشرة في أهل بدر من المهاجرين والأنصار على قدر الهجرة 
والسابقة» وعلى أن كل من صحب النبي به ولو ساعةء أو رآه ولو مرةٌ مع یما به وبما َا إليه 
أفضل ين التابعين بذلك». (سختصرا) . 

(۳) وقال الإمام احمد في أصول السنة (ص ٤:‏ : «وخيرٌ هذه الأمة بعد نبيها يو الصديق آہو بک لہ 
عمر» ثم عثمان» نقدّم هؤلاء الثلاثةٌ كما مهم أصحابَ رسول الله ية لم يختلوا في دلك. لم بعد ا 
هولاء الثلاثة أصحاب الشورّى الخمسة: علي» وطلحة» والزبيرء وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعله ٠٠‏ 
وکلهم يصلح للخلافةء وکلهم إمام . ونذهَب في ذلك إ لی حدیٹ ابن عمر وکا : كنا تعد ورسو ل الله 
حي وأصحابٌه متوفرون: آبو بکر» ٹم عمرٌ» ثم عشمان» ٹم تسحت» [رواء البخاري ])۳٠٥١(‏ . ثم 
من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين› ثم أهل بّدر من الأنصار يِن أصحاب رسول الله 
ية على قدر الهجرة والسابقة أولاً فأولاً. ئم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحابٌ رسول الله له كل من ٠٠.‏ 
صحبه سنةء أو شهرا أو يوما أو ساعً أورآب فهر ين أصحابهء له ي الح عا قدر ما . 
صحبه» وکانت سابقتّه معه» وسمع منه ونظر اليه نظره . فأدناهم صحبة هو أفضل و ين الترن اللين 5 ن 


العقدة 4۹ 


2 8 
براءة عائشة رضى الله عنها ] 
وبرَاءةً عَائشةً رضى الله تعالى عنها من كل ما فَذِفْتٌ به . 


لر ۰ + ت ر 0 “ 
[ وجوب صون اللسانٍ عما جرى بين الصحابة ] 
ونمك عَمّا جُرّی بین الصحابةً ون › a.‏ 


وميّزهم المصنف عن مشاركيهم في أسمائهم بما کانوا پدعَون به » فکان يذْعَى أبو بكر 
. خليفة رسول الله گلا لأنه له في أمر الرَعيَةٍ مع أنه ا > ستخلمه للصلاة بالناس فی مرض وفاته 
كما رواه الشيخان ”“ . 


ويْذْعَى كل من الثلاثة أميرَ المؤمنيں . 
[ براءةٌ عائشة رضي الله عنها ] 


( و ) نعتقد ( براءةٌ عائشة ) رضي الله تعالى عنها ( من کل ما قُذِفْتٌ به )» لنزول القرآن )٤4۷(‏ 
ببراءتها » قال تعالى : إ4 لين جاو انوي " الآبات“. 
[ ؤجوبٌ صوْن اللسان عما جرّى بين الصحابة ] 


= يروه ب ولو لفُوا بجميع الأعمال كان هولاء الذين صحبوا النبيَ ية ورأوه» وسمعوا منه» ومن رآه 

بعينه وآمنَّ به ولو ساعة أفضلَ لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعبال الخير» . 

)١(‏ رواه البخاري في الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة »)٦۲١(‏ ومسلم في الصلاةء باب 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... ( 1۳۳). والترمذي في المناقب › باب في مناقب أبي بكر 
وعم كليهما ( ۳٠٠٠١‏ ) » والنسائي في الإمامة؛ باب الائتمام بالإمام يصلي قاعد (۸۲۲)» وابن ماجه 
في إقامة الصلاة وسننها » باب ما جاء في صلاة رسول الله ية في مرضه ( ٠١۲۲‏ ) . 

(۲) قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (۳/ :)٠١١‏ «ومن طن في خلافةٍ أحدٍ من هؤلاء 
الأئمة فهو أضل من حمار أهله» . 

(۳) سورة النور › الآية : ۲٠٠-١١‏ . 

(5) قال الشيخ آبو الحسن رحمه الله في الرسالة (ص:٠٠۳):‏ «وأجمعوا على النصيحة للمسلمين»› 
والتولي بجماعتهمء وعلى التوادد في الله والدعاء لأئمة المسلمين» والتبري ممن ذم أحداً من 
آصحاب رسول الله َء وآهل بيته» وآزواجه› وتر الاختلاط بهم؛ والتبري منهم؟. = 


ابر الطالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء التانو _ 


ونرّی الكل مَاجُورِينَ 


منهم» فتلك دماءٌ طهر الله مِنْهّا أيديّا فلا تلوت بها ألسس”. 


( وترى الكل مَأجُورِينٌّ ) في ذلك » لأنه مَبْنّْ على الاجتهاد فى مسألة ظنية للمصيب فيها ` 
جرا على جنها را اوه راخی اجر عل اهاوه کاک في حديث الصحيحين: 
«إن الحاكِم ذا اجتهد ؛ صاب لَه أجرَانِ » ودا اجْتهد فَأخطاً هأجف ” 


= وقال رخسي رجه الله في اعون 077۳/90 «مّن طَْن في السلف فبو مَلحد وناب لاوسلا 
ودواؤه السيف إن لم يتب : 
)١(‏ قال الشيخ أبو الحسر ن رحمه الله فی الرسالة (ص:۴+): #وأجمعوا على الكت عن كر الصحابة 
عليهم السلام إل بخير ما يذكرون به» وعلى أنهم أ حیٌ آن ینشر محاسنهم» و: يلتمس لأفعالهم أفضل 
المخارج» وأن نظن بهم أحسنَ الظنٌّء وأحسنًّ المذاهب»› متمثلين في ذلك لقول رسول الله م : 
ا کر اصحابي فامسکوا؛ اروا الطبرانی ف الکییر 0۲٤٤/۱۰7‏ راید ییا قال رلک ا ) 
بعضها بعضاً]ء وقول ل : 7 تسوا اصحابي واي شي يده لو اق احدكم عل اح فم ما بلع 
0 ولا تصيقّه»» وعلی ما أ ثنی الله تعالی علیهم بقوله : د رول آنه الدب س اء ل 
الکتار س اء يهم برهم رکه دا ينغو ا وروا سیماشم فی وحوھهم بن أر السجود ا 


ف ار ور في اليل كزع أخرم سطعم كازرم تفاط اتون عل سوق يعَجب ألم لي 
لار 4 . اموا صا ا سن لامور اللا ا قط سير ؛ وعلى آنه لا 


لأحد أن يخر عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه وعما اختلفوا فيه أو في تأويله» لأنّ الحقَ لا 
يجوز أن يحرج عن أقوالهم؛ وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع؛ والتہري منهم› وهم الروافض ؛ 3 


والخوارج» والمرجثة» والقدريةء وترك الاختلاط بهم». (مختصرا) . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفتح (الآية: ۲۹): «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة ' 
الله - في روايةٍ عنه - تكفيرٌ الروافض الذين يبغضون الصحابةء قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ 
الصحابة فهو كافرٌ لهذ الآية » ووافقه طائفة من العلماء على ذلك» . 
وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (ص:۸٠۲):‏ «قال أبو زرعة : إذا ريت الرجُلَ ينتقصض i‏ 
أحداً من أصحاب رسول الله ا فاعلم أنه زنديق» . ۱ 
(۲) رواه البخاري في الاعتصام » باب الاعتصام بالكتاب والسنة ( 1٨٠0‏ ) » ومسلم في الأقضية» باب 
بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أ و أخطأ .)۳۲٠١(‏ وأبو داود في الأقضية؛ باب في القاضي 
يخطئ »)۳٠١۳(‏ والترمذي في الأحكامء باب ما جاء في القاضي يُصیب ویخطئ (۱۲۲۸) ٠‏ 
والنسائي في اداب القضاة > باب الإصابة في الحكم ( ٥٦۸7‏ )» وابن ماجه في الأحكام باب ' 
الحاكم يجتهد فيصيب الحق ( ۲۳٠١‏ ) . 


العقيدة ( 


۾ ك TT‏ 
[ الأئمة على الهدى ] 
وان السَافِِيّ› ومالگاء وأبا حنبقة » والسميانيْن› وأحمد» والأوزاعي وإسحاق› 
وداود» وسائرَ أئمة المسلمين على هذى مِن ربّهم . 


[ الأئمة على الهدى ] 
( و ) نری ( أن الشاي ) إمامَنا » ( ومالگا ) شيخّه » ( وأبا حنيفة » والسُْفياتَيْن ): 
الثؤري“ › وأبن عيينة › ( وأخمد) بن حنبل › ( والأوزاعي › وإسحاق ) بن راھؤيه» 
(وداود ) الظاهري" › ( وسائرّ أئمة المسلمين ) أي باقيهم ( على هدی مِن رهم ) في 
العقاتدِ وغيرها » ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هُم بريئون منه . 
قال المصئف؛ وقول إمام الحرمين : إن الحققين لا يفيمون للظاهرية وزتاً ء راد 


ل ن س 


خلافهم لا يعتَبّرا» » مَحمَلهُ عندي ابن حرم . . وأمثاله 


وأما داود فمعاد الله أن يول إمام الحرمين أو غيرٌه: إن خلافه لا يُعْسَبّرا» فلقد کان 
جَبَلاً من جبال العلم والدينء له من سداد النظر وسِعَة العلم » ونور البصيرة › والإحاطة 
بأقوال الصحابة والتابعين» والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه » وقد دنت كته وكْرّث 
۴ 
أتىاعه . 


وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقاته» من الاأئمة المتبوعين في الفروع» وقد 


(1) والتّوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» الإمام الجامع لأنواع المحاسن» من تابعي 
التابعين» اتفق العلماء على إمامته في الحديث» والفقه» والورع» والزهد» والقول بالحق» وغيرهاء 
وبالجملة أحواله وثناء العلماء عليه أكثر من أن تحصى› أحد أصحاب المذاهب السنة المتبرعة توفي 
رحمه الله سنه ١١۱ھ‏ . ( تهذيب الأسماء : ۲٠١ / ١‏ ). 

(۲) وإشحاق: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» أبو يعقوب» المروزي» الشهير باہن رَاهُويّه» 
الإمام الجامع بين الحديث والفقه والورع» أحد أئمة الإسلام كان يحفظ سبعين آلف حديث» ناظر 
الشافعي ثم صار من آتباعه» وله كتب كثيرة» توفي رحمه الله سنة ۲۳۸ه بنيسابور . ٤‏ 
( شذرات الذهب : ۲/ 1۷۹) . 

(۳) وداوه: هو داود بن علي بن حَلّف الأصبهاني» ثم البغدادي» إمام آهل الظاهرء أبو سليمان» اَذ 
العلم عن ابن راهوء وأبي الثور› کان زاهدا منقللاء عقله أكثر من علمه» يخضر في مجلسه أربعمائة 
طيلسان» کان محبَاً للشافعي»› صنف في فضائله كتابين» انتهت إليه راية العلم ببغدادء وخلافه معتبّر 

في الإجماع على الأصح› توفي رحمه الله سنة ( ۰ه ) . ( تهذیب الأسماء : ١‏ / ۱۸۲ ) . 


0۲ البجر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
[ عقيدة الأشعري ] 
وأ ابا الحسن الأشعّري طله مام في السنة مَمَدَم . 
» تو ~ 
[ طريق الحنيد ] 


وأن ظريق الشيخ الجُتّبد ا وصخره ريق مقرم . 


کان مشهوراً في زمن الشیخ وبعده بکثیر لا سِيْما في بلاد فارس اشیراز» وما والاها إلى نا حي 
العراق في بلاد المغرب 7 


لاشمري الصحابي ته ( اع تي الست )آي الطريتة تة انش مم ) بها على غير 
كأبي منصور الْمّاتريدي ' ٠“‏ ولا اتقات لن تكلم فیہ پما مو بريء مت , 
[طريق الجئيد ] ٠‏ 
( و ) تّرى ( أن طريق الشيخ ) أبي القاسم ( الجُتَيّد ) “ سيد الصوفية علماً وعملاء 
(وصحبه طريقّ مقَومٌ )» فإنه خالٍ عن البدع» دائ على التسليم والتفويض والتبري من النفس : 
ومن كلامه : « الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه | إلا على المُقتفي ن آثار رسول الله إا ۰ 
وقال : « رأيتُ في الْمَنام أذ ي أَحلْمٌْ على الناس فوقف علي ملك فقال : ما أقرب فا ٠٠‏ 


e 


. ۲۸٤ / ۲ : الطبقات الكبرى للمصنف‎ )١( 


(1) وله في بيان عقيدة أهل السنة ونصرَتِها كت» أعظمُها على الإطلاق: الإ باتةٌ عن أصول الديانةه . . .' 
مقا لات الإسلاميين واختلافي المصلين > ورسالة إلى أهل الثغرء وأعظمها الأخيرُ رلو كَيَتَ بماء ۰ 


الّين لكان قليلاًء فاظفرٌ به» واعضض عليه بالنواجز» دونك مختصراً تخر بو سعادةٌ الدارّين. 

(۳) والمائريدي: هو محمد بن محمد بن محمود» بو منصور الماتردي الحنفي» إمام المتكلمين» مقحماً ٠‏ 
في الخصومةء دافعاً عن عقائد المسلمين» له كتب عظيمةء منها: تأويلات القرآن؛ وهو لا نظيرله» . 
وبيان أوهام المعتزلة؛ توفي رحمه الله سنة ( ۳۳۳ھ ) بسمرقند. ( الفتح المبین : ۱/ 1۹۳) . ) 

() والجتيد: هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي» أبو القاسم الشافعي الإمام» شيخ . 


الزهاد والسالكين» سيد الطائفة» تَفْقّه على أبي ثور» وكان يفتي في حلقته وعمره عشرون سنة» سمغ ٠ ٠‏ 


الحديث من جماعة وسمع منه جمأعة؛ توفي رحمه الله تعالی سنة (۲۹۸ه). (الطبقات : .)1۹۷/١‏ 


۲_۲. 


ایی م کے 
ا ا 


قرب به الْمُتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ؟ فقلبُ : عمل خفي بميزانِ وي فولی وهو بقول: 
کلام موف والله » . 


ولا التفات لمن ماهم في جُملة الصوفية بالزندقة عند الخليفَةٍ حتى أمّر برب أعناقهم 
گرا إلا الجُتید فاته َسَسّر بالفِفٌه » وکان ييي على مذهب ابي تور شیخه » وط لهم 
النطع » فتقدّم ين آخرهم أبو الحسن الثوري ‏ للسياف » فقال له : لِم تَمَدَّمْتَ ؟ فقال : أو 
أصحابي حا ساعةٍ » فبْهتَ › وأ نهى الخبرً إلى الحليفة» فرذهم إلى القاضي" فسأل 
الثوري عن مسائل فقهية » فأجابه عنها › ١‏ قال وبعد ‏ فلل لله عبا5ًا إذا قاموا قامرا 
بالله» وإذا نطقوا نطقوا بالله إلى آخر كلامه»» فبكى القاضي » وأرسل يقول للخليفة : «إن كان 
ف تا مل و اناري ملم خی سیآیم »ریم ال قاي 


ومر اب الت جعفر المقندر ( 


(۱) وآبو ثور: هو إبراهیم بن خالد بن أبي اليمان» البغدادي» أبو ثور» الإمام الجليل» أحد أصحابنا 
البغداديين› روى عن الشافعي وغيره» وعنه جماعة منهم مسلم في صحيحه» كان إماما في الفقه 
والورع والفضل والخير» صف الكتب»› وفرع على السنن»› وذت عنها› توفي رحمه الله تعالى سنة: 
١‏ ه. (الطبقات الکبرى: ۷٤/۲‏ ) . 

%0( والئوري : هو أحمد بن محمد أبو الحسن النوري البخدادي منشأً والخراساني أصلاً صحب سریاً 
السقطيّ » وكان من أجل مشايخ القوم» وعلمائهم » ولم يكن في وقته أحسن طريقاً منه ولا ألطف 
كلاماً منه » توفي رحمه الله سنة : ۲۹١‏ ه. (طبقات الصوفبة » ص : ٥‏ ). 

)۳( والقاضي إسماعيل : : هو القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي ٠‏ كان ناضلا متفنناً» فقيهاً» شرح مذهبَ 
مالك» جامعاً للقرآن والحديث والفقو والكلام وعلم اللسان» وعنه انتشر مذهب مالك بالعراق شدیداً على 
أهل البدع» توفي رحمه الله ستة ۲۸ ه (الديباج المذهب » ص : : ۱ النجوم : ۳/ ۱۷۲). 

)٤(‏ والخلاج : : هو الحسين بن منصور بن محمد الغارسي » الحلاج» أبو عبد الله» كان مجوسياًء تصرّف» 
صجب سهل بن سعد التستري › ڈ ثم قم بخداد وصحبًّ اليد والنوريًء بالغ في المجاهدة ثم فيّن» ودخل 
عليه داخل من الكبر والرياسة » فسافر إلى الهند وتعلّم السحر»ء »> فحصل له حال شبطاني» ثم بدت منه کفریات 
أباحت دمه » فقَيَل سئة ( ٠ ٩‏ ۰ه ) .( لسان‌المیزان : ۲/ ۰۳۱۲ شذرات الذهب: ۱/ .)٠٠۴۳‏ 

)٩(‏ وجغفر المقندر: هو جعفر بن المعتصم بالله أحمد بن أبى ي أحمد الهاشمي العباسي» المعتضد بالله» 
أبو الفضل› > بويع بعد آخيه المكتفي سنة (۲۹۵ه)» وهو أبن ثلاثة عشر سنةء وانخرم نظام الإمارة في 
أيامه» عُزْلَ عدة مرات» توفي سنة (١٠ه).‏ (سير أعلام النبلاء: .))١ :٠١‏ 


البدر الطالع فى جل جمع الجوامع - لجز لانو ) 


33 کے 


یی 3ے اچِیَی 
مالا يضر جهله في العقيدة ھل دی Dروہے ٤۵۵١‏ 


ر 
[وجود الشيء عينه )| 
وما لا يضر جهله وَنمَعٌ معرفته الأصح أن وجود السّيءِ عينه» وقال كشي منا : «غيره). 


5 [ ) 
[ المعدوم ليس بشيءٍ ] 
على الأصح الْمَعْدوم ليس بسَّيءٍ» ولا ذاتِ» ولا ثابتٍ؛ وكذا على الآخر عند 


( ویِمّا لا بَصرٌ جهلّه) في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة ( وتنفع معرفته ) فيها ما يذكر روه 
إلى الخاتمة» وهو: 


[ جود الشيء عينّه ] 
( الأص ) الذي هو قول الأشعري وغيره ( أن وجود القيءِ ) في الخارج واجباً كان › 
وهو الله تعالى » أو مُمكناً > وهو الخلق » (عينه ) أي ليس زائدًا عليه . 
( وقال كثير منا ) آي من المتكلمين : « ( عَيْره ) أي زائد عليه » بان يقومَ الوجودٌ ب 
«الشيء » من حيث هو أي من غير اعتبار الوجود والعدم وإن لم بحل عنهما » . 
وأشار بقوله : «منا» إلى قول الحكماء : إنه عي في الواجب» وغيره ؛ في الْمُّمكن » . 
[ المعَدُومُ ليس بشيء ] 
( فعلى الأصح المَعدوءمٌ ) الْمْمكِنُ الوجود ( ليس ) في الخارج ( بشيءِ > ولا ذات › 
ولا ثاب ) أي لا حقبقةً له في الخارج › وإنما يتحمَیٌ بوجووه فيه" 
( وكذا على الآخر عند أكشرهم )" أي أكثر القائلين به . ) 
وذهب كثير منهم - وهم طائفة من المعتزلة - إلى أنه شي أي حقيقة متقررة. 


(1) قال العبد الفقير : المتعيّن في تسمية الفلاسفة بالفلاسفة ل١‏ الحكماء » لأن الحكيم هو من يتبع القرآن 
والسنة » وأصحاب الفلسفة جُهال مخترون بأوهام » يُحسبون وهْمَهم علا > وي ن العقلّ 
بحرمانِهم عن علوم الكتاب والسنة» ولذا نرى أن العلماء إذا أرادوا أن يذكروا مثالاً للجهل المرگب 
قالوا : كقول الفلاسفة بقدم العالمء ؛ فينبغي آن لا يروا إلا ثل هذا ٠‏ والله أعلم . 

(۲) انظر: « الماهيات مجعولة ٤١١/۲ :٠‏ . 

(۳) اتفق العلماء على أن المعدوم مُمتنعَ الوجود كا جتماع الضدين وقلب الحقائق عدم مَحض لا يُطلق 
عليه شي إذ لا حمَيقةً له » وليس بثابتِ › ولا ذات » ولكنهم اختلفرا في ممكن الوجودد 


٠ البدر الطالع في حل جم الجوامع - الجزء الثاني‎ ٤۵٦ 


[ الاسم هو المسمى ] 
وان الاسم الْمْسّمّى . 


3 
[ اسماء الله توقيفية ] 
وان أَسْمَاءَ الله تَعّالى تَوقَيفِيةٌ . 


[ الاسم هو المسمًى ] 
( و ) الأصحٌ ( أن الاسم ) عينْ ( الْمُسمّى ). 
وقيل : ١‏ غيره كما هو الْمُتبادرُء فلفظ « النار» مثلاً غيرها بلا شك > . 


والْمُراد بالأول الْمَنقولِ عن الأشعري في اسم الله : أن مدلولّه الذاتُ من حيث هي ٠»‏ 
بخلاف غیره ك «العالِم» » فمدلوله الذاتُ باعتبار الصفةٍ » كما قال: « لا يقْهّم ين اسم الله ٠ ٠‏ 
سواه» بخلاف غيره من الصفاتِ فيْفهّم منها زيادة على الذاتِ من علم » وغيره . 


[ أسماءٌ الله توقيقية ] 


( و ) الأصح ( ان أسماء الله تعالى تَوْقِيفِيًةً ) أي لا بُطلَنٌ عليه اسم إلا بسَرْقيف من 
الشرع" . 


= كالممكنات المعدوم: فقال اهل الحق : إنه ليس يشيءٍ » ولا ثابت» إذ لا حقيقة له» فلا بلق عليه « 
شيء » لقوله تعالی : لفتلگ بن َل ور تك سا [سورة مريم: ]٩‏ . 
وقال المعتزلة: إنه في حالة العدم شيء » وثابت » وحقيقة حالة الوجود والعدم » فالجوهرُ جوهر 
والعرض عرضل قبل الوجودء لأنه معلومء فيكون ثابتاً ء فيْطلق عليه « شيء ٠‏ . 
فهذه المسألة مفرعة على تفسير « الوجود ة » إن قلنا : وجود الشيء عينّه كما قال أهل الحق 
فالمعدومٌ ليس بشيءٍ ولا ثاب ولا حقيقة له قولاً واحداً . 
وإن قلنا : الوجودٌ شيءٌ زائد على الماهية كما قال المعتزلة فاحتلفوا: فقال الأكثرون: إن المعدوم 
ليس بشيءٍ » وهو المراد من قول المصنف : ١‏ وكذا على الآخر عند أكثرهم ؛ 
وقال الأكلّونً: إنه شيء . وهذا يَجْرٌ بهم إلى القول بقدم العالّم . ( التشنيف : ۲ / )٠٠١‏ . 
)١(‏ التشنيف : (۲/  ) ۳١١‏ غاية الوصول ٠‏ ص : .)١١١‏ 
(۲) وبه قال المعتزلة . ( التشنبف : ۲/ )۳١٣۳‏ . 
(۳) تحفة المحتاح : ٤٤ / ١‏ » إتحاف المريد > ص : ٠١١‏ . 


مالإ يضر جهلك في العقيدة 0¥ 
| حکہ من قال : »ا مۇم إِن ن شاء الله» ] 


وان المرء يمول : « أنا مؤّمنٌ إن شاء الله » خوكًا من سوءٍ الخايّمة والعيادٌ بالله » لا 
شا فى الْحال . 


وان مَلادً الكافر استدراح . 


وقالت المعتزلة: جوز أذ تاق علب السا الاق ماما ب ولف ام يدها شي ٠‏ 
ومال إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلا 


[ حك مَن قال: انا ا اء أله » ] 
( و ) الأصح ( أن الْمَرءَ يقول : «آنا ممن إن شاء الله ») “ أي يجوز له أن يقول ذلك 
المشتمل على التعليق› » بل يؤیره على الجزم كما روي عن ابن مسعرد و ل و ( خوفا من سوء 
الخامة ) الجهولة » وهو المرث على الكفر . ( والعيادٌ بالله ) تعالى من ذلك » الْمُحبط لما 
قبله من الإيمان . 


۴ 


( لا شا في الحال ) في الإيمان فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى 
الخايمة التى يرجو حستها . 
ومنع أبو حنيفة ‏ وغيره أن يقول ذلك لإيهامه السك في الحال في الإيمان . 


(و) الاصع ( أن مَلادٌ الكافر) أي ما ال الله به ین ناء الدنيا ( استدراج ) من الله 
تعالی له حیث يُلذه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموتِ› نهي نقمة عليه یزداد پها عذابه ٣‏ 
وقالت المعتزلة : ١‏ إِنّها نعمة يرب عليها الشكر » . 


(1) وهو قول أكثر السلف » وحكي عن عمر وابن مسعود » وعليه المالكية والشافعية والحنابلة › 
والأشاعرة» وأصحاب الحديث كسفيان وأحمدء واحتجوا بحديث مسلم: « إتي لأزجو أن أكون . 
انقاکم لل وبحدیث أ حمد « وليه بْعَت إن شاءَ الله».. ( التشنيف: ۲/ .)١١‏ 

(۲) شرح العقائد النسفية »> ص : ۲١۲‏ . 

. ۳١۹۸ /۲ : التشنیف‎ ٠ ٤٤ / ١ : تحفة المحتاج‎ )۳( 


0۸ البجر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
[ المشار ب انا » ] 
وأن الْمُسَارَ إل ب« أنا ‏ الهيكل الْمَخْصضوص 


. # و 
[ تعريف الجوهر » ثبوته ] 
وان الجوهرَ - هو الفرد › وهو الجزء الذي لا يتجرَاً ‏ ثابٹ 


[ لأ واسطة بين الموجود والمعدوم ] 
وأنه لا حال أي واسطة بين الموجود والمعدوم» خلافاً للقاضى وإمام الحرمين. 


[ الممشار ب« أنا» ] 
( و ) الأصح (أن الْمْشارً إليه ب« آنا » الهيكل المخصوص ) المشتمل على النف ‏ . 
وقال أكثر المعتزلة وغيرهم : ١‏ هو النفسل » لأتها المديّرة» . 
[ تعريف الجوهرِ » وثبوته ] ۰ 
(و) الأصح ( أن الجوهر - هو الفردٌ وهو الجزء الذي لا جرا ثاب ) في الخارج وإن ٠‏ 
لم ير عاد إلا بانضمامه إلى غيرء" . 
ونفى الحكماءٌ ذلك . 


[ لا واسظة بين المعدوم والموجود ] 
( و )الأصح ( آنه لا حال أي لا واسطة - بين الموجودٍ والمعدوه" 


خلافاً للقاضي ) أبي بكر الباقلاني » ( وإمام الحرمين ) في قولهما كبعض المعتزلة ‏ 
باثبوت ذلك كالعالمية » واللونية للسواد مثلاً » . 


وعلى الأول ذلك ونحوه من المعدوم نه أمر اعتبارئ . 


)۱( التشنیف : ۲ / ۳١۹۷‏ » غاية الوصرول .ص : ۱11 . 
() التشنيف: ؟/ ۳٦۷‏ غاية الوصول» ص ٠١1:‏ . 
(۳) التشنف: ۳۹۷/۲ غاية الوصول» ص: ١١١‏ . 


مالا يضر جهله في العقيدة 0۹ 


[ النسَب » والإضافات ] 


وان السب والإضافات أمور اعتبارية ذه > لا وجودية . 


[ العرّض لا قوم بالعَرّضٍ ] 
رأ العرَضَ لا يَمَومٌ بالْعَرّض . 
[ السب » والإضافاث ] 
(و) الأصح (أن النّسَب والإضافاتِ أمُورٌ اعتباريةٌ ذِهنية) يعتبرها العقل» (لا وجودية)“ 
بالوجود الخارجي . 
وقال الحكماء: « الأعراض النسبية موجودةٌ في الخارج ) 
وهي سبعة : الأين : وهو حصول الجسم في المكان . 
الى : وهو حصول الجسم في الزمان . 
والوؤضع : وهو هيت تعرضنُ للجسم باعتبار نسبة أجزائو بعضها إلى بعض » ونسبتها إلى 
الأمور الخارجة عنه كالقيام والانتكاس . 
والولْك : وهو هيئة عرض للجسم باعتبار ما حيط به » وتنتقل بانتقاله كالتقمص والَعَمُم . 
وأن يَعل : وهو تأثيرٌ الشيء في غيره ما دام بور . 
ون يَنقًعل : وهو تَأثْرُ الشيء عن غيره ما دام تانر كحال المسحن ما دام بسحن 


والمتسحن ما دام تسخن . 
e‏ ¥ د 1 ى © QF‏ لے (YL‏ 
والإضافة : وهي نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسية أخرَى كالابُوة والبنوة. 


[ العَرَض لا يَقومُ بالعرض ] 
( و ) الأصح ( أن العَرّضَ ‏ لا يقوم بالعَرَّض ) وإنّما يَقوم بالجوهر الفرد أو المرب 


. ١١١ : غاية الوصول › ص‎ ») ۳۷١ /۲ : التشنف‎ )١( 

(۲) هذه الأعراض النسبية السبعة› وبقيّ عرضانِ غير نسبيتين ( الكم » والكيف ) والجوهر » فجملة 
المقولاتِ عشرَ . ( اللاي : ۲/ ٠٠١‏ ). 

(۳) العرض هو ما لا يقوم بنفسه » بل يفتقر في وجوده إلى محل يقوم به كالحركة والسكون » والبياض 
والسواد . ( التشنیف: ۲/ .)۳۷١‏ 


1 البكر الطالح قي حل جمع الجوامع _ الجز الثاني 
[ العرض لا يبق زمانين ] 
ولا بی زمانین . 
[ العرَضن لا حل محلين ] 
أي الجسم كما تقدّم . 


ورز ا العرضص ال نه الأخرة تعهي اة الأعراضي إلى جور ٠‏ 


عل الئل ما ارقا لیے ۰ آي اه هرفن د 9 غا انرۇت كاي :او 
خُللّها بذلك . 


[ العرَض لا يّبقى زمانين ] 
( و ) الأصح أن العَرضَ ( لا َبقّى رّماتين)ء بل ينقضي ويتجدَدٌ مله بإرادة اللو تعالى في 


الزمان الثاني وهكذا على التوالي حتى يتوهَمّ أي يَقع في الوهم أي الذهنِ يِن حيث المشاهدة 
آنه أمرٌ مستمرٌ باق" . 


وقال الحكماء: ١‏ إنه يبقى إلا الحركة والزمان بناءً على أنه عرض »١‏ وسيأة ° 
ص د ت 
[ العرّض ل يّجل مَحَلين ] 


( و ) الأصح أن العرضَ ( لا يحل مَحَلَيْن ) » فسواد أحد المحلين مثلاً غير سواد الآخر 
وإن شارا فى الحقيقة. 


(۱) أي في « حقيقة الله تعالى ؛ TAY:‏ 

)۲( قول ١‏ لا تلل الحركة ٤‏ مرفوع فاعل «ايًعرض»› وقوله «او تَخللّها» ۲ مرفوع عطفاً على قوله 7 
ُخلل؛ آي ان الجوهر عرض له تخل الحركة فيْسكى بطء ‏ أو عرض له عدم تخل الحركة ء. 
فيسمّى سرعة . البناني (TY:‏ . 

(۳) التشنيف: ۳۷۸/۲ غاية الوصول» ص: ٠١١‏ . 


. ٤1٤/۲ :٤نامّرلا« انظر:‎ )٤( 
. التشنيف: ۳۷۸/۲ غابة الوصول» صس: 1۲ا‎ )9( 


مالإ يضر جهله في العقيدة 1 
[ اليثلانِ لا يجتو جتوعان ] 
ا اا ب تان اا اکن املائ 
[ التقيضانِ لا يجتمعان ] 
ما النقيضًان فلا يجتمعَان › رلا يَرْنَفعَّانِ . 


وقال قدماء المتكلمين  :‏ القربٌ ونّحوه مما تعلق بطرفين يحل محل . 
وعلى الأول فرب أحدِ الطرقين مُخالف لقُرب الآخر بالشخص وإن تشارگا في الحقيقة » 
[ المثلان لا يجتيعان ] 

(و) الأصح (1ن) الحرضین (المیْن ) بأن يکونا ِن نوع ( لا جتمعان ) في مَل واحر 

وجرت المعتزلة اجتماعَهما مُحتجُين بأن الجسم المغموسَ في الصبغ ليسود يَعرض له 
سواد ثم آحرُ » وآخرٌ إلى أن يبلغ غايةً السّوادٍ بالْمّكثِ . 

وأجيبَّ بان عُرُوضَ السَوّادات له ليس على وجه الاجتماع » بل البّدل » فيّزول الأول 
ويَخلفه الثاني» وهکذا بناءٌ على أن العرضَ لا بقی زمانین كما تمذم" . 

( كالضدّين )ء فإنهما لا يجتمعان كالسوادِ والبياض » ( بخلاف الْخلافَيْن ) وهُمَا أعمْ 
من الضدين > فإنهما جتمعان من حيث الأعَكَية كالسواد والحلارة ؛ وفي كل من الأقسام 
يجوز ر ارتفاعٌ الشيين“ . 

ت 2 س 
اللّقيضانِ لا يجتمعان ] 

( أما التقيضًان فلا يجتمعان »› وَلاً بَرفِعَانِ ) كالقيام » وعدي" . 

(1) وبه قال أبو هاشم من المعتزلة . ( التشنیف : ۲ / ۳۷۸ ) . 


(Y۲)‏ انف ۲ ۲ / ۳۷۸ غا الوصو م ل 


)€( اأتشنيف : VA‏ غاي الو سول ص : ۲ . 
)٥(‏ التشنف: ۳۷۸/۲ غاية الوصول› ص ٦:‏ . 


ابجرالعالع فو حل جمع الجوامع _ الجزء اشانو 
[ طرَفا الممكن على السّواء] 
وآن أحَدَ طرفي الْمْْكِن لَيْس أوْلّى به . 
ر دك م ر 
[ الممكنْ محتاج في بقاته إلى المؤثر ] 


وأ الباقِي مُختَاج إلى السَبَّب ريني على أن علة احتياج الأر إلى الْمُرَلْرٍ 
الامكان» أو الحدوث » أو هما جرا علة » > أو الإمكان بشرط الحدُوث ؟ وهى آقرالٌ . 


[ طرَقًا الممكن على السواء ] 

(و) الأصح ( أن أخدّ طرفي الممكن ) وهما الوجودٌ والعدمٌ ( ليس اول به ) 

ِن الآخرء بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرًا كان » أو عَرَّضا » على السّواء . 

وقيل : « العدم أولى به لأنه أسهل وقوعاً في الوجود لِتحمَقَه بانتفاء شيءٍ من أجزاء العلة 
التامة للوجود المفتقر في تَحققّه إلى نحق جميعها » . 

وقیل : ١‏ الوجود أولى به عن جود العلةٍ وانتفاء الشرط » لاله قد دت العأ وإن لم 
يو جد هو لانتفاء الشرط » . 

د ۴ ر 
[ الممكن مُحتاج في بقائه إلى الموثر ] 

(و) الأصح (1ن) الممكنَّ ( الباق مُحنَاجّ ) في بقائه ( إلى الَبّب )^ أي الْمُوْتّر . 

وقیل : ل ). 


( ينبي ) هذا الخلاف ( على ال عل احقياج الأ ) أي الممكن في وجوه ( إلى 

الْمَوّثر ) أي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك (الإمّكانٌ ٠)‏ أي استواء الطرفين بالنظر إلى ) 

الذات؛ ( أو الحدوت )“ أي الخروح من العدم إلى الوجوو؛ ( أو هُما) على ألّهما 
(جُزء علو » أو الإمكان بشرط الْخْذُوثِ ؟ وهي آفوالٌ ) . 


التشنیف : ۲/ ۳۷۸ ٠‏ غاية الوصول » ص : ٠١١‏ . 

(۲) خلافا للفلاسفة . (التشیف : ۲/ )۳۸١‏ . 

(۳) نقله إمام الحرمين عن الأكثرين › واحتاره » ونسبه صاحب كتاب ١‏ الصحائف ١‏ إلى جمهرر 
المحققین. ( التشنیف : ۲ / )۳۸١‏ . 

(5) قال الزركشي في التشنیف ( ۲ / ۳۸۰ ) : « وهو قول باطل » . 


عالإ يضر جهله فو العقيدة للد 
ر م 
[ المكان . والخلاءَ ] 
والمكانْ: قیل : ١‏ الَطح الال للحاوي الْمُمَاس للسَظح الظاهِر ء من المَخوي 
فىه) . وقیل : « بعد موجود ينف فيه الجسم » . 


وقیل : « بعد مَفروض › وهو الخلاءٌء والخلاءُ جائ » والمراد منه كون الجسميّن لا 
يتَمَاسّان » ولا هما ما يماسهُما » . 


فعلى أَوَلِها يحتاج المُمْكِنْ في بقائه إلى المؤثرء لأ الإمكان لا ينمك عنه» وعلى جميع 
باقيها لا يحتاج إليه » أن المُوَثرَ الما يحتاج إليه على ذلك في الخروج من العدم إلى الوجود › 
لا في البقاء . 

وكأته أشار بذكر هذا البناء الْمَّأحوذ من « الصحائف »' مع إطلاق الأقوال وتقديم 
«الإمكان » منها إلى آنه ينبغي ترجيح الإمكان» الذي هر قول الحكماء وبعض المتكلمين وإن 
كان جُمهورهم على الحدوث حتى لا بُخالف التصحيح في المَّى التصحيح في المَبني عليه » 
لكن دعت المخالفة ما قالوا ين أن شرط بقاء الجوهر هو العرض» والعرض لا يبق زماين» 
فيحتاج في كل زمانٍ إلى الْمُوَثر . 


م ٍ 
( والمكان ) الذي لا حفاءَ في أن الجسم يَنتَقِلٌ عنه وإليه» وسن فيه فيلاقيه » ولا بد 
بالمماسة أو النفوذ » كما سيأتي » احتف في ماهيته ؟ 
( قيل): « هو ( السَطْح الباطنْ للحاوي المُمَاسٌ للسطح الظاهر من المحوي ) كالسطح 
الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن ( فيه “ . ) 


وقيل ) : ( هو ( بعد موجود ينفُذٌ فيه الجسم ) بنفوذٍ بُعه القائم به في ذلك البْعْد بحيث 


ینطہق عليه ٩‏ . 
وخرَج بقيلِ النفوذ فيه بُعد | لجسم . 


(وقيل ) : ١‏ هو ( بعد مفروض ) أي يفرض فيه ما ذكر من نفوذ بعل الجسم فيه › (وهو) 
أي اليد المفروضلٌ ( الخلاء > والخلاء جائرٌ » والمرادٌ منه كون الجسمين لا يعَمَاسّان » ولا ) )٠٠7‏ 


. ه‎ ٠٤١ هو « الصحائف فى التفسير » لشمس الدين محمد القاضي السمرقندي الحنفي المتوفى سنة‎ )١( 
.) ٠١۷١ /۲ : كشف الظنون‎ ( 


3 لبر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
[الرّمان] 
والزمان: قيل: «جوهر ليس بجسم» ولا جسْمَاني)؛ وقيل : « فلك معدل 
التهار»؛ وقيل : «عَرَّض): فقيل : ١‏ حركة معدل النهار» وقيل : « مقدار الخركة». 
والمُختار مقارنة معَجدَدٍ موهوم لمتجدد معلوم إزالة يهام . 


یکون ( بینھما ما بُماسهّما ) » . 
فهذا الكون الجائز هو الخلاء الذي هو معنى البعدِ المفروض الذي هو معنى المكان › 
فيكون خاليا عن الشاغل . 
هذا قول المتكلمين ٠"‏ رالقولان قبله للحكماء » ومَتعوا الخلاء ‏ أي خلرٌ المّكان معنا 
عنذهم _ عن الشاغل إلا بعض قائلي الثاني » فَجُرَزوه . 
[الأقان | 
( والزمان ٠‏ قیل ) : « هو ( جور لیس پجسم ) آي لیس مرگب » ( ولا جسمَاڼی ) أي 
ولا داخل في الجسم » فهو قائم بنفسه مُجردّ عن المادّة > . 
( وقيل : ١‏ كلك مُعَدّل النهار )» وهو جسم سَمْيّت دائرتّه أي منطقة البروج منه بمْعدّل 
النهار لتعادلِ اليل والنهار في جميع البقاع عند كونٍ الشمس عليها >. 
( وقيل : « عرض »: فقيل : « حركة معةل النهار +٠‏ وقيل : ١‏ مقدارٌ الحركة) 
المذكورة" . ومنهم من عَبّرَ ب« حركة الفلك » ومقدارها) . 
(والمُختار ) آنه ( مقارنة مجو مَوهُوم لِمُعجَدّو معْلوم إزالة للإيهام) من الأول بمُقارنته 
للثاني كما في « آثيك عند طلوع الشمس .٠‏ وهذا قول المتكلمين"» والأقرال قله للحكماء . 


(1) واختاره شيخ الإمام في غاية الوصول (ص: )1١١‏ . 
(۲) وبه قال أرسطو ومتأخرو أصحابه کالقارابي وابن سینا . 

(التشنيف للزركشي : ۲/ ۳۸١‏ الغيث الهامع للعراقي: .)٠٠٠٤/۳‏ 
() وهو المختار في تعريف الزمان. 

(التشنيف : ۲/ ۳۸۵ غاية الوصول» ص: )١١۳‏ . 


[ امتناع تداخل الأجسام ! 
ويَمْتَيِْع دال الأْجْسَام . ۰ 
ر و ۹ ب 
[ الحوهر لا يخلو عن الأعراض › ولا يركب منها ] 
ولو الْجَوهَرٍ عن جَويع الأغراض ؛ والجَوهَرٌ غير مركب من الأعراض . 
لر 
[ الأبعاد متناهية ] 
و الاأبْعَاد مسَنَاهية . 


[ امتناع ثداحل الأجسام] 

( ويَمَْيِع تداحلٌ الأجسام ) أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له 

بأسره من غير زيادة في الحجم » وامتناع ذلك لما فيه من مساواة الكل للجزء في الوظ.. 
[ الجوهر لا يّخلو عن الأعراض » ولا يُركبُ منها ] 

( و ) يّمتنع ( خُلوٌ الجوهر ) مفرداً كان أو مركباً ( عن جميع الأعراض ) بان لا يوم به 
واحدٌ منها » بل يجب أن يموم به عند وجوده شيء منهاء لأنه لا يوجَدٌ بدون التشخص 
رالتشحْص إِنّما هو بالأعراض . 

( والجوهر ) الْمُركَبٌ وهو الجسم ( غير مركب من الأعراض ) لأنه لا يقوم بنفيه 
بخلافي. ۰ 


[ الأبعاد متناهية ] 


( والأبْعَادُ ) للجوهر من الطول والعَرْض والعُمتي ( متناهية ) أي لها حدود تنتهي إليها. 


. ٠١ غاية الوصول» ص:‎ ۳۸٠١ /۲ التشنيف:‎ )١( 
. ۱1۳ غاية الوصول› ص:‎ ٠٠٠٤ /۳ : الغيث الهامع‎ ۳۸٦/۲ : التشنيف‎ (۲) 
. ١۳ الغيث الهامع : ۳ غاية الوصول» ص:‎ ۰۳۸٦/۲ التشنیف:‎ )۳( 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


1 البجر الطالع قى حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


[ المَعلول يَعقِبُ العلَةَ ] 
رالمَعلُولٌ: قال الأكشر: « بقارن عله رَمانًا ٠؛‏ والمُختارٌ وفاقاً للشيخ الإمام: 


(يعقبها مطلقا ٠؛‏ وثالثها : « إن كانت وَضعية› لا عقلية ». 


اما الرتيبُ رتبة فوفًاق . 


[ المعلول يَعقِب العلة ] 
( والمعلو ل" قال الأكثر : یقارن عله مانا ) عقلیةً کازن أو وضع . 
( والمختار وفاقاً للشيخ الإمام ) والد المصنف ( : ١‏ يعشنّها مطلقاً ٠‏ . 
وثالفها ) : « يعقبها ( إن كانت وضعيةٌ » لا عقليةً ) فيقارنها » . 
( اما ارئب ) أي رنب المعلول على العلة ( رتبةٌ فوفاقٌ ) . 


أتفق العلماء على أن العلة تتقَدَمٌ على المعلول في الرتبة » أي يُرنَّبُ المعلول على العلة » ولكنهم 


اختلفوا هل تسبق العلة المعلول في الزمان أو تاره ؟ على ثلاثة مذاههب: 

الأول : أنها تقارنها وإِنْ كان بينهما ترب عقلى» قاله الجمهور . 

الثاني : آنها تسبقها » قالهالتقي السبكي» وتبعه المصنف والشارح› للرافعي ميل ظاهر إليه. 

الثالث : التفصيل : أن العلة العقلية ثقارن معلولًها لكونها مؤثرة بذاتها » والوضعية تسق المعلول» 
والشرعية من الوضعية » وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب الطلاقي من « الأم » 

( التشتف : ۲/ ۳۷ الغیث الهامع : ۳ / ٠٠٠١‏ ) 

كحركة المضتاح بحركة اليد . 

أما العلة الوضعية إما بوضع الشارع كقولك لعبدك : إن دخلتٌ الدار فأنت حر» أو بوضع غيره كقول 
النحاة : الفاعلية علة للرفع . 

( غاية الوصول ¿ ص : ٠١۳‏ ) . 

قال الزركشي في التشنيف (۲/ ۳۸۷): «قال الرافعي في كتاب الطلاق : إنه الذي ارتضاه إمام 
الحرمين» ونسبه للمحققين» وعبر عنه في الروضة بالصحيح ۲ . 

واختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه ( ص: »)١٦۳‏ وقال: «قاله الأكثر» وصخحه النووي 
في أصل الروضة » . 


مال ير جهله قي العقيدة iî‏ 


[ اللذة» والالّم ] 
واللَدَةٌ حَصّرها الإمام» والشيح الإمام في الْمَعارف . وقال ابن زكريًا: ‏ 
لکلا ی اا 


[ اللذةٌ ء والالَ ] 
( واللَدّة ) الدنيوية » وهي بديهيةٌ » ( حصَرّها الإمام ) الرازي ”© ( والشيځ الإمام ) 
والد المصنف (في المعارف ) آي ما بُعرّف أي يدرك » قالا : ١‏ وما يتوهم أي يَمَع في الوهم 


م 


اي الذحنِ ين َل حسية كقضاءِ شهوَتي البطن و والفرج › > أو خيالية كب الاستعلاء والرياسة 
فهو دفعٌ الألم . 
فل الالء والشرب» والجماع دفع ألم الجوع والعطش ودغدَغةٍ الْمَبِي لاوعيته > ول 
الاستعلاء والرياسة دفع نع ألم القهر والعلبة » . 
( وقال ابی زکريًا ) الطبیب "° : (« هي احلاص من الألم ‏ ) دفي > کما تدم . 


ورد به ائه قد لذ بشيءٍ هن غير سَبتي ألم بضدّه كمّن وت على مسال علم ۽ أو كنز مال 
مجاه من غير خطورهما بالبال » ولم السّوتي إليهما . 


)۱( المحصول للرازي .\YT |o:‏ 
قال الولي العراقي في الغيث الهامع ( ١ : 17 | ٣‏ نقّل المصنف عن والده والإمام فخر الدين 
حصر اللذة في المعارفي » وعبارة الإمام دل على أنه لم يَحصر » وإلّما جعلًها أعلاها » فإلّه قال : 
اللذاتُ المطلوبةٌ في هذه الحياة العاجلة محصورةٌ في ثلاثة : 
اللذاتٌ الحسية» وهي قضاء الشهوتين » ويُشارك فيها الآدمي وغيرُه من الحيوانات . 
وآوسطها: اللذات الخيالية » وهي الحاصلة من الاستعلاء والرئاسة لدفع ألم القهرٍ والغلبة » وهي 
أشدّها التصاقًاً بالعقلاء ء إذا لم ينالوا رثبةٌ الأولياء »› .. 
وأعلاها : اللذات العقلية وهي الحاصلة بسبب معرفة الأشياء » والوقوفِ على حقائقها » وهي اللذة 
على الحقَيقة . اه 
وأذ [ أي الرازي ] ذلك من كلام الغزالي » فإنه قال : والعقلية أقلها وجوداً وأشركها » . 

(۲) وابن رَگريا: هو محمد بن زكريا الرازي أبو بكر الطبيب العلامة » صاحب المصتفات في الطب 
والفلسفة » اشتغل بالطب بعد الأربعين » وكان في صباه مغنيا بالعود » ومن كتبه في الطب : 
الحاوي» الأطباق» وغيرهما » توفي سنة (١١۳ه)‏ . 
( شذرات الذهب : ۱/ ۲٣۳‏ ). 


4۸ ) البدر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 
وقيل : « إدراك الملائِم ١‏ » الق أن الادراك مَلْرْومها . 
ويقًابلّها الالَّم . 
[ أحكام العقل ] 
تَصَرَرُه العَفَلٌ: إما واب » أو مُمتَيْمْ» أو مُمكَنّْ » لان ذاتّه إما أن تَقَكَضي 
رجو فی العا > أو دمه » آو لا تقتضي سيا 


( وقيل ) : « هي ( إدرا الْمُلايِم ) من حيث الْملاءمَةً » . 
( والْحق آن الإدراك مَلْرْومُها ) » لا هي . 
( ًالها الألَمُّ ) » فهو على الأخير : إدراكٌ غير المُلائم . 
[ أحكام العقلٍ] 
( وما تَصَوّره العَقل : إما واب ٠‏ أو ممتنعٌ » أو مُمكنّ > لأن ذاه ) أي المتصور (! 


أن تقتضي وجوده في في الخارج › أو عدمه › أو اقش فا ری رج ا لی 
والأول الواجتٌ ٠‏ والثاني الممتنع › والثالت اممك . 


)1( التشليف : ۲ TAS‏ الث الهامع : :7 ٣‏ غأاية الوصول»› ص ': 1F‏ « النجوم اللوامم 
۱۸١ ۳‏ . حاشية البناني : ۲ / ٦٦١‏ . 


خاتمة في مباديء التصوف E4‏ 


ا 
چ کے 


ت 


جں یی خی 
اى ن روع ______ ابر البطالع فو حل جمع الجوامج ‏ الجزء انو 
خاتمة 
اول الوأجبات ] 


اول الوإجباتِ الْمَعرفةً؛ وقال الأستاذ: « النَظّر الْمْرَدي إليها ٠؛‏ والقاضى : أوَلُ 
النظر»؛ وابن فُورّك وإمام الحرمين: « القصد إلى النظر » . 
ek ml o‏ 
| علامة ذى النفس الابية | 
وذو التي | الأبيّة رب ها عن سَمَسَافي الاَمورء ويَجَح إلى مَعَاليهًا . 


(خاتمة) 
0۰۷ فيما يذگر ين مبادئ التصوف ‏ المصقّي للقلوب > وهو كما قال الغزالي: « تجرد 
القلب للهء واحتقارٌ ما سواه › قال : وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح ؛ » ولذلك 
افتتح المصنف باس العمل فقال : 


[ أول الواجباتِ ] 
( ول الواجبات المعرفة ) أي معرفةٌ الله تعالى » لأنها مَبّْى سا ئر الواجبات» إذ لا | 
يصح بدونها واجبٌ » بل ولا مندوبٌ . 
( وقال الأستاذ ) أبو إسحاق الأسفراييني : ( النظْرٌ المّودي إليها)» لأنه مقَدّمانًها » . 
( والقاضي ) أبو بكر الباقلاني : « ( أول النظر ) » لوقف النّظر على أول أجزائه » . 

( وابن فُورك وإمام الحرمين: ١‏ القصد إلى النظر) نودب النظر على كُصده. 


[ علامةٌ ذي التَفْس الأَبيّة ] 

( وذو النفُس الأبية ية ) آي التي َأبّى إلا العلرً الأحروي (يَرباً بها ) أي يرفعها بالمجاهدة 

( عن سَمَْسّافي الأمُور ) أي دَيْييُها من الأخلاق المَذمومة كالكبر» والعضب » والجقلء' 
والحسَدِ » وسوء الى » وقَلَةٍ الاختمال . ( ويَْجْتَح ) بها ( إلى مَعَالِيها ) من الأخلاق 


(1) التعريف الجامع المانعٌ للتصرّف هو : امتا آداب الشرع الظاهرة والباطنةء والله أعلم . 
(۲) وهو قول أبي الحسن الأشعري › وعامة أصحاب الحديث ١‏ واختاره شيخ الإسلام في ١‏ لب 
الأصول! وشرحه . ( التّشنیف : ۲ / ۳۹۲ ٠‏ غاية الوصول » ص : ٠١٤١‏ ) . . 


خاتمة ق مباديء التصوف 38 
[ العارف بالله ] 


ومن عرف ريه تَصوّر تبعيده وتقريبّه› فخاف ورجا» فأصعًى إلى الأمر والنهي» 
فارتکب واجتنب › فأحبّه مولا » فکان سَمْعَّه » وَبَصَرَه » ويدّه التي يبلش بها 
واتخذه ولا إن سأله أعطاه وان استعاذ به أعاذه . 


المحمودة كالتواضع› والصبر؛ وسلامة الباطن» والزهدِ» وخسن الخلق » وكثرة الاحتمال » 
فهو عَلِيٌ الهمّة . وسيأتي دنيئُها' “. وهذا مأخوذ من حديث : إن الله يُحِبُ مَعَالِي الأمُور 
ويره سَفْسَافَا“" . رواه البيهقي في « شعب الإيمان » » والطبراني في «الكبير» و «الأوسط) . 


[ العارف بالله تعالى ] 


( ومن عرف ربّه ) پما بُعرٌف به من صفاته ( تصوَرَ تبعیده ) لعبډه باضلاله » ( وتقریټه ) له 
بهدايته » ( فخاف ) عقابه > ( ورجا ) ثوابه »> ( فآصعًى إلى الأمر والنهي ) منه» ( فارتكبَ) 
مأمورّه» ( واجعنبٌ ) مهي (فأحبّه مولاه » فكانَ ) مَولاه ( سَمْعَه » وبَصَرّه » ويده التي 
بطش بها » واتخذه ويا » إن سألّه أعطاه» وإِنٍ استعادٌ به أعادّه ) . 

هذا مأخوذ من حدیث البخاري : « وم يڙال بدي يقرب لي ٻالتوافِلِ حى حه کلذ 
بيه كنت سَمْعَه الَذِي يَسْمَعّ به وَبصرّه الذي بُبْصِرٌ به » ويه التي يَش بها » وجه التي 
يَمْشِي بهاء وان ساني أَعَظيةُ» ون استَعَادّني لأَعِيدَنةٌ » ”. 


والمراد أن الله تعالی يتولی محبوبه في جمیع أحواله » فحرکانّه وسکنانّه به تعالی » كما أن 
أبرّي الظفل لمحبًتهما له التي أسكتها الله تعالى في قلوبهما يَتَوّليان جَميع أحواله فلا يأكل إلا بي 
أحدهما » ولا يَمشي إلا برجله إلى غير ذلك » وفي الحديث : ١‏ اللهَمّ لاء كرلاءةً الوَلِيدِ » . 


(1) انظر: «علامة ذنيء النفس»: ٤۷۲/۲‏ . 
(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١١/1۹1)ء‏ وقال : ١‏ مرسل » » وفي شعب الإيمان /٦ »۸٠٠١(‏ 
)/٠‏ والطبراني في الکبیر (۲۸۹۲» 04۲۸)ء وفي الأوسط 1۹٠7 ›۲۹٤١(‏ ) . 
وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع (۸/ ۱۸۸ ) : «رواه عن جابر الطبراني في الأوسط › وفيه 
من لم أعرفه » وعن سهل بن سعد في الكبير والأوسط › ورجال الكبير ثقات » وعن الحسين بن علي 
في الكبير » وفيه خالد بن إلياس › وهو ضعيف » وبقية رجاله ثقات » ( مختصرا ) . 
(۳) رواه البخاري في الرقاق › باب التواضع ( ٠٠١١‏ ). 
)٤(‏ أورَده السيوطي في الجامع الصغير » وقال المناوي في شرحه (۲/ )٠١١‏ نقلاً عن الحافظ الهيشمي : 
فيه راو لم يسم وبشية رجاله ثقات » . 


۲ ابر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


[ علامة دنِيء النفس ] 
وذَنِيءٌ الهمَة لا يبالي» فيّجهّل فوق جَهل الجاهلين»؛ ويّدخل تحت ربْمَة المارقين. 
فدونك صلاحا أو فساداً » ورضًا أو سخطاًء و أو بعداً» وسعادة أو شقاوةً» ونعيما 
أو جحيماً . 


[ الخاطر المَأمورٌ ] 


وإدا حطر لك آمر فرنه بالشرع : فإن کان مأموراً فبادر» فإنه من الرحمن فان i‏ 


شيت وقوه لا إيقاعه على صفة منهية ‏ فلا عليك . 


[ علامة دَنِيءِ النّفس ] 
( ودَنِيءٌ الْهِمّة ) بان لا يَرفعَ نفسّه بالمجاهدة عن سفساف الأمور ( لا يبلي ) بما تدعوه 
نفسّه إليه من المُهْلِكات » ( فيجهل فوق جهل الجاهلين» ويدخل تحت رِبقَةٍ المارقين ) يِن 
الدين أي عروَبّهم المنقطعة» وهي بكسر الراء وسكون الموحدة. 
( فدولّك) أيها المخاظت بعد أن عرفت حال عَلي الهمة ودنييها »> (صلاحاً ) منك ( أو . 
)0١۹(‏ فساداً > (ورضاً ) عنك (أو سخطا » وربا ) من الله (أوبُغداًء وسعادةً) منه (أو 
شقاوٌ» ونعيماً ) منه ( أو جحيماً ) . 


فأفاد ب « دونك » الإغراءَ بالنسبة إلى الصلاح وما يناسبه » والتحذيرَ بالنسبة إلى الفساد 
وما یناسبه . 


[ الخاطرْ المامورْ ] 
( وإذا حطر لك آمرٌّ ) أي اَي في قابك ( رنه بالشرع ) » ولا يَخلو حاله بالنسبة إليك 


( فإن كان مأموراً ) به ( فباور ) إلى فعله ( فإنه من الرحمن ) رَجِمّك حيث أخطرَه 
ببالك» أي أراد لك الخيرَ . 


( فان خشِیت وقوه ۔ لا إيقاعه على صف منهية ) كعُجب أو رياءٍ - ( فلا) باس مایا ) 
في دقوعه عليه ن غير قصد لها > بخلاف ما إذا أوفَعتّه عليها قاصداً لها فعليك إِنُمٌْ ذلك 


خاتمة فن مبادیء التصوف فف 


واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا وجب ترك الاستغفار . 


ومن ثم قال السَهْرّوردي: ) اعُمّل وإن حم ال : ر عفرا ( [ 


[ الخاطر المنهى ١‏ 


وإن كان منهيًا فإيّاك» فإنه من الشيطان . فان ملت فاستخيِر . 


۶ ت ر 
[ حديث النفس » والهم ] 
ٍ ۰ 1 ت یړ م yg‏ 

وحديث النفس ما لم يتكلم أو يَعمَل » والهم مَعْفْورَانِ . 

( واحتياج استغفارنا إلى استغفار ) لِنَقصه بخفلة قلوبنا معه » بخلاف استغفار الْخْلّص - 
ورابعة العدرية ‏ وا منهم » وقد قالت : « استغفارنا يُحتاج إلى استغفار » هضمًا لنفسها - 
إلى استغفارء» لأنْ اللسان إذا أل ذكراً يُوشك أن يألفه اقلت فيوافقه فيه : 
ذلك ( قال السهْرّوردى ) بضم السين صاحب «عوارف المعارف » لم سأله ٠‏ أن 
د لسهروردي بضم السين جب ا رف » لِمن نعمل ر , 
خوف العَجْب » أو لا نعمّل حذرًا منه ؟: « ( اعَمّل وإن خفْت العجبٌ مستغفرًا ) منه » أي إذا 
وقع صدا كما تمذم » فان تَر العمل للخوف منه من مكائد الشيطان . 


[ الخاطر المنهي ] 
( وإن كان ) الخاطرٌ ( منهياً ) عنه ( فاك ) أن تفعله › ( فإنه من الشيطان . 
فإن ملت ) إلى فعله ( فاستغفر ) الله تعالي مِن هذا الْمَيل . 
[ حديث النفْس » والهَدُ ] 


( وحديث النفس ) أي بَرَذُذُها بين فعل الخاطر المذكور وتركه ( مالم تكلم او تَعْمَل) 
به» ( والْهم ) منها بفعله ما لَّم تتكلم أو تعمل ( مَغْفُورَان )» قال ل : ١‏ إن الله عر وَجَلّ 


)١(‏ ورابعّة العدوبّة : هي رابعة بنت إسماعيل المصرية العدوية» شهيرة الفصل» ولا يصح اجتماعها 
بالشيخ السري» فإن عاش حتى نيف على الخمسين ومائتين سنة» وقبرها على رأس جبل الطورء 


توفيت رحمها الله تعالى سنة ١٠٠ه.‏ (شذرات الذهب: .)۱۹۳/١‏ 


¥٤‏ البجر الطالع قى حل جمع الجوامح ‏ الجزء الاي 


ران م طك الأمارَة فجاهذها > فان فعا لت فب . فان لم قلع لاستلذاد آو کسل 
فَذَكُرّ هام ادات وَْيَاء٤‏ لفات ؛ 


جاور لمعي َا حدَئّث بو أنْمُسهَا ما لَمْ تَعْمَل أو تكلم به» رواه الشيخان . 
وقال د : ١‏ ومن هم سي وَلَمْ يُعْمَلها لم تَنَبْ  »‏ "آي عليه - رواه مسلم؛ وفي رواية 
گنها الله ده س گايةٌ » » زاد في آخری: ١‏ انما رها ِن جراي ٣»‏ أي من 
أجلي - وهو بفتح الجيم وتشديد الراء . 
وقضيةً ذلك أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انض إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة 
حديث النفس » والْهَمٌ به . 
( وإن لم تك ) النفس ( الأمَارَة ) بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكور لِحْبّها . 
بالطيع للمنهي عنه من الّهوات» فلا تبدو لها شهرة إلا البعني ( فجاهذها) وجوبًا لتطيعك في 
۷ الاجتناب كما تُجاهد مَّن يَقَصد اغتيالّك» بل بل أعظمَ لأنها تقصد بك الهلا الأبدي باستدراجها 
لك من معصية إلى أخرى حتى توقعك فيما يؤدي إلى ذلك . 
( فإن فَعَلْتَ ) الخاطر الْمَذكورَ لغلبة الأمارة عليك ( فمَّبْ ) على الفور وجوبًا ليرتفعَ عنك 
م فعله بالتوبة التي وعَدَ الله بقبولها قضلاً منه » ويم تتحقق منه الإقلاع كما سيأتي 2 
« فان لم قلع ) عن فعلٍِ الخاطر المذكور ( لاستلذاوٍ) به » ( أو كسل ) عن الخروج منه 
( فقگز هام اللذّات وَفُْجاء القَوّات ) أي تذكر الموك رفجاته المفوّة للتؤبة وغيرها يِن 
الطاعات » فإن تذكر ذلك بات يي على الإقلاح عمًا تستلد به أو تسل عن الخروج منه ؛ 
قال صلى الله عليه وسلَّم : ١‏ يروا مِنْ ذكر اذم اللات "٠‏ رواه الترمذي » زاد ابن حبان : 


ل . 


(۱( رواه البخاري في الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق ( ٤۸٦٤‏ )» ومسلم في الإيمان» باب تجاوز 
الله حديث النفس ... (١۱۸)ء‏ وأبو داود (۱۸۸۸)ء والترمذي .)۱٠١۳(‏ والنسائي (۳۳۷۹)ء وابن . ٠‏ 
ماجه ( ۲۰ ) . ۰ 

(۲) رواه مسلم في الإيمان ٠‏ باب إذا هم الحبد بحسنة ... )۱۸١(‏ , 

(۳) الصواب « لهما » آي للشيخين » كما سبق تخريجه في التعليقة الأولى . 

. ) ۱۸١ ( ... رواه مسلم في الإيمان » باب إذا هم العبد بحسنة‎ )٤( 

. ٤۷٥/۲ إنظر: «التوبةا:‎ )٥( 

(0) رواه الترمذي في الزهد» باب ما جاء في ذکر الموت (۲۲۲۹) » وقال : « حسن صحيح غريب»› 
والنسائي في الجنائز» باب كثرة ذكر الموت »)۱۸٠١(‏ وابن ماجه في الزهدء باب ذكر الموت 
والاستعداد له ›»)٤۲٤۸(‏ وقال المقدسي في المختارة (0/ :)۷١‏ « إسناده حسن ) . 


خاتمة في مباديء التصوف ۷0 


2 م‎ e د وو ا ص . ا‎ r 
أو لقنوط فف ممت ربك ( واذگر سعَةَ رځمته ْ واعرض التوبة ¢ ومحاستهاأ‎ 


نه ما رَه أَحَدٌ في ضِيق إلا وَسَعَه » ولا رَه في سِعَة إلا ضَمَها عليه » ' 

و J‏ هاذِم » بالذال المعجمة أي قاطع ”. 

( 1و ) لم تقلع ( قوط ) من رخمة الله تعالى وعفوه عمّا فعلت لشدَيّه › أو لاستحضار 
عة الله تعالى ( فف تقك ريك ) آي شدة عقاب مايكك الذي له أن عل في عا 

f‏ أي رحمته تعالى E‏ اگ 

( واذگر سِعَةٌ رحمته ) التي لا يُحيط بها إلا هو » أي استحضرهاء لجع عن فُنوطك» ٩‏ 

وکیف تفط وقد فال تعالی : ویمادی الین آنا عل هح ل نطو ن َة آله إن أله عير 
الوب يمأ أي غير الشرك لقوله تعالى إن آله لا يعفر أن بنرك بوي ^ . 

وقال ل : واي لي بده لوم ذا لَب الله م وَلجاء قوم بون نارود 
يغور لهم ٩‏ . رواه مسلم 

( واعرض ) على نفيك ( التوبةً ومَحاستّها ) أي ما تتحمَقٌ به من المحاسن حيث ذكرتٌ 
سعةً الرحمة لتوب عما فعلتَ فقيل ويَعمّى عنك فضلاً منه تعالى. 


[الكوبة] 
( وهي ) أي التوبة ( الندَمٌ ) على المعصية من حيث إِنها معصيةٌ فالندمٌ على شرب 
الخمر لإأضراره بالبدن ليس بتوبَةٍ . 
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(1) رواه ابن حبان في صحیحه ( ۲۹۹۲ /V-‏ 04(. 

. ٦۳١/١ : المصباح المنير‎ (Y) 

(۳) سورة يوسف ٠‏ الاية : ۷ 

() سورة الزمر »› الآية : ۲ 

. ٤۸ : سورة النساء » الآية‎ )٥( 

(7) رواه مسلم في التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار ( 4۳١‏ ) › والترمذي في صفة الجنة » باب 
ما جاء في صفة الجنة ( ۲٤٤۹‏ ) . 


۷٦‏ البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


و 


وت ٤‏ بالإقلاع وعَرم أن لا غود وتداركٍ مَمْكن السَدَارُك. . وتصسح ح ولو بعد تقضها 
عن دنب ولو صغيراً مع الإصرار على آخرّ ولو كبيراً عند الجمهور. 


( وتتحقّق: ١‏ بالإقلاع ) عن الْمعصية؛ ۲( وعَرم أن لا نعود ) إليها؛ (٣‏ وتدارُك 
ممن ألَْدَارّك ) من الح النّاشى عنها كَحَدٌ القَذّف » فنَدَأركه بّمكين مُستحفّه من المقدُوف أو 
وارثه لیستوؤفیه » أو رئ منه . 

فان لَمْ يُمْكن دار الح كأن لم يكن مستحفّه موجودًا سقط هذا الشرظ كما يَسمَّط فى 
توبة معصيةٍ لا يتشا عنها حى لآدميّ » وكذا يَسفّط شرط الإقلاع في توبةٍ معصية بعد الفراغ منها 
كشرب الخمر . 

فالمرأد بكَحَمَّق التوبة بهذه الأمور آتھا لا تحرج فیما تتحقق به عنها > لا آنه لا بُ منها في 
کل توب . 

وفى نسخة «والاستغفار» عَم قوله «با لإقلاع» ولا حاجة إليه مع ما ذكر. 
1 ( وتصح) التوبة ( ولو بعد نقضها عن ذنب ولو) كان ( صغيراً مع الإصرار على ) ذنب 

(آخرٌ ولو ) کان ( كبيراً عند الجمهور ) ". ) 
) وقيل : ١‏ لا تصح بعد نقضها بأن عاد إلى المَتوب عنه » . 

وقیل : ( لا تصح عن صغير › . لتکفیره باجتناب الكبير » . 

وقيل : « لا تصح عن ذنب مع الإصرار على كبير ». 


(۱) هاهنا ثلاث مسائل : ٤‏ 
الأولّى : مَّن تابَ ثم نقض التوبةً هل بدح في توبقه الأولّى ؟ قال الجماهير : لا يقدح ذلك في ٠‏ 
صحة توبته الأولى » وعليه المبادرةٌ إلى تُجديِ التوبة عن المعاودة. وقال القاضي أبو بكر بانتقاض .:. 
توبته الأولّى > فيؤاخذ بذلك الذنب . 

الثانية : هل جب التوبة عن الصغائر كما جب عن الكبائر وفاقاً ؟ o‏ 
قال الجحماهير : تجب التوبة عن الصغائر كما تجب عن الكبائر . رقا و هاشم ن مر y‏ 


تجبٌ» بل عن الكبائر فقط. وقال التقي السبكي : الواجبٌ عليه أحد الأمرّين : التوبة او اجتنابٌ 


الكبيرة . 
الثالثة : هل تصح التوبةٌ عن ذنب مع الإصرارٍ على ذنب آخر ؟ 


وقال المعتزلة : لأ تصح .( التشنف : ۲ / ۲ ٧‏ الغيث الهامع : ۳ / ٠١١٤١‏ ) . 


خاتمة قي مباديء التسوف EY‏ 


ٍ د 
[ الخاطرٌ المَشكول فيه ] 
وإن كحت أَمَأمُورْ أم مَنْهِيْ ؟ فأمْيك » وين نَم قال الْجُويني في الْمُتوصى يسك 
عسل ٿال اَم رابعة ؟ : « لا يسل » . 
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[ الكل بقدرة الله تعالى ] 
وكل واقع بقدرة الله تعالى وإرادته» وهو خالِقٌ كسب الحَبدِ كدر له قُذرَةَ - هي 
استطاعته ‏ قصل ک للكکسب ل اوداع . 


[ الخلق لله » والكسب للعبد ] 
فالله خالِیٰ غير مکتسب» والعبد متسب عير خالق . 


[ الخاطرٌ المشكوك فيه ] 
( وإن سكت ) في الخاطر (مَأمُور) به (۱م مَنْهىّ ) عنه ( فأميىك ) عنه حَذرّا من 
الوقوع في المنهيّ. ( ومِنْ ثم ) أي من هنا > وهو الإمساك» أي من أجل ذلك ( فال) الشيخ 
أبو محمد ( الجويني في المتوضئ يشكڭ | يسل ) غسلةٌ ( ثالثة) فون مأمورًا بها آم رابعةً) 
کون منهياً عنها : (« لا يغسل ) خحوف الوقوع في المنهي عته » . 
وغيرّه قال : « يغسل ٠‏ لأنَ التثليت مأمور به » ولم يسَحَمَنْ قبل هذه الغسلة فيأتي بها *. 
ل 
[ الكل بقدرة الله تعالى ]| 
( وكل واقع ) في الوجودء ومن جملته الخاطرٌ وفعلّه وترگه ( بقدرة الله تعالى وإرادته. 
وهو خالق گسب العبد ) أي فعله الذي هو کاسبٌه ۔ لا حالف - كما بين ذلك بقوله : ( كَدَرَ له 
ُذرَةٌ - هي استطاعته ‏ تصلَح للكسب › لا للإداع )» بخلاف قدرة الله » فإنّها للإبداع ء لا 


[ الله خالق » والعبد كاسث ] 
( فاللةُ خالىّ غير مكتسب» والعبد مكتيب غير خالق )» فيَّابُ ويْعَاقَّبُ على مكتسبه الذي 
بخلقّه الله عَقَبَ قَصْدِو لَه . ) 


. )١١١ : غاية الوصول »> ص‎ » ٤١٤ /۲ : وبه قال الجمهور . ( التشنيف‎ )١( 
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۷۸ ابر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجن الثاني ٠‏ 
8 ے , ت 
[ القدرة لا تصلح للضدين ] 
وين ثم | لصحيح أن المَذْرَةً لا تَضلح لِلضدَيْن . 


[ المَجْرٌ] 


وأن العَجْرّ : صِفَةٌ وجودية ثمّابل المُذرَةٍ ابل الصدَيْن › لا العدم والمَلَگة . 


وهذا - أي كونُ فعل العبدِ مكتسباً له مَخلوقاً لله تعالى - توسظ بين قول المعتزلة: ١‏ إن 
العبد خالقّ لفعله » لأنه يتاب ويْعَاقب عليه » وبين قول الجبرية: « إنه لا فعل للعبد أصلاً 


۷ ك 
Lisl i. CC UNC 7 all‏ 


[ القدرةٌ لا تصلخ الضدّين ] 

( ومن َم )أي من هنا » وهو أن العبدّ مكتيب لا حال » لكون قدرته للكسب لا 
لاوبداع » فلا توجَّد إلا مع الفعل أي من أجل ذلك نقول : 

( الصحيح أن القَدْرَةً ) من العبد ( لا تصلح لِلصَدَيْن ) أي للبَعَلق بهماء وإِنّما تصلّح 
للقعاتي بأحدهما الذي يقْصدٌ . 

وقيل : « تصلخ لمُتعلت بهما على سبيل البدلء أي تتعلق بهذا بدلا عن تعلقِها بالآخر» . . 
وبالعکس » . 

أا على القول با أن العبد خالق لفعله » فقدرنّه كقدرة الله فى وجودها قبل الفعل »› 
وصلاحيتها للتعلق بالضدين على سبيل البَدَلّ . 


[العجز] 


( و ) الصحيح أيضاً ( أن العَجْرّ ) من العبد ( صِفَةً وجودية تقايل المُذرَة تقايل الصكَيْن» ٠‏ 
لا ) تقال ( العدَّم والمَلكّة) . 


)١(‏ قال الزركشي في التشنيف (۲/ ٤٠١‏ ) : «القدرة لاً تصلح للضدين عند الأشعري» وأكثر“ 
أصحابه؛ وقال القلانسي من أصحابنا : إنها تصلح لهما على سبيل البدل» ونقله الأستاذ أبو منصور 
عن أبي حنيفة وابن سريج ١‏ (مختصرا) . 

(۲) وبه قال المعتزلة . ( التشنيف : ۲/ ٤١٠١‏ ). 

(۳) قاله المتكلمون . ( التشنيف : ۲ / ٤١١‏ ). 


خاتمة في مباكنء التصوة. 4 


[ التفاضل بين التوكل والاكتساب ] 
ورجح قوم الكَوَكْلٌ» وآخرون الاكتسابَ » وثالتٌ الاختلاف باختلاف الناس» وهو 
المختار . 


وقيل : « تُقابلّها » تَقابْلَ العدم والملكة » فيكون هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة كما 
أن الأمر كذلك على القول بأن العبد خالتق لفعله >“ . ٤‏ 

فعلى الأول في الرَمِن معتى لا يود في الممنوع من الفعل سع اشتراكهما في عدم التمكن 
من الفعل ؛ 

وعلى الناني لا »> بل الفرق أن الرَمِنَ ليس بقادر والممنوع قادر ء إذ من شأنه القدرة 
بطري جري العادةٍ . ۰ 


ت £ و م ب 
[ لشفاشل بين وکل والاکتصاب] 
( ورجح قوم النَوكْلّ ) من العبد على الاكتساب 


( وآخرون الاكتسابَ ) على التوكل أي الكت عن الاكتساب والإعراضي عن الأسباب 
اعتماداً للقلب على الله تعالى . 


( وثالتٌ الاختلاف باختلافي الناس › وهو المختار ) ". 

فمن يكون في توكله لا سط عند ضيق الرّزق عليه ولا تستشرف نفسه أي تتطلعٌ لسؤال 
أحدِ من الخلق فالتوكل في حقه أرجح لِمَّا فيه ِن الصبر والْمُجاهدة للنفس . 

ومن يكون في توكله بخلاف ما دكر فالاكتساب في حَمّه أرجح حذرًا من الكَسحْط » 
والاستشراف . ) 


.) ٤١١ / ۲ : وبه قال الفلاسفة . ( التشنيف‎ )١( 

(۲) قال الولي العراقي في الغيث الهامع ( ۳ / ) : ١‏ وفي جعل المصنف الاكتسابَ في مقابلة 
التوکل نکر > فان الاكتسابَ لا يفي الول » فإ التوكل رُكود القلب إلى الله » والاعتماد عليه ء لا 
على الأسباب » وفي الحديث دان رجلا قال: يا رسول الله أرسِلٌ ناقتِي واتوكْلٌ » او أعيِلُها 
وات وگل ؟ فقال: اعقِلْها وتَوكلٌ ٤‏ > رواه البيهقي › وغيره [ أي الترمذي ۲٠۱۷(‏ ) › والحاكم ( ۳ 
/ ۳ ) وابن حبان ( الموارد : ۸/ ۲٤۳١‏ ) ]ء ... فكان ينبغي للمصنف التعبير بقوله : ورجح 
قوم ترك الأسباب › قوم الاكتسابٌ » . ۰ 

(۳) التشنیف : ۲/ ٤۲۳‏ » الغيث الهامع : ۳/ ٠٠١١‏ . 


A۰‏ البدر الطالح في جحل جمع الجوامع _ الجزء النانو 
ومن ٿم قیل : إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية ْ وسلو الأسباب مع 
داعية التجريد الحطاط عن الذررَة العَلية» . 
[ مكائد الشيطان ] 
وقد يأتي الشيطان باطظرَاح جانب الله تعالى في صورة الأسباب » أو بالكسل 
والتماهن في صورة التوكل . 


(وين تَجّ) آي من هناء وهو الثالث المختار» أي من أجل ذلك (قيل) قولاً مقبولاً : * (إراده؛ 
التجريد ) عمّا يَشغل عن الله تعالى ( مع داعية الأسباب ) من الله تعالى في مُريدِ ذلك (شهوة 
خفية ) من الْمُريدِ . 

( وسلو الأسباب ) الشاغلة عن الله تعالى (مع داعية التجريدِ ) من الله في سالك ذلك 
( انحطاط ) له ( عن الذروَة العَلةٍ)» ”“ . 

الأصل لن قر الله تعالى فيه داع الأسباب ملركها درن العجريد » ون كر از 
تعالى فيه داعية التجريد سلوكها دون الأسباب . 

[ مكائد الشيطان ] 

( وقد يأتي الشيطان ) للإنسان (باطرّاح جانب الله تعالى في صورة الأسباب» أو بالكسل 
واللّماهُنِ في صورة التوكل) بان يقول لسالك التجريد الذي سلوگه له أصلح من ترکه له : إلى 
می ترك الأسبابَ ؟ ألم تعلّم أن ترها يُطمع القلوبًّ لما في آيدي الناس ؟ فاسلًها لم ن 
ذلك وينتظرَ غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك . ) 

ويقول لسالك الأسباب التي سلوكه لها أصلح يِن تركه لها : لو تركيّها » وسلكتَ ٠‏ 
التجريد فتتوكل على الله لصَقًا قلبّك ٠‏ وآشرَق لَك النُور » وأتاك ما يكفيك من عند الله 
تعالى» فاتركها ليحصل لك ذلك » فبجر به تركها الذي هو غير أصلح له إلى الطلب يِن 
الخلق»ء والاهتمام بالرزق : 


. وهي حكمة ثانية من جكم تاح الدين ابن عطاء الله السكندري‎ )١( 
CT: (شرح البحكم للشرنبصي > ص‎ 


خاتمة فن مبادوء التصوف ۸ 


لے م ٣‏ 
والمرَفْق يبحت عن هین ألّه لا يكونإلاً ما بريد ء ولا ينمَعُنا علمُنا بذلك إلا أن يريد 
سبحانه وتعالی . 


[ التعريف با جَمع الجوامع 
وقد تم جمع الجوايع م عِلْمّا المْسْيِعٌ كلانه آذاتا صتا : کی س امایی اا 
بما ينظره الأعمّى › eer cnn Ss‏ 


ج م 
( والْمُوكُقٌ يبحت عن هدّين ) الأمرّين اللذّين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيدا 
( ویعلَمٌ ) مع بَحثه عنهما ( آنه لا یکون إلا ما بريد ) الله کوته أي وجوده منهما أو من 
( ولا ينفعنا علمنا بذلك ) المعلوم الذي ضمَنَاءُ هذا الكتاب ١‏ جمع الحوا مع » ( إلا أن بريد 
له سبحانه وتعالی ) تنا به ۲ بان را لان کا به خالا من الیب وخر بی لفات" 


[ التعريف ب« جَمع الجوامع » ] 
( وقد تم « جَّمح الْجّوايع » عِلْمّا ) يبر من نسبة الإّمام » أي تَمّ هذا الكتابٌ من حيث 
العم » آي المسائل المقصودٌ جَمحّها فيه . 
وقال المصنف: ١‏ يجوز أنيكون «علما» معمول «الجوامع؟» ولا يَحسُنُ أن يكون 
متعلقًا ب « تَجء إذ لا فائدة في قولنا : اتم هذا علماً»» فن تَّمامّه معلومٌ معروف |٩‏ ه . 
ولا يٌخفی ما فيه » إذ لا يلرم من مايه جَّمعاً مامه علماً » ففيه فائدةٌ بالسبة إلى الأول . 
(المشيع كلام آذاًا صمّا » الآتي من أحاسن الْمَحاسن بِمَا يَنظره الأعمى ) أي آنه لعذوبة لفظه 
)١(‏ انظر : تشنيف المسامع : ۲/ ٤٤٦ - ٤١۲‏ » الخيث الهامع : ۳/ ۱١۳۸ - 1٠١١‏ » غاية 
الوصول» ص : ٠١۹‏ . ) 
رهنا ينتهي شرح الزركشي ل« جُمع الجوامع ٠٠‏ وكذا شرح الولِي العراقي الذي هو تَهذيبُ شرح 
الزركشي . 
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مجموعًا جموعا وموضوعا» لا مَقَطوعا فضله ولا ممنوعاء ومرفوعا عن مم 
الزمان « مدفوعاً . 


[ الترغيب في حفظ « جَمع الجوامع » ] 
فعليڭ بحفظ عباراته » لا سِيّمَّا ما حالف فيها غيرَّه » وإِيًاك أن ثَبَاوِرَ بإنكار شىء 


e 


قبل التأمل والفكرة » أو أن نظن إمكان اختصاره » ففى كل درو منه درَةٌ. 


القليل وخسن مًعناه الكثيرٍيَشلَهرٌ بين الناس حى يتحققه الأصمْ فكأنه يَسّعه » والأعمى فكأته ينظره. 
وهذا كما قال المصنف منتزع من قول أبي الطيب” : 
آنا الذي نظر الأغمَى إلى أدبي وأسمَعت گلماتى من به صَيَةٌ. 
ونه على أن مُخالفته له في ذكر السمع قبل البصر لأسي بالقرآن » وفي ذكره الإسماعَ 
للاذانٍ لا لصاحبها › لأنه أبلعْ والإسماع لها إسشماع لصاحبها . 
( مَجمُوعًا جَمُوعًا ) أي كير الجمع » وهما حال من ضمير الآتِي »٠‏ وكذا قولّه : 
(وموضوعاً ) ذا فضل › ( لا مقطوعاً فضله » ولا مَمنوعاً ) عمُن يده لسهولته › ( ومرفوعاً 
عن همم الرّمانِ » مدفوعاً ) عنها » فلا يأتي أحدٌ من أهل رّمانه بمثله . 


[ الترغيب في حفظ « جَمع الجوامع » ] 
( فعليك ) أيها الطالب لما تَصَكُنَّه ( بحفظ عباراته » لا سِيّمَّا ما حالف فيها غيرّه ) 
ک «المختصر ١‏ و المنهاج 0 . 


( ولاك أن تاور بإنكار شيء ) منه ( قبل اللَامُلٍ والفكرة ) فيه » ( أو أنْ تَظنّ إمكانَ 
اختصاره» ففي كل ذرّةٍ منه) بفتح الذال المعجمة أي حرف ( درَهٌ ) بضم الدال المهملة » أي 
فائدة نفيسة كالجوهرة . 


(1) والمتنبي: هو أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفري الكندي الكوفي المعروف بالمتنبي › الشاعر 
المشهور » اشتغل بفنون الآداب ومهر بها » كان من المكثرين في نقل اللغة والمطلعين على غريبها › 
واعتنى العلماء بشرح ديوانه » فبلغ أكثر من أربعين شرحاً » ززق السعادة في شعره » إلّما قيل له : 
المتنبي لأله اذعى النبرّة ثم تاب عنها » توفي مقتولاً . ( شذرات الذهب ٠١١ /١ ٠:‏ ). 

() أي «مختصر المتتهى» لابن الحاجب ١‏ و منهاج الوصول إلى علم الأصول ١‏ للبيضاوي . 


خاتمة في مباديء التصوف لل 


تج السبكي في * جمع الجوامع » ] 

فربّما ذكرنا الأدلةٌ في بعض الأحايين إمّا لكونها مُقَرّرةٌ في مَشاهير التب على وجه 
لا َء أو لغرابة » أو غير ذلك مما يُستخ رجه النظر المَيَيْنُ . 

وربما أفصَخنا بذکر آرباب الأقوال» فحَيبه الغبيْ تطويلا يُؤدي إلى المَّلالٍ» وما 
درّى آنا إتما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الْهِمَمّ العَوال ؛ 


فربّما لم يكن القول مشهوراً عمّن ذكرناه» أو كان قد عُزي إليه على الهم سواه 


[ مَنهَج السشبكي في « جَمع الجوامع » | 

( فربّما ذكرنا ) فيه ( الأدلة في بعض الأحايين إمّا لكونها مقررة في مشاهير الكتب على 
وجو لا يَبِينٌْ ) أي لا يظهر » ( أو لغرابةٍ ) لها > ( أو غير ذلك يما يَستخرجه النظر الْمَتينْ ) 
أي القوي كبيانِ المدرَكٍ الخفِي : 

الأول : كما في قوله في مبحث ١‏ الخبر » : « وإلاً لم يكن شَيءٌ من الخبر كذ » ” . 

والثاني : كما في قوله في ١‏ عدم التأثير»: « إذ الفرض بالفرض أشبه » . 

والثالث: كما في قوله في ١‏ مسألة : قول الصحابي »: « لارتفاع الثقَة بمَذهبه إذلّم يدون »" . 

( وربّما أفصًحنا بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغْبيٌ ) بالموحدة أي الضعيف الهم 
(تطويلاً يودي إلّى المَلالِ» وما درّى آنا إنّما فعلنا ذلك لغرض تحر له الْهِمَمّ الوا 

فربّما لّم يكن القّولٌ مشهوراً عمّن ذكرناه) كما في نقل أفضلية ١‏ فرض الكفاية » على 
«قرض العين » عن الأستاذء والجُويني مع ولَدِه المشهور عنه ذلك فقط “ . 

( أو کان ) من ذكرناه عنه قولاً ( قد عُزي إليه على الوهم ) أي الغلط ( سواه ) كما دَگره 
القاضي الباقلاني ين المَائعين لثبوت اللغة بالقياس» وقد ذگره الآمدي ين المُجرزير. 
)١(‏ أي في « مدلول الخبر ٩‏ : ۲۷/۲ . 
(۲) أي في « قوادح العلة» : ۲/ ۲۷١‏ . 
(۳) أي في « مذهب الصحابي ۲ : ۲ / ۳۳١۰‏ . 
(6) انظر : منع المرانع »> ص : ٤۳۸‏ . 
)٥(‏ الإحكام للآمدي : ٠ ٠١ / ١‏ وانظر منع الموائنع للمصنف › ص : ٤1۸‏ . 
(7( انظر : « القياس في اللخة» : ۲۲۱/۱ . 
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أو غير ذلك مما بُظهره الاما لمن استعمل قرا ٍ 


[ تعر اختصار « جَمع الجوامع ›] 


بحیث اتا جَازِمُود بن اختصارً هذا الكتاب َع ¢ وروم النقصان منه متعسَرٌ ¢ 


اللهم إلا آن ياي رجل مبدر مر . 
فدونَك مُحَصَرًا بأنواع الْمَحامِ حقيقا > وأصنافِ الْمَحاسن خليقاً . 


( أو ) كان الغرضلٌ ( غير ذلك يِا يُظهره التَأمّل لِمَّن استعمل فاه ) كما في ذكره غير 
«أندقاق ٠‏ معه في (مفهوم اللقب» ‏ تقوية له كما تقد تقدمٌ كل ذلك . 


[ عدر اختصار « جَمع الجوامع « | 
( بحيث إَِّا جَازْمُونَ أن اختصار هذا الكتاب عدر وروم الثقصان منه متعْسَرء اللهك 
إلا أن يأتي رجلٌ مبدَرٌ ) آي يمل شيئاً من مكانه إلى غيره» ( مرا آي يَاټي بالألفاظ برا“ أي 
نواقص» كأن يَحذفَ منها أسماءَ أصحاب الأقوال » فإِلّه لا يعس عليه روم النقصان » لكنه إذا 
عل ذلك لا يفي بمقصودنا . 
( فدونك ) نها الطالب لما تضمئه مُحَّْصرّنا ( مَخَصرا ) لا ( بأنواع الْمَحايِدِ حقيقاًء 
وأصناف الْمحاسن خليقاً )» لأنة مشتمل على ما يقتضي أن يثنى عليه بذلك . 


(1) انظر : « حجية المفاهیم» : ٠٠۳/۱‏ . 

(۲) انظر : منع الموأانع » ص : ٤١١‏ . 

(۳) وأكّد هذا الجزمَ المصنف في منع الموانع ( ص: ۷٤١‏ ) » ومع ذلك اختصره شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري وسَبّاه « لب الأصول »» لقد أكرمنى ب الله تعالی بخدمته شرحاء وتحقيقاً وسکیه تسیر 
الوصول بشرح لَب الأصول؟؛ ثم شرحه ‏ شي الإسلام بشرحَين سالكاً فيه عبارة الشارح» وسمّیى 
الكبيرّ « غايةً الوصول شرح لَب الأصول » »> وهو مطبوع متداول . وسَمّى الصغير «تيسير الوصول 
بشرح لَب الأصول» ونُوجَد له نسخةٌ خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق. والله تعالى أعلم . 

)٤(‏ قال القيومي رحمه الله تعالى في المصباح (ص:٠):‏ رَه بنْراً: مِن باب «فتّل»: فُطعَّه على غير 
تمام. َر ببس من باب «تعبًّ٤»‏ فهو «أب برا والأنثى «بَنْرَاءا» والجمع ابره مثل أحمرّ وحَمراء 


م ج 


وحمر؟ . 


خاتمة في مباضيء التصوف AQ‏ 
1 دعاء الختام [ 


جعَلنا الله به مع الذين أنعم الله عليهم م من البيين » والصديقين » والشَهَدَاء ‏ 
والصالحين » وحَسْنّ أولئك رفبقًا . 


[ ذعاءُ الختام | 
( جعَلنا الله تعالى به ) لما أملناه يِن كثرةٍ الانتفاع به ( مع الَذينٌ انعم الله علیهم من روي 

النبيين والصديقين ) أي أفاضل أصحاب النبيين لمبالختهم في الصدق والتصديق › ( والشَهَدّاء ) 
أي المتلى في سيل الله > ( والصالحين ) غير من ذكر > ( وحَسَنً أولئك رَفيقًا ) أي رَدَمَاءَ في 
الجنة بان نَسكَمِشْعَ فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وإِن کان مقرهم في درجاتِ عالية 
بالنسبة إلى غيرهم . 

ومن فضل الله تعالى على غيرهم - كما قاله ابن عطية - أنه قد ررق الرّضا بحاله » وذهب 
عنه « أن يَعَْمَدَ أنه مفضول » انتفاءَ للحسرة فى الجنة التى تختلف المراتبٌ فيها على قدر 
الأعمال » وعلى قدر فضل الله تعالى على مَّن يَّشاءُ . 

هيا ذا الفضل الحظيم تفل علينا بالعفو ويما تشاء ِن اللّعيم بفضلك ورَخميك يا رب 
العالمين » وصلى الله على سينا محم ؛ آله وصخره أجمجين » وسلام على المرصلين ؛ 
والحمد لله رب العالّمين"" . ( َج ) . 


O ® @ 


/ قال العبد الققير غفر الله له ولوالديه: كان الفراغ من خدمة هذا الكتاب في ۲۲/ جمادى الثانية‎ )١( 
والله‎ ٠) م » حين أذان الظهر بدمشق ( صفحة جبل قاسيون‎ ۲٠١١ /۹ / ۱۰ هھ الموافق‎ ۲ 
تعالى أسألٌ أن يعم نفعّه » ويجعله زخراً لي يوم القيامة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالّمين»‎ 
. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم‎ 


کر ص فی 
9 و 


الفهارس 


| - فھرس الایات 

۲ - فهرس الآحاديث والاثار 

۳ - فهرس الأعلام المترجمين لهم 
3 - فهرس المصادر والمراجع 

۵ - فهرس الموضوعات 


جی 3ے (جیی 
۸ ا(سکس دی لازو ئی 


تھا اسا یلد آر تبلا 
لالح اهر نوست 4 
اح هر ثل ی رر 

أل آَم ليله ايار ات4 
الت کم ية الأنر) 
القن فی دری) 
اترما لر ٤ا‏ 
<5 جا لمر ) 

إ6 جاك المتردَ) 
لذا جا صر اّ4 

إا َنْب إلى سردي 

إا سيم ارس4 

إا ووت للساور من ور 
وا روا يمست ار يڪي 
لأذفتک) 

سأر وعَنا) 
يئر بالعیوز لديا )4 
لحن مَل الش) 

(اسسَفَفْر هم أو لا شََعْيْر) 
ّت بلکر) 

ادت سي 

اط آتا لل اداي 
اعما ما نم4 

افتن کان مزمنا کمن کات 
ار لسوتي 

قينا السو 

«الا ل ال4 

زل ما بل مک 

الوا ما اشر مر 4 
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[الأعراف: ]١٤١‏ 
[الحجر: ]٤١‏ 
[یونس : ]٤۹‏ 

[المنافقون: ١‏ 
[النصر : ]١‏ 
[المائدة : ]٦‏ 
[المجادلة : ]١١‏ 
[الجمعة : ۹] 
[المائدة : ]۲١‏ 
[ الإسراء : [vo‏ 
[البقرة: ]۲٣۳ ٤‏ 
[التوبة : ۳۸] 
[طه: ]٥‏ 

[التوبة : *۸].: 
[الأعراف : ]۱۳١‏ 


[الأعراف : ۱۳۳] 


]۲١ : [الحديد‎ 


[فصلت : ]٤١‏ 
[ األسجدة : ]١1۸‏ 
[الإسراء : ۷۸] 

]٤۳ : الېقرة‎ [ 
]٥١٤ [الأعراف:‎ 

]١ : المائدة‎ [ 


[A ‘® : يونس‎ [ 


Yo f1 
14۹۸/1 
Y1 
AT 
ETE/\ 
4/۲ 
“Af! 
£! 
01 /۲ 
۲۷۹/۱ 
Tovf/Y EYI 
1۷/1 
4۸/1 


VY /1 


YY /Y 


tov /1 
4۷/۱ 
14/۲ 
۲/۱ 
E1 
4/۲ 
۲/1 
۳۷/۱ 
۳0۱/۱ 


YAA/ 


TY AAV PHYA 


1A /Y 
1/1 


۳۰۹/۱ 


کار تہ ب لیے ارا ت 


.َ E 
وار ادوا 2 دۇنو ازل‎ 


ار ححَسدونَ الاس 


ر 


کار قوی پو جن بل جام 


إا ار َا مرا 


وإ اسای َة 


< 


اطرا إل مرو إا اثر 
اشر کی سما لک ا43 


د آلارارَ نى شير 


4 


اسن 


ی حسٍَ ) 


ون 6 إل ألْحْى) 


ل َه هر لري 


2 م ۴ ل رر E‏ 
إن أله ومككم بصلون على السّى) 


سے سے 


2 


اک کاک آن تذکرا بتر 


ر ب 


إن اله یامر م آن ود 


ن آله کک یم) 


وا الَمَستِي 


إن أله لا يعْيْر أن يرك بد4 


إن وبا إلى انو فد 


- ا ر ر 


إن سر م سبيت ّي 


إن لين جاو افك 
ون زیت گنروا سواه لبوي 


TIE 


ډه لين ياڪلوة امول لَب 


[الزمر : ؟٦]‏ 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ 
[ الشرح : ]١‏ 
[النساء : ]۵١١‏ 
[ الشوری : ]٩‏ 
[النساء : ]٥٤‏ 
[ المؤمنون: ]۷٠‏ 
[ يوسىف : ؟] 
[ الواقعة : ]١‏ 
[الأئعام: 1۹% 
[الأسراء: ]٤۸‏ 
[ الافطار : ۱۳] 
[ العصر : ۲] 

[ التوبة : ۷*؟] 
[ الذاريات : ]٥۸‏ 
[الأحزاب: ]٥١‏ 
الق : [7Y‏ 
[ النساء : 4۸] 
[النساء: ]٤١‏ 
[ النساء : 4۸[ 
[ التحريم : ]٤‏ 
[ التوبة ]۸٠:‏ 
[ المائدة : ]١١۹۸‏ 
[ هود : ]1١۷‏ 
[ القصص : ]٤‏ 
[الملك : ]١١‏ 
[ مریم : ]٩۳‏ 
[ التور : ]١١‏ 
[ البقرة : ]١‏ 
[النور: ۲۳] 

]١١* : الشساء‎ [ 


۳4/1 

LIV/Y eATj 
۲۹۹/۱ 

۹/۱ 

“e /\ 

1Y /1 

؟A1/‎ 

1o /\ 

A٦/۱ 

4/1 

۳۰۹/۱ 

۳1/1 

Er /1 

YE /1 

ETA/Y 14/۲ 
1A /1 

0/١ 

4/N cY/! 
YT /¥ 

Vo f EY 
۳4/1 

۰۲/۱ 

YA/1 

TAA 

A0 /1 

vVE/ 

AY /1 

4/۲ 

1oۂ^/1‎ 


4/۲ 


4۹ 


IAV/Y 4Aof/Y tof MAYA 


4% 


وإ اللي سلكت 

إة لَلْعَفَِن ني الدردي 

إن يبون إل الط 

ون یک کک ررد 

إن بنتھوا نر لمر ا ذ سلّتَي 
واا 0 صر لك اااي 
اظردا إل مرو إا أتمرَّ 4 

ونك ت 

إت له يده 

إا لھک ش4 

إا آم إا آزد سا أن رد4 
اتا جر لن مارد ان4 
إا اشر واليير) 

إا الكت تَر 

إا را لیے إا ات 

إا بيد ا4 ) 
وتا بی نے آنا لک 


تم ا ياش 
م ن سني 


EES 
کا يعفا لی دو عة آکاع)‎ 
اياك نعبدي‎ 
ایم ر زو ایسا‎ 
ايا الأبين سيت‎ 
وبا اتن‎ 
وبل ڪلم ڪيم ڌا‎ 
وبل كدب الي لا جام‎ 
وید کل کنر‎ 
لق ع کی‎ 


ية ردج 
ترت ب ا ب ا 
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[الأحزاب: ]٣١‏ 
[ الساء : ]١٤٥‏ 
[الأنعام : ۱17] 
[ الأتقال : ]٠١‏ 
[ الأنفال : ۳۸] 
[ اللاسراء : ]٤۸‏ 
[ الأنعام : ]۹٩‏ 
[ الزمر : 

]1۷١ : [الشساء‎ 
A^ : ط4‎ [ 

[ يس : 4] _ٍ 
[ المائدة : ]٣٣‏ 
[ المائدة : ]4۹٠‏ 
[ التوبة : ]٦٠‏ 
[النحل: ]٤١‏ 
[ الأحزاب : ]٣٣۳‏ 
[الأنياء : ]٠١۸‏ 
[ يوسف : ۸۷] 
[ النمل : ]۴١‏ 
[ الناء : 4۳[ 

[ البقرة : ۲۳۷ ] 
[ الفاتحة : 4] 
[التوبة : ]١١٤‏ 
[ القصص : ۲۸] 
[القلم : ٦‏ 

[YT : cli] 
] : ى‎ [ 

]۲١ : الأحقاف‎ [ 
]١۹ ٦ [البقرة:‎ 
[۱٤۳ [الأنعام:‎ 


[ مريم : 1۹ 


۲۹۲ /۲ 

To /Y 

o¥ «ot /۲ 

1/۲ 

VE 

۳۰4/۱ 

۳۰4/1 

Yo /1 TT! 

4۷/1 

aA Yej 

I/Y Tet f! 

of/Y TATA TAT 
۲/1 

EYAN TAYA 
"£1 

A /Y 

1/1 

۹۹ /۲ 

4V /3 
YAY ve TEE 
ETT ETT 

YY Yer f AYof! 
YY1/1 

1/1 

۲7/۱ 

۷1/۱ 

YAA/\ 

۳۹/1 

1/۲ 

VE 


Y1 /1 


فهرس الآيات ۹۱ 


وجا لب4 [ يونس : ]٤4‏ 1۷4/۱ 
(یستا ع و اک [الاسراء: ]٤٩‏ 1/۲ 
َمل کم ين اشک ابا [ الشورى : ۲۸٦/1 ]١١‏ 
کح نیرا رتا ا [ آل عمران :  ]٩۲‏ ۲۹۷/۱ 
ی تنکح ری عر [البقرة : ۲۳۰] ۲۸/۱ 

وح َي ليك يي اليب [ آل عمران : ۱۷۹[ ۲۹۸/۱ 

کَّ ترا اریت [التوبة: ۲۹! 4/1 

مت لک الي [ المائدة : ۳] 3/1 ETE/Y‏ 
کی 4 کي [ النساء : TINY TETANY Teo PTV ]۲٣‏ 
ا ڪلق ڪل کٽر) [الأنعام: ]٠٠١‏ 
َم آله ل شربیز) [اليقرة : ۷] 1/۲ 
ود ين ِي [ التوبة : ]٠١١‏ ۳۹1/1 
لى آله أَلسَرّْبَ) [العنكبوت: 41٤/۲١ ]٤٤‏ 
لتك من نل4 [مریم: [٩‏ 01/۲ 
تلق ککہ4 [ البقرة : ۲۹] 0/۲ 
دق إت أب َير السكر4 [الدخان :  ]٤4‏ ۳۰۸/۱ 

ذهب الله وره [ البقرة : ]١۷‏ 1۷4/۱ 
#دلك لسلس [المائثدة: ۹۷] 11/۲ 

ڇيا يود اکن ڪنرا لو کا [ الحجر : ۲] / YAY‏ 
و اتک فسح تتا ون فوا حى [الأعراف : ۸۹] ۳“A/!\‏ 
ر ل غ ا هدا [آل عمران : ۸] ETY/Y YT YY‏ 
ورب آين أظر إيكت) [الأعراف : ٤۲٥/۲ ]١٤۴۳‏ 
رن لا ندري [نوح : ۲٢‏ ] ۲4/1 
لمن مل امرش اوی [ طه : ]٥‏ 4/۲ 
«والزاية وال لدو [ النور : ۲] AVY E/N TITY YT‏ 
سبح رَپ [الزخرف: ۸۲] Y/Y‏ 
«سفته للد مب4 [الأعراف: AA ]٥۷‏ 
سم هی حى مطل لتر 4 [ القدر : TAA AY ]١‏ 

شر رم ن لدی أنزلٌ فد الْمَرََان) [البقرة: ]۱۸١‏ 1۸/1 ) 
صت الہ ری [ النمل : ۲۸۸ 1/۲ 


عتا اد عدک که [التوية : Aa /Y ]٤۳‏ 
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وچا شب ا ماد ي 1 الإنسان : 7] ۸۰/۱ 
لفاو پالتورنة فاتلوماً ٠‏ [آل عمران:  ]۹۳‏ ۳۰۹/۱ 
اا ورو س ند۔4 [ البقرة : ۲۳] ۳۸/۱ 
اشا کله ما أستطنة ي [ التغابن : ]١١‏ ۲۹7/1 
ابوا الین من آلاونّدن) [ الحج : ۲۹] ۲۹۷/۱ 
چ اجلدرشر شین جل [ النور : ]٤‏ ۱۹4/۱ 
اأڪرا له عند المشر الحراو) [البقرة: ۱۹۸] ۱۹۸/1۱ 
ا اخس إن ای [الاء : ]۲١‏ ۳4/۱ 


و سلح الأ ك [ التوبة : ]١‏ 41 


دا برد تاو > [البقرة : TYA/Y TIE ]۲ ١‏ 
6دا فَصْيت الصلوة قازرا [ الجمعة : ]١١‏ 14/1 
رر رمد . [المجادلة: ]۲٣۳‏ 7/۱ 
ترا آهل الذي /Y [Y : sli]‏ ۳41 
وتاسو إل زر آل [ الجمعة : ۹] ۸/۲ 
ااصیا آو لا شاي [ الطور : Af ]١١‏ 
عام سي شتا [المجادلة : ۲۲/١ ]٤‏ 


£ 
PFeY/Y Yoet/Y IYT/Y ]۲ : اعرا [ الحشر‎ 
Y/Y ]1۹٤ یاعدا عر [البقرة:‎ 


اط اتم آ إل إل ا [ محمد : ۱۹] 1/۲ 
اعيا کي [ المائدة : ]٦‏ 4/1 


TIEN ef Poff ref! ]١ : اقرا اتک [ التوبة‎ 
CEVA CEI PVE/Y Tel : 


اہ ا کہ من لر [المزمل : ٠)۲١‏ 44/1 
فافض ما اب تَا [ طه : [Y۲‏ ۳۹/1 


الق ٤ال‏ رعرت) [ القصص : ۸] 1/ AY‏ 


انا من اڳ [ النازعات : ۳۷] ٠‏ 4۲۲/۲ 
امسا ریک [التساء : OTN T/1 [é۳‏ 
وين رع [النساء : ]٥۹‏ 107/۲ 
ان طلقا د تيل ر [ البقرة ]۲٠١ ٠:‏ ۱۹4/۱ 
آله ا ب الک4 [آل عمران: ٣٤۳/١  ]۳۲‏ 


ډفاظر مادا رک [ الصافات : ۱۰۲۳] ۳٠4۹/۱‏ 


َر ر4 
با و را 


فنحرر و کک 


لر لبم چ 


فذوقا يما یتم 

و فردو ابه ف وم4 
وسَ) 

وسر بتكثرى › إز الل ني 
يام لز ايار 

يم َة أي ني لل 


و ر ایت 


کے 


و ب زیڈ 

تاا 4 جير 

نقد سالا مو اکب من کلک 
یوم إن لسم ف نين ب 
ن لذ بيني 

ولا تش ا أي 


ونلا امن مَڪَر الي 

ویک یع آت سر ا 

ومن أسكَلمَ الوم إنًي 
وو أن لا کر مک بن 
9 کات ري امت 
ادر الذي جنال عن ارو 
وت اترا لک باکترا ي 


[ التساء : 9 


[۱٦٠ النساء:‎ [ 


[ آل عمران : ]٠١۹‏ 


[ المجادلة : ]٣‏ 
[ الاء : ۹۲] 
[ البقرة : ۳۷] 
[البروج: ]١١‏ 

]١٤ : السجدة‎ [ 


[ المائدة : ۸4] 
[ البقرة : ]1۹٩‏ 
[ المجادلة : ]٤‏ 
[ البقرة : ]۲٣۳‏ 
[ البقرة : ]۱۸٤‏ 
[البروج  :‏ 

[1٥۳ : التاء‎ [ 
[١٥۳ : التساء‎ [ 


[ التور : ۳۳] 


]٤١ : العنكبوت‎ [ 


[ القلم : ۸] 


[YT : الاسراء‎ [ 


[ الأعراف : 144 


]۲١ : مریم‎ [ 


[ الشعراء : 1*۲[ 


[ يونس : 4۸] 
[التوبة : ۷ 


YoA/\ 
YT /Y 
4۹۷/1 
17/1 
1Y/1 
TAT / 
11/Y “614/۲ 
۲۹1/۱ 
۲۸7/1 
Y۹ 
VY 
1۷۹/۱ 
1۹/۱ 
1۸/1 
YA /1 
1A/ 
14/۲ 
1/۲ 
YA1/1 
vf 
4/1 
ET/1 


Eo COAAA/Y AAV 
A1 /Y 


۹۹/۲ 

1o /Y TA“! 
4/1 

4٤/1 

A4/1 04/1 
et/ا‎ 


۹1/1 


44 
تا شیک 


انس کہ ینم اهر بشن 


سے یی ا سے ع 


فمن عسل يقال درو حيرا رم 


ود اکم اسر بای 


ند ڪا ف عَم ين هدا 


ل ر 
دالوا بسا یوما أو بس 
ج ان رڈ 

ول سا سی کے انا 


ر 


و سر4 

ئ تا ازرد انرما 

و ل ابد 

ہل تا یکرت بے ان امیر 
ڪب أنه د4 
کیب کم إا حمر اتک 
کت رم ويي 


وک لم ن م بود 


ي ر سے 
کل جزبې یما لدنوم حون 


المي 
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[ الحجر : ]٥۷‏ 
[البقرة : ]۱۸١‏ 
[المائدة: ۸4] 
[الزلرلة: ۷] 

[ البقرة : ۲۳۷] 
[مريم: ]١‏ 

[یونس: ۹۸] 

[ الحاقة: ۸] 

[ القصص : ]١١‏ 
[ البقرة : ]١٤۹‏ 
[ التوبة : ۲۹] 

[ المؤمنون : ! ] 
[ الناء : *1۷] 
[ ا لأنیاء : ۹۷] 
[ الأعراف : ۳۸] 
[الشعراء: ۲۳] 
[الأعراف: ]١٤٤‏ 
[ الکهف : 1۹] 
[الرعد: ]١١‏ 
[الانياء : 1“۸] 
[ إبراهيم (ve:‏ 
[ آل عمران : ]٩۹۸‏ 
[الأنعام : ]¥٤‏ 
[ النحل : ۸۹] 

[ إبراهيم: ]١‏ 
[ اليقرة : ]۱۸١‏ 
[ الشعراء: ]١١١‏ 
[ المطففين : ]٠١‏ 
[الروم : ۳۲] 

[ القصص : ]۸١‏ 
[آل عمران: ۹۳] 


41 / 

TY Tj 
CIA IY 
IAA f1 

YA 
YAA/ 
TAS /1 
YY 7/1 
A٦ /1 

(00/1 
TAA F/! 
EY / 
۷4/1 
4A /1 
A1 /1 
1 /Y 
1¥ /Y 

1Yo /1 
11/۲ 
1۰/۱ 
T°A/\ 
۳۰۹/۱ 
E1/Y 44/۲ 
tor /) 
YT /Y 
o / 

A۹ /۲ 

Y0 /¥ 
AY /| 
t6 /¥ 


YAY /\ 


هرس الآيات 


کک ن لیا و 
کک تفیں َة لوْتِے 
وک ن اليا 

و وا ین بست ا ونتک 
کنا بدا کم ودود 
گا بتانا أو لن 
وڪن بردي 

وا وده حت 
ډک لا یک 

لأس أَسَد رَهَبَدّي 
وک اھر شت 


کو َد عيْيك إل ا مَنَا) 


وولا دلوا عن شاه ن د کر 


ول یدوا ا 
ابید آي ' 

7 ل بز زیرد الگ 
لا ب یکا 

ال عل لك آلنآء) 


لد ی 


ر ما ن لسوت ونا ى4 
لتک ف ما سر في 
اي ملك الرد) 

لر یکن له ر ي 
وار یکن ال کنا 


ون تن عنهر زره 


[ الرحمن : ]۲١‏ 
[ آل عمران : ]۱۸١‏ 
[المؤمنون : ]٥6‏ 
[ البقرة : ]1۷١‏ 
[ الأعراف : ۲۹] 
[الانياء : ]10٤‏ 
[ البقرة : ]١١۷‏ 
[ البقرة : ]1١‏ 
[ الحشر : ۷] 

]١۳ : الحشر‎ [ 


[ آل عمران : ]۱٥۸‏ 


[طه: 1۳1[ 
[النحل: [٤‏ 
[ الأنعام : ]٠٠١‏ 
[ المائدة : ]٠١١‏ 
[التحريم : ۷] 

[ المائدة : ۸۹] 
[ آل عمران : ۲۸] 
[النور: ]٦٠‏ 

[الأحزاب: ]٥۲‏ 
[ البقرة : ]۲۸١‏ 
[النحل: ]٤٤‏ 
[ الخشر : ]۲١‏ 
[ آل عمران : ۱۷۳] 
[ يونس : 7؟] 
[البقرة : ٤۸؟]‏ 
[ الور : [١٤‏ 
[المائدة: ]١۲١‏ 
[الاء : [TY‏ 
[البيغة: ]١‏ 


[ آل عمران ]٠١:‏ 


YA /\ 

YAY /1 

۳۰۹/۱ 

ev 

¥ / 

EV /Y 

“Aj 

TaiAfi ov 
Y/Y 

۲۸۹/۱ 

۲۰۰/1 

۳۲٦ 
TIA/Y TE /Y 
CYTT/Y cEYof/Y E4 /۲ 
۳۲1/1 

۳/۱ 

YYA/Y AWS Ao f! 
1۹۲/۱ 

YA/1 

TAY /\ 

\oA/1 

tot ۹1/1 
o1 /1 

1/1 

4/۲ 

YAY 

YAT /\ 

11/7 

TAA/ 

tov /1 


TA /1 
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لن ری [الأعراف: 14[ EY1/‏ 
لن ت مد عک) [ طه ]٩۹۱:‏ 1۸۳/۱ 
وان عقوا ذ ابا [ الحج : ]۷٣‏ 40/1 
ون بویت ین ریک إلا من ت [ هود : ]۳٦‏ 10۸/۱ 
ار کی فیا ٤ال‏ إل دتا [الأناء : ۲۲] 41/1 ۳A/‏ 
ولوا صن آ4 [ التمل : ]٤١‏ ۲۸4/۱ 
ولرک جاو له پارو شتا [التور: ]١۳‏ ۸4/۱ 
حرج الشرّ4 [ المنافقون : ۸] ۲۸۳/۲ 
واس کنلی ی42 [الشورى : CIY/Y CEIL/Y EITA/Y YT ]١١‏ 
غق دو سعةٍ من سيد [ الطلاق : ۷] /Y A44‏ 114 
کا دک بد ریا م ا ؤي [النحل : ۲۹٩/۱ ]۹٩‏ 
وا کات ې [ الأنقال : /Y [1Y‏ ۳۸0 
ا مدا را [یوسف: ]۳١‏ ۹۷/1 
ما نسَح يِن عاي [البقرة: ]٠١١‏ 4/1 
متا إل آَلْحَرَلِ) [البقرة: o۷ ]۲٤١‏ 
وين لجل ذلك [ المائدة : Y/Y ]٣٣‏ 
وین ا وري [ التوبة : ]1١۸‏ 4۷/۱ 
وم بعتا ن بر ) [یس: ]٥۲‏ ۹۸/1 
وت السجد العرار ي ) [الإسراء : ]١‏ ۳4۷/1 
وس یکر اہ ياي [الأنعام : ۴۹] ۳۰/۲ 
چن تعمل سوا عر بده [اللاء : 1۲۳[ ۲۸/۱ 
مه ايٿ کت هن أ [ آل عمران : ۷] 1۸/۱ 
وی بر [الفرقان : [ré‏ 4/1 
ر الاد [ الفرقان : Y/Y ]١‏ 
ودا حلن لري [ لقمان : ]١١‏ 1/۱ 
وهو الأول والر4 [الحديد: OAY/Y EI/Y ]٣‏ 
و الری حَلقکم ین یں ریدو [ الأعراف : ۱۸۹] ۲۸۲/۱ 
ورام اهلك السار [طه: ۳۲[ ۳14/1 
وای الال عل ب4 [ البقرة : 1۱۷۷ ۸٥/1‏ 
ایا للج [البقرة: 1A/Y 11 ]۱۹١‏ 


واف آن ڪل الإ) [یوسف: ۱۳] ۷/1 


فهرس الإيات ) 4Y‏ 


وبوا ما نوا اَّل [ البقرة : ]٠١١‏ ۲/۱ 
ډ وبع لمڪم تهسدونَ [ الأعراف :  ]10۸‏ ۲/١٠ء‏ 
واتار شوسىي [ الأعراف : ٤۲/۲ ]٠٠١١‏ 
وال ا الس [البقرة : Ye /Y TYA/Y Tov ]۲۷۵١‏ 
وا صم في رض 4> [التساء: ]٠١١‏ 1۳/۱ 
ورا تیت عم ام زا 1الأنفال : ۲] ۲۱/۱ 
وا للم اانا [ المائدة : ۲] ۳1/1 
ردا راا رة ر ر4 [الجمعة : ]١1١‏ 4/1 ) 
انڪ را ٳڏ ڪڪ يلاي [الأعراف : ۲۷۷/١  ]۸7‏ 
گرا آله ن ايام وتي آل عمران : ۲۸٦/۱  ]٩۳‏ 
اَن نی الاس باج [الحج: ۲۷] Tf‏ 
ورسنتة إل اة آلب [ الصافات : ۲۷٣/۱ ]۱٤١‏ 
وازدادوا سعا) [الكهف: 1A/ ]۲١‏ 
وسوی أ ر4 [البقرة: ۲۲۸] ا 
#وسل امريد [ يوسف : ۸۲] TITAN ef oof ATA‏ 
1/1 
اسنہ دوا ہیک ين اڪ [ البقرة : 1۲۸۲ ۷/1 
وواطمرا آنا يسنم بن سیو [الأنغال : ٤٤٥/١ ]1٠۷‏ 
رفسل الْحَدّ4 [ الحج : ۷۷] Y£o/\‏ 
رقي الَا ) HY SoA ANY [fF : al)‏ 
واا تعمد ريك فَحَيّْنْ) [الضحی : ۲١۱‏ 1/1 
راا ال سیوا [ هود : ۱۰۸] ۲/ EA‏ 
اتا لن سرا [ هود : 107] A/Y‏ 
ووم آهلك سر4 [ طه : ]۱۲٤‏ ۳۳/۱ 
وانسسوا وسیک [ المائدة : ]١‏ 1/1 
واس عنكنود ن السجري [ البقرة : 1۸۷] A1‏ 
زارا يك ر4 [ التحل : Co FAT ANY TAVA ]٤٤‏ 
ورتا ن السماء ما [ الفرقان: ]٤۸‏ 1/۱ 
ورن آذ من الشك اَسََجَارك [التوية : to / ]٦‏ 
ون دوا مت ا له رما [إبراهیم: ]٣٤‏ 1۸/1 


اران کت جا تارا [ المائدة : ]١‏ ۳۱7/۱ 


۹4 البكر الطالح قي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


رانك لئ إل رط قير [الشورى: ]٥١‏ ۷۰/۱ 

144/1 ]٦ : حل ارا [ الطلاق‎ THESES 

واو إد تادی ریہ ن مسن الس 4 [الأناء: ۸۳] ۳/۱ 

چوان تسوا بے الكْنَن إل ا4 [ النساء : Toil TYA ]۲٣۳‏ 

٩4/۲ ٠ ]٣ : ولتم ود4 [ المجادلة‎ 

وای نا الاد [الأنعام : 14[ ETT/Y AE‏ 

ولت الال لر [ الطلاق : ]٤‏ ۳41/1 

وتا نهم قق عَكَرّ يناي [ المائدة : ]١١‏ ۲ 
ومون اح رهن [البقرة : 4٠٠/١ ]۲١۸‏ 
ت د ضاي [ القامة : ۸۷] YEY TY‏ 

9 ورم ارا [ البقرة : ]۲۷١‏ ۲0/۱ 

و وکرتهم فم از [الكهف : ٤٤٤/١ ]٤۷‏ 

َر ان4 [الأحزاب: 6°[ TI T/۲‏ 

ودل المِيتة عل ين عَملَر 4 [ القصص : ۲۸۵٥/۱  ]١١‏ 

< سحو نی لير 4 [آل عمران: ۷] 3/1 

Y4 AE 4F A71 ]۲٣ : رڪم آل في مرڪ 4 [ الساء‎ 
[Y ois foY FeV oTO TEA ]۳۸ : وألسارف والسَارَة4 ّ [المائدة‎ 

TOY (4‏ 
دارهم ف الأ [ آل عمران : ]۱٥۹‏ ۳۰۳/۱ 
۶ وبين بست [الأحزاب: ]٣٥‏ ۹۲/۲ 


اوطح له عل فر [ التوبة : ۹۳] ۳1/۲ 
ولم ءام لاسما لها [ البقرة : ]۳١‏ ۰/1 


َل ادت يئوت ودي [البقرة : 1۸4] 1/١‏ 
وده دبع عَظير 4 [ الصاقات : 1°¥۷] to (ff ۳1/١‏ 
وودد خسن ي [يوسف : ]۱۰١‏ ۸۰/۱ 
وال آرڪرا اڳ [هود : A٦1/1 ]٤4١‏ 
وال الین مرا لیے ارا [الأحقاف : ٠ ]١١‏ ۲۸۸/۷ 
وتال اَعَد اَن وا سبحي [الأنيياء : Y/N ]۲١‏ 
ووقسی رك آل مد إل ثي [الإسراء : ]۲٣‏ 1/۱ 


وان يام اهل اسلو [مريم : [o0‏ ا/ "o0‏ 
رکا عل فبا ) [المائدة: Y/Y ]٤١‏ 


فهرس الآيات 4۹ 


وکین باو سَہیدا) [التساء: ۱17[ A1‏ 
ورکیم اه يم ال دا [مریہ : YAV /1 ]٩٩‏ 
(ڪلوا ا رن اه ) [الأنعام: [1٤١‏ ۳۰۸/۱ 
رسن ی جن اني [ طه : ۷۱] 1۲/۱ A7‏ 
وولا تآڪلوا يا ر پر ان ا [الأنعام : Ya۸/! [١١١‏ 


وولا تروش واس عونو ف الس [البقرة: 1۸۷] ۹4۸/1 
ول َس لذن فا ن سيل [آل عمران : ۳۲٣/۱ ]۱٩۹‏ 


و شرا اک4 [محمد: ]٣٣‏ 11/1 
وول ت کل علا یږ [القلم : Y/Y ]٠١‏ 


و ي م اشنا از نرا [الإنىأن : ]7٤‏ ۳/۱ 

وولا نلوا التي [الأنعام : ]٠١١‏ ۳۳4/1 

لا موا ين يدي أو وسر ) [الحجرات: ]١‏ ۷1/۱ 

وول مرا لز [الاسراء : ۳۲) 4/1 TY E/N Yo‏ 
وول روي [البقرة : ۲۲۲] Y/Y‏ 

فووا قف ما لس لک بد عل [الإسراء : oV cot /۲ ]۳١‏ 

چوا مولن ىء نی امل دیلک 4 [ الکهف : ]۲٣‏ ۳۷۹/۱ 

لوا تمدن عییک إل ما مسا بد [ طه : 1۳۱[ ۳۲۹/۱ 


ورلا نیوا ما تک با ڑ4 [ التساء : Yo۸/1 ]۲١‏ 
ولا کر کیک [النور: ]٣٣‏ ۹۳/1 


ولا تاسرا ین) [یوسف: ۸۷] Vo /Y‏ 
ورلا نموا الك مه نرد 1 البقرة : ]۲٦۷‏ 1/1 
ولا ری [الزمر: ۷] YA/۲‏ 


وولا ني [ الحجرات : ]١١‏ 4۲/۲ 
ولصتم مل ين4 [ طه : ۳۹] 14/Y‏ 
تهر في لحن لر [ محمد :۳۰] ۸4/۱ 
ایکا آل عر ما هدنک [ البقرة : A01 ]۱۸٠١‏ 
ولتک نک ام [ آل عمران : ۱٤1/١ ]۱۰٤‏ 
لتا کنب يلق الى [ المؤمنون : ۲۸1/١  ]7‏ 
ESIR:‏ نووت مم آله إا [ الفرقان : AY OTATI/NY TAY/1 104/1 ]٦۸‏ 
و ولیین هم رجهم حطر [المؤمنون : ٣١۱/۱  ]٥‏ 


TE‏ ا e‏ اده ا ي ر iT‏ ص x‏ چا 
#والدس يوون منكم ودروت ازوجا يريصن بأنضهن اربمة 


0.۰ البخر الطالع قي حل جم الجوامع _ الجزء الثانو 


َنَبّري [البقرة : to ]۲٤١‏ 
الدب سروت پنڪم ودر رو اروا وميه رجهم كسما 
إلى الْحرلِي [البقرة : to /\ ]۲۳٤‏ 
چوا سر لخبي [النور: TAL TAT! ]٤‏ 
ا [المجادلة: ]٣‏ ۲/۱ 
وقد تصرکم آله ب [ آل عمران : ۱۲۳] ۲۷۹/۱ 
و ا [ البقرة : oA \ ]١۷۹‏ 
وو سول أله 4 اتد [ الأحزاب : TT /¥ ]٤١‏ 
وواه ڪل ىء علي دي [ البقرة : ۲۸۲] ۳11/۱ 
و مل کم ين اسیک [ النحل : ۷۲] \/ TAA‏ 
وله سلف وما علي [الصافات: ]۹٦‏ ۸/۱ 
وال تي [طه: ۷۳] /Y‏ 1¥ 
وان عيب اس4 [ آل عمراڻ : EYA/۲ cE ۳/۱ ]۱۳٤‏ 
وا ايء ميت 4 [آل عمرن: ]1٥١‏ 41۸/۲ 
ورل الي ) [ المتافقون : ۸] ۲۸۳/۲ 
وال لا بحب کل کار [اليقرة: EA/¥ ]۲۷٠١‏ 
ووی جد سن فی سمرت [ الرعد : ]٠١‏ 4۸/1 
9ه تل شئ بم ن لبح4 [ البقرة : 4۹A/1 ]۲۲١‏ 
وول إا نى ۰ [ اليل :1[ ۷۹/۱ 
وون موه يدا [ البقرة : ]۹١‏ 40/۱ 
وان لف اه ود [ الحج : ]٤۷‏ ۲40/1 
ډوو آنا فی آل ین سجر [ لقمان : ۲۷] ۲۹/۱ 
ولو سا رک [يونس: 44] EYA/Y‏ 
وولو سا ربك ما مَس [الأئعام: 1۱۲[ ۹/۲ 
ور س اه تلص [ النحل : Y/Y ]٩۳‏ 
وکس آلا لأننٌ) [ال عمران:  ]۳٦‏ ۲۲۷/۱ 
ریا تائنکم لسر [الحشر: ۷] /Y‏ 10 
ووا سلتا من رَسرلٍ إلا ان4 [ إبراهيم : ]٤‏ ۲۰/۱ 
ورتا سڪ الاس ولو حرصت [يوف :۳  ]14‏ 10۷/۱ 
وا ا ص وغوت شیر [هود: ۹۷] “t1‏ 


وما ساود 4 [الدهر: YA/Y ]۳١‏ 


فحهرس الإيات 


رما تفلو ن حر يقلن ا 
ارا جمَل عي 
ورتا ڪات آله لبم ات ف 
کرم کا سن ی مت رشو 

وما کات لوين أن يفَتَلَ مومتًا) 
وا شیرت إل ایک رر ا 
وا ن ابر 
کیم يقم تأر إل 

رما يلق عن آلو 
رالمطلشت ربصت هن4 
ورن ڪا رڪ ي 
وَين آمل الكت ن إن تامند 
ووس تاق الرْسول ي 

ومن يلل 

وسن يسنا 

وسن فل ميا 
رنیم کن بلیرگ فی دكب 
رای أب د أ4 
ورا ع اب4 

نره من اتور 
ورس لون الذي 
«زۍ لك ن الخاد 
وهو لی بدو لسن 
ويل شرك » أل لا بودي 
E‏ 

ورڪ اه تنس 4 
کر الین نرا ی 4 
ويشلونك عن اروج 
ک ورل یکم من اسما ماه 4 


ورم كسمن اسا لن 4 


ا 


[ البقرة : 1۹۷] 


[ الحج : 


[الأنفال : 


[الإسراء: 


IYA 
[rr 


11٥ 


[ البقرة : 


[ هود : 1 
[ آل عمران : ¥[ 


[ النجم : 


[ البقرة : 


[ آل عمران : ]٥٤‏ 
[ آل عمران : [Yo‏ 
[ النساء : 


[ آل عمران : ۲۱۹۱ 


[ البقرة : 


[ الشاء : 


[Y¥Y 


[ 


[r 


ITTA 


[110 


[YAY 


[14۲ 


]٥۸ : [التوبة‎ 


]٤٤ : الأعراف‎ [ 


[النحل: 1۸۹ 


[ الأنياء : ۷۷] 
[ الأنياء : ]٤١‏ 
[ مریم : ]۲١‏ 
[ الروم : [rv‏ 
[فصلت : ]٦‏ 
[ الرحمن : ۲۷] 


[آل عمران: ۲۸] 


[المدثر: 


]۸٥ : اللإسراء‎ [ 
١ : المطففين‎ [ 

[الأنغال : 
[ الفرقان : 


1گ( 


[11 


[Yo 


۵۰1 


41/1 

1€ / 

TAA 

۸4۹/۱ 

AY TATA 
۹۷/۱ 

۲4/۲ 

ETE AAA 

tof Lor FAT 
Tee 
T/1 

YA‘ IAAF 
107/۲ 

1» /¥ 

4¥ /۲ 

TAT / 

1/١ 

YT 
foc TAT TA 
4۸/1 

ELE/Y TAA 
YA*/\ 

EY /¥ 

104/١ 

14/۲ 

114/۱1 

1A / 

1/۲ 

4۵ /۲ 

۲۰۹/1 


۲A /\ 


0 
وو ر لَْبال) 
امل التب ل سلا ني 
ایا اسول ب ما ارد نک 4 


یام ال اسنا کد يذو اَي 


ويايها اديت ٣اموا‏ ڪلوا ن يبت ما رڌ ) 


ر 


لاما لیت ماما لدا فشر إلى الكلرة4 
تایا الین اموا کب كم اسيا 
ا الین امنا ا لتر 4 

3اا الین امنا لا قربا التسكوة) 
وياجا اَی سرض النزییں) 

ا اى تبك ا 


ای أبن اراي 
بتار ی اشر 
م سیم ن اہم 4 
رون لادان سجَدا 


ا۱ 
ا ا 


ی اه وی اید 


یرییگ اه ن زر ڪي 
ایم انث کم یتک 


ا 


ود أعذْهم لو يمر أل سَ4 


گر 
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[الكهف: ]٤١‏ 
[ آل عمران : ]٦٤‏ 
[المائدة : 1۷] 
[األناء :۷ه] 
[البقرة: ]١۷١‏ 
[المائدة: ]٦‏ 
[البقرة: ۱۸۳] 
[المائدة: ۹] 
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[ الصافات : ]٠١١‏ 
[الزمر : ]٥۳‏ 
[ المدثر : ]٤١‏ 
[ البقرة : 14] 
[الاسراء : ¥*1] 
[الفتح : [١١‏ 
[ البقرة : ]۱۸١‏ 
[النازعات: ]٤۲‏ 
[ الرعد : ۳۹] 
[القصص: ]۲١‏ 
[ الشورى : ]٤١‏ 
[ النساء : ]١١‏ 
[ المائدة : ۳] 
[البقرة: ]۹٦‏ 


A1 /1 

۳1/1 

ار 

1۹/۱ 

1۳/۱ 

1۸/۱ 

YEY TYTYT/Y 11/7 
1A1 /۲Y 

1۸/1 

116/1 

1/۲ 
Tov f1 oTYY/ 
ov /1 

ov /1 

Tov /1 
toYctioTTI1/| 
¥0 /¥ 

104/۱ 

AVY TT 
YAA/ 1 

414/۲ 

TIE /Y TTY /Y 
۲% /۲ 

EYTY/Y ETE 
۹1 /۲ 

4۸/1 
CEVETAETET A 
1A۰ /1 


۲4٤/۱ 


2 
٠‏ جی 9ری (جںی 
فهرس الأحاديث واتار لے د ازویے ۵۰۲ 


فهرس الأٌحاديث والآنار 


ابتغوا في أموال أليتيم (ت) NAPs neee nenere‏ 
أبغض الحلال ( ت ) OFA sees‏ 
آتی الب ب رجل» فسأله عن مواقيت الصلاة؟ (ت) 1 
اجتتبوا السبحَ المربقاتِ l/Y esses‏ 
إحداهن بالتراب Mfrs eee earan‏ 
حلت لنا میتتان وذمان (ت) Nes. eee renas‏ 
أدرؤوا الحدود بالشبوهات OVA esses‏ 
ارتم لیلتکم هذه؟ (ت) TNs‏ 
إذا استأذن آحدكم ثلاث A‏ 
إذا أستحتم استاكوا عرضا (ت) IAs eres eee‏ 
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس TAA Ns seserra eens‏ 
إذا تبايَع الرجلان OQ Yee sree‏ 
إذا جلس بين شعبها الاأربع GOV PNM eseren‏ 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر Peo TN cesses e‏ 
إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي Of NSsaessesssseneseseeens‏ 
إذا دحل آهل الجنة الجنة Ef Yess‏ 
إذا در أصحابی فأمسكوا! (ت) fof sess‏ 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة PANN Neeser asena‏ 
إذا سمعتم به ( أي بالطاعون ) بأرضٍ TEY... eee eseren‏ 
إذا شرب الكلب فى إناء EVTI/Y MAAN‏ 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر (ت) VAN eee a.‏ 
إذا لم تستح فاصنع ما شثت TAfIl eseren esareta‏ 
إذا نكت الحرةٌ على الامَة (ت) .. A/a esses‏ 
أ رأيتم إن وضعها في حرام V/s neee neers‏ 
أربع لا تجزئ في الأضاحي PAY NVM cesses‏ 
استقبل وآذن (ت) MAN e se‏ 
أسفروا! بالفجر (ت) Poe ees eens‏ 
أسلم مع رسول الله بها ثلاثة وثلاثون رجلا (ت) ONY ns es‏ 
اطلعتٌ فى الجنة فرآيت أكثر أهلها (ت) COM ss‏ 
أعطيت خماً (ت) FYE‏ 
أعلم آمتي بالفرائض E‏ 
آفرضکم زید TITTTEPY erse eee‏ 
أفضل صلاة المرء ( ت ) V/V eee eens‏ 
اقتدو! باللذين من بعدي E‏ 
أكثرو! من ذكر هاذم اللذات EVE‏ 
الهم أعِرًّ الإسلام بعّمرٌ بن الخطاب (ت) TENN seen‏ 
اللهم كلاءة ككلاءة الوليد EVNA esses‏ 


الهم لك صمت (ت) Yesna‏ 
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آمر رسول الله ۔ اة . بلالا أن يشمّع الآذان EAM essen‏ 
أمَرّنا الله أن نصلي عليك AN‏ 
أمرنا أن نخرح في العيدّين العواتق ( ت ) YEP‏ 
أمسك أربعاً وفارق سائرهن a‏ 
أن تؤمن بالله وملائکته EOYs‏ 
أنت خليفتي من بعدي Poff sss‏ 
آنتم أعلم بأمر دنياكم N/V eens‏ 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى ' CAY‏ 
أنتوضاً من لحوم الإبل IMN‏ 
إا کنا احتجنا فا افا (ت) AMVs‏ 
أن با بکر یہ کتب (ت) OAV eseran eseren reas‏ 
إن أحدکم يجمع خلقه (ت) TAY Sesser ens‏ 
إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ETc sersar‏ 
إن البائع يبرأً عن كل عيب لم يعلمه في الحيوان TYAS‏ 
أن بريرة وتا أعتقت وكان زوجها عبداً (ت) Forfa‏ 
إن بين يدي الساعة آياماً I‏ 
إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب fof Yess‏ 
إن خيار الناس أحسنهم قضاءً . a‏ 
إن دماءكم وأموالّكم Yo Yasser‏ 
إن طول الصلاة وقصر الخطبة (ت) PNY‏ 
إن العبد إذا وضع في القبر CEOs‏ 
إن على الله عهداً .. qefese ss‏ 
أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج (ت) NAN‏ 
إن الفا التى كانوا يقولون : الماء من الماء OV f Vcr esses‏ 
إدٌ قلوبَ بني آدمَ كلها بين A4 Ysa‏ 
إن الله تعالى لا يُجمع متي على ضلدة fesse ees‏ 
إن الله عز وجل تجاورّ لأمتى عما ..... a‏ 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا Efser eennns‏ 
إن الله وضع عن آمتي الخطأً TPN‏ 
إن الله يبسط يده ليتوب مسىء النهار OAM‏ 
إذٌ الله يحب معالى الأمور  VAY ss. ns es‏ 
إن الله بقول يوم القيامة : أين المتحابون (ت) TAY sees‏ 
إن الماء الطهور لا ينجسه شىء OTN seers‏ 
إن من أشراط الساعة أن برقع العلم Ofer eens‏ 
آنا اول شافع ETA Sees eee serene nene‏ 
أنا أفصح من نطق بالضاد ANS‏ 
آنا عند ظن عبدي بي AMS‏ 
أن رجلا سال التب يه : آنتوضأ من لحوم الإبل Messen‏ 
آن رسول ب توضاً فمَسح ناصيتّه (ت) ON. eseren‏ 
أن رسول الله ب غزا غزوة المريسيع ( ت ) AT Vases‏ 


أن رسول الله ي قنت شهراً ( ت ) 
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آن رسول الله ی کان سبح على ظهر راحلته Ve fesse‏ 
أن عليا وله صلى فى ليلة TNMs eee‏ 
أن عمر طبه حرج إلى الشام PEEPS‏ 
أن عمر لم يأخذ الجرية من المجوس حتى شهد TENS‏ 
أن مجزراً المدلجي رآى آقدام ( ت ) QAT‏ 
أن النبي ية ابتاع فرساً ATA Yess eens reese‏ 
أن النبي اة أبصَرَّ رجلا فيه زمامة (ت) Af se ee se se s eee ee e‏ 
أن النبي بهاو ستل عن بيع الرطب بالتمر EO Noses‏ 
أن النبي ب صلى دال الكعبة N r.‏ 
أن النبي َة قد رأی رَه (ت) CYA‏ 
أن التي ية سم سه ذوي القّربى Ve Neeser‏ 
أن النبيّ ب قضى بالشاهد واليمين 0 VY‏ 
آن النبي ب كان إذا أفطر قال (ت) YoY esen r‏ 
أن الي له كان بجع بين الصلاتين في السثر Too f Veen‏ 
أن النبي ل كان يقرم يوم الجمعة إلى شجرة Poff Terence renee een‏ 
أن النبي ب كبر في العيدين (ت) Poof eases eres‏ 
أذ النبي با هى أن يصلى في مبعة مواطن ( ت ) Nf Necsus‏ 
أن النبي ب نهى عن بيع الغرر O een‏ 
أن النبي ب نهى عن الملامسة » والمنابزة ( ت ) TTY eevee neren‏ 
إن الله تجاوَرّ عن آمتي تى الخطاً (ت) PMNs nne esses‏ 
إدً الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ( ت ) T/T esen eee‏ 
إنما الأعمال بالنيات Y/N eases enn‏ 
إنما الربا فى النسيتة CYAN sss‏ 
إنّما سمعت شيعا فأحييتُ TOP Ysera nearness naran‏ 
إنما الماء من الماء GOV PVs eases‏ 
إنّما المدينة كالكير TAT ccs‏ 
إله ( أي الصراط ) أدق من السيف EEO Yess‏ 
نها لو لم تكن في حجري ما حلت لي ATV esen‏ 
إن هذه الصدقات إنما هي اوسا الناس VAN essere neers‏ 
ائه لو استساف بكرا ورد رباع AVY a... Seer rarer‏ 
أله ل أعطى انجدة السدس a‏ 
أنه ها مر بالغسل من ولوغ الكلب Tessas‏ 
آنه ا زج میموتة حلالاً Yor Yess eee‏ 
اله ل تزوج ميموئةً وهو محرم م Torfaen‏ 
آله ی ترج میمونةٌ وهو محرم وبنی بها Forfar nenasan eens‏ 
آنه يه تزوجها وهو حلال Torfaen rere arenes‏ 
آنه و جعل للفرس سهمّين PVF ceases‏ 
انه يا ذفن في بيت عائشة EON. eee‏ 
آنه و سأله رجل مسل ذکره MMV eres reassess‏ 
آنه اة سثل عن جواز بيع الرطب بالتمر؟ فقال : ( ت ) PY eee‏ 


أنه هة قضى بالشفعة للجار CEN‏ 
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أنه َة قطع سارقاً من المفصل NAY sees‏ 
آنه يہ قطع يد سارق ( ت ) Nfs‏ 
أنه د مر بشاة ميتة OY‏ 
أنه ا مر بقبرين fees‏ 
آنه ی نھی أن یبال PMY sees‏ 
أنه د نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي VT YS eens‏ 
أنه ب نهى عن بيع الحم بأنحيوان YAY esses‏ 
آنه ل نھی عن صيام یمین TAV esse‏ 
أنه ية نهى عن صيام يوم عرنة بعرفة N‏ 
أنه َة نى عن قتل النساء والصبيان Tov/Y NNN... ns‏ 
إنّهما ليْعذّبان EEN‏ 
أنهم كانوا بُضرّبون على عهد رسول الله إذا اشتروا ( ت ) MTof Yaseen‏ 
إِنّى لأرجو أن أكون أتقاكم لله (ت) COV fees‏ 
إّي لأعرف حجراً بمكة ( ت ) PAY‏ 
الأيم أحق بنفسها TOA Yee‏ 
أين المتحابون بجلالى (ت) M/s eres‏ 
یما امرأةٍ نكحت نقسَها بغير Po IY‏ 
أيما امرآة نكحت نمْسَها بغير إذن ويها ETT fNSsesesesesenee nner‏ 
أيما إعاب دبغ فقد طهر Po TEOfY EYN ese ssaseseeerene sss‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم › هذه فريضة الصدقة ( ت ) OAPs‏ 
البكر بالبكر جلد مائة EVN asec‏ 
بم تحکم ؟ قال : بکتاب الله ( ت ) La‏ 
بلغتي أن الصراط أدق من الشعر CEOs nes‏ 
البينة على المدعى ( ت ) YTV ees nearer eeeeee a enens‏ 
بيتما أيوب عليه الصلاة السلام يغنسل TAV ecer‏ 
بينما رسول الله ب يصلي بأصحابه إذ حلع نعليه ( ت ) CONS‏ 
تحشر الناس حفاءً COOf VY sss‏ 
تزوجني رسول الله ی ونحن حلالان بسّرف Por fn ens‏ 
تسألوني عن االساعة» وإنما علمها عند الله (ت) IPAs esses esen‏ 
تصدقوا ولو بظلف محرّق LOTAN eseren‏ 
تعادوا (ت) TAY eseren‏ 
تقتل عماراً الفغة الباغية ( ت ) AYY weesseesssasesesesneerse eee‏ 
تمرة طيبة وماء طهور (ت) MN sees‏ 
تناول التبي و سبع حصيات ( ت ) Pee‏ 
ثلاثة لا يدخلون الجتة : العاق لرالديه Af Teese‏ 
ثلاٹ ساعات کان رسول الله هو بنهانا أن نصلي فيهن ( ت ) OMe‏ 
ثلاث مِن کن فيه (ت) EAs‏ 
الثيب أحق بنفسها من وليها ETA Nessa aer‏ 
حديت الساعى ملف Yess‏ 
الحديث في المسجد يأكل الحسنات (ت) TN‏ 


حرمت الخمر بعينها (ت) TTA Seer‏ 


فهرس الأحابيث والآثار 2۰4 


الخالة بمنزلة الأم Efe nseeseeseeneeneeeeeene n eesee n e n eee ns‏ 
الخال وارث (ت) YAY rescence rears‏ 
الخراج بالضمان( ت ) YAY esses‏ 
خرج رسول الله َة إلى بدر (ت) FPN erases esen nenere nare‏ 
خرج رسول الله بهو غداءٌ وعليه مرط مرحل WAY essere‏ 
الخلافة من بعدي A/T sees‏ 
حمس من الدراب كلهن فواسق N/V eee sese e nn‏ 
خير أمتي قري NVEf/Y seers rrr‏ 
خيرني الله وسأزيده على السبعين TVs‏ 
دنحلت الجنة فرأيت قصراً (ت) CET Secs erarna erer‏ 
دحل علي النبيّ ذات يوم › فقال : هل عندكم من شيء ؟ TAN eee‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه EToEf Neeser‏ 
ذكرَ رسول الله ية الكبائر فقال : الشرك بالله » ... ( ت ) TAs‏ 
الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء E‏ 
الذهب بالذهب » والفضةٌ بالفضة VATO VAY eens‏ 
رأى رسول الله يه جبريل في حلة (ت) CMY esre‏ 
رآیتُ نوراً Nf seserra esen‏ 
ردوا السائل ولو بظلف محرّق PAE Nees‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ETSOEAMAO f Veeeseesseseaseeenene ns ens‏ 
رفع اليدين في الدعاء ( ت ) Pf Yess eee‏ 
السارق والسرقة فاقطعوا أيمائهما VAN Sees esses‏ 
سباب المسلم فسوق CNY eee‏ 
السَمَرّ قطعة مِن العذب (ت) MNA. sees‏ 
سمعتٌ النبي إل يقرأ في المغرب بالطور ( ت ) WV‏ 
سوا بهم سنه آهل الكتاب CEN Veena‏ 
السنؤر سبع AVY eee serene‏ 
سها رسول الله حه فسجد Ef Yee‏ 
سیکذب على PEs eee‏ 
شرب خالد له السك CEY eens earns‏ 
الشرك بالله وعقوق الرالدين (ت) Neeser‏ 
الشيخ والشيخة إذا زيا Veca e nenns‏ 
الصائم المتطوع آمير نفسه fleeces earan‏ 
صلى بنا رسول الله َة صلاة العشاء AT ef Y eer‏ 
الصلاة واجبة خلف كل مسلم (ت) NAN sss. eee‏ 
الصلاةٌ واجبةٌ على كل مسلم (ت) ... NAY‏ 
صلوا کما رأیتموني ( ت ) ef Years renner‏ 
صلوا قبل المغرب N s‏ 
صنفان يِن آمتي من آهل النار Teese seers‏ 
طاف النبي ية في حجة الوداع ( ت ) Yeas esses‏ 
الطعام بالطعام TIUTIYTIAT Vereen‏ 
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عذاب القبر حق EMV essere‏ 
عقلتٌ من النبي با مجةً ( ت ) VV Yess esen‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلقاء TTT Yee ne rena rera ne‏ 
عم الرجل صنو أبيه Ef Veseseseseeseseseseseeeeeeeesesas‏ 
غر نبي من الأنبياء (ت) ا PIYA‏ 
غسلث آنا وعليٰ فاطمةٌ ( ت ) TAFT sees‏ 
فإن أصابها فلها مهر مثلها CTV‏ 
فتناول النبي َل سبع حصيات (ت) PMNs‏ 
فرض رسول الله كَل زكاة الفطر صاعاً Ve Yess ens‏ 
فرض رسول الله ب زكاءً الفطر نصف صاع (ت) Veen‏ 
فرغ ربك من العباد فريق في الجنة TVA YT ees‏ 
فيما سقت السماء العشر AVAN‏ 
في صدقة الخنم في سائمتها A/c‏ 
القاتل لا يرث YVfY seers‏ 
قبض النبي َيل ( ت ) PVA essere renee‏ 
لِم النبي بي المدينة فوَجَد اليهود يصومون يوم عاشراء (ت) PTY a.‏ 
َم رسول الله ب يوم الفتح فنزل بفتاء الكعبة (ت) VAN‏ 
قضى رسول الله ا بالشغعة للجار EEN seserra‏ 
قضى رسول الله ي بالجوار. ... CEN eee seers‏ 
فضى َد بالشاهد واليمين VV‏ 
قضى النبي ية بالجوار Cf V essere‏ 
قضى النبي ية بالشفعة والجوار ( ت ) CEN sese‏ 
کان ابن عمر وجا يصلي خلف الحجاج (ت) IAN. ns ecer‏ 
کان ابن عمر وا بجر حطام ناقته (ت) ofc‏ 
كان احر الاأمرين من رسول الله كيا ترك الوضوء مما غيرت MNase‏ 
کان رسول الله ی بصبح جناً (ت) O e...‏ 
کان اسمي بره ATMs‏ 
كان رسول الله لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه N/V sees‏ 
کان صفوان بن آمية نائماً فى المسجد ثيابه تحت رأسه eMac‏ 
كان علي عليه السام يُحلف الرواة Fo Vs ns‏ 
کان فیما ازل عشر رضعات CONN esses‏ 
كان النبي َة إذا صلى ركعتي الفجر ( ت ) Tf Yerceerecunsenrrannenransasarnnnnananene‏ 
کان التبى َة بستاك عرضاً ٠‏ ت) A/V‏ 
کان النبی ب كبر آربعاً تكيرّه على الجنائز (ت) Fosse n‏ 
الكباثر : الإشراك بالله » ر N/T esase‏ 
کفر بالله تېرؤ م نشب (ت) TAV‏ 
کفی بالمرء کذباً أن بُحدث ( ت ) of Yesna‏ 
الكلام ( الحديث ) المباح في المسجد ( ت ) FTAs cesses‏ 
کل ابن آدم يأكله التراب إلا عجبٌ الذنب efsene‏ 
کل شراب آسکر فھو حرام (ت) O‏ 


of Y eesuuaunnasnnnnvunennannnnanrennnennunarnnnnranNESNrnaurAnnnnanalsennsn کل مسکر حرام‎ 
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کل مما يليك PAN esses‏ 
كنب أبيع الإبلّ في البقيع ( ت ) VY Yess esses‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور VT css e. eens‏ 
کتا نتحدث ان أصحاب بدر (ت ) ETfYssseeseeees‏ 
کتا نعد ورسول الله َه حیّ (ت) CEA Sse cesses sees‏ 
کتا نعزل ( ت ) YOY esses‏ 
لا أحلف على يمين AGN... eee reee‏ 
لا أجل َعم أل ابيب من الصدقاتِ شيا VMs‏ 
لا تأتي مث سنڌٍ A‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل VY‏ 
لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن TTFONVf Nese ns‏ 
لا ترجعوا بعدي کفاراً (ت) TNs‏ 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق COEAY WYN‏ 
لا تزكوا أنفسكم » الله آعلم بعل البرّ منكم ATV reece‏ 
لا تسوا أصحابي Or VATÎ Ysera‏ 
لا تصرُوا الاب ' Yee essere‏ 
لا تصلوا فی آعطان الإبل qo Nees‏ 
لاتصوموا يوم السبت إلا (ت) Yoel nee ere mnennns‏ 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ( ت ) YTfY accesses esen‏ 
لا تسوه طا TEY cece essere eee‏ 
لا تتتفعوا من الميتة بإهاب TEOof Yaseen‏ 
لا تعانا يا أخى من دعائك VA Vs esses sees‏ 
لا ربا إلا في السيئة (ت) of‏ 
لا سبق إلا في حف أو حافر آو نصل a‏ 
لا صاعي تمر بصاغ PVN ees nene‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ETT Afsana seen nnn‏ 
لا صيام لمن لم يبت TEV... as. eases nearer‏ 
لا ضرر ولا ضرار ( ت ) YAT eases‏ 
لا نکاح إلا بول VAY EYAN. ..... elses‏ 
لا تورث ما تركناه صدقة CONV escccuasrnee ran eransssaerrnennenaenenererennrnnnnns‏ 
لا وصية لوارث E‏ 
لا يبون أحدكم في الماء PINAY FAO Naess eases‏ 
لا يجزي ولد عن والدِه Vf esasen‏ 
لا يحکم أحد بین اثنين وهو TYASTTTTYET AY cece‏ 
لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه Toffler‏ 
لا يدخل الجنة قاطع EPs eres‏ 
لا يدخل الجنة نمام fesse eens‏ 
لا يرث المسلم الكافر PAV ess eee‏ 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث PTT eens‏ 
لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار (ت) a s.‏ 


لا يقتل مسلم بکافر .. a‏ 
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لا يمشينّ أحدكم في نعل واحدة PVN eseren‏ 
لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره a‏ 
لا ينكح المحرم ولا ينكح a‏ 
ادن الحقوق إلى إملها OF‏ 
لعن الله السارق يسرق البيضة OTA Veen‏ 
لعنة الله على الراشى والمرتشى CAV Yaseen ecer nne‏ 
لقد حکمب فیهم بحکم الله . TAV Yee‏ 
للابنة النصف ولابنة الاين السدس MEV escent enn‏ 
الله أعرً الإسلام بأحد عمرين ( ت ) ETON Veer‏ 
لما کان يوم خيبر وضع رسول الله ية سهم ذوي القَرّبى (ت) VN ns‏ 
لما عُرڄَ بي مررت بقوم YT‏ 
لما ماتت فاطمة عليها آللام (ت) PAT eseren‏ 
لن یری أحدٌ منکم ربه حتی يموت ETS‏ 
و رجمب أحدا ( ت ) N‏ 
لو لا أن يقول الئاس : زاد عم EON seserra a.‏ 
ليختصمنٌ من کل شيء ETAT esen‏ 
ليس فيما دون لحمسة أوسق صدقة P/N n e ae ee e ns‏ 
لس من الإنسان شيء لا یبلی Efsane‏ 
ليس ين البر الصيام في السفر (ت) Poof.‏ 
ما أسکر کیره فقلیلّه حرام(ت) AM‏ 
ما من صاحب ذهب Af Ysera nenere reee eres‏ 
ما من نفس متفوسة Pees‏ 
ما وسعتي آرضي ولا سماتي ( ت ) TTY‏ 
الماءٌ طهور (ت) oA sss eens‏ 
الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه AVN‏ 
المرء مع مَّن أحب (ت) TPT eee‏ 
المرتدة لا تقتل ENF... cece‏ 
مر رسول الله ڪچ برجل تعاش (ت) Neeser‏ 
مره فليراجعها NAM es‏ 
المسلم من سلم المسلمون ( ت ) OF Yee‏ 
مطل الغني ظلم TEV VNAA PV esasen‏ 
مفتاح الصلاة الطهور YAY secere‏ 
من آتی عراف (ت) PYM‏ 
من حرم بالحجٌ والعمرة أجزآه (ت) ENN‏ 
من آدرك ركعة فقد أدرك الصلاة Afr assesses‏ 
من أصبح جتباً فلا صولم له (ت) Possess‏ 
من اطلع في بيت قوم Toffler nane eee‏ 
من أعتق شرکا له في عب PONY assesses‏ 
من أعتق شقصاً له في عبد ( ت ) PY‏ 
من أفطر رمضان ( ت ) eefY secere‏ 


من افتطع حى امرءِ مسلم soeuunsuannmnoannnanrrnnnHARMernEenenenannnennmrnernnevrnemanrhnrnns#‏ ۲ 
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من اقتطع شبراً من الأرض feces‏ 
من بدل دینه فاقتلوه ONEN‏ 
من ترك الصلاة فقد كَمر (ت) TEV‏ 
من تَطلع في بيت قوم Fo Ns‏ 
من جمعَ بين الصلاتين بغير عذر qo Yess‏ 
من حلف على مال Yee‏ 
من دل على خیر ( ت ) OTA Yee‏ 
من السنة إذا تزؤج الرجل البكرّ ( ت ) TET esses‏ 
من شهد له خحزيمة AYY esere srran‏ 
من عادۍ لي وليا Vf‏ 
من قاء أو رعف IY eee sees‏ 
من قال لأخحيه ياكافر (ت) CTV eseren‏ 
من قتل قتیلاً له عليه بين فله سلبه fof Nees‏ 
من کثرت صلاتّه باللیل ( ت ) TY‏ 
من كذب علي .' Uses esses‏ 
من لعب بالشطرنج ( ت ) TTY sess esses‏ 
من لم يبيت الصيام CYTE eens eren enan‏ 
من مسل ذکره فیتوضًاً SA‏ 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر ETN ees esen‏ 
من نسي الصلاة ا TIAN Senses nesere ree na nen r nna‏ 
من يرد الله به خيراً يفقه في الدین CEY VYAN esses‏ 
نحن اُولّی بموسی منکم (ت) PIYA‏ 
نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت VAN eee esses‏ 
ْم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ATVs essen‏ 
نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة Neeser eee‏ 
نهى عن صيام يومين يوم الفطر ريوم النحر MANS essere‏ 
نهى عن قتل النساء والصبيان ToVfY ENN‏ 
نور انی آراه CNY eens eee‏ 
نهينا عن اتباع الجنائز ( ت ) YEY esses. . eres‏ 
هؤلاء آهل بیتی TAY ees eens‏ 
هذه فريضة الصدةة التى فرضن رسول الله کال (ت) APY ss‏ 
هلا أخذتم إهابها فدبغتموه OTN sene‏ 
هلا استمتعتم بإهابها GYNeessesessrerese senses‏ 
هل رأيتَ ربك ؟ CTY esasen‏ 
هل عندكم من شيء ؟ فلنا : لا » قال : فإني إذن صائم MAN eee‏ 
هو أخحوك يا عبد CAV esses ees senena‏ 
هو الطهورٌ ماؤه الح ميه PEV VT Yess‏ 
هو لك يا عبد CAV eens eee‏ 
وأرسلت إلى الخلق كاذة EY Y sess eesesessseneasenesera reee‏ 
وعليه يبّعث إن شاء الله (ت) COV Yesna‏ 


وقد رخحصت لا عند الطهر ( ت ) YEY eases eseran eee‏ 


4 
1 


۵ 


وقصت رجلا ناقته ( ت ) 
وقعت على أهلي في نهار رمضان ؟ فقال : أعتق 
الذي نفسي ٻيدي لو لم ٿڏنبوا 
والذي نفسي بيدي ليُهلنُ ابنٰ مريم ( ت ) 
وما پُدريك لعل الله 
وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 


الولد للفراش 
يا أيها الناس قد نرض عليكم الحج 
يا آيها الناس قد آظلّكم شهرّ عظيمْ ...من تقوب فيه ( ت ) 
يارسول الله اتذن لي في هذا الرجل (ت) 
يا رسول الله » إن أبي أدركنه فريضة اللحج ( ت ) 
يا رسول الله » إن أبي آدركته الوئاءٌ وعليه ( ت ) 
يا رسول الله › ء إل أمي ماتت وعليها صومٌ نذر 
يا رسول الله إا تحر الإبل ونذبح ابقر 
يارسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ (ت) 
يا رسو الله آي ذنب آكبر 
يارسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور (ت) 
بارسول الله» ماهذه الأضاحي؟ (ت) 
يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة : 
ياسارية» الجبل» الجبل 
يا عباديي إني حرمت الظلم على نفسي (ت) . 
يؤتي بابن آدم فيوقف 
يضرب الصراط بين ظهرّي الجهنم 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ( ت ) 
يقال لأحدها المنكر 


يقتص للخلق بعضهم من بعض eens‏ 
يقضي بکتاب الله فان لم يجد فيسنةٍ eens‏ 
يکون في آخر الزمان الدجالون ( ت ) 


البدر الطالع فى حل جمع الجوامع ‏ 
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جی 9ے فی 
قهرس الأعلام المترجمين لهه هکی دی زوین ۵۲ 
٤‏ 
فهرس الاعلام المترجمين لهم 
| -الآمدی ۸/۱ ٤‏ _ الجحدري ۲۸۸/۱ ۷ _ الروياني YY 7Y‏ 
۲ الاأبهري -٥۵ ۲٤١/۱‏ ابن جریر ۱/ ۲۹۰١‏ ۸ ابن زکریا ٤1۷/۲‏ 
۳ الأبیاري ۸۲/۲ ٦‏ -_آبو جعفر ۱۷۷/۱ ٩4‏ - الزمخشري ٦1/1‏ 

۲۳٤ /۲ زید بن ثابت‎ -۰ ۲٣۳ /۱ الأخفش ۲۷۸/۱ ۷ابن جني‎ ٤ 
٤۸ /۲ ةيديزلا-۷١‎ ٤٥۲/۲ أرسطو ۱۲/۱ ۸-الجتید‎ ٥ 
٤٤۲ /۲ ساریة‎ _ ۲ ۱٤١/١ الأرموي ۱۹/۱ ۹ -الجويني‎ 7 

۷ إسحاق (ابن رأهویه) ۲/ ١ ٤٥١‏ _ حاتم الطائي ۱/ ٣٠۵‏ ۳ ابن أبي سرح ۱۱۲/۲ 

۸ أبو إسحاق المروزي ١ ٤٠۷/۲‏ ابن الحاجب ۷٤ ۸/١‏ سعد بن معاذ ۲/ ۳۸۷ 

۳۷۵ /۱ سعید .بن جبیر‎ -۵ ٠١۸/۲ ابن أبي حازم‎ - ٤۲ | ۱۳۲/۱ الأسفراييني (آبو إسحاق)‎ ٩ 

٤٠١٦/١ سعید‎ وبأ-٦‎ ٠١۸/۲ -الحربي‎ ٤| ٠٠١١/١ (آبو حامد) الأسفرايبني‎ ١ 
۳۷٦/۱ آبو سقیان‎ _-۷ ۲۷١/۱ ۔ الحریري‎ ٤ ۱۹/۹ الإاسنوي‎ ١ 
۱۳۸/۲ ابن حزم ۲/ ۱۵۷ ۸- ابن أبي سلمة‎ ٥۵ ٩1 /١ الأشعري (أبو الحسن)‎ ۲ 
11۸/۲ أيو سلمة‎ -۹ ١۷/١ -أبو الحسين‎ ٦ ٤٠/۲ الأصطخري‎ _ ۳ 
٤٤١/۲ ۔ السشهرودي‎ ۰ ٤٥١/۲ الأصفهاني ۲۱۹/۱ ۷ الحلاج‎ ٤ 
۳۰/۱ _الأصمعي ۲۸۰/۱ ۸ _ الحليمي ۹۰/۲ ۱ سیبویه‎ ٠ 
۱۲۲ /۲ إلکیا ۲۰۹/۱ ۹ - حمزة ۱۷۲/۱ ۲ ۔ این سیرین‎ _ ٦ 
۱۷٤/١ أٻو شامة‎ _ ۳ ٤٨۷/۲ الحناطي‎ _ ١ ٠۷/١ إمام الحرمين‎ ۷ 
٠١/١ الشربيني‎ _ ٤ ٩٩1/۲ نحالد‎ . ٤٨۸/١ ابن أمة زمعة‎ ۸ 
۸۸ /۲ ۔ شریح‎ ٥ ۱۸۲ /۲ ۹--امرؤ القیس ۳۰۹/۱ ۲ ۔ خحزیمة بن ثابت‎ 
۱۰٩ /۲ ابن خطل ۱۱۲/۲ 1 _ ابن شعبان‎ ۳ ٩/۱ --الباجوري‎ 
۱۱۹/۲ الشعیي‎ _ ۷ ۸۵٥ /۲ الخطیب‎ _ ٤ ۱٤۳/۱ ۱-البارزي‎ 
۲۷٤ /۱ ابن خحلدون ۱۳/۱ ۷ _ الشلوبین.‎ _ ٥ ٩۱/۱ الباقلاني‎ _ ۲ 
۸/۲ البتي (عشمان) ۱۷۷/۲ ۵ _ خلف ۱۷۷/۱ ۹ _ الشهرستاني‎ _ ۳ 
14/۲ -آبو الشيح‎ ٠١ ۲۰۳/۱ -البصري ۲۷۰/۱ . ۷ ابن خحویمز منداد‎ ۴ 

٥-البغوي‏ ۱۷۷/۱ ۸ داود ٤٥۱/۲‏ ۱ابن الصباغ ۳۷٣/۱‏ 

۷۵ /١ الدتاق ۲۰۳/۱ ۲ الصغاني‎ _ ۹ ۳٣۷/۱ _آبو بکر الرازي‎ ٦ 
٤۰۷/۱ الدمیاطي ۳۱/۱ ) ۳ ۔ صفوان‎ _ ۰ ٠١/١ البناني‎ _ ۷ 
٤٣٤/۲ صهیب‎ - ٤ ٤۳۹/۲ ابو ذر‎ ۱ ۸/١ البيضاوي‎ _ ۸ 
۲٠۳/۱ الصیرفي‎ _ ۵ ۸٩ /۲ -الذهبي‎ ۲ ۲٣۲ /۱ التبریزي‎ ۹ 
۲٤١۱/۲ الطوفي‎ _ ٩ )۷۳ /١ رابعة العدوية‎ ۳ ۲٠١/۱ التنوخحي‎ _- 
۲٠۱۳ /۱ -آبو الطیب‎ ۷ ۸/١ الرازي‎ - ٩ ۲۳۷/1 علب‎ ۳۱ 
٤۳۹ /۱ عائشة‎ _ ۸ ۳٣۳ /۲ ۔ ابو راف‎ ٥ ٤٥۳/۲ ابو ثور‎ ۲ 


۳ _ الثوري ٤٥۱/۲‏ ابن الرفعة ٠٤١/١‏ | 4۹ عاصم ۱۷۲/۱ 
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۰ ابن عامر ۱/ ۱۷۲ 
١۱‏ عباد ۲۱۹/۱ 

۲ _العبادي ۱/ ۲۸۲ 

۳ -_العباس ٤٠۷/١‏ 
٤‏ ابن عبدان ۱1۹/۱ 
۵ -_ عبد بن زمعة ٤١۸/١‏ 
٠‏ -_ عبد الجبار ۲/ 1٥‏ 
۷ _ عبد الرحمن ٩٦/۲‏ 
۸ _ عبد السلام ۲٣۹۱/۱‏ 
۹- عبد الكافي ۳١/١‏ 
۰ _ بی عیید ۲۰۱/۱ 
١-_أبو‏ عبيدة ۲۰٠۱/۱‏ 
۲ _ عثمان بن طلحة ٤۰۷/۱‏ 
۳ --_آپو عثمان ۱۱۸/۲ 
4 _العراقي ١١١/۲‏ 
--٥۵‏ ابن عصفور ۲۷۸/۱ 
١‏ -_العضد ٠۲١/١‏ 
۷ _ عطاء ۱/ ۳۷۵ 

۸ -_ العطاري ۱۱۸/۲ 


۹ -_ ابن عطية ٠۹۳/۱‏ 

۳۰۹/۱ أبو علي‎ _ ٣ 

۲۲٤/۲ عمران‎ ۲۱ 

۲ --آبو عمرو ۱/ ۱۷۲ 

۳ _ العتبري ۲/ ۳۸۷ 

۸/۲ عیاض‎ ٤ 

۳۹٤/۱ عبسی بن آبان‎ _ ٥۵ 
۱۷/١ الغزالي‎ _- ١ 

۲٥۹ /۱ غیلان‎ _ ۷ 

۸۵ ابن فارس ۲۳۷/۱ 

۹-_ الفراهیدي ۱۲/۱ 

۰ -_ ابن فورك ۲۱۹/۱ 

۳٤١/۲ القاضي أبو حامد‎ ١ 
٤٥۳ /۲ القاضي إسماعيل‎ - ١ 
٠٠١/١ -القاضي الحسين‎ ۳ 
۲٠١ /۱ القرافي‎ _ 

٩۲ /۲ القرطبي‎ _ ٥ 


البكر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء الثاني 


٣۱٣/۱ القزویني‎ _ ٣ 
٤۱١/۲ القشيري‎ -- ۷ 
۲٤١/۱ ابن القشیري‎ - ٨۸ 
٥۲/۱ الکرائي‎ ۹ 
۱۷۲/۱ ابن کثیر‎ _ ۰ 
۲۹۱/۲ ابن کج‎ _- ۱ 
الكر خي ار‎ 3 
۱۷۳/۱ _الکسائي‎ ۳ 
۱۳۳/۱ _الكعبي‎ ٤ 
٣٠۰/۱ --الماتریدي‎ ٥۵ 
٩۹۷/۱ مالك‎ _ ١ 


۲ _ الواحدي ۱۹۲/۱ 

۳ -_ ابن الوکیل ۱۷١/۲‏ 
٤‏ ۔ یحیی بن یحی ۲/ ۲٤١‏ 
۵ --_ ابن بحیی ۲۰۱/۲ 

۳۸٤ /۱ آیو یوسف‎ _-- ٦ 
1۹/۱ یوشع‎ _ ۷ 

۸ --_ يعقوت ۱۷۷/۱ 


۹ -- يونس بن عبد الأعلی ۱/ ٤۳۹‏ 


1 
۱۱٤/۱ الماوردي‎ _ ۷ 


۸ _ المبرد ۲۷۸/۱ 
۸ - المتنبي ۲/ ٤۸٩‏ 
۹ _ مجاهد ۱/ ۳۷۵ 
١‏ -_ المريسي ۲/ ۱۷۷ 
۲ _ المزني ۱/ ۳۸٤‏ 
۳ اپو مسلم ٤٦۷/۱‏ 
۴ -_- ابن ملسمة ۲/ 1٤‏ 
٥‏ _ مسيلمة ۱/ ۲۵۰ 
١‏ _ المغيرة ۲/ 1٤‏ 
۷ ابن مکي ۱/ ۱۲۷ 
۸ -_ المندزي ٤۲۷/۲‏ 
۹ _ مویس بن عمران ۲/ ۳۹۳ 
١‏ -_ ميمونة ۲/ ۳۵۳ 
۱ نافع ۱۷۲/۱ 

۲ _ ابن نباتة ۱/ ۳۲ 
۳ _ النسفي ETT fT‏ 
6٤‏ نعیم ۳٣١/۱‏ 
٥‏ --النوري ۲/ ٤٥۳‏ 
٩١‏ _ النووي ۱۱۹/۱ 
۷ _ آبو هاشم ۱٥۳/۱‏ 
۸ ابن آبي هريرة ۱/ ٩۱‏ 
۹ -_-أبر هريرة ٦1/١‏ 
۰ _ابن هشام ۲۱۱/۱ 


۱۹۱/۱ الهندي (صفي الدین)‎ _ ١ 


ا 


جی ایی Dچجںی‏ 
فهرس المصادر والمراجع کی دجن (درویے ۵۵ 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم . 

١‏ آداب الشافعي ومناقبه : لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » تحقيق الشيخ عبد 
الغني عبد ألخائق » دار الكتب العلمية » لبتان - بيروت » الطبعة الأولى › ۲ هھ = ۱۹0۳ م .. 

أبحاث حول أصول الفقه وتاريخه : للدكتور مصطفى سعيد الحن › دار الكلم الطيب» سورية 
- دمشق » الطبعة الأولی »> ۱٤۲۰‏ ه١٠٠۲‏ م. 

٣‏ الابتهاج بنخريج آحاديث المنهاج ( منهاج البيضاوي ) : للعلامة عبد الله بن محمد الغماري»› 
تحقيق سمير طه المجذوب» دار عالم الکتب » لبنان ۔ بیروت » الطبعة الأولی: ١۰٤۱ھ‏ = 1۹۸۵م. 

؛- الإبهاج في شرح المنهاج : لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي » دار الكتب العلمية › 
لبتان - بیروت . 

› آثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : للدكتور مصطفى سعيد الحُن‎ _٥ 
م.‎ ۱۹۹٤ = ھ۱٤۱٤‎ › مؤسسة الرسالة › لبنان - بيروت » الطبعة الخامسة‎ 

٦‏ آثر الأدلة المختلفة فيها في الفقه الإسلامي : للدكتور مصطفى ديب البغا » دار الإمام 
البخاري » سورية - دمشق . 

۷ الأجوبة الفاضلة للأسعلة العشرة الكاملة : للإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحيّ اللجّنّوي 
الهندي » تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو عة » دار البشائر الإسلامية » لبنان - بيروت » الطبعة الثالثة › 
٤ھ‏ = ۱۹۹٤‏ م. 

۸ الإحكام في أصول الأحكام : لسيف الدين علي بن أبي علي الأمدي » ضبطه الشيخ إبراهيم 
العجوز » دار الكتب العلمية » لبنأن - يروت . 

۹ الإحكام في أصول الأحكام : لعلي بن محمد بن حزم الظاهري » تعليق الشيخ أحمد شاكر › 
مطبعة العاصمة » مصر _ القاهرة . 

٠١‏ الأدلة التشريعية : للدكتور مصطفى سعيد الخن » دار مؤسسة الرسالة » لبنان - بيروت. 

-١‏ الأذكار النووية : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي » تحقيق الدكتور محيي الدين 
مستو» دار الكلم الطيب » سورية - دمشق »› الطبعة الثامنة »> ۱٤۲١‏ ه= ۱۹۹۹ م. 

› الأربعون النووية : ( مطبوع مع الوافي في شرح الأربعين النووية الدكتور مصطفى البغا‎ -١ 
› والدكتور محيي الدين مستو ) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي › دار ابن كثير »> سورية - دمشق‎ 
. م‎ ۱۹۹٩ = هھ‎ ۱٤۱١ » الطبعة التاسعة‎ 

۳ الإرشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد : لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد 
الله الجويني » تحقيق أسعد تميم » دار مؤسسة الكتاب الثقافية » لبنان - بيروت» الطبعة الأولى › 
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٤‏ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم : لأبي زكريا يحيى 
بن شرف النووي » تحقيق الدكتور نور الدين عتر » دار اليمامة »> سورية - دمشق › الطبعة الثالثة › 
۲ هھ = ۱۹۹۲ م . 

٠‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للعلامة محمد بن علي الشوكاني » طبع 
مصطفى البابي الحلبي » مصر -القاهرة > ۱۳۵۸ هھ = ۱۹۳۹ م . 

١‏ أسباب نزول القرآن : لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي > تحقيق السيد أحمد صقر › دار 
الكتاب الجديد » مصر -القاهرة . 

۷- الاستذكار : للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » تحقيق الدكتور عبد 
المعطي قلعجي » دار قتيتة »> سورية - دمشق » الطبعة الأولى » ۱٤١٤‏ ه = 4۹۹۳ م. 

۸- الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة ( الموضوعات الكبرى ) : للعلامة نور الدين علي 


الثانية » ۱٤١٩‏ هھ = ٩۱۹۸م‏ . 


۹ہ الأشباه والنظائر : لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق محمد المعتصم 
بالله البغدادي » دار الكتاب العربي › لبنان - بيروت › الطبعة الرابعة » ۱٤١٤‏ ه = 1۹۹۳ م . 
معوض» والشيخ عادل آحمد عبد الموجود › دار الكتب العلمية › لبنان- بيروت » الطبعة الخامسة › 
0۵ھ = ۱۹40م . 

۲١‏ أصول السرخسي : لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي » تحقيتق الدكتور رفيق العجم »› دار 
المعرفة » لبنان ۔ بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۱۸‏ ه = ۱۹۹۷ م. 

-١‏ أصول البزدوي : مطبوع مع كشف الأسرار ) لصدر الشريعة البزدوي » تحقيق محمد المعتصم 
بالله البغدادي » دار الكتاب العربي » لبنان ‏ بيروت » الطبعة الثانية »> ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹۷ م. 

۳ أصول الفقه : للدكتور وهبة الزحيلي » منشورات كليات الدعوة الإسلامية › ليبيا ‏ طرابلس › 
الطبعة الثانية » ۱۹۹۸ م . 

١‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرّة العين بمهمات الدين : للعلامة أبي بكر 
أبن السيد محمد الدمياطی الشافعی › دار الفکر › لبتان۔ بيروت › الطبعة الأولی ٠٤١٤ ٠‏ ه = 
۳ م . 

-٠‏ الاعتصام : لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي › تحقيق الدكتور مصطفى 
الندوي » دار الخاني » السعودية -الرياض › الطبعة الأولی » ۱٤۱٩‏ هھ = ۱۹۹٩‏ م. 

١‏ أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية : لزهير حميدان » منشورات 


قهرس المصار والمراجد ۵۷ 


وزارة الثقافة في السورية » سورية - دمشق » ۱۹۹١‏ م . 

¥ الأعلام قأاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين : لخير 
الدين الزرکلى ڄ دار العلم للملايين لبنان - بیروت ْ الطبعة الرابعة عشرة 14۹۲ م 

۸ إعلام الموقعين عن رب العالمين : للحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجرزية » تحقيق مكتبة لمان » مصر _ القاهرة › الطبعة الأولی > ۱۴۱۹ هھ = ۱۹۹٩۹‏ م. 

۹- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : لمحمد الخطيب الشربيني » دار.الفكر » لبنان ‏ بيروت » 
الطبعة الأولی › ۱٤١١‏ هھ = ۱۹۹۰٩‏ م . 

٠‏ الأمّ : للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق محمد زهري النجار » شركة 
الطباعة الفنية المتحدة › مصر _ القأاهرة ۳۱ هھ = 14۷5 م 

۳١‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي » دار 
المكر » لبان ۔ بیروت > ۰ھ = ٩۱۹م‏ . 

١‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير : للعلامة أحمد محمد شاكر 
تحقيق ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف › السعودية - الرياض » الطبعة الأولى› ۷ هھهھے = 


7م 
۳ البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر الحنفي » دار 
المعرفة » لبنان- بيروت . ۲ 


٤‏ البحر المحيط فى أصول الفقه : لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي › تحقيق الدكتور عمر 
سليمان الأشقر » دار الصفوة » الكويت › الطبعة الثانية »> ۱٤۱۳‏ ه = ۱۹4۲ م . 


٠‏ بدائع الصناثع في ترتيب الشرائع : للإمام علاء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني » تحقيق 
محمد عدنان درويش » دار إحياء التراث العربي › لبنان ‏ بيروت » الطبعة الأولى » ۱٤١۷‏ ه = 
۷م ۰ 

› بدائع الزهور في وقائع الدهور : لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي »> تحقیق محمد مصطفی‎ ٣٦٣ 
م.‎ 1۹۸٤ = ه‎ ٠٤١٤ » منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب › مصر - القاهرة › الطبعة الثاللة‎ 

۷ بداية المبتدي : لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ( مع الهداية على هامش 
نصب الراية) » تحقيق أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية » لبنان۔ بيروت » الطبعة الأولى» 
7 هھ = ۱۹٩4٩7‏ م 

۸ بداية المجتهد ونهاية المقتصد : للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد ( الحفيد ) » دار الفكر » لہنان- بيروت . 


۹ البداية والنهاية في التاريخ : للحافظ آبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي› 
مطبعة السعادة » مصر _ القاهرة » ۱۳٤۸‏ ه . 
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٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للعلامة محمد بن علي الشوكاني » تحقيق 
الدكتور حسين بن عبد الله العمري › دار الفكر » سورية ‏ دمشق › الطبعة الأولی » 1۱٤١١۹‏ ه = 
۹م. 

› البرهان في آصول الفقه : لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني‎ -٤١ 
٠٤١١۸ >» تحقيق صلاح الدين محسد بن عويضة » دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى‎ 
هھ = ۱۹۹۷ م.‎ 

- بغية أنطانب فبي تاريخ حلب : لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة » تحقيق الدكتور 
سهیل زکار » دار الفکر ٠‏ لبنان - بيروت » الطبعة الأولى »> ۱۹۸۸ م . 

۳- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي › تحقيق الأستاذ 
محمد أبو الفضل إبراهيم » طبعة عيسى البابي الحلبي » مصر -القاهرة > ۱۳۸٤‏ ه = ۱۹٦١‏ م. 

تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» المطبعة الخيرية » مصر . ' 
القاهرة » الطبعة الأولى » ٠۳١١‏ ه. 

› تاريخ ابن قاضي شهبة : لتقي الدين أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي‎ -٥ 
. م‎ ۱۹۹٤ » تحقيق عبد الله درويش » المعهد الفرنسي للدراسات العربية‎ 

-٠‏ تاريخ الأدب العربي : ألفه بالألمانية كارل بركلمان » ونقله إلى العربية مجموعة من الدكاترة 
بإشراف الدكتور محمود فهمي حجازي » الهيئة المصرية العامة للكتب » مصر -القاهرة » ۱۹۹۳ م. 

۷- تاريخ الأبوبيّين في مصر وبلاد الشام : للدكتور محمد سهيل طوشي» دار النفائس» لبنان - 
بیروت » الطبعة الأولی ›» ۱٤٩۰‏ ه = ۱۹۹٩۹‏ م. 

۸- تاریخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية › لبنان - 
روات . 

۹- التاريخ الصغير : لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري › دار المعرفة › لبنان -بيروت . . 

- تاريخ الأمم والملوك : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » دار الكتب العلمية › لبنان‎ ٠١ 
ه.‎ ٠٤١١١۷ › بيروت » الطبعة الأرلى‎ 


- تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام : للدكتور محمد سهيل طوشي » دار التفائس› لبنان‎ E 
. هھ = ۱۹۹۷ م‎ ۱٤۱۸ » بیروت » الطبعة الأولی‎ 


١‏ التبصرة فبي أصول الفقه : للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو› 
دار الفكر » سورية - دمشق › الطبعة الأولی » ۱٤١١‏ ه = ۱۹۸۰ م. 


۳ تحرير تقريب التهذيب : للدكتور بسار عرّاد المعروف » والشيخ شَعَيب الأرنؤوط › دار 
مؤسسة الرسالة › لہنان - بیروت › الطبعة الأولی » ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹۷ م . 


( التحرير فى أصول الفقه : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفي‎ ٤١ 


قرس الأمكاكر و الهو اج ۵۹ 


مطبوع مع تيسير التحرير ) » دار الفكر › لبنان - بيروت . 

٥‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للحافظ أبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري تحقيق صدقى محمد جميل العطار » دار الفكر » لبنان - بيروت ٠‏ الطبعة الأولى › ٠٤١٠١‏ 
0 ۰ 


تحفة المحتاح بشرح المنهاج : لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي ؛ دإر الكتب العلمية › 
لبنان ال =4 م. 

۷- تدريب الراوي في شرح تقريب الراوي : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق عرفات 
العشا » دار الفکر › لبنان ۔ بیروت» الطبعة الأولی » ۱٤١٤‏ ه = ۱۹۹۳ م. 

تذكرة الحفاظ : للحافظ أبي عبد الله الذهبي › دار إحياء التراث العربي » لبنان - بيروت . 

۹ تشنيف المسامع بجمع الجوامع : لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي تحقيق أبي عمرو 
الحسيني » دار الكتب العلية > لبنان ۔ یروت » الطبعة الأولی » ۱٤٩١‏ ه ۲٠٠٠۹‏ م. 

. تعجيل المنفعة : للحافظ ابن حجر العسقلاني »› دار الكتب العلمية » لبنان -.بيرؤت‎ -٠ 

١‏ تعليقات مصباح الزجأجة في زوائد ابن ماجه( مطبوع مع سنن أبن ماجه ): للإمام البوصيري؛ 
تحقیتق الشیخځ خلیل مأمون شیحا » دار المعرفة › لہنان - بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۱١٩‏ هھ ۱۹۹۱١‏ م. 

-١‏ التعليق المغني على الدارقطني ( مطبوع مع سنن الدارقطني ) : لأبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي » دار عالم الكتب » لبنان - بيروت . 

۳ التعليق الممجد بشرح موطاً محمد بن الحسن الشيباني : لأي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي » تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي » دار القلم »> سورية - دمشق . 

› تفسیر ابن کٹثیر ( ت تفسير القرآن العظيم ) : للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير » دار الخير‎ ٤ 
. لبنان ۔ بیروت‎ 

٠ تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) : لأبي محمد الحسين الفراء البخوي » تحقيق خالد العك‎ ٠ 
. هھ = 1۹۸۷ م‎ ۱٤١۷ » دار المعرفة » لبنان - بيروت » الطبعة الثاني‎ 

- تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) : للقاضي ناصر الدين أبي الخير عبد الله 

البيضاوي ٠‏ تحقيق محمد عبد الرحمن » دار إحياء التراث العربي » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى › 
۸ه ۱۹۹4م . ۰ 

۷- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ): لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » دار 
الكتاب العربي › لبنان ۔ بیروت › الطبعة الأولی » ۱۳۷۲١‏ ه = ۱۹۵۷ م . 

۸- تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال : للحافظ صلاح الدين العلائي » تحقيق محمد 
إبراهيم الحفناوي » دار الحديث › مصر _القاهرة » الطبعة الأولیى »> ۱٤١٩‏ ه = ۱۹۹1 م . 

٩۹‏ التقريب والإرشاد : للقاضي أبي بكر محمد بن محمد الطيب الباقلاني » تحقيق الدكتور عبد 
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د 


الحميد بن على أبو ريد مؤسسة الرسالة لہنان - بیروت ¢ ألطعة الثانيةء ۸ A‏ = 4م 


N°‏ تقريب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني ( مطبوع مع تحرير تقريب التهذيب ) » مؤسسة 
الرسالةء لبتان - بيروت » الطبعة الأولى =A EY‏ م 


١‏ التقريب والتيسير إلى حديث البشير النذير ( مطبوع مع تدريب الراوي ) : لأبي زكرا بحيى بن 


شرف النووي › دار الفکر » لبنان ۔ بیروت » تحقيق عرفات العشا ‏ الطبعة الأولی ›» ۱٤١١٤١‏ ه = 
۳ م . 


NY‏ تقريرأت الشرييني على شرح جمع الجوامع للمحلي ( مطبوع مع حاشية البناني ) : لشيح 
الإسلام عبد الرحمن بن محمد الشربيني › تحفيق محمد عبد القادر شاهين » دار الكتب العلمية» لبنان 
- بيروت » الطبعة الأولى .pIA=ATEA‏ 

۳ التقَييد والإيضاح شرح مقدمة أبن الصلاح : زلحأفظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقى» مطعة العاصمة › مصر . القاهرة < ۳A۹‏ هھ = ۱۹1٩۹‏ م. 

٤‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : للحافظ ابن حجر العسقلاني » تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض ْ والشيخ عادل أحمد عبد الموجرد › دار الكث العلمية ( الطبعة الأولى 
٩‏ هھ = ۱۹۹71 م 


0 التلخيص في أصول الفقه : لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينى 
الشافعى ٠‏ تحقيق الدكتور عبد الله جولم النيبالي ْ وسيد أحمد العمری ْ دار البشائر الإسلامية ْ لبان 
ب 

۔ بیروت» الطبعة الأولی » ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹٩‏ م . 

-١‏ تلخيص المستدرك ( مطبوع مع المستدرك ) : للحافظ أبى عبد الله الذهبى » تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا › دار الكتب العلمية » لبتان - بيروت » الطبعة الأولى < =a‏ م 

¥ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه : لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني› 
تحقيق الشيخ زكريا عميران » دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى » ٠٤١١١‏ ه = 
7 م . 

۸ التمهيد لما قي الموطاً من المعاني والأسانيد : للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البرّ القرطبي 

> تحقیق سعید أحمد أعراب » الرباط › الطبعة الأولی » ۱٤۱۸‏ هھ = ۱۹۹۷ م. 

٩‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : لعبد الرحمن بن الحسن الإسنوي › مكتبة دار 

اللإأشاعة الإإسلامية » السعودية ‏ مكة المكرمة » ٠۳۷۸‏ ه. 
١‏ - التنبيه : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي » تحقيق عماد الدين أحمد حيدر » 

دار عالم الكتب ٠‏ البنان - بيروت » الطبعة الأولى » ٠٤١۳‏ ه. ) 


› تهذيب الأسماء واللغات : لأب زكريا یحیی بن شرف النووی ْ دار الفكر 4 لبنأان - بيروت‎ A 
م.‎ ۱۹۹٩ ه=‎ ۱٤١١ » الطبعة الأولی‎ 


فهرس المصاجر والمراجع 0۲۱ 


۲ _ تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلانى » دار إحياء التراث العربى ٠‏ الطبعة الثالثة › 
۳ھ = ۱۹۹۳ م . 


۳ تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ( مطبوع مع شرح التنقيح ) : لشهاب 
الدين أبى العباس أخمد القرافى » تحقيق طه عبد الرؤوف › المكتبة الأزهرية للتراث »› الطبعة الثانية ٠‏ 
٤ه‏ = 144۳ م. 

٤١‏ التوضيح لمتن التنقيح قي أصول الفقه : لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري الحنفي› 
تحقيق الشيخ زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » لبنان ‏ بيروت » الطبعة الأولى » ٠٤١١١‏ ه = 
۰م 

۵ - تيسير التحرير : للعلامة محمد أمين المعروف بأمير باد شاه › دار الفكر › لبنان - بيروت . 

- الجامع الصغير من حديث البشير والنذير ( مطبوع مع فيض القدير ) : لنحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي » دار المعرفة › لبنان - بیروت › ۱۳۹۱ ه = ۱۹۷۲ م . 

۷ - جامع العلوم والحكم : للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي › 
تحقيق الدكتور وهبة الزحيلي › دار الخير » لہنان - بيروت . 

۸ - جامع كرمات الأولياء : للعلامة يوسف إسماعيل النبهاني » تحقيق إبراهيم عوض » المكتبة 
الشعبية » لبنان - بيروت » الطبعة الرابعة » ۱٤٤۳‏ هھ = ۱۹۸۳ م » 

۹4 - الجرح والتعديل : للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي › دار إحياء التراث 
العربي › لبنان ۔ بیروت » الطبعة الأولی » ۱۳۷۱ ه = ٠۱۹٥۲‏ م. 

-٠‏ جمع الجوامع : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( مطبوع مع تشنيف المسامع ) تحقيق 
أبي عمرو الحسيني » دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى ›» ۱٤۲١‏ هت١٠٠٠۲‏ م. 

١‏ الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية : للعلامة عبد القادر بن محمد القرشي › طبعة حيدر آباد 
بالهند » ۱۳۳۲ هھ . ۱ ) 

۲١‏ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة : لعلي باشا المبارك › الهيئة المصرية العامة للكتاب› 
مصر _ القاهرة » الطبعة الثانية > ٠۹٩٩۹‏ م . 

۳ الخظط المقريزية ( كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) : لتقي الدين أبي العباس 
أحمد بن علي المقريزي » دار الصادر » لبنان - بیروت . 

٤‏ حاشية ابن عابدين ( رذ المحتار على الدرّ المختار ): للعلامة محمد أمين بن اليحمر الشهير 
بابن عابدین» دار الكتب العلمية » لبنان ‏ بیروت » الطبعة الأولی > ۱٤۱۸‏ هھ ۱۹۹۸ م . 

-٥‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي : للعلامة عبد الرحمن بن جار الله البناني 
المغريى » تحقيق محمد عبد القادر شاهين › دار الكتب العلمية › لبنان - بيروت » الطبعة الأولى › 
۷ هھ = ۱۹۹۷م . 


0۲ البجر الطالع في حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


› حاشية الباجوري على شرح جمع الجوامع للمحلي : للعلامة إبراهيم الباجوري الشافعي‎ ٠ 
. مخطوط » توجد نسخة منها في مكتبة الخاصة لأستاذ سامر اليماني حفظه الله تعالى » فاستعرتها منه‎ 

۷- حاشية البجيرمي : للعلامة سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعي› المكتبة الإسلامية ٠‏ 
ترکیا ۔ دیار بکر » ۱٤١١‏ هھ . 

۸- حاشية الجرجاني على شرح مختصر ابن الحاجب : لعضد الدين الإيجي للعلامة السيذ 
الشريف الجرجاني» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية »> مصر _القاهرة » ۱۳۹۲ هھ = ۱۹۷۳٠ءم.‏ 

۹- حاشية الجمل على قتح الوهاب لشيخ الإسلام : للعلامة سليمان بن عمر الشافحي ألشهير 
بالجمل » دار إحياء التراث العربي › لبنان ۔ بیروت » ۱۹۹۰ م . 


محمد عبد الله شاهين دار الكتب العلمية › لہنان - بيروت » الطبعة الأرلی » ۱۷٤۱ھ‏ <۱۹۹۷ م. 


-٠١‏ حاشية السعد على شرح مختصر ابن الحاجب لعضد الدين الإيجي: للعلامة سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني الحنفي » منشورات مكتبة الكليات الأزهرية » مصر - القاهرة » ۱۳۹۲ ه = 
۳ م . 

-١‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج : للعلامة عبد الحميد الداغستاني الشرواني نزيل مكة 
المكرّمة » دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى »> ۱٤١١‏ ه = ۱۹۹1 م. 

۳- حاشية العدوي : للعلامة علي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي » دار الفکر › لبنان ۔ بیروت » ٠٤١١١۲‏ ه. 

-٤‏ حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي : للعلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي› 
دار الفکر › لبنان ۔ بیروت › الطبعة الأولی ›» ۱٤۱١‏ هھ = ۱۹۹۰١‏ م . 

-٠‏ الحاصل من المحصول في أصول الفقه: لتاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين 
الأرموي» تحقيق الدكتور عبد السلام محمود › نشر جامعة قازیونس » ليبا - بني غازي »› ۱۹۹م. 

› حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي‎ ١ 
= تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » دار الكتب العربية » مصر -القاهرة » الطبعة الأوڵی » ۱۳۸۷ ه‎ 
م.‎ ۷ 

۷- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني دار الكتاب 
العريي » لبنان - بيروت » الطبعة الرابعة » ۱٤١۰۵‏ هھ = ۱۹۸۵ م . 

۸ الدارس في تاريخ المدارس : لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي › تحقيق إبراهيم 
شمس الدين › دار الكتب العلمية › لبنان - بيروت > ٠٤١١١‏ ه. 

۹- دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي : لفوزي جرجي › مطبعة الدار 
المصرية » مصر -القاهرة . 


فهزس المكادر والمرأجع زق 


- الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة : للحافظ ابن حجر العسقلاني » تحقيق الشيخ عبد 
الوارث محمد علي » دار الكتب العلمية › لبنان ۔ بیروت » الطبعة الأولی » ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷ م. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار ( مطبوع مع حاشية ابن عابدين ): لمحمد بن علي 
الحصكقي الحنفي › دار الكتب العلمية › لبان - بیروت » الطبعة الأولی »> ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹۷ م. 

- الدراية فبي تخريج أحاديث الهداية : للحافظ ابن حجر العسقلاني » تحقيق السيد عبد الله 
هاشم اليماني › دار المعرفة › لبنان - بيروت . 

۳- دلائل النبوة: لأبي نعيم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني » تحقيق محمد محمد 
الحداد» دار طيبة» السعودية ۔ الرياض »۰ الطبعة الأولی » ٠٤١۹‏ ه. 

۶ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي 
المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي » تحقيق الدكتور محمد الأحمدي › دار التثراث للطبع النشر : 
مصر _ القاهرة › الطبعة !لأولی » ۱۳۹۴۲ هھ = ۱۹۷۴٤‏ م . 

الرسالة : للومام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق أحمد محمد شاكر » طبع 
مصطفى البابي الحلبي » مصر _ القأاهرة » ۱۳۵۸ هه = ۱۹٤١‏ م . ۰ 

١‏ رسالة الدكتوراه ( بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب لابن هشام النحوي تاليف شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري ) : تحقيق يوسف الحاج أحمد » إشراف الدكتورة منى إلياس »› جامعة دمشق » كلية 
الأدب » قسم اللغة العربية » ۱۹۹٩‏ م . 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي» تحقق الشيخ علي محمد معوّض ٠»‏ والشيخ عادل أحمد عبد الرهاب » دار عالم الكتب › 
لبتان ۔ بیروت الطبعة الأولی » ۱٤۱۹‏ هھ = ۱۹۹۹ء . 

١‏ الروح: : للحافظ آبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي 

السب دار الكتب العلمية > يتان - بىرۋاكت . 

۹ روح المعاني : لمحمود الآلوسي »> تحقيق محمد حسين العرب > دار الفكر › ہینات ہ 
بيروت» الطبعة الأولى › ۲ ھہ = ۱۹٩۹۲‏ م . 

-٠١‏ الروض الأنف في تفسير السيرة الثبوية لابن هشام : للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلى > تحقيق حمدي منصور الشوري > دار الكتب العلمية › لبنان - بيروت » الطبعة الأرلى › 
4۸ھ = 044۷ م. ۰ 

Sh‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي » تحقيق الشيخ 
علي محمد معوض » والشيخ عادل أحمد عبد الموجود › دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة 
الأولی » ١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳ م. 


-١‏ روضة الناظر وجئة المناظر في أصول الفقه : للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 


ده البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 
المقدسي الحنبلي › تحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن › نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » السعودية - الرياض › الطبعة الثانیة > ۱۳۹۹ هھ = ۱۹۷۹ م . 

۳- رياض الصالحين : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي » تحقيق عبد العزيز رباح » وأحمد 
يوسف الدقاق » دار المأمون للتراث › لبنان - بيروت » الطبعة الرابعة عشر»› ۱۵٤۱ھ‏ = ١٩۱۹۹م.‏ 

-٤‏ سنن ابن ماجه» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا › دار المعرفة › لبنان - بيروت » الطبعة 
الأولی »> ٩۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹٩‏ م. 

_-۵٥‏ سنن أبي دود ( مطبوع مع عون المعبود ) > دار الكتب العلمية » لبنان- بيروت ٠‏ الطبعة 
الثانة > 10ھ = 140 م. 

-١‏ سنن الترمذي ( مطبوع مع تحفة الأحوذي ) » تحقيق صدقي محمد جميل العطار »› دار 
الفکرء لبنان ۔ بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۱١‏ هھ = ۱۹۹۰ م. 

۷- سنن الدارقطني› مجدي بن منصور الشوري ٠‏ دار الكتب العلمية › لبنان - بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولىء ۷ هھ = ۱۹۹4٩1‏ م . 


۸ سنن الدارمي› تحقیق مصطفى البغا ¢ دار العم سورية - دمشى » الطبعة الثنية »> ۷١١٤١ه‏ 
1۹٩47 =‏ م . 


۹- السنن الصغير : للبيهقي » دار الفكر › لبنان - بيروت . 
-٠‏ السنن الكبرى : للبيهقي » تحقيق الدكتور يوسف المرعشلي » دار المعرفة » لبنان-بيروت . 


1١‏ سنن النسائي› تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا ؛ دار المعرفة ء لبتان - بيروت ٠‏ الطبعة 
٣‏ > 10ھ = 1440 م. 


- السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: لعي بن برهان الدين الحلبي › دار المعرفة » لبان‎ ١ 
هھ‎ ٩ روت الط‎ 
السيرة النبوية لابن هشام ( مطبوع مع روض الأنف للسهيلي ): لأبي محمد عبد الملك ابن‎ - 
هشام الحميري › تحقيق حمدي منصور الشوري »› دار الكتب العلمية › لبنان - بيروت » الطبعة‎ 
. هھ = ۹۹۷3 م‎ ۱٤۱۸ الأولی»‎ 
سير أعلام النبلاء . للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق شعيب الأرناؤوط‎ ٤ 
ه = ۱۹۸۳ م.‎ ۱٤٤١٩۳ » وآخحرين » مؤسسة الرسالة » لبتان - بیروت » الطبعة الأولی‎ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي » تحقيق محمود الأرناؤوط بإشراف‎ -° 
ه ۰ ۱۹۹۳ م.‎ ۱٤۱٤ » عبد القادر الأرناؤوط › دار ابن كثير » سورية -دمشق › الطبعة الأولی‎ 
شرح تنقيح الفصول : لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي » تحقيق‎ - 
1€ › طه عبد الرؤزرف سعد » منشورات مكتبة الكليات الأزهرية > مصر _ القاهرة › الطبعة الثانية‎ 


قهرس المصأدر والمرأجع ۵9 


- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» دار الكت العلمية » لبنان - بيروت ‏ الطبعة 
الآولیء ۱٤۱٤‏ ه = ۱۹۹۳ م. 

- شرح سنن ابن ماجه : للعلامة أبي الحسين السندي الحنفي › تحقيق الشيخ خليل مأمون 
شيحا » دار المعرفة » لبنان - بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ۱٤١١ ٠‏ ه = 1۹4٦‏ م. 

- شرح صحيح مسلم ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحَجَاج ) : امام أبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي » تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا › دأر المعرفة » لبنان ‏ بيروت » الطبعة الثانية › 
0ھ = 144 م. 

- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد 
E‏ 

- شرح العقائد النسفية: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني أ الحنفي»؛ دار الخزالي »ل لان 
يرونا . 

- شرح العقائد الطحاوية : للخنيمي الميدني » دار الفكر » سورية ‏ دمشق » الطبعة الأولى. 
الدين عترء دار الملاح للطباعة والنشر > سورية - دمشق › الطبعة الأولى > ۳ م = ۹۷۸ م. 

٤‏ - شرح فتح القدير : لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام » دار إحياء التراث العربى› 

لہنان ۔ بیروت . 
شرف الدين الطاب والدكتور السيد محمد السيدء دا ال ر لامر الطبة الأول 


: الشرح الكيير على مختصر الخليل ( سيوع مع حاشية السوتي) : لأبي البركات أحمد 
رد لي > دار الكتب العلمية » لبنان ۔ بیروت » الطبعة الأولی > ۱٤۱۷‏ ه = ۱۹۹۷ م . 


¥“ شرح الکوکب المنبر ( < مختبر التحرير في أصول الفقه ) : للعلامة محمد بن أحمد المعروف 
بابن النجار الحنبلي ٠‏ تحقيق الدكتور محمد الزحيلي › > والدكتور نزيه حماد » مكتبة العبيكان › 
السعودیة ‏ الریاض ٠‏ الطبعة الأولی » ۱٤۱۹۸‏ هھ = ۱۹۹۷ م. 

۸- شرح اللمع : للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي » تحقيق عبد المجيد تركي » دار 
الغرب الإأسلامى 3 لْبنان ۔ بیروت > الطبعة الأولى ¢« AA = _B VFEA‏ م 

- شرح مختصر أبي داود للمنذري ( مطبوع مع عون المعبود ): للحافظ شمس الدين ابن قيم 

الجوزية الحنبلى › دار الكتب العلمية » لبنان - بیروت » الطبعة الثانية »> ۹4۹١ = ۱٤١١‏ م 

-١‏ شرح منهاج الطالبين ( كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين ) : لجلال الدين أبي عبد الله 
محمد بن أجمد المحلي» دار الفکرء لبنان - بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۱١‏ ه = ۱۹۹۵م. 


0۲7 البذر الطالح قى جحل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 

SE‏ شرح نخبة الفكر : للحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق الدكتور نور الدين عتر › دار 
الخير› لینان ۔- بیروت . 

۲ الشفاء بتعريف حقوف المصطفى : للقاضي أبي الفضل عياض بن مو سی الإحصبي المالكي › 
المكتبة التجارية الكبرى مصر _ القاهرة . 

0۳ا الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري 4 تحقيق عبد الغفور 
عطار » دار الکتاب العربی » مصر _القاهرة » الطبعة الأول » ۱۳۷۵ هھ = ٠۹۰٩٩‏ م. 

٤‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : للحافظ أبي الحاتم بن حبان البستي » تحقيق الشيخ 
شعيب الأرناؤوط › مؤسسة الرسالة » لبنان - بيروت » الطبعة الثانية » ۱٤۱٤‏ هھ = ۱۹۹۳ م. 

0 صحيح ابن خزيمة تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي» لبنان - بیروت»› 
إلطبحة الثانة « pA‏ 
تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز > دار الريان » مصر -القاهرة . 


النيسابوري ¢ تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا ( دار المعرفة › لہنان - بیروت الطبعة الثانية ¢ E10‏ 
ھے = 1۹40 م 


۸- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » مؤسسة 
الرسالة » لبنان - بيروت » الطبعة الخامسة » ۱٤۱۰١‏ هھ = ۱۹۹۰ م. 

۹- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي » منشورات 
دار مكتبة الحياة » لبنان - بيروت . 

-٠‏ طبقات الشافعية : لابن قاضي شهبة للعلامة أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة› 
تحقيق الدكتور خالد عبد العظيم خان » دار عالم الكتب » لبنان بيروت »الطبعة الأولى » ذ۷٤‏ ه. 

_-١‏ طبقات الشافعية : لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي › تحقيق كمال يوسف الحوت » دار 
الكتب العلمية » لبنان - بیروت » الطبعة الأولی ۱٤۰۷۰‏ هھ = ۱۹۸۷ م . 

۲- طبقات الشافعية الكبرى : لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي › تحقيق عبد 
الفتاح محمد الحلو » محمود محمد الطحان » دار إحياء الكتب العربية »> مصر _القاهرة. 

۳- الطبقات الصغرى: للإمام أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني » تحقيق عبد القادر عطا › 
الطبعة الأولی ›» ۱۳۹۰ ه= ١۱۹۷ء‏ م . 

. الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد البصري الزهري › دار صادر › لبنان - بيروت‎ ٤ 


-٠‏ الطبقات الكبرى ( لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار ) : لأبى المواهب عبد الوهاب بن 
أحمد الشعرانى» المكترة الشعسة مصر _ القاهرة . 


قهرس المادر والمراجع 04¥ 


-٠‏ ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث: لأبي الحسنات 
محمد عبد الحيّ اللكنوي الهندي › تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة » المكتب الإسلامي » لبنان ‏ 
بيروت > الطبعة الثالثةء |٤١١‏ ه. 

۷- عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي : للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربي المالکي»› دار الكتب العلمية › لبنان - بیروت › الطبعة الآولی » ۱٤۱۸‏ هھ = ۱۹۹۷ م. 

۸- العَدّة فى أصول الفقه : للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادبى الحنبلى »> 
تحقيق الدكتور أحمد علي المباركي » مؤسسة الرسالة » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى a‏ 
۰ م . 

۹- عصر سلاطين المماليطك ونتاجه العلمي والأدبي : لمحمود رزق سليم» دار الكتاب 
العربي» مصر - القأهرة ‏ الطبعی الثانية > ۱۳۹۱ هھ = ۱۹۹۲ م. 

۰- علوم الحديث : للإمام أبي عمرو ابن الصلاح ٠‏ تحقيق الدكتور نور الدين عترء دار الفكر› 
سورية - دمشق . 

› عون المعبود شرح سنن آبي داود : للعلامة أبي الطيب محمد شمس الح العظيم آبادي‎ -١ 
م.‎ 1۱۹۹٩۵ = هھ‎ ۱٤۱١ >» دار الكتب العلمية › لبنان  بيروت » الطبعة الثاني‎ 

-١‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء : لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة 
السعدي» تحقيق نزار رضا > دار مكتبة حياة » لبنان ۔ بيروت » الطبعة الأولی » ۱۹۷۰ م . 

- غاية الوصول شرح لَب الأصول : لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » مصر - القاهرة » ۱۳۹۰ هھ = ۱۹٤١‏ م. 

-٠‏ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : للحافظ ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم 
العراقى» تحقيق مكتبة قرطبة للبحث الحلمى » دار الفاروق الحديئية للطباعة والنشر » مصر _ القاهرة» 
الطبعة الأولى » هھ ٣٣۰۹‏ م. ۰ 

- فتاوى الإمام النووي» ترتيب علاء الدين ابن العطار : دار الكتب الإسلامية » لبنان‎ -٥ 
ه.‎ ٠٤١١ » بيروت» الطبعة الأولى‎ 

-٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ أبي الفضل أبن حجر العسقلاني » تحقيق عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز » دار الريان »> مصر -القاهرة . 

۷- فتح الباقي بشرح آلفية الحديث : لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري » دار الكتب العلمية › 
لہنان ۔ بیروت . 

۸-_ الفتح المبين في طبقات الأصوليبن : للشيخ عبد الله مصطفى المراغي » المكتبة الأزهرية 
للتراث » مصر ۔ القاهرۃ » ۱٤۱۹‏ هھ = ۱۹۹٩‏ م . 


۹- فتح المعين لشرح قَرّة العين بمهمات الدين ( مطبوع مع حاشية إعانة الطالبين ) : لزين الدين 


O۸‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع _ الجزء لاني 
بن عبد العزیز الملیباري الشافعی» دار الفکر› لبنان - بیروت » الطبعة الأولی > ۱٤٤٤‏ هھ = ۱۹۹۳ م. 

-٠‏ فتح المغيث بشرح الفية الحديث : للعراقي للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي » تحقيق الشيخ علي عيسى علي » مكتبة السنة » مصر -القاهرة › الطبعة الأولى › ٠٤٠١‏ ه 
= 1۹40 م 


›» الفروق : لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس القرافى المالكى › الطبعة الأولى‎ -١ 


سنة ۱۲٤٤‏ ه. 


۲ الفقه الإسلامي وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلي › دار الفكر » سورية - دمشق › الطبعة 
الثالتةء ۱٤۰۹‏ ہ = ۱۹۸٩‏ م . 

۳- الفوائد البهية في تراجم الحنفية : لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي › دار 
المعرفة » لبنان - بيروت . 

-٠‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
الحنفي » تحقيق الشيخ إبراهيم محمد رمضان › دار الأرقم » لبنان - بيروت . 

-٥‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النلير :للعلامة عبد الرؤوف المناوي› 
دار الحديث » مصر _القاهرة. 

١‏ القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشافعى › دار الكتب 
العلمية» لبنان - بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۱١‏ ه = ۱۹۹۵ م . ۰ 

۷- قضاة دمشق ( الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ) : لشمس الدين ابن طولون › 
تحقيتق صلاح الدين المنجد » الجامع العربي » بيروت - بيروت . 

۸- قواعد التحديث ( مقدمة إعلاء السنن ) : للعملامة أحمد التهانوي » تحقيق الشيخ عبد 
الفتاح أبو عَدّة » المكتب الإسلامي » لبثان - بيروت . 

۹- قواطع الأدلة في أصول الفقه : لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني » تحقيق محمد 
حسن إسماعيل » دار الكتب العلمية › لبنان - بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۱۸‏ هھ = ۱۹۹۷ م. 

-٠١‏ الكامل في الضعفاء :للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني » تحقيق الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود » والشيخ علي محمد معوض » دار الكتب العلمية › لبثان - بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولی » ۱٤۱۸‏ هھ = ٠۹۹۷‏ م. 

-١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع : للعلامة منصور بن يونس البهوتي» تحقيق مصطفى هلال» 
دار الفکر › لبنان ۔ بیروت › ٠٤١١‏ ه. 

-۲١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي : لعلاء إلدين عبد العزيز البخاري › تحقيق محمد 
المعتصم بالله » دار الكتاب العربي > لبتان ۔ بیروت » الطبعة الأولی > ۱٤۱۷‏ هھ = ۱۹۹۷ م. 


۳- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : للإمام 


فهرس امسار والمراجه 0۹ 


بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۱۸‏ ه = ۱۹۹۷ م . 


-٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة » دار 
الفکر » لبنان ۔ بیروت › ۱٤١۰١‏ هھ = ۱۹٩۹۰٩‏ م . 

-٠‏ كفاية الطالب الرباني : لأبي الحسن المالكي › تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي › دار 
الفکر » لبنان -بیروت › ٠٤١۲‏ ه. ۰ 

-٠‏ الكفاية في علم الدراية : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي » طبع دائرة المعارف 
العشمانیة › الھناد ۔ حیدر آباد » ۱۳۵۸ ه. 

۷ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: للشيخ نجم الدين الغزي › تحقيق الدكتور جبرائل 
سليمان جور » منشورات دار الافتاء الجديدة »› لبنان - بیروت ٠‏ الظطبعة الثانیة > ۱۹۷۹ هى . 


۸- لب الأصول ( مطبوع مع غاية الوصول ) : لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » ۱۳۹۰ ه = ۱۹٤١‏ م . 

. لسان العرب : لابن منظور › دار إحياء التراث العربي ن لبان - بيروت‎ -۹Q 

-١‏ لسان الميزان : للحافظ ابن حجر الحسقلاني » تحقيق الشيخ علي محمد معوض > والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود » دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت . 


ډ 

' اللمّع في أصول الفقه : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » دار الكتب العلمية » لبنان‎ -٠١ 
م‎ A0 = a \ ۰0 › مروت > الطبعة الأولى‎ - 

۲ المبسوط : للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي دأر ألمعرفة لبنان ۔ بیروت . 

“٠۳‏ المحروحين من المحدثين والضعقاء والمتروكين : للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن 
أحمد البستى » تحقيق محمد إبراهيم زايد . 

› مجمع الزوائد ومنبع الفوأئد : للحافظ نور الدين الهيشمي ٬تحقيق عبد الله محمد درويش‎ -٤١ 
ه = ۱۹۹۲ م.‎ ۱٤۱١۲ › دار الفکر ؛ لبنان ۔ بیروت › الطبعة اللأولی‎ 

-٠‏ المجموع شرح المهدب للشيرازي : للاإمام آبي زكريا بحيى بن شرف النوري » تحقيق 
محمود مطرجي » دار الفکر » لبنان ۔ بیروت » الطبعة الأولی › ۱٤۱۸‏ ه = ۱۹۹۷ م . 

٣٠١‏ المحصول في علم أصول الفقه : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي » تحقيق الدكتور طه 
جابر فياض العلواني » مؤسسة الرسالة » لبنان - بيروت » الطبعة الثانية > ۱٤۱١۲‏ هم = ۱۹۹۲ م . 


۹¥ المحلى : لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري » تحقيق أحمد محمد شاكر › دار 
الآفاق الجديدة » لبنان - بيروت . 


۸- مختار الصحاح : لمحمد بن أبي بكر الرازي »› دار الإيمان . 


0۰ البجر الطالع قي حل جمح الجوامع ‏ الجزء الثاني 


۹- مختصر المنتهى : لابن الحاجب المالكي ( مطبوع مع شرح العضد)» مكتبة الكليات 
الأزهرية »> مصر -القاهرة » ۱۳۹۲ هھ = ۱۹۷۳ م . 

. المدونة الكبرى : للإمام مالك بن نس » دار صادر » لبنان - بيروت‎ -١ 

-١‏ المراسيل : لاإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق شعيب 
الأرناؤرط » مؤسسة الرسالة » لبنان ‏ بيروت » الطبعة الثانية » ۱٤۱۸‏ هھ = ۱۹۹۷ م . 

-١‏ المستدرك على الصحيحين : للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري؛ 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية› لہنان - بیروت » ط۱ › ۱۱٤۱ھ‏ =٩۱۹۹۰م.‏ 

۳- المستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار الأرقم» لبنان 
پیروت. ) 

٤‏ مسلم آلثبوت في أصول الفقه ( مطبوع مع فواتح الرحموت ) : للشيخ محب الله بن عبد 
الشكور» دار الأرقم › لبنان - بيروت . 

-٠‏ المسند : للإمام أحمد بن محمد بن حنبل » المطبعة الميمتية » مصر - القاهرة » ٠۳١۳‏ ه. 

۹ مسند البزار : للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار » تحقيق الدكتور 
محفوظ الرحمن زين الله »> مؤسسة علوم القرآن » لبنان - بیروت » الطبعة الأولی » ٠٤١۹‏ ه . 

۷- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : للعلامة أحمد بن محمد المقري الفيومي»› 
دار الهجرة » إيران » الطبعة الأولى » ٠٠١٠١‏ ه. 

۸- المصنف في الأحاديث والآثار :للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الكتب 
العلمية» لبنان - بيروت . 

۹- المصنوع في ععرفة الحديث الموضوع ( الموضوعات الصغرى ) : لعلي القاري الهروي 
الحنفي » تحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح:أبو عَدّة » دار البشائر الإسلامية › لبنان - بيروت » الطبعة 
الخامسة » ۱٤۱٤‏ ھ5٤۱۹۹‏ م. 

۰ معالم السنن : لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ‏ دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت . 


-١‏ المعتمد في أصول الفقه : لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي » تحقيق ألذكتور 
محمد حميد الله » المطبعة الكاثوليكية › لبنان -بیروت › ۱۳۸٤‏ ه = ۱۹1٤‏ م. 

۲ المعجم الأوسط : للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقیق طارق بن عوض 
الله الحسيني› دار الحرمين » مصر _ القاهرة > ١٤١١‏ ه. 

. معجم البلدان : لياقوت الحموي » دار صادر › لبنان - بيروت‎ -٣۳ 

“٠‏ معجم شيوخ الذهبي ( المعجم الصغير ): للحافظ أبي عبد الله الذهبي › تحقيق الدكتور 


روحية عبد الرحمن السيوفى » دار الكتب العربية » لبنان - بيروت › الطبعة الأولى› ۰ه = 
44 م 
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-٠‏ المعجم الكبير : للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي ٠‏ دار إحياء التراث العربي » لبنان - بيروت » الطبعة الثانية > ۱٤١٤‏ ه = ۱۹۹٤‏ م . 

-١‏ معجم المؤلفين : لحمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » لبنان - بيروت » الطبعة الرابعة 
عشر» ۱٤١٤‏ هھ = ۱۹۹۳ م.. 

۷“ معرفة السنن والآثار : للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى › تحقيق الدكتور عبد 
المعطي قلعجي » دار قتيبة » سورية - دمشق » الطبعة الأولى › ۱ھ = ۱۹۹41 م. 

۸- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :لجمال الدين ابن هشام الأنصاري» دار الهجرة › إيرانء 
الطبعة الأولى »> ٠٤١١‏ ه. 

-۹Q‏ المغنى: لابن قدامة المقدسى › تحقيق الدكترر محمد شرف الدين الخطيب › والدكتور 
السيد محمد السيد » دار الحديث » مصر - القاهرة > الطبعة الأولی » ۱٤۱٩‏ هھ = ۱۹۹٩‏ م. 

-_ المغني في الضعفاء : للحافظ أبي عبد الله الذهبي » دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت . 

-١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج: للشيخ محمد الخطيب الشربيني › تحقيق 
الشيخ جوبلي > دار الفکر › لہنان ‏ بیروت » ألطبعة الأولی › ۱٤۱١‏ هھ = ۱۹۹٩۵‏ م. 

“١‏ مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن حلدون الحضرمي دار القلمء لبنان 
بيروت ٠‏ الطبعة الخامسة » ۱۹۸٤‏ م . 

۳- الملل والزحل : لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلاني › 
مصطفى البابي الحلبي » مصر _ القاهرة »> ۱۳۸۱ ه = ۱۹١١‏ م . 

› مناقب الشافعي : للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي › دار إحياء التراث العربي‎ ٠ 
. تحقيى السيد أحمد صقر » مصر  القاهرة‎ 

“٠‏ مناهج العقول شرح منهاج الوصول : للاإمام محمد بن الحسن البدخشي » دار الكتب 
العلمية» لبتان - بيروت . 

١‏ المنخول في تعليقات الأصول : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي » تحقيق الدكتور 
محمد حسن هیتو › دار الفكر » سورية - دمشق » الطبعة الأولی » ۱۳۹۰ ه = ۱۹۷۰ م . 

۷- مع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه : لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي › 
تحقيق الدكتور سعيد بن على بن محمد الحميري › دار البشائر الإسلامية › لبنان - بيروت ٠‏ الطبعة 
الأرلى › ۰ھ = 1۹44م 

۸ منهاج السنة النبوية : للحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » تحقيق الدكتور 
محمد راشد سالم » دار مؤسسة قرطبة » الطبعة الأولی » ٠٤١۹‏ ه. 

۹- منهاح الطالبين ( مطيوع مع مغني المحتاج ) : للإمام أبي زگریا بحیی بن شرف النووي ؛ 
دار الفکر › لبنان ۔ بیروت › الطبعة الأولی ›» ۱٤۱١‏ هھ = ۱۹۹۵ م . 


oY‏ البدر الطالع قي حل جمع الجوامع ‏ الجزء الثاني 


-٠‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول ( مطبوع مع الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ) : للقاضي 
ناصر الدين البيضاوي » تحقيق سمير طه المجذوب » دارعالم الكتب » بيروت لبنان - بيروت › الطبعة 
الأولی » ۱٤۰١‏ ه = ١۱۹۸م‏ . 

-١‏ الموافقات في أصول الشريعة : لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي › بشرح 
الشيخ عبد الله دراز » والأستاذ عبد الله دران » دار الكتب العلمية »> لبنان - بيروت . 

-١‏ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل : لأبي عبد الله محمد بن محمد المغريي المعروف 
بالحطاب » دار الفکر › لبنان - بیروت » ۱۳۹۸ ه. 

. موسوعة في تاريخ مصر : لأحمد حسين » دار الشعب » مصر _القاهرة‎ - ٣ 

)- الموطا : لاومام آبي عبد الله مالك بن أنس ( مطبوع مع شرح الزرقاني ) » رواية يحيى بن 
يحيى المغربي ٠‏ دار الكتب العلمية » لبان - بيروت . 

-٥‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : للحافظ أبى عبد الله الذهبى › تحقيق على محمد 
البجاوي» دار المعرفة » لبتان - بيروت » الطبعة الأولى » ۲ هھ = ۱۹۹۳م . ۰ 

٤٦‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة :. لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي » دار المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر » مصر _القاهرة. 

۷- النجوم اللوامع في إبراز دفائق شرح جمع الجوامع : للمحلي لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري» مخطوط » توجد نسخة خطية في مكتبتي البيتية عمرها الله تعالى بالإيمان . 

۸- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية : للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعى الحنفى » تحقيق أخمد شمس الدين › دار الكتب العلمية » لبتان - بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى › 
7ھ = ۱۹41م . 

۹- نظم العقيان في أعيان الأعيان : للحافظ جلال الدين السيوطي › المكتبة العلمية › لبنان - 
لبروت . 0 

0۰ النكت على مقدمة ابن الصلاح : للحافظ ابن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية› لئان ےہ . 
بیروات . 

-١‏ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول : لجمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسن الإإسنوي » تحقيق الذكتور شعبان محمد إسماعيل » دار ابن حزم » لبنان - بيروت › الطيعة 
الأرلی » ۲۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹٩۹‏ م. 

-١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر : لمجد الدين أبي السعدات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجوزي » تحقيق طاهر أحمد الزاوي » ومحمود محمد الطنا-حى » دار إحياء التراث العربى » لبنان - 
بیروت » ۱۳۸۳ هھ = ۲۹۹۳ م . ۰ ۰ 
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الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه. 

-٠١‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار : لمحمد بن على الشوكانى › دار الحديث »› مصر 
القاهرة . ) ۰ ۰ 

-٠‏ الهداية شرح بداية المبتدي ( مطبوع مع نصب الراية ) : لبرهان الدين أبي الحسن علي بن 
آبي بكر المرغيتاني الحنفي > تحقيق أحمد شمس الدين › دار الكتب العلمية » لبنان - بيروت ؛ ااطبعة 
الأولی ۰ ۱٤۱٩‏ هھ = ۱۹۹٩‏ م. 

> هدية العارفين وآثار المصنفين : لإسماعيل باشا البغدادي › دار الفكر » لبنان - بيروت‎ ۲١ 
هھ = ۱۹۹۰ م.‎ ۱٤۱۰ > الطبعة الأولی‎ 

۷- الوافيات : لابن رافع السلامي أبي العباس آحمد بن حسن بن علي بن الخطيب » تحقيق 
عادل نويهض ٠‏ دار الآفاق الجديدة » لبنان - بيروت » الطبعة الْثأنية » ۱۹۷۸ م . 

۸- الوجيز في أصول التشريخ !لإسلامي : لادكتور محمد حسن هيتو » مؤسسة الرسالة » لبان 
بيروت» الطبعة الثالثة » ۱٤۱١‏ ه = ۱۹۹۰ م . 

-۹Q‏ الورقات في أصول الفقه ( مطبوع مع شرح المحلي ) : لإمام الحرمين أبي المعالي عبد 
الملك بن عبد الله الجوينى » مكتبة العبيلكان » السعودية - الرياض › الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه = 
۱م 

-٠‏ الوسيط في المذهب : لأبي حامد محمد بن محم الخزالي الشافعي » تحقيتق أحمد محمود 
إبراهيم » ومحمد محمد تامر » دار السلام > مصر - القاهرة » الطبعة الأولى »> ۱٤١۷‏ ه. 

١١‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان : لأبى العباس أحمد بن محمد بن خلكان » تحقيق محمد 


محيي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة » مصر - القاهرة » الطبعة الأولی »> ۱۳۹۷ هھ = ۱۹٤٩۹‏ م . 
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0 ی فهرس | لموضوعات 
لم ن زودسی أُڪتاب اني بي ادش 


تعريف السنة Ve‏ 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام Vs‏ 
أقراره ## دليل الجواز Assesses neee‏ 
أفعال التبي e sess esen : #K‏ 
١‏ - ما کان جبایاً e sss‏ 

۲ - ما کان انا fe essere areas‏ 
۳ - ما کان خاصا به لاز Yess‏ 

> - ما تردد بين الجبلي والشرعي Yeas‏ 

۵ - ما سواه Fess‏ 

العلامة الي تعرف بها جهة الفعل Fess‏ 

Fess علامات الواجب‎ - ١ 
O. علامات النداب‎ - ۲ 

التعارض بين أقوال التبي ية وأفعاله NV‏ 
الكلام في الأخبار Ye sss‏ 
أقسام الكلام ياعتبار إطلاقه YN.‏ 

TI... arenes حقيقة في اللساني‎ - ١ 
PVessssssssseee حقيقة في النفساني‎ - ١ 

۳ - حقيقة فيهما ( مشترك ) TY sese‏ 

أقسام الكلام باعتبار ما يفيد YP sese‏ 

YP essere الاستفهام‎ - | 

YW sese ١ -الاأمر‎ ۲ 

YF seserra النهي‎ - ۳ 

YP eases التلسه‎ - ٤ 

YT sss eseren ه - الإانشاء‎ 
Essense ens الخبر‎ - 
Ves seeees مدلول الخبر‎ 


قرس الموطو گات 00 
مسألة : أقسام الخبر باعتبار أمور خارجية الثلاثة YA.‏ 
| - ما یقطع بکذبه fesse seren‏ 
أسباب الوضع Fess‏ 

۲ - ما يقطع بصدقه PV sss‏ 
تعريف الخبر المتواتر PA sss seen‏ 
العدد المطلوب في الخبر المتواتر Aes‏ 

ما لا يشترط في الخبر المتواتر Eee‏ 
العلم المستفاد من الخبر المتواتر {O esen‏ 
شروط الخبر المتواتر CVs‏ 
الإجماع على وفق الخبر لا يدل على صدفه EVs esses‏ 

بقاء خبر تتوفر دواعي إبطاله لا يدل على صدقه ... Assesses‏ 
الاختلاف في الخبر من عمل وتأويل لا يدل على صدقه A.‏ 
الخبر الم بعد التراتر صدق .. O sees‏ 
الخبر امقر ببي صدقٌ Or erse‏ 

OV. sese ما پحتملهما‎ - ٣ 
OY. خبر الوأحد‎ 
OF esses ) الخبر المشهور ( المستفيض‎ 
OF sees مسألة : فيما يفيد خبرٌ الواحد‎ 
OO... : مسألة : في وجوب العمل بخبر الواحد‎ 
OV Seserra خبر الواحد في الحدود‎ 

خبر الواحد في ابتداء النصب OAs eee‏ 

حبر الواحد فيما عمل الأكثر بحلاف OQ sese‏ 

خبر الواحد فيما عمل أهل المدينة OQ.‏ 

خبر الواحد في عموم البلوى erse‏ 

خبر الواحد فيما خالفه رأوبه Dees‏ 

حبر الواحد إذا عارض القياس Vereen‏ 
اشتراط العدد › أو الاعتضاد لقبول خبر الواحد Wesen‏ 
مسألة : تكذيب الأصل الفرع . VTesseesesrenereessns‏ 
زيادة العدل ... ۰ TA seserra‏ 
حذْف بعض الخبر VP sles‏ 
حمل الصحابي مَرويه على أحد مَحمليه VE esses‏ 
مسالة : شروط الراوي VN esses‏ 
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Ves e eee رواية المجنون » والكافر» والصبيّ غير مقبولة‎ 
VV رواية من تحمل صياً (أو كافراً) فأدى بالغاً (أو مسلاً)‎ 
VA Sesser eae روايةٌ المبتدع‎ 
VQ sss رواية غير الفقيه‎ 
Vf sss رواية المتساهل‎ 
Ae sees رواية المكثر‎ 
Ae sess العدالة‎ 
AN essere رواية المجهول‎ 
Af sss erer التوثيق المبهم‎ 
AN sss من اقم على مفسق مؤولا‎ 
AY sss الكبأئر‎ 
AN wes ssesssescesesesessesseresesesenaseeeenns القتل‎ - ١ 
AA... essen لزنا‎ - ۲ 
AA sss اللواط‎ - ۳ 
A... essere شرب الخمر‎ - ٤ 
fe esses شرب مطلق المسکر‎ - ۵ 
fesse السرقة‎ - 
qe esses eens seen الغصب‎ - ۷ 
fe essere eee eens القذف‎ - ۸ 
Ares enemas النميمة‎ - ٩ 
AP... r eer شهادة الزور‎ - ١ 
AF sees eseren اليمين الفاجرة‎ - ١١ 
Af قطيعة الرحم‎ - ١ 
Af nnnns eee -العقوق‎ ۳ 
f sees الفرار‎ - ٤ 
{Oo .....sse ene r ne r e r n r enn nnns أكل مال اليتيم‎ - ٠ 
O sees خيانة الكيل‎ - ١ 
O essere ححيانة الوزن‎ - ۷ 
QO sess تقديم الصلاة عن وقتها‎ - ۸ 
O... تأخير الصلاة‎ - ۹ 
Nese الكذب على النبي لا‎ - ١ 


فھهرس الموطوعات OY‏ 


- سب الصحابة Neeser‏ 
۳ - كتمان الشهادة AV sess‏ 
٤‏ - الرشرة AV sese‏ 
۵ - الدياثة fA sess‏ 
۲١‏ - القيادة esen‏ 
۷ - السعاية A sees‏ 
٨۸‏ - منع الزكاة AQ sess‏ 
۹ - ياس الرحمة A...‏ 
٠١‏ - أمن المكر Assesses‏ 
۹ - الظهار QA. eens‏ 
١‏ - لحم الخنزير Aes sese‏ 
۳ - الميتة Assesses‏ 
٤‏ - فطر رمضان Aes‏ 
٥‏ - الغلول Veer‏ 
٠‏ - المحارية eer‏ 
۷ - السحر eee‏ 
۸ - الربا Deere‏ 
۹ - إدمان الصغيرة Veena‏ 
الكبائر غير منحصرة فيما سبق elses eseran‏ 
مسألة : الرواية » والشهادة oY‏ 
صيغ الشهادة إنشاءٌ تضمن إخبارا eee‏ 
صيغ العقود إنشاءٌ esses eee‏ 
ما يبت به الجر والتعديل esses‏ 
ذكر سبب الجرح والتعديل efe‏ 
الجرح مقدم على التعديل eB eses e sereeesssenns‏ 
التعديل الضمني : Leerssen‏ 
١‏ - حكم مشترط العدالة بالشهادة ess Sess‏ 
۲ - عمل مشترط العدالة بالرواية oV. r‏ 
٣‏ - رواية مشترط العدالة VeVi‏ 
ترك العمل بالرواية أو الشهادة ليس بجرح Ass. eens‏ 
الحد ليس بجرح لصاحبه eA.‏ 


مسآلة 


خاتمة في مستند غير الصحابي › والفاظ آدائه 
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قراءة الشيخ إملاء » أو تحديا 


الإجازة 


الإجماع خاص بالمسلمين cree eas‏ 


الإجماع لا يختص بالعدول 


الإجماع لا يختص بالصحابة 
الإجماع لا ينعقد في حياته وا 


mund HEE HEME HE mM HH Em HEH Hmm HG HEL Em EH Bh HE BH FEM MH KH MH Hy 
mmm mmr HE EHH E RH EHH EME HEN HOH HMH my mM BH HO f mE Ww ¥ 
emu HEHE HEHEHE mE FHM HHH RESH mE ER HE EHH HY ME ¥ ¥ 


Spm HEMEN EEE mM HHHH Emm HY Fm 


حجية الحديث المرسل eee eens‏ 


: الرواية بالمعنى ا 
مسألة : أا ظز آداء الصحابي ¢ ومراتبها 


القراءة على الشيخ sese‏ 


nm EH HN HEHEHE MEE EFM HEE HEHEHE HEWER EM FE pH FN 


aren wEN HEHEHE MEHEME EH MH EEE mE HHH EEE HTM HEH HFM Fm hh FH 


nH EMRE HEEE HHH HHHH EH PHN MH FH EF hM MEH HRS HH E bE Gg EHH i o 


شرط الإجماع وفاق الكل ees‏ 


nar uHNmMEmESNSHHS HEHEHE mF HESH E HE bm E 


يُعتبّر وفاق التابعي المجتهد مع الصحابة .. ees‏ 
ذکر ما لیس بإجماع : ees‏ 
١‏ - إجماع أهل المدينة 
۲ - إجماع آهل البيت 
۳ - إجماع الخلفاء الأربعة 


nn NHS BRHIEHHR DEMS HEHEHE NHS HENE hih # # 


mmm HHHH mE HME Hm HEH EAH HEHE HA mE dd RH HE BH BH EF ¥ 


mmm RHEE mE EFE HHHH EEE HH pF E YH BH HH HH FEF pp p F 


FV... 


هرس الموطوعات 0۹ 
٤‏ - إجماع الشيخين ( أبي بكر » وعمر ) 1 
ه - إجماع أهل الحرمين ( مكة › والمدينة ) a‏ 
- إجماع المصرين ( الكوفة › والبصرة) PVs eens eens‏ 

الإجماع المنقول آحاداً FAs‏ 
عدد التواتر لا بشترّط في الإجماع Eee eens‏ 
اجتهاد الواحد ليس بإجماع Eee‏ 
انقراض العصر لا يشترط في الإجماع EN‏ 
التمادي لا يشترط في الإجماع VEY. eens‏ 
اتفاق الأمم السابقة ليس بحجة ET‏ 
الإجماع عن قياس NEP. ens.‏ 
الاتفاق بعد الخلاف Efser e‏ 
١‏ اقل ما قيل » Essen‏ 
الإجماع السكوني NEV.‏ 
تعريف الإ جماع السكوتي NEV.‏ 
حجية الإجماع السكوتي EAs‏ 
آنواع الإجماع ofan‏ 
لا يشترط في الإجماع مجصوم Of‏ 
مستند الإجماع OO...‏ 
مسالة : في إمكانية الإجماع » وحجيته OO‏ 
حرمة حرق الإجماع OV...‏ 
باحداث الدليل» أو التأويلء أو العلة .. OQ...‏ 
يمتنع ارتداد الأمة Neeser reee eee‏ 
جواز اتفاق الأمة على جهل ما لم ثكأف Tes e‏ 
انقسام الأمة فرقتين كل مخطئ Nese e‏ 
الإجماع لا بُضاد إجماعا Neeser‏ 
الإجماع لا يعارض دلیلا Vossen‏ 
موافقة الإجماع خبرا NW‏ 
حاتمة في حكم جاح المجمع عليه Teese rerse ee aanns‏ 
الكتابُ الراب ي القياس 
تعريف القياس Neeser‏ 
حجية القياس Teese‏ 
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| - القياس في الحدود Veer‏ 
۲ - القياس في الكفارات NV‏ 
۳ - القياس فى الرخص NVeseseeseseessessesess neresen‏ 
٤‏ - القاس في التقديرات Vee‏ 
٥‏ - القياس في الأسباب Assesses‏ 
٦‏ - القياس في الشروط Assesses‏ 
۷ - القياس في الموانع TA.‏ 
۸ - القياس في أصول العبادات Ve sssessssseses‏ 
٩‏ - القياس في الجزئي الحاجي NVI.‏ 
١‏ - القياس في العقليات VY.‏ 
١‏ - القياس في النفي الأصلي VY.‏ 
١‏ - القياس في اللغة VY‏ 
۳ - القاس في الأمور العادية VWs‏ 
٤‏ - القياس في الأمور الخلقية VPs‏ 
١‏ - القياس في كل الأحكام VP.‏ 
١‏ - القياس على المنسوخ VE ees‏ 
النص على العلة ليس أمراً بالقياس VO. eens‏ 
أركان القياس Veer‏ 
الركن الأول : الأصل Vesesssesseeeesesenee seen‏ 
لا يشترط في الأصل دليل على جواز القياس عليه WV.‏ 
الركن الثاني : حكم الأصلِ VAs eens‏ 
شروط حكم الأصل : VAS‏ 
1 - بوه بغير القياس VAS e‏ 
۲ - کونه غیر متعبد فيه بالقطع VAs‏ 
۳ - کونه شرعیاً إن استلحق شرعاً NVA‏ 
٤‏ - کونه غير فرع Assesses‏ 
۵ - ونه غير معدل عن سنن القياس AN.‏ 
٦‏ - أن لا یون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع AY Sse‏ 
۷ - كون الحكم متفقا عليه بين الخصمين AY ses‏ 
القياس المركب AEs es‏ 
ذكر ما لا بشترط في حكم الأصل VA@ ssn‏ 


الركن الثالث : الفرع VANS‏ 


هرس الموطوعات 4 


شروط القرع : ANS eee‏ 
| - وجود تمام العلة فيه ATs‏ 
القياس القطعي » والظلى AVS‏ 
معارضة الفرع بالضد › أو النقيض ٠‏ أو الخلاف ANS‏ 
التتمة في شروط الفرع fesse‏ 
۲ - أن لا يقوم قاطع على خلافه esses esses‏ 
۳ - أن لا يقوم خبرٌ الواحد على خلافه Assesses‏ 
٤‏ - أن يساوي الأصل Aes‏ 
©٥‏ - أن لا یکون منصوصاً بموافق AN. ee‏ 
٦‏ - أن لا يكون سقدماً على حكم الأصل DAYS‏ 
ذكر ما لا يشترط في الفرع Yen es‏ 
الركنْ الرابعٌ : اليه AF‏ 
تعريف العلة AF. esses‏ 
أنواع العلة : N{O........sssess ees e ee e ens‏ 
١‏ - دافعة NAO...‏ 
۲ - رافعة NAO... esses‏ 
۳ - فاعلة الأمرّين NAO.‏ 
٤‏ - وصفاً حقةاً ظاهراً منضبطا QO.‏ 
۵ - وما عرفا QO.‏ 
٦‏ - وصقا لغوياً QO.‏ 
۷ - حکما شرع Assesses‏ 
۸ - مرکا Assesses‏ 
شروط العلة : AA. eee‏ 
١‏ - أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتال VAs‏ 
۲ - أن تکون ضابطاً JAA.‏ 
۳ - أن لا تكون عدماً في الثبوتي Assesses‏ 
الوصف الإضافي عدمي essere‏ 
التعليل بما لا يطلع عليه Yel‏ 
التعليل بالعلة القأاصرة Yen r‏ 
التعليلٌ بالاسم اللقّسٍ » والمشسَقّ .0 e‏ 
اليل بولتين Peles‏ 
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تعليل الحكمين بعلة Pens es‏ 
تنمة في شروط العلة : eV e‏ 
٤‏ - أن لا تكون متأخرةٌ عن حكم الأصل FeV‏ 
ه - أن لا تعود على الأصل بالإبطال YAS‏ 
- أن لا تكون المستنبطة معارضة بمنافي Yes‏ 
۷ - أن لا تخالف نصا Yess‏ 
۸ - أن لا تخالف إجماعاً Yess‏ 
٩‏ - أن لا تتضمر, زيادة على النص YIN...‏ 
١‏ - أن تتعین YN ees sees‏ 
1 - أن لا تكون وصفاً مقدراً TN.‏ 
١‏ - أن لا يتناول ليها حك الأصل PY‏ 
ذكر ما لا يشترط في العلة IP.‏ 
تعريف المعارض VIE‏ 
لا يلرم المعترض نفي الوصف عن فرعه VIE‏ 
طريق دفع المعارضة YO. eee‏ 
العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي TI...‏ 
الأول : الا ع YY.‏ 
الثاني : النص : YY‏ 
١‏ - الصريح YY‏ 
۲ - الظاهر YT‏ 
الثالث : الإيماءٌ » تعريقه » أقسامه YO. esel‏ 
| - اقتران الوصف بالحكم YYo...... ees‏ 
۲ - ذكر الوصف في الحكم YY‏ 
۳ - التفريق بين الحكمين TY eee ee‏ 
٤‏ - ترتيب الحكم على الوصف و STA.‏ 
۵ - المنع مما قد يفوت المطلوبٌ SYA‏ 
الرابع : السَبْر » والتقسيم TU‏ 
الخامس : المناسبةٌ والإخالة Fosse‏ 


تعريف المناسب (والمظة) Tessas‏ 


قهرس الموسو عات 


74 
أقسام المناسب باعتبار المقصود : STAs‏ 
۱ - ما حصول مقصوده یقینی YTASS esses‏ 

۲ - ما حصول مقصوده ظنی FFAs ener‏ 

STAs eee ما حصوله وعدمه متساویان‎ - ٣ 

FFAs ما حصول مقصوده مرجوح‎ - ٤ 

۵ - ما حصول مقصوده معدوم TFA‏ 
أقسام المناسب باعتبار نفس المقصود : Yess. eee eens‏ 
١‏ - الضروري YE‏ 
۲ - الحاجي YEN. nesses‏ 
۳ - التحسينى PEY sees‏ 
أقسام المناسب باعتبار الشارع له : YE‏ 
١‏ - المؤثر TENS‏ 
۲ - الملائم YE‏ 
۳ - الملنّى PEO.‏ 
٤‏ - الغريب (ت ) TEN‏ 
ه - المرسّل ( المصلحة المرسلة › الاستصلاح ) TEs‏ 
حجية المصلحة المرسلة › وبيان أله مقبولٌ عند الكل ( ت ) EVs‏ 
مسألة : فيما تنخرمٌ به المناسبة YEA‏ 
السادس : الشبه TEQ.‏ 
مراتب قياس الشبه YON‏ 
السابع : الدوران YoY.‏ 
الثامنٌ : الطرد oF.‏ 
التاسع : تنقيح المناط YOO sese‏ 
العاشرٌ : إلغاء الفارقي YO eseren reee‏ 
خاټمة : في تفي مسلكين صَعيفين OV n‏ 

واد الِلَة 

الأول : تخلف الحكم عن العلة (أو النقض» أو تخصيص العلة ) Nere‏ 
الثاني : الكسر TAA.‏ 
الثالث : العكس TVs ens‏ 
الرابع : عدم التأثير VY.‏ 
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أقسامٌ عدم التأثير : PVs‏ 
| - عدم التأثير في الوصف ( العلة ) VE ns‏ 
۲ - عدم التأثير في الأصل PVE‏ 
۳ - عدم التأثير في الحكم PVE essere‏ 
٤‏ - عدم لتأثير في الفرع YTV‏ 
الخامس : القلبُ TVA‏ 
قسما القلب : VAs‏ 
١‏ - لتصحيح مذهب المعترض TVA‏ 
۲ - لإبطال مذهب المعترض YAN Sse‏ 
قلب المساواة YAY... eseren‏ 
السادس : القول بالموجّب YA esses‏ 
السابع : القدح YA® sss aras‏ 
الثامن : الفرق YAN‏ 
التاسع : فساد الوضع YA... assesses‏ 
أقسام فساد الوضع : YA...‏ 
١‏ - تلقي التخفيف من التغليظ YA... esses‏ 
- تلقي التوسيع من التضييق TAA.‏ 
۳ - تلقي الإثبات من النفي YA... seserra‏ 
٤‏ - تلقي النفي من الإثبات YA... eens‏ 
العاشر : فاد الاعتبار YAY...‏ 
الحادي عشر : المنمٌ » وهو ثلاثة أقام : Qs‏ 
١‏ - منع علية الوصف YO.‏ 
۲ - منع وصف العلة QAO...‏ 
۳ - منع حكم الأصل YO.‏ 
الثاني عشر : اختلاف الضابط » وهو قسمان Fees‏ 
١‏ - اخحتلاف الضابط في الأصل Pees‏ 
۲ - اختلاف الضابط في الفرع Pees‏ 
الاستفسار Pessina‏ 
الثالث عشر : النقسيم efsene‏ 
محل المنع Tefen‏ 


المنع قبل تمام الدليل لمقدمَةَ »> وهو قسمان : Pe@ssssssssesesss ns‏ 


Te@.ssasussesseeseneses sees المناقضة‎ - ١ 
Pesna الغصب‎ - ۲ 
Pe@.sssssssssesee eens : المنع بعد تمام الدّليل» وهو قسمان‎ 
PeO..sssess esses النقض الإجمالي‎ - ١ 
esses r. المعارضة‎ - ۲ 
خاتمة القياس‎ 
FeV ) القباس من الدين ( ومن أصول الفقه‎ 
FAS ) حكم القياس ( وهو فرض كفاية‎ 
FeAl : أقسامٌ القياس باعتبار القوة‎ 
TAs القاس الجلي‎ - ١ 
e ) القياس الخفي ( الشبه‎ - 
Terese eee eens القياس الواضح‎ - ۳ 
Peers : أقسام القياس باعتبار العلة‎ 
Te... esen esen قياس العلة‎ - | 
Fess قياس الدلالة‎ - ۲ 
P11...... eseren القياس في معنى الأصل‎ - ۳ 
الكتاب الخامس ي الاستدلال‎ 
PIPL esen » الا ستدلال‎  فیرعت‎ 
PAIS القياس الاقتراني‎ 
PIP القياس الا ستنائي‎ 
i esen قياس العكس‎ 
Pif... cee ٠... الدليل يقتضي أن لا يكون كذا » خلف في كذا‎ ١ 
PVE... انتفاء الحكم لانتفاء مدركه ) م‎ 
PAO » الحكم يستدعي دليلاً‎ 
F\0....... eens ees. » أو المانمٌ » أو فد الشرظ‎ ٠ جد المقتضي‎ 
PO... essere مسألة : الاستقراء‎ 
FIs مسالة : الاستصحاب‎ 
TI. e استصحاب العدم الأصلي‎ ١ 
Nese استصحاب العمرم‎ ۲ 
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PIV استصحاب ما دل الشرع على ثبوته‎ - ٤ 
TIA... استصحاب الإجماع‎ _ ۵ 
Pesan nnn تعریف الا ستصحاب‎ 
TY الاستصحاب المقلوتب‎ ٦ 
YN r مسالة : متى يُطالب النافي بدليلٍ‎ 
1 الأخذ ب« أقلٌ ما قيل»‎ 
PTY احتلاف العلماء في الأحلِ بالأخف » أو بالاثقل‎ 
PY... as. مسألة : شرع من قبلا‎ 
PYO.sssese sese مسألة : آأصل المنافع › والمضار‎ 
a مسالة : الاستحسان‎ 
PTA... seers مسألة : مذهب الصحابي‎ 
FPN التقليد يمذهب الصحابي‎ 
TOY seen اختلاف العلماء في تخصيص العموم بمذهب الصحايي‎ 
TPE سببٌ اختيارٍ الشافعي مذهب زي في الفرائض‎ 
TOs مسألة : في تعريف الإلهام › وبيان عدم حجيټه‎ 
TFN eseren ٠ : خامة في القواعدِ الفقهية الأساسية‎ 
TNs » اليقينُ لا برقع بالشك‎ * - ١ 
PTs eens » الضرر لا يُزال‎ « - ۲ 
PENa » المشقة تجلب التيسير‎ « - ۳ 
TEN » العادة مبحكمة‎  - ٤ 
PEs » الأمور بمقاصدها‎  - ۵ 
الكتاب السادس ق التعادل والتراجيح‎ 
PPA تعادل القاطعَين‎ 
TTA. تعادل الأمارتين‎ 
PEs es eens تعارض أقوال المجتهد‎ 
TEe sese تردد الشافعي في بضعة عشر مسألة‎ 
PEY القرل المخرج › والطرق‎ 
PENa تعريف الترجيح‎ 
TEN وجوب العمل بالراجح‎ 


عدم الترجيح في القطعيات PEs‏ 


قهھرس المو و عات 


mrn HEH HEPA HNH EREY HHHH Hm FER FEN SN RHF EE FEE HEHEHE pH py Fy 


طريق دفع التعارض esunemvuanevnennanomNnenEevrnannanarnmeenaneeenmroenansevannamn‏ 
مسألة في أقسام الترجيح الثلالة een ٠.٠٠٠.٠٠... ٠...٠...‏ 
الأول : الترجيح بين دليلين منقولين » وهو خمسة : runs uanssrananrnerroreanrennkn‏ 
١‏ - الترجيح بحسب الإسناد ( وله ثلاثون وجهاً ) e‏ 


۲ - الترجيح بحسب المتن ( وله وحد وعشرون وجهاً ) . 
۳ - الترجيح بحسب مدلول اللفظ ( وله ثلاثة أوجه ) eee‏ 


encunurnunannereravrernrrnns ) الترجيح بحسب الأمر الخارجي ( وله حمسة أوجه‎ - ٤ 


ه - الترجيح بالإجماع ( أو بين الإجماعين ) ............. 
المتواتران متساويان eee‏ 


الثاني الترجيح بين دليلين معقولین »> وهو توعان reese ooo.”‏ . 


۲ - الترجيح بين الحدود enasunrnrnrrnnenrenmenenmnenvnnanenesanernrnnerarassanns‏ 


٤‏ - المعرفة بالدليل العقلى ا 
ه - الدرجة الوسطى فى اللغة > و eee rears‏ 


sms HEHE mE MEER HH FH FÛT Em HE HS HEHE E HAE FEE HEMN Pm MH mM FE Fg # 


مح مُحتهد المذهب 
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تَجَري الاجتهاد PAs‏ 
جوا الاجتهاد لنب طا FA® ssn‏ 
الاجتهاد في عصره کا FATS eseren‏ 
مسألة : المصيبٌ في الاجتهاد FAV sss‏ 
مسألة : مى ينمض الاجتهاد Fess‏ 
إذا تغير الاجتهاد عمل بالثاني PAL‏ 
من عير اجتهاده أَعلَمَ به PAYS‏ 
مسالة : التفويض TAY...‏ 
تعليق الأمر باختيار المأمور PAs‏ 
مسألة : تعريف التقليد TAs‏ 
من يلزمه التقليد TAM.‏ 
مسألة : تكرر الواقعة FAAS‏ 
مسألة : تقليد المفغضول FAQs eas‏ 
تقليد الميت CEs‏ 
من يجوز استفتاؤه e\v‏ 
السؤال عن مأخحذ! لمجتهد fe. eee‏ 
مسألة : من يجوز له الإفتاء es r.‏ 
لو الزمان عن المجتهد 0 
وقت لزوم العاميّ العمل بقول المجتهد GOs‏ 
التزام مذهب معين fees‏ 
تتبع الرخص GeV‏ 
الحَقَيدَة 
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